المقدمة: 
الافتتاحية: 

الحمد الله المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وجمال صفاته» تنه عن المثيل والشريك في 
ملكه وصفاته وأسمائه» فله الحمد والشكر على جميع أفضاله بكافة محامده, اختصٌ الأمة 
ا محمديّة بعلماء ربانيين استخلصهم بمواهب عنايته» واختصّهم يان جعلهم موردًا عذبًا لعباده 
في شرعه وأحكامه» وجعلهم منارات هدّى ومشاعل أنوار لهداية الخلق إلى طاعته» فاستحقّوا 
المنازل المنيفة والدرحات العلية بين خلقه وعباده» فهم خير الناس وصفوة أوليائه وخاصة 
أصفيائه» ونحن الضارعون المنطرحون بضعفنا إلى حلاله» المنخضعون المعترفون بنقصنا لكماله» 
الراحون بفقرنا وعجزنا إلى رحمته ورضوانه» أنْ يفيض علينا من فضله ونعمائه» ويلحقنا بزمرة 
العلماء العاملين في خدمة دينه وتبليغ رسالته. 

ثم الصلوات التامّات مع أركى التسليمات على خير رسل الله وأنبيائه» محمد النبي الأمي 
الذي أضاء الله به طريق الحدى إلى جتاته ورضوانه» كان حلقه القرآن فهم أكمل الناس منزلةً 
ورفعةً لعظيم أخلاقه» صلى الله عليه وسلّم ما أنارت الشمس الأرض بنورٍ ينسخ ظلمات 
الغسق في صباحه» وما أضاء قمرٌ إذا عسعس الليل بظلامه في مسائه» وعلى المطهّرين من آله 
وذرّياتهه وعلى مصابيح الدحى ومنارات الحدى من قادة الأمة من أصحابه» ومن تمسّك 
بسبيلهم ونهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإك الفقه عماد الحقّء ونظام الخلق» ووسيلة السعادة الأبدية» ولباب الرسالة المحمدية 
من تحلّى بلباسه ساد» ومن بالغ في ضبط معالمه فقد شاد. 

والفقهاء الأئمة قادة الأمة» وسادة أهل لملّته فضائلهم مشهورة» ومآثرهم معروفةٌ 
وآثارهم وأقوالهم محفوظة» قدّمهم الله لأنحم أهك للأمام» فهم أركان العلم والجهابذة الأعلام. 

والتفقّه في الدّين من أفضل القربات» وأحات الطاعات» ففضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» فمن تنسّك بلا علم استوطن عرين المهالك والمتاعب» ولم يظفر 
ببلوغ المرام ولا نيل الأوطار والمطالب. 
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وأفضل الأمة علمّاء وأكثرها فقهًا وفهكاء وأدقّها معرفد وأجلّها موهبة» الصحابة الكرام 
يده فهم الأئمة الأعلام» وعباراتهم في المسائل وجيزة» وفيها الفوائد والبركات الكثيرة» يشيرون 
إلى الحكم بألطف عبارة» وأوجز إشارة» أبعد الناس عن التكلّف» وأكثرهم بُعْدَا عن التعشف» 
ولا غرو فقد تخرّحوا من جامعة الإسلام الأولى» بإدارة البي 5ل. 

ثم الأئمة من بعدهم كانوا أشبه بهم من الغراب بالغراب» فتقضي من مطالعة سيرهم 
وفتاويهم العجب العجاب» ثم من بعدهم الأئمة الأربعة المتبوعين» وتلامذتهم ومن جاء بعدهم 
من العلماء الربانيين» ولا يزال الخير في هذه الأمة مهما تطاول الزمان» فهي كالغيث لا يدرى 
الخير في أوّله أم في آخره. 

وإِنَّ من الأمور المهمّة, الوقوف على أسباب اختلاف العلماءء ومعرفة مثار الخلاف بين 
الأئمة السادة الفقهاء» فإك معرفة السبب معينةٌ على معرفة المسبّب» وقد اعتنى العلماء - 
رحمهم الله - ببيان أساب اختلاف العلماءء إِمّا ضمنًا في كتب أصول الفقه وكتب الفروع 
وإما استقلالًا بالتأليف والتصنيف. 

وکل باب من أبواب الفقه يرحع إلى أصولٍ يعرفها الفقهاء» وفروعها تنقاد لما انقياد الفرخ 
للام وتتبعها اتباع الظك لصاحبه» والحمل لحامله» وتلك الأصول ثابتةٌ بدلائل متضافرة شرعية 
من كتاب أو سنّة إجماع أو قياس صحيح» فمن المعلوم القطعي: أن الشريعة لا تفرّق بين 
المتماثلات» ولا تجمع 5 المحتلفات» بل الشريعة كلها تنتظم في بوتقة واحدةء وتجمعها قاعدةٌ 
فقهية واحدةٌ» هي جحلب المصالح ودرء المفاسد. 

فإذا حاء حبر من أخبار الآحاد» يتضمّن حكمًا مخالفًا لنظائره من الأحكام فإ بعض 
العلماء ¬ رحمهم الله - يعتبرون ذلك سببًا لردٌ تلك الرواية» أو تأويلها لتكون الأشباه كلّها 
حاريةً على قاعدةٍ واحدةٍ. 

وقد بكنت أب غر أب غيل الح رحج الله - على هذا بقوله: ررباب: ا ا 
على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب» وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار 
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بالأصول»"» ومن أوضح ما استدل به على إباحة ترك ظاهر النصوص لأصلٍ مقطوع به 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : رلا بصن أَحَدَكُم لْعَصْرَ إلا في بني فُرَبْظَةم. 
فأدركهم وقت العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا تُصلّي حتى نأتيّها. وقال آخرون: بل 
نصلّيء و1 يرذ من ذَلِكَ. فذكر ذلك للنبي وَل فلم يُعنْفْ وَاحدَة من الطائفتين». 

قال أبو ركريا بحبى بن شرف النووي - رحمه الله - -: «روأما احتلاف الصحابة د في 
المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرهاء فسببه: أن أدلة الشرع تعارضث عندهم» بان 
الصلاة مأمورٌ بما في الوقتء مع أن المفهوم من قول الني 4: رلا يُصَلْيْنَ أَحَدكُمْ الْعَصْرٌ إل 
في بَنِي فُرَيْظَةَ, المباردة بالذهاب إليهم» وأنْ لا يشتغل عنه بشييء لا أن تأحير الصلاة 
مقصودٌ في نفسه من حيث إنه تأخيرٌ فأخحذ بعض الصحابة بهذا المفهوم؛ نظرًا إلى المعنى لا إلى 
اللفظ» فصلوا حين خافوا فوت الوقت» وأحذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروهاء وم 
يعثف النبي بي واحدًا من الفريقين؛ لأنهم محتهدون»”". 

فيمكن أن يقال: إِنْ الصحابة د تمسّك بعضهم بالأصلء وعدلوا عن ظاهر اللفظء 
فالأصل هو أن الصلاة فريضة في وقتٍ معيّنٍء وهذا أصل مقطوعٌ به» معلومٌ بالضرورة» كما في 
وقول الله تعالى: + إن الصو کات عل لمر كتنبا وفوا ) النساء: ٠٠۳‏ مع أن 
لفظ النبي 5 ليس قطعيًا في تأخير الصلاة عن وقتهاء وإنما المقصود منه تأكيد طلب المبادرة 
بينما أذ الآخرون بظاهر اللفظ» وعملوا بحقيقته» فلم يصلوا حتى وصلوا بعد خروج الوقت» 
ولا كان الاجتهاد سائمًاء لم يعثف النبي بك واحدًا من الفريقين. 


(۱) جامع بيان العلم وفضله .)۸٦۷/۲(‏ 

(۲) أخرحه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله» برقم: »)۸٦۷/۲( »)١575(‏ من طريق الإمام 
البخاري» وهو في صحيحه» كتاب الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكيًا وإيماءٌ» برقم: 
(5457)» (577/7)» ومسلم في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضين» برقم: (45177)» .)"117/١7(‏ واللفظ للبخاري. وعند مسلم: الظهر بدل العصر!. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۳۱۸/۱۲). 
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والمراد بالأصول والقياس هنا: «المعاني الكليّة التى تعاضدت النصوص الشرعية على 
تقریرهاء أو استقرئت من أحكام كثيرة» نئن أصبحت ضابطا عامّاء تعرض عليه الجزئيات 
الأخرى»'. 

وإذا عَم هذا: فان المسائل التي تخرج عن نظائرهاء وتندٌ عن أصوهاء وتخالف أشباهها؛ 
لورود أدلةٍ خاصّة ياء فن العلماء - رحمهم الله - يختلفون فيهاء فمنهم من يأخذ بتلك 
الأدلة ويعتبرها مخصّصات للك الأصول» ومنهم من يردها ویتشبْث بالأصول» وآخرون اعتبروا 
تلك الأدلة الخاصة أصولا خاصةً. 

والمسائل التي حرحث عن نظائرهاء وخالفث أشباهها في الحكم» اصطلح العلماء 
والفقهاء - رحمهم الله - على تسميتها بالمسائل المخالفة للأصول» أو الخارحة عن القياس. 

ولا كانت تلك المسائل المخالفة للأصول تستند في الغالب إلى أخبار آحاد من أحاديث 
الي بلي رأيث الحاحة إلى جمع تلك المسائل مع أحاديثهاء ودراستها على ضوء أقوال الفقهاء, 
ليكون ذلك موضوع رسالتي في الدكتوراه» وسميته ب( المسائل الفقهيّة التي أثر فيها التعارض 
بين الأحاديث والأصول العامّة - جمعًا ودراسة). 
أهميّة الموضوع, وأسباب اختياره: 

أولا: تعلّق البحث بالأحاديث النبوية مباشرة» وهذا من أهمٌ المهمّات» وأولى الأولويات. 

ثانيا: تعلق البحث بسبب من أسباب اخحتلاف الفقهاء» وتعلقه بباب عظيم من اه 
أبواب علم أصول الفقه» وهو باب التعادل والترب یح ومسائله مبعثرةٌ 2 مصادر مختلفة متنوعة» 

ثالغا: هذه الدراسة تعين الطالب على الوقوف على أصول الأبواب» وقواعد المسائل» وما 


.)550/7( منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي‎ )١( 
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رابعًا: هذه الدراسة مفيدةٌ في ذاتماء فهي للتوصّل إلى العمل بالنصوصء إا جمعًا وإما 
ترجيحًاء على اختلاف العلماء - رحمهم الله - في ذلك. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث الحادٌ ومتابعة فهارس الجامعات المتخصّصة. مثل مركز الملك فيصل» وجامعة 
الإمام محمد بن سعود, والمعهد العالي للقضاءء وجامعة أمّ القرى» وسؤال بعض مشايخي 
الفضلاءء لم أقف على بحثٍ مستقلٌ في هذا الموضوع» وإِنْ كان قد تعرّض الفقهاء ولمحدّثون 
هذه المسائل بالذكر عند شرح تلك الأحاديت» أو عك الاستدلال لمسائل الفقه فق كس 
الخلاف» غير أي أثناء البحث» وبعد الشروع في العمل وقفث على بعض المصادر الحديثة في 
هذا الموضوع» وسوف أذكرها بعد المصادر التي اعتمدت عليها بإذن الله. 

وكان الاعتماد - بعون الله - في جمع المادة العلمية لهذا الموضوع على الكتب الآتية: 

أولا: شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار. وكلاهما لأبي جعفر الطحاوي - رحمه 
لله- فهو فارس هذا الميدان» ومثّل قطب الرحى لمن بعده - حسب اطّلاعي -» حيث ذكر 
أحاديث كثيرةً مخالفة لمذهب الحنفية» وربما ردّها لمخالفتها للقياس أو للأصول. 

ثانيا: فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المشهور بابن الحمام الحنفي. 

ثالغا: كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد. وكلاهما لأبي عمر ابن عبد البر - رحمه الله 
فهو تمن اعتنى بذكر مثار الخلاف» ومناهج الاستدلال للأئمة الفقهاء والمحدّثين» مع استفادته 
من كتب الطحاوي - رحمه الله -. 

رابعًا: بداية المجنهد لأبي الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -» ويعتبر من أهمٌ من 
تعض لذكر مسائل هذا الباب» وبخاصّة عند ذكر سبب الخلاف في المسائل. 

خامسًا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للعرّ بن عبد السلام - رحمه الله - فقد عقد 
في أواخر كتابه الماتع بابًا للمستثنيات من الأبواب» ورتب المسائل على ترتيب كتب الفقه 
الشافعية. 
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سادسًا: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. فقد عقد في أواخر 
المحلد العشرين (التمذهب) فصلا خاضًا بهذا الموضوع» يف زر اند لا يوحد حديثُ صحيحٌ 
يخالف القياس» وتعرّض لحملة من المسائل التي قيل بمخالفتها للأصولء مبيِّنًا عدم مخالفتها ها. 

سابعًا: أعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم - رحمه الله -- فقد أورد المسائل التي 
ذكرها شيخه ابن تيمية» فهو الذي وه السؤال الذي في الفتاوى عن هذه القاعدة» ثم زاد هو 
على شيخه بعض المسائل. 

وأما الدراسات الحديثة التي وقفث عليها بعد الشروع في العمل» فهي الآتية: 

-١‏ تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي. رسالة دكتوراه للدكتور 
لخضر لخضاري. (رسالة مطبوعة في دار ابن حزم). 

وهو بحت مقدّمٌ لنيل درحة دكتوراه دولة في الشريعة الإسلامية (فقه وأصول)» في كلية 
أصول الدين والشريعة الإسلامية والحضارة الإسلامية» قسم الفقه وأصوله» جامعة الأمير عبد 
القادر قسنطينة. 

والرسالة تقع في (1۸۸) صفحة مع الفهارس» وقد استغرقت الدراسة الأصولية (417) 
صفحة منها. والتطبيقات الفقهية (/5 )١‏ صفحة» من ص: (57 5) إلى .)٥۹۰(‏ 

وهذه الرسالة تختلف عن عملي في الأمور الآتية: 

أولا: الرسالة أصولية فقهية» والجانب الأصولي أغلب من الحانب الفقهي» كما تدل 
على ذلك الصفحات المشار إليهاء وكما قال الباحث نفسه في ص: ٤١(‏ 5): «وللموازنة بين 
فصول الرسالة ومباحثهاء قسّمت هذا الباب إلى قسمين» وملحق بحماء قسم جمعت فيه 
مسائل العبادات وتوابعهاء وقسم حصصته لمسائل المعاملات وملحقاتما» وملحق اكتفيت فيه 
بذكر الشواهد ومظاثه الأصلية» قاصدًا به التمفيل فقط». 

ثانيا: ذهب الباحث في رسالته إلى التفريق بين الأصول والقياس» وهو أحد الرأيين في 
المسألة» كما يأ مفصّلًا في التمهيد لهذه الرسالة» واعتبر الأدلة الشرعية هي الأصولء وكأنّ 
القياس ليس من الأدلة الشرعية!» ثم القياس حمله على المعنى المشهورء ولذلك فقد عمد 
الباحث قي رسالته إلى العناوين الآتية في خطته: (الباب الثاني: مخالفة حبر الواحد للقياس 


(۷) 


والأصولء الفصل الأول: تعارض خبر الواحد مع الأصول: المبحث الأول: عرض خبر الواحد 
على القرآن الكريم. المبحث الثاني: تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة المبحث الثالث: 
تعارض خبر الواحد مع قول الصحابي المبحث الرابع: تعارض خير الواحد مع المصالح 
المرسلة المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع سذ الذرائع. المبحث السادس: تعارض خبر 
الواحد مع العرف والعادة. المبحث السابع: تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع العامة أو 
الأصول)'. 

ذا اناتلت العنواف الكسي اقائه عددلة لفاوق والفران الكتينه ا ر کر الوا 
مع الأصول» ثم بحد عنوانًا آخر ضمن المباحث في تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع أو 
الأصول!» ولذلك فإن الباحث استدرك في النتائج ص: (557)» فقال: «التأكيد على أن 
الاستشهاد بالقياس في مقابلة الخبر لم يكن للقياس ذاته» بل لما يعضده من قواعد وأصول». 

ثالثا: ما يتعلّق بالجانب التطبيقي: فإِنّ الباحث ذكر في العبادات (85) مسألة» وفي 
المعاملات وملحقاتما: )١١(‏ مسألة. فكان المجموع (57) مسألة» بالإضافة إلى )١5(‏ في 
ا 

وأكتفي بهذا القدر مع هذه الرسالة» ولسث متنقّصًا لعمل الباحث» فرسالته دراسةٌ جاده 
معمّقة» تنم عن إدراكٌ ووعي تام لما يكتب» ولكنٌ وجهات النظر قد تختلف» ولكلّ وجهة هو 
مولّيهاء وأسأل الله تعالى لي وللباحث التوفيق لما يحب ويرضى. 

۲ الحكم الوارد على خلاف القياس. للباحثة: فاطمة صديق عمر بجوى. 

وهي رسالة علميّةٌ مقدّمة في جامعة أ القرى لنيل الدكتوراه من الباحثة في شعبة 
الأصول. وتقع الرسالة في (4 ؟4) صفحة. استغرق الحانب التأصيلي منها )٠١5(‏ صفحة 
ولا غرو فهي رسالةٌ في الأصول» ثم أوردت الباحثة المسائل التي قيل بمخالفتها للأصولء 


واستغرقت تلك المسائل (57 )١‏ صفحة» من ص: )3١1(‏ إلى ص: .)٠٠١(‏ 


)١(‏ تعارض القياس مع خبر الواحد ص: (۱۷ وما بعدها). 
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ولا كانت الباحثة ترى أن المقصود بالقياس القياس الفرعي» فقد عقدت الباب الأول في 
تعريف القياس وأركانه» واستغرق ذلك الباب (۲۹) صفحة» من ص: (۱۹) إلى ص: (/5). 

ثم عمدث إلى الحانب التطبيقي لتورد )١ ٤(‏ مثالا فقط. وأكثرها من كلام شيخ الإسلام 
ق الفتاوى. 

وحلاصة الكلام في الفروق بين عملي ورسالة الباحثة: 

أولا: رسالة الباحفة أصولية كما سبق. 

ثانيا: لم تقيّد بحثها بمخالفة الحديث» وإنما كلامها على العموم» ولذلك أوردث مسألة 
امرأة المفقود وحكم عمر بن الخطاب له فيها. 

ثالثا: قلّة الأمثلة الفقهية» فقد أوردت في الحانب التطبيقي أربع عشرة مسألة فقط. 

-٣‏ المعدول به عن القياس وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه. للدكتور عبد العزيز 

العمر ¬ رحمه الوك 

وهذه الرسالة سار فيها الشيخ على منهج شيخ الإسلام خطوة حطوة» ووافقه على عدم 
وحود مسائل مخالفة للأصول والقياس إذا ثبت دليلهاء ومعظم الرسالة -- بعد الجانب 
التأصيلي- منقولٌ من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

واللّه تعالى أسأل لي ولجميع الباحثين والمشايخ والعلماء التوفيق لما يحبّه ويرضاه» وأن 
يستعملنا جميعًا في طاعته وخدمة دينه» وأنْ يلحقنا بركب العلماء العاملين» إنه ولي ذلك 
والقادز عليه والحمند لهرت العالمين. 
خطة البحث: 

تتكوّن خحطة البحث من مقدّمة وتمهيدٍ وبابين» وحاتمة» وفهارس: 

المقدّمة: تشمل الافتتاحية» وأهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وحطة البحث» ومنهج البحث. 

التمهيد: المراد بالأحاديث والأصول. ودراسة التعارض بينهاء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الأحاديث والأصول» وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: تعريف الأحاديث لغة واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: تعريف الأصول لغةً واصطلاحًا. 

المطلب الثالث: الألفاظ التي اة بمصطلح الأصول عند الفقهاء. 
المطلب الرابع: تعريف التأثير. 

المبحث الثاني: دراسة التعارض بين الأحاديث والأصول» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في التعارض بين الأحاديث والأصول. 
المطلب الثاني: القياس على المسائل المخالفة للأصول. 

الباب الأول: التعارض بين الأحاديث والأصول في العبادات» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الطهارة والصلاة.وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الطهارة» وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: نواقض الوضوءء وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: الوضوء من الخارج من غير السبيلين. 

المسألة"الغائيةة الوضوغ من هن الذكن: 

المسألة الثالثة: الوضوء من لمس المرأة. 

المسألة الرابعة: الوضوء من أكل لحم الجزور. 

المسألة الخامسة: الوضوء من القهقهة في الصلاة. 

المغالة التبدادسية: العف للدت 

المسألة السابعة: طهارة المستحاضة. 

المطلب الثاني: المسح على الخفين وعلى العمامة, وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حل المسح على الخفين. 

المسألة الثانية: التوقيت في المسح على الخقين. 

المسألة الثالثة: المسح على العمامة. 

المطلب الثالث: غسل الجنابة» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: وحوب الغسل من التقاء الختانين. 
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المسألة الثانية: التدلّك في غسل الجحتابة. 

المطلب الرابع: المياه» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى:: حَدٌ المياة الكثير: 

المسألة الثانية؛: تطهيو الماع للتحاساتت؛ 

المطلب الخامس: إزالة النجاسات» وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: هل المع طاهرٌ أو بحمث؟ 

المشألة الفانية: غسل الذكر كله من الذي 

المسألة الثالثة: أرواث وأبوال الحيوانات المأ كول لحمها. 
المسألة الرابعة: نضح بول الغلام. 

المسألة الخامسة: طهارة حلد الميتة بالدّباغ. 

المسألة السادسة: تخليل الخمر. 

المطلب السادس: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
المطلب السابع: التيمّم وفيه مسألتان: 

المسألة الأول: حذ الأيدي في التيمم. 

المسألة الثانية: عدد ضربات التيمّم. 

المبحث الثاني: مقدّمات الصلاة وأركانها وشروطهاء وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: كفر تارك الصلاة. 

المطلب الثاني: أوقات الصلاة وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: من فاته أول وقت الصلاة. 

المسألة الثانية: قضاء الفرائض ف أوقات النهي. 

المطلب الثالث: هل الفرض إصابة القبلة أو الاجتهاد؟ 
المطلب الرابع: أركان الصلاة, وفيه ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق. 
المسألة الثانية: حكم تكبيرات الصلاة. 
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المسألة الثالثة: إقامة الصلب من الركوع والسجود. 

المسألة الرابعة: جلسة العاجز عن القيام متريّتًا. 

المسألة الخامسة: حكم جلسة التشهّد في الصلاة. 

المسألة السادسة: حكم التشهّد في الصلاة. 

المسألة السابعة: الصلاة على الني 5 بعد التشهّد. 

المسألة الثامنة: التسليمتان من الصلاة. 

المطلب الخامس: موضع نظر المصلي. 

المطلب السادس: الأذان والإقامةء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تثنية الإقامة. 

المسألة الثانية: حكم أذان أحد الرحلين وإقامة الآخر. 

المسألة الثالثة: أذان الفجر قبل دحول وقتها. 

المبحث الثالث: الإمامة والجماعة, وفي إرقاع الصلاة, والجمعة, والخوف» وفيه 
خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الإمامة, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إعادة الصلاة مع الجماعة. 

المسألة الثانية: صلاة القائم حلف المريض القاعد. 

المطلب الثاني: صلاة الجماعة, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: موقف الاثنين من الإمام. 

المسألة الثانية: صلاة المنفرد حلف الصّفٌ. 

المسألة الثالثة: الجهر بالتأمين في صلاة الجماعة. 

المطلب الثالث: من شك في صلاته. ماذا عليه؟ 

المطلب الرابع: أحكام الجمعةء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: وقت صلاة الجمعة. 

المسألة الثانية: تحية المسجد للداحل أثناء خطبة الجمعة. 
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المسألة الثالثة: ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
المطلب الخامس: صلاة الخوف, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: صلاة الخوف ركعة. 
المسألة الثانية: صلاة شدّة الخنوف لغير القبلة. 
المبحث الرابع: الكسوف» والوتر وسائر التطؤعات» وسجود القرآن» والجنائزء 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: صلاة الكسوف. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف. 
المسألة الثانية: الجماعة لصلاة حسوف القمر. 
المطلب الثاني: الوترء وسائر النوافل» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: صلاة الوتر» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: الإيتار بركعة واحدةٍ. 
الفرع الثاني: الوتر على الراحلة. 
المسألة الثانية: سائر النوافل؛ وفيها ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: التنقّل على الراحلة أن توجّهث. 
الفرع الثاني: الثنقٌل بعد الفجر. 
الفرع الثالث: صلاة النهار مثنى. 
المطلب الثالث: سجدات القرآن. 
المطلب الرابع: الجنائزء وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ما يفعل بالمحتضرء وغسل الميت» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: كيفية توجيه المحتضر للقبلة. 
الفرع الثاي: وضوء الميّّت عند غسله. 
المسألة الثانية: تكفين الميت» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: تكفين الحرم في ثُوبَيْه. 
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الفرع الثاني: تكفين الشهداء بدمائهم. 

المسألة الثالثة: الصلاة على الميت» وفيها فرعان: 

الفرع الأول: ترك الصلاة على الشهداء. 

الفرع الثاني : حكم الصلاة على الأطفال. 

الفصل الثاني: الركاة والصيام والاعتكاف» والحجّ. والجهاد والنذور والأطعمة 
والأشربة والذبائح» والنكاح والطلاق» وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الزكاة والصّيام والاعتكاف وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الزكاةء وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: ركاة الحلي. 

المسألة الثانية: ركاة النباتات. 

المسألة الثالثة: أثر الخلطة في الزكاة. 

المسألة الرابعة: حرص الثمار. 

المسألة الخامسة: ركاة الخيل. 

المسألة السادسة: ركاة غير السائمة من جيمة الأنعام. 

المسألة السابعة: ركاة ما أكله الرحل من ثمره وزرعه قبل الحصاد. 

المسألة الثامنة: إعطاء المرأة ركاة مالما لزوجها. 

المسألة التاسعة: ركاة الفطر عن عبيد التجارة. 

المطلب الثاني: الصيام» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إثبات دحول شهر رمضان بشاهدٍ واحلٍ. 

المسألة الثانية: من كل أو شرب ناسيًا وهو صائم. 

المسألة الثالثة: من احتجم وهو صائم. 

المطلب الثالث: الكفارة, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتيب كفارة الحامع في نمار رمضان. 

المسألة الثانية: مقدار الإطعام في الكفارة. 
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المطلب الرابع: الصيام عن الميت. 

المطلب الخامس: الاعتكاف. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقك الاعتكاف. 

المسألة الثانية: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. 

المسألة الثالثة: وقت دعول المعتكف. 

المبحث الثاني: الحجّ والهدي, وأحكام الطواف» ومحظورات الإحرام» والهدي, 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الحج» وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأول: صحّة حج الصَّ. 

المسألة الثانية: حكم غسل الإحرام. 

المسألة الثالثة: إكام النيّة والإحرام بما أحرم به فلان. 

المسألة الرابعة: الحج عن المعضوب. 

المسألة الخامسة: وقوع التسكيْنِ عن المباشر دون المستنيب. 

المسألة السادسة: حكم الأذان والإقامة بعرفة. 

المسألة السابعة: حكم حجّ من وقف ببطن غرّنة. 

المسألة الثامنة: حكم المبيت بمزدلفة. 

المسألة التاسعة: قصر المكين للصلاة في منى وعرفات. 

المطلب الثاني: أحكام الطواف» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: اشتراط الطهارة لصحّة الطواف. 

المسألة الثانية: طواف الراكب من غير علةٍ. 

المسألة الثالثة: من أحرم بحجة فطاف لما قبل الوقوف بعرفة. 

المسألة الرابعة: طواف القارن لحجّه وعمرته. 

المطلب الثالث: محظورات الإحرام, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تغطية الحرم وجهه. 
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المسألة الثانية: إذا مات الحرم لا يخْسّر رأسه ولا يطيّب. 

المطلب الرابع: الهدي» وفيه مسألتان: 

المسالة الأول إشعان افدئ: 

المسألة الثانية: النحر قبل الإمام. 

المبحث الثالث: الجهاد, والنذور» والأطعمة» والأشربة, والصيدء والذبائح, 
والأضاحي والعقيقة» وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: الجهاد. وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: استحقاق القاتل سلب القتيل. 

المسألة الثانية: أمان المرأة. 

المسألة الثالثة: سهم الفارس. 

المسألة الرابعة: ما وحد من أموال المسلمين بأيدي الكقار. 

المطلب الثاني: النذورء وفيه ثلاث مسائل: 

الال الأول »تلن الا 

المسألة الثانية: من نذر الحجّ ماشيًا ثم ركب. 

المسألة الثالثة: إجزاء الثلث عمّن نذر التصدّق بكاه ماله. 

المطلب الثالث: الأطعمة, والأشربة» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم أكل لحم التلالة. 

المسألة الثانية: حكم أكل لحم الخيل. 

المسألة الثالثة: المسكر من غير العنب. 

المطلب الرابع: الصّيد بالمثقل. 

المطلب الخامس: الذبائح» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأول * تأثين الذكاة فق الحيوان: الملشرق على 'اللوت: 

المسألة الثانية: ذكاة الجنين. 

المسألة الثالثة: ذكاة الحيوان الإنسيئ إذا استوحش. 
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المطلب السادس: الأضاحي» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الإمساك عن الشعر والظفر لناوي الأضحية بعد إهلال ذي الحجة. 
المسألة الثانية: الأفضل في الأضاحي. 

المسألة الثالثة: الاشتراك في التضحية بالإبل والبقر. 

المطلب السابع: الأفضل في العقيقة. 

المبحث الرابع: النكاح» والطلاقء والّلعان» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأوّل: النكاح» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حكم النظر إلى المخطوبة. 

المسألة الثانية: إجبار الأب لابنته البكر. 

المسألة الثالثة: تزويج المرأة نفسها. 

المسألة الرابعة: الوليان يزوّحان المرأة» فيدحل بما الثاني. 

المطلب الثاني: الصداق» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تحديد أقك الصداق. 

المسألة الثانية: حعل عتق المرأة صداقها. 

المسألة الثالثة: حكم الرحل إذا مات قبل تسمية الصداق وقبل الدخول. 

المطلب الثالث: من أسلم وعند أكثر من أربع أو أختان. 

المطلب الرابع: قبول شهادة المرأة الواحدة على الرضاع في ثبوت المحرمية. 
المطلب الخامس: العزل عن المرأة. 

المطلب السادس: الطلاق. واللعان. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعليق الطلاق على النكاح. 

المسألة الثانية: وحوب الفرقة باللعان. 

المسألة الثالثة: رحوع الملاعنة إلى زوحها - إذا أكذب نفسه. 

الباب الثاني: التعارض بين الأحاديث والأصول في غير العبادات» وفيه فصلان: 


(1۷) 


أربعة 


الفصل الأول: البيوع والعقود المشاكلة لهاء والأقضية والأبواب المشاكلة لهاء وفيه 
مباحث: 

المبحث الأول: البيوع» وفيه ثلاثة عشر مطلبًا: 

المطلب الأول: ثمن الكلب. 

المطلب الثاني: ثمن السّنور. 

المطلب الثالث: خيار المجلس. 

المطلب الرابع: عهدة الرقيق. 

المطلب الخامس: الشروط في البيع. 

المطلب السادس: اشتراط البائع منفعة المبيع مدَّةً معلومة. 
المطلب السابع: اختلاف المتبايعَيّنِ في الثمن. 

المطلب الثامن: أحكام الربا وذرائعه, وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: ضع وتعجّل. 

المسألة الثانية: بيع الثّمر بالرٍطب. 

المسألة الثالثة: بيع العينة. 

المسألة الرابعة: بيع الحيوان بالحيوان. 

المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللحم. 

المطلب التاسع: من باع نخلًا قد أَبّتْ فثمرتها للبائع إلا بالشرط. 
المطلب العاشر: بيع فضل الماء. 

المطلب الحادي عشر: أحكام العراياء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: صورة العرية المرخص فيها. 

المسألة الثانية: حكم بيع العرايا. 

المطلب الثاني عشر: بيع المصراة. 

المطلب الثالث عشر: حكم السّلم. 


(1۸) 


المبحث الثاني: العقود المشاكلة للبيوع» وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: الإجارة. 

المطلب الثاني: إحارة المؤذّن. 

المطلب الثالث: إجارة الظئر. 

المطلب الرابع: إحارة الفحول. 

المطلب الخامس: حكم الجعالة. 

المطلب السادس: حكم المساقاة. 

المطلب السابع: المساقاة إلى أحلٍ مجهول. 

المطلب الثامن: حكم المزارعة. 

المطلب التاسع: حكم المضاربة. 

المطلب العاشر: شفعة الجار. 

المبحث الثالث: الأقضية؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التفليس. 

المطلب الثاني: حكم الحوالة. 

المطلب الثالث: حكم وضع الجوائح. 

المطلب الرابع: ركوب الرهن وحلبتّه بنفقته. 

المطلب الخامس: من ظفر بحقّه عند مانعه أو جاحده. 
المبحث الرابع: الأبواب المشاكلة للأقضية» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: إرسال البهائم تمارًا للرّعي. 

المطلب الثاني: ضالّة الغنم. 

المطلب الثالث: حكم اللقطة بعد التعريف. 

المطلب الرابع: دفع الّلقطة بالعفاص والوكاء من غير بينة. 
المطلب الخامس: ولاء اللقيط. 


050 


الفصل الثاني: الدماء والحدود, والعتق والميراث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الدماء والحدود» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذَّمَي. 

المطلب الثاني: القسامة, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم القسامة. 

المسألة الثانية: تبدئة المدّعين بالأبمان في القسامة. 

المسألة الثالثة: الواجب بالقسامة. 

المطلب الثالث: وقت وجوب القوّد على الجاني, هل هو بالجناية أو بالبرء؟ 
المطلب الرابع: حدٌ الزّناء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حدّ الزاني المحصن» وفيها فرعان: 

الفرع الأول: الجمع بين الجلد واليّحم في حذ الزاني المحصن. 

الفرع الثاني: إقامة الحدّ على الزانيَيْنِ الكتابّيْنٍ 

المسألة الثانية: تغريب الزانية البكر. 

المسألة الثالثة: إقامة السيّد الحدٌ على عبده. 

المطلب الخامس: قطع اليد بجحد المتاع. 

المبحث الثاني: العتق وما يتصل به. والميراث» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العتق» وما يتصل به. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: من أعتق عبيده وهم كل ماله. 

المسألة الثانية: بيع المدبّر. 

المسألة الثالثة: وجوب العتق بالمثلة بالعبد. 

المطلب الثاني: الميراث» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: ميراث الحدّات الدّنيا والقصوى. 

المسألة الثانية: ميراث المرتد. 

المسألةالعالثة:: تيوت الت فول الواح 


(۰) 


الال اة امات السب تقول الشائش: 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصّلث إليها من خلال البحث. 
الفهارس: وضعت فهارس تفصيلية على النحو الآتي: 

(أ) فهرس الآيات القرآنية» مرتّبة حسب ورودها في المصحف الشريف. 
(ب) فهرس الأحاديث النبوية» مرتبة حسب الحروف المجائية. 

(ج) فهرس الاثار المروية عن الصحابة ي. 

(د) فهرس الأعلام المترحم هم. 

(ه) فهرس المصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة. 

(و) فهرس الأماكن والبلدان. 


(ز) فهرس المصادر والمراحع. 


(ح) فهرس الموضوعات. 


-١‏ جع مادّة هذا البحث من المصادر المختلفة» وكان الاعتماد في الدرحة الأولى 
على شراح الأحاديث» ثم كتب الفقه التي اعتنث بالاستدلال والمناقشة» وذلك 
على النحو الآن: 
أولا: إذا ذكر العالم الحديث النبوي» ثم ذكر أنه حارج عن الأصولء» أو الأصلء 
أو القياس» فان أثبته مسألة» سواءٌ كانت المسألة متفقًا عليهاء أم مختلقًا فيهاء 
وسواءٌ كان ذلك العام يعارض ذلك الحديث بالأصول لردّها أم لا. 
ثانيا: إذا ذكر العالم حديثيْنِ متعارضين» ثم“ رجح أحدها على الآخر لموافقته 
للأصول أو القياس أو الأصلء فإِنّ أثبته مسألة. 
ثالغا: إذا ذكر العالم حديئًا اعتمده مخالفه في المسألة دليلاء ثم استدلٌ على قوله 


أو مذهبه بالأصول» أو بالقياس على الأصول» فا اعتمدنه مسألة. 


(۱) 


رابعًا: ليس من شرط المسألة أن يكون الحديث الذي هو عمدته صحيحًاء بل 
يكفي فيه أن يكون دليلا عند المستدلٌ به. 

ترتيب المادة العلمية ف أبواب وفصولٍ» ومباحث» ومطالب» ومسائل» متوعّيًا في 
ذلك ترتيب كتاب القوانين الفقهية للإمام ابن حزي الكلبي - رحمه الله تعالى- 
مع وضع العناوين المناسبة للمسائل. 

دراسة المسائل الفقهية على النحو الآني: 

كك ديك السات بان الأضول التي تخالفه - على حسب كلام العلماء 
الذين يرون هذا المنهج -» ثم دراسة المسألة دراسة فقهية مقارنة» بذكر الأقوال 
في المذاهب الأربعة المشهورة» ولم ألتزم ذكر غير المعتمد عندهم» ثم الترحيح على 
ما يظهر لي من حلال الأدلة. 

توثيق أقوال المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة عند كل مذهب. 

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب العزيز» بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية في صلب البحث» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

تخريج الأحاديث النبوية من المصادر المعتمدة» فإِنْ كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهماء: اكتفيث بالعزو. لما أو من جه منهماء وإن كان الحذيف: ليس 
فيهماء فاي أحتهد ف تخريجه من بقية كتب السنة» مع نقل أقوال أهل العلم في 
الحديث صِحةً وضعمًا. 

غو 'الآثارد إلى :مظاها. 

ترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في صلب البحث. 

شرح المصطلحات العلمية» والكلمات الغريبة. 

أعثف بالأماكن والبلدان. 

الالتزام بوضع علامات الترقيم» مع ضبط ما يشكل إهماله. 

أضع خاتمة في آحر البحث» تكون خلاصة للنتائج التي استفدتما من البحث. 
وضع فهارس تفصيلية تخدمه بحسب ما هو مبيّنٌ في الخطة. 


0) 


شكر وتقدير: 

اللهم لك الحمد على ما نعمت وأؤليت» ولك الشكر على ما حبؤت وأعطيْت؛ لا 
أحصي ثناءً عليك كما أنت أهله» فعاملني بلطفك وألهمني شكرك على نعمك» لك الحمد يا 
إلمي أن يسّرت نمج التعلّم» ورزقت مواصلة المسيرة» ورزقتنا صحّة وعافية» فكم من زملاء لي 
انقطعواء وكم من أصحاب ل يواصلواء فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرا كما أقول» وخير ما أقول» 
ولك الحمد كالذي تقول. 

ثم إن من واحب الحرّ أن يعترف بالفضل لأهله» ويقدٌ بالإحسان لمسديه» فبعد شكر الله 
تعالى أشكر والديّ الكرعين» وأبوي الحنوتين» فقد وجهاني إلى سبيل الطلب» ولم يألوا حهدًا في 
العناية بي وتوجيهي لمواصلة الدّرب» فاللهم اجزهما عقي خيراء وارحم التو منهماء وارزق الحيّ 
منهما حياةٌ سعيدة» وخاتمة صالحة. 

ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر الحاج الحسين كويتاء الذي احتضني في بيته» وآواني في 
أسرته؛ لمواصلة الدراسة من أول المرحلة الإعدادية إلى نحاية المرحلة الثانوية» مع أن لا يربطني به 
نسب ولا حسب» إلا نسب الدين وحسب الإبمان» فاللهم احزل له المثوبة» وتقبّله يا إلهي في 
حنتك» ونوّر عليه قبره» واجعل ما أنزلته به من مرضٍ طهارةٌ لذنوبه» مكفرًا لزلاته» وأصلح أهله 
ون ب 

ثم أتقدّم بالشكر الحزيل إلى بلاد الحرمين الشريفين شعبها المضياف قبل حاكمها 
المعطاف» فقد كانوا نعم المستضفين» فأسأل المولى حك في علاه» أن يحفظ هذه البلاد عزيزة 
منيعة» قائمةً بكتاب راء ومثبعةً لسنّة نبيّهاء على منهج سلف هذه الأمة» غصّةً في حلاقيم 
أعدائها. 

وأشكر الجامعة العريقة» والمنارة المنيفة» الشمس الوضاءةء والأنوار المتألقة» الجامعة التي لا 
تغيب عنها الشمس» أشكرها ممثّلة في معالي مديرهاء وقائد سفينتهاء الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن بن عبد الله السندء وأسأل الله تعالى له ولكل معاونيه دوام الصحّة والعافية» وأنْ لا 
يحرمهم الله أحر ما يقدّمون للعالم الإسلامي عبر بوابته الكبيرة (الجامعة الإسلامية). 


(TY) 


وأشكر كلية الشريعة» تلك الكلية التي احتضتني طوال هذه السنين الطويلة» ومنحتني 
فرصة مواصلة الدراسة» ممثّلة في قسم الفقه» وقق الله القائمين عليها لكلّ خير» وعصمهم من 

وأتقدّم بالشكر الحزيل والعرفان بالجميل لأستاذي وشيخي» فضيلة الأستاذ عبد الرحمن 
ابن سعدي البركاني» فقد فتح لي قلبه قبل بابه» وبابه للقائي بمفاوة وإكرام وحسن معاشرة» 
وكان مثا في الأحلاق» واستفدت من أخلاقه قبل علمه» فقد كان معي رمرًا في تواضعه رغم 
كبر سنّه وغزارة علومه» ولم ينسني من نصائحه وإرشاداته القيّمة» ودعواقٍ الخالصات: أن يوفقه 
الله للخيرات والمسرّات» ويقرٌ عينه في أولاده وذريته. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأشكر الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين» فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الحبار 
الشعي» الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية» في كلية العلوم والآداب الإنسانية في 
جامعة طيبة» وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد ا محسن بن محمد المنيف» الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية» على تقبّلهما لهذه الرسالة» وتحشمهما عناء قراءتها وتقوعهاء 
للوصول يما إلى الأحسن» فجزاهما عني خير الجزاء» وأمدّ في أعمارهما على طاعته. 

كما لا يفوتني أن أتقدّم بالشكر والتقدير للدكتور ماحد بن محمد العبدلي» فقد كان نعم 
الرفيق والزميل منذ عرفته في الكلية» وهو الذي شجّعني على القراءة على كبار المقرئين في 
المسجد النبوي الشريف» حتى حصلث على السند والإجازة» ومعروفه إل دائة» وأياديه البيضاء 
م تتقطع عٿي فاللهم احزه عني خيرا. 

وأشكر فضيلة الدكتور سيدي سدبي» فهو من الذين تشرّفت بمعرفتهم من الطلاب 
الأفارقة في الجامعة الإسلامية» لحبّه وحرصه الكبير على العلم» وقد ساعدن في مراجعة هذه 
الرسالة» وأشكر أحي الفاضل» الحسن بوكم الجغرامي» فقد قرآ كثيرا من الرسالة» واستفدت من 
ملاحظاته القيّمة» فاللهم تول أحرهماء وارزقني وإياهما الفقه في الدين» والعمل مما تعلّمناه. 


(f) 


التمهيد: المراد بالأحاديث والأصول ودراسة التعارض بينهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الأحاديث والأصول. 
المبحث الثانى: دراسة التعارض بين الأحاديث والأصول. 


دلق 


المبحث الأول: تعريف الأحاديث والأصول» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأحاديث لغة واصطلاحًاء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تعريف الأحاديث في اللغة 

الأحاديث في اللغة جمع حديث» يقول ابن فازسر 20 = رجه الله -: (والحاء والدال والثاء 
أصلٌ واحدٌ وهو كون الشيء لم يكن. يقال: حدث أمرٌ بعد أن لم يكن. والرحل الحدث: 
الطري السّنّ. والحديث من هذا؛ لأنه كلامٌ يحدثُ منه الشيء بعد الشيءِ. ورحك حدّثٌ: 
سق لديك ...وده 'حدذث شاع إذا "كان بحت البية ويال هده عدي خسن 
كخطيى» يراد يه الحمدية27. 

المسألة الثانية: تعريف الأحاديث اصطلاحًا 

لم أقف على تعريف لفظ الحديث عند علماء المصطلح والأصول» ولعكٌ ذلك راحم إلى 

اشتهار معناه عند الناس» فلم يشتغلوا بتعريفه» أو لأنْ لفظ السنة أكثر ورودًا عندهم» فاكتفوا 
بتعريف السنة عن تعريف الحديث» وقد عيّفه الدهلوي بقوله: «الحديث عند جمهور امحدّثين 
يطلق على قول النبي بي وفعله» وتقريرم». 

فالحديث كما لا يخفى» مرادفٌ للسنة» فما يقال في تعريف السنة» يقال في تعريف 
الحديث. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب» أبو الحسين اللغوي» القزويني» كان نحويا على طريقة 
الكوفيين» وكان مقيما بحمذان» فحمل منها إلى الري ليقرأ عليه أبو طالب ابن فخر الدولة» فسكنهاء 
وكان شافعيًا فتحوّل مالكيًا. من مصتفاته: ا محمل في اللغة, وفقه اللغة» وحلية الفقهاء وغيرهاء توفي 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة بالري على الراحح. انظر: البداية والنهاية »)۲۹٦/١١(‏ بغية الوعاة 
(۲/۱(. 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)۳٦/۲(‏ وانظر: المصباح المنير (ص1۸). مادّة: (حدث). 

(۳) مقدّمة في أصول الحديث للدهلوي (ص٣").‏ 


(TT) 


المطلب الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحًاء وفيه مسألتان 

المسألة الأولى: تعريف الأصول لغة: 

الأصول جمع أصل» وللأصل ثلاثة معانٍ» كما قال ابن فارس - رحمه الله -: «الهمزة 
والصاد واللام ثلاثة أصول متباعدةٌ بعضها من بعض» أحدها: أساس الشيء. والثاني: الحية» 
والثالث: ما كان من النهار بعد العشي. فأما الأول: فالأصل أصل الشيء» قال اليا 
في قولهم: (لا أصل له ولا فصل له): إن الأصل الحسبء والفصل: اللسان. ويقال: جحد 
أصيلك. وأما الأصلة: فالحية العظيمة. وف الحديث في ذكر الدحال: رركأنٌ رأسه أصلة». وأما 
الزمان: فالأصيل بعد العشيء وجمعٌةُ أصْل وآصالء ويقال: أصيل وأصيلةٌ والجمع أصائلء 
قال: 

SS RE‏ آرم أَهْلهُ وأقعُدُ في أفيائه بالأصائل»”". 

وقال الفيومي“ - رحمه الله -: «أصل الشيء: أسفلة» وأساس الحائط: أصله. 
و(استأصل الشيء) ثبت أطُلَهُ وقوي ثم كٿُر» حتى قيل: أصل کل شيءٍ ما يستند وحوذ 
الشيء إليه» فالأب أصل للولد» والتهر أصلّ للجدول» واللجمع: (أصول). و(أضّل) النسب 
بالضة أصالةٌ شئف»؛ فهو (أصيل) مثل كريم. ورأصلْتُه (تأصيلام حعلْتُ له أصلاً ثابنًا ينى 
عليه» وقولهم: (لا أصل له ولا فصل) قال الكسائي: (الأصل الحسبء والفصل النسب)» 


)١(‏ هو شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأسدي مولاهم 
الكوق» الملقب بالكسائي» لكساء أحرم فيه. أحد القراء السبعة» وحالس في النحو الخليل. سار مع 
الرشيد فمات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومائة عن سبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)١۳۳/۹(‏ بغية الوعاة .)١57/5(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة ٠٠۹/١(‏ ومابعدها). مادة: (أصل). 

(۳) هو أحمد بن محمد الفيومي» ثم الحموي» نشأ بالفيوم» واشتغل ومهر وتميز في العربية عند أبي حيان» ثم 
ارتحل إلى حماة» فقطنهاء ولا بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرّرها في حطابتها. من مؤلفاته: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. قال السيوطي: مات سنة نيف وسبعين وسعبمائة. انظر: الدرر 
الكامنة 5/١١‏ ١5؟).‏ بغية الوعاة (۳۸۹/۱). 


(TV) 


وقال ابن الأعرابي'': (الأصل: العقل). و(الأصيل) العشي» وهو بعد صلاة العصر إلى 
الغروب. والجمع: (أْصّلٌ) بِضْمَمَيْن» و(آصالٌ). و(الأصلة) من دواهي الحيّات» قصيرةٌ عريضة 
يقال: نما مغل الفرخ» تَدْبُ على الفارس» والجمع: (أصَّلْ). قال: 

افدر له أصّلة من الأأصلٍ 

و(استأصلتَُهُ) قلعنّه بأصوله» ومنه قيل: (استأصل الله تعالى الكفار) أي أهلكهم جميعًا. 
وقولحم: (ما فعلتّة أصلاً ولا أفعله أصلاً) بمعنى ما فعلثةُ قط ولا أفعله أبدَّاء وانتصايّةُ على 
الظرفية: أي ما فعلتُهُ وقنّا من الأوقات» ولا أفعلّهُ حيئًا من الأحيان»". 

المسألة الثانية: تعريف الأصول اصطلاحًا 

يطلق الأصول في الاصطلاح على أمور: 

أحدها: الصورة المقيس عليها. 

الثاني: الرححان» كقوهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي الراحح عند السامع هو 
الحقيقة لا امجاز. 

الثالث: الدليل» كقوهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة» أي دليلهاء ومنه: 
أضؤل الفقه أي ادن 

الرابع: القاعدة المستمرة» كقولهم: إباحة أكل الميتة على حلاف الأصل. 

الخامس: التعبّد» كقولمم: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على حلاف الأصلء يريدون أنه 
لا يهتدى إليه القياس. 

السادس: الغالب في الشرع» ولا يمكن ذلك إلا باستقراء الشرع. 

السابع: استمرار الحكم السابق» كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل. 


)١(‏ هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد ابن الأعرابي» مولى بني هاشمء ولد بالكوفة سنة مائة 
وخمسين» ووفاته بسامرًا سنة إحدى وثلاثين ومائتين. له تاريخ القبائل» وكان صاحب سنّة واتباع. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)1۸۷/١٠١(‏ بغية الوعاة .)١٠١5/1١(‏ 

(۲) المصباح المنير (ص؛ .)١‏ مادّة: (أصل). 


(TA) 


الثامن: المحرج» كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا. 

والمعنى المناسب لموضوع الرسالة هو المعنى الرابع والسادس والسابع» فالأصول هنا: 
القاعدة المستمرّة في أبواجماء وما كان غالب الشرع عليه» أو هو استصحاب الحكم السابق» أما 
ما حرج عنه بدليلٍ مستقلٌ» فهو الخارج عن الأصول» أو المعارض هماء أو المحالف ها 

وقد عرّفه بعص المعاصرين بقوله: «هي المعاني الكلية التي تعاضدث النصوص الشرعية 
على تقريرهاء أو استقرئث من أحكام كثيرق» حتى أصبحث ضابطًا عامًا» تعرض عليه الحزئيات 


ع ۲ 
الأحری». 


المطلب الثالث: الألفاظ التي لها صلةٌ بمصطلح الأصول عند الفقهاء 
للعلماء - رحمهم الله - تعبيراتٌ مختلفةٌ في الخارج عن الأصول» ومن ذلك: 
-١‏ القياس: ومن ذلك قولهم: حديث بطلان الوضوء بالقهقهة في الصلاة على 
حلاف القياس؛ يريدون أنه خارجٌ عن قواعد نواقض الوضوءء فان الناقض 
للوضوء ينقضه داخل الصلاة وخارحه. قال الإمام ابن تيمية" - رحمه الله -: 


«فهذا أبو حنيفة“ يعمل بحديث التوضّي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس» 


)١(‏ البحر الحيط للزركشي .)5/١(‏ ونقل المعاني الأربعة الأولى عن القرائي في تنقيح الفصول (ص١‏ ”وما 
بعدها). 
(۲) منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي (970/7). 


(۳) هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي. تقي 
الدين. شارك في أنواع من العلوم. ولد في عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران. وقد 
امتحن وأوذي» وسجن بقلعة دمشق مرتين. وتوفي بها في عشرين ذي القعدة سنة تمان وسبعين 
وسبعمائة. انظر: معجم الشيوخ للذهبي ص١(١4).‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب 
0078/9١‏ الدرر الكامنة .)١ 5 5/١1(‏ 

)٤(‏ هو فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطىء التيمي» الكوفي» مولى تيم الله بن 
تعلبة» يقال: إنه من أبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في حياة الصحابة. وأشهر تلاميذه: زفر بن الحذيل» 


وأبو يوسف القاضي» وحمد بن الحسن. توق شهيدًا مسقيا ق سنة خمسين ومائة. وله سبعول سنة. 


(۹) 


وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صختهماء وإِنْ كان 
أئمة الحديث لم يصحّحوهما»”". 

قياس الأصول: قال في إعلاء السنن في رده على حديث المصراة: رر...والجواب 
أنّ ما قاله ابن حجر مب على عدم فهيه معنى قياس الأصول؛ لأنه فهم من 
القياس القياس الأصولي الذي هو تقدير الفرع بالأصل» ومن الأصول الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس» وليس الأمر كما فهم» بل معنى قياس الأصول هو 
مقتضى الأصول الكلية» والمعنى أنْ الحديث مخالفٌ لما تقتضيه الأصول الكلية 
في باب التضمين والتغريم وغيرهاء وهي أن الحزاء إنما يكون بالمثل» والمثل قد 
يكون صورياء وقد يكون معنويّاء والصوريّ مقدّمٌ على المعنويٌ مهما أمكن, إلى 
ين لله وة أضول اا يتن اة اذك بغارو "لما كله ف 
به . 

المستثنيات من الأصول» أو من القواعد الشرعية: وهذا المعنى شائعٌ عند 
العلماءء وهو الذي عنون به العرّ بن عبد السلام؟ حرحمه الله في قواعد 
الأحكام قي مصالح الأنام“. 


انظر: سير أعلام النبلاء »)۳۹۰/٦(‏ الجواهر المضية .)49/١(‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠۰ ٤/۲۰(‏ وما بعدها). 
(۲) هو المحدّث الكبير أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد. الشهاب الكناني» العسقلاني» 


القاهري»› الشافعى» ولد ق اني عشر شعبان سنة ثلاث وسبعمائة بكصر» ونشأ يتيماء أحل عن حماعةق 


منهم العراقي» والبلقيني» والبرماوي» وابن الملقن» والعز بن جماعة» من تآليفه: فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» والدرر الكامنة» ولسان الميزان» وتمذيب التهذيب. توفي سنة اثنتين وخمسين ونمانمائة. انظر: البدر 
الطالع ص(7١٠).‏ 


(۳) إعلاء السنن (5 .)55/١‏ 
)2 هو سلطان العلماع» وقدوة الفقهاء, عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب 


السلمي» ولد سنة سبع أو تمان وسبعين وخمسمائة. من مؤلفاته: القواعد الكبرى» المسمى قواعد الأحكام في 


(۰) 


- النظر: وهذه العبارة يستخدمها أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - كثير في 
كتابيه شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار» وكذلك الحافظ أبو عمر ابن 
غبنا الح رجه الما حاق كاي اليك والامتدكار: 
ه- المعدول به عن القياس: وهو عنوان رسالة فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز 
- رهه ا 
وهنا لا بذ من وقفة: 
فقد درج كثيرٌ من أهل العلم - رحمهم الله - على استخدام هذه العبارات السابقة» 
فيصفون الحديث بأنه حارج عن قياس الأصول» أو عن معنى قياس الأصول» أو خارجٌ عن 
ا ع ان 
من المعلوم أن القياس لا يعتمد عليه عند وحود نص من الشارع» على القاعدة المشهورة: 
لا اجتهاد في مورد النص” > وفساد الاعتبار أحد الأسئلة الواردة على القياس» وهو أن يكون 
القياس في معارضة نص من الشارء. 
قال الإمام الشافعي“ - رحمه الله -: رر نحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهما الذي لا 
احتلاف فيهماء فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن» ونحكم بسنة قد روِيَتُ من 


مصالح الأنام» وكتاب نحاية السول» والفتاوى المصرية. توفي في العاشر من جمادى الأولى سنة (5570) 
بالقاهرة» ودفن بالقرافة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۲٠۰۸/۸(‏ 

.)٠١5/5؟( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) وهذه الرسالة مطبوعة في مكتبة الدار بالمدينة النبوية. 

(؟) قاعدة فقهية انظرها في الوحيز في إيضاح القواعد الكلية (ص١۸).‏ 

)٤(‏ انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص5؟5). 

(5) هو الإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي» ابن عم النبي وَل ولد 
بغزة سنة خمسين ومائة» ثم توي والده وهو صغير» فانتقل مع أمه إلى مكة. من شيوخه: مسلم بن 
خالد الزنحي» ومالك بن أنسء وسفيان بن عبينة. ومن أجل تلاميذه أحمد بن حنبل» وأبو عبيد 


القاسم بن سلام» والربيع بن سليمان المرادي» والمزني. توفي بمصر سنة أربع ومائتين. انظر: مناقب 


(۱) 


طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليهاء فنقول: حكمنا بالحقّ في الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط 
فيمن روى الحديث» ونحكم بالإجماع, ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة 
ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجودٌ. كما يكون التيمّم طهارة في السفر عند الإعواز 
من الماء» ولا يكون طهارةً إذا وُحِدَ الماء» إنما يكون طهارةً عند الإعواز» وكذلك يكون ما بعد 
ا 

وقال تقي الدين ابن تيمية -- رحمه الله -: رومن ظنّ بأبي حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين أتمم يتعمّدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلّم إما 
بِظنٌ وإما بموّى, فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضّي بالنبيذ في السفر مع مخالفته للقياس» 
وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صختهماء وإِنْ كان أئمة الحديث لم 
يصحّحوها»”2. 

فالمقصود بالقياس هنا ليس هو القياس الأصولي الفرعيّ الذي هو (حمل فرع على أصلٍ 
في بعض أحكامه» لمع يجمع بينهما)". ۰ 

وإنما المقصود بالقياس ما حرى جرى القواعد في الباب. 

قال الع بن عبد السلام - رحمه الله -: ررقاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية: 
اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاحلة وآجلة» تجمع كل قاعدة منها علة 
واحدة» ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالي 
وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهاء تجمع كل قاعدة منها علة 
واحدة» ثم استثنى منها ما في احتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد» وكل 


الشافعي للبيهقي »)٠١/١(‏ سير أعلام النبلاء .)5/١٠١(‏ 
(۱) الرسالة (ص555). تحقيق: شاكر» و(ص٦۲۷)‏ تحقيق: رفعت فوزي. 
(۲) مجموع الفتاوى ٠۰ ٤/۲۰(‏ وما بعدها). 
(۳) كتاب الفقيه والمتفقّه 51/1١١‏ 5). 


(T) 


ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق» ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس» وذلك جارٍ في 
العبادات والمعاوضات وسائر التصئفات)2"0. 

وقال في إعلاء السنن في ردّه على حديث المصراة: «...والجواب أن ما قاله ابن حجر 
مب على عدم فهيه معنى قياس الأصول؛ لأنه فهم من القياس القياس الأصولي الذي هو 
تقدير الفرع بالأصل» ومن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وليس الأمر كما فهم, 
بل معنى قياس الأصول هو مقتضى الأصول الكلية» والمعنى أن الحديث مخالفٌ لما تقتضيه 
الأصول الكلية في باب التضمين والتغريم وغيرهاء وهي أن الحزاء إنما يكون بالمثل» والمثل قد 
يكون صورياء وقد يكون معنويّاء والصوريّ مقدّمٌ على لمعنويّ مهما أمكن, إلى غير ذلك 
وهاه أصول: اها عن الا واد ا لخاد قاذ نينا يد 

وقد ذهب بعض الأصوليّين إلى التفريق بين الأصول والقياس في هذا الباب. 

قال الطوق" - رحمه الله - : رر...ما الفرق بين ما خالف القياس وبين ما خالف 
الأصول؟ والحنفية بمثّلون بخبر المصرّاة» وهو أيضًا مخالف للقياس» إذ القياس ضمان المثلي بمثله» 
والتمر ليس مثلاً للّبن. 

والجواب: أن القياس أحصّ من الأصول» إذ كلّ قياس أصلٌ» وليس كل أصل قياسّاء 
فما خالف القياس قد خالف أصلاً خاضاء وما حالف الأصول يجوز أن يكون الما لقياس» 


أو تنص أو إجماع, أو استدلال» أو | تصحاب» أو استحساكٍ أو غير دل 


.)٠١5/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(۲) إعلاء السنن (5 .)55/1١‏ 

(۳) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوثي» الصرصري» ثم البغدادي. الفقيه الأصولي» المتفئن» نحم 
الدين أبو الربيع. ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة بقرية طوف من أعمال صرصر. وقرأ الفقه يما على الشيخ زين 
الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي» ويعرف بابن البوقي. وكان فاضلا صالحا. ثم دحل بغداد. من 
مصنفاته: بغية السائل في أمهات المسائل» ومختصر الروضة في أصول الفقه وشرحه في ثلاث جلدات» ومختصر 
الحاصل» والقواعد الكبرى والصغرى» والإكسير قي قواعد التفسير. وغير ذلك. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
5/5١‏ ). 


(4) شرح مختصر الروضة (۲۳۷/۲وما بعدها)» وعنه نقل ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر (١/10؟)‏ حاشية رقم .)١(‏ 


ضيه 


وإلى هذا التفريق ذهب العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”“ - رحه الله - حيث 
قال: رر فإن قيل: فما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ 

فالظاهر في الجواب: أن مخالفة القياس أحصّ من مخالفة الأصول؛ لأنّ القياس أصلٌ 
من الأصول» فكل قياس أصلٌ؛ وليس كل أصل قياسّاء فما خالف القياس خالف أصلاً 
خا .وما عالق الأضول فذق ا الف قياس أو نضا أو لجاع أو 'استصحخاياء أو 
غير ذلك. فوجوب الوضوء بالنوم - مثلاً -- موافق للقياس من حيث إِنّه تعليق حكم بمظبته 
كسائر الأحكام المعلّقة بمظاتماء مع أنه مخالفٌ لبعض الأصول» وهو استصحاب العدم الأصلي 
في خروج الحدث حت يُعْلَمَ أمرٌ ناق عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أتهما عى واحدٍء وهذا مستوحى من كلام بعض الأصوليين» 
وبعضهم صرّح بعدم التفريق» وسوف أسوق جملة منها: 

قال أبو إسحاق الشيرازي“ - رحمه الله - في خبر الواحد: « ويقبل وإن خالف 


القياس» ويقدّم عليه» وقال أصحاب مالك: إذا حالف القياس ل يُقبل. وقال أصحاب أبي 


)١(‏ هو شيخ مشايخنا العلامة المتفئّن محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح 
اليعقوي الجكني» ولد في موريتانيا سنة 75١١ه»‏ ونشأ يتيما في بيت أخواله» حيث حفظ القرآن الكريم. 
أشهر تلاميذه: الشيخ ابن باز» وابن عثيمين» والشيخ عطية سالم» وابناه الأستاذ محمد المختار الأصولي» 
والدكتور عبد الله المفسّر. توفي في مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج يوم الخميس السابع عشر من ذي 
الحجة سنة (۳۹۳١ه).‏ ودفن بالمعلاة بمكة المكرمة. انظر ترجمته في مقدّمة نثر الورود للشيخ محمد ولد 
سيدي ولد حبيب الشنقيطي. (۲۲۲-۱۷/۱). 

(۲) المذكرة وص ؟١5).‏ 

(۳) هو العلامة امحتهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» الشيرازي» نزيل بغداد» قبل 
لقبه جمال الدين» مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. ووفاته في ليلة الحادي والعشرين من جمادى 
الآخرة» سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد. ولم يتزوج ولم يخلّف» ومات ولیس عليه درهمٌ ولا له 
درهم على أحد. من مؤْلّفاته: المهذب» والتنبيه» والمعونة في الجدل» واللمع في أصول الفقه» وشرح 
اللمع. وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء »)5457/1١4(‏ طبقات الشافعية الكبرى (5/5١؟).‏ 


(f) 


حنيفة إذا حالف الأصول ل يُقْبِلْء وذكروا ذلك في خبر التفليس» والقرعة» والمصرّاة.... وأما 
أصحاب أبي حنيفة فان أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو الذي قاله 
أصحاب مالك وإ أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع فليس معهم في 
المسائل التي ردّوا فيها حبر الواحد كتابٌ ولا سنّةٌ ولا إجماعٌ» فسقط ما قالوم)""©. 

وقال أبو الخطاب الكلوذاني - رحمه الله -: ررويقدم حبر الواحد وإن خالف الأصول. 
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل حبر الواحد إذا حالف الأصول. فيقال هم: تريدون قياس 
الأصول؟ فن أرادوا ذلك فهو مثل قول أصحاب مالك)”". 

وقال الصفي المندي“- رحمه الله -: «ونقل عن الحنفية أن خبر الواحد إذا خالف 
الأصول لم يقبل» ولذلك م يقبلوا حديث المصرّاة» وحبر القرعة في العتق في مرض الموت» وخبر 


)١(‏ اللمع في أصول الفقه (ص7ه ١‏ وما بعدها). 

(۲) هو شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي» الكلوذاني» ثم البغدادي» 
لأزحي» تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء. مولده في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. وسمع أبا محمد 
الجوهري» وأبا علي محمد بن الحسين الحازري» وجماعة. وروى عنه ابن ناصرء والسلفي» وأبو المعمر 
وغيرهم. وله تصانيف» منها: الحداية» ورؤوس المسائل» وكتاب التمهيد في أصول الفقه. وتوف في 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء »)۳٤۸/١١۹(‏ ذيل 
طبقات الحنابلة .)۲۷١/١(‏ 

(۳) التمهيد في أصول الفقه .)١٠١١/5(‏ 

(4) هو العلامة محمد بن عبد الرحيم بن محمد الشيخ المندي» الأرموي» المتكلّم على منهج الأشعرية» كان 
متضْلَّعًا بالأصلين» اشتغل على القاضي سراح الدين» صاحب التحصيل» وسمع من الفخر بن 
البخاري. وروى عنه الذهبي. ومن تصانيفه: الزبدة» وق أصول الفقه النهاية والفائق والرسالة السيفية. 
ولد ببلاد الحند سنة أربع وأربعين وستمائة» ورحل إلى اليمن سنة سبع وستين» ثم حج وقدم إلى مصرء 
ثم سار إلى الروم» واحتمع بسراج الدين» ثم قدم دمشق سنة خمس وثمانين واستوطنها. ودرس 
بالأتابكية والظاهرية الْخُوّانية» وشغل الناس بالعلم. وتوف بدمشق سنة خمس عشرة وسبعمائة. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى .)١57/9(‏ 


ر9 


التفليس» وليس المراد منه: الكتاب والسنة المتواترة والإجماع, فإنه لم يوحد شيءٌ من 
ذلك في هذه الصور» فإذن المراد منه قياس الأصول» فإنْ أرادوا به القياس المقطوع به فهو 
ما لا نزاع فيه» لكنهم مطالبون بتحقيقه في هذه الأمور» وإِنْ أرادوا به القياس الظيَّ فحينئذٍ 
يتحقّق معهم النزاع أيضا كما هو مقرّرٌ مع غيرهم». 

والذي يظهر - والله أعلم - هو: أن القياس هنا هو القياس على أصول الأبواب الكلية 
التي حرث بحرى القواعد في الباب» أما القياس الفرعي الجزئي فليس مقصودًا هناء بل لا بد 
للمسألة من نظائر كثيرة في الباب» حت يدّعى مخالفة الخبر هذه النظائر» وقد سبق بيانه شافيا 
في كلام صاحب إعلاء السنن. 
المطلب الرابع: تعريف التأثير 

التأثير مصدر أنَّر يثّر تأثيراء وهو إبقاء الأثر في الشيء. 

والمقصود بالتأثير هنا: أنْ الخلاف في هذا الأصل نتج عنه حلاف في فروع فقهية» 
ومسائل اجتهادية» فإذا تعارض حديثٌ مع أصول مجتمع عليهاء فان بعض الفقهاء يقدّمون 
الحديث على تلك الأصول» وآخرون يستمسكون بالأصول ويرجُحونما على ذلك الحديث. 


)١(‏ تحاية الوصول (۲۹۳۸/۷ وما بعدها). 


(۲) مختار الصحاح (ص١5).‏ مادّة (أثر). 


(TT 


المبحث الثاني: دراسة التعارض بين الأحاديث والأصول» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في التعارض بين الأحاديث والأصول 

وفيه تمهيد» ومسألتان: 

تمهيد: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح: 

التعارض فب اللغة : تفاعل من المعارضة» و(عارضه أي جانبه وعَدَلَ عنه). 

والتعارض قب الآصطلام: هو تقابل الحجْتَيْن على السواء» لا مزية لإحداهما على 
الأخرى 5 کن متضادي20. 

إن ثما لا شك فيه عند العلماء قاطبة أنه لا يوحد التعارض حقيقة بين نصوص الشرع 
وأدلة العقل» وقد صف الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كتابه: (درء تعارض العقل والنقل) بهذا 
الخصوص» وهو كتابٌ عظيمٌ مفيدٌ في بابه. 

والسؤال: لماذا يعبر كثير من أهل العلم بالتعارض بين الأدلة» أو التعارض بين الأحاديث 
والأصول أو الأقيسة؟ 

والجواب: والله أعلم» أنحم لا يقصدون بذلك التعارض بين النصوص الشرعية والأدلة 
العقلية حقيقة» وإنما يقصد به فيما يظهر للفقيه» أو التعارض في نظر العالم. 

يقول الإمام الشاطبي(" - رحمه الله -: «... كل من تحقّق بأصول الشريعة فأدلّتها عنده 
لا تكاد تتعارضء كما أن من حمّق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأ الشريعة لا 


)١(‏ مختار الصحاح (ص۸١").‏ مادة (عرض). 

(۲) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (577/5). 

(9؟) هو العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» الشهير بالشاطبي» كان له القدم الراسخ في سائر 
الفنون والمعارف. فهو الفقيه الأصولي» المفسر المحدث» أخحذ عن ابن الفخار ولازمه» وأبي عبد الله 
البلنسيء وأبي القاسم الشريف السبتي» وغيرهم. وعنه أبو بكر بن عاصمء وأخوه أبو يحبى محمدء 
وعبد الله البياي. توق سنة تسعين وسبعمائة. له مصنفات منها: الاعتصام» والموافقات» والإفادات 


والإنشاءات. وغيرها. انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص(۸٤)»‏ شجرة النور الركية ص(٠٠۲).‏ 


(TV) 


تعارض فيها البتةء فالمتحمّق جا متحقّقٌ بما في نفس الأمرء فيلزم أن لا يكون عنده تعارض 
ولذلك لا تحد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف» لكنْ 
لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ. أمكن التعارض بين الأدلة 
عندهم)”2. 

المسألة الأولى: هل يوجد خبر يعارض الأصول أو القياس؟ 

يطلق كثير من الفقهاء والأصوليين لفظ التعارض بين الأخبار والأصول أو القياس» وقد 
استنكر هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية» وتبعه تلميذه ابن القيم" رحمة الله عليهماء في 
حين أن الجماهير من الأصوليين فصّلوا الكلام في هذا التعارض» ولم يجدوا غضاضة في إطلاق 
هذه اللفظة» ونصب الأدلة والحجج على ما يعتبرونه صحيحا في هذه المسألة”". 

وقد فصّل الإمام ابن تيمية - رحمه الله -- مذهبه بكلام بديع ينبغي نقله بحرفه للوفاء 
بحنّهء فيقول: «أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظّ محمل» دحل فيه القياس الصحيح 


.)7551/5( الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: أعلام الموقعين (1/۲). وابن القيم هو الإمام العلم ا محدث الفقيه المفسرء أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية. أحذ العلم عن جماعة» 
منهم: ابن تيمية» وتخصص به ولازمه» ودخل معه السجن» كما أحذ عن الصفي المندي» والحافظ 
المزي» وأحذ عنه جماعة» منهم ابن رحب» والمقري» وابن كثير» والذهبي. له مصنفات منها: زاد المعاد 
في هدي خير العباد» والفروسية» واحتماع الجيوش الإسلامية» والصواعق المرسلة» وغيرها. مولده سنة 
إحدى وتسعين وستمائة» ووفاته سنة إحدى وخسين وسبعمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رحب »)٤٤۷/۲(‏ الدرر الكامنة ٠/59‏ 4). 

(۳) انظر على سبيل المثال: كشف الأسرار (1۹۷/۲)» التقرير لأصول البزدوي »)١487/4(‏ فواتح 
الرحموت (۲۲۷/۲)» المقدمة في الأصول لابن القصار (ص١١١)»‏ نفائس الأصول (۲۹۸۹/۷)» 
الموافقات ,)١8“/9(‏ الإحكام للآمدي »)١907/5(‏ البحر المحيط (50/5)» تحاية السول 
»)۷٠٦/۲(‏ العدة لأبي يعلى (۸۸۸/۳)» التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني »)۹٤/٤(‏ شرح الكوكب 
المنیر (755/5). 


(TA) 


والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردث به الشريعة» وهو الجمع بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفيّن» الأول قياس الطردء والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله. فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بما الحكم في الأصل موجودة في 
الفرع من غير معارضٍ في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأ الشريعة بخلافه قط. 
وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أنْ لا يكون بين الصوربَين فرق مونو في الشرع» فمثل هذا 
القياس لا تأ الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به 
نظائره فلا بد أن يختصّ ذلك النوع بوصفبٍ يوحب اختصاصه بالحكم, ويمنع مساواته لغيره» 
لكن الوصف الذي اختصّ به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس 
الصحيح المعتدل أن ي صِحّتَهُ كك أحدٍء فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالمًا للقياس فإنما هو 
مخالفٌ للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس غخالقًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 
وحيث علمنا أن النصّ حاء بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة النص 
امتازث عن تلك الصور التي يظن أتما مثلها بوصفبٍ أوجحب تخصيص الشارع لما بذلك الحكمء 
فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من 
الناس من لا يعلم نا 

وهذا الاستدلال كله منصتٌ على المعارضة بين الأخبار وبين القياس الفرعي» وقد سبق 
أن المقصود بالقياس هنا هو القواعد الكلية» وليس القياس الفرعي المعروف» ثم إن كلام الإمام 
ابن تيمية - رحمه الله - بأل الحكم الذي يظن حروجه عن نظائره لا بد أن يشتمل على 
مصلحة راجححة جعلت الشارع الحكيم يعدل به عن نظائره» هو بعينه قول القائلين بوجود 
التعارس اتيك عتم E‏ لاله شود ل جا عو O CN‏ 

وقي هذا يقول الطوفي - رحمه الله -: ««واعلغ أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثقٌ عن 
القاعدة» أو خارجٌ عن القياس» أو ثبت على خلاف القياس» ليس للمراد به أنه جرد عن مراعاة 
المصلحة حتى خالف القياس» وإغا المراد أنه غدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأحص من 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5٠ ٤/۲۰(‏ وما بعدها). 


(۹) 


مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي» فمن ذلك: أن القياس عدم بيع المعدوم» وجاز 
ذلك في السلم والإحارة توسعةً على المكلّفين» ومنه: أن القياس أن كك واحدٍ يضمن جناية 
نفسه» وخولف 2 دية الخطاً رفقًا با لجان وتخفيفًا عنه» لكثرة وقوع الخطأ من الجناة. وكذلك 
الكلام في المصراة» لما كان اللين الحتلب منها مجهولاً فلو وحب ضصَمائهُ بمثله لأفضى إلى التّراع؛ 
لجهالة القدر المضمون» فقطع الشارع بينهم بإيجاب صاع تمر باجتهاده؛ لأنه مضبوط معلومٌ 
وكان ذلك من باب العدل التامٌ؛ لأن الشخص تاره يكون آحدًا للصاع بتقدير كونه بائعًا 
للمصرّاة» وتارةً مأحودًا منه بتقدير كونه مشتريًا لحاء فما يقع من التفاوت بين قيمة التمر وقيمة 
اللبن مغتفرٌ في تحصيل هذا العدل العامٌ....والغرض أن كل خارج عن القياس في الشرع في 
غير التعنّدات فهو لمصلحة أكمل وأخص, وهو استحساكت شرعين»”2. 

وبالتأمل فإنّه لا فرق بين رأي شيخ الإسلام وبين رأي الجمهور في هذه المسألة «...من 
ناحية العمل» إِنما الفرق بينهما من ناحية النظر)". 

فيرحع الخلاف - في نظري - بين المذهبَيّن إلى اللفظ أعني القائلين بوحود أحاديث 
حارحة عن القياس أو عدمه» إذ لا يترتّب عليه أثرٌ فقهيئٌ, فليس كل قائل بمخالفة بعض 
الأخبار للأصول أو القياس يردّهاء بل ولیس كلهم يمنع القياس على المعدول به عن نظائره من 
المسائل كما يأ تقريره في المطلب القادم بإذن الله تعالى. 

المسألة الثانية: أقوال العلماء - رحمهم الله - في التعارض بين الأحاديث 
والأصول أو القياس» وفيها فرعان: 

الفرع الأول: التعارض بين الأحاديث والأصول: 

إذا وقع التعارض بين الأحاديث والأصولء فإما أن تكون الأحاديث متواترةً وإما أن 
تكون أخبار آحادٍء فإن كانت الأحاديث متواترة فهى مقدّمة على الأصول المعارضة لما بلا 
حلاف بين العلماء" - رحمهم الله -. 

وإن كانت الأخبار غير متواترة» ففي تقد الخبر على الأصول قولان: 


)١(‏ شرح مختصر الروضة (۳۲۹/۳ وما بعدها). 
(۲) أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص(؟ .)٠١‏ 
(*) راحع كلام الصفي المندي السابق في تحاية السول (۷/ ۲۹۳۸ وما بعدها). 
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القول الأول: أن الأحبار مقدّمة مطلمًاء وهذا قول الجماهير من الأصوليين» وهو 
المنسوب إلى الأئمة الأربعة0؟ - رحمهم الله -. 

القول الثافي: أن الأصول مقدّمة على خبر الواحد عند التعارض» وهو قول عيسى بن 
ا من الحنفية» واختاره بعض المتأحرين م 

وسوف يأ الاستدلال للمذهبين في آخر الفرع القادم ادت الله فال د رميق أن ديت 
أن لا فرق بين الأصول والقياس في هذا البحث. 

الفرع الثاني: التعارض بين الأحاديث والقياس: 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في التعارض بين الأحاديث والقياس أيّهما يقدَّم على 
قولين مشهورين: 

القول الأول : أن الأحبار مقدّمةٌ على القياس مطلمًاء وهو مذهب الحنفية” » والمالكية 


في قوي والشافعية» والحنابلة“ - رحمهم الله -. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخخاري (731/7)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي »)١۸٤/٤(‏ فواتح الرحموت 
(۲۲۸/۲)» إحكام الفصول (1۷۲/۲)» القبس (۸۱۲/۲)» نثر الورود 5447/7 وما بعدها)» الإحكام 
للآمدي »)١۳۲/۲(‏ البحر الحيط (570/5)» تحاية السول »)۷٠٦/۲(‏ العدة لأبي يعلى (۸۸۸/۳» 
التمهيد للكلوذاني »)٩ ٤/٤(‏ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (597/5)» إرشاد الفحول .)١٠١(‏ 

(۲) هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى» صحب محمد بن الحسن الشيباني» وتفقه به» واستخلفه بحبى بن 
أكثم على القضاء بعسكر المهدي وقت خروج يحبى؛ ثم تولى عيسى قضاء البصرة» فلم يزل عليه حتى مات 
سنة إحدى وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد »)١51/١1(‏ الجواهر المضية (51/8/5). 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري (1۹۷/۲)» التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي 2»)١84/4(‏ فواتح 
الرحموت (۲۲۸/۲). ونسبة ذلك مذهبا لأبي حنيفة غير صحيحة كما تحد ذلك مفصلا في كتاب شيخنا 
أ.د: محمد سعد اليوبي (مقاصد الشريعة الإسلامية 41/5). 

.)۲۲۷/۲( انظر: أصول السرحسي ص: (557)» فواتح الرحمموت‎ )٤( 

(5) انظر: المقدّمة في الأصول ص: »)١١١(‏ إحكام الفصول .)٦۷۳/۲(‏ 

(5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص: (553).» القواطع في أصول الفقه (؟75/5"). 

(۷) انظر: العدة لأبي يعلى: (۸۸۸/۳)» المسودة لآل تيمية .)٤۸٠/١(‏ 
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القول الثافبي: أن القياس مقدّمٌ على أحبار الآحاد عند التعارض» وهو قول عند 
لال5 - رحمهم الله -. 

وقد اضطرب الأصوليون في مذهب الإمام مالك" - رحمه الله - في هذه المسألة» وق 
المراد بالقياس هناء نما يوحب وقفة عند هذه المسألة للتحرير» وقد حررها بعض الباحثين 
المعاصرين2"7» وأنا أقتفي آثارهم» وأنقل زبدة ما كتبوه في هذه المسألة. 

ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الإمام مالكا - رحمه الله - يقدّم القياس على الخبر إذا 
ا :سق وكين ا اللالكية ال كوا ف أضول اده وف و 

وقد استنكر بعض العلماء - رحمهم الله - هذه النسبة إلى الإمام مالك - رحه الله -» 


منهم أبو المظفر السمعان“ رهه الله - حيث يقول: («وقد حكى عن مالك أن حبر 


.)575/5( تحفة المسؤول‎ »)١١١١( انظر: المقدمة في الأصول ص:‎ )١( 

(۲) هو حجة الأمة إمام دار الحجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء المدني» 
حدّث عن جماعة» منهم: نافع مولى ابن عمر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد المقبري» والزهري» 
وأخذ عنه خلقٌ لا يحصون» منهم: الإمام الشافعي» وعبد الله بن وهب المصري» وعبد الرحمن بن 
القاسم. ولد سنة ثلاثِ وتسعين على الأرحح» وتوف سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: الانتقاء في 
فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص(٠۳)»‏ ترتيب المدارك ١/1١‏ 0» سير أعلام النبلاء .)٤۸/۸(‏ 

(*) انظر: التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية »)585/١(‏ أصول فقه الإمام مالك وأدلته العقلية 
»))551/١(‏ منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي (4۳۸/۲)» وقد حرّرا المسألة تحريرا حيدا 
جدا. وانظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لشيخنا الأستاذ محمد بن سعد اليوبي ص(475). 

)٤(‏ انظر المصارد الأصولية السابقة في أول المسألة. 

(5) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار (ص١٠١)»‏ المقدمات الممهدات (*/487)» البيان 
والتحصيل (1۰۲/۱۷)» و(۸۲/۱۸٤)»‏ نفائس الأصول (۲۹۸۹/۷)» شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۰۱)» مرتقى الوصول (ص7075). 

(5) هو مفتي خراسان أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي» السمعانيء المرؤزي» 
الحنفي ثم الشافعي. ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة» وتوف يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع 
الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وعمره ثلاث وستون سنة. من مصنفاته: القواطع في أصول الفقه» 


(1) 


الواحد إذا حالف القياس لا يقبل» وهذا القول بإطلاقه مخ مستقبحٌ عظيم» وأنا أجل منزلة 
مالك عن مثل هذا القول» ولیس يدرى ثبوته عنهم0". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقطي - رحمه الله -: رر...الرواية الصحيحة عن مالك 
وة :لاتق أن عير الواعد.مقدة على القبائن. وسال مذهيه دن على ذلك كسا 
المصرّاة» ومسألة النضح» ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء». 

والذي يظهر والله أعلم أن الإمام مالكًا - رحمه الله - لا يقدّم القياس على خبر 
الواحد» إن كان المقصود بالقياس القياس الأصولي» ويدلٌ على ذلك أمور » منها: 

-١‏ ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب قال: رن السنة تمضي ولا تعارض 

براي : وما رواه إلا مستدلًا به وراضيًا به. 

-٣‏ قال ابن القاس في حديث المصراة: ررقلت لمالك: أتأحذ بمذا الحديث؟ قال: 


نعم. قال مالك: راو لأحدٍ 2 هذا الحديث رائ 


والاصطلام» والانتصار بالأثر» وكتاب القدر. انظر: سير أعلام النبلاء »)١١٤/١١۹(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى هه "). 

)١(‏ قواطع الأدلة (؟757/1). 

(۲) نثر الورود 5447/7١‏ وما بعدها). 

(۳) البيان والتحصيل .)٤۸۲/۱۳(‏ 

)٤(‏ هو الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري» مولى زيد بن 
الحارث العتقي. مولده سنة تمان وعشرين ومائة» وتوفي بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة. لازم الإمام 
مالكًا وروى عنه الموطأء وروى عن الليث بن سعد وعبد العزيز بن الماحشون» ومسلم بن خالد 
الزنخي» وعنه روى الحارث بن مسكين» وأبو زيد بن الغمر» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم, 
وسحنون وغيرهم. كان إمامًا مقدّمًا في فقه الإمام مالك وكان ثقةٌ ضابطًا حافظًا. انظر: التعريف 
بأصحاب مالك ص(5 ۲)» الديباج المذهب .)5١05/١(‏ 

(5) المدوّنة الکبری .)۲۹۲/٤(‏ 
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۳- قال سحنون“ - رحمه الله -: رقلت: وهذا أيضا الم قلتموه: إن النصراؤة إذا 
أسلمت امرأثة أنه أملك بما ما دامت في عتا وهو لا يحل له نكاځ مسلمة 
ابتدائً» وقد قال الله عر وحل: ولا تنسكأ بوصم الْكوَار 4 الممتحنة: 227٠١‏ قال: 
جات الآثار عن رسول الله ي أنه أملك به ما دامت في عتا إن هو أسلم 
وقامت به السنن عن النى يل فليس لما قامت به السنة عن النبى ي قياس 

bs.‏ ذلا 
ولا نظ 0 

-٤‏ قال القاضى عياض البَخْصّيه9» - رحمه الله -: رأخبار الآحاد يجب العمل بما 
والرحوع إليها عند عدم الكتاب والتواتر» وهي مقدّمةٌ على القياس لإجماع 
اكا وامتثالهم مقتضاه دون حلاف منهم في ذلك ثم القياس آخرا إنما يلجأ 
إليه عند عدم هذه الأصول ف النازلة» فيستنبط من دليلهاء ويعتبر الأشباه منها 


)١(‏ هو العلم المشهور» وصاحب الفضل المنشور أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» 
أصله من جمص» وسحنون لقب له» وسمي باسم سحنون باسم طائر حديدٍ لحدّته في المسائل. مولده 
بالقيروان سنة ستين ومائة» وتوفي في رحب سنة أربعين ومائتين» وكان سنه يوم مات ثمانين سنة.انظر: 
ترتيب المدارك (5/5 4)» الديباج المذهب (۲۹/۲). 

)١(‏ لا أدري وجه الاستدلال بهذا الجزء من الآية» ولو استدل بقوله تعالى جا لَاميَّيلٌ كوا هم ين كن | الممتحنة: 
٠‏ لكان في نظري أوضح. والله أعلم. 

(۳) المدوّنة الكبرى (۲۷/۲> وما بعدها). 

)٤(‏ هو لحافظ اأبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» سبتي الدار» أندلسي الأصل. مولده 
بسبتة شهر سعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة. كان إمام وقته» جامعًا للعلوم والفنون» رحل إلى 
الأندلس» فأخذ عن أبي عبد الله محمد بن علي بن حدين» وأبي الحسين بن سراج. من مؤلفاته: 
إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم» وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5 وترتيب المدارك 
وغيرها. توفي بمراكش في شهر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)۲٠۲/۲۰(‏ الديباج المذهب .)٤١/۲(‏ 


(٤( 


على ما مضى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيّين» وعلم هذا 
من مذهبهم اچ 

ه- > قال أبو الوليد سليمان بن حلف الباجي”") - رحمه الله -: «والذي عندي: أن 
الخ على لان را 3 هت احج وار ر فورض 
بالقياس...ويدلٌ على ذلك إجماع الصحابة» فإنحم كانوا يتركون العمل 
للأحبان)”". 

ت “قال أبو الوليذ ابم رشد الحفيد رجه الله ك ق مشألة خياز املس ومعارضة 
المالكية للحديث بالقياس: ر«فلما قبل لهم: إن الظواهر التي تحتجون ها يخصّصها 
الحديث المذكور» فلم يبق لكم في مقابلة الحديث إلا القياس» فيلزمكم على هذا 
أن تكونوا ممن يرى تغليب القياس على الأثر» وذلك مذهبٌ مهجورٌ عند 
المالكيةء وإِنْ كان قد روي عن مالكِ مثل قول أبي حنيفة» فأجابوا عن ذلك 


)١(‏ ترتيب المدارك 88/١١‏ وما بعدها). ثم ذكر في كلام طويل أن هذا ترتيب الأدلة عند الإمام مالك مما 
وغيرهماء وعنه جماعةٌ» منهم: ابن عبد البر» والطرطوشي. ولد سنة ثلاث وأربعمائة» وتوفي بالمرية سنة 
أربع وتسعين وأربعمائة» لسبع خلون من رحب. ودفن بالرباط على ضفة البحر. انظر: الديباج 
»)۳١/١(‏ شجرة النور الزكية ص: .)١٠١(‏ 

(؟) إحكام الفصول (1۷۳/۲). رقم المسألة: (7557). 

)٤(‏ هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» قاضى الجماعة» الشهير 
بالحفيد» روى عن أبيه أبي القاسم» واستظهر عليه الموطأء وأحذ الفقه عن ابن بشكوال» وأبي مروان 
بن مسرة » وأجازه المارّري. وأحذ عنه ابو بكر بن جهور» وأبو محمد ابن حوط للم وغيرهم. صئف 
كثيراء من مصنفاته: بداية الجتهد» والكليات في الطب» ومختصر المستصفى. مولده سنة عشرين 
وخمسمائة قبل وفاة جده بشهر» ووفاته سنة خمس وتسعين وخمسمائة. انظر: الديباج المذهب 


7/99 ). شجرة النور الركية ص(45 .)١‏ 


)٥( 


بان هذا ليس من باب رڏ الحديث بالقياس ولا تغليب» وإنما هو من باب تأويله 
وصرفه عن ظاهره)”'2. 

قال أبؤ العباس اقرط ات رجه الله سه .الا نسلم أن القياس 'مقدّم على 
حبر الواحد؛ لأنّ النبي وليه قدّم السنة على القياس....والسنة تعمٌ المتواتر 
والآحاد» ولكثرة الاحتمالات في القياسات» وقأتها في خبر الواحد...وهذا هو 
الصحيح من مذهب مالك وغيره من ١‏ فقي © 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «...فروع مذهبه تقتضي 
حلاف هنذاء وأنه يقدّم الخبر على القياس...وهذا الذي يدل عليه استقراء 
مذهبه» مع أن المقرّر في أصوله أيضا أن كل قياس حالف نضا من كتاب أو سنئةٍ 
فهو باطلٌ بالقادح المسمى في اصطلاح الأصوليين فسار الاعتباري. 


وما سبق في هذه النقولات عن أركان المذهب المالكي يود ما استظهرثه في أول المسألة أن 
امراد بالقياس قياس الأصول والقواعد الكلية» وليس القياس الأصولي المعروف» ثم إن القول بتقدم 
القياس الأصولي على خير الواحد يؤدّى إلى تناقضٍ ظاهرء؛ لان القياس يشترط لسلامته عدم 
معارضته لنصّ من كتاب أو سنة» فكيف يقال: بأنٌ القياس إذا عارض الخبر ققدم على الخبر؟. 


.)١551/9( بداية امجتهد‎ )١( 
هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي» مولده سنة ممانٍ وسبعين‎ )۲( 
وخمسمائة بقرطبة» وتوق بالا سكندرية ست سیت وخمسين وستمائة. من شيوخحه: ابو محمد القاسم ب‎ 


فيره الشاطبي (صاحب المنظومة)» وأبو ذر مصعب بن مسعود الخشني» ومن تلاميذه: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (صاحب التفسير). له تآليف منها: الإعلام بما في دين النصارى 
من الأوهام» وكتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. انظر: تاريخ الإسلام (574/4/8)» 
الديياج المذهب .)١٠١/١(‏ 


(۳) يأني في الاستدلال قريبا بإذن الله وهو يقصد حديث معاذ بن جبل ذه المشهور في ترتيب الأدلة. 
)٤(‏ المفهم (7077/4). 
(5) المذكرة و(ص5؟١5١).‏ 


(1) 


ويؤيّد أن المراد بالقياس عند المالكية القواعد الكلية ما ذكره الإمام الحافظ ابن العربي7) 
- رحمه الله - حيث يقول: ررإذا جاء الخبر معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به 
أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يجوز العمل به» وتردّد مالك في 
المسألة» واللشهور قوله والذي عليه المعل: أن الخديث إذا عضدثه قاعدة أخرى قال به وإن 
كان وحده تركه)”". 

وقال في تحرير المذهب في هذا: رروعند علمائنا إذا جاء الخبر مخالكًا للأصول كان أصلاً 
بيه مسق من عبرم 
وبعد هذا التحرير للمسألة ينبغي لنا الوقوف على أدلة القولين» ليظهر لنا أقوى المذهبين. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن معاذ بن حبل ذي لما بعثه البي ب إلى اليمن قال له: (قال له: « كيف 


تقضى؟». قال: أقضى بما في كتاب الله. قال: رفإِنْ لم يَكنْ فى كتاب الله؟». 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيلي» ختام علماء الأندلس» وآخر أثمتها وحفاظها. له رحلةٌ في بلاد الإسلام قيّدها 
بنفسه قي قانون التأويل. له مصنفات مفيدةٌ منها: أحكام القرآن» والمسالك في شرح موطأ مالك 
والقبس على موطأ مالك بن أنس» وعارضة الأحوذي» وا محصول في أصول الفقه» وسراج المريدين» 
وسراج المهتدين والناسخ والمنسوخ» وغيرها. مولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة تمان 
وستين وأربعمائة» وتو في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة منصرفه من مراكش» وحمل ميتا 
إلى مدينة فاس ودفن بما بباب الجيسة» والصحيح خارج باب امحروقي من فارس. قاله ابن فرحون. 
انظر: سير اعلام النبلاء »)١31/9٠(‏ الديباج المذهب (۲۳۳/۲). 

(۲) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .)۸٠١/۲(‏ 

(۳) امحصول (ص۹۸). 

)٤(‏ هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرحي»› 
وهو المقدّم في علم الحلال والحرام. شهد المشاهد كلها مع رسول الله يل مات في طاعون عمواس في 


(۷) 


قال ا ل ي قال: رفإن لم ب ف سئْة رسول الله يل؟). قال: 
أحتهد رأبي. قال: «الحمد له الذي وفق رسول رسول الله 0)6". 
وجه الاستدلال منه: أن معاذًا 5ه رتب العمل بالقياس على السنة» وأقيه على ذلك 
رسول الله يلد وحمد الله على توفيقه للصواب”"©» ولا تظهر فائدة تقديمه عليه إلا إذا حالفه. 
؟- أن الخبر قول المعصوم بء بخلاف القياس» فإنه اجتهاد المجتهد, وليس بمعصومء 
فإذا تعارض قول المعصوم 5 وقول من ليس بمعصوم, كان قول المعصوم أولى 
بالتقدم؛ لأنّ الخطأ فيه مأمون. 
-٣‏ إجماع الصحابة د على تقديم حبر الواحد على القياس: وقد دل على ذلك 
وقائع كثيرة» منها: أن عمر بن الخطاب ذه رحع في غرّة الجنين إلى حديث حمل 
بن مالك وقال: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . وكان عمر 


الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها. انظر: تمذيب الأسماء واللغات ١7/7(‏ 5)» الإصابة .)١١9/57(‏ 

)١١‏ أخرحه أبو داود في الأقضية» باب احتهاد الرأي في القضاءء (55957). »)١5 /٤(‏ والترمذي في 
الأحكام» باب جاء في القاضي كيف يقضي» »)١7717(‏ (5/ 017). واللفظ له. قال أبو عيسى: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. والحديث صحّحه الخطيب 
البغدادي ف الفقيه والمتفقه في باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به» -١١١(‏ 
5ه ) ( .)٤۷۳ /١‏ وابن القيم في إعلام الموقعين »)۱۹٤ /١(‏ وتصحيحهما له من حهة شهرته 
ونقل الكافة عن الكافة. وأغرب الحافظ ابن كثير حرحمه الله- فجوّد إسناده! انظر: مقدمة تفسيره 
الحديث الرابع من كتابه .)١5 /١(‏ 

(۲) إحكام الفصول (1۷۳/۲)» روضة الناظر .)771١/1١(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (5179/7). 

)٤(‏ روضة الناظر (۲۷۱/۱)» شرح مختصر الروضة (50/7 ؟). 

(5) هو أبو نضلة كمل بن مالك بن النابغة بن حابر الحذلي. نزل البصرة» وله يما داڙ. عاش إلى عهد عمر 
بن الخطاب ذَلن. انظر: أسد الغابة »))٠٠١/١(‏ الإصابة .)١١٠۸/۲(‏ 

(7) أخرحه أبو داود في الديات» باب دية الجنين» (451/4)» (5/5 55)» قال المنذري قي تعليقه عليه: 


(A) 


ذه يفاضل بين الأصابع حت بلغه حديث النبي ي في التسوية بينها فرحع 
ال 
4- أنه لو قدّم القياس على الخبر لقدّم الأضعف على الأقوى؛ لأنّ الخبر يجتهد فيه 
في أمرين فقط: عدالة الراوي» ودلالة الخبر على المراد» وأما القياس فيجتهد فيه 
للتعليل» ووحود ذلك الوصف في الفرع» ونفي المعارض في الأصل وف الفرع» ثم 
إن كان حكم الأصل ثابنًا بالخبر احتاج القياس أيضا إلى اجتهادٍ في عدالة 
الراوي ودلالة الخبر على المراد» ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر 
فاحتمال الخطأ فيه أكثر» والظنٌ الحاصل منه أضعف» وهذا أيضا يقتضي تقديمه 
ه- أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظنّ والاستنباط» والخبر 
يدل على قصده من طريق التصريح» فكان الرجوع إلى التصريح أولى7". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ أن حبر الواحد لما حاز عليه النسخ» والغلط» والسهوء والكذب» والتخصيص» وم 
عل العاف نتن الفساة الاروحة اخ :ومو أن هذا الأضل جال فده ا 
لاء صار أقوى من خبر الواحد» فوحب أن يقدّم عليه . 


وهو منقطعٌ» طاووس م يسمع من عمر. انظره بحاشية السنن قي الموضع نفسه. 

)١(‏ حكى ذلك الخطابي في معالم السنن عن سعيد بن المسيب عن عمر #ه. معالم السنن بحاشية السنن 
5/59 5). 

(۲) تحفة المسؤول (10/7 4 وما بعدها). وانظر: المنتقى للباحي .)١187/57(‏ 

(۳) إحكام الفصول .)٦۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ المقدّمة في الأصول لابن القصار (ص ١١١‏ وما بعدها). 
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-١‏ أن القياس موافقٌ للقواعد من جهة تضكَنِه لتحصيل المصالح ودرء المفاسد, والخبر 
المخالف له يمنع من ذلك» فيقدَّم الموافق للقواعد على المحالف فا . 

© أن الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة» وأقضية الصحابة» 
إلى أن أرحعوا النظائر المنصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرّع هي منه» 
وقاعدةٌ تندرج تلك النظائر تحتهاء فاجتمعت عندهم أصولٌ يعرضون عليها أخبار 
الآحادء فإذا ندث الأخبار عن تلك الأصول وشدّث يعدّوتما مناهضة لما هو أقوى 
ثبوتًا منها"» فتردٌ أحبار الآحاد لما هو أقوى منها. 

المناكشة والترجيم : 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 

نوقش أصحاب القول الأول في دعوى الإجماع» بأنما منقوضةٌ» فقد احتلف الصحابة 


م وي عي 


0 


د في المسألة» فقد حدّث عمر بن الخطاب ذه عن رسول الله ك قال: رن المت يعدب 
ببعض بكاء أهله عليه». قال ابن عباس“ - رضي الله عنهما -: فلما مات عمر #5 
ذكرث ذلك لعائشة“ - رضي الله عنها - فقالث: رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله 
يه أنّ الله ليِعَذَّبُ المؤمن ببكاء أهله عليه ولكنّ رسول الله كل قال: « إِنّ الله ليزيدُ الكافر 


.)١5١١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري (ص45). وقال في (ص57): والطحاوي كثير المراعاة هذه 
القاعدة في كتبه» ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترحيحٌ منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس. 

(۳) هو حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي» ابن عم رسول 
الله وله ولد وبنو هاشم بالشّعْبء قبل الحجرة بثلاثِ على الأشهر. دعا له النبي ولد بالفقه في الدين» والعلم 
بالتأويل. مات بالطائف سنة ثمانٍ وستين. انظر: الاستيعاب ص: »)٤۲۳(‏ الإصابة .)١79/5(‏ 

)٤(‏ هي أم المؤمنين» الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أي بكر الصديق بن أن قحافة, الفقيهة العالمة, 
تزؤحها رسول الله ب ست» ودخل ها وهي ابنة تسع» وهي من السبعة المكثرين. ماتت بالمدينة سنة 
سبع وخمسين» وقيل: ثمانٍ وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة ذه. ولعل الأول هو الأرحح فأبو هريرة 
وفاته سبع وخمسون. انظر: الاستيعاب ص: (4۱۸)» أسد الغابة »)51١5/5(‏ الإصابة (51/8؟). 


اليف 


عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالث: حشسْبْكُمْ القرآن: + ولا تر وَازِرَة ورد أُخْرَهِنَ * فاطر: ١١‏ 
متفق عليه . 

وردّث أيضا حديث رؤية البي ب لرته ليلة الإسراء لقوله تعالى: +( لا ثدرڪة الأبصر 
وهو يدرك الأتصرٌ 4 الأنعام: ٠٠۳‏ ورت هي أيضا وابن عباس خبر أبي هريرة 
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ استنادًا إلى أصل مقطوع به» وهو رفع الحرج وما لا طاقة 
به عن الدين» لذلك قالا: ‏ فكيف يصنع پامھراس ‏ يي 2 

واب عن هذا كلذه باد ما ت من هذة الروياتك ليس فيه رذ لخر لمعارطية اليا 
له» وإنما ارد من أحل الشلكٌ في ثبوته» وغير الثابت لا يحتاج إلى تكلّف رد عليه. 

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

نوقش قولهم بأنْ الخبر يجوز عليه النسخ والغلط والسهو.... بأنٌ هذه الاحتمالات 
مرحوحة» والأصل العدم» فلا يعارض دلي هذه الاحتمالات» وإلا لم يسلم لنا دليك» ثم 
الاحتمال في القياس أكثر من الخبر» وقد سبق بيان ذلك. 


0 و ف 


٠١۷۸( أخرحه البخاري في الجنائز» باب قول النبي ب يعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه»‎ )١( 
مع الفتح» ومسلم في الجنائز» باب الميت يعدب ببعض بكاء أهله عليه‎ )١155/8( و۱۲۸۸)»‎ 
مع شرح النووي.‎ )477/5( »)۲۱٤۷( 

(۲) متفق عليه» أحرحه البخاري في كتاب التفسير» باب بعد باب سورة والنجمء »)۷۷١/۸( »٤۸٥٥(‏ 
ومسلم في الإبمان» باب معنى قول الله عڙ وحل: ‏ وقد رة ی ى النجم: 0 »)٤۳۸(‏ (۹/۳). 

(۳) هو راوية رسول الله ئ عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم السنة السابعة من الهجرة» ولازم الي 
دٌه وأكثر عنه» وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي و توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين. 
انظر: سير أعلام النبلاء »))٨۷۸/۲(‏ الإصابة .)۳٤۸/۷(‏ 

)٤(‏ المهراس: حجر منقورٌ كالحوض» يتوضّأ منه» لا يقدر على تحريكه. انظر: الفائق في غريب الحديث 
.)3٠١/5(‏ 

(ه) هذا من حكاية الأصوليين التي لا أساس ها في كتب السنة كما ذكر ذلك الأئمة ابن كثير وابن حجر وغيرها 
على ما نقل الشيخ مشهور حسن السلمان في تعليقه على الموافقات »)١۹۲/۳(‏ فراجعه مفصلا عنده. 


e) 


وبالموازنة بين القولين يظهر أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم ¬ رحمهم 
الله - من تقد الخبر على القياس إذا عارضه» لقوة أدلتهم» وضعف أدلة القول الآخر. 

ولكن هنا تنبيهات لا بد منها: 

أولا: أن هناك حالة يقدّم فيها القياس على الأحبار» وإن كان الأصل أن الأخبار هي المقدّمة. 

قال الآمدي“ - رحمه الله -: «روالمختار في ذلك أن يقال: إما أنْ يكون متن خبر 
الواحد قطعيّاء أو ظنيا: فإن كان متنهُ قطعيا فعلة القياس إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة» 
فان كانت منصوصة وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرحه عن القياس فالنص الدال 
غليينا إا أن كرون ممنازياق: الدلالة حير الواتمه. أو راجا عليه فان كان مساويا فر 
الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة» ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة. 

وإن كان مرجوحًا فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة. 

وإن كان راححًا على خبر الواحد فوجود العلة في الفرع إما أن يكون مقطوعًا به أو 
مظنوئاء فإن كان مقطوعًا فالمصير إلى القياس أولى» وإن كان وحودها فيه مظنونا فالظاهر 
الوقف؛ لأنّ نص العلة وإن كان في دلالته على العلة راححًا غير أنه إنما يدل على الحكم 
بواسطة العلة» وحبر الواحد لا بواسطة فاعتدلا. 

وأما إن كانت العلة مستنبطة فالخبر مقدّمٌ على القياس مطلقًاي”". 

فنتج عن هذا: أن القياس مقدّمٌ على حبر الواحد إن كان متن الخبر مظنونًا وعلة القياس 
منصوصة» ووجودها في الفرع مقطوعٌ به. وني باقي الحالات الخبر مقدّةٌ» لكنّ وحود هذا في 
المسائل الفقهيّة شبه متعذر. 


)١(‏ هو السيف أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» الحنبلي» ثم الشافعي. ولد 
سنة نيّف وخمسين. ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وله ثمانون سنة. من مصنفاته: 
أبكار الأفكار في الكلام؛ ومنتهى السول في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء (253715/71 البداية 
والنهاية .)١ 50/1١79‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)١١١/۲(‏ 


0 


ثانيا: أن القارئ قد يجد القياس مقدّمًا على خبر الواحد في بعض المسائل» وذلك راحمٌ 
إلى عدم وضوح دلالة الخبر على المسألة» أو كون الخبر غير ثابت. ففي هاتين الحالتين لا شلك 
أن المتمسّك بالأصل يكون جانبه أقوى من المتمسّك بخبر غير صريح في الدلالة على المسألة 
أو غير ثابتٍ إسناده عند علماء النقلة. 

قال العلامة ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رراحتلافهم في تغليب الأثر على القياس» أو 
تغليب القياس على الأثر إذا تعارضاء وهى مسألةٌ مختلفٌ فيهاء لكب الحقّ أن الأثر إذا كان 
نضًا ثابتًاء فالواجب أنْ يغلب على القياس» وإذا كان ظاهر اللفظ محتملًا للتأويل» فهنا يتردّد 
: ا 0000 : ا 203 5 ١‏ 

النظرء هل يجمع بينهما بِأنْ يتأوّل الآفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟. 

المثال الأول: مسألة وقت صلاة الجمعة» فقد ورد فيها حديثٌ يفهم من ظاهره جواز 
أدائها قبل الزوال» وقد قال به فقهاء الحنابلة» ولم يأحذ به جمهور أهل العلم» وأجرّوًا على ظاهر 
الحذيث المستدل به.على اواز تأويلا؛ ليكون مواقا للأضول. 

المثال الثانى: في مسألة ولاء اللقيط» فقد ورد في السنة إثبات ولاء اللقيط لملتقطه. 
ولكنّ الحديث ضعيفٌ؛ والأصل حرّية الناس» والرق عارضٌ» فصحٌ التمسّك هذا الأصل في 
نفى ولاء اللقيط لملتقطه أولى؛ لأنْ الحديث الوارد بخلافه ضعيفٌ. 

ثالغا: أن الأحاديث إذا احتلفت» فإ من المرجّحات في الأحبار أن يكون الخبر موافقا 
للقياس» وقد نص على ذلك بعض الأئمة. 

قال أبو الحسن اللخمي”2 - رحمه الله -: رروإذا احتلفت الأحاديث رحع إلى ما يعضده 
75 إن 
القياس)”". 


mM 


.)51/1١( وانظر كلام جدّه في البيان والتحصيل‎ .)١۲۲٠/۳( بداية امجحتهد‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي. قبرواتي نزل سفاقس» تفقّه بابن محرز» وأبي 
الفضل بن بنت خلدون» والسيوري وغيرهم. وعنه المازري» أبو الفضل النحوي وجماعة. له تعليقٌ كبيرٌ 
على المدوّنة ماه: التبصرة. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر: ترتيب المدارك »)۷۹۷/٤(‏ 
الديباج المذهب (55/5). 

(۳) كتاب التبصرة .)551/1١(‏ 


(8T) 


وقال الحازمي7") - رحمه الله -: رإذا كان أحد الحديثين موافمًا للقياس دون الآخرء 
فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعيّاء ولهذا قُدّم حديث أبي هريرة 5ه عن البي وَل: 
«لِيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةَ؛ لأنّ ما لا تحب الركاة في ذكوره لا 
تحب في إناثه» كسائر الحيوانات التي لا تحب فيها الركاق)”". 

ومن الأمثلة على ذلك: اختلاف الحديث في وحوب الغسل بالتقاء الختانين» فالحديث 
الموحب للغسل يتأيّد بشهادة الأصول» فالتقاء الختانين يوحب الحدءويحصّن الزوحين» ويبطل 
الصوم» ويوحب الكفارة في تحار رمضان» ويفسد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة إلى غير ذلك 
من المسائل» وهذه من المرجّحات لأحاديث الغسل. 

ولكنّ هذا ليس على إطلاقه؛ فإن الأحاديث المخالفة للقياس إذا كانت أصح وأكثر 
رواة وكانت صريحة في دلالتها» وجب التمسك بماء كأحاديث الصفات الواردة في صلاة 
الخسوف» فإن من روى ركوعين ف كل ركعة أكثر وأصح من رواية من رواها ركعة في كل ركعة» 
وكذلك مسألة تبدئة المدّعين بالأيمان في القسامة» مع أن الأصل أن البيّنة على المدّعيء واليمين 
على من أنكر» لكنّ الحديث صحيحٌ وصريخ في كون الأيمان على المدّعين» وأخذ به جمهور 
اهل العلم» خلافا للحنفية. 


)١(‏ هو الحافظ الناقد أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي» اهَمَدَاني» مولده في سنة مان 
وأربعين وخمسمائة. مع من السجزي وله أربع سنين» ومع من شهدار ابن شيرويه الديلمي» وأبي زرعة 
بن طاهر المقدسي وآخرين. من مصنفاته: الناسخ والمنسوخ» وكتاب عجالة المبتدئ في النسب» وكتاب 
المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان. مات في شهر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وخمسمائة» وله ست 
وثلاثون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١ 717/71١9‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١۳/۷(‏ 

(۲) متفق عليه. أخرحه البخخاري في الركاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» برقم: »)١5457(‏ (1/9١41)؛‏ 
ومسلم في الركاة» باب لا ركاة على المسلم في عبده ولا فرسه» برقم: (۲۲۷۰)» .)٨۸/۷(‏ 

(۳) الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوحه ص(7١).‏ وهو الوجه التاسع والعشرون من وجوه ترجيح الحديث 
على الحديث عنده. 

.)57( ذكر ابن جزي الكلبي خمسين حكمًا لمغيب الحشفة ف القوانين الفقهية ص:‎ )٤( 


(° ٤( 


المطلب الثاني: القياس على المسائل المخالفة للأصول 

احتلف الأصوليون قي القياس على ما حالف الأصول على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: لا يجوز القياس على ما خرج عن الأصول» وهذا مذهب الحنفية””, 
والمالكية» وبعض الشافعية“» وبعض الحنابلة» - رحمهم الله -. 

القول الثاني: يجوز القياس على ما حالف الأصول إذا وحدت العلة» وهو قول بعض 
المالكية7”©» وأكثر الشافعية"» والحنابلة؟ - رحمهم الله -. 

القول الثالث: يجوز القياس على ما حالف الأصول بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون ما ورد بخلاف الأصول قد نْصّ على علته» نحو ما ورد عن النبي وَل 
أنه علّل طهارة سؤر الحرة «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


.)5 4//9( كشف الأسرار للبخاري‎ »)5 ١١ انظر: أصول السرحسي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب الوصول لابن حزي الكلبي (ص ؛ »)١‏ تحفة المسؤول »)۲١/٤(‏ نثر الورود (551/7). 

(*) انظر: المحصول مع نفائس الأصول (757/8)» المستصفى (776/7)» البحر الحيط .)۷٤/۷(‏ 

(5) انظر: التمهيد للكلوذاني (4/9 5 4 وما بعدها)» شرح الكوكب المنير (717/5). 

(5) انظر: إحكام الفصول (543/7). وهو الذي جزم به الباحي ونسبه للقاضي أبي بكر وأبي جعفر. 
ونسب الخلاف في المسألة إلى ابن خويز منداذ وابن نصر وأصحاب أبي حنيفة. 

(5) انظر: القواطع في أصول الفقه »)4۲١/۳(‏ البحر الحيط .)۷١/۷(‏ 

(۷) التمهيد للكلوذاني (4/7 4 4)» شرح مختصر الروضة (707/7)» شرح الكوكب المنير .)7١/5(‏ 

(۸) حديثٌ صحيحٌ أخرحه أبو داود في الطهارة» باب سؤر الحرة» برقم: (75)» (49/1)» والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في سؤر الحرة» برقم: (۹۲)» »)١٠١/١(‏ والنسائي في الطهارة» باب سؤر الحرة» برقم: 
»)٨۸/١( »)5(‏ وابن ماجة في الطهارة وسننهاء باب الوضوء بسؤر المرة والرحصة في ذلك» برقم: (75037)» 
»)۲۲۸/١(‏ كلهم من طريق الإمام مالك» وهو في موطئه» في الطهارة» باب الطهور للوضوء» برقم: (55)» 
.)٥۷/۱(‏ قال أبو عيسى: رهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) وهو قول أكثر العلماء..وهذا أحسن شيء روي في 
هذا الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة:؛ ولم يأت أحدٌ بأتّ من 
مالك».وصححه ابن خخزيمة» وابن حبان» والحاكم. انظر: صحيح ابن خزيمة »)44/١(‏ الإحسان ))١١5/5(‏ 
المستدرك .)١70/١(‏ وقد أطال ابن الملقن وأحاد الكلام على الحديث في البدر المنير 51/١9‏ 5). 


انم 


الثاني: أن تكون الأمة بجمعةً على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته. 

والغالث: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافمًا للقياس على بعض الأصولء وإن 
كان مخالمًا للقياس على أصول أخر. وهو مذهب أبي الحسن الكرحي. 

تحرير: الذي يظهر - والله أعلم - أن الشافعي - رحمه الله - ممن يرى عدم جواز 
القياس على ما حالف الأصولء وني هذا يقول: رما كان لله عرّ وحلٌ فيه حكمٌ منصوص؛ ثم 
كانت لرسول الله 4# فيه سنّةٌ بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض» عُمِلَ بالرخصة فيما 
رخص فيه رسول الله ولك دون ما سواهاء وم يمسن ما سواها عليه» وهكذا ما كان لرسول الله 
يل من كم عام بشيءِ» ثم سن سن تفار حكم العام'". 

ثم ذكر أمثلة عديدة كالمسح على الخفين لا يقاس عليه المسح على العمامة والبرقع والقفازين» 
وكالعرايا من المزابنة» والمصراة من الخراج بالضمان. وهذا كالصريح في المسألة. والعلم عند الله تعالى. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن حاحتنا إلى إثبات الحكم بالقياس؛ والقياس يرد حكم هذا الأصل ويقتضي 
عدمه» فلا يستقيم إثباته به» كالنص إذا ورد نافيا لحكم لا يستقيم إِنْبانّة به؛ لأنه يصير به نافيا 
ومثبنًا لشيءٍ في زمانٍ واحد'". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

١‏ - أن ما ورد به الخبر أصله يجب العمل به» فجاز أن يستنبط منه معنى ويقاس عليه» 
دليله: إذا لم يكن مخالمًا للأصول. 


)١(‏ انظر: نقله عنه السمعاني في القواطع في أصول الفقه (371/7). وانظر: الأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرحي (ص١٠).‏ والكرحي: هو شيخ الحنفية أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دَلّال بن 
دهم الكرحي» مولده سنة ستين ومائتين وفاته في سنة أربعين وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد 
9١٠/8*ه*)‏ الجواهر المضية .)٤۹۳/۳(‏ 

(۲) الرسالة ضمن الأم .)۲٠١۲/١(‏ ثم وقفت على هذا التحرير عند الزركشي في البحر المحيط (75/10). 

(؟) انظر: كشف الأسرار للبخاري (50/7ه). 

.)5145/7( انظر: إحكام الفصول‎ )٤( 


A 


؟- أن الفرع إذا كان مقيسًا على علَةِ منصوصة صار مرادًا من النص» فجاز القياس 
عليه كالأصل القابت بالنص . 

قال أبو المظفر السمعاني - رحمه الله -: رروالأصل فيما يجوز عليه القياس وما لا يجوز: 
أنْ ينظر إلى المخصوص وعتحنء فإِنْ كان يتعدّى معناه قيس عليه غيره» كقياس الخنزير على 
الكلب في الولوغ» وقياس حف الحديد والخشب على حف الأَدُمِ في المسح عليه وإِنْ لم يوحد 
في المنحصوص وصفٌ يكن القياس عليه لا يقاس عليه كالجنين» لا يقاس عليه الشخص 
الملفوف في الثوب؛ لأنه لا يعرف معنى في الحنين فيقاس الملفوف عليه. والله أعلم)”". 

وقال ا - رمه الله -: «وهو ينقسم باعتبارات: أحدها: أنْ يرد ابتداءً غير 
مقتطع من أصل» ولا يُعقل معناه» فلا يقاس عليه لتعدر العلّة...ومثاله: المقدّرات» وأعداد 
الركعات» ومقادير الحدود والكفارات...الثاني: ما شع متداً غير مقتطّع من أصل وهو 
ل لكته عدم النظير» فلا يقاس عليه لتعذّر الفرع الذي هو من آرکان القياس.. . ومثالة: 
تغليظ الأبمان والقسامة» فلا يقاس عليها وحود البهيمة في الحلّة مقتولةٌ وكذا جنينها لا 
يضمن» بخلاف جنين الآدمين؛ لأن جنين الآدمي على خلاف الأصول. ومنه رخص السفرء 
والمسح على الخفين» والمضطر في أكل الميتة...الثالث: ما استثني من قاعدةٍ عامة» وثبت 
اختصاص المستثنى بحكمه» فلا يقاس عليه؛ لأنه قد فهم من الشرع الاختصاص بامحلٌ 
المستثنى» وبي القياس إبطال الاختصاص به» سواء الم يعقل معناه كاختصاص خزمة بقبول 
شهادته وحده» أو عُقِلء كاختصاص أي بردة بالتضحية بعناقٍ نظرًا لفقره» فلا يلتحق به غيره؛ 


.)5 47/5١ التمهيد للكوذاني‎ )١( 

(۲) القواطع في أصول الفقه (۹۲۷/۳). 

(۳) هو العلامة محمد بن ادر بن عبد الله الملصري» أبو عبد الله الزركشي» المتوق سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة» كان متبِحُرًا في عدّة علوم» خاصّةً الفقه وأصوله» والحديث» والأدب. من مؤلفاته: البحر 
امحيط في الأصول» وتشنيف المساع» وسلاسل الذهبء والمنثور في القواعد. انظر: طبقات الشافعية 


الكبرى (۱۹۷/۳)» شذرات الذهب 796 ). 


(°۷) 


n ١ 1 1 E E . 93 ٠ 3‏ 
لأحل تصريح المنع من الشارع: «ولنْ تجزئ عن أحدٍ بعدّك '. ثم تارة يعلم الاحتصاص 
بالتنصيص وتارةً بغيره» كقبول الواحد في هلال رمضان» فلا يلتحق به ذو الحجة على اأص 
وكاشتراط أربعة في الزن» والثلاثة في الشهادة بالإعسار على وحه؛ لأحل الحديث. الرابع: ما 
ستثني من قاعدةٍ عامة» لكن المستثنى معقول المعنى» كبيع الرطب بالتمر في العراياء فإنه على 
حلاف قاعدة الربا عندناء واقتطع عنها بحاحة المحاويج» وقاس جمهور أصحابنا العنب على 

الرطب؛ لأنه في معناه. وهذا القسم هو موضع الخلاف)”". 

الترجيح: 
أكثر منها واقعية» فأغلب المسائل الخارحة عن الأصول إما أن تكون غير معللة» أو معللة بعلل 
قاصرة» ويدلٌ على ذلك ما اشتهر عند العلماء: أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا 
ينقاس» أو الرخص لا يقاس عليهاء وهذا هو الأصل الذي يلزم التمسّك به ولا يضره 
خروج بعض المسائل عنه» بأنْ تكون علة المسألة متعدّية» وتوحد العلّة في الفرع المراد تثبيت 
حکمه» فالنادر لا حكم له» والعلم عند الله تعالى. 

وبعد تعريف المصطلحات العلمية المتعلقة بموضوع هذه الرسالة» فإنّه ما زالت هناك 
حاجة إلى اعتصار مضامينهاء وتحديد ما ترمى إليه كلماماء مع بیان احترزات» وذلك 2 


العناصر الآنية: 
العنصر الأول: موضوع هذا البحث هو الأحاديث المرفوعة» المنسوبة إلى البي كلك فلا 
يدخل في الموضوع: 


)١(‏ هو حديثٌ متفق عليه من حديث البراء بن عازب» أخرحه البخاري في الأضاحيء باب قول النبي كَل 
لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تحزئ عن أحد بعدك» برقم: (55557)» »)١۷/٠١(‏ ومسلم في 
الأضاحي» باب وقتهاء برقم: .)١١١/١۳( »)5٠.5*(‏ 

(۲) البحر المحيط 7/107 5-1؟١).‏ 

(") انظر هذه القاعدة كتاب ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي (؟/70١٠١).‏ 


(°۸) 


أ- الآيات القرآنية التي قبل بمعارضتها للأصول: 

مثل ترك الجمهور - رحمهم الله - لظاهر آية الوصية في السفر» في قوله تعالى 7 E‏ 
ازب امثوا دة ییک إا حر دكم ألْمَوثُ ا اسان ڏوا عَدَل منم أو ءَاحَرَانِ من 
عيرم ِن نم صَرَيعُ في الارض قاصبت کم ۸ فة الو تسوه ما من بَعَدِ الصَلَؤةَ شِفْسِمَانِ 
باه د اک نای ہی کک ,363 6 بل کید دة اللو د NN‏ 
المائدة: ٠١١‏ . 

فهذه الآية ظاهرها حواز شهادة الذَّمّيين في حال الوصية في السفر عند عدم المسلمين» 
وهو من مفردات الحنابلة» وخالفهم الجمهور في ذلك لأنّ الآية خحارحة عن أصولٍ معلومة 
منها: 

أولا: أن قبول الشهادة شرطه العدالة» فالفاسق لا تقبل له شهادةٌ» فالكافر أولى. 

ثانيا: أن قبول الوصية مقيّدٌ عند القائلين بحال السفرء والشهادة المقبولة لا تختصّ بسفر 
ولا حضر. 

ثالغا: أن في الآية تحليف الشاهد» وهذا ليس له نظيرٌ في حكم الله تعالى. 

قال الإمام أبو حعفر ابن جرير الطبري"2 - رحمه الله -: رروأولى المعنييْنِ بقوله: + سَهَدَةٌ 
یکم 4 اليمينء لا الشهادة التي يقوم بما مَنْ عِنْدَهُ شهادةٌ لغيره ن هي عِنْدَم على مَنْ هي 
عليه عند الحگام؛ لأنا لا نعلم لله تعالى حكمًا يحب فيه على الشاهد اليّمين» فيكون جائرًا 
صرف الشهادة في هذا الموضع إلى الشهادة التي ا بح الدائن عبد اكام والأقمة)27: 


)١(‏ هو الإمام العلامة أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من أهل آمل طبَرستان» مولده 
سنة أربع وعشرين ومائتين» كثير الرحلة والتصانيف. توي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة 
عشر وثلاثماثة. ودفن في داره ببغداد. من تصانيفه البديعة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
والتاريخ» واحتلاف الفقهاء. انظر: سير أعلام النبلاء (4 »)571/١‏ البداية والنهاية .)١ 55/1١ 1١(‏ 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) (9//ه). 


6 


وتعقّب الحافظ ابن كثير2 - رحمه الله - هذا الكلام فقال: رروقد استشكل ابن جرير 
كونهما شاهدين» قال: لأنّا لا نعلم حكمًا يَحْلِفُ فيه الشاهد, وهذا لا بمنع الحكم الذي 
تضْمَّنَتَهُ هذه الآية الكرعة» وهو حكمٌ مستقلةٌ بنفسه» لا يلزم أنْ يكون حاريًا على قياس جميع 
E‏ 

وقال إلكيا الطبري” - رحمه الله -: رروالنوع الثاني من الناسخ أبانه بُعْذهُ عن الأصول في 
التفرقة في قبول الشهادة في السفر والحضرء وتحليف الشاهد, إلى غير ذلك من وجوو لا تخفى» 
وهذا الجنس لا يصلح ناسكاء وإِنما يؤيّد به التأويل بعد وجود التأويل». 

ومن ذلك أيضًا قول الله تعای: + وزی يبدو اکب يما مَلَكنَ نكم فَكَبوهُمْ إن لمم 
فم حا ووم تین مال اھ الى ٤اگ‏ #النور: ۳۳. 

قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رر...فذكر الله طلب العبد للمكاتبة وأمر السيّد بما 


ينه حينئلٍ» وهى حالتان: 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع البُصْرَوي الأصل» الدمشقي› 
ولد سنة إحدى وسبعمائة» وتفقّه على برهان الدين الفزاري» ومع من ابن السويدي» وابن عساكرء 
وصاهر المزي وأكثر عنه» ولازم ابن تيمية. توي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. من مصنفاته: تفسير 
القرآن العظيم» والبداية والنهاية» وكتاب الهدى والسنن في أحاديث المسانيد والسنن. انظر: الدرر 
الكامنة »)۳۷۳/١(‏ البدر الطالع ص: .)١١۸(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (*/17١؟).‏ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الحرّاسي» رحل فتفقّه بإمام الحرمين» وروى عنه وعن أبي 
علي الحسن بن محمد الصفار وغيرهماء وروى عنه السّلّفي» وسعد الخير بن محمد الأنصاري وآخرون. 
وبرع في المذهب الشافعي وأصوله» وقدم بغداد» فولي النظامية سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وإلى أن 
مات سنة أربع وخمسمائة وله ثلاث وخمسون سنة» وكانوا يلقّبونه مس الإسلام. ومن مصنفاته: شفاء 
المسترشدين في مباحث امحتهدين» وكتاب نقض مفردات الإمام أحمد» وكتاب في أصول الفقه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (9 50/١‏ )» طبقات الشافعية الكبرى (771/10). 

.)١7١/5( أحكام القرآن‎ )٤( 


كك 


الأولى: أن يطلبها العبد. ويجيبه السيد, فهذا مطلق الآية وظاهرها. 
الغانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد» وفيه قولان: 
الأول: لعكرمة وعطاء: أنْ ذلك واحبٌ على السيّد. 
وقال سائر علماء الأمصار: لا يحب ذلك عليه» وتعلّق من أوحبها بمطلق قوله تعالى جا 
وهم 4 و(افعل) بمطلقه على الوحوب حتى يأ الدليل بغيره....أما إن من علمائنا 
المتمرّسين بالفقه سلّموا أن مطلق (افعن) على الوحوب» وادّعوا أنَّ الدليل ها هنا قد قام على 
سقوط الوجوب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنّ الكتابة إذا طلبها العبد ففيها إخراج ملك السيّد من يده بغير اختياره» ولا 
أصل لذلك في الشريعة» بل أصول الشريعة كلها تقنضي أل يخرج ملك أحَدٍ عن يده إلا 
باختياره» وما جاء بخلاف الأصول لا يلتفت إليه! وهذا لا يلزم؛ لأنَّ الآية عندنا أو الحديث 
إذا جاء بخلاف الأصول فهو أصل بنفسه» ويرحع اليه با عرض عل كمه کا اة 
في مسائل المصرّاة من كتب الخلاف)”". 

ب- ولا يدعل في الموضوع آثار الصحابة اء ومن باب أولى مقطوعات التابعين» 
فهناك آثار وردث عن الصحابة ب الفة للقياس» وقد أورد بعض أهل العلم 
کا من 

العنصر الثاني: المقصود بالأصول والقياس في هذه الرسالة هو القواعد العامة للأبواب» 

فإذا حرج حديثٌ مرفوعٌ عن هذه القواعد العامة» فان الرسالة تتناول ذلك الحديث» مع بيان 
أقوال العلم - رحمهم الله - في الأحذ بالحديث أو الأصلء والترحيح حسب ما يظهر من 
خلال الأدلة» وفق الخطة المرسومة لهذا البحث. 

العنصر الثالث: لا بد من معرفة سبب إيراد بعض المسائل المبنية على القياس الفرعي 

امحض» وهو مخالفٌ لما سبق تقريره في العنصر السابق» وهذا راجعٌ إلى اضطراب أقوال أهل 


.)١597/7( أحكام القرآن‎ )١( 
.)٥١-٤۹/۲( مثل حكم عمر في امرأة المفقود, وحكم على له في الزبية. انظر: أعلام الموقعين:‎ )۲( 


(11) 


العلم = رحمهم الله - في المراد بالأصول والقياس قي هذا الباب» فإِنٌ الأمثلة التي يوردها كثيرٌ 
منهم لا ينطبق على أقيستها صفة قواعد عامة» ولعلٌ السبب في ذلك راحم إلى ما سبق في 
تحديد المراد بالأصل والقياس» فهناك بعض أهل العلم رأوا التفريق بينهماء مع أن المنهج الذي 
سار عليه الباحث في خطّة العمل لا يتوافق مع هذا المنهج» ولذلك فان من الضروري تحريد 
الرسالة من تلك المسائل التي بنيت على أقيسة محرّدة لا تتصف بصفة القواعد العامّة» والله 
الموفق للصواب» والمادي إلى الرشاد» وهو حسبي لا إله إلا هو العلىّ العظيم. 

وكان الانتهاء من تبييض هذه المقدّمة في جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة» في الثامن 
من شهر رحب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من الحجرة المباركة على صاحبها أفضل 


الصلاة وأتم التسليم. 


(i) 


الباب الأول: التعارض بين الأحاديث والأصول في العبادات» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الطهارة والصلاة. 
الفصل الثاني: الركاة والصيام» والاعتكاف» والحج» والجهاد» والنذور» والأطعمة» 
والأشربة» والذبائح» والنكاح» والطلاق. 


(IY) 


الفصل الأول: الطهارة والصلاة. وفيه أربعة مباحث: 


(٤( 


المبحث الأول: الطهارة» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: نواقض الوضوء., وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: الوضوء من الخارج من غير السبيلين 


روى الترمذي في جامعه عن معدان بن ابي طلحة“ عن ابي الدرداء خ4 ان رسول الله كل 


ص لعي الع و 5 00 5 : 5 0 3 03 
((قاء فتوضا. فلقيت ثوبان' ' فى مسجد دمشق» فذكرث له ذلك. فقال: صدق. انا صبِبّتُ له وضوءه» 14 


الأصل أن الناقض للوضوء هو الخارج النجس من القبل أو الدبر. 
قال أبو عمر ابن عبد البر9© - رحمه الله تعالى -  :‏ والنظر يوجب أنّ الوضوء امجتمع 
عليه لا ينتقض إلا بسئّة ثابتة لا مدفع لحاء أو إجماع ممن تحب الحجة بممء ولم يأمر الله تعالى 


بإيجاب الوضوء من القيء» ولا ثبت به سنة عن رسوله» ولا اتفق الجميع عليه». 


)١(‏ هو معدان بن أبي طلحة» ويقال: ابن طلحة. اليَعمَرِيء شامي ثقةٌ من الثالثة. (م٤)»‏ أي أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن الأربع. انظر: تقريب التهذيب برقم: (1۷۸۷)» ص(5179). 

(۲) هو عوعر بن عامر بن قيس بن أمية بن عامر الأنصاري» الخزرحي» واختلف في امه واسم أبيه اختلافًا كثيرا. 
أسلم يوم بدرء وشهد أحداء وأبلى فيها بلاء حستاء ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر إا مات 
لسنتين بقيتا من حلافة عثمان ذللله. وقيل: مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: بعد صفين. انظر: أسد الغابة 
(/4۷)» الإصابة (577/54). 

(؟) هو مول رسول الله ٍ» ثوبان بن بجدد» ويقال: ابن جحدرء سبي من أرض الحجاز» فاشتراه البي كَل 
وأعتقه» فلزم البي يد وصحبه» وحفظ عنه كثيرا من العلم» وطال عمره» واشتهر ذكره. يكنى أبا عبد الله 
ويقال: أبا عبد الرحمن. وقيل: هو بانى. حدث عنه شداد بن أوس» وجبير بن نفير» ومعدان بن أبي طلحة 
في آخرين. نزل حمصء وقيل: سكن الرملة» وله بحا دارٌ» ولم يعقب! ومات بحمص سنة أربع وخمسين. انظر: 
سير أعلام النبلاء 5/8 »)١‏ الإصابة .)۲٠١۲/١(‏ 

)٤(‏ أخرحه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» برقم: (۸۷)» .)٠١5/1(‏ وقال: 
وقد جوّد حسين المعلّم هذا الحديث» وحديث حسين أُصمٌ شيء في هذا الباب. وصححه الإمام أحمد كما 
نقله ابن قدامة في المغني .)۲٤۷/١(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١٤١/١(‏ 

(5) هو حافظ المغرب يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» أبو عمر القرطبي؛ الأندلسيء المالكي. مع من 
سعيد بن نصرء وعبد الوارث وأحد بن قاسم البزاز في جماعةء وعنه أبو العباس الدلائي» وأبو عبد الله الحميدي» وابن 
حزم الظاهري. من مؤلفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)١5*/1(‏ شجرة النور الركية ص: .)١١9(‏ 

.)؟١‎ 5/١١ الاستذكار‎ )( 


)15( 


مذاهب العلماء في المسألة: 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في انتقاض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين 
على قولين في الجملة: 
القول الأول : أن ذلك ينقض الوضوء» وهو مذهب الحنفية2, والحنابلة رجهم الله-. 
القول الثافبي: أن ذلك ليس بناقض للوضوء» وهو مذهب للمالكية» والشافعية“ - 
رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من 
غائط وبول وريح ومذې لظاهر الكتاب» ولتظاهر الآثار بذلك» تطئق إلى ذلك ثلاثة 
احتمالات» عدم أن يكون الحكم نما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليهاء على ما 
رآه مالك رحه الله تعالى» الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علّق بحذه من جهة أتما 
بحا خارحةٌ من البدن لكون الوضوء طهارة» والطهارة إنما يؤثّر فيها النجس» الاحتمال 
الغالث: أنْ يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أا خارحة من هذين السبيلين© . 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء 5ه أن رسول الله 4 ر« قاء فتوضأ. 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق. فذكرت له ذلك. فقال: صدق. أنا صببت له 


1 نك 
وضوءه)) . 


.)570/1( البناية في شرح الهداية (۱۹۷/۱)» رد الحتار‎ »)۱۸۸/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)77١( المغني 407/1 5)» الفروع‎ »)1۷/١( انظر: مسائل عبد الله للإمام أحمد‎ )۲( 

(؟) انظر: شرح التلقين »)١۱۷٦/١(‏ مواهب الحليل »)575/١(‏ كفاية الطالب الرباني .)١١7/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: الأم (؟/ ١‏ 5)» الحاوي الكبير »)١ 45/١‏ مغني امحتاج .)15/١(‏ 

.)۸٠/١( بداية امجتهد‎ )5١( 

(5) هو حديث المسألة السابق آنفا. 


(i) 


وجه التمسّك به: أن النبي ئة توضّأ لما قاءء وهو دلي على أن القيء ينقض الوضوءء 
وإلا لما كان لذكر الوضوء مرثّبا عليه معنى. 

ونوقش: بان هذا جرد فعلٍ» وليس يدل على الوحوب» فيمكن حمله على 
الاستحباب”'» أو يكون المراد غسل الفم» فإنه يسمى وضوءً أيضا'". 

0-19 عن عائشة - رضي تهات قال قال وسول الله يدُ: «من أصابه قيءٌ أو 

رُعافٌ أو قلسن أو مذي فلينصرف. فليتوضاً. ثم لِيَبْن على صلاته وهو كذلك»7). 

وجه الاستدلال منه: أن النبي بل أمر بالوضوء من القيء والرعاف» وقرتمما بالمذي» 
ومعلومٌ أن الوضوء من المذي هو وضوء الصلاة» وقد جمع بينهما وبين الرعاف» وذكر لما 
وفيوءا واتحد |7 ". 

ونوقش: ان اتی ع اخ فلا تقوم به حجة. ثم هم لا يقولون بظاهره» لأنهم قيّدوا 
الخارج من غير السبيلين بالكثرة وهذا التقيبد لم يرد في النص المستدل به وغير جارٍ على قياس" ثم 
قد ذكر معه القلس» وهو الريق الحامض يخرج من الحلق» ولا يوحب وضوءًا وفاقا””. 


.)١٤۸/١( إرواء الغليل‎ »)٥٠٠/۲۰( هو الذي مال إليه ابن تيمية وارتضاه الألباي. انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الأم .)41/1١(‏ 

(۳) القلس: بالتحريك» وقيل: بالسكون» ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيءء فإِنْ عاد 
فهو القيء. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (7748). وله معي آخر يأتٍ في 
مناقشة هذا الدليل إن شاء الله. 

.)1۸/۲( »)۱۲۲۱( أخرحه ابن ماحة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في البناء على الصلاة» برقم:‎ )٤( 
قال البوصيري: «هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنه من رواية إجماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة». وقال‎ 
البيهقي: وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش» ونقل ابن عبد المادي تضعيفه عن‎ 
.)5 ص(؟‎ )۸٠( الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم كما في امحرر في الحديث برقم:‎ 

(5) شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص .)75137/١(‏ 

(7) كما سبق تقريره في تخريجه, وانظر الحاوي الكبير .)۲٤۸/۱(‏ 

(۷) انظر: شرح التلقين للمازري .)١1717/١(‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير .)۲٤۸/۱(‏ 


(iV) 


۳ 


من المعقول: أن الخروج من السبيلين إنما كان حدثا لأنه يوحب تنجيس ظاهر 
البدن لضرورة تنحّس موضع الإصابة» فنزول الطهارة ضرورة؛ إذ النجاسة 
والطهارة ضدان فلا يجتمعان في محل واحدٍ في زمانٍ واحدٍء ومتى زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن خرج من أن يكون أهلا للصلاة التي هي مناجاة مع الله تعالى» 
فيجب تطههيره بالماء ليصير أهلا ا . 


ويناقش: بأد انتقاض الطهارة ليس معلّلاً وإنما هو تعبّدٌء فحيث علق الشرع الحكم 
بالانتقاض وحبت الطهارة» وإلا فلا" . وقولهم: أن الخارج النجس من السبيلين ينجس موضع 
الخروج... غير صحيح؛ فان الريح في الغالب لا حرم هاء وهي تنقض الوضوء اتفاقا. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


E 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خرجنا مع رسول الله وله - 
يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رحلٌ امرأة رحلٍ من المشركين» فحلف أن لا 
أنتهي حت أهريق دما في أصحاب محمد» فخرج يتبع أثر البي ول فنزل النبي 
د منزلاء فقال من رحل يكلؤنا؟ فانتدب رحل من المهاحرين ورحل من الأنصار 
فقال رر كوبًا يفم الشعّبي»» قال: فلما حرج الرحلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري» وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرحل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة 


لقو فرماه بسهم فوضعه فيه» فنزعه» حق رماه بثلاثة أسهم» 9 ركع وسجد» 


.)١7١/1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر الأم للشافعي (؟/40). 

(۳) هو الصحابي الجليل حابر بن عبد الله بن حرام الخزرحي» أبو عبد الله السّلمي الأنصاري. غزا مع 
رسول الله ي تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين. توفي بالمدينة بعد السبعين. انظر: الاستيعاب ص: 
»)١١5(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)١٤۹/۱(‏ 

(4) ربيئة القوم: هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه. قاله 
الخطابي في معالم السن .)٠١7/١(‏ 


(۸) 


0 


ثم انتبه صاحبه» فلما عرف أتحم قد نذروا به“ هرب» فلما رأى المهاحري ما 
بالأنصاري من الدم قال سبحان الله! ألا أنبهتني أوّل ما رمى؟! قال كنت في 
سورة أقرؤها فلم أحبٌ أن أقطعها! أحرحه أبو داود . 
وجه الاستدلال منه: أن الأنصاري ذفن صِلى والدم قد حرج منه» فلو كان خروج 
النجس من غير المخرحين ناقضا لبطلت صلاته» ولم ينكر عليه النبي #5 استمراره في الصلاة» 
مع كون الخارج بحسا لأنه لم يخرج من المخرج المعتبر» فدلٌ على أن خروج النجاسة من غير 
افوا نيعب النتاطى الخ 
۲- عن ابن عمر”» حرضي الله عنهما- أنّه كان إذا احتجم غسل محاجمه. أخرجه 
الو 7 


)١(‏ أي شعروا به وعلموا مكانه. كما في المصدر السابق. 

(۲) رواه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من الدم» برقم: .)٠١7/1١( »)١94(‏ وصححه ابن خزيعة» 
وابن حبان والحاكم» ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزيمة »)51/١(‏ المستدرك (۳۷۹/۱)» 
الإحسان (9/ه707؟). 

(؟) انظر شرح التلقين للمازري »)١177/١1(‏ شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الشنقيطي .)٠٤٠١/١(‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الحليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» ابو عبد الرحمن القرشي» العدوي» المكي, 
ثم المدي. أسلم وهو صغير» ثم هاحر مع أبيه لم يحتلم» واستصغر يوم أحدء فأول غزواته الخندق» وهو 
يمن بايع تحت الشجرة. روى علمًا كثيرا نافعًا عن النبي 5. توق بمكة ودفن بفخٌ» سنة أربع وسبعين» 
وهو ابن أربع وثمانين» وأوصى ابنه سالا أن يدفنه حارج الحرم» فلم يقدر» فدفن بفحٌ في الحرم في مقبرة 
المهاحرين. انظر: سير أعلام النبلاء »)۲٠۳/۳(‏ الإصابة .)٠١۷/٤(‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» في الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج 
الحدث» .)"5/١(‏ والبيهقي: هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي» صاحب التصانيف» ولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتو بنيسابور في عاشر 
جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. وحمل في تابوت فدفن بيهق. من مصنفاته: السنن 
الكبرى» والسنن الصغرى» ومعرفة السنن والآثار. انظر: طبقات علماء الحديث (۲۲۹/۳)» طبقات 
الشافعية الكبرى ٤(‏ /۸). 


050 


-٣‏ أنه لا نص في انتقاض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين» ولا يمكن 
قياسه على محل النصّ وهو الخارج من السبيلين؛ لكون الحكم غير معلّل7". 

الترجيم: 

الذي يترجّح والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» وذلك لما يأني: 

أولا: قوة ما استدلُوا به من النقل والعقل» فالدم بحسن عند الفريقين» بل نقل الإمام ابن 
رشد - رحمه الله - الاتفاق على نجاسته"» ولو كان خروج النجاسة ناقضا لبطلت صلاة 
ذلك الصحابي» ووحبت عليه الطهارة» ولم يأمره البي َب بذلك. 

ثانيا: أنَّ انتقاض الوضوء أمدٌ تعبّدئ» غير معقول المعنى» فلا محال فيه للقياس. 

الغا: أن الريح تنقض الوضوء إذا حرجت من المخرج اتفاقاء وإذا حرحت من الفم حشاء 
لم ينتقض بما الوضوء اتفاقا. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: «رولما كان ما حرج من الفروج حدثا ريحا أو 
غير ريح في حكم الحدث» ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم» والمخاط» والنفس 
امات لاقن اسان المع ولون لتر زاق نين القع ليسي الوشتودة بول كلق أذ 
لا وضوء في قيءٍ ولا رعافٍ ولا حجامة ولا شيء يخرج من الجحسد ولا أخرج منه غير الفروج 
الثلاثة: القبل والدبر والذكر؛ لأنّ الوضوء ليس على بحاسة ما يخرج» ألا ترى أن الريح تخرج 
من الدبر ولا تنجّس شيئا فيجب بها الوضوء كما يجب من الغائط» وأنَ المنيّ غير نجس 
والغسل يجب به. وإنما الوضوء والغسل تعبّلُ . 


.)١؟‎ 57/١( انظر: المغني‎ )١( 
.)١ا/ا//١( نقل في معرفة النجاسات الاتفاق على نحاسته‎ )۲( 
.)١ل؟( الأم‎ )۳( 


(۷۰) 


المسألة الثانية: الوضوء من مسن الذكر 

وت وس لقنت فوا - رضي الله عنها -: أن النبي يل قال: ««مَنْ مس ذكره 
توما اتبيه اجات ا 

الأصل: أن النقض إنما يكون بالخارج النجس من الجسم. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ...وقد يكون الوضوء من مسن الذكر ومس النساء 
من هذا الباب» لما في ذلك من تحريك الشهوة فالأمر بالوضوء منهما على وفق القياس)”". 

قال ابن الحمام» - رحمه الله - : «روجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق 
النقض بالخارج النبجس)" . 


)١(‏ هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بين أسد بن بعد العزى بن قصي القرشية» الأسدية» بنت أحي ورقة بن نوفل» وقيل: 
بنت صفوان بن أمية بن حرث من بني مالك بن كنانة. لما سابقة قديمة وهجرة. انظر: أسد الغابة ١/5(‏ 5)» الإصابة 
(۰/۸). 

(؟) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من مسن الذكر» برقم: )۹٤/١( »)۱۸١(‏ من طريق القعنبي عن مالك وهو 
في موطئه» باب الوضوء من مسن الفرج» برقم: »)۸٤/١( »)٠١٠١(‏ وأخرحه الترمذي في الطهارة» باب الوضوء من 
مسن الذكرء برقم: (۸۲)» »)35/١(‏ والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء برقم: »)١١۳(‏ 
»))23١4/1(‏ وابن ماجة في الطهارة» باب الوضوء من ممت الذكرء برقم: (479)» .)۲۷۷/١(‏ قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح). وصححه ابن خزعة» والإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم. وقال الألباني: (إسناده صحيح 
على شرط البخاري) انظر: صحيح ابن خزعة »)٦۳/۱(‏ صحيح ابن حبان »)۳۹٦/۳(‏ المستدرك على الصحيحين 
15/1 )» المغني (1١/51؟‏ وما بعدها)» نصب الراية 4/١‏ 5)» صحيح سنن أبي داود (۳۲۸/۱). 

(۳) إعلام الموقعين (۱۷/۲)» وينظر: مجموع الفتاوى .)٥١٤/۲١(‏ فالكلام منقول منه بتصرف يسير. 

)٤(‏ هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» ثم الإسكندري» المعروف بابن الهمام 
الحنفي» الإمام العلامة» تفقه بالسراج قارئ الهداية» ولازمه في الأصول وغيرهاء وانتفع به وبالقاضي حب الدين بن 
الشحنة لما دحل القاهرة سنة ثلاث عشرة» ولازمه» ورحع معه إلى حلب» وأقام عنده إلى مات. له تصانيف منها: 
شرح المداية» ماه فتح القدير للعاحز الفقير» والتحرير في أصول الفقه» والمسامرة في أصول الدين. مولده سنة تسعين 
وسبعمائة» ووفاته يوم الجمعة سابع رمضان سنة إحدى وستين وثمائمائة. انظر: بغية الوعاة »)١77/1١(‏ وعنه شذرات 
الذهب .)٤۳۷/۹(‏ 

(5) فتح القدير .)554/١1(‏ وقال الزيلعي في تبيين الحقائق )01/١(‏ في نواقض الوضوء: «مباشرة فاحشة 
وهي أن يباشر امرأته من غير حائل وينتشر ذكره لا ويضع فرحه على فرحها...: روقال محمد: لا 


(Y1) 


وقال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ...إن كان يؤخذ من طريق النظر: فإنا رأيناهم 
لا يختلفون أن مسن ذكره بظهر كمّه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء؛ فالنظر أن يكون مسّه إياه 
ببطن كفه كذلك» وقد رأيناه لو مه بفخذه لم يحب بذلك وضوء» والفحذ عورة» فإذا كانت مماسّته 
إياه بالعورة لا توحب عليه وضوءًا فمماسّته بغير العورة أحرى أن لا توحب عليه وضوءً». 

قال شارحه الحافظ العيني - رحمه الله -: ««...وإن كان يؤحذ من طريق النظر والقياس: 
فالقياس يقضي ألا ينتقض الوضوء بالمس بباطن الكف» كما لا ينتقض بالمسّ بظاهره أو بذراعه 
بالإجماع» والحامع أن كلا منهما مسن في موضع مخصوصء وكذا لو مته بفخذه لا ينتقض الوضوء. 
مع أن الفخذ عورةٌ» فبالأولى ألا يتتقض وضوؤه بالمر بباطن كفه التي هي ليست بعورة». 

مذاهجب العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف الفقهاء ¬ رحمهم الله - في نقض الوضوء بسن الذكر على أربعة أقوال: 


ينتقض الوضوء إلا بخروج مذي» وهو القياس؛ لأنه يمكنه الوقوف على حقيقته». 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن سلامة بن سلمة بن سليم الأزدي» الحجري» المصري» أبو جعفر الطحاوي. صحب 
حاله المزني تلميذ الشافعي» وتفقه به» ثم تحوّل حنفياء وصارت إليه رئاسة الحنفية بمصر. مولده سنة تسع 
وثلاثين ومائتين» ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. من تآليفه: أحكام القرآن» وشرح معان الآثار» وشرح 
مشكل الآثار وهو آخر تآليفه» والمختصر في الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۷/٠٠١(‏ الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية .)۲۷١/١(‏ 

(۲) شرح معان الآثار .)727/١(‏ 

(۳) هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمد العيني» الحنفي» مؤرّخ» علامة» من كبار 
الحدّثين. ولي في القاهرة الحسبة» وقضاء الحنفية» ونظر السجون» ثم عكف على التدريس والتصنيف 
إلى أن توقي بالقاهرة. مولده سابع عشر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة» ووفاته ليلة الثلاثاء رابع 
ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمائمائة. من تآليفه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» والعلم 
الميب شرح الكلم الطيب» ومباني الأحبار في شرح معان الآثار» ومختصره: نخب الأفكار في تنقيح 
مباني الأخبار. انظر: البدر الطالع (ص7١8)»‏ الأعلام للزركلي .)١١۳/۷(‏ 

)٤(‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأحبار في شرح معاني الآثار (؟/١١١).‏ ودعوى الإجماع في ظاهر 
الكف منقوضة. انظر: المغني (١/47؟).‏ بل هو مذهب أهل الظاهر كما في المحلى .)١77/١1(‏ 


(VY) 


القول الأول : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاء بشهوةٍ أم بدون شهوة» وهذا مذهب 
الحنفية“» ورواية عند المالكية" والحنابلة“ -رحمهم الله-. 

القول الثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاء سواءٌ كان بشهوةٍ أم بدون شهوةٍء وهذا 
مشهور مذهب الالكية“» والشافعية“» والحنابلة”2 » وأهل الظاهر”)-رحمهم الله -. 

القول الثالث : أن مسن الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوةء وهو قول عند المالكية. 

القول الرابع: أن الوضوء من مس الذكر سنة» وليس بواحب» وهو رواية عن الإمام مالك“ 
ورواية عن الإمام أحمد © = رحمهما الله -. 

سبب الخلاف : وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : (القائل بعدم النقض بمس الذكر مطلقا) 

-١‏ ما رواه طلق بن علي الحنفي "© ذه عن النبي يلِهُ قال: «قدِمنا على نبي الله صلل 


فجاء رجلٌ كأنه بدوي. فقال: يا نبى الله! ما ترى فى مسن الرّجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: «وهل 


(1۱) 
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هو إلا مضعة منه». أو قال: «بضعة منه» اخرحه اصحاب السئن” : 


(۱) انظر: شرح معان الآثار (۷۹/۱)» بدائع الصنائع »)١١۲(‏ فتح القدير (5/1 5). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات (55/1)» المقدمات الممهدات (۱۰۱/۱)» شرح التلقين .)١137/١(‏ 
(۳) انظر: المغني »)7540/١(‏ الإنصاف .)77/١(‏ 

.)١57/1( كفاية الطالب الرباني‎ »)575/١1( انظر: المدونة الكبرى (70/1)» مواهب الحليل‎ )٤( 


(ه) انظر: الأم »)٤٤/۲(‏ حلية العلماء »)١49/١(‏ مغني امحتاج (19/1). 
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۲۹۷/۲)» المغني »)١40/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)۷١/١(‏ 
(۷) انظر: امحلى (5/1؟5). 


(۸) انظر: عيون احالس »)١85/1(‏ شرح التلقين »)١۹۲/١(‏ تنوير المقالة 05/١‏ 4). 


اختيار ابن خزيمة ورواه في صحيحه عن الإمام مالك وأحمد. انظر: صحيح ابن خزعة »)77/١(‏ ورححه ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (0٠؟577/5).‏ 

209١9‏ انظر: بجموع الفتاوى ١(‏ 5/5 ؟5). 

.)۸۹/١( بداية امجتهد‎ )١١١ 

(۱۲) هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو» ويقال: طلق بن علي بن قيس بن عمرو السحيميء الحنفي» اليمامي» أبو علي. مخرج 
حديثه في أهل اليمامة. انظر: الاستيعاب ص: (58*)» الإصابة .)۲۹٤/۳(‏ 


)١(‏ أخرحه أبو داود قي الطهارة» باب الرخصة في ذلك (يعني من الوضوء من مسن الذكر)» برقم: (۱۸۲١)ء »)۹٦/١(‏ والترمذي في 


YT) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 حعل مسن الذكر كمسن أي عضو آخرء وذلك لان 
مك ال اليس كلاف وا معت الود الخدت ا0 ا هه و الأ 

ونوقش: أن الحديث منسوخ» ل على ذلك أمون: 

الأؤل: أن طلق بن علي كان قدومه على النبي ييي أؤل سني المجرة» حيث كان 
المسلمون يبنون مسجد رسول الله 5 بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس 
الذكر» وأبو هريرة أسلم سنة سبع من المجرة» فدلٌ ذلك على أن حبر أبي هريرة كان بعد خبر 
لق ادن فلوج فينة 0 

الثاني: أن هذا الخبر موافق لما كان عليه الناس قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج» هذا لا 
شك فيه فإِذْ هو كذلك فحكمه منسوحٌ يقينا حين أمر رسول الله ئ بالوضوء من مسن الفرج. 

الغالث: أنّ كلامه ي «هل هو إلا بضعة منك». دليك على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل يللد هذا الكلام» بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ» وقوله 
هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ أصلاً وأنه كسائر الأعضاء“. 

؟- عن علي بن أبي طالب ذه قال: «ما أبالي مِسَّسْتْ أذني أو ذكري» أخرحه 
الطحاوي”'. 


الطهارة» باب ما جاء ني ترك الوضوء من مس الذكر» برقم: (85)» (91/1) مع العارضة» والنسائي في الطهارة» باب ترك 
الوضوء من ذلك» برقم» »)٠١3/1١( »)١55(‏ وابن ماجة في الطهارة» باب الرخصة في ذلك برقم: »)٤۸۳(‏ (۲۷۸/۱). 
واللفظ لأبي داود. قال أبو عيسى: (وهذا الحديث أحسن شيءٍ روي في هذا الباب). وصححه الطحاوي» وروى عن علي بن 
المديني أنه قال: «حديث ملازم بن عمرو أحسن من حديث بسرة». وصححه الألباني. انظر: شرح معان الآثار (07/7/1» 
المحلى (۲۲۸/۱)» نخب الأفكار (۱۱۰/۱)» صحيح سنن أبي داود (۳۳۲/۱ وما بعدها). 

.)١١۲/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير »)۲۳٤/١(‏ المغني .)١57/١(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .)5١5/9(‏ 

.)۲۲۸/١( المحلى‎ )59( 

(5) شرح معاني الآثار .)78/1١‏ 


فيه 


«- عن أرقم بن شرحبيل"' أنه سأل عبد الله بن مسعود كله فقال: إِنّْ أحتَك 
فأضي بيدي إلى فزحي؟ فقال ابن مسعود: (إِنْ علِمْتَ أنَّ منك بضعة نجسّة 
فاقطعها» أخرجه ابن أبي شيبة7". 

>- وعنه قال: «ما أبالي مسِسْت ذكري أو إبهامي أو أذني أو أنفي». 

وجه التمسّك بالآثار: أنّ الصحابة #5 مجمعون على عدم إيجاب الوضوء يمسن الذكر. 

ويناقش: بأنْ الصحابة ب مختلفون وليسوا مجمعين» وسيأت في أدلة القول الثاني ما 
ينقض هذه الدعوى بإذن الله تعالى0". 

4 - أن القياس يقضي ألا ينتقض الوضوء بالمسن بباطن الكف» كما لا ينتقض بالمسٌ 
بظاهره أو بذراعه بالإجماع» والجامع أن كلا منهما مدنٌ في موضع مخصوصء وكذا لو مشه 
بفخذه لا ينتقض الوضوءء مع أنّ الفخذ عورةٌ» فبالأولى ألا ينتقض وضوؤه بالمسس بباطن كفه 
التي هي ليست بعورة 0 


)١(‏ أرقم بن شرحبيل» أخو هزيل» الأودي» الكوفي» عن ابن مسعود» وابن عباس» وعنه أبو إسحاق 
وجماعةٌء ثقة. انظر: الكاشف »)۲٠٠١/١(‏ تقريب التهذيب ص: (۹۷). 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في الطهارة» باب من كان لا یری فيه وضوءاء برقم: .)5١1/7( »)۱۷٤۹(‏ 

(۳) المصنف ف الموضع السابق» برقم: .)١۷١١(‏ وهناك آثار عن حذيفة بن اليمان وسعد وعمار بن 
ياسر وعمران بن الحصين وعلي بن أبي طالب د لا أطيل بذكرها. 

.)١55/1١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) بل الطحاوي نفسه قال في معان الآثار: :)۷۸/١(‏ فلم نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله وَل أفتق 
بالوضوء منه غير ابن عمر». وسيأت من أفتى به من الصحابة د غير ابن عمر. وذكر ابن المنذر وابن 
عبد البر من الصحابة القائلين بالنقض يس الذكر: عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وأبا هريرة» 
وابن عباس» وابن عمرء وزاد ابن عبد البر: البراء بن عازب» وزيد بن خخالد الجهني» وجابر بن عبد الله. ثم 
ذكرا جماعةً من التابعين. فأي إجماع هنا! انظر: الأوسط »)700/١1(‏ الاستذكار (591/1). 


(5) نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار .)١77/١( .)١١١/5(‏ 


(۷°) 


ونوقش: بأد امسن بغير الكفّ من أعضاء الجسد لا يستجلب به الإنزال» ولا يفضي في 
الغالب إلى نقض الطهر”"2» ولأنه تتعلّق بالذكر أحكامٌ ينفرد بما من وحوب الغسل بإيلاجه 
والحدٌ والمهر وغير ذلك”©. 

آدلة أصحاب القول الثافي : (القائل بنقض الوضوء بعس الذكر مطلقا) 

-١‏ ما روته بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها -: أن النبي بل قال: «مَنْ مس ذكره 
فليتوضًا) أخرحه أصحاب لبدو . 

۲- وعن أمّ حبيبة“ - رضي الله عنها - قالث: ”معت رسول الله 4 يقول: «مَنْ مس 
فرجه ف أخرجه ابن ا 

وکو اي و ا ا ريون الله عنهما - قال: قال رسول الله : «إذا مس 


o 3 5 3 0‏ ع 
أحدكم ذكره فعليه الوضوء» أخرحه ابن ماجة. 


.)٠٠١/١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)١537/١1( المغني‎ )۲( 

99) هو حديث المسألة سبق تخريجه في أول المسألة. 

(4) السيدة المحجّبة» أم المؤمنين» رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف بن 
قُصي. من بنات عة الرسول وَلكِ. عقد له يك عليها بالحبشة» وأصدقها صاحب الحبشة أربعمائة دينا 
وحهّزها بأشياء. وقبرها بالمدينة». ماتت سنة أربع وأربعين. وقيل: اثنتين وأربعين. انظر: أسد الغابة 
»)١١ 5/9‏ سير اعلام النبلاء (۲۲۲/۲). 

() أخرحه ابن ماجة في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء برقم: .)۲۷۸/١( »)48١(‏ قال في الزوائد: 
(هذا إسناد فيه مقالُ» مكحول الشامي مدلّسء وقد رواه بالعنعنة فوحب ترك حديثه» لا سيما وقد قال 
البخاري وأبو زرعة الدمشقي وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان» 
فالإسناد منقطع). والراحح صحّة الحديث» فقد صححه الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة في المغني 
541/1 وما بعدها). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة بالحديث الذي قبله» وهو حديث بسرة. 
انظر: صحيح ابن ماحة (ص38)» إرواء الغليل .)٠١١/١(‏ 

(7) أخرحه ابن ماحة في الموضع السابق» برقم: .)۲۷۸/١( »)٤۸٠١(‏ قال في الزوائد: هذا إسناد فيه 


(Y1) 


> - وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ظليهِ: «إذا أفضى أَحَدْكمْ بيده إلى فرجه حتّى 
لا يكونَ بينه وبِيْئَهُ حجابُ ولا سثْرٌ فليتوضًاً وضوءَهُ للصلاق» أخرحه أحمد والدارقطني وابن 
حبان وال جاک . 

6- عن مصعب بن سعد بن أب وقاص ° أنه قال: ركنت امك الماح عل سففاين 
أبي وقاص”". فاحتككت فقال سعدٌ: لعلك ممست ذكرك؟ قال: فقلث: نعم. فقال: قم 


و اسع يثه ع a‏ 5 ع ٤‏ 
فتوضاً. فقمت فتوضّأث, ثم رجعث) أخرحه الإمام مالك”2. 


مقالُ» عقبة بن عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن المديني شيخ 
بمحهولٌ» وباقي رحال الإسناد ثقات. والحديث صححه الألباني بشهادة حديث بسرة له. انظر: 
صحيح ابن ماحة (/9). 

»)575( والدارقطني في الطهارة» برقم:‎ »)١۳١/١١( »)۸٤٠٤( أخرحه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 
وما بعدها)» وابن حبان في الطهارة» باب ذكر البيان بأنّ الأخبار التي ذكرناها مجملة بأ‎ 55/١ 
والحاكم في‎ »)501/9( »)۱١۱١۸( الوضوء إنما يحب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء... برقم:‎ 
واللفظ للدارقطني. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح)» وقال محقّق الإحسان:‎ »)١١۷/١( المستدرك‎ 
(إحتادة ج‎ 

(۲) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري» أبو زرارة المدثي» والد زرارة بن مصعب. توفي سنة 
ثلاث ومائة. روى له الجماعة. انظر: تحذيب الكمال للمزي »)۲٤/۲۸(‏ سير أعلام النبلاء 
(750/5). ذكره في سطر واحدٍ. 

(؟) هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أَهّيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري. كان سابع سبعة في الإسلام» وشهد بدرًا والحديبية وسائر المشاهد» وهو أحد 
العشرة المبشرين بالحنة» وأحد الستة الذين حعل عمر فيهم الشورى. وهو أل من رمى بسهم في 
سبيل الله. مات في قصره بالعقيق على ستة أميال من المدينة» وحمل إلى المدينة على أعناق الرحال» 
ودُْفِنَ بالبقيع. واحتلف في وفاته: فقيل: خمس وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة. وقيل: ثمان 
وخمسين» وقيل: أربع وخمسين. انظر: الاستيعاب ص: »)۲۷١(‏ الإصابة (۸۳/۳). 

.)۸١/١( »)٠١١( الموطأء باب الوضوء من مسن الفرج» برقم:‎ )٤( 


(VV) 


“- عن نافع أن عبد الله و عمطت رط الله عنهما - كان يقول: «إذا مس أحدكم 
ذكرَهٌ فقد وجب عليه الوضوء» أحرحه الإمام مالك" . 

/ا- عن هشام بن ا عن أبيه أنه كان يقول: ((من فين ذكرّة فقد وجب عليه 
الوضوء) أخرجه الإمام ا 

فهذه جملةٌ من الأحاديث الصحيحة الصريحة» والآثار القوية الصريحة» قي إلزام الوضوء 
يمسن الذكر» فكان حجّة على كات الأقوال المحالفة. 

ونوقش الاستدلال هذه الأحاديث بأمور: 

أولا: أن حديث بسرة الذي يعتبر أصل ما بعده ضعيفٌ عند أئمة النقلة“ . 

ويجاب عنه: بأنٌ الأئمة صحّحوا هذا الحديث» كما قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه 
الله -: ««...فهذا يحبى بن معين”“ موضعه من هذا الشأن الموضع المعلوم» وقد صحّح حديث 


)١(‏ هو الإمام المفتي» الثبت» عال المدينة» أبو عبد الله القرشي ثم العدويء العُمَرِيء مولى عبد الله بن 
عمر» وراويثُّ» تابعنٌ حليكٌ؛ مات بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة على الأصخ. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات »)٤۲٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (ه/٥٠).‏ 

(۲) الموطأء الموضع السابق» برقم: .)۸٦/١( »)٠١7(‏ 

(۳) هو هشام بن عروة بن الزبير الأسديء أبو المنذر المدني» الإمام الثقة» شيخ الإسلام. ولد سنة إحدى 
وستين» توفي ببغداد سنة ست وأربعين ومائة» وصلى عليه أبو حعفر المنصور. انظر: الثقات لابن 
حبان ٠7/5١‏ ه)» سير أعلام النبلاء (4/5؟). 

.)١١7( الموطأء الموضع السابق»‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معاني الآثار ۷۲/١(‏ وما بعدها)» تبيين الحقائق (١/1ه‏ وما بعدها). وقد أطال 
الطحاوي في تضعيف كل الروايات الواردة في هذا الباب. 

(5) هو شيخ امحدثين أبو زكريا جى بن معين بن عون بن بسطام, الغطفاني ثم المرّي مولاهم» البغدادي. 
أحد الأعلام. ولد سنة ثمان وخمسين ومائة. وتوف في المدينة وهو في طريق الحج بسبب فالوج لم 
ينضج أكله فأصيب بوحع وانسهل» وذلك ليلة الجمعة في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد 0I ٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۲۷/١١(‏ 


(YA) 


بسرة من رواية مالك» وكان يقول بالوضوء مِنْ مسن الذكر لذلك» ومن قال: إنه عن حرسي 
جاهاة متعسّفٌ لا يدري» وذلك أنه اعتك بعلَّةِ لو تدبّرها أمسك عنها.....وإرسال من أرسل 
إلى بسرة حرّسيًا كان أو شرطيا لا يقدّحٌ فيما صخ من ”ماع مروان له من بسرة» بل يزيده قوّة 
وهذا مما لا حفاء به على مَنْ له أدى علم ومعرفة.....وقد كان أحمد بن حنبل يصحّح حديث 
بسرة في مسن الذكر أيضاء ويفتي به» ويقول: حديث أمّ حبيبة لا أدفعه أيضا»0". 

وقال ابن الحمام الحنفي - رحمه الله - في دفع هذا الاعتراض: روا حق أتمما لا ينزلان عن 
درجة ا 

ثانيا: أن حديث الرحال أقوى؛ لأنمم أحفظ للعلم وأضبط» ولذلك جعلت شهادة 
امرأتين بشهادة رحل”". 

وأجيب عنه: بأنّ الصحابة أب قبلوا حديث عائشة في التقاء الختانين» ونسخ به: رر الماء 
من الماع»» وهو حديث امرأةٍ» وهذا أعظم؛ فإنه نسځ بحكم مستقرٌ وحديث مسن الذكر لم 
ينسخ شيئًا0». ثم إِنّ الحديث ل تنفرد به بسرة» بل روته جماعة من الصحابة د وقد سبق 
قر 0007 

ثالنا: أنه حبر واحد فيما تعمّ به البلوى» فلو ثبت لاشتهر» ولو ثبت فهو محمولٌ على 
غسل اليدين؛ لان الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسّوه بأيديهم كانت 
تتلؤث خصوصًا أيام الصيف فأمر بالغسل هذا" . 

وأجيب عنه: بان الحديث مشهورٌ عن جماعة من الصحابة ل بين رحلٍ وامرأق» وهذا 
يوحب انتشاره» مع أن القاعدة المذكورة غير فسلمة بل غير سليمة فالخير 5 صخ وحب 


)١(‏ الاستذكار (۲۸۹/۱ وما بعدها). 

(۲) فتح القدير .)55/١(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير (55/1). 

.)۹۸/١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) انظر تخريج أحاديثهم في نصب الراية .)١ ٤/١(‏ 

(5) بدائع الصنائع ١137/١١‏ وما بعدها). 

(۷) شرح التلقين .)١57/1١(‏ ذكر الإمام أن الحديث رواه أربعة عشر من الصحابة بين رحل وامرأةٍ. 


(۹) 


العمل به وإن كان فيما تعمٌ به البلوى“» وحمل الوضوء على غسل اليد حمل للفظ على محازه 
بلا قرينة» مع أن حديث أبي هريرة (وهو الدليل الرابع هنا) صريحٌ في وضوء الصلاة. 

رابعا: أنه يمكن حمل هذه الأحاديث في مسن الذكر على الكناية عما يخرج من الذكر» وهو 
من أسرار البلاغة يسكتون عن ذكر الشيء ويرمزون عليه بما هو من روادفه» فلما كان مسن الذكر 
غالبا يرادف خروج الحدث منه ويلازمه» عبّر تعالى بابجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأحله 
ويحلٌ فيه» فيتطابق طريقا الكتاب والسنة في التعبير» فيصار إلى هذا لدفع التعارض”. 

وأجيب عنه: بأنّ هذا ليس جمعاء بل هو في الحقيقة إبطالٌ للنصّ الشرعيّ» إذ لا قائل 
اياب غسل اليد ولا استحبابه لمن مس الذكر. 

قال الإمام ابن حزم" - رحمه الله - في رد هذا التأويل: ««هذا باطكٌ؛ لم يقن أحدٌ إن 
غسل اليد واحبٌ أو مستحبٌ من مسن الفرج» لا المتأوّلون لهذا التأويل الفاسد ولا 
غيرهم...وأيضا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة فقط»“. 

ثم إِنْ لفظ حديث أبي هريرة ذه نص في رد وإبطال هذا التأويل: لتوا وضوءه 
للصلاة». ولا محال لتأويل هذا اللفظ. 

أدلة أصحاب القول الثالث : (القائل بنقض الوضوء بعس الذكر إن كان بشهوة) 

-١‏ الجمع بين الأحاديث الواردة» فتحمل رواية النقض على ما إذا كان الم بشهوة 
وتحمل رواية عدم النقض على ما إذا كان المس بغير شهوةٍء توفيقا بين الأدلة» وجمعًا بين 
الأحاديث؛ والجمع أولى من الترجيح©. 


.)579/5( انظر الرد مفصلا على قاعدتمم هذه في شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) فتح القدير (57/1). 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي» اليزيدي» مولى الأمير 
يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي. ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثماثة. وتوقي سنة ست وخمسين 
وأربعمائة» فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهرا. من مصنفاته: امحلى شرح البحلى» والإحكام في أصول 
الأحكام» وحجة الوداع» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸٤/١۸(‏ البداية والنهاية (351/17). 

(:) المحلى (۲۲۹/۱). 

(ه) شرح التلقين (۱۹۲/۱). 


لك 


؟- أن من اغتسل من جنابة فلا بد له من غسل ذکره» فلو كان حدثا مع تعريه من 
قصد اللذة لما كان طهارة؛ لأنه لا حلاف إن كان حدثٌ من الأحداث ليس بطهارة من 
سه امن حداف 

-٠‏ قياس مسن الذكر في نقض الوضوء» على لمس المرأة» فكما أن لمس المرأة بشهوة 
ينقض الوضوءء فكذلك مسن الذكر بشهوة7". 

وهذه إحالة على غير مليءٍ» فمسألة اللمس مختلفٌ فيها كهذه» فكيف يلحق مختلف فيه بمثله! 

دلبل أصحاب القول الرابع : (القائل باستحباب الوضوء من مس الذكر ) 

دليل هذا القول هو حمل الأوامر الواردة في الأحاديث على الندب والاستحباب» 
والصارف لهذه الأوامر حديث طلق بن علي 5نه السابق. 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: رروالأظهر أنه لا يحب الوضوء من مسن الذكر ولا النساء 
ولا حروج النجاسات من غير السبيلين» ولا القهقهة» ولا غسل الميت؛ فإنه ليس مع الموحبين 
دلي صحيحٌ» بل الأدلة الراححة تدلّ على عدم الوحوب» لكن الاستحباب متوخه». 

الترجيم: 

الذي يترجّح - في نظري - والله أعلم هو القول الثاني القائل بإيجاب الوضوء من مسن 
الذكر» وذلك لما يلي: 
أولاً: أن الأحاديث الواردة في الإيجاب صحيحة صريحةٌ» فالمصير إليها متعيّنٌ. 

ثانيا: أن أقوى ما عند الحنفية ومن وافقهم هو حديث طلق بن قيس #ه» وقد سبق 
الجواب عنه بأنه منسوحٌ بالأدلة القوية من كلام الأكدة - رحمهم الل 


)١(‏ المنتقى .)۸٠١/١(‏ وخلاصة هذا الكلام: أن محرد اللمس لو كان حدثا لما طهر ذكر الجنب أبداء لأنه يحدث 
بممسّه ولا يمكن أن يكون غسله طهارة مع مسّه مع أن الم نفسه حدثٌ؛ لأنه يجمع بين المتناقضين. 

(۲) شرح التلقين .)١1957/1(‏ 

(۳) انظر: صحيح ابن خزمة (514/1). 

.)577/5٠0( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(^1) 


الغا: أنه لو سلّم التعارض بين الأحاديث الواردة في هذا الباب» فأحاديث الوحوب أولى 
لأتما ناقلةٌ عن الأصلء وهي مقدّمة على المبقية على الأصل. 

وقد رجح الحافظ ابن العربي - رحمه الله - أحاديث الوحوب بستة أمور: 

الأول: أنما أصح. الثاني: أن رواتما أكثر. الغالث: أنّ النقض رواه أبو هريرة ذ#نه وقد 
أسلم عام خيبر» وبسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - وقد أسلمت عام الفتح» وحديثهم 
رواه طلق ذه وقد وفد على النبي بي في صدر الإسلام حين بناء مسجد النبي و2'2. الرابع: 
أنّ الأحذ بأحاديث النقض أحوط للعبادة. الخامس: أن حديث طلق 5ه يمكن حمله على 
الم من وراء حائل» وهو الظاهر من حال المصلي”. السادس: أن حديث النقض مفيدٌ لأنه 
ينقل عن العادة إلى العبادة» وخبرهم لا يفيد شيئًا؛ لأنه يبقي على الأصل. 

رابعًا: أما التفريق بين الم بشهوةٍ وبين المس بغير شهوة» فقوي من ناحية النظر» لكنْ 
لا يساعده الأثرء والبقاء مع ظاهر الأثر أولى. وقد فهم عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- أن النقض معلّقٌ على جرد الم ولو كان من غير قصدٍ ولا شهوة» فقد روى الإمام مالك 


بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر”” قال: «رأيث أبى عبد الله بن عمر يغتسلٌ ثم يتوضاً. 


)١(‏ روى ذلك ابن حبان في صحيحه (۱۱۲۲)» »)٤۰٤/۳(‏ ثم روى عودته إلى بلده في الحديث الذي 
بعده» ثم قال :)٤١٦/۳(‏ رقي هذا الخبر بيان واضحٌ أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي 
ذكرنا وقتهاء ثم لا يعلم له رجوعٌ إلى المدينة بعد ذلك» فمن ادّعى رحوعه بعد ذلك فعليه أن يات 
بسنة مصرّحة» ولا سبيل له إلى ذلك». 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط :)"١1/1١(‏ ((وإذا لم يبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من 
مسن الذكر غير واحب» ولو توضّأ من مس ذكره احتياطًا كان ذلك حسناء وإن لم يفعل فلا شيء 
عليه». وإذا صح الحديث جمع الأخذ به بين العمل بظاهر الأثر والاحتياط للعبادة. 

(۳) هكذا ورد في لفظ النسائي: ((ما ترى يي رجحل مسن ذكره في الصلاة؟)). 

.)39/1١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) هو سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدوي» أحد فقهاء التابعين» عن أبيه» وأبي 
هريرة» وعنه الزهري» وصالح بن كيسان» ومالك. قال مالك: لم يكن أحدٌّ في زمان سالم أشبه بمن 


(AY) 


فقلت له: يا أبت أما يجزيك العُسْلُ عن الؤضوء؟ قال: بلى. ولكنّي أحيانًا أمس ذكري 
فأ توضّأ» '. 

خامسًا: أما الحمل على الاستحباب فيبعد القول به إذا صحّت الروايات» فالأمر يحمل 
على الوحوب» مع تصريح الروايات أن لا يصلي حتى يتوضًاً» وآثار الصحابة د المذكورة 
بعضها صريحٌ في الوحوب أيضاء فتعيّن القول به. والله أعلم. 

قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «لا يصح في مسن الذكر لمن صِحّح فيه الأثر 


إلا الإعادة في الوقت وبعده لمن مسن دون حائلٍ بين يله وبينم)7". 


المسألة الثالثة: الوضوء من لمس المرأة“ 

روى الإمام الترمذي في جامعه عن معاذ بن حبل ذف قال: أتى النبي بي رحلٌ» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت رحلاً لقي امرأةٌ وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرحل شيا من امرأته إلا 
أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله: ¥ وافو اا طرق انار وا الل إن 
لْلَسَنتٍ يذهب السات دَلِكَ وو إلذكريت © هود: .١١4‏ فأمره أن يتوضّأ ويصلّي. قال معاذ: يا 
رسول الله! أهي له خاصّةٌ أم للمؤمنين عامّةٌ؟ قال: «بل للمؤمنين عامَة“. 


مضى في الزهد والفضل والعيش الخشن منه. توفي .٠١7‏ قاله الذهبي في الكاشف .)577/١(‏ 

.)٠١٤/١( :»)٠١ 5( الموطأ في باب الوضوء من مسن الفرج» برقم:‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ رواه الدراقطني في السنن» في الطهارة» .)۲٠٠/١( »)٥۲۷(‏ قال محققه: وهو حديث صحيح. 

(۳) الاستذكار (97/1؟). وللحافظ ابن العربي كلام متين في المسالك .)١171/7(‏ فراجعه فيه. 

(5) من الأمثلة التي أرودها شيخ الإسلام في الفتاوى .)077/7٠0(‏ واكتفيت بكلام الكاساني في توضيح 
مخالفة الحديث للقياس. 

(5) أخرجه الترمذي في التفسيرء باب ومن تفسير سورة هودء »)١9//1١7( »)۳۱١۱۳(‏ وأخرجه الدارقطني 
في الطهارة» باب ما صفة ما ينقض وما روي في الملامسة والقبلة» »)554154/١( »)٤۸۳(‏ وأحمد في 
المسند »)۲۲٠١۲(‏ (477/95)» والبيهقي في الطهارة» باب الوضوء من الملامسة» .)١55/١(‏ قال 
أبو عيسى: (هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معافء ومعاذ 


AT) 


وهذا ۳ لسائل مسترشل يقتضي وجحوب ما اي 


القيافس: أن اللمس لبس جحد واا قن بكرن ما لخدت واحدت مك الوضيول 

قال الكاساني" - رحمه الله -: رروجه القياس: أن السبب إنما يقام مقام المسبّب في موضع 
لا يمكن الوقوف فيه على المسبّب من غير حرج» والوقوف على المسبّب هنا ههنا تمكنٌ بلا حرج؛ 
لأ الحال يقظةء فيمكن الوقوف على الحقيقة فلا حاحة إلى إقامة السبب مقامهام . 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن لمس المرأة إن كان بمباشرة فاحشة“ انتقض الوضوءء وإلا لم ينتقض 


وضوؤه» وهذا مذهب المفة( 2 ر همهم الله 7 


مات في خلافة عمر» وقتل عمر وعبد الرحمن بن ابي ليلى غلامٌ صغيرٌ ابن ست سنين» وقد روى عن 
عمر» وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الي َل 
مرسلل). وأعلّه البيهقي بالإرسال أيضا. والحديث قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
(صحيح لغيره» رحاله رحال الصحيحين غير أنه منقطع...)! ثم ذكر له شواهد. 

.)۲۲۸/١( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) هو العلامة أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» الملقّب بملك العلماء. تفقّه على أبي العلاء 
السّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء في الفقه الحنفي» وتزوّج بنته العالمة الفقيهة» قدم إلى دمشق» وولي 
الحلاوية. توفي وهو يقرأ سورة إبراهيم» وعند قوله تعال ل بيت ال َي ءامنا الول ليت في وة اليا وف الخ رة 
4 ابرايم: ١۷‏ ففاضت روحه عند قوله تعالى: 8 وف الْآخِرَوٌ 4 . توفي يوم الأحد عاشر رحب سنة سبع 
ونمانين وخمسمائة بحلب. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (5/85؟). 

(۳) بدائع الصنائع .)١70/1(‏ 

(5) وتفسيرها عندهم: أن يباشر المرأة من غير حائل وينتشر ذكره لحاء ويضع فرحه على فرجها على الظاهر 
عندهم. انظر: تبيين الحقائق ٥٦/١(‏ وما بعدها). 


(5) انظر: بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ فتح القدير 5/١(‏ 5)» تبيين الحقائق .)57/1١(‏ 


(A) 


القول الثافبي: أنْ مس المرأة ينقض الوضوء إن قصد اللذة أو وحدها وإلا فلاء وهو 
المشهور عند المالكية" والحنابلة إن لمس بشهوة" - رحهم الله -. 

القول الخالك : أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلمًاء وهو مذهب الشافعية» وأهل 
الظام 429 رحمهم الله-. 

الآدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : (التفريق بين المباشرة الفاحشة وغيرها) 

أما كون المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء؛ فلأنٌ الغالب في حال من بلغ في المباشرة هذا 
المبلغ خروج المذي منه حقيقة» فيجعل كالمذي بناءً على أن الحكم للغالب دون النادر» كمن 
نام مضجعًا انتقض وضوؤه وإن تيقّن بأنه لم يخرج منه شيء. 

واستدلُوا على أن اللمس بغير المباشرة الفاحشة لا ينقض مطلقًا بأدلة منها: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَّدْتُ رسول الله كل ليله من الفراشء فَالْتَمَسْتُة 
فوقعث يدي على بطن قَدَمَيّْهِ وهو في المسجد, وها منصوبتان» وهو يقول: «اللهمٌ إني أعوذ 
برضاك من سخَطك. وبمعافاتك مِنْ عقوبّتِك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك أنْتَ كما 


ادد 0 على 00 2 أخرجه يل 


)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات »)45/١(‏ شرح التلقين (١/85١).؛‏ مواهب الحليل .)٤۲۹/١(‏ أما القبلة فتنقض 
مطلقا في المذهب» وأما غير القبلة: فإن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوؤه» وإلا فلا. 

(۲) انظر: المغني »)٠٠١٠/١(‏ الفروع »)۲۳١/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)۷۳/١(‏ والأقوال الثلاثة ثلاث روايات 
عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح وغيره. 

(؟) انظر: الأم (31/7")ءالعزيز »)١١١/١(‏ مغن امحتاج .)1۸/١(‏ واستثنوا امحخارم فلا ينقض لمسهنٌ عندهم على 
الع 

)٤(‏ انظر: امحلى (۲۳۲/۱). وعند ابن حزم لا فرق بين امحارم وغيرهنٌ. 

(5) المبسوط للسرحسي .)18/١(‏ 

)٦(‏ أخرحه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» »)٠٠۹٠۰(‏ (477/5). ومسلم هو أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري» صاحب الصحيح. يقال: ولد سنة أربع ومائتين عام مات 


(^°) 


وجه الاستدلال منه: أنْ عائشة رضي الله عنها لمست النبي ول فلو كان اللمس ناقضًا 
لما استمرٌ النبي وله في صلاته. 

ونوقش: بأنه يحمل على أن لمسها لقدمه يلو كان فوق حائل فلا يضه9". 

؟- عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول اله 4 قبّلَ بَعَْضَ نِسَائه > تم خَرَيَ إلى 
الصّلاة ولَم يَتَوَضَّأي أخرحه الأربعة إلا النسائي0©. 


الشافعي» ومات في رحب سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء »)٥٥۷/١۲(‏ طبقات 
علماء الحديث (؟587/5). 

.)۳۸۲/۱( انظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (477/4). وقي أدلة القول الثاني رد على هذه المناقشة. 

(؟) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من القبلة» »)45/١( :)١19(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء 
في ترك الوضوء من القبلة» (85)» 42٠١ 5/١(‏ وابن ماجة في الطهارة» باب الوضوء من القبلة» »)٠٠۲(‏ 
.)۲۸٦/١(‏ وهذا الحديث مختلفٌ في تصحيحه» فصححه الإمام الطبري في تفسيره» (۷۳/۷)» ووقال ابن 
عبد البر في الاستذكار: »)٠٠١/١(‏ «وصححه الكوفيون ونبتوه؛ لرواية الثقات أئمه الحديث له» وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأحلٌ وأقدم موتاء وهو إمامٌ من أئمة العلماء 
الجلّ»» وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي )١١54/١(‏ مع سنن البيهقي» والزيلعي في نصب الراية 
(۷۳-۷۱/۱)» والألباني في صحيح أبي داود )"١7/١(‏ ط:غراس. ونقل ابو داود عن يحبى بن سعيد 
القطان وسفيان الثوري تضعيف هذا الحديث» وعلته: حبيب بن أبي ثابت. وقال الترمذي: ررترك أصحابنا 
حديث عائشة عن الني بي في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد..وسجمعت أبا بكر العطار البصري 
يذكر عن علي بن المديني قال: ضعّف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث جداء وقال: هو شبه لا 
شيء.. . و معت محمد بن إسماعيل يضعٌّف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أي ثابت لم يسمع من 
عروة....وليس يصح عن النبي 4 في هذا الباب شي». ونقل النووي في المجموع (75/7) اتفاق الحفاظ 
على ضعفه!. ورواه النسائي من طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة. في الطهارة» باب ترك الوضوء 
من القبلة» .)١١7/١( »)١7١(‏ وقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان 
مرسلا. وأعله ابن حزم بأبي روق وقال: أبو روق ضعيف. كما في المحلى .)۲۳۳/١(‏ وقال ابن قدامة في 


المغني :)558/١(‏ (رأما حديث القبلة فک طرقه معلولة). وانظر: كتاب التمميز ي تلخيص تخريج أحاديث 


(AT) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي 4 قبل ولم يتوضّأء وهو نص ف أن لمس المرأة ليس بناقض. 
ونوقش بضعف الحديث» فلا حجة ف 

*- عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: أن عاتكة بنت زيد”" قيلت عمر بن الخطاب 
يد وهو صائجٌ» فلم ينههاء قال: وهو يريد الصلاة» ثم مضى فصلى ولم يتوضأ» رواه عبد 
لف 

>٤‏ - من المعقول: أن اللمس ليس بحدث؛ بدليل ذوات الحارم» فبقي الحدث ما يخرج 
عند المسن وهو المذي» وذلك ظاهرٌ يوقف عليه» فلا حاحة إلى إقامة السبب الظاهر مقامه. 

آدلة أصحاب القول الثافبي: (التفريق بين اللمس بشهوة وبدوتما) 

-١‏ قول الله تعالى: + وإ نشم رى أو عل سَمَرِ أو جاه أَحَدُ نكم مى لاط أو لَمَسَتُمُ السا 
لم دوا ماه فَتَيسَّمُوا صَعِيدًا يبا 4 المائدة: .٦‏ 

وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى جعل ظاهر الملامسة حدنًا؛ِ لأنه أمر بالوضوء منها 
إذا وحد الماء أو التيمّم إذا لم يحد الماء» وقرنه بمجيئه من الغائط» والظاهر منه اللمس باليد“» 
وحقيقة اللمس الطلب كقوله 4#4: رامن وَلَوْ حَائمًا مِنْ حَديل») وقوله تعالى حكاية عن 


شرح الوجيز المعروف ب(التلخيص الحبير) 5/١١‏ 5"). 

.)75/7( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهي أحت سعيد بن زيد أحد العشرة» أسلمت وهاجرت» 
وكانت من حسان النساء وعبادهن» تزوحها عبيد الله بن أبي بكرء فتيم بحماء فلما قتل في غزوة الطائف آلث أن لا 
تزوج بعده. فبعث إليها عمر بن الخطاب وهو ابن عمّها فتزوّحهاء فلما قتل عنها حلف بعده عليها الزبير بن العوام» 
فقتل بوادي السباع» فبعث إليها علي بن أبي طالب يخطبهاء فقالت: إن أحشى عليك أن تقتل» فأبث أن تتزؤحه. 
ماتث في خلافة معاوية سنة إحدى وأربعين. انظر: تاريخ الإسلام »)١١۲/۲(‏ البداية والنهاية (//57). 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في الطهارة» باب الوضوء من القُبْلة واللمس والمباشرة» برقم: (815)» .)٠١١/١(‏ 

(4) المبسوط .)1۸/١(‏ وهذا الاستدلال لازمٌ للشافعية. أما الظاهرية فلا. 

(5) انظر: عيون الأدلة 501/١1١‏ وما بعدها)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5715/1). 

(7) حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد 5ه أخرحه البخاري في النكاح» باب تزويج المعسر.. برقم: 


(AV) 


2-1 کر اس كر عور 


الحان: +( ونا لما السا متها ملكت حَرَسًا سيدا وش 7ه “4 الجن: ۸. أي طلبناء ولا كانت 
النساء تلمس للذة قال الله تعالى: أَوَ لَمَسَتُمُ انس 4, والأصل في الاستعمال الحقيقة» فيكون 
نضا على إبطال مذهب الشافعية والحنفية» وعلى اشتراط اللذة والطلب7"©. 

ونوقش: بأنّ هذا غلطٌ لا يعرف عن أحدٍ من أهل اللغة وغيرهم» بل يطلق اللمس على 
القاصد والساهي» كما يطلق اسم القاتل والحدث والنائم والمتكلّم على ومن وحد ذلك منه 
قصدًا أو سهوًا أو غلبة”©. 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ رسول الله لك ليل من الفراشء فالْتَمَسْتُة 
فوقعث يدي على بطن قَدَمَيّْهِ وهو في المسجد, وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهمٌ إني أعوذ 
برضاك من سخَطِك. وبمعافاتِك مِنْ عقوبِّك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك أنْتَ كما 
ف ا 

-٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ««كدّت أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في 
يله فإذا سجد غمرّني فقبضث رجلي» وإذا قام بسَطْتُهماء قالث: والبيوت يومئذٍ ليس 
فيها مصابیح» متفق عليه”". 

وجه الاستدلال منه: أن البي يله لمس عائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة» ولم تذكر 
أن صلاته اتنقضت» وهو كك ها هنا لام" وق الذي قبله ملموس» فكل على أن عند 


(5080)» (55/9١).؛‏ ومسلم في النکاح» باب الصداق» برقم: .)١٠١/۹( »)۳٤۷۲(‏ 

.)57/1( الذحيرة‎ )١ 

(۲) المجموع للنووي .)۳۸/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(:) أخرحه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الفراش» (۳۸۲)» »)1۳۷/١(‏ ومسلم في الصلاة» باب 
الاعتراض بين يدي المصلّي» »)١١45(‏ (557/5). 

(5) شرح التلقين (۱۸۷/۱). 


(AA) 


ونوقش: باحتمال أن يكون اللمس هنا من وراء حائل» فلا يضر“ . 

وأجيب: بأنّ الظاهر حلاف هذا" فمن ادّعاه فعليه الدليل. 

4- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «قبْلة الرّجل امرأته. وجسّها 
بيده. من الملامسة. فمن قبّل امرأتة أو جسّها بيده فعليه الوضوء».أخرحه الإمام مالك 
وعبد الرزاق. 

ه- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «يتوضأ الرجل من المباشرة. ومن اللمس بيده. 
ومن القبّلةِ إذا قبّل امرأتةء وكان يقول في هذه الآية: « أو كَمَسَتُمُ السا » قال: هو 
الغمز» أحرحه عبد الرزاق0©. 

وخلاصة ما في الاستدلال بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب: رأنْ الأحبار إذا 
تعارضث وأمكن الاستعمال فهو واحب» وقد استعملنا الجميع» ففي أخباركم إذا كان لغير 
شهوةٍء وفي الأخبار الموحبة للوضوء إذا كان لشهوة؛ لأنما كلها قضايا في أعيانِ مخصوصة 
محتملة» ومتنع أن تكون يد عائشة وقعث على أخمص الني 5 وهو في الصلاة» مقبلٌ على 
ره تال مشغول بخشوعة فيلدد بوقوع يدها علي" ©. 

من المعقول: أن اللمس بشهوةٍ هو مظئة لخروج المني والمذي» فأقيم مقامه» كالنوم مع 
را 

أدلة أصحاب القول الثالث : (القائل بنقض الوضوء بلمس المرأة مطلفًا) 


.)5178/1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5517/54)» فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح التلقين (۱۸۸/۱). 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الطهارة» باب الوضوء من قُبْلة الرحل المرأة» »)۸۷/١( »)٠١5(‏ وعبدالرزاق 
في الطهارة» باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة» .)١57/1( »)٤۹۷(‏ 

.)١537/1( »)535( أخرجه عبد الرزاق في الطهارة» باب الوضوء من القبلة والمباشرة واللمس»‎ )٤( 

(5) عيون الأدلة 76/1١9‏ ه). 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)5515/1١(‏ 


(A^) 


08 سق ر ا ا س ماع ده 
4 
7 


535 ل 95 8 مر مر کو 


ا 00 ا المائدة: + 

وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى عطف اللمس على ابحيء من الغائط» ورثّب عليهما 
الأمر بالتيمّم عند فقدان الماء» فدلٌ على كونه حدنًا كامجيء من الغائط. 

-٣‏ عن معاذ بن حبل ظا و كال أتى النبي 4 رجل. فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرجل شيئًا من امرأته إلا أتى هو إليها 
إلا أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله: + راقرا طرق الان تلع الان 
الست يذه أَلسَيكَاتِ ذلك وو لكر 4 هود: .٠٠١‏ فأمره أن يتوضاً ويصلي. قال 
معاذ: يا رسول اله! أهي له خاصّة أم للمؤمنين 0 قال4 زيل لمن غا 

وهذا أمرٌ لسائل مسترشدٍ يقتضي وحوب ما تضمّنه'". 

ويناقش بضعف الحديث كما تم تقريره عند تخريجه, فلا يعوّل عليه» ثم على تقدير صحة 
الد ن الد وغ المد تن فل ان الو وجا مالقا 
بدليل الأمر بالوضوء والصلاة أمرًا واحدًا» ولا قائل بوحوب الصلاة بمجئد اللمس. 

الترجيح : 

الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى = هو رححان القول الثاني» القائل 
بالتفريق بين أن يكون اللمس بشهوةٍ فيتنقض الوضوءء وبين أن لا يكون بشهوةٍ فلا يؤثّر في 
الوضوء» وذلك لما يأنّ: 

أولا: ورود الأحاديث الصحيحة في لمس النبي وَلدٌ لعائشة -- رضي الله عنها -- وهو في 
الصلاة» وحملها على أنه كان وراء حائلٍ يحتاج إلى دليل» وكذلك لمسها هي لقدم النبي ٤‏ وهو 
ساحدٌء ومحمله هو أن اللمس بغير شهوةٍ. 


.)١١١/١( العزيز‎ )١١ 

(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 
(۳) الحاوي الكبير (۲۲۸/۱). 
(5) انظر: نصب الراية .)۷١/١(‏ 


فلن 


ثانيا: أن في هذا القول جمعًا بين الأدلة الواردة في الباب» والجمع أولى من الترحيح. 

ثالثا: أن اللمس الوارد في الآية إن حمل على محرد اللمس باليدء فإن الأحاديث المذكورة 
صالحةٌ لتخصيص الآية» والتخصيص بالشهوة أولى؛ لأنّ احتمال خروج الخارج في هذه الحالة 
أقوى”“» فيكون بمثابة النوم الذي ليس بحدث» ومع ذلك اتفق الأئمة الأربعة على نقض 
الطهارة به؛ لأن المظنة تقام مقام المئنة. 

رابعا: أن هذا القول أحوط للعبادة من قول الحنفية - رحمهم الله -. ولا شكٌ أن 
الاحتياط لأعظم العبادات العملية أولى. 

خامسًا: أما أحاديث الحنفية في القبلة فهي وإِنْ صحّحها بعض الأئمة إلا أن جمهور 
المحدّثين بل جهابذة علماء الحديث على أتما أحاديث معلولة. 

المسألة الرابعة: الوضوء من أكل لحم الجزور 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن حابر بن سمرة”" ظَيْه: أن رجلاً سأل رسول الله : 
أتوضّأ من لحوم الغذم؟ قال: رن شتت فتوضًاً منهاء وإِنْ شئت فلا توضأ». قال: أتوضأ من لحوم 


الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي ف مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي 


في مبارك الإبل؟ قال: «رلا»” "2 . 


الأصل : قال أبو عمر ابن عبد البر = رحمه الله -: «الأصل ألا ينتقض وضوءٌ محتمعٌ عليه 
إلا محديثٍ جتمع عليه» أو بدليلٍ من كتاب أو سنَةِ لا معارض له». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء ¬ رحمهم الله - في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قولين: 


.)١ ٤١ص‎ ( انظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل‎ )١( 

(۲) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير العامري» ثم السّوائي» أبو خالد» وقيل: أبو عبد الله حليف بني 
زهرة. وأمه حالدة بنت أبي وقاص» أحت سعد بن أبي وقاص. هو وأبوه صحابيان» روي له عن رسول الله عل مائة 
حديث وستة وأربعون حديثا. سكن الكوفة» توفي في أيام بشر عليها. وصلى عليه عمرو بن حريث المخزومي. 
وقيل: مات سنة ست وستين أيام المختار. انظر: أسد الغابة »)٠٤/١(‏ تمذيب الأسماء واللغات (59/1 .)١‏ 

() أخرحه مسلم في الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» .)۲۷١/٤( »)8٠١(‏ 

(4) الاستدكان 6۲۸/7 


001 


القول الأول: لا يحب الوضوء من أكل لحوم الإبل» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية) 
والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يحب الوضوء من أكل لحوم الإبل» وهو مذهب الحنابلة“» والظاهرية””) 
> رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كان آخر الأمرين من رسول 
الله بي ترك الوضوء مما مسّت النار» أحرحه أبو داود . 

وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث ناسح لحديث الأمر بالوضوء من اللحوم كلّهاء 
ويتناول لحوم الإبل وغيرها”". 

۲- عن ابن عباس = رضي الله عنهما ت أن رسول الله 4 قال: «الوضوء مما يخرج» 
وليس مما يدخل» أخرحه الدارقطني والبيهقي. 


.٠١۸/١( المبسوط للسرحسي (۷۹/۱)» بدائع الصنائع‎ »)۷١/١( انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف للقاضي »)١٠١١/١(‏ المنتقى للباحي »)۳۳۳/١(‏ عقد الجواهر الثمينة .)٤١/١(‏ 

(؟) انظر: الأم (57/7).» الحاوي الكبير »)٠۲١١/١(‏ المجموع للنووي (557/9). 

(4) انظر: الكافي لابن قدامة 4/١‏ 3)» الإقناع للحجاوي »)٠١/١(‏ زاد المستقنع (ص86١).‏ 

(5) انظر: امحلی (۲۳۰/۱). 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب ف ترك الوضوء نما مست النار» (۱۹۲)» .)٠٠١/١(‏ صححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وصححه الألباني. انظر: صحيح ابن خزيمة »)1۸/١(‏ صحيح ابن حبان 
(41/5)؛ صحيح سنن أبي داود .)۳٤۸/١(‏ قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. يعني 
الحديث الذي رواه قبله. ورد ذلك ابن حزم في المحلى .)5١7/١(‏ 

(۷) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (؟/70). 

(۸) أخرحه الدارقطني في الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن...(557)» (777/1)» والبيهقي 
في الطهارة» باب الوضوء نما يخرج من الدم يخرج من أحد السبيلين...(7/1١١).‏ قال البيهقي: (روي 


000 


*- عن عمر بن الخطاب 4ه «أنه أكل لحم جزورء ثم قام فصلى. ولم يتوظأ» 
أحرجه ابن أبي شيبة. ْ 

4- عن يحي بن قيس قال: رأيت عبد الله بن عمر أكل لحم جزور» وشرب لبن 
إبل» وصلى ولم يتوضأً» أخرحه ابن أبي شيبة. ۰ 

ه- عن عبد الله بن الحسن: «أنَ عليًا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضًاً» أخرحه ابن 
Th‏ 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما النار من بركة» وما تُحِلَ شينًا 
ولا تحرّمُه. ولا وضوءً مما مسّت النارء ولا وضوءَ مما دخل. إنما الوضوء مما خرج من 
الإنسان» أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

- - عن عبد الله بن مسعود #5 قال: «إنما الوضوء مما خرج» والصوم مما دخل 
وليس مما خرج» أحرحه عبد الرزاق”. 

وجه التمسّك بهذه الآثار: أنّ النقض علق بالخارج النجس ولم يوجدء والمعنى في المسألة 


. 5 : : 35 أ : 000 
إن الحدث هو خروج النبجس حقيقة» أو ما هو سبب الخروج» وم يوجحد . 


عن النبي 5 ولا يثبت). وقال الحافظ في التمييز المشهور ب(التلحيص الحبير) :)"١7/١(‏ (وفيه 
الفضل بن المختار وهو ضعيفٌ حداء وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف). 

.)597/1( »)٩۲۱( أخرحه ابن أبي شيبة في الطهارة» باب من قال: لا يتوضّأ من لحوم الإبل»‎ )١( 

(۲) هو يحبى بن قيس الطائفي» يروي عن ابن عمر» روى عنه عائذ بن حبيب. انتهى بنصه من الثقات لابن 
حبان (275/5). وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱۸۲/۹). ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلا. 

(۳) أخرجه في الموضع السابق» (515)» .)595/١1(‏ 

.)597/1( »)٥۲۲( الموضع السابق»‎ )٤( 

(5) أخرجهة عبد الرزاق في الطهارة» باب من قال لا يتوضأ نما مست النار» برقم: :))١158/١1( »)٠١۳(‏ 
وابن أبي شيبة في الطهارة» باب من كان لا يتوضّأ مما مست النار» برقم: .)407/١( »)٥۳۹(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» .)١۷١/١( »)٠١۸(‏ 

(۷) بدائع الصنائع (۱۳۸/۱). 
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ثم إن في هؤلاء أجلاء الصحابة» وفيهم بعض الخلفاء الراشدين نه وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبي ولد فما عمل به الخلفاء أرحعح”. 

من المعقول: قال الطحاوي - رحمه الله -: رروأما من طريق النظر: فإنا قد رأينا الإبل 
والغنم سواءً في حل بيعهماء وشرب لبنهماء وطهارة لحومهماء وأنه لا تفترق أحكامهما في 
شيءٍ من ذلك» فالنظر على ذلك أنمما في أكل لحومهما سواء» فكما كان لا وضوء في أكل 
لحوم الغنم فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل» ”2. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن حابر بن ”مرة 5: أن رجلا سأل رسول الله : أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: 
(«إث شنْت فقوف منهاء وإن شئت فلا وا . قال: أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: («نعم 
فتوضاً من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك 
الإبل؟ قال: ««لا» رواه مسل 

وجه التمسّك به: أن النبي ل علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم» فدلٌ هذا على أن 
لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار» وأنّ الوضوء منه واحبث 

-١‏ عن البراء بن عازب 44 قال: سثئل رسول الله ب عن الوضوء من لحوم الإبل؟ 
فقال: «توضّأوا منها»» وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: «لا تتوضّأوا منها» أخرحه 
الأربعة إلا النسائي©. 


)١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك (87/7). وذكره فيما مسّت النار. 

(۲) شرح معان الآثار (71/1). 

(۳) سبق تخريجه في أول المسألة. 

.)5١07/١( الشرح الممتع‎ )٤( 

(5) هو أبو عمار وقيل: أبو عمرو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم الأنصاري» الأوسي» وله ولأبيه 
صحبة. استصغر يوم بدر هو وابن عمر وات E‏ الله 4 أربع عشرة أو خمس عشرة غزوة. وهو 
الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين» وشهد غزوة تُشْئر مع أبي موسى» وشهد مع علي له الجمل وصفين» 
وقتال الخوارج. ونزل الكوفة وابتنى بما دارًا. ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين. انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات »)١ 50/١1(‏ الإصابة .)51١1/1١(‏ 


(5) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» (185): »)37/١1(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما 
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وجه الاستدلال منه: أن البي 4# أمر بالوضوء من لحوم الإبل» والأصل في الأمر 

ونوقش بأمرين: 

الأول: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل منسوحٌ بحديث جابر ذه السابق» أن آخر 
الأمرين من النبي ل ترك الوضوء مما مشت النار» فيد حل فيه لحم الإبل. 

وأجيب عنه: بأنه: ررلا يصح النسخ لوجوو أربعة: أحدها: أن الأمر بالوضوء من وم 
الإبل متأخْرٌ عن نسخ الوضوء مما مسّت النار» أو مقارنٌ له؛ بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من 
لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» » وهي ما مشت النار» فإما أن يكون النسخ 
حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيءِ قبله» فإن كان بهء فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل 
مقارنٌ لنسخ الأمر بالوضوء ما غيّرت النار» فكيف يجوز أنْ يكون منسوحًا به؟ ومن شروط 
النسخ تأخر الناسخ» وإن كان النسخ قبله لم يج أن ينسخ ما قبله. الثاني: أن أكل لحوم 
الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل» لا لكونه نما مشت النار» وهذا ينقض وإن كان نيئاء 
فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى.. .الثالث: اَن خبرهم عا وحبرنا 
حاص والعام لا ينسخ به الخاص؛ لأنّ من شرط النسخ تعذّر الجمع» والجمع بين الخاصٌ 
والعامٌ ممكنٌ بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. الرابع: أن حبرنا صحيحٌ مستفيضٌ؛ 


جاء في الوضوء من لحوم الإبل» »)۹٤/١( »)۸١(‏ وابن ماجة في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم 
الإبل» .)۲۸۳/١( »)٤۹٤(‏ قال الترمذي: (قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله وَل 
حديث البراءء وحديث حابر بن سمرة). ونقل البيهقي عن الإمام أحمد وعن إسحاق تصحيحه في السنن 
الكبرى »)٠١۹/۱(‏ وقال ابن خزيمة في صحيحه :)17/١(‏ (لى نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا 
الخبر أيضا صحيحٌ من جهة النقل لعدالة ناقليه). 

.)501/1( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار ١/١(‏ وما بعدها)» معام السنن للخطابي (المطبوع بحاشية السنن) (917/1). 


له 


ثبتث له َوه الصّحة والاستفاضة وا لخصوص. وخبرهم _ ضعيفٌ؛ لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه 
فلا يجوز اَن يكون ناسخًا و 


الأمر الثاني: أن المقصود بالوضوء هنا النظافة» وغسل اليدء فإن لحم الإبل له زهومة 


أولا: أن الوضوء في كلام رسول الله لِك لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة. 

ثانيا: أنه فرق بين اللحمين» ومعلومٌ أنّ غسل اليد والفم ان مشروعٌ مطلقا. 

الغا: أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد 
والفم» وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم والحديث فيه أنه رفع عن 
لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل» وهذا يبطل كونه غسل اليدء سواء كان الحديث إِيجابًا أو 


استحبابً 


6 


رابعًا: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركهاء مفرًّا بين ذلك» وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة 
قطعًا. 

الترجيم: 

والراحح من القولين» هو القول الموافق للحديثين الصحيحين» وإذا صح الحديث وثبت 
تعرّن القول به» والعمل بعقتضاه» ويتأيّد ذلك بأمور منها: 

أولا: أن في الأحذ به احتياطًا للعبادة» وأداءها على وحهٍ لا شبهة فيه» والمسلم مأمور 


باحتناب الشبهات. 


.)557/١1( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار »)۷١/١(‏ معام السنن .)937/١(‏ 

(7) العَمَرُ: بالتحريك: الدّسم والزهومة من اللحم» كالوضرٍ من السّمن. قاله في النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص578). 

(5) انظر: المغني 4/1 55)» مجموع الفتاوى .)5714/5١(‏ 
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ثانيا: أن في القول به خروجا من الخلاف» والخروج من الخلاف مستحتٌ”". 


ثالغا: أن الشارع أمر بالوضوء من لحم الإبل» وتمى عن الصلاة في معاطنهاء وم يأمر 
بالوضوء من لحم الغنم» وأباح الصلاة في مرابضهاء فكيف يسوغ القول بالتسوية بينهما؟ 

رابعًا: أن الإبل فيها قَوٌَ شيطانية» والغاذي شبيةٌ بالمغتذى» ولهذا حرّمث كل ذي ناب 
من السباع» وكلّ ذي مخلبٍ من الطير؛ لأنما دوابٌ عادية» وبالاغتذاء بما تجعل في خلق 
الإنسان من العدوان ما يضيّه في دينه» فنهى الله عن ذلك» وكذلك الإبل فيها قوة شيطانية 
فإذا توضّأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة7". 

المسألة الخامسة: الوضوء من القهقهة في الصلاة: 


و و الى 


روي عن أبي مليح بن أسامة”" عن أبيه» قال: «بينما نحن تُصَّلى خلف رسول الله 
#4 إن أقبل رجلّ ضرير البصر. فوقع في حفرةٍء فضحكنا منه. فأمرنا رسول الله 4 بإعادة 
الوضوء كاملاء وإعادة الصلاةٍ من أُوَلِهاأخرحه الدارقطني“. 


)١(‏ وهذا القول اختاره البيهقي وابن المنذرء والنووي وابن العربي وغيرهم. انظر: الأوسط »)55//1١(‏ المجموع 
(9؟/5ه)» عارضة الأحوذي .)45/١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى )٥۲۳/۲١(‏ وفيه تفصيل جيد في المسألة. 

(") هو أبو المليح بن أسامة بن عمير» أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الحذلي» امه وقيل: عامر» وقيل: 
زيدء وقيل: زياد. ثقةٌ من الثالثة» مات سنة ثمان وتسعين» قيل: ثمان ومائة. وقيل: بعد ذلك. رمز له الحافظ 
ب(ع) ويعني أنه أحرج له أصحاب الكتب الستة. تقريب التهذيب (۸۳۹۰)» (ص1750). 

)٤(‏ اسمه: أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الحذلي» البصريء والد أبي المليح. صحابي تفرد ولده عنه. ورمز له 
الحافظ ب(4). ويعني أنه احرج له أصحاب السنن الأربع. تقريب التهذيب (۳۱۹)» (ص۹۸). 

(5) أخرحه الدارقطني في الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء .)595/١( »)٦۰۱(‏ قال 
الدارقطني: الحسن بن دينار والحسن بن عمارة ضعيفان» وكلاهما أحطأ في هذين الإسنادين» وإنما روى هذا 
الحديث الحسن البصري عن حفص بن سليمان المنقري؛ عن أبي العالية مرسلاء وكان الحسن كثيرا ما يرويه 
مرسلا عن النبي ولِة. وأما قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء» عن أبي المليح عن أبيه» فوهمٌ قبِيحٌ» وإنما 
رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين» عن أبي العالية» عن النبي ييي رواه كذلك سفيان الثوري» وهشيم» 


(۷) 


ثم روى عن أبي العالية'" أن البي لل كان يصلي فمرٌ رحلٌ في بصره سوءٌ على بثر عليها 
حَصفة» فوقع فيها» فضحِك مَنْ كان خلف رسول الله يِه فلما قضى صلاته قال: ««من كان 
منكم ضحك فَليّعِدٍ الوضوءً والصلاة»”"©. 

الأصل : الأصل أن الناقض لا يختلف من داخل الصلاة لخارحهاء فكل النواقض تنقض 
الطهارة مطلقّاء سواءٌ في داحل الصلاة أم حارحهاء والقهقهة على حلاف ذلك. 

قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «روردٌ الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلاً 
ولمخالتفه للأصول» وهو أنْ يكون شيءٌ ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير 
الصلاة» وهو مرس صحيح)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة» ولا يوحب وضوءًاء 
وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة"“» واختلفوا في نقض الوضوء بالقهقهة في 
الصلاة على قولين: 

القول الأول : أنما تنقض الوضوء وهو مذهب الحنفية7- رحمهم الله -. 


ووهيب» وحماد بن سلمة» وغيرهم. وانظر تفصيل الكلام على الحديث عنده بما لا مزيد عليه فقد رواه 
بطرقه المختلفة مع بيان عللها. 

)١(‏ هو رفيع (بالتصغير) ابن مهران» أبو العالية الرياحي» بكسر الراء والتحتانية» ثقة كثير الإرسال» من الثانية 
مات سنة تسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقيل: بعد ذلك. من رحال الكتب الستة. تقريب التهذيب 
».)١1955‏ (ص‌۲۱۰). 

(۲) انظر الموضع السابق» (775)» (۳۰۸/۱). ثم قال في )۳١٤/١(‏ بعد روايات كثيرة تؤيد هذا: «ورجعت هذه الأسانيد 
كلها التي قدّمنا ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي» وأبو العالية أرسل هذا الحديث عن الي 5 ولم يسم بينه 
وبينه رجلا جمعه منه عنه. وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين» وكان عالما بأبي العالية وبا حسن - فقال: لا 
تأحذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العاليةء فما لا يباليان عمن أحذ. 

(؟) بداية المحتهد .)١١/١(‏ 

.)٠ص( والإجماع له‎ »)۳۳۲/١( الأوسط لابن المنذر‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۱۳۹/۱)» فتح القدير »)٨۱/۱(‏ رد انحتار .)٠۷١/١(‏ 


(۸) 


القول الثافي: أنما لا تنقض الوضوءء وهو مذهب الالكية“» والشافعية"» 
والحنابلة“» والظاهرية“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

١‏ - ما روي عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه» قال: «بينما نحن نُصَّلَي خلفَ رسول الله 
## إذ أقبل رجلٌ ضريرٌ البصر. فوقع في حُفْرَةٍ فضحكنا منه. فأمرّنا رسو الله يل بإعادة 
الوضوء كاملاً» وإعادة الصلاة من أُوَلِها/أخرحه الدارقطني. 

؟- عن أبي العالية أن البي كَل كان يصلي فمرٌ رحلٌ في بصره سوءٌ على بغر عليها 
حَصّفةٌ فوقع فيهاء فضحِكٌ مَنْ كان خلف رسول الله يل فلما قضى صلاته قال: «من كان 
منكم ضحك فَليّعِدٍ الوضوءً والصلاق. 

وجه الاستدلال منه: أن البي 4 أمر بالوضوء من الضحك في الصلاة» وهو نص في 
محل النزاع» والحديث من طريق أبي العالية مرس صحيخ» والمرسل حجة. 

ونوقش: بأنّ الحديث ضعيفء وأنّ المرسل ليس متفقا على الاحتجاج به» ثم هو هنا من 
مراسيل أبي العالية» وقد طعن فيه بعض الأئمة» فلا حجّة فيه على الإطلاق“. 


.)478/1( انظر: شرح التلقين (۱۹۹/۱)» الذخيرة (۲۲۹/۱)» مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني (ص۲ »)١‏ الحاوي الكبير »)۲٤۹/۱(‏ البيان للعمراني .)١35/١(‏ 

(") انظر: الانتتصار في المسائل الكبار (851/1)» المغني (۲۳۹/۱)» الفروع .)۳۸/١(‏ 

(5) انظر: المحلى 55/١١‏ ؟١).‏ 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه ف أولما. 

(1) سبق تخريجه مع حديث المسألة. 

(۷) انظر: فتح القدير (۱/۱). 

(۸) انظر: الأوسط »)۳۳۲/١(‏ المحلى ».)555/١(‏ المغني .)۲٤٠١/١(‏ وراحع ما سبق في ترجمة أبي العالية وفي 
تخريج الحديث. 


0050 


ثم إن المخالف هنا (الحنفية) يردّون الأحاديث الصحيحة لمخالفتها للأصول» وهذا 
الاي غل ضهن الف و 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي بلي قال: «الضّحك في الصلاة 
ينقض الصلاة. ولا ينقض الوضوء» أخرحه الدارقطني”". 

؟- عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «إذا ضحك الرَّجُلُ في الصلاة: 
أعاد الصلاة» ولم يعد الوضوء» أحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة”". 

*- من المعقول: أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة» أصلَة 
الكلام. 

الترجيم: 


)١(‏ انظر: المحلى 55/1١١‏ ؟). 

(۲) أخرحه الدارقطني في الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء (/55)» .)۳٠۸/١(‏ قال 
الدارقطني: :)73١5/١(‏ «والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان»عن حابر من قوله». وقال البيهقي 
في السنن الكبرى :)١ ٠١/١(‏ «ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن يزيد أبي خالد فرفعه» وأبو شيبة 
ضعيفٌ» والصحيح أنه موقوف» ورواه حبيب المعلم عن عطاء عن حابر من قوله». قال الزيلعي في 
نصب الراية: :)017/١(‏ «روأبو شيبة امه إبراهيم بن عثمان» قال أحمد: منكر الحديث» ويزيد أيضا 
قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» قال البيهقي: روى هذا أبو شيبة فرفعه» وهو 
ضعيفٌ» والصحيح موقوف». وقال الحافظ ابن حجر: «الدارقطني ونقل وعن أبي بكر النيسابوري أنه 
قال: حديث منكر. وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عن حابر من قوله. وقال ابن الجوزي: 
قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي بلي في الضحك 
في الصلاة حبر». التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)3١ 5/١١‏ 

(*) أخرحه عبد الرزاق في الصلاة» باب الضحك والتبشم في الصلاة» (17/557؟)» (۳۷۷/۲)» وابن أبي 
شيبة في الصلاة» باب من كان يعيد الصلاة من الضحكء (۳۹۲۹)» )١۹/۳(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ الانتصار في المسائل الكبار »))"٦٠/١(‏ المغني (50/1 ؟). 
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الذي يترجّح في المسألة والله أعلم هو القول الثاني القائل بان القهقهة لا تبطل الوضوءء 
وذلك لما أن 

أولا: أن الأصل هو أن الوضوء المتفق على صحّته لا ينتقض إلا بدليل من كتاب أو سئة 
صحيحة أو إجماع يجب التسليم له» ولا شيء من ذلك عند القائلين بالنقض. 

قال الإمام ابن المنذر”“ - رحمه الله -: ررإذا تطهّر المرء فهو على طهارته» ولا يجوز نقض 
طهارة مجمع عليها إلا بسئّةٍ أو إجماع أو حجّةٍ مع مَنْ نقض طهارته لما ضحِكٌ في الصلاة» 
وحديث أي العالية مرسلٌ» والمرسل 0 الحديث لا تقوم به الحجّة)”". 

ثانيا: أن أحاديث القهقهة كلها أحاديث ضعيفةٌ معلولة عند كبار المحدّثين» فلا تقوم ها 

ثالغا: أن الحنفية القائلين بالنقض هنا أحذوا بمذا الحديث مع ضعفه ومخالتفه للأصول؛ 
وروا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ي بزعم مخالفتها للأصولء كما ستراه بإذن الله 
تعالى في مسائل قادمة. قال الإمام البيهقي - رجه الله -: «والذي يزعم أن عليه الوضوء في 
القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه يتبع الآثار» فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف 
كان بذلك عندنا حميدّاء ولكته يردٌ منها الصّحيح الموصول المعروف ويقبل الضّعيف 
المنقطع)”". 


)١(‏ هو الإمام المشهور: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» المجمع على جلالته وإمامته» 
ووفور علمه» وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه» وله المصنفات النافعة» في الإجماع 
والخلاف» وبيان مذاهب العلماءء منها: الأوسطء والإشراف» والإجماع وغيرها. توي بمكة سنة تسع 
أو عشر وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء ص(ه »)١ ٠‏ تمذيب الأسماء واللغات (4/5/7)» طبقات 
الشافعية الكبرى 7/99 .)١٠١‏ 

(۲) الأوسط .)7727/١(‏ ورد المرسل بهذا الإطلاق محل نظر» فجمهور العلماء على الاحتجاج به. 

(۳) السنن الكبرى .)١٤۹/۱(‏ 


CN) 


المسألة السادسة: الشكَ في الحدث 

روى الشيخان عن عبد الله بن زيد”" ضيه أنه شكا إلى رسول الله لِ: الزحل الذي يحي إليه 
أله جد الشيءَ في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتِلٌ أو لا ينصرفُ حتى يسم صوَنًا أويجد ريحا»“ 

الأصل: أنْ لا يعتبر في الشرع إلا العلم؛ لقوله تعالى: ۾ ولا قف ما لس لك بعلم £ 
الإسراء: ١؛‏ لعدم الخطأ فيه قطعًاء لكن تعذَّر العلم في 5 الصّور فجوّز الشرع اتباع 
الظنون؛ لندرة خحطئهاء وغلبة إصابتهاء وبقى الشكٌ على مقتضى الأصل» فكل مشكوك فيه 
ليس بمعتبر» ويجب اعتبار الأصل السابق ل الشلكٌّ. .ومالك - رجه الله - يقول: شغل 
الذمة بالصلاة متيقّن يحتاج إلى سبب مبرئ» والشك في الشرط يوحب الشكٌ في المشروطء 
فيقع الشكٌ في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيهاء وهي السبب المبرئ» والمشكوك فيه 
ملعّى» فيستصحب شغل الد 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

إذا تين الشخص الحدث وشكٌ بعده في الوضوء فإنه يبني على اليقين» ويتوضأء ولا 
يأخذ بالشكٌ إحماعا© . 

أما إذا تين الطهارة» ثم طرأ عليه الشلكُّ هل أحدث بعد تطهّره أو لاء فلا يخلو إما أن 
يكون موسوسًا استنكحه النسیان» أو لا؟ فإن كان ممن استنكحه النسيان فلا تحب عليه 
الطهارة اثفاقًا9 . 


)1١‏ فو أو کیج الله بن ويك بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوفء الأنصاري» المازني. احتلف في 
شهوده بدرّاء وشهد أحدها وغيرها. وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: الاستيعاب ص: 
»)4١5(‏ الإصابة .)۷۲/٤(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في الوضوءء باب لا يتوضّأ من الشّلكٌّ حتى يستيقن» برقم:(۱۳۷)» (7/5١5)؛‏ 
ومسلم في الطهارة» باب الدليل على أن من تيقّن الطهارة ثم شلكٌ في الحدث فله أنْ يصلّي بطهارته 
تلك» برقم:(7١8)»‏ (۲۷۲/۱). 

.)5١7/1١ الذحيرة‎ )۳( 

(5) الحاوي الكبير »)7554/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: (7077/5)» التوضيح في شرح حامع 
الأمهات .)١57/١(‏ نقل الإجماع فيه عن ابن بشير. 

(5) ففي المدونة: :)۳۷/١(‏ قال سحنون: رقلت لابن القاسم: أرأيت إن توضّأ فأيقن بالوضوء ثم شك 


(۰۳ 


وأما إِنْ كان غير موسوس ففى هذه الحالة احتلف العلماء في إيجاب الطهارة بالشك في 
الحدث على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الشلكٌ في الحدث لا يوحب طهارةً وهو مذهب الحنفية") 

القول الثافبي: أن الشك في الحدث يوحب الطهارة» وهو المشهور عند المالكية“ حرحمهم الله-. 

القول الثالث: يستحب للشاكٌ في الحدث بعد الطهارة أن يتوضأء وهو رواية عن الإمام مالك0©. 

القول الرابع: أن الشّلكٌ إذا طرأ عليه قبل أن يدحل في الصلاة فإنه يتوضّأء وإن شك 
بعد ما دحل في الصلاة فإنه يحضي في صلاته» وهو قول الحسن البصري”"» وهو قول عند 
المالكية7" , 


والشافعية» والحنابلة» والظاهرية“ - رحمهم الله-. 


بعد ذلك» فلم يدر أحدث بعد ذلك أم لاء وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كنثيرا 
فهو على وضوئه» وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى 
في الوضوء والصلاة». 

.)۲۸۳/۱( ه)» رد امحتار‎ 4/١( فتح القدير‎ »)87/١( انظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) انظر: التنبيه للشيرازني (ص۸١)»‏ المجموع »)۷٤/۲(‏ مغني الحتاج .)۷٤/١(‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله »)۸٤/١(‏ المغني (۲۹۲/۱)» الفروع .)۲۳۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المحلى (07/7). ونسب شيخنا عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف في القواعد المتضمّنة 
للتيسير (551/57) إلى الظاهرية مثل قول المالكية! وأحال على المحلى؟ 

(5) انظر: المدونة الكبرى »)۳۸/١(‏ عقد الجواهر الثمينة 9/١١‏ 5)» الذخيرة .)5١1/١(‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)١754/١(‏ عقد الجواهر الثمينة »)٤۹/١(‏ الذخيرة .)5١7/١(‏ 

(۷) انظر: الأوسط (85417/1).» الحاوي الكبير .)٠٠١٤/١(‏ والحسن هو الإمام الزاهد المشهور» الحسن بن 
أبي الحسن يسار البصري» مولى الأنصارء وأمه خيرة مولاة لأم سلمة - رضي الله عنها - ولد لسنتين 
بقيتا من حلافة عمر #5نه. مع ابن عمر» وأنساء وسمرة» وأبا بكرة» وقيس بن قاسم» وجندب بن عبد 
الله ومعقل بن يسار» وعمرو بن تغلب في آخرين» ومات بالبصرة عشية الخميس» ودفن يوم الجمعة 
غرة رحب سنة عشر ومائة. وهو ابن ثمان وتاي سنة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(٤۸)»‏ 
تمذيب الأسماء واللغات .)١55/1١(‏ 


(8) انظر: الذحيرة .)5١57/19(‏ 


Ce) 


سبب الخلاف : يرحع الخلاف في هذه المسألة إلى تقابل الأصلين: إذ استصحاب أصل 
الطهارة يقابله أصل آخر وهو كون الصلاة في ذمّته بيقين» وقد اشترط في براءته منها أَنْ 
يهنا كونه 5 وكا حالة الدحول» ولا ت اليقين وال 2 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


-١‏ عن عبد الله بن زيد نه أنه شكا إلى رسول الله يَلِ: التحل الذي ميل إليه أنه جد 
الشيءَ في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتِل أو لا ينصرف حتى يسمّع صونًا أو يجد ریخا سفق عليه ا 

وجه الاستدلال منه: أن الي 3 لم ينقله عن أصل طهارته التي كان قد تيقّنها بشك 
عرض له حتى يستيقن الحدث”" 

-١‏ أن طروء الشّكٌ على اليقين يوحب البناء على اليقين» كما لو شكٌ الطهر على 
ا 

أدلة أصحاب القول الثافي: (القائل بوحوب الوضوء بالشك في الحدث) 

-١‏ أن شغل الذَّمّة بالصلاة متيقّنٌ» يحتاج إلى مبرئ» والشلكٌ في الشرط يوحب 
الشك في المشروط» فيقع الشَّكٌ في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيهاء وهي 
الب امروئ والمشكوك فيه مل فيستصحب«شغل الذقة 

-٣‏ القياس على من يشكٌ في عدد الصلوات» فإنه يبني على الأقل؛ إبراءً للذمة“. 

ويناقشن: بان الشات :هنا ليس شك في الشرطء وإغا هو شلك في المانع» والأصل الإلغاء؛ 

إذ الأصل في الوضوء دوامه» بخلاف عدد ركعات الصلاة؛ فإك الشّكٌ فيها شلك في الشرطء 
والأصل عمارة الذمّة بالعدد حتى يتحمّق حصوله» فالحاصل في الحالتين: إلغاء الشك. 


.)١57/١( مناهج التحصيل‎ »)٤۹/۱( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 

.)555/١( الاستذكار‎ )۳( 

.)55 5/١( الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر الاستدلالين عند القراقي في الذحيرة .)۲٠۳/١(‏ 

(1) أورده الشيخ خليل بن إسحاق في التوضيح في شرح جامع الأمهات .)١50/١(‏ 


م 


-٣‏ أن هذا القول فيه احتياطٌ للصلاة» وهي مقصدء وإلغاء الشك في السبب المبرئ» 
وغيره احتاط للطهارة» وهي وسيلةٌ» وألغى الشك في الحدث لماء والاحتياط 
للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل”". 
وأجيب عنه: بأنّ هذا من حيث النظر قوئ» لكنه مغايرٌ لمدلول الحديث؛ لأنه أمر بعدم 
الانصراف إلى أن يتحقّق”". 
أدلة أصحاب القول الثالث : (القائل باستحباب الوضوء من الشك) 
بمكن توحيه هذا القول بما يلي: 
-١‏ أن الشكٌ في الوضوء يوحب شبهة» واثّقاء الشبهات مستحبٌ. 
؟- أن في الوضوء احتياطًا للعبادة. 
ويمكن الاعتراض على هذا: بأنّ في هذا القول إيقاع المكلفين في الحرج والمشقة» ومن 
مقاصد الشريعة الإسلامية الثابتة: رفع الحرج والمشقة. ثم إن الاحتياط في اتباع السنة لا فيما 
حالفهاء وقد أمر النبي ئ المرء بإلغاء الشك. 
أدلة أصحاب القول الرابم: (القائل بوحوب الطهارة إن كان الشك خارج الصلاة لا داخلها) 
-١‏ عن عبد الله بن زيد ذه أنه شكا إلى رسول الله : التحل الذي ميلم إليه أنه 
يحد الشيءَ في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتِل أو لا ينصرف حتى يسمّع صوتًا أو 
يجد ريحا» متفق عليه" . 
وجه التمسّك به: أن البي ي ستل عن الشلكٌ في داحل الصلاة فأحاب بعدم 
الانصراف منها إلا بيقين» أما قبل الصلاة فإن المكلّف مطالبٌ باليقين من إبراء الذمّة بيقين 
الطهارة» فلا بذ له من الطهارة. 


)١(‏ رجح الحافظ العراقي قول المالكية بهذا الاستدلال. نقله عنه ابن حجر في الفتح 5١/١(‏ وما 
بعدها). 

)۲( هذا جواب الحافظ ابن حجر عليه ق المصدر السابق. 

(۳) سبق تخريجه في أول المسألة. 


(s8) 


؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةُ: «إذا وَجَدَ أحدكم في بطنه شينًا 
فأشكل عليه. أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجِنْ من المسجد حتى يسمع صوتًا 
أو يجد ریحا» أخرحه مسل . 
والحجة فيه كسابقه: حيث جعل النبي ب الشك في الحدث وهو في المسجد ملغى. 
ويناقش الدليلان: بان النبي ئي نصّ على داخل الصلاة بالإلغاء» فما قبل الصلاة أولى 
بالإلغاء» فالنواقض لا تختلف من داخل الصلاة وخارحهاء بل ما ينقض الطهارة خارج الصلاة 
ينقضها داحلهاء كخروج الريح أو الغائط” ....والعلم عند الله تعالى. 
الترجيم: 
الذي يترجّح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأول القائل بان الشك لا يوحب 
الطهارة مطلمًا؛ إذا سبقه يقين الطهارة» وذلك لقوة الأدلة التي تمسّكوا بماء فالسنة الواردة في 
هذا الباب صريحةٌ في هذا القول» وما عداه من الأقوال احتهاداتٌ مع ورود النصٌّء ولا يصح 
قصر هذه المسألة على الشك داحل الصلاة» بل القول بذلك لا يتعدّى عن كونه ظاهرية 
محضةً» لا يليق بمذهب القائسين. والعلم عند الله تعالى. 
وقد نقل عن الإمام مالك - رحمه الله - فيمن وحد بللاً في ثوبه وشلكٌ فيه هل هو من 
الماء أو من البول: «أرحو أن لا يكون عليه شيءُ» وما معت من أعاد الوضوء من مثل هذاء 
وإذا فعل هذا تمادى به - يريد أنه تأحذه الوسوسة)0© 
فإن قيل: إن الشارع أمر بالوضوء من النوم» مع أن النوم ليس حدثاء ولكن النائم لا 
يشعر بخروج الخارج حين نومه» فحقيقته تعليق الوضوء بالشك. 


5 وهذا هو الفقه بعينة. 


)١(‏ أخرحه مسلم في الطهارة» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» برقم: .)۲۷٤/٤( »)8١5(‏ 

(۲) انظر: امحلى (57/7). 

(۳) نقله الحطاب عن المجموعة في مواهب الحليل .)575/١(‏ 


(1۰7) 


فالجواب والله أعلم: بالفرق بين الحالتين: فحالة النوم ورد فيها النصء ولو لم يوحد 
فارقٌ إلا النص لكفى» مع أنّ الوم مظنّة روج الحدث» والمظنة تنل منزلة المثثّة. 

وينبغي التنبيه في آحر المسألة على الصور الأربع التي ذكرها أهل العلم للشك قي الطهارة 
حتى لا يحصل الخلط بين ما يوحب الطهارة منها وما لا يوحب: 

الصورة الأولى: أن يتيقّن الحدث» ويشكٌ في الطهارة» فهنا يحب عليه التطهر إجماعا 
كينا ميق اول الا 

الصورة الثانية: أن يتيمّن الطهارة ويشلكٌ في الحدث بعدهاء وهذه الصورة هي حل 
النزاع» وقد سبقت الأقوال والأدلة والترحيح فيها. 

الصورة الثالثة: أن يستيقن الطهارة والحدث» ويجهل السابق منهماء فهو يتطهّر وحكي 
فيه الاتفاق. 

الصورة الرابعة: أن يشكٌ فيهما معًاء فلا يدري أحدث أم لاء ولا يدري تطهّر أم لا؟ 
فهنا يرحع إلى الحالة التي كانت قبلهماء فإِنْ شك في وحودهما في وقت الظهر مثلاً: فإنه يرحع 
إلى حالته قبل الزوال» فإن كان محدنًا تطهّرء وإن كان متطهّرا فيها فهي نظير مسألتناء أعني 
الحالة الثانية» والراجح فيها ثبوت الطهارة له. 

وهذا من يسر هذه الشريعة» حيث تضمّن رفع الحرج والمشقّة عن المكلفين» فإ تتبع 
الشكوك يورث العنت» وربما أذّى بالمرء إلى الوسوسة» فحسم الشارع الذريعة المفضية إلى الحرج 
والمشقة بإلغاء الشكء واعتباره كالمعدوم» وأمر المكلّف بالعمل ما تيقنه أو" . 


)١(‏ قال الشيخ خليل في التوضيح: :)١77/١(‏ وحكى سند فيها الاتفاق. 
(۲) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمّنة للتيسير لشيخنا الدكتور: عبد الرحمن بن صالح العبد 
اللطيف (؟5515/5). 


0000 


المسألة السابعة: طهارة المستحاضة“ 
روى أصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءث فاطمة 
بنت أبي حبيش”” إلى النبي بيك فقالث: يا رسول الله! إِيٍّ امرأةٌ أستحاض فلا أطهرء أفأدع 


اء و 5 


الصلاة؟ قال: «لاء إِنَمَا ذلك عرق وليست بالحيضة اجْتَنِبِي الصلاة أيّامَ محيضك. ثم 
اغتّسِلي وَتَوَضَبِي ِكل صَلَاقٍء وان قطرَ الدّمَ على الحصير»' 0 

الأصل : أن الناقض للوضوء هو أحد أمرين: خروج الحدث» كما في البول والغائط..أو 
خروج الوقت كما في المسح على الخفين» فلزوم الوضوء عند كلّ صلاةٍ حارج عن الأصل“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في طهارة المستحاضة على ستة أقوال: 

القول الأول : أتما تغتسل عند كل صلاة» وهو قول علي بن أبي طالب وعائشة وابن 
عباس ار . 


)١(‏ هذه المسألة من الأمثلة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في مخالفة الحديث للقياس. انظر: مجموع الفتاوى 
(۷/۲۰). 

(۲) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصيء القرشية» الأسدية. وهي التي 
استحيضت. انظر: الإستيعاب ص: (4۲۹))» الإصابة .)١١١/۸(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم: (587)» »)١٤۳/١(‏ 
والترمذي في الطهارة» باب جاء في المستحاضة» برقم: »)١71/١( »)١75(‏ وابن ماجة في الطهارة» باب ما 
حاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» برقم: »)٦۲٤(‏ (545/1). واللفظ 
لابن ماحة. قال الترمذي: «رحديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في 
الإرواء .)١ 57/١(‏ تنبيه: الحديث جعله أبو داود عن عروة عن فاطمة. ورواه الترمذي وابن ماحة من مسند 
عائشة كما في المتن. وهو الذي صوّبه ابن عبد البر وابن حجر في ترجمتها. 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار .)٠١1/١(‏ ويأتي نص كلامه في الاستدلال لمذهبهم بإذن الله تعالى. 

(5) انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاحتلاف »)5717/١(‏ التمهيد .)10/١5(‏ 


000 


القول الثافي: أنما تغتسل للظهر والعصر غسلا واحداء وللمغرب والعشاء غسلا واحداء 
وللفجر غسلاء وهو مروي عن ابن عباس -- رضي الله عنهما -. 

القول الفالك : أتما تغنسل كل يوم غسلاً واحدًاء وهو مروي عن علي وابن عباس د يض . 

القول الرابع: أنما تتوضأ لوقت كل صلاة» فتصلي بما ما شاءت من الصلوات ما لم يخرج 
الوقت» وهو مذهب الحنفية” © والحنابلة = رحمهم الله -. 

القول الخامس: أن المستحاضة لا يحب عليها وضوء بدم الاستحاضة ما لم ينتقض وضوؤها 
بحدث غيره. وهو مذهب المالكية - رحمهم ال 

القول السادس: أنما تنوضّأ لصلاة كل فريضة» ولا يجوز لما أن تجمع بالوضوء الواحد بين 
فرضين» وهو مذهب الشافعية”؟ - رحمهم الله-. 


سبب الخلاف في المسألة : هو احتلاف ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب“. 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : (القائل بوجوب الغسل لكل صلاة) 


ل ع ع 


-١‏ عن عائشة - رضى الله عنها - أن أ 
رسول لله 2 عن ذلك» فأمرها أن تغتسل» فقال: (هذا عرق»» فكانتٌ تغتسا لکا 
صلاق» متفق عليه . 


ی A).‏ إن »_ 14 هق 
م حبيبة'" استُحيضت سبع سنين» فسألت 


.)55/8/1١( الأوسط‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط (3578/1))» التمهيد .)347/١5(‏ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي كما في المصدرين. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)١١7/١(‏ فتح القدير (۱۷۹/۱)» رد المحتار .)٠٠١/١(‏ 

.)٠٥۸/١( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (85/1)» المغني (49/1 5)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة »)۷۷/١(‏ الذخيرة 5/1 »)١١‏ شرح زروق على الرسالة .)75/١(‏ 

(5) انظر: البيان في الفقه الشافعي (١/7١5).؛‏ المجموع (١/55ه).»‏ مغني المحتاج .)٠١١/١(‏ 

(۷) بداية المحتهد .)١84/1(‏ 

(۸) هي أم حبيبة بنت ححش» أحت زينب زوج الني ولو كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» فاستحيضت. 
انظر: الاستيعاب ص: (458)» الإصابة (۲۲۲/۸). 


6 أخخرجحه البحاري في الحيض» باب عرق المستحاضة» برقم: (۳۲۷)» (۲/۱» ومسلم في الحيض» باب 


(5۹) 


وجه الاستدلال منه: أن هذه المرأة أدرى ما أمرها به رسول الله لِك وقد فمهت ما 
حووبت عنه» ويؤيّده ويؤكده الدليل التالي. 

ونوقش: بان البي ٤‏ لم يأمرها أن تغتسل عند کل صلاةٍ» ولكنه شيء فعلته هي . 

-٣‏ عن عائشة = رضي الله تعالى عنها -- : «أنَ أمّ حبيبة بنت جحش التي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوفي. وأنها اسدُحيضت لا تطهرً. فذْكِرَ شأثها لرسول وقِة فقال: إنها 
ليست بالحيضة, ولكنّها ركضة من الرّحم فَلتنْظرْ قدْرَ قرْبِها التي كانت تحيضٌ لها 
فلتَثْركٍ الصلاةء ثم تنظر ما بعد ذلك. فَلتغْتَسِلْ عند كلّ صلاق» أحرحه النسائي. 

وهذا نص في محل النزاع» لا يقبل التأويل. 

ونوقش: بأن هذا الحديث وما في معناه منسوخ» وما يأ في أدلة القول الثاني دليل النسخ. 

اد ف جر" ن امراك مين أهل الک اتتفطية» كيت إن عند 


الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير”؟ تناشدهم الله وتقول: 


المستحاضة وغسلها وصلاتحاء برقم: »)۷٥۳(‏ (47/5 ؟). 

.)695/١5( التمهيد‎ )١١( 

)١(‏ ذكر ذلك الإمام مسلم عن الليث بن سعد عقب الرواية السابقة. صحيح مسلم (57/5؟). 

(۳) أخرحه النسائي في الطهارة» باب ذكر الأقراء» برقم: »)١١١/١( »)۲٠۹(‏ وأخرحه الطحاوي في معان 
الآثار» باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟ .)۹۸/١(‏ قال العيني في نخب الأفكار: «رحاله رحال 
الصحيحين ما خلا محمد بن النعمان بن بشير النيسابوري السقطي» نزيل بيت المقدس» وهو أيضا ثقة 
مشهور» ثم قال: «الطريق المذكور صحيح لا يمكن رميه بالضعف» ولكن الجمهور ما عملوا به؛ لكونه 
منسونحا». نخب الأفكار (70/7 وما بعدها)» وقال الألباي في الإرواء: :)٠٠١/١(‏ (إسناده صحيخ. 

.)٠١١/١( انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) هو الإمام الحليل أبو عبد الرحمن سعيد بن جبير بن هشام الكوقي» الأسديء الوالبي. مع ابن عمرء وابن 
عباس» وابن الزبير. قتله الحجاج بن يوسف صبا ظلمًا ف شعبان سنة خمس وتسعينء ولم يعش الحجاج بعده 
إلا أيامًا. وكان عمر سعيد حين قتل تسعًا وأربعين سنة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص: (۷۹)» 
تمذيب الأسماء واللغات .)5١١/1١(‏ 


(5) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي» الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام 


e) 


إن امرأةٌ مسلمةٌ» أصابني بلا إنما استّحِضّتُ منذ سنين» فما ترون في ذلك؟ 
فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير» فقال: ما أعلم لما إلا أن تدع 
قروءهاء وتغتسل عند كل صلاةٍ وتصلّي» فتتابعوا على ذلك» أخرحه 
الطحاوي7". 

عن سعيد بن جبير قال: «كنت عند ابن عباس فكتبث إليه امرأة: أني استُحِضْت 
منذ كذا وكذاء وني حَدَنْتْ أن علا كان يقول: تغتسل عند كلّ صلاة. فقال ابن عباس: 


ما أجد لها إلا ما قال علي أخرحه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة”. 


ففي هذه الآثار أن الصحابة ب أفتوا بالغسل بعد وفاة النبي كلل وهذا يبطل دعوى 


الس 


أدلة أصحاب القول الثانبي : (القائل بثلاثة أغسال في اليوم) 


- 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «اسدّحيضت امْرَأة على عَهّدِ رسول الله 
طش فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا. وأن تؤخر 
امغوب وتعجّلَ العشاءَ وتغتسل لهما غسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غسلا» 
أخرجه أبو داود OT‏ 


ا هجرة» وحفظ عن النبى 0 وهو صغير» وحدث عنه بجملة من الحديث» وهو حك العبادلة» وأحد الشجعان 
من الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم» يكنى أبا بكر» ثم قيل له: أبو حبيب بولده. قتل في السابع عشر 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٠١١/١(‏ الإصابة (87/5). 


.)۳۲٤/۲( وانظر: نخب الأفكار‎ »)٠٠١/1( شرح المعاني الآثار‎ )١( 


(۲) أخحرحه عبد الرزاق في الطهارة» باب المستحاضة» برقم: »)۳٠۸/١( »)١١14(‏ وابن أبي شبية في الطهارة؛ 


باب المستحاضة كيف تصنع؟ برقم: (۱۳۷۰)» .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار (49/1). هذا الذي يفهم من سياق الطحاوي القائل بالنسخ» حيث قال: وقد 
قال ذلك علي ذَي وابن عباس ذنه من بعد رسول الله ل 

»)۲۹٤( أخرحه أبو داود في الطهارة» باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل هما غسلاء برقم:‎ )٤( 
»)٠١۸( والنسائي في الحيض» باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت» برقم:‎ »)١٤۹/١( 


ON) 


وعن ینب نت ج = رضي" الله عنها ك فالت: «قلت للنبي كله إنها 
مستحاضة» فقال: تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤْخَّر الظهر وتعجّل 
العصر وتغتسل وتصلي. > وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل وتصليهما 
جميعًا. وتغتسل للفجر» أخرحه النسائي. 


أدلة أصحاب القول الثالث : (القائل بوحوب غسل واحد في كل يوم) 


ج 


ما وري عن ابن أبي مليكة“ قال: جاءث خالتي فاطمة بنت حبيش إلى عائشة» 
عائشة» فقالث: إِيّْ أحاف أن أُقَعَ في النار» إِيّ أَدَعُ الصلاة سنتين أو سنين لا 
أصليء فقالث: انتظري حتى يجيء النبي وَل فجاء فقالث: هذه فاطمة تقول 
كذا وكذاء فقال لما البي ص: «قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قَرْئهاء ثم 2 
لغتسن في كلّ يوم غسَلاً واحدّاء ثم الطهور بَعْدُ لكل صلا ولتتنظّف ولتحتشي. فإنما 


(OD ls e 4 00 8‏ 
هو عرضٌ» اورک مذ الشيطان. أو عرق انقطع)» أخرجه الدارقطني : 


.)۸٦/۲( قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. انظر: صحيح سنن أبي داود‎ .)۲٠۲/١( 


)١(‏ هي أم المؤمنين زينب بنت ححش الأسدية» وأمها أميمة عمة الني #5 . تزوّحها النبي بل سنة ثلاث» وقيل: 


خمس. ونزلت بسببها الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة #5ه. كانت 0 قوّامة» صناعة 
للخير» وهي أول نساء الي 0 موتا بعده» مانت سنة عشرين» وصلى عليها عمر ينه ضإنه. انظر: أسد الغابة 
(5/ه 07 الإصابة .)٠١۳/۸(‏ 


(۲) أخرحه النسائي في الموضع السابق» برقم: (559): (۲۰۲/۱). وصححه الألباني في صحيح النسائي 
(0/۱. 
(۳) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (بالتصغير)» ابن عبد الله بن جُدعان, المدني» أدرك ثلاثين من 


الصحابة. ثقةٌ فقيةٌ. من الثالثة. مات سنة سبع عشرة ومائة» وقيل: تمان عشرة ومائة انظر: الكاشف 


.)۳١۲( تقريب التهذيب ص:‎ »)20171/١١ 


.)407/١( »)۸٤۲( أخرحه الدارقطني في الحيض برقم:‎ )٤( 


ON) 


عو ع بن أبي طالب ذه قال: «المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلّ يوم 
واتخذث صوفة فيها سمن أو زيث» أحرحه أبو داود“. ش 
أدلة أصحاب القول الرابع: (القائل بأنما تتوضأ لكل صلاة فتصلي ما شاءت من 
الفرض والنفل حتى يخرج وقت الصلاة) 
-١‏ ما سبق من الأحاديث عن النبي بي في حواز جمع المستحاضة بين الصلاتين» ولم 
يأمرها بوضوءٍ بينهما؛ لان الظاهر أنه لو أمرها به لنْقِلَ؛ لأ هذا مما يخفى 
ويحتاج إلى بيانه» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


.0 لل RR RS‏ :0 
-٣‏ ماروي عن الي 4 «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة. 


»)۳١۲( أخرحه أبو داود في الطهارة» باب من قال: تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر» برقم:‎ )١( 
وف إسناده معقل الخثعمي مجهول من الثالثة. كذا في التقريب. وبه ضعفه الألباني في‎ .)٠١١/١( 
ثم ذكر أن الصحيح عن علي الجمع بين الصلاتين بوضوء واحدٍ.‎ .)١71/١( ضعيف سنن أبي داود‎ 

(۲) المغني (450/1). 

(۳) هكذا ذكره بعض علماء الحنفية» ولم يعزه إلى أحد» بل قال الزيلعي عنه: غريب. وقال العيني: برقال 
بعضهم: هذا غريب - يعني بلفظ كل صلاة- قلت: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه عليه 
أن يكون غريبا» بل روي هذا الحديث هذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي ین 
وتوضئي لوقت كل صلاة ذكره ابن قدامة في المغني» ورواه الإمام أبو حنيفة هكذا المستحاضة تتوضاً 
لوقت كل صلاة» ذكره السرحسي في المبسوط» وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت 
ححش أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة» والغسل يغني عن الوضوء فبطل 
الاشتراط لكل صلاة». انظر: نصب الراية: (١/البناية .)1۷۷/١(‏ قوله: (ذكره السرحسي) فلا أدري 
ماذا يفيد ذكر السرحسي له» مع أنه لم يروه بإسناده» ولم يعزه إلى أبي حنيفة كما قد يفهم من كلام 
العيني!!! انظر:المبسوط .)۸٤/١(‏ وذكر ابن عبد البر رواية أبي حنيفة لهذا الحديث وقال: « وفيه: 
وتوضئي لكل صلاة». انظر: التمهيد .)15/١7(‏ وقد أحسن النووي حين قال في حديثهم هذا: 
(حديث باطلٌ لا أصل له). انظر: المجموع .)٠١١/۲(‏ 


IS 


-٣‏ رن الطهارات المتفق عليها لم بحد فيما ينقضها صلاةٌ» وإنما ينقضها حدثٌ أو 
خروج وقت» وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير 
الحدث, فقال قوةٌ: هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت» وقال آخرون 
هو فراغ الصلاة» ولم نحد فراغ الصلاة حدنًا في شيءٍ غير ذلك» وقد وجدنا 
خروج الوقت حدنًا في غيره» فأولى الأشياء أن نرحع في هذا الحديث المحتلف 
فيه فتجعله كالندت الذئ قد أجع عليه وود له أصلة: ولا عله كما ل يتمع 
عليه ولم نحدٌ له صا فثبت بذلك أنما تتوضّأ لكل وقت صلاة)0"©. 

ونوقش: بأن حروج الوقت ليس حدنًا في شيءٍ من الطهارات» وما مثّلوا به من المسح 

على الخفين غير صحيح؛ فإ حروج الوقت فيه يمنع من المسح مرة أخرى وطهارته باقية حق 
ديت 

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - في هذا بأنه: رر قياس خطأ وعلى خطأء وما انتقضت 

طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور» بل هو طاهر كما كان» ويصلَي ما لم ينتقض وضوؤه بحدث 
من الأحداثء وإِنما جاءت السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقطء لا بانتقاض طهارتم)”©. 

أدلة أصحاب القول الخامس: (لا يجب عليها الوضوء بدم الاستحاضة إلا بحدث آخر غيره) 

-١‏ عن ابن عباس = رضي ا عات أن رجلا قال: يا رول ا إن كلما 
توضّأثُ سال» فقال رسول الله #: «إذا توضّأت فسال من قرَنِك إلى قدمك فلا وضوءَ 


عليك» أحرحه الدارقطني والبيهقي”. 


.)٠١۷/١( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) المحلى (۲۳۸/۲). 

(۳) أحرجحه الدارقطني في الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» 
برقم: (595)» »)۲۹۱/١(‏ والبيهقي في الطهارة» باب الرحل يبتلى بالمذي أو البول» .)٠۷/١(‏ 
وتي إسناده بقية عن عبد الملك بن مهران» وبقية مدلس» وعبد الملك قال فيه الدارقطني: (عبد الملك 


هذا ضعيف لا يصح). 


)115( 


۲- أن دم الاستحاضة لا يضدٌ خروجه في أثناء الصلاة إجماعاء وهذا دلي على أنه 
ليس . بحادك» إذ. لو كان حدثًا :يوب طهارة الاسكوئ تحروبحة :داحل الضبلاة 
وخارحها”". 
قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: رلا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل 
الوضوء» والذي يخرج في أضعاف الوضوءء والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم الاستحاضة إِنْ 
كان يوجب الوضوء: فقليل ذلك وكثيره - في أي وقتٍ كان - يوجب الوضو)”". 
*“- أنه دم لا يجب منه الغسل فلا يجب منه الوضوء» أصله لو خرج من سائر 
الجسد. 
4- أن الأحاديث الواردة في طهارة المستحاضة مضطربة» ولو حملت على 
الاب كان و 
أدلة أصحاب القول السادس: (القائل بوحوب الوضوء عند كك صلاة» ولا تستحل 
فرضين بوضوء واحد) 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءث فاطمة بنت أبي حبيش إلى الي 
يكل فقالث: يا رسول الله! إن امرأةٌ أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
«لاء إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتّسلي 
وتوضّئي لكل صلاةٍ وإِنْ قطر الدم على الحصير» أخرجه الأربعة إلا النسائي. 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاةٍء والأصل أن أمره 
يك للوحوب. 


.)؟١‎ 5/١١ انظر: الذحيرة‎ )١( 
.)559/1١( الأوسط‎ )۲( 
.)۱۷۹/۱( انظر: شرح التلقين‎ )۳( 
سبق تخريجه أول المسألة.‎ )٤( 


)1١( 


-٣‏ عن عدي بن ا عن أبيه عن جذّه عن الي E‏ في المستحاضة: «تدع 
الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي. والوضوء عند كلّ صلاة» رواه الأربعة إلا 
ا 
الترجيم: 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الخامس: وهو أن 
الوضوء لا يحب على المستحاضة إلا بحدث آخرء وذلك لما يأني: 
أولا: أن الأحاديث متعارضة في هذا الباب تعارضًا يصعب معه القطع بترحيح شيء 
منها على غيرها. 
ثانيا: أن حمل الأوامر الواردة في هذه الأحاديث - سواءٌ الأوامر الواردة بالغسل أم 
بالوضوء - على الاستحباب جمعٌ بين الأدلة الواردة في هذا الباب كلّهاء والجمع أولى من 
الترحيح» وهو مقدّم على النسخ أيضا. 
ثالغا: أن هذا القول موافقٌ لمقصود الشارع من رفع الحرج والمشقة» فلو أمرت المستحاضة 
بالطهارة عند كاك صلاةٍ كان في ذلك مشقة عليهاء وبخاصة إذا قلنا بمنعها من أداء فرضين 
بطهارة واحدة» مع أن الطهارة لا توقف خروج الدم. 


)١(‏ عدي بن ثابت الأنصاري الكوقي» ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطمي. تقد لكنه قاص الشيعة 
وإمامهم» مات سنة ست عشرة ومائة» أحرج له أصحاب الكتب الستة. انظر: تمذيب الكمال 
»))٥۲۲/۱۹(‏ الكاشف .)١5/5(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهرء برقم: (۲۹۷)» ))١51/1(‏ 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» برقم: »)١١۲/١( »)١55(‏ 
وابن ماحة في الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بما الدم» 
رقم: (7706)» .)547/١(‏ وق إسناده شريك بن عبد الله الكوفي تغير لما ولي القضاءء والحديث 
ضعفه أبو داود والترمذي والزيلعي وابن حجر. انظر: نصب الراية: »)۲١٠/١(‏ التمييز المشهور 
بالتلخيص الحبير (؟550/5). 


)١١5( 


رابعا: هذه المسألة لما علاقة مباشرة بضابط الخارج النجس الناقض للوضوء» وقد سبقت 
الإشارة إلى الأقوال في المسألة الأولى من هذا المطلب» وقد ضبطه المالكية بالخارج النجس 
المعتاد من المخرج المعتاد. ويؤيّده أن مجيء الغائط الوارد في آية التيمم لا يكون إلا للمعتادء 
وأما غيره فلا. والعلم عند الله تعالى. 

وأختم ما قاله أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: ررإذا أحدثت المستحاضة حدثا 
معروفا معتادًا لزمها له الوضوء» وأما دم الاستحاضة فلا يوحب وضوءًا؛ لأنه كدم الجرح 
السائل» وكيف يجب من أجله الوضوء وهو لا ينقطع» ومن كانت هذه حاله من سلس البول 
والمذي والاستحاضة لا يرفع بوضوئه حدثا؛ لأنه لا يتمّه إلا وقد حصل ذلك الحدث في 
الأغلب»”. 
المطلب الثاني: المسح على الخفين وعلى العمامةء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: محل المسح على الخفين 

روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب 4ه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله ب يمسح على ظاهر خفيه»). 

والقياس المعارض لهذا: هو قياس مسح الرحل على غسلها في الوضوء» وقد 
تعارضت الأحاديث الواردة في هذا الباب» فيرجّح الحديث الموافق للقياس”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في تحديد محك المسح على الخفين على أربعة أقوال: 


)١(‏ التمهيد .)١٠۷/۲۲(‏ وقد سبق توحيه ابن المنذر لهذا القول. 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب كيف المسح؟ برقم: .)۸۷/١( »)١71(‏ وحسن الحافظ ابن حجر 
إسناده في البلوغ. انظره مع سبل السلام )7١5/١(‏ وقال في التمييز (المشهور بالتلخيص الحبير 
:)477/١‏ (إسناده صحيح). وصوب الألباني التصحيح في الإرواء .)٠٤١/١(‏ 


(۳) انظر: بداية امجنهد .)51/١(‏ وسوف يأني نص كلامه رحمه الله تعالى بإذن الله تعالى. 
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القول الأول: يحب مسح ظهور الخفين» ولا يستحب مسح بطوفماء وهو مذهب 
الف والحتابلة" - رحمهم ال 
عند الک والتشافعية9) - ر همهم الله ك 

القول الثالث: يحب مسح ظهور الخفين وبطوتحماء وهو قول عند المالكية“ - رحمهم الله 


القول الرابع: يحب مسح الأعلى أو الأسفل أيهما مسح» وهو قول عند 
كاين د ريم ال 

سبب الخلاف : تعارض الآثار الواردة في هذا الباب» وتشبيه المسح بالغسل”" . 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : (القائل بوجوب مسح الأعلى ولا يستحب مسح 
الأسفل) 

-١‏ عن علي بن أبي طالب #5 قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 


.)017/1( البناية‎ »)١٤۸/١( فتح القدير‎ »)٠١۸/١( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله »)١11/١(‏ المغني »)"85/1١(‏ الفروع .)٠۲/١(‏ 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)7717//١(‏ التوضيح (۲۳۰/۱)» شرح زروق على الرسالة .)١79/١(‏ 

.)١١5/1( انظر: مختصر المزني (ص5١)» التنبيه («ص۸١)» مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) هو قول ابن نافع من أصحاب مالك انظر: التمهيد »)١ 57/١١(‏ بداية المجتهد .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: التمهيد »)١57/١١(‏ بداية امحتهد .)٠١/١(‏ هو قول مروي عن أشهب من أصحاب مالك. 
(۷) بداية المجتهد .)50/١١(‏ 

(۸) سبق تخريجه في أول المسألة. 


)11( 


وجه الاستدلال منه: أن عليًا ذه نفى أن يكون في المسح للرأي مجال» وأثبت أن النبي 
ي مسح أعلى الخف» فلا تستحب الزيادة على ذلك. 
ونوقش: بأنّ هذا الحديث يدل على أنّ أعلى الخفّ أولى بالمسح من أسفله» وهذا متّفقٌ 
عليه» وإِنما الخلاف في استحباب مسح أعلاه مع أسفله. 
؟- عن الغيرة بن شعبة" ذه قال: «رأيث النبي يل يمْسحْ على الخفيّن على 
ظاهرهما» أخرحه أبو داود والترمذي. 
-٣۳‏ عن هشام بن عروة” ' أنه رأى أباه يمسح على الخفين, قال: وكان لا يزيد إذا مسح 
على الخفين على أن يمسح ظهورهماء ولا يمسح بطونهما» أخرجه الإمام مالك" . 
0-4 من المعقول: أنّ المسح على الخفين معدولٌ به عن القياس» فيراعى فيه جميع ما 
ورد به الشرع. 


.)551/١( الحاوي الكبير‎ )١١ 

(۲) هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود, الثقفي, الكوقي» أسلم عام الخندق» ولاه عمر 
البصرة مدة, ثم عزله عنهاء فولاه الكوفة» توفي بالكوفة سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين. انظر: أسد 
الغابة »)۲۳۸/١(‏ تمذيب الأسماء واللغات (417/9). 

(؟) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب كيف المسح؟ برقم: »)۸۷/١( »)١51(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما 
حاء في المسح على الخفين ظاهرهماء برقم: (۹۸)» .)١55/١(‏ وقال الترمذي: حديث المغيرة حديث 
حسن. ونقل الحافظ عن البخاري أنه قال فيه: (وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة) وهو ما 
سيأ في أدلة القول الثاني بإذن الله تعالى. وأعله ابن عبد البر بالانقطاع في التمهيد .)٠١١/١١(‏ 

)٤(‏ هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي» الأسديء أبو المنذر» وقيل أبو عبد الله المدني. رأى أنس بن 
مالك» وحابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر بن الخطاب '#د. من الثقات الكبار» لم 
يفضل ابن معين الزهري عليه في روايته عن أبيه. مات سنة خمس وأربعين ومائة» وقيل: ست وأربعين» 
ببغداد. انظر: تحذيب الكمال (۲۳۲/۳۰)» الکاشف (۳۳۷/۲). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الطهارة» باب العمل في المسح على الخفين» برقم: (85)» (۷۹/۱). 

(5) انظر: الحداية مع فتح القدير .)١59/١(‏ 


)١١599 


فك أذ باطن المخف لا يخلو عن لوث عادة» فكان مسح باطن الخف أولى 0 


ظاهره. 


أدلة أصحاب القول الثافي : (القائل بوحوب مسح الأعلى واستحباب الأسفل) 
-١‏ عن لمغيرة بن شعبة ذَك: أن النبي كع مسح أعلى الخفٌ وأسفله» رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة. 
قال الإمام ابن رشد - رحمه الله -: «فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين: حمل 
حديث المغيرة على الاستحباب» وحديث علي على الوحوب» وهي طريقةٌ حسنة . 


.)۳۷۷/١( المغني‎ »)١٤۹/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب كيف المسح؟ برقم: »)۸۸/١( »)١75(‏ والترمذي في الطهارة» باب 
ما حاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله» برقم: (۹۷)» »)١١١/١(‏ وابن ماحة في الطهارة» باب 
في مسح أعلى الخف وأسفله» برقم: .)۳٠١/١( ».)55٠0(‏ قال أبو داود: «وبلغي أنه لم يسمع ثور 
هذا الحديث من رجاءع». وقال الترمذي: رهذا حديث معلولٌ» ۾ يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد 
بن مسلم. ثم قال: سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن 
ابن المبارك روى عن ثور عن رحاء بن حيوة قال: حَدَّنْتُ عن كاتب المغيرة: مرسلٌ عن النبي 5ء ولم 
يذكر فيه المغيرة». قال السندي في حاشية سنن ابن ماحة: :)"1١١/١(‏ «قيل: الوليد بن مسلم 
مدلّسء وثور ما مع من رحاء بن حيوة» وكاتب المغيرة أرسله وهو مجحهول. أحيب عنه: بأن الوليد 
قال: حدثنا فلا تدليس» وسماع ثور قد أثبته البيهقي» وصرح بأنّ ثُورًا قال: حدثنا رحاء» وكاتب المغيرة 
ذكر المغيرة فلا إرسال. وكاتب المغيرة امه رواد» كما صرح به ابن ماحة» وكنيته أبو سعيد روى عنه 
الشعبي وغيره». وانظر السنن الكبرى للبيهقي .)۲۹٠/١(‏ قال الحافظ في التمييز :)577/1١(‏ «ووقع 
في سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة» وهي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن 
رشيد» عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد حدثنا رحاء بن حيوة فذكره. فهذا ظاهره أن ثورا سمعه 
من رحاءء فتزول العلة» ورواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحبى الحلوابي» عن داود 
بن رشيد فقال: عن رحاء ولم يقل حدثنا رحاء» فهذا احتلاف على داود يمنع من القول بصحة 
وصله» مع ما تقدّم من كلام الأئمة». وانظر: سنن الدارقطني .)١۹/١(‏ فقد ذكر الاختلاف. 

(۳) بداية امجتهد .)51/١(‏ 


0 


2-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -- «أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه» 


أخرجه الهف 
+«- أنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فكان محلاً للمسح أصِلْهُ أعلى 
ا 


أدلة أصحاب القول الثالك : (القائل بوحوب مسح الأعلى والأسفل) 
-١‏ عن لمغيرة بن شعبة ظله: أن النبي يع مسح أعلى الخفٌ وأسفله» رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة. 
وجه التمسّك به: هو ترحيح هذا الحديث على حديث علئ #5 مِنْ قبل موافقته 
لاا 
قال الإمام ابن رشد - رحمه الله -: ررومن ذهب مذهب الترجيح: أحذ إما بحدث على 
وإما بحديث المغيرة» فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رة مِنْ قِبَلٍ القياس» أعني 
قياس المسح على الغسل» ومن رحح حديث على رجّحه من قِبَلٍ مخالفته للقياس» أو من جهة 
ال 
۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما -- أنه كان يمسح على ظهر الخفٌ وباطنه» 
أخرجه البيهقي”". 
*“- قياس المسح على الخفين على المسح على الحبيرة» فكما أنه يستوعب عل 
الفرض في المسح على الحبيرة فكذلك في المسح على الخفين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الطهارة» باب كيف المسح على الخفين» »)۲۹۱/١(‏ ورواه أبو عمر في التمهيد 
.)١58/1١١‏ 

(۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)١١٤/١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في أدلة القول الثاني. 

.)51/١( بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) سبق قريبا في أدلة القول الثاني. 

(5) انظر: شرح التلقين .)570/1١(‏ 


GO) 


دليل القول الرابع : (القائل بحواز الاقتصار على مسح الأعلى أو الأسفل) 

استدلٌ لهذا القول بأنّ «المسح مب على التخفيف, فلا تفسد الطهارة بترك بعضه» كما 
لا تفسد الطهارة بترك مسح بعض الرأس عند بعض أصحابنا وجماعة فقهاء الأمصا'. 

الترجيم: 

وأظهر الأقوال في المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول» وذلك لصحّة 
الحديث الوارد في ذلك» وضعف الأحاديث المخالفة له من المرفوع» ويليه في القوة القول الثاني 
فإنه فعل بعض الصحابة د وفيه حديث ضعيفٌ» فيقوى القول بالاستحباب بذلك7", 
والقولان الآخران لا يستقيمان في الاستدلال» فحديث علي ذه كالصريح في جواز الاقتصار 
على مسح الأعلى» وهو حجة على القولين» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: التوقيت في المسح على الخفين 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ”" قال: «أْتَيْتْ عائشة - رضي الله 
عنها - أسألها عن المسح على الخفين. فقالث: عليك بابن أبي طالب فاسألهُ. فإنه كان يسافر مع 
رسول اله ب فسألناه. فقال: جعل رسول اله يل ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليلة 


للمقد ا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) وهذه قاعدة عند بعض العلماء أن النهي إذا كان في حديث ضعيفيٍ لا يكون للتحري» والأمر إذا كان 
في حديثِ ضعيفٍ لا يكون للوحوب؛ لأ الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليلٍ تبرأ به الذمة لإلزام 
العباد به. انظر: الشرح الممتع 5517/١١‏ وما بعدها). ٠‏ 

(۳) هو شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي» المأْحِحِيَء أبو المقدام الكوق» مخضرمٌ» ثقة» قتل مع ابن أبي 
بكرة بسجستان. رمز له الحافظ ابن حجر ب(بخ م4) يعني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد 
ومسلم وأصحاب السنن. انظر: تقريب التهذيب رقم الترجمة: (۲۷۷۸)» (ص555). 

.)١517/5( »)571( أخرحه مسلم في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» برقم:‎ )٤( 


م 


الأصل المعارض لهذا الأشر : أن التوقيت غير مور في نقض هذه الطهارة؛ لأن النواقض 
هي الأحذاك27 . 
أقوال العلماء - رحمهم الله - ني المسآلة : 
اختلف العلماء = رحمهم الله - في توقيت المسح على الخفين على قولين: 
القول الأول: أن المسح على الخفين مؤقّت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام وليالمنٌ 
للمسافر» وهو مذهب الحنفية" والشافعية والحنابلة» والظاهرية“ - رحمهم الله -. 
القول الثافي: أن المسح على الخفين غير موقَّتِء معو تع ا - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : اختلاف الآثار الواردة في ذلك“ . 
الأدلة : 
آدلة أصحاب القول الأول : (القائل بالتوقيت في المسح) 
-١‏ عن شريح بن هانئ قال: «أَتَيْتُ عائشة - رضي الله عنها - أسألها عن المسح على 
الخفين. فقالث: عليك بابن أبي طالب فاسألةء فإنه كان يسافر مع رسول اله بء 
فسألناه. فقال: جعل رسول اله يك ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر. ويومًا وليلة للمقيم» 


أخرجه مسل . 


.)ه5/١١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)٤٤۷/١(‏ فتح القدير »)١41/١(‏ البناية (5557/1). 

(۳) انظر: مختصر المزني (ص۱۸)» البيان »)۱٤۹/۱(‏ مغني المحتاج .)١١9/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية (۲۸۲/۲)» المغني (775/1)» شرح منتهى الإرادات 
.)57/١‏ 

(5) انظر: ا محلى .)٥۳/۲(‏ 

(5) انظر: المدونة الكبرى »)۸٠/١(‏ التاج والإكليل »)57177/١(‏ شرح زروق على الرسالة .)١١۷/١(‏ 

(۷) بداية امجتهد (١/7ه).‏ 

(۸) سبق تخريجه أول المسألة. 


(TY) 


0-5١‏ عن خزعة بن ثابت ضيه عن النبي 4 قال: «المسح على الخفيّن للمسافر 
ثلاثة أيام» وللمقيم يوم ل أخرجه الأربعة إلا السات 

E.‏ عبيش ”7 قال أتقيكهضفواة بى بعال اللرادي ٠‏ فا عن الخ 
على الحقّينِ؟ فقال: «كنًا مع رسول الله كل فأمرنا أنْ لا نذْزعَ خفافنا ثلاثة أيام 
- يعني في السفر - إلا من جَنابةء ولك مِنْ غائطٍ وبول ونوم أخرجه الأربعة 


إلا أبا داود0 . 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غبان الأنصاري» أبو عمارة الأوسي 
الخطمي» ذو الشهادتين» شهد بدرا وما بعدها. قتل في صفين سنة سبع وثلاثين. انظر: أسد الغابة 
51١/١١‏ الإصابة (۲۳۹/۲). 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب التوقيت في المسح» برقم: »)۸۳/١( »)١51(‏ والترمذي في 
الطهارة» باب المسح على الخفين للمقيم والمسافر» برقم: (35)» »)١١/١(‏ وابن ماجة في الطهارة» 
باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» برقم: .)5١7/١( »)٠١١(‏ واللفظ للترمذي. 
قال أبو عيسى: «وذكر عن يحبى بن معين أنه صحّح حديث خزعة بن ثابت في المسح....قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح). ولكن زاد أبو داود فقال: «ررواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم 
التيمي بإسناده» قال فيه: رولو استزدناه لزادنا»!! 

(0) هو زر بن خُْبَيْشٍ بن حباشة الأسدي» الكوفي» أبو مرع» ثقَةٌ حليك مخضرمٌ. مات سنة إحدى أو 
اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين.رمز له ابن حجر ب (ع) أي أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. انظر: تقريب التهذيب رقم الترجمة (۲۰۰۸)» (ص5١5١).‏ 

)٤(‏ هو صفوان بن عسال المرادي» من بني زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد. سكن الكوفة. غزا مع 
رسول الله ولك اثبتي عشرة غزوة. انظر: أسد الغابة »)٤١۹/۲(‏ الإصابة .)٠٠۳/۳(‏ 

(ه) أخرحه الترمذي في الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» برقم: (95)»؛ (9/1١١)؛‏ 
والنسائي في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» برقم: »)۸۹/١( »)١55(‏ وابن 
ماحة في الطهارة» باب الوضوء من النوم» برقم: (5178)» .)775/١(‏ وصححه ابن خزيمة والترمذي» 


وحسنه الألباني. انظر: صحيح ابن نخزيمة »)١١٤/١(‏ إرواء الغليل (50/1 .)١‏ 


OT 


-٤‏ عن عوف بن مالك الأشجعي ضيه «أنْ رسول الله ي أمَرَ بالمسح على 


الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وللمقيم يوم وليلة» أخرجه الإمام 


فهذه الأحاديث فيها ((الحجّة البيّنة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور: أن المسح على 
ا لحمين موقت بثلاثة أيام للمسافر» وبيوم وليلة في الحضر»”". 

ه- من المعقول: أن الأصل غسل الرّجلين» والتوقيت ثابٿ عن النبي ي من طرق 
في الحضر والسفرء والزيادة عليه لم تثبث» فوحب الرجوع إلى الأصل وهو غسل 
التحلين. 

آدلة أصحاب القول القافبي : (القائل بعدم التوقيت في المسح) 

-١‏ عن أي بن عمارة“ ذه أنه قال: يا رسول الله! امس على الحْمّيْنِ؟ قال: 
«نعم». قال: يومًا؟ قال: «يومًا». قال: ويومين؟ قال: «ويومين». قال: وثلاثة؟ 


قال: («(نعم» وما شدت») أخرجه أبو داود وابن ما 


)١(‏ هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» ممن شهد فتح مكة» كان من نبلاء الصحابة» وشهد غزوة 
مؤتة. مات سنة ثلاث وسبعين. انظر: أسد الغابة »)۳٠۲/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٤۸۷/۲(‏ 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في المسند برقم: (۲۳۹۹۰)» .)٤۲۲/۳۹(‏ قال المحققون: حديث صحيح وهذا 
إسناده ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الله بن زيد قاصّ مسلمة. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١137/9(‏ 

.)١7١/1١١ عارضة الأحوذي‎ )٤( 

(5) هو أبي بن عمارة الأنصاري» ويقال: ابن عمارة» والأكثر يقولون: ابن عمارة بكسر العين.روى أن 
رسول الله ئ صلى في بيت أبيه عمارة القبلتين. وله حديثٌ آخر عن النبي ب في المسح على الخفين. 
انظر: الاستيعاب ص: (5 5)» معجم الصحابة للبغوي .)٠١/١(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب التوقيت في المسح» برقم: :4)85/١( »)٠١۸(‏ وابن ماحة في 
الطهارة» باب ما حاء في المسح بغير توقيت» برقم: »)٠٥۷(‏ (711/1). قال أبو داود: (وقد اختلف 
في إسناده» وليس هو بالقوي)» وقال الحاكم في المستدرك: ١59/١(‏ وما بعدها): «أبي بن عمارة 


)1١8( 


۲- عن يزيد بن أبي حبيب20©: (أنَّ أبا عبيدة بن الجراح”") بعث عقبة بن عامر 
۳ 1 5 200 5 7 
فسأله عمر: متى خرَجْت؟ فأخبره. وقال: لم أخلع لى خفا منذ خرجْت» قال عمر: 


2 4 7 & 1 5 1 900 0 


صحابي معروف» وهذا إسناد بصري» لم ينسب واحدٌ منهم إلى جرح» وإلى هذا ذهب مالك بن أنس 
ولم يخرحاه» واعترض عليه الذهبي في تعليقه» وقال الدارقطني في سننه :)775/١(‏ ررهذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على يحبى بن أيوب اخلافا كثيرا قد بيّنته في موضع آخرء وعبد الرحمن ومحمد 
بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم». ونقل النووي في شرح مسلم )١٦۷/۳(‏ اتفاق أهل الحديث 
على ضعفه!! ونقل الزيلعي وابن حجر تضعيفه عن أئمة منهم أبو زرعة وأحمد وابن حبان والدارقطني 
وابن عبد البر» قال ابن حجر: وبالغ الجورقاني فذكره في الموضوعات!!! انظر: نصب الراية: 
»))١177/١١‏ التمييز المعروف بالتلخيص الحبير .)47//1١(‏ 

)١(‏ يزيد بن أبي حبيب» المصري» أبو رجاء الأزدي» واسم أبيه سويد» واحتلف في ولائه» ثقةٌ فقية» وكان 
يرسل» من الخامسة» مات سنة تمان وعشرين ومائة. وقد قارب الثمانين. انظر: تمذيب الكمال 
»)١١۲/۳۲(‏ تقريب التهذيب (ص١50).‏ 

(۲) أول من ترجمه الذهبي في السير» وهو: عامر بن عبد الله بن المراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمة القرشي» الفهري» المكي» أحد السابقين إلى 
الإسلام» من عزم الصّدّيق على توليته الخلافة» وأشار به يوم السقيفة؛ لكمال أهليته عند أبي بكرء 
شهد له النبي بلك بالجنة» وسمّاه أمين هذه الأمة» ومناقبه كثيرة جمة. توفي في سنة تمان عشرة» وله ثمان 
وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (١1/ه)»‏ الإصابة .)۷٤/۸(‏ 

(۳) هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني» الصحابي المشهور» شهد 
الفتوح» وكان هو البريد بفتح دمشق» وشهد صقَّين مع معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصرء ثم عزله 
وأرسله لغزو رودس» ومات في خلافة معاوية على الصحيح. انظر: تمذيب الأسماء واللغات 
"٠8/1١‏ الإصابة .)٤۲۹/٤(‏ 

»)۳١٤/١( »)58/8( أخرجه ابن ماجة في الطهارة» باب ما جاء في المسح من غير توقيت» برقم:‎ )٤( 


وابن أبي شيبة في الطهارة» باب من كان لا يوقت في المسح شيئاء برقم: »)١9149(‏ (5737/5)؛ 


(T7) 


*- وف لفظ له أن عمر له قال: رأصبت السنة)0". 
-٤‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « ليس في المسح على الخفين وقتُ. 
امسح ما لم تخلع» أخرجه الدارقطني”. 

ه- من المعقول: أنْ الأصل في الطهارات أنْ لا ينقضها إلا الأحداث» والوقت 

قال أبو الوليد ابن رشد - رجه الله - في دليل الخطاب من حديث علي وصفوان 
السابقين: «دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس» وهو كون التوقيت غير مَؤثّرٍ في نقض 
الطهارة؛ لأنّ النواقض هي الأحداث». 

الترجيم: 

هذه المسألة من المسائل الصعبة المنال» لقوة الفريقين في الاستدلال» وتقارهما في تثبيت 
المقال» فالفريق الأول وهم الجمهور: تمسّكوا بالثابت في حديث علي وصفوان وغيرهما ن 
وهي أحاديث صحيحة صريحة والفريق الثاني تمسّكوا بحديث عمر بن الخطاب َيه وفتواه, 
فقوله: أصبت السنة: الظاهر منه سنة النبي كل وقد وافقه على عدم التوقيت غير واحدٍ من 
الصحابة وده مع موافقة هذا القول للأصلء وهو كون الوقت غير مور في الطهارة» وهو 
فاعذة اناجم رار ااب ولك حكن القول وان متب این اول :وا ري لکن 
أحاديثهم في الدلالة أوضح» ويتأيّد مذهبهم بأمور منها: 

أولا: أن القول بالتوقيت متضمِّنٌ للاحتياط للعبادة» والخروج من الخلاف والشبهة» 
وذلك أصل عظيمٌ من أصول الشريعة» وقاعدة من قواعد الدين البديعة. ولذلك قال أبو عمر 


والدارقطني في الطهارة» باب الرحصة في المسح على الخفين وما فيه واخحتلاف الروايات» برقم: 
جك هلاي (11/۱). 

)١(‏ انظر الرقم الذي بعد الحديث السابق عند الدارقطني. 

(۲) أخرحه الدارقطني في الموضع السابق» برقم: .)۷١۹(‏ انظر الرقم الذي قبله وبعده. .)۳٠۲/١(‏ 

(۳) بداية المحتهد .)55/١(‏ هذا توحيه للمذهب فقطء وإلا فابن رشد يرحح مذهب الجمهور. 
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ابن عبد البر - رحمه الله - في التوقيت: «وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الاحتياط 
عندي؛ لأنَ المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمأنّت النفس إلى 
اتفاقهم. فلما قال أكثرهم أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة» ولا 
يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء فالواجب على العالم أن يؤدي 
صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح» ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر» 
ولا فوق اليوم للمقيم)”©. 

ثانيًا: أن أحاديث عدم التوقيت إما أحاديث ضعيفةٌ لا تقوم بهاء كحديث أبي بن 
عمارة» وإما أحاديث ليست مرفوعة» وإنغا للها حكم الرفع» ولا شك أنه إذا تعارض حديثان 
أحدهما مرفوعٌ إلى النبي بيك والثاني له حكم الرفع فالمقدّم هو المرفوع؛ لأ نسبته إلى البي عل 
يقين» وما له حكم الرفع ليس بيقين؛ لاحتمال أن يكون المقصود سنة غيره يلو وقد ألمح إلى 
الفرق بينهما بعض الأئمة الفحول» فهو أصل من الأصول» فاحفظه ترزق الوصول. 

ثالثا: أن الأصل المعارض به هنا وهو الأصل في النواقض معارضٌ بأصلٍ آخر وهو 
الاحتياط للعبادة» وبخاصّة إذا علمنا أن المالكية - رمهم الله = يوجبون الطهارة بالشلكٌ؛ لتبراأ 
الذمّة بيقين» فكذلك ههنا ينبغي الاعتماد على هذا الأصل» حت يودي العبادة بيقين. 

رابعًا: أن الأصل في القدمين الغسلء والمسح على الحقّين رحصةٌ» فإذا تردّد الأمر بين 
الجواز والمنع كان الرحوع إلى الأصل وهو الغسل أولى» ولذلك قال الحافظ ابن العربي = رحمه 
الله -: «الترحيح الصحيح التوقيث؛ لان الأصل غسل الرحليّن» والتوقيت ثابٿ عن الي كله 
من طرق في الحضر والسفر» وحديث عمر ليس بنصٌّ عن رسول الله كلو فالنص عن البي كل 
أولى من قول عمر المطلق» والمسح على الخفين رحصةء والثابت منها التوقيت» والزيادة عليه لم 
تشبت» فوحب أن يُنْحعَ إلى الأصل» وهو غسل الزحلين»”". هذا هو الإنصاف من هذا 
الخلاف» والعلم عند الله تعالى. 


.)١55/١1١١ التمهيد‎ )١١( 
.)۳۹۰/۹( فتح الباري‎ »)٤۰/٤( انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )۲( 


(۳) عارضة الأحوذي .)١١١/١(‏ 
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خامسًا: ذكر بعض الفقهاء لطيفة في توقيت المسح على الحمين وهي: أن طهارة التيمّم 
لما كانت لا ترفع الحدث عن شيءٍ من الأعضاء لم يستبح بها أكثر من صلاةٍء وطهارة الغسل 
لما كانت ترفع الحدث عن سائر الأعضاء استبيح ها ما لا ينحصر بعددٍ من الصلوات» والماسح 
على خمّيه لما ارتفع الحدث عن بعض أعضائه دون بعض كان له حكمٌ متوسّطء فارتفع عن 
الصلاة الواحدة وانحطٌ عن عدم الحصرء فوقّت في الحديث”2. ومثل هذا من لطائف المعارف» 
ومن عارضة العوارف» فليعرج عليها للاستئناس» ولا يعتمد عليها كأساس. والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالغة: المسح على العمامة 

روى الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة ذه : «أنَ النبي يه توضّأ فَمْسَّحّ بناصِيّته 
وعلى العمامة وعلى الخقيْن»”. 

القياس المعارض لهذا: هو قياس الرأس على الوحه واليدين”©, فكما لا يجوز المسح 
على اللثام في الوحه» أو القفاز في اليد فكذلك لا يجوز المسح على العمامة. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في المسح على العمامة على قولين: 

القول الآول: لا يجوز المسح على العمامة» وهو مذهب الحنفية“» والمالكية“» 
والشافعية9؟ - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يجوز المسح على العمامة» وهو مذهب الحنابلة» والظاهرية» - 
رحمهم لهت 


.)7١7/1( شرح التلقين للمازري‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في الطهارة» باب المسح على الناصية وعلى العمامة» برقم: (5178)» .)١55/5(‏ 

(۳) الذحيرة (550/1). 

(4) انظر: مختصر القدوري مع اللباب »)577/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)٠١/١(‏ رد الحتار (451/1). 
(5) انظر: شرح التلقين »)۳۲١/١(‏ روضة المستبين »)۲۷٤/١(‏ الذخيرة (550/1). 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١ 51/١‏ البيان »)١17/1١(‏ مغني المحتاج .)٠١ 5/١(‏ 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (5/7 »)١5‏ المغني (۳۷۹/۱)» الفروع .)5١7/١(‏ 

(۸) انظر: امحلى (50/5). 


)١١959 


سبب الخلاف : احتلافهم في وحوب العمل بالأثر الوارد من حديث المغيرة وغيره أنه عليه 
الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة» وقياسًا على الخفٌ0". 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : (القائل بمنع المسح على العمامة) 

1 قوله تعالى: # وامسحواً ر وسک و المائدة:‎ -١ 

وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى أمر بمسح الرأس» والأمر يقتضي الوحوب» فمن 
مسح على العمامة لم يمسح على رأسه» ولا امتثل الأمر(") 

ونوقش: بأنَ الله تعالى أمر بغسل الرحلين» وأنتم تحيزون المسح على الحمين» ولم تروه 
معارضة لظاهر الكتاب» فكذلك في العمامة”". 

ا عن أنش و مال وه ے قال: «رأَيْتُ رسول اله ل يتوضّأ وعليه عمامة قطريّة”, 


فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) أخرجه أبو داود 


ah 


.)40/1١( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى للباحي »)٠١/١(‏ الاستذكار »)٠٠١۳١/١(‏ المسالك في شرح موطأ مالك .)١١۷/۲(‏ 

(5) انظر: امحلى (57/5). 

)٤(‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن عنم بن عدي بن النجار» الإمام المفتي المقرئ» 
المحدّثء راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري» الخزرجي» النجاري» المدني» حادم رسول الله ل وآخر أصحابه موتا. 
مات ثلاث وتسعين على الأصخ. انظر:أسد الغابة »)١١١/١(‏ البداية والنهاية (۸۸/۹). 

(5) القطرية: نوعٌ من البرود فيه حمرة. قاله الخطابي في معام السنن كما في المطبوع مع السنن (۷۹/۱). 

(5) أحرحه أبو داود في الطهارة» باب المسح على العمامة» برقم: (57 »)۷۹/١( :»)١‏ وابن ماحة في الطهارة» باب ما 
حاء في المسح على العمامة» برقم: (575)» .)5١7/١(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك )١59/1١(‏ وقال: وهذا 
الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة وهي أنه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على 
عمامته. وقد مال الحافظ ابن حجر إلى تقوية الحديث بالمرسل الآ بعد هذاء فقال: رروهو مرسكٌ لكنه اعتضد 
بمجيئه من وح آخر موصولاً أخرحه أبو داود من حديث أنسء وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد 
من و 2 بالآحر» وحصلت 0 من الصورة ا مجموعة» 53 مثالٌ لما ذكره الشافعي من أن المرسل 


Te 


عا عن عطاء"؟ قال: («بلغني أن النبي ب كان يتوضّأ وعليه العمامة يوْخْرُها عن رأسه 
زلا ا قم وتات اهار اناء كف واخو على الاق قل كذ يعي الات 
أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي”". 
ويناقش الاستدلال بالحديثين: أنه ليس فيهما تم عن المسح» وغاية ما فيهما إن 
صخا جواز ترك المسح على العمامة لا منع المسح. 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: رروليس في اعتلال من اعت بأن النبي بلي حسر العمامة 
عن رأسه ومسح رأسه دفعًا لما قلنا؛ لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره» ولكنّ 
0 بالخيار: إن شاء مسح برأسه» واد شاء على عمامته» كالماسح على الخقّين: المتطهّر إِنْ 
شاء غسل رحليّهِ وإِنّْ شاء مسح على عقيم”". 
کک عن أن د ا رات عا ان الفط عن غت تا وهه ار وا وعفامة 
وخفان. فرأيثة بال ثم توضأ فحسَرَ العمامة. فرأيثُةُ مثل راحتي. عليه خطوط مثل 
خط الأصابع من الشعرء فمسح برأسه. ثم مسح على خفيه» أخرجه ابن افا ا 


)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح واسم أبي رباح أسلمء المكي القرشي مولاهم» من كبار التابعين» ولد في آخر 
حلافة عثمان بن عفان ذنء ونشأ بمكة» وسمع العبادلة الأربعة وجماعات من الصحابة» توفي بمكة سنة خمس 
عشرة ومائة على قول الجمهور. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص> )» تمذيب الأسماء واللغات 
٦/۱(‏ ۰ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الطهارة» باب المسح على الخفين والعمامة» برقم: (۷۳۹)» »)١۳۹/۱(‏ وابن أبي 
شيبة في الطهارة» باب من كان لا يرى المسح عليها وعسح على رأسه» برقم: (۲۳۸)» (١/517)؛‏ 
والبيهقي في الطهارة» باب إيجاب المسح على الرأس وإن كان متعمٌّمّاء .)11/١1(‏ قال البيهقي: هذا مرسلٌ. 
وقد روينا معناه موصولا ق حديث المغيرة بن شعبة!!! وسبق كلام الحافظ ابن حجر ق الحديث الذي قبله. 

.)١١/9( الأوسط‎ )۳( 

(( أبو لبك هو لمارّة بن رَبّار الأزدي» الجهضمي» أبو لبيك البصري. صدوقٌ ناص من الغالثة. (د نك ق). أي 
أحرج له أبو داود والترمذي وابن ماحة. انظر: تقريب التهذيب برقم: »)٨٦۸١(‏ (ص454). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الطهارة» باب من كان لا يرى المسح عليهاء وعسح على رأسه. برقم: (۲۳۳)» 
(۱/۱). 


(۲۱) 


ه- عن ابن عمر - رضي الله عنهما -- «أنه كان لا يرى المسح على العمامة» أخرحه 
ابن أبي شيبة والبيهقي'. 
5ت عن أن عد ين عمد ين غمار بق باس 'قال:.سألث جابن بن عند ا 
عن المسح على الخقّين؟ فقال: السنة يا ابن أحي! وسألتّه عن المسح على 
العمامة؟ فقال: (رأمس الماء على الشعر» أخرجه الترمذي. 
۷- عن هشام بن عروة رن أباه عروة بن الزبير كان ينزعٌ العمامة» ويمسح رأسه 
بالماع» أحرحه الإمام مالك ©. 
ويناقش الاستدلال بهذه الآثار: بان رد هؤلاء للمسح على العمامة ليس فيه حجة؛: 
«لأنَ أحدًا لا يحيط بجميع السنن....كما ل يضرٌ إنكار من أنكر المسح على الحمين» ولم 
يوهن تخلّف من تخلّف عن القول بذلك إذ أذن البي بيك في المسح على الحمينء كذلك لا 
يوهن تخلف من تخلّف عن القول بإباحة المسح على العمامة. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في الموضع السابق» برقم: »)۲٠١(‏ والبيهقي في الطهارة» باب إيجاب المسح 
بالرأس وإ كان متعمّمّاء .)11/١(‏ 

(۲) أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» أحو سلمة» وقيل: هو هوء مقبول من الرابعة» رمز له الحافظ 
ب(4) أي أخرج له أصحاب السنن. تقريب التهذيب برقم: (8775)» (ص1505). 

(۳) هو الصحيح الحليل جابر بن عبد الله بن حرام الخزرحي» أبو عبد الله السّلّميء غزا مع رسول الله وَل 
تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين. توفي في المدينة بعد السبعين. انظر: تمذيب الأماء واللغات 
»)۱٤۹/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸۹/۳). 

.)١١۷/١( »)٠١5( انظر: أحرحه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في المسح على العمامة» برقم:‎ )٤( 
»)۷۳( وهو عند الإمام مالك بلاغا في الطهارة» باب ما حاء في المسح على بالرأس والأذنين» برقم:‎ 
.)51/١1( والسنن الكبرى‎ »)7١5/1١( وانظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ .)۷٤/١( 

(5) انظر: الموضع السابق من الموطأء برقم: .)۷١(‏ 

(5) الأوسط (7/5؟١).‏ وله كلامٌ حسنٌ في هذه المسألة. 


(YY) 


۸- من المعقول: أنّ المسح على الخفين معدولٌ به عن القياس» فلا يقاس عليه 
ا 
ويناقش: بان المسح على العمامة ليس مقيسًا على الخفين» وإنما هو ثابث بالنص. 
آدلة أصحاب القول الثاني : (القائل بجواز المسح على العمامة) 
-١‏ عن المغيرة بن شعبة ديد : «أنَّ النبي يل توضّأ. فمَسَحَ بناصِيّتِهِ وعلى العمامة 
وعلى الخفيْن» أخرحه مسلم'". 
ونوقش: بان النبي کي کان به مرضٌ منعه من كشف رأة کلت أو توقّعه يوقا 
ا 
وأجيب: بان هذا لم يرذ في الحديث» بل يبطله جمغة بك بين المسح على الخقين 
والعمامة» وهذا دليك واضحٌ على أنمما رحصتان. 
- عن عمرو بن أمية الضمري' ' ذه قال: «رأيت النبي ب يمسح على عمامتِه 
وخفيه» أخرجه البخاري. 
-٣‏ عن عبد الرحمن بن عُسَيْلة الصناحي”“ قال: «رأيت أبا بكر يمسح على 


الخمار» أخرجه ابن أي , 


.)”5/١( اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في أول هذه المسألة. 

(۳) انظر: المفهم .)077/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المحلى (؟/57). 

(ه) هو الصحابي الحليل عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس» أبو أمية الضمري» غزا مع البي يل 
وروی عنه أحاديث. توفي زمن معاوية. انظر:أسد الغابة (85/5)» سير أعلام النبلاء (/1179). 

(5) أخرجه البخاري في الطهارة» باب المسح على الحقّين» برقم: .)505/١( »)5١5(‏ 

(۷) هو عبد الرحمن بن عُسَيّْلة الصنابحي» المرادي» أبو عبد الله ثقةٌ من كبار التابعين» قدم بعد خمسٍ من وفاة 
البي وَل مع أبا بكر ومعاذاء وعنه ابن ميري وأبو الخير اليزن» كان عبد الملك يجلسه على السرير.ومات 
في حلافته. أحرجه له أصحاب الكتب الستة. انظر: الكاشف »))1۳٦/١(‏ تقريب التهذيب ص: (7155). 

(۸) أخرحه ابن أبي شيبة في الطهارة» باب من كان يرى المسح على العمامة» برقم: (۲۲۱)» »)۳٠١/١(‏ 


(TTY) 


-٤‏ عن عمر بن الخطاب ده قال: «من لم يطهرَةُ المسح على العمامة فلا طهرة 
0000 
لله)) اخحرجه بن حرم ٠.‏ 
- من المعقول: أن الرس عضو يسقط فرضّةُ في التيمّم» فجاز المسح على حائله» 
ال 
الترجيم: 
الراحح في المسألة - والله أعلم - هو القول بجواز المسح على العمامة» وذلك لما يأتي: 
أوْلةً: صِحّة الأحاديث الواردة في هذا الباب» وصراحتها في الدلالة على المقصود. 
ثانيا: أن المسح على العمامة ثابتٌ عن الخليفتين أبي بكر وعمر وغيرهماء وهو من 
المرجّحات عند التعارض. 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: ررولو لم يقبت الحديث عن النبي بي فيه» لوحب القول فيه 
لقول النبي كيدِ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» ولقوله #5 «إنْ يطع الناس 


وأحرحه ابن المنذر في الأوسط .)١71/١(‏ 

)١(‏ أخرحه ابن حزم في المحلى .)5١/7(‏ وقال بعد ذكره لآثار أخرى بعده: روهذه أسانيد في غاية 
الصحة»!!. وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة كما يظهر لي. غير أن لم أقف عليه في المصنف. 

.)۳۸١/١( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرحه الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان ذه في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما كليّهماء برقم: (5577)» .)١١١/1١1(‏ قال أبو عيسى: ررهذا حديثٌ حسنٌ. وفيه عن 
ابن مسعود». وهو أيضًا عند الترمذي في مناقب عبد الله مسعودء برقم: .)17/١( .)۳۸۰٥(‏ 
وقال فيه الترمذي: ررهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوحه من حديث ابن مسعود» لا نعرفه إلا 
من حديث يحى بن سلمة بن كهيل». وأخرحه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» 
وتعقّبه الذهبي فقال: «سنده واو». انظر: المستدرك مع تلخيصه: (75/7). وحسنه ابن الملقن في 
البدر المنير .)٥۷۸/۹(‏ 


(YT) 


أبا بكر وعمر فقد رشدوا». ولقوله #5: «عليكم بسدّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
بعدي' ...ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس» وهو مذكورٌ في كتاب الله تعالى» 
فلولا بيان النبي بل لمم ذلك وإحازثة ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة» ". 

ثالغا: أن ما استدلٌ به الجمهور لا يعدو عن كونه استدلالاً بترك النبي وَل المسح على 
العمامة في بعض الأحيان» وذلك لا يستلزم عدم جواز المسح عليها كما لا يخفى. 

رابعًا: قولهم بأن المسح على الخقين معدولٌ به عن القياس فلا يقاس عليه غيره مردودٌ 
بأن المسح على العمامة ثابتٌ بالنصّ لا بالقياس. 

وينبغي أن يُعَلّمَ أن العمامة التي يجوز المسح عليها هي الحتكةء وأما العمائم غير المحنكة 
فلا يجوز المسح عليها عند الحنابلة» بلا حلاف . وذلك راجمٌ إلى أمرين: الأول: أن العمائم 
غير المحكة معصية؛ لمشابحة عمائم أهل الذمة فلا يترخخص بما. الثاني: أن المشقة إنما هي في نزع 
العمامة المحنكة0 2 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي قتادة ضيه في إحباره 4 عن فضائل الصحابة» باب 
إثبات الرشد للمسلمين ف طاعة أبي بكر وعمرء برقم: (1۹۰۱)» .)۳۲۷/٠١(‏ وإسناده صحيح 
كما علّق عليه الشيخ الأرناؤوط. 

(۲) هو حديث العرباض بن سارية أحرحه أبو داود في السنة» باب في لزوم السنة» برقم: (/47-01» 
»)١١/5(‏ والترمذي في العلم» باب في الأحذ بالسنة واحتناب البدع» برقم: (57375)» »)٠١٤/١١(‏ 
وابن ماحة في المقدمة» باب اتباع الخلفاء الراشدين» برقم: .)١/١( »)٤۲(‏ قال الترمذي: هذا 

.)١١/5( الأوسط‎ )۳( 

.)570/١( الإنصاف‎ )٤( 

(5) انظر: المغني (۳۸۱/۱). 


0 


المطلب الثالث: غسل الجنابة, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: وجوب الغسل من التقاء الختانين 

روى الشيخان أبي سعيد الخدري”' ذه : أن رسول الله لل م على رل من الأنصارء 
فأَرْسَلَ إليه» فخرج ورأسُة يقطرء فقال: «لعلنا أعجلناك»؟ قال: نعم يا رسول الله!. قال: رإذا 
أَعْجِلْت أو أَفَحَطْت”" فلا عْسْلَ عليّك وعليك الوضوع)"". 

وعند مسلم أيضا: ررإنما الماء من الماء». 

الأصول المعارضة لهذا: أن الإجماع وقع على أن التقاء الختانين يوحب الح“ )» وفساد 
الصوم والحج» ووحوب المهر في وطء الشبهة وحب أن يكون هو الموحب للغسل”“. 

وهذا من ترحيح أحد الحديثين المتعارضين بشهادة الأصول» وسيأت البيان عند أدلة كل 
قول بإذن الله تعالى. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في وحوب الغسل من الإيلاج من غير إنزال على قولين: 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر» وهو خدرة بن عوف» الخدري» الأنصاري؛ 
الخزرحي» مشهورٌ بكنيته. استصغر يوم أحد» واستشهد أبوه فيهاء وغزا هو ما بعدها. وهو أحد 
المكثرين. توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين. ودفن بالبقيع. انظر: تحذيب الأسماء واللغات 
(؟/8١1‏ م الإصابة 6/99 5). 

(۲) هو تمْثيلٌ لعدم الإنزال» من أقحط القوم: إذا قُحِط عنهم المطر» أي انقطع واحتبس. قاله الزخشري في 
الفائق في غريب الحديث .)١١١/۳(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الطهارة» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرحين من القبل والدبر... برقم: 
(۱۸۰)» (۳۷۱/۱)» ومسلم في الحیض» باب إنما الماء من الماءء برقم: (7177)» (553/5). واللفظ 
لمسلم. 

.)۷۷۳( أخرحه مسلم في الموضع السابق برقم:‎ )٤( 

(5) انظر: بداية الحتهد .)١١ 5/١١‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار (51/1). 


(TT) 


القول الأول: يحب الغسل بمجرد الإيلاج» وهو مذهب الجماهير من أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الأربعة“ - رحمهم الله -. 

القول الثاني: لا يحب الغسل من الإيلاج إن لم يصاحبّة إنزال» وهو مذهب داود 
الظاهري”. 

سبب الخلاف : تعارض الأحاديث في هذا الباب7". 

الآدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

.٦ قوله تعالى: + وَإِنَكحُمَ جما مَأصَهَرُواْ ى المائدة:‎ -١ 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رفأوحب الله عز وجل العْسْلَ من الحنابة» فكان 
معروفًا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع» وإ لم يكن مع الجماع ماءٌ دافق» وكذلك ذلك في 
حدٌّ الزناء وإيجاب المهرء وغيره» وك من خحوطب بان فلانًا أَجْنَب من فلانةٍ عمّلَ أنه أصابماء 


وإ لم يكن مقترئا )7 . 


)١(‏ انظر: شرح معان الآثار »)11/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)۱۹/١(‏ الدر المختار مع رد الحتار 
(۲۹۸/۱)» المدونة الكبرى »)1٤/١(‏ المعونة »)١١۹/۱(‏ التوضيح »)١55/1(‏ الأم (۷۹/۲)» البيان 
للعمراني »)577/١(‏ (المنهاج للنووي مع مغني المحتاج »)١١۷/١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح 
»)١ 47/١‏ الفروع (557/1)» الإنصاف (11/5). 

(۲) انظر: الحلى (5/1). المجموع للنووي .)١55/7(‏ نسبه ابن حزم إلى بعض أهل الظاهر فقط» وصرح 
النووي باسم داود. وأما ابن حزم فقوله قول الجمهور. وداود هو إمام أهل الظاهر داود بن علي بن 
خلف أبو سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي» ولد سنة ثنتين ومائتين» وتوفي ببغداد سنة سبعين ومائتين 
في ذي القعدة. وقيل: في شهر رمضان. ودفن بالشونيزية. أحذ عن إسحاق بن راهوية وأبي ثور 
وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد »)۳٦۹/۸(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)١87/1(‏ 

(۳) انظر: بداية امجتهد .)٠٠٠١/١(‏ 

(5) قال الربيع: يريد أنه لم ينزل. كما في المصدر القادم. 

.)۷۹/۲( الام‎ )٥( 


(TY) 


~۲ 


2 


ع م ا Nh‏ 5 ا 0 و 5 ع و 

عن أبي هريرة ذه عن الي ك قال: «إذا جلس بين شعبها'' الأربع ثم 
رار + 2 ي مو 5 ۲ 

جهّدها فقد وجب العْسل» متفق عليه" . 
. ف Dor 2oo ol‏ 
زاد مسلم 2 لفظ: «وإن لم يُنْزل»” : 

£ ت 03 8 5 35 5 ° 7 
عن أبي موسى الأشعري”' ذه قال: احتلف في ذلك رَمْطْ من المهاحرين 
والأنصار. فال الأنصاريون: لا يحب العُسْلْ إلا من الدّفق أو من الماء. وقال 
المهاحرون: بل إذا حالط فقد وحب العُسْلْ. فقال أبو موسى: فأنا أَشْفيكُم مِنْ 
ذلك. فمَمْث فاستأذنتث على عائشة, فأذنَ لي. فقلث لما: يا أماه! أو يا أُمّ 
المؤمنين! E‏ اُرید اَن أسألك عن شىءِ» واي اکا فقالت: لا تستحيى أن 
تسألّى عمًا كنت سائلاً عنه أُمََكَ التى ولدَنّكَء فإنما أنا أَمُكَ. قلث: فما يوحبُ 


الغْسْلَ؟ قالث: على الخبير سقطت» قال رسول الله 4: «إذا جلس بين شُعَبِها 
الأربع ومس الختَانْ الختانَ فقد وجب الغْسلٌ» أخرجه مضل 


وجه التميشك بهذه النصوص: أن هذه الأحاديث الصحيحة صريحة في وجوب الغسل من 


التقاء الختانين» ولو ١‏ يبحصل الإنزال» بل مق غابت الحشفة 2 الفرج وجب الغسل على البجل 


والمرأة20. 


.)517/1( المقصود بشعبها يداها ورحلاها وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري‎ )١( 
ومسلم في الحيض» باب‎ »)517/١( »)۲۹۱( أخرجه البخاري في الغسلء باب إذا التقى الختانان» برقم:‎ )۲( 


نسخ الماء من الماء» ووحوب الغسل بالتقاء الختانين» برقم: (۷۸۱)» (551/5). 


(۳) هو في نفس الحديث السابق من لفظ مطر. 


قومه» 2 قدم المدينة عام خيبر» كان حسن الصوت بالقرآن. مات سنة اثنتين وأربعين» وقيل: أربع وأربعين. 
وهو ابن نيف وستين سنة» واختلفوا هل بمكة أو بالكوفة؟. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٥٤٠٥/۲(‏ 
الإصابة .)١81/5(‏ 


.)577/4( »)۷۸۳( أخرحه مسلم في الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووحوب الغسل بالتقاء الختانين» برقم:‎ )٥( 
.)557/4( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 


(OTA) 


و 


ه- وعنها رضي الله عنها قالث: إِنَّ رحلا سألّ رسول الله يك عن الزحل يُحامِعٌ أله 
م يُكْسِلء هل عليهما العُسل؟ وعائشة حالسة. فقال رسول الله وَله: «إنّي 
لأفعَلٌ ذلك أنا وهذه. ثم نغتسِلٌ» أخرحه مسلم'". 

2-5 من المعقول: قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروحهه من طريق النظر: 
فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث؛ فقال قوةٌ: 
هو أغلظ الأحداث» فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو الغسلء» وقال قوم: هو 
کا ادات قا دوا "فيد اع الطهارانة وهو الو فارونا أن اط 
إلى التقاء الختانين: هل هو أغلظ الأشياء فنوحب فيه أغلظ ما يجب قي ذلك. 
فوحدنا أشياء يوحبها الجماع» وهو فساد الصوم والحج» فكان ذلك بالتقاء 
الختانين وإِنْ لم يكن معه إنزال» ويوحب ذلك في الحج الدم وقضاء الح 
ويوحب ف الصيام القضاء والكفارة...وكان من زف بامرأةٍ خد وإِن لم ينزل» ولو 
فعل ذلك على وحه شبهة فسقط جا الحد عنه وجب عليه المهر....وكان الرحل 
إذا تزوّج المرأة فجامعها جماعًا لا حلوة معه في الفرج ثم طلقها كان عليه المهر 
أنْْلَ أو لم ينزل» ووحبت عليها العدّة وأحلّها ذلك لزوجها الأوّل...فكان يحب 

في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي 
معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك» فالنظر على ذلك أن يكون كذلك 
هو في حكم الأحداث أغلظ الأحداث» ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث 
وهو الغسل» . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


.)٠٠١/٤( »)۷۸٤( أخرحه مسلم في الموضع السابق برقم:‎ )١( 
.)51/1١( شرح معان الآثار‎ )۲( 


)١١959 


(1) 
() 


002 


قم 


(°) 


00 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري 5د : أن رسول الله كَل مرّ على رحل من الأنصارء فَأَرْسَلَ إليه» 
فخرج وراه يقطز فقال: «لعلنا أَعْجَلناك»؟ قال: نعم يا رسول الله!. قال: «إذا أَعْجِلتَ 


أو أقحَطت فلا عسل عليك. وعليك الوضوء). زاد مسلم: «إنما الماء من الماء» متفق عليه" . 


-١‏ عن زيد بن خالد الجهي ذه أنه سأل عثمان بن عقّان ذه فقال: أرأيت إذا جامع 
الرحل امرأتَةُ فلغ بمّن؟ قال عثمانٌ: «يتوضأ كما يتوضّأ للصلاةء ويغسِلٌ ذَكَرَمُ). قال عثمان: 
سمعئة من رسولٍ الله 4. فسألتُ عن ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» 


وطلحة بن عبيد الله وأي بن كعب” ن فأمروه بذلك. متفقٌ عليه. 


سبق تخريجه قي أول المسألة. 

هو أبو عبد الرحمن؛ وقيل: أبو زرعة» وقيل: أبو طلحة» زيد بن خالد الجهني» سكن المدينة» وشهد الحديبية مع 
رسول الله كَل وكان معه لواء جهينة يوم الفتح.. توفي بالمدينة» وقيل: بمصرء وقيل: بالكوفة. وكانت وفاته سنة ثمان 
وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وقيل: مات سنة خمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وقيل: توفي آحر أيام 
معاوية. انظر: تحذيب الأسماء واللغات »)١99/1١(‏ أسد الغابة .)١757/5(‏ 

هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي» الأسدي» حواري رسول الله كَل 
وابن عمته صفية. وأحد العشرة المشهود لمم بالحنة» وأحد الستة الشورى» أسلم وله اثنتا عشرة سنة» وقيل: ثمان 
سنين. قتل يوم الدمل بعد أن انصرف بعد أن ذكره علي بن أبي طالب ذه. قتله ابن حرموز. وكان ذلك في جمادى 
الأول سنة ست وثلاثين» وله ست أو سبع وستون سنة» بوادي السباع. انظر: أسد الغابة (917/9)» الإصابة 
(١؟/لاه:).‏ 

هو الصحابي الحليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» 
القرشي» التيمي» شهد المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى. 
شهد يوم احمل محاربًا لعلي» فدعاه علي فذكره أشياء من سوابقه وفضله» فرحع طلحة عن قتاله على نحو ما صنع 
الزبير» واعتزل في بعض الصفوف» فرمي بسهي» فقطع من رجله عرق النّساء فلم يزل دمه ينزف حتى مات. انظر: 
الاستيعاب ص: »)٠١۹(‏ معجم الصحابة للبغوي (40177/8). 

سيد القراء أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري. كان من أصحاب 
العقبة» وشهد بدرًا والمشاهد كلها. وهو أوّل من كتب للني ذَلِهُ. مات بالمدينة في خلافة عمر» وقيل: في خلافة 
عثمان. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١۲١/١(‏ الإصابة .)١80/1١(‏ 

أخرجه البخاري ف الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأة» برقم: (۲۹۲)» »)١١٤/١(‏ ومسلم في الحيض» 
باب إنما الماء من الماء» برقم: (۷۷۹)» .)۲٠٠/٤(‏ واللفظ للبخاري. 


0050 


-٣‏ عن أي بن كعب م ذه أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الزحل المرأة فلم يُنْزِلُ؟ 
قال: «يغسلٌ ما مس المرأة نه ثم كوم ويُصلي» متفق عليه”". 
فهذه أحاديث صحيحة في إسقاط الغسل عن المحامع من غير إنزال. 
ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بمناقشات» من أهمّها: 
ا 
الفثيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رُخّصة رخّصها رسول الله كك في بدءٍ الإسلام. 


ن أحاديث الماء من الماء منسوخحة» ندل عليه ما نيت عن أي بن كعب ظ ضيه رن 


قال الطحاوي - رحمه الله -: رفهذا أي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من 
ال 

وهذا الجواب أقوى الأحوبة 2 نظري» وهو المعتمد والعلم عند الله تعالى . 

ثانيًا: أن أحاديث التقاء الختانين فيها زيادة على أحاديث إسقاط الغسلء والزيادة شريعة 
واردةٌ لا يجوز تركهاء وهذا المسلك الذي سلكه الإمام ابن حزم - رحمه الله س وهو قوئ 
لولا أن بعض الروايات صرّحت بنفي الغسل» فحينئدٍ تتأكد المعارضة» فيصار إلى النسخ» والله 


أعلم. 


»)۷۷۸( ومسلم في الموضع السابق» برقم:‎ »)١٠١/١( »)۲۹۳( أخرحه البخاري في الموضع السابق» برقم:‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ .)50/59( 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب في الإكسال» برقم: (5١5؟)» »)٠١9/1(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن 
الماء من الماء» برقم: »)١37/١( »)١١١١‏ وابن ماحة في الطهارة» باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى 
الختانان» برقم: (103)» .)۳۳۹/١(‏ واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأعله البيهقي 
بأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهلء وإنما جمعه عن بعض أصحابه عن سهلء ثم رواه بإسناد آخر موصولا 
وصححه كما في السنن الكبرى »)١55/١(‏ كما صحح الحديث النووي في المجموع »)١55/7(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في التمييز :)5559/١(‏ رحاله ثقات وانظر: نصب الراية .)۸۲/١(‏ 

(۳) شرح معان الآثار (1//1ه). وانظر: الذحيرة .)5854/1١(‏ 


.)5/7( انظر: امحل‎ )٤( 
)١51١1١ 


ثالنًا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام» 
أخرجه اللي . 

ومن تأمّل ألفاظ الروايات المذكورة علم أن هذا التوحيه غير وحيه» فلفظ: إذا أعجلت أو 
أقحطت فلا غسل عليك» لا يمكن حمله على الاحتلام» مع ضعف هذه الرواية عن ابن عباس 
ج الله عنهما-. 

رابعًا: أن الاستدلال بقول النبي 4: الماء من الماء على نفي وحوب الغسل من التقاء 
الختانين استدلال بالمفهوم”"2» وقوله َل إذا التقى الختانان ....منظومء وهو مقدّمٌ على المفهوم 
اتفاقًا. 

خامسًا: أن الاحتياط في الدين يقتضى القول بالغسل؛ فان من اغتسل من التقاء 


الختانين صخت طهارئة وصلاثةُ يقيتًا/“. ولذلك قال الإمام البخاري - رحمه الله -: «الغسل 


NN 


خوط وذلك الآخرٌء وإِنما بينا لاحتلافهم». 


)١(‏ رواه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماءء برقم: »)١50/1( »)١١7(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .)05/١(‏ قال أبو عيسى: معت الجارود يقول: معت وكيعا يقول: لم جحد هذا 
الحديث إلا عند شريك. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف» ويروى عن سفيان الثوري قال: 
حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. والأثر قال العيني في نخب الأفكار :)530/١(‏ إسناده حيد حسن؛ 
لأن رجاله ثقات. هكذا قال: وشريك معروف كلام أهل الحديث فيه» قال عنه الحافظ في التقريب: 
شريك بن عبد الله النحعي الكوفي» القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو عبد الله صدوق يخطى كثيرا تغير 
حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل أهل البدع» من الثامنة. 
من رحال مسلم والأربعة. انظر التقريب برقم: (۲۷۸۷)» (ص557). ولذلك قال الحافظ عن هذا 
الأثر: وقي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف. انظر: التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
(۳۹/۱). 

(۲) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)555/١(‏ 

(۳) وممن ذهب إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار .)۳۲٠/١(‏ 


)٤(‏ ذكره إثر حديث أبي بن كعب برقم: (۲۹۳)» »)017/١(‏ تحت باب: غسل ما يصيب من فرج 


م 


وقد انتقد الإمام ابن العربي - رحمه الله - هذا التوحيه من البخاري - رحمه الله -) 


فقال: رروانعقد الإجماع على وحوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» وما حالف في ذلك 
إلا داود» ولا يعبأ به» فإنه لولا الخلاف ما عرف!ء وإنغا الأمر الصعب خلاف البخاري في 
ذلك وحكمة أن الغسل مستت :وهو أحد أئمة الدين» واج علماء: المسلمين معرفة 
وعدلاًء وما بحذه المسألة حفاء؛ فإِنٌ الصحابة احتلفوا فيهاء ثم رحعوا عنهاء واتفقوا على 
وحوب الغسل بالتقاء الختانين وإ لم يكن إنزال.....ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط يعني 
في الدين» من باب حديثين تعارضاء فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الڏين» وهو بابٌ مشهورٌ 
في أصول الفقه» وهو الأشبه في إمامة الرحل وعلمه». 

والصحيح أن البخاري - رحمه الله - ليس بمخالفبٍ في المسألة» بل ذكر أن وحوب 
الغسل بالتقاء الختانين هو الآحر» ثم هو فرض على تقدير عدم صحّة النسخ فان الاحتياط 
يقتضي تقدم الغسل على تركه» وهو ما أشار الحافظ ابن العربي نفسه. 

سادسًا: أن الخلاف ارتفع في هذه المسألة» فلا قائل اليوم بعدم وحوب الغسل من التقاء 
الختانين» وهذا ذكره جمعٌ من أهل العلم من كتب في الخلافيات. 


المرأة . 

)١(‏ قال في المسالك: :)١37/7(‏ «....وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين» ولا أعلم في ذلك خلافا 
بين أحد من المسلمينء إلا أنه وقع للبخاري في جامعه ومصئفه لفظة منكرة» فإنه ذكر اخحتلاف 
الأحاديث ثم قال: «والغسل أحوط وإنما ينا لاحتلافه»» وهذا خطاً فاحششٌ» كيف ينقل الغسل من 
الوحوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدّرناه وقدّمناهه وصح من الأحاديث ما أوردناه». وهذا 
الأسلوب لم يكن لائقا بمقام البخاري ومنزلته في الدين» وأسأل الله أن يغفر مما وير مهما. 

.)١ 50/1١١ عارضة الأحوذي‎ )۲( 

(۳) انظر: الأوسط »)۲١۲/۲(‏ الإقناع في مسائل الإجماع »)4۷/١(‏ عارضة الأحوذي (١/50١)؛‏ 
إكمال المعلم »)١517/١(‏ المفهم »)100/١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (511/4). واعترض 
ابن حجر على هذا في الفتح .)511/١(‏ 


(eT) 


الترجيم: 

والراحح في هذه المسألة - والعلم عند الله - مذهب الجمهور» وذلك لصحة أدلتهم 
وصراحتها في الدلالة على المقصود» وما سبق من بيان نسخ أحاديث الماء من الماء» ومرجّحات 
حديث التقاء الختانين الأخرئ عليهاء كلّ ذلك يقضي بترحيح القول بوحوب الغسل من التقاء 
الختانين» مع موافقة هذا القول للأصول» وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - مسائل عديدة 
تعلق بالتقاء الختانين ولو من غير إنزال» أوصلها بعضهم إلى خمسين» وبعضهم إلى ستين» 
وبعضهم إلى أكثر من ذلك7"©. 

المسألة الثانية: التدلّك7" في غسل الجنابة 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمٌّ سلمة“ - رضي الله عنها - قالث: قلتُ يا رسول 
لله! إن امرأةٌ أشدٌ ضفر رأسيء فَأَنْقْضُهُ لعُسْلٍ الجنابة؟ قال: «لاء إِنّما يكفيك أن تحثي على رأسيك 
ثلاث حثيات. ثم تفيضين الماء فتطهرين)”2. 

والقياس المعارض لهذا: هو قياس الغسل على الوضوء» فكما أن الوضوء لا بد فيه من 
الدلك» فكذلك :الس 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في وحوب التدلّك في الغسل على قولين: 


)١(‏ ذكر ابن حزي خمسين مسألة في القوانين الفقهية (ص05).» والقرافي ستين مسألة في الذحيرة »)587/١(‏ وقال ابن 
العربي تصل إلى ثمانين مسألة في المسالك )١99/7(‏ ولم يذكر إلا ثلاثا وستين مسألة. 

(۲) التدلّك تفعَل من دلّك يدلّك تدليكًا. والتدليك: هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. انظر: اللجواهر الركية في 
حك ألفاظ العشماوية .)5١5/1١(‏ 

(۳) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بنعبد الله القرشية» المخزومية. كان ابن عمّها أبو سلمة زوجهاء فمات عنهاء 
فتزقحها النبي بل في جمادى الآخرة سنة أربع» وقيل: سنة ثلاثِ. وكانت ممن أسلمت قلهاء وهاحرت الهجرتين. 
ماتث في شوال سنة إحدى وستين. وهي عي أمهات المؤمنين مونًا. انظر: تمذيب الأسماء واللغات (574/9)» 
الإصابة (54/8 .)5١‏ 

.)555/5( »)۷٤۲( أخحرحه مسلم في الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» برقم:‎ )٤( 

(5) بداية المجتهد .)٠١١/١(‏ 


)١55( 


القول الأول : لا يحب التدلّك في الغسلء وهذا مذهب الحنفية2"7» والشافعية) والحنابلة“) 
والظاهرية“ - رحمهم الله -. 
القول الثاني : يحب التدلّك في غسل الحنابة» وهو مذهب المالكية - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : هناك سببان للخلاف في هذه المسألة: أولهما: الاشتراك في اسم الغسل» 
والثاني: معارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل في ذلك لقياس الغسل في ذلك على 
ل 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
اد عن م سلمة ك رضي الله عنها - قالث: قلث يا رسول الله! إِيٌّ امرأةٌ أشدٌ 
ضفْرٌ رأسيء فَأَنْقْضّهُ لعْسْلٍ الحنابة؟ قال: «لاء إِنْما يكفيك أن تحثي على 
رأسكِ ثلاث حثيات. ثم تفيضين الماء فتطهرين»'. 
وجه الاستدلال منه: أن النبي كَل أمر بإفاضة الماء على الجسم ولم يأمر بالتدلّك. 
- عن أبي ذز ضيه قال: قال رسول الله وَلِ: «إنَ الصّعِيدَ الطيّبَ طَهِورٌ المسلم وإن 
لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الاء فَليمِسَّهُ بشَرَتَهُ فإنَ ذلك خينٌ» 


- 


أ الأريغة الا اين ماج 


.)٠۲۸١/١( الدر المختار‎ »)٦١/١( تبيين الحقائق‎ »)١97/1١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الأم (۸۸/۲)» البيان »)٠١٤/١(‏ مغني المحتاج .)١57/١(‏ 

(۳) انظر: المغني (۲۹۰/۱)» (شرح منتهى الإرادات .)۸١/١(‏ 

.)۲۲/۲( انظر: المحلى‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة الكبرى »)750/١(‏ التوضيح »)١75/١(‏ الشرح الكبير .)5١17/1(‏ 

(5) بداية امختهد .)٠١١/١(‏ وينظر: »)۲٠١/١(‏ والقرائي في الذحيرة .)3١17/١(‏ 

(۷) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوطا. 

(۸) أحرحه أبو داود في الطهارة» باب الجنب يتيمم» برقم: (۳۳۲)» »)١73/1(‏ والترمذي في الطهارة» 
باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» برقم: »)١517/١( »)١55(‏ واللفظ له والنسائي في 


)145( 


وجه التمسّك به: أنّ البي بيك أمره بإمساس الماء للبشرة» ولم يأمره بتدلّكِ0"©. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
0 رے ےج برك 1 

ك قوله تعالى : # وَلَاجِنْبا إلا ع ابره ی سَبِيلٍ حَىٌ تغتسلوا 4 النساء: ؟5. 

والحجة فيه من وجهين: 

الأول ا ف عن قران اة إلا داعال الال ى مقرل 
ولفظه عند العرب معلومٌ يُعبَّرُ به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول» ولذلك فرقت العرب 
بين قولهم: غسلث القّوب» وبين قولهم: أفضّث الماء وغمسثة في الماء0” . 


> 


الثاني: أن قوله تعالى: +[ عي تاوا 1 اقتضى عموم هذا إمرار الماء على البدنٍ كله 
باتفاق» ولا يتأثّى هذا إلا بالدّلك» ولو صببت على بدنك الماء كثيرا ما عم حتى تمشي يدك؛ 
لأن البدن بما فيه من دهنية يدفع الماء عن نفسه. 
ونوقش: بأنّ ما ذكروه في معنى الغسل غير مسلّم: فإنه يقال: غسل الإناءء وإن لم عر 
فيه يدن وشم اليل الک رها 
۲- عن علي بن أبي طالب ذه أن رسول الله يل قال: «مَنْ ترك موضع شعرةٍ مِنْ 
ل قال علئ: فمن تمه عاديْث 


رأسيء ثلانًاء وكان ر شغره. رواه أبو داود وابن ماجة. 


الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحدٍء برقم: .)۱۸۷/١( »)۳۲١(‏ والحديث صححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم والألباني: انظر: الإحسان ».)١85/5(‏ المستدرك (١/ض75١)»‏ إرواء الغليل 
.)181/1١‏ 

.)١٠٤١/۲( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (45/5؟). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)٤۸۲/١(‏ باختصار. 

.)١591/1( المغني‎ )٤( 

(5) أحرجه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل من الحنابة» برقم: »)١77/١( »)۲٤۹(‏ وابن ماحة في 


)١55( 


وجه التعلّق به: أن إنقاء الجسم لا يكون إلا بتتبّعه. 

«- ما روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «إنّ تحت كل شعرة 
جنابة. فاغيلوا الشَّعَرَ وأنقوا البشَرَ». أخرحه الأربعة إلا النسائي. 

واللنكة فيه كسابقه: 

ونوقش: بضعف هذه الأحاديث كلهاء فسقط التعلّق جا" . 

>- من المعقول: أنّ الغسل طهارةٌ فوحب إمرار اليد فيه على الجسد كالوضوء 
والتيمم. 


الطهارة» باب تحت كل شعرة جنابة» برقم: (5995)» .)۳۳۳/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التمييز 
المشهور بالتلخيص الحبير: :)۳۸۲/١(‏ ((وإسناده صحيخ؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد مع 
منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» أخرحه أبو داود وابن ماحة من حديث حماد» لكن قيل: إن 
الصواب وقفه على علئ». وأعله الألباني باحتلاط عطاء بن السائب وأن حمادا مع منه بعد 
الاختلاط كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ! كذا في الإرواء .)١77/1١(‏ وقال ابن التركماني في 
الجوهر النقي مع السنن الكبرى (۱۷۸/۱): أخرجه أبو داود برحال مسلم وسكت عنه» فهو حسن 
عنده على ما عرف. 

)١(‏ انظر: التمهيد (47/55)» والجامع لأحكام القرآن (41/57؟). 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب في الغسل من الحنابة» برقم: (58 ؟)» »)١57/١(‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء أن تحت كل شعرة حنابة» برقم: »)١77/1( »)١١5(‏ وابن ماحة في الطهارةء 
باب تحت كل شعرة جنابة» برقم: »)٥۹۷(‏ (۳۳۲/۱). وقال أبو داود: الحارث بن وحيه حديثه 
منكر» وهو ضعيفٌ. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وحيه حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديثه, 
وهو شيخ ليس بذاك. وراه ابن ماحة برقم: )٥۹۸(‏ من حديث أبي أيوب نحوه» وانفرد به عن الستة. 
قال البوصيري في زوائده: هذا إسناد فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب» قاله ابن أبي 
حاتم. 

(۳) وهذا الذي ارتضاه أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5417/57). وقال: وبقي المعؤل 
عن اللسيان: 


)١50 


الترجيم: 

هذه المسألة من المسائل العويصة؛ لكون الأدلة ليسث صريحة في الدلالة» فالظواهر التي 
رام الجمهور التعلّق بما ليسث صريحةً في نفي التدلّك» وأقوى ما عند المالكية هو التعلّق بالأصل 
اللغوي لكلمة الغسلء وينبغي قبل الترحيح أن نقف على محل الخلاف بين القولين» وقد حرّره 
تحريرًا يدا شيخنا معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله تعالى - فقال: 
روح الخلاف بين القولين: إذا أمكن وصول الماء إلى ظاهر الجسد من دون دَلّكِء أما لو كان 
وصول الماء إلى ظاهر الحسد لا يتحمّق إلا بالدّلك كما في حالة قلّة الماء فإنه يجب الدّلك عند 
الجميع؛ لان الجمهور يرونه في هذه الحالة مستثنى لتوقّف الواحب عليه» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واحب)”2. 

وإذا علم هذا: فان الصحيح الراحح أن الدّلك ليس بواحب في الغسل إذا تَحقّق من 
وصول الماء إلى كافة حسده» وأما القياس المذكور في الباب» أعني قياس الغسل على الوضوء 
والتيمم» فهو قياس غير صحيح؛ لأنه قياس أصلٍ على أصلٍ آخرء ومعلومٌ أن «الأصول لا يرد 
ضما إلى بعض قياسّاء وهذا لا حلاف بين الأمّة فيه» وإِنما ترد الفروع على الأصول 
قیاسًا». 

وقد صخت الفتوى عن الإمام مالك - رحمه الله - بإجزاء الغسل من غير دلك» فقد 


7 ب : E‏ 
رقع أب عمو ابن فيد البن خ رمه الك ق اله عادول موان جه فين © قال 


.)7517/١1( شرح زاد المستقنع (كتاب الطهارة)‎ )١( 

ONES 

(۳) هو مروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري» صحب مالگاء وروی عنه حديًا ومسائل کثیرة 
وعن الليث بن سعد» وسعيد بن عبد العزيز ومعاوية سلام. وفاته سنة عشر ومائتين» وقيل: ست 


عشرة ومائتين. انظر: ترتيب المدارك "ره .)5١‏ 


)1١5 


سألت مالك بن أنس عن رحل اغتمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى؟ قال: «مضت 
صلاته» فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضأ وقد أجزأه عند مالك»”. 

وهذا نص يفسّر المقصود من الأمر بالدلك» وأنه هو وسيلة إلى تعميم السد بالماء» فإذا 
تأكُد منه فلا يجب» ولكن يبقى مستحبًا؛ حروجًا من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. 
المطلب الرابع: المياه» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حدّ الماء الكثير 

روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر -- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ي: «إذا بلغ الماء قلتيْن'" لَمْ يحمل الخبّت)””". 


(۱) التمهيد (45/7 وما بعدها). 

(۲) القلتان مثقى قلة» وهي إناءٌ كبيرٌ كالجحرّة الكبيرة» شبه الحبء واللجمع قلال» مثل: برمة وبرام» ورما قيل: 
كُلّنّْ مثل: غرفة وغرفٌ. قال الأزهري: ورأيث لمل من قلال هجر والأحساء تسع ملء مزادة» 
والمزادة شطر الراوية» كأنما “ميت قلَة؛ لأنّ الرحل القوي يُقلّهاء أي يحملها. انظر: المصباح المنير 
0/١١‏ "كي والمعجم الوسيط 5/9 7). ويأن الخلاف يي تقديرها آخر المسألة بإذن الله تعالى. 

(۳) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب ما ينجس للماءء برقم: (77)» »)57/١(‏ والترمذي في الطهارة» 
باب منه آخر» (بعد باب ما جاء أن الماء لا ينجّسه شيء)» برقم: (77)» (۷۳/۱)» والنسائي في 
الطهارة» باب التوقيت في الماء» برقم: (57)» »)٤۹/١(‏ وابن ماحة في الطهارة» باب مقدار الماء 
الذي لا ينجس» برقم: (5117)» »)۲۹٤/١(‏ واللفظ له. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. انظر: صحيح ابن خزيمة »)۸۸/١(‏ المستدرك »)١۳١١/١(‏ 
الإحسان (017/5). وأعك الحديث بالاضطراب سندا ومتناء ومن ضعفه ابن المديني وابن عبد البر 
وابن العربي وغیرهم» وفيه كلام كثيرٌ في تصحيحه وتعليله» يراحع فيه: التمهيد (۳۲۹/۱)» أحكام 
القرآن لابن العربي (۳۳۲/۲)» فتح القدير لابن الحمام »)۷۷/١(‏ نصب الراية: (8/1١٠5-1١١)؛‏ 
التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (۳۳-۲۹/۱). 


)١559 


الأصل المعارض لهذا : أن الأصل في الماء الطهارة» فلا ينجس إلا بالتغيّر. قال أبو عمر 
ابن عبد البر - رحمه الله -: «روالأصل ف الماء الطهارة» فالواحب أن لا يقضى بنجاسته إلا 
بدليلٍ لا تنازع فیه» ولا مدفع لم)”"©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

«أجمع أهل العلم على أنّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعث فيه بحاسةٌ فغيّرت النجاسة 
للماء طعمًا أو لونًا أو ريا أنه بحسن ما دام كذلك» ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به» وأجمعوا 
على أن الماء الكثير مثل الْحلٍ في البحر ونحو ذلك إذا وقعث فيه بحاسة فلم تغيّرُ لونًا ولا 
طعمًا ولا ريِحًا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة)”". 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في تحديد الماء الذي يحمل الخبث على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: أن حدّ الكثرة في الماء هو الغدير العظيم الذي إذا حرّك أحدٌ طرفيّه لم 
تصل الحركة إلى الطرف الآخرء وهو مذهب الحنفية"© - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: أنه لا حدّ للماء في القلة والكثرة» وإنما العبرة بالتغيرء فإذا لم تغيره 
النجاسة فهو طهور» وهذا مذهب المالكية» والظاهرية“ - رحمهم الله -. 

القول الخالك : أن حدّ الماء الكثير هو القلّتان» وهذا مذهب الشافعية” 2» والحنابلة“ ‏ 
رحمهم إا 

سبب الخلاف : تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


)١(‏ التمهيد (۳۲۹/۱ وما بعدها). 

.) 358/1١9 الأوسط‎ )۲( 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)5١7/١(‏ فتح القدير »)۷۹/١(‏ تبيين الحقائق .)۸٠/١(‏ 

(4) انظر: شرح التلقين »)۲٠۸/١(‏ بداية ابجتهد »)٠٠/١(‏ الشرح الكبير للدردير (57/1). 

(5) انظر: المحلى .)١1515/1(‏ 

(5) انظر: الأم (۲۲/۲)» مغني المحتاج »)50/١1(‏ شرح التنبيه .)٤٤/١(‏ 

(۷) انظر: الانتصار في المسائل الكبار »)577/١(‏ الكافي لابن قدامة »)١5/1(‏ الإقناع .)١7/1(‏ 
(8) بداية امجتهد (51/1). 


0150١ 


الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : (القائل بأن حد الكثرة الغدير العظيم....) 
-١‏ عن أبي هريرة ديه عن النبي كيل قال: رلا يبون أحدكمٌ في الماء الدائم ثم يغتسل 
منه» متفق عليه . 
أ وغنه ؤفك قال قال وسؤل الله 2 .رولا يمل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جُدُبُ) رواه مسلم”©. 
وجه الاستدلال من الحديئين: أن هذا النهي في الحديثين نئ عن تنجيس الماء؛ لان 
البول والاغتسال فيما لا ينجّس لكثرته ليس بنهيئ» فدلٌ على كون الماء الدائم مطلمًا محتملاً 
للتنجيس؛ إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضربٌ من السفه» والبول والاغتسال فيه 
لا يغيّر لوه ولا طعْمَهُ ولا ره . 
ونوقش: بان النهي عن البول فيه محمولٌ على رأنه إذا أبيح البول فيه أدّى إلى تعر 
فَحُمِيّت الذريعة بالنهي عن البول فيه» بدليل الإجماع على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري 
حركة المغتسل أو المتوضّئ إلى جميع أطرافه فإنه لا تضرّه النجاسة إذا لم تغيّزم)”". 
«- عن أبي هريرة ذه أن النبي ي قال: «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا يعْعِسْ 
يده في الإناء حتى يغْسلها ثلانًاء فإنّه لا يدري أين باتث يدُه) متفق عليه . 


)١(‏ أخرحه البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدائم» برقم: (۲۳۸)ء »)٤٤۹/١(‏ ومسلم في 
الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» برقم: .)١78/7( »)58 ٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» برقم: (5557)» .)۱۸١/۳(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (۲۱۸/۱). 

)٤(‏ المفهم 557/١١‏ وبعدها). 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء» باب الاستجمار وتراء برقم: »)١77(‏ (55414/1)» ومسلم في الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء برقم: 
.)١17١/9( »)٤١(‏ واللفظ لمسلم. 


)٠١۱( 


وجه الاستدلال منه: أن الماء لو كان لا ينجس بالغمس م يكن للنهي والاحتياط لوهم 
النجاسة معني" . 

ونوقش: بان النهي هنا للكراهة لا للتحريم» («فلو حالف وعمس ١‏ يفسد الماء و يام 
الغامس...فإن الأصل في الماء واليد الطهارة» فلا ينجس بالشك» وقواعد الشرع متظاهرة على 
هذا”'"'؛ فغسل اليد قبل الغمس ف الماء «يستحب صيانة قليله عن النجاسة؛ لأنه أكمل في 
الطهارة وأقوى للنظافة» وأطيب على النفس)”". مع أنّ هذه الأحاديث كلها لم يرد فيها 
تحديد كثرة الماء بالحد المذكور عند الحنفية» فلا حجة لحم في شيء منها بخصوص المسألة0©. 

4- أن التقدير في كثرة الماء وقلّته يرحع فيه إلى الدلائل الحسّيّة دون الدلائل 


السمعية: فإذا كان الماء يخلص بعضه إلى بعض فهو قليك؛ وإِنْ كان لا يخلص 


ف 
أدلة أصحاب القول الثانبي: (القائل بأن لا حدٌ للقلة والكثرة في الماء وإنما العبرة 


بالتغير) 
2-١‏ قوله تعالى: + وَأَْرَْنَامِنَأَلسَمَءِ مآ طهُورًا ئ الفرقان: 48. 
قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «الدليل على أن الماء لا يفسد إلا بما ظهر فيه 
من النجاسة أنّ الله عر وحك سماه طهورًا.....وقد أجمعت الأمة على أنّ الماء مطهدٌ 
للنجاسات» وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات» فثبت بذلك هذا التأويل» وما كان 
طاهرا مطهرًا استحال أن تلحقه النجاسة؛ لأنه لو هَت النجاسة لم يكن مطهُّرًا أبدّاء لأنه لا 
يطهّرها إلا بممازحته إياها واختلاطه بماء فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه وكان 


.)؟11/١1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱۷١۱/۳(‏ 

AEA )افيس‎ 

.)۷۷/١( وقد سلم لهذا ابن الحمام منهم كما في فتح القدير‎ )٤( 
.)؟11/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )5( 


0055 


حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسّة النجاسة لما لم تحصل لأحدٍ طهارةٌ ولا 
استنجى ای 
کک في اللي بن مالك 4ب قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد» فزجره 
الناس. فنهاهم النبي بء فلما قضى بوله أمر النبي وه بِدَنُوبِ مِنْ ماءِ فأهريق 
عليه» متفق عليه . 
قال ابن عبد البر = رحمه الله -: ررأمر رسول الله ييه أن يصب على بول الأعرابي دلو 
من ماء» أو ذنوبٌ من ماءء وهو أصخ حديثٍ يروى في الماء عن النبي ود ومعلومٌ أن البول إذا 
صب عليه الماء مازحه» ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ولم يضرّه نمازحة البول له». 
-٣۳‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: معت رسول الله ولو وهو يقال له: إنه يستقى 
من بغر بُضاعة - وهي بعر يلقى فيها لحوم الكلاب وامحايض وعِدَّرٌ الناس - 
فقال رسول الله #: رن الماء طَهُورٌ لا يُتَجّسّهُ شيءٌ» أحرحه الأربعة إلا ابن 


ا 


.)۳۳۰/۱( التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الوضوء» باب يهريق الماء على البول» برقم: (۲۲۱)» »)٤۲١/١(‏ ومسلم في 
الطهارة» باب وحوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد....برقم: (/15)» 
.)١187/(‏ واللفظ للبخاري. 

ABE LE CA 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في الطهارة» باب ما جاء في بغر بضاعة» برقم: »)45/١( »)1١(‏ والترمذي في 
الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجّسه شيء» برقم: (57)» »)۷۲/١(‏ والنسائي في المياه» باب ذكر 
بغر بضاعة» برقم: .)١30/1( »)٠٠١(‏ قال الترمذي: رهذا حديث حسنء وقد جود أبو أسامة هذا 
الحديث» فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة». ونقل ابن حجر 
تصحيحه عن الإمام أحمد وابن معين وابن حزم. وصححه ابن تيمية ونقل عن أحمد تصحيحه أيضا. 
وضعفه ابن العربي وابن القطان. والتحقيق صحته وقد فصل فيه الألباني. انظر: أحكام القرآن لابن 
العربي »)۳۳٤/۳(‏ مجموع الفتاوى »)۳۳/۲١(‏ التمييز المشهور ب(التلخيص الحبير) »)١1/١(‏ إرواء 
الغليل .)55/١(‏ 


e) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي 4 وصف الماء بأنه طهورٌ» والمراد بالطهور ها هنا المطهّر؛ 
لأنه إنما سئل عن التطهّر به» فأحاب بأنه طهورٌء فلا بد أن يكون معنى ذلك أنه مطهّرٌ حتى 
يكوق الراب مظابقًا للسؤال20. 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن بغر بضاعة كانت طريقا للماء إلى البساتين» فكان الماء لا يستقبٌ فيهاء فكان 
حكم مائها كحكم ماء الأتمار» وهو المروي عن الواقدي من علماء المدينة'". 

وأجيب عنه بأنّ هذه الرواية عن الواقدي ضعيفة ومرسلة'"» وقد قال الإمام ابن تيمية 
- رحمه الله -: «وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئرٌ ليسث حارية» وما يذكر 
عن الواقدي من أتما جاريةٌ أمرٌ باطلٌ؛ فان الواقدي لا يحتجٌ به باتفاق أهل العلم» ولا ريب أنه 
م يكن بالمدينة على عهد رسول الله 5 ما جار" . 

اا أن ها ادي خو عا الام لكر مدلل ها ف م و اديت 
بحديث القلتين الآني ذكره بإذن الله تعالى. 

وأجيب: بأنّ المنطوق أقوى من المفهوم» فيقدّم عليه» وحديث الماء طهور منطوق› 
وحديث القلتين يؤخذ منه الحكم المذكور بالمفهوم. 

0-4 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبي #5 في 
حفنة» فجاء النبي يلك ليتوضّأ منها - أو يغتسل -» فقالث: يا رسول الله! إن 


.)۲۱۸/۱( شرح التلقين‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثار .)١1/١(‏ وروى هذا الكلام عن الواقدي. والواقدي هو محمد بن عمر بن واقد 
الأسلمي» الواقدي المدن القاضي. نزيل بغداد. متروك مع سعة علمه من التاسعة. مات سنة سبع 
ومائتين وله تمان وسبعون سنة. قاله الحافظ ابن حجر قي تقريب التهذيب برقم: »)5١1/5(‏ 
( ص۹۸ .)٤‏ 

(۳) انظر: نصب الراية .)١١٤/١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى .)5/7١(‏ وانظر: («ص۳۷ وما بعدها) من نفس الجزء. 


)١55( 


كنت حنبًا» فقال رسول الله كَلِ: «رإن الماء لا ينجسه شية» أخرحه الأربعة 

واللفظ للنسائي. 
والحجّة فيه كسابقه» فقد قعّد النبي ي قاعدة المياه بمذا اللفظء وهي أن الماء طهورٌ لا 
ينجّسه شي إلا إن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة: من اللون والطعم والريح بنجاسة» فإنه ينبجس 

بالإجماء9 . 

ه- من المعقول: أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء 
ثلاث مراتٍ فهو طاهر» ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب 
عليها نحسًا ما طهر على هذا القول ثوب إذا طرح في الإناء وصبٌ عليه 


ا 
-٦‏ أن المستهلك كالمعدوم» كاللين إذا وقعث منه نقطة في طعام فأكل لم تنتة 
ري 


أدلة أصحاب القول الثالث : (القائل بتحديد الكثرة بالقلتين) 
-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سقل رسول الله لي عن الماء 
وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال 4: (رإذا كان ال اء قلَيْن لم يحول 


الخبث)». أخرجه الرس 


)١(‏ أحرحه أبو داود في الطهارة» باب الماء لا يجنب» برقم: (1۸)ء »)47/١(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء 
في الرحصة في ذلكء برقم: »)۷١/١( »)٠١(‏ والنسائي في أول كتاب للمیاه» برقم: »)۳۲٤(‏ (83/1١)؛‏ 
وابن ماجة في الطهارة» باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» برقم: (۳۷۰)» (۲۲۹/۱). وصححه ابن خزعة 
والترمذي وابن حبان» وكذلك الألباني. انظر: صحيح ابن خزعة (35/1).: الإحسان (517/5)» إرواء الغليل 
.)55/١(‏ 

(۲) انظر: الاستذكار .)5١01/1(‏ 

.)۳۷۷/١( الأوسط‎ )۳( 

.)۷٤/١( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


)5١‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه ق أوما. 


)155( 


وجه الاستدلال منه: أنّ التحديد بالقلتين يدل على أن ما دونمما ينجس؛ إذ لو استوى 
حكم القلّتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا(". 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: الاحتلاف في صحّة الحديث» فقد ضعّفه جمعٌ من أهل الحديث» كما في تخريجه. 

ثانيا: أن القلتين غير معروفتين» فقد أوصل الإمام ابن المنذر الأقوال في تحديدهما إلى 
أكثر من عشرة أقوال. مع أن الحدود الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات ونحو 
ذلك والماء الذي تقع فيه النجاسة لا يُعْلّمْ كيل إلا حرصاء ولا يمكن كيلّهُ في العادة» فكيف 
يفصل بين الحلال والحرام بما يتعذّر معرفئة على غالب الناس في غالب الأوقات؟. 

ثالغا: أن من الغريب أن يحدّده هؤلاء بقلال هجر وليس بقلال في المدينة» مع أن 
النبي بيك قالها وهو بالمحدينة!“. 

رابعا: أن المفهوم لا يجب فيه العموم» فليس إذا كانت القلّتان لا تحمل الخبث يلزم أن ما 
دونمما يلزمه مطلمّاء على أن التخصيص وقع جوابا لأناس سألوه عن مياه معن فقد يكون 
التخصيص لأنّ هذه كثيرة لا تحمل الخبث» والقلتان كثير» ولا يلزم أنْ لا يكون الكثير إلا 
قلَتَبْن ولا فلو كان هذا حدًا فاصلاً بين الحلال والحرام لذكره ابتداة"©. 


.)٤١/١( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الأوسط (59/1+-١00ا؟).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ٥۲۰/۲۰(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (597/5): «بفتح أوله وثانيه...القرية: ومنها: هجر البحرين» 
هجر بحران» وهجر جازان» وهجر حصة من مخلاف مازن» وهجر مدينة» وهي قاعدة البحرين...وقال 
أبو الحسن الماوردي في الحاوي: الذي جاء في الحديث ذكر القلال الحجرية» قيل: إنما كانت تحلب من 
هجر إلى المدينة» ثم انقطع ذلك فعدمت» وقيل: هجر قرية قرب المدينة» وقال: بل عُمِلَتْ بالمدينة 
على مثل قلال هجرء وقال قوم: هجر بلاد قصبتها الصفا». وانظر: الحاوي الكبير .)50/8/1١(‏ 

(ه) انظر: تمذيب المسالك .)۳۳۳/١(‏ 

(7) مجموع الفتاوى .)٥۲۰/۲۰(‏ 


06 


؟- عن أي هريرة ذه أن النبي 4 قال: «إذا استيقظ أحدكمْ من تومه فلا يغْمِسْ 
يده في الإناء حتى يعْسِلَها ثلانًاء فإنّه لا يدري أين باتث يدُه) متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أنّ النهي عن غمس اليد في الإناء هنا لأنه يؤر في الماء» فلو لا 
أنه يفيد منعًا ١‏ ل عزنو : 
-٣۳‏ عن ابي هريرة ذه قال: قال رسول الله يد «إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم 
فليرقة» ثم ليله سبّع مرّات» أخرحه مسله”". 
وجه الاستدلال منه: أن ولوغ الكلب في الإناء لا يغيّر صفة الماء في طعمه أو لونه أو 
ريحه» فدلٌ على أن النجاسة إذا حلت في الماء القليل بحسئّه وإِنْ لم تغيّزه. 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أن حديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب؛ لأنّ الآنية التي يلغ فيها الكلب في 
العادة صغيرة» ولعابه لزج يبقى في الماء» فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل 
ا 
ثانيا: أن الأمر بإراقة الماء ليس من باب النجاسة» وإنما من باب الطب ثم هو حوالة 
على مختلف فيه» فلا يستدلٌ بمختلفٍ فيه بين الفريقين على مختلف فيه. 
الترجيم: 
والأرحح في هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى -- هو ما ذهب إليه المتمسّكون بالأصل» 
وهو بقاء الماء على طهارته حتى يتغيّر وصفٌ من أوصافه الثلاثة» وذلك لما يأن: 


)١(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(۲) انظر: المغني (40/1). 

(۳) أحرحه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» برقم: (147)» .)١74/9(‏ وأصل الحديث 
متفق عليه فهو عند البخاري (بدون لفظ الإراقة) في الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان» برقم: (۱۷۲)» .)559/١1(‏ 


.)٥۲٩۱/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


0050 


أولا: صحّة ما تمسكوا به من الأدلة الدالة على بقاء الماء على طهارته حتى يتغيّر أحد 
أوصافه الثلاثة» وهو تمَسَكُ صحيمٌ بالأصل حتى يثبت ما يخصّصه أو ينسخه. قال ابن المنذر 
- رحمه الله - في ترحيح هذا المذهب: ررومنها: أنمم مجمعون على أن الماء القليل طاهرٌ قبل أن 
يحل فيه النجاسة» ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلّث فيه ولم تير للماء لونًا ولا طعمًا ولا 
ريا أنه بحس فالماء المحكوم له بالطهارة طاهرٌ حت يثبت له حكم النجاسة جخبر أو إجماع»0"©. 

وقال الإمام ابن تيمية -- رحمه الله -: رروقد تنازع الفقهاء هل القياس يقتضي نحاسة الماء 
بملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل أو القياس يقتضي أنه لا يتنجس إذا لم يتغيّر؟ على 
قولين: والأول قول أهل العراق» والثاني قول أهل الحجازء وفقهاء الحديث منهم من يختار هذاء 
ومنهم من يختار هذا وهم أهل الحجاز: وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص 
والمعقول» . 

ثانيا: أن قول الحنفية - رحمهم الله - تَحكمٌ بلا دليل» فالتحديد في الشرع لا بدّ له من 
دليل نقلي» ولم يثبتوا دليلاً واحدًا نقليًا على الحدّ الذي حدّوه فلا يلتفت إليه. 

الغا: أما مذهب القلتين» فيترجّح التمسّك بالأصل عليه؛ لقوّته» ولان الأدلة الدالة عليه 
منطوق منظوم» والاستدلال بحديث القلتين استدلال بمفهوم» بل استدلال بمفهوم العدد» وهو 
مختلفٌ فيه أصلاً عند الأصوليين» فما بالك إذا عارضه منطوق. 

قال أبو العباس القراق20 - رحمه الله -: رر..الاستدلال بحديث القلتين - وَإِنْ صحخحناه 
E A AE AEE‏ ا و 


.)۳۷۷/١( الأوسط‎ ١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١۱۷/۲۰(‏ 

(؟) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاحي» القرائي» 
المصريء الإمام العلامة» شيخ الشيوخ» وعمدة أهل التحقيق والرسوخ» أخذ عن الع بن عبد السلا 
والعلامة محمد بن عمران الشريف الكوكي. من مؤلفاته: الذحيرة في الفقه» والتنقيح وشرحه في 
الأصول» والفروق» وغيرها. توفي في جمادى الآحرة سنة أربع وثمانين وستمائة. انظر: الديباج المذهب 


.)١89( شجرة النور الركية ص:‎ »)٠٠١/١( 


)۱۸( 


على المفهوم إجماعًاء وإذا ظهر بطلان مذهب (ش) فمذهب (ح) بطريق الأولى في قوله: إِنَ 
الماء وإن كان فوق القلّتين وعكن وصول النجاسة إلى أجزائه بالحركة فهو نحسث؛ لان أدلتنا وأدلة 
(ش) ترد عليه رضي الله عنهم أجمعين»)”"2. 

المسألة الثانية: تطهير الماء للنجاسات 

عن أنس بن مالك له قال: «جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد. فزجره الناس, 
فنهاهم النبي ب فلما قضى بوله أمر النبي 4 بِدَنُوبِ من ماءِ فأهريق عليه» متفق 
عليه 

فهذا الحديث دليكٌ على أن القليل من الماء يزيل النجاسة؛ «لأنه 5ل أمر بصب ذنوب 
على بول الأعرابي في المسجدء ولو لم تكن غسالة النجاسة طاهرةً لما أمر بذلك؛ لان فيه تكثير 
للتحاسة ى الس 

الأصل المعارض لهذ1: أنّ القليل من الماء إذا حلّث فيه النجاسة نحَسنّه» فكان القياس 
يقتضي أنْ لا يزيل القليل من الماء النجاسة أبدّاء لك القياس هنا معدولٌ عنه للضرورة“. 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: ر...إزالة النجاسة...شبهة من قال: إنما تخالف 
القياس أن الماء إذا لاقاها نجس الماء» ثم إذا صب ماءً آحر لاقى الأوّل» وهلمٌ جرّاء قالوا: 
فكان القياس أتما تنجّس المياه المتلاحقة» والنجس لا يزيل النحس». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 


)١(‏ الذخيرة .)١55/١(‏ وحرى القرافي في المسألة على مذهب ابن القاسم من اعتبار كثرة الماء بدون 
تحديد بالقلتين. والمشهور ما تقدّم ذكره ف الأقوال عند المالكية. ورمز (ش) للشافعي» و(ح) لأبي 
حنيفة كما نص القرافي في مقدمة الذخيرة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) كفاية النبيه في شرح التنبيه (۲۸۹/۲). 

.)١٠١1/١( الانتصار في المسائل الكبار‎ »)١۹۳/١( انظر: الحداية للمرغيناني مع فتح القدير‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى 5/7٠0١‏ ١ه‏ وما بعدها). 


(8%) 


لا حلاف بين العلماء - رحمهم الله - في أن الماء القليل إذا صب على النجاسة لإزالتها 
أنه لا ينجس بذلكء قال الإمام الشافعي ضرعن إل کی د که دوت ان يوسا يدل 
به على تنجس الماء القليل بالنجاسة وإ ل تُعيرُه: روما وصفث من هذا في كلّ ما لم يصب 
على النجاسة يريد إزالتهاء فإذا صت على نحاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفث؛ 
استدلالاً بالسنة, وما لم أعلم فيه مخالقًا. وإذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب 
EEN E‏ طهر وان كان من تك E UE‏ سي مانت 
النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب؛ لأنه لو نجس بمماسّتها بمذه الحال لم يطهرء وكان إذا 
غسل الغسلة الأولى نجس الماء» ثم في كان في الثاني يماس ماءً بحسا فينجس» والماء الثالث يماس 
ماءً نحسًا فينجسء ولكتها تطهر مما وصفث» ولا يجوز في الماء غير ما قلث؛ لأنْ الماء يزيل 
الأنجاس حتى يطهر ما ماسّه» ولا بحده ينجس إلا في الحالة التي أخبر رسول الله يله أن الماء 
ينجس فيها»”". 

والقول بخروج هذه المسألة عن القياس مب على مقدّمة غير مسلّمة عند الجميع» وهي 
أن الماء القليل يتجّس بالنجاسة الواقعة فيه غير المغيرة» وقد سبقت المسألة في التي قبل هذه 
فالمالكية والظاهرية - رحمهم الله - لا يسلّمون لهم هذا الأصلء بل العبرة عندهم بالتغيّرء فإذا 
تغيرٌ الماء بالنجاسة الواقعة فيه صار بحسا وإلا فلا. 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا القول: روهذا غل فإنه يقال: لم قلتُم: 
القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى النجاسة نجس؟ فإن قَلتُمْ: لأنه في بعض صوره كذلك. قيل: 
الحكم في "الأضل متو عند من يقول: الما لا يكس إلا بالتغيرء ومن :سل الأصل قال ليبن 
جعل الإزالة مخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء مخالقًا للقياس» بأنْ يقال: القياس 
يقتضي أن الماء إذا لاقى بحاسة لا ينجس كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس» فهذا 
أصخ من ذلك؛ لأنّ النجاسة تزول بالماء بالنصّ والإجماع» وأما تنجّس الماء بالملاقاة فمورد 


)١(‏ احتلاف الحديث مطبوع مع الأم 88/٠١‏ وما بعدها). ونقل عنه موضع الإجماع فقط ابن القطان 
في الإقناع في مسائل الإجماع (77/1). 


)11۰( 


نزاع» فكيف يجعل مواقع النزاع حجّة على مواضع الإجماع؟! والقياس أنْ يقاس موارد النزاع على 
7 الإجماع)”"2. 
المطلب الخامس: إزالة النجاسات» وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: هل المنن”" طاهرٌ أو نجس؟ 

روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن شهاب الخولاني”" قال: كنثُ 

نازلاً على عائشة» فاحتلمث في تُوْيَ فَعَمَسْتُّهما في الماء» فرأثني جاريةٌ لعائشة فأخبرتماء 
فبعثث إل عائشة» فقالت: «ما حملك على ما صنعت بتُوبَيُك؟ قال: قلث: رأيت ما يرى 
النائم في مُنامه. قالث: هل رأيْت فيهما شيئًا؟ قلت: لا. قالث: فلو رأيت شيئًا غسّلتةُ 
لقد رأيثني وإِنّي لأحكه من ثوب رسول الله ل يابسًا بظفري» رواه مسله”». 

الأصل المعارض لهذا : هو تشبيه المني بسائر الأحداث الخارحة من السبيلين. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررفلما احتلف فيه هذا الاحتلاف» ولم يكن 
فيما رويناه عن رسول الله 4 دليل على حكمه كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوحدنا 
حروج المني حدثا أغلظ الأحداث؛ لأنه يوحب أكبر الطهارات» فأردنا أن ننظر في الأشياء التي 
خحروحها حدث كيف حكمها في نفسهاء فرأينا الغائط والبول حروحهما حدث» وها نحسان 
في أنفسهماء وكذلك دم الحيض والإستحاضة هما حدث وهما بحسان في أنفسهماء ودم العروق 


.)١87/١( مجموع الفتاوى (217/70). وانظر: كلاما متينا في المسألة عند القرافي في ذخيرته‎ )١( 

(۲) المهٌ: بتشديد الياء» وحكي تخفيف الياء» وهو من الرحل في حال صخته: ماءٌ غليظٌ أبيض» يخرج 
عند اشتداد الشهوة» بتلذّذ عند خروحه» ويعقب خروحه فتورٌ» ورائحته كرائحة طلع النخل» يقرب من 
رائحة العجين» ومن المرأة: ماءٌ رقيقٌ أصفر. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص: (۲۷). 

(؟) عبد الله بن شهاب الخولاي» أبو الحزل الكوقي. عن عمرء وعائشة» وعنه حيثمة بن عبد الرحمن 
الجعفي» وشبيب بن غرقدة» وعامر الشعبي ثقةٌّ أخرج له مسلمٌ في صحيحه حديئًا واحدًا. انظر: 
تمذيب الكمال »)4۳/٠١(‏ الكاشف .)551/1١(‏ 

.)۱۸۹/۳( »)51/5( أخحرحه مسلم في الطهارة» باب غسل الثوب من المني» برقم:‎ )٤( 


)١11١19 


كذلك في النظرء فلما ثبت مما ذكرنا أن كل ما كان خروحه حدثا فهو نجس في نفسه وقد 
ثبت أن خروج المي حدث: ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه» 0©. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة: 
اختلف العلماء -- رمهم الله - في طهارة مين الآدمي على قولين: 
القول الأول : أن الم بحسن وعلى هذا مذهب الحنفية”"» والمالكية" - رحمهم الله -. 
القول الثافبي: أن الي طاهزء وعليه مذهب الشافعية» والحنابلة رجهم الله-. 
سبب الخلاف : «سبب اختلافهم فيه شيئان: أحدهما: اضطراب الرواية في حديث 
عائشة....والسبب الثاني: تردّد المني بين أن يشبّه بالأحداث الخارحة من البدن» وبين أن 
يشَبّه بخروج الفضلات الطاهرة كاللين وغيرم)”2. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الول : 
-١‏ ماثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أنَ رسول الله ل كان يغسل المني ثم 
يخر إلى الصلاة في ذلك الشُوْبِء وأنا أنظرٌُ إلى أثر الُسْل» متفقٌ عليه””. 
وجه الاحتجاج بهذا الحديث: أن النبي بي كان يغسل الثوب من المني» ورمناسبة 
الغسل للنجاسة أصلية؛ إذ هي المأمور بغسلهاء فحمل الغسل على قصد النجاسة أولى»)”". 


(۱) شرح معان الآثار (57/1). 

.)51 5/1( رد امحتار‎ »)۷۲١/١( البناية‎ »)59/1١( انظر: الاختيار لتعليل المحتار‎ )١( 

(۳) انظر: تمذيب المدونة (۱۸۹/۱)» الذخيرة (۱۷۹/۱)» منح الحليل .)57/١(‏ 

.)٠٠٠١/١( انظر: المجموع (517/7)» كفاية النبيه (؟/5؟)» نحاية امحتاج‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل صالح عن أبيه (45/9)» امحرر »)5/١(‏ الفروع .)٠٠١/۱(‏ 

(5) بداية الحتهد .)١197/١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الوضوء» باب غسل المني وفركه.... برقم: (۲۲۹)» (577/1)) ومسلم في الطهارة» باب غسل 
الثوب من المني» برقم: .)١88/9( »)1۷١(‏ واللفظ لمسلم. 

.)٥٤۹/۱( المفهم‎ )8( 


(711) 


اح 


ما لسك عن عاق وااو أن خا نزل بعائشة» فأصبح يغسل تُوْبَةُ 
فقالث عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسِلَ مكائة. فإِن لم تَر 
نضحت ما حولة. ولقد رأيدنى أفركة من ثوب رسول الله ی فركا فيصّلى 


۳ ع‎ ٠ 
فيه) أحرحه مسلهم"”".‎ 


وجه الاستدلال منه: أن «هذا من عائشة يدل على أن المبى بحس وأنه لا يجرئ إلا 


غسله» فإكما قالت: (إنما) وهى من حروف الحصرء وَيؤيّدٌ هذا وَيوَضَّحُةُ قوهًا: («فإك تر 


نضحت ما حوله؛ فن انت إغا مشروعيتۀ خث فقت النجاسة شك 2 الإصابة». 


۳ 


ما ثبت عن عبد الله بن شهاب الخولان قال: كنت نازلاً على عائشة؛ 
فاحتلمث في ثي فَعَمَسْتُهما في الماء» فرأنني جاريةٌ لعائشة فأخبرتماء فبعثث إل 
عائشة» فقالت: «ما حملك على ما صنعت بئوبيك؟ قال: قلث: رأيث ما يرى 
النائم في منامه» قالت: هل رأيت فيهما شيئًا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت 
شيئًا غسّلتةُ. لقد رأيدّنى وإنى لأحكه من ثوب رسول اله 4 يابسًا بظفري» 


رواه مسلو”). 


)١(‏ هو فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الحافظ المحوّد أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان 
النحعي» الكوقي» عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن» عداده في المخضرمين» وهاحر في طلب العلم والجهادء 
ولازم ابن مسعود حت رأس في العلم والعمل. مات في خلافة يزيد» قيل: سنة إحدى وستين» وقيل: اثنتين وستين» 
وقيل: خمس وستين. انظر: تاريخ بغداد (۲۹۹/۱۲)» سير أعلام النبلاء (57/4)» 

(۲) هو الإمام القدوة» أبو عمرو الكوق» الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. ويكنى بأبي عبد الرحمن» وهو أخو عبد 
الرحمن ين يزيد» وابن أي علقمة بن قيس النخعي» وخال إبراهيم النخعي. كان مخضرماء أدرك الجاهلية والإسلام. 
كان يضرب بعبادته المثل. وكان من أصحاب ابن مسعود الذين يفتون. توق بالكوفة: سنة خمس وسبعين على 
الراجح. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص727)» سير أعلام النبلاء (50/5). 

(۳) أخحرحه مسلم في الطهارة» باب غسل الثوب من المني» برقم: (575)» .)۱۸١/۳(‏ 

.)5 5//١( المفهم‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في أول المسألة. 


(1) 


وجه الاستدلال منه: والحجة فيه أن عائشة رضي الله عنها أمره بغسل ما يراه من المني؛ 
والغسل دليل النجاسة كما سبق. 

4- عن معاوية بن أبي سفيان“ ذه أنه سأل أحتّة أمّ حبيبة زوج النبي وَل هل كان 
رسول الله ب يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالث: نعم إذا لم يرّ فيه 
أذى». أخرحه أبو داود السا 

ونوقش الاستدلال بالحديثين وما في معناه: بأن يحمل حديث الغسل على الاستحباب 

للتنظيف لا على الوحوب» وحديث الفرك على طهارة المنى؛ لأنّ الفرك لا يكفى في إزالة 
الجا ۰ ۰ 
ه- عن سليمان بن يسار : «أنّ عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف. فوجد 


في ثوبه احتلامّاء فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمرّ الناس» فاغتسل 


)١(‏ هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن عبد همس بن عبد مناف القرشي» الأموي» ولد 
قبل البعثة بخمس سنين على الأشهرء وتوق في رحب سنة ستين على الصحيح. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات (؟5/5 ٠‏ 5). الإصابة .)١7١/5(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه» برقم: (575)؛ 
»)١84/١(‏ والنسائي في الطهارة» باب المني يصيب الثوب» برقم: (۲۹۳)» »)١171/١(‏ وابن ماحة 
في الطهارة» باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» برقم: .)705/١( »)٥٤١(‏ وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان برقم: (۲۳۳۱)» »)١١١/١(‏ وابن حزمة في صحيحه برقم: (5ل/الا)» (501/1). 

(۳) انظر: فتح الباري .)٤۳۳/١(‏ 

)٤(‏ هو أبو أيوب سليمان بن يسار» مولى ميمونة بنت الحارث الملالية أم المؤمنين» وأخوه عطاء وعبد 
الملك» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. مع ابن عباس» وابن عمر» وجابراء وحسان بن ثابت وغيرهم» 
وعنه جماعة» منهم: عمرو بن دينار» ونافع» وعمرو بن ميمون» والزهري. توي سنة تسع ومائة» وهو 
ابن ثلاث وسبعين سنة. وقيل: سنة ثلاث ومائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ›»)٥٤(‏ 
تمذيب الأسماء واللغات (١75/1؟).‏ 


)١15( 


وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام» ثم صلى بعد أنْ طلعت الشمس» أخرحه 
الإمام مالك7"©. 
قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دلي على 
نحاسته؛ لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشي ءِ طاهر)”". 

0-5 ما ثبت عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب'" أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب 
في ركب فيهم عمرو بن العاص“. وأنْ عمر بن الخطاب عرس ببعض 
الطريق. قريبًا من بعض المياه» فاحتلم عمر» وقد كاد أن يصبح. فلم يجذ مع 
الركب ماك فركب حتى جاء الماء. فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام 
حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثيابٌ. فدع ثوبك 


يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا ابن العاص! لن كنت تجد ثيابًا 


)١(‏ أخحرحه الإمام مالك في الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله ثوبه إذا صلى ولم يذكر» وغسله 
ثوبه» برقم: (۱۲۲)» .)54/١(‏ 

OTS NED 

(۳) هو يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» أبو محمد» ويقال أبو بكر المدني. حليف 
بني أسد بن عبد العزى. ثقةٌ من الثالثة. مات سنة أربع ومائة وهو اثنتين وسبعين سنة. انظر: تمذيب 
الكمال .)575/59١(‏ وأحشى أن يكون في الإسناد! فهو مولود في حلافة عثمان ذه فكيف يعتمر 
مع عمر. فإن كان عن أبيه» فهو الذي ولد في عهد النبي يليد وقيل: له رؤية. وروى عن عمر وعثمان 
وغيرهما من الصحابة. وترجمته في تحذيب الكمال (45/117). فالله أعلم. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي» السهميء الصحابي ابن الصحابي» أسلم 
قبل أبيه» وهو من المكثرين السبعة» توفي سنة ثلاث وستين» وقيل: خمس وستين بمصر. وقيل: سبع 
وستين بمكة. وقيل: خمس وخمسين بالطائف. انظر: أسد الغابة 55/9 *)» تمذيب الأسماء واللغات 


.)3554/١١ 


)١15( 


أقكل الئاس يَجِدٌ تيابا؟ والله لو فملتُها لكانت منة» بل أغشل ما زأيث: 
وأنضِحٌ ما لم أرَ». أخرحه الإمام مالك0"©. 
وجه التمسّك به: أن عمر بن الخطاب كله اشتغل بغسل ثوبه حتى أسفرء رروهذا يدل 
على حاسة المني؛ لأن اشتغاله به وتتبّعَهُ له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه» 
وأنكر عليه عمرو بن العاص وأمره باستبدال ثوب» دليلٌ على بحاسة الثوب عندهم» ولو لم 
يكن بحسا عندهم لما اشتغل عمر بغسله» ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم 
تلزم بحاستُة)”". 
۷- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رإن خفي عليك مكائة وعلم أنه قد أصابه 
غسل الثوب كله» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة0". 
۸- عن أنس بن مالك 5ه في رجل أجنب في تَوْبِهِ فلم يَرَأثرهُ قال: يغسِلهُ كلّه» 
أخرجه ابن ات 0 
۹- عن أبي هريرة ذه أنه كان يقول في الثوبه تصيبه الحنابة: «إِنْ رأيت أثرَةُ 
فاغسيلةء وإِنْ علِمْتَ أنْ قد أصابه ثم خفي عليك فاغسل الثوب, وإِنْ شككت 


فلم تدر أصابه الثوب أم لا فانضحة» أخرجه عبد الرزاق وابن كن : 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الطهارة» باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا وم يذكر وغسله ثوبه» برقم: 
(۱۲۰)» (۹/۱). 

.)٤١۳/١( المنتقى‎ )۲( 

(۳) أخحرحه عبد الرزاق في الصلاة» باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه» برقم: »)١٤٤۳(‏ 
»)۳٦۹/١(‏ وابن أبي شيبة في الطهارة» باب في الرحل يجنب في الثوب فيطلبه فلا يجده» برقم: 
(305)» (01/1ه). 

.)508/1( »)۹٠۷( في الموضع السابق» برقم:‎ )٤( 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الصلاة» باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه» برقم: »)١54١(‏ 
»)379/١‏ وابن أبي شيبة في الطهارة» باب في الرحل يجنب في الثوب...» برقم: (305)) 


(“1 


-٠‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا أجنّبَ الرجل في ثويه فرأى 
فيه أثرًا فليَفْسِله وإن لم يَرَ فيه أثرًا فلينْضحه) أحرحه ابن أبي شيبة0"©) 
فهذه آثار عن بعض الصحابة اد فيها الأمر بغسل المني من الثوب» والغسل دليل 
النجاسة. 
ونوقش الاستدلال بالآثار: بأنْ الصحابة ب مختلفون قي المسألة» كما يأ قي أدلة 
القول الثاتي» وإذا تنازع الصحابة لد فليس بعضهم أولى من بعض» بل الرد حينئدٍ واحبٌ إلى 
ارات وال 
-١‏ إجماع أهل المدينة: روى الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم رحمة الله 
عليهما - قال: رر قال مالك: في الثوب يصييةُ البول أو الاحتلامُ فيخطئ 
موضِعَةُ ولا يعرقة قال: يغسلة كله قلث له: فإن عرف تلك الناحية منه؟ قال: 
يغسل تلك الناحية منه. قلت: فان شلك فلم يستيْقن أصابه أو لم يُصِبّْه؟ قال: 
ينضح بالماء ولا يسل وذكر النضح» فقال: هو الشأن وهو مِنْ أمر 


الاس“ 
-١‏ من المعقول: أن المي مائعٌ حرج من مخرج الول فخ أن بن ا لاه 
E N‏ 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


07/1١‏ ه). 

.)505/١( »)407( ف الموضع نفسه» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى .)٠١۹/۱(‏ 

(") المدونة الكبرى .)27/١1(‏ واللفظ الذي نقله ابن المنذر في الأوسط عن الإمام مالك: ««غسل الاحتلام 
من الثوب أمر واحب مجمع عليه عندنا». وعنه نقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١ ٤/١۲(‏ 
و أقن عليه في كتاب المدونة مع أن المحققين له أحالوا عليه. 

.)٠١۸/۱( شرح التلقين‎ )٤( 


(1۷) 


-١‏ ما ثبت عن علقمة والأسود أن رحلاً نزل بعائشة» فأصبح يغسل ثُؤْبَهُ فقالث 
عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسِلَ مكائة. فإِن لم تَر نضحت ما 
حولهُ. ولقد رأيْدُني أفركة من ثؤب رسول اله ب فرك فَيْصَلَي فيه» أخرحه 

)0 
مسل . 
؟- عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنث نازلاً على عائشة» فاحتلمث في تُؤْقَ) 
فَعَمَسْتُهما في الماء» فرأنني حاريةٌ لعائشة فأخبرتاء فبعثث إل عائشة» فقالت: «ما 
حملك على ما صنعت بِتُوبَيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامهء 
قالث: هل رأيْتَ فيهما شيئًا؟ قلث: لا. قالث: فلو رأيت شيئًا لَه لقذْ 
رأيدّني وإنّي لأحُكه من ثؤب رسول الله يك يابسًا بظفري» أخرجه مسلم”". 
وجه التمسّك بالحديثين: أن المني لو كان بْحسًا لما اكتفي في إزالته بالفرك» كسائر 
النجاسات. 

ونوقش: بأنْ المقصود بالفرك هنا أن يكون معه الغسلء وإلا لكانت فتوى عائشة - 
ر الله عنها - تخالف دليلهاء فإنما أمرت بالغسل» قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله - 
في هذا الحديث: رروهذا لا حجة فيه لوحهين: أحدهما: أا إنما إذا ذكرث ذلك محتجّة على 
فتياها بأنه لا يجزئ فيه إلا الغسل فيما رئي منه» والنضح فيما لم ير ولا تتقرّر حجتها إلا بأن 
تكون فركثه وحكّثه بالماء» وإلا ناقض دليلُها فتياها. وثانيهما: أنما قد نصّث ف الطريق الأخرى 
أن رسول الله ي كان يغسل المني» ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر 
الغسل فيه) . 


)١(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 
(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 
(۳) المفهم 49/١١‏ 5). 


(11۸) 


- ما روي عن ابن عباس = رضي الله عنهما = سكل النبي #5 عن المني يصيب 
الثوب» فقال: «إنّما هو بمنزلة المخاط أو البُزاقء وإنما يكفيك أنْ تمسحَهُ 


بخِرقةٍ أو بإذخرة» رواه الدارقطني والبيهقي' ". 
وجه الاستدلال منه: تشبيه المني بالمخاط والبصاق» وهما طاهران» وقد يغسل الثوب 
منهما تنظيقًا لا تنجيسًا(". 
کے عق غطالد ین أى عو قال شال وداه عفرن الطاب قال إن احبلفثك 
على طفِس؟ فقال: «إِنْ كان رطبًا فاغميل» وإِنْ كان يابسًا فاحككة. وإِنْ 


خفى 6 عليك فارششه» أخرجه ابن أي 1 


-٥‏ عن سعد بن ابي وقاص انه «انه كان يفرك المني من توبه» أخرجه ابن ابي 
ال 


ذم 


»)٤٤۷( أخرجه الدارقطني في الطهارة» باب ما ورد في طهارة المي يصيب وحكمه رطبا ويابساء برقم:‎ )١( 
والبيهقي في الصلاة» باب المني يصيب الثوب» (51/7). قال الدارقطني: (ل يرفعه غير‎ »)555/١( 
إسحاق الأزرق عن شريك. وقال البيهقي: رواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو‎ 
الصحيح. وقال قبله في الموقوف: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح‎ 
«رفعه إلى النبي يله فمنكر باطل لا أصل له». وانظر:‎ :)590/71١( رفعه). وقال ابن تيمية في الفتاوى‎ 
.)۷١/١( التمييز المشهور بالتلخيص الحبير‎ 

(۲) انظر: السنن الكبرى .)٤۱۹/۲(‏ 

(۳) خالد بن أبي عزة» روى عن أبي بكر ذ#ه» وروی عنه جعفر بن برقان. هذا کل ما ذكره ابن أبي حاتم 
عن أبيه في خالد بن عزة. انظر: اجرح والتعديل (745/9). 

):١(‏ الطّئفسة: بكسر الطاء والفاء وبضمّهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له حمل رقيق» 
وجمعه طنافس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (579). 

(ه) أخرحه ابن أبي شيبة في الطهارة» باب من قال يجرئك أن تفركه من ثوبك» برقم: (977)؛ 
5/١١‏ ١ه6).‏ 


(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الموضع السابق» برقم: (۹۲۳)» .)017/١(‏ 


)١199 


- من المعقول: أنّ الم أصل خلق الآدم فكان طاهرًا كالطين”"©. 

الترجيم: 

بعد البحث والنظر في الأدلة المذكورة في المسألة» يترجّح في نظري - والعلم عند الله - 
أن المي نحمئ» وذلك لما يأني: 

أولا: أن الأحاديث الواردة في الغسل أصخ من أحاديث الفرك» فأحاديث الغسل متفق 
عليهاء وأحاديث الفرك من أفراد مسلم. وقد طعن بعض الحفاظ في رواية الفرك 
ا 

ثانيا: أن الأصول تؤيّد مذهب القائلين بنجاسة المني» فإننا لو نظرنا إلى الخارج من 
السبيلين وحدنا أشياء تخرج بشهوة» وأحرى تخرج من غير شهوة» فأما الخارج بشهوة كالمذي 
فإنه نحم اتفاقاء فلو اعتبرنا المني به لكان قياسه أن يكون بحسّاء وكذا الأشياء التي تخرج من 
غير شهوةٍ كالبول والغائط نما له جرمٌ كلها بحاسات» وقياس المني عليها يقتضي تنجيسةه أيطنا. 

ثالغا: أن الاحتياط للعبادة في القول بنجاسة المني» فمن غسل للمني من حسده وثوبه 
صحت عبادته بيقين» بخللاف من لم يغسله. 

رابعا: أن في القول بوجوب غسل لمني حروجًا من الخلاف» والخروج من الخلاف 


EE 


E 
خامسا: أن الآثار الواردة عن الصحابة ب أكثرها في غسل المني» وأعلى ما في ذلك‎ 

قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص بمحضر جمع من الصحابة طا 
وعدم إنكارهم على عمر ظ4 في اشتغاله بغسل المي من ثوبه حتى أسفر الصبح جدا دليلٌ 
على موافقتهم له في الغسل» ولو كانوا يرون عدم وجوب غسله لأنكروا عليه تأخير الصلاة 
لأمرٍ غير لازم. ولذلك قال أبو الوليد الباحي - رحمه الله - : «والدليل على بحاسته فعل عمر 


.)٤۹۸/۲( انظر: الحاوي الكبير (7717/7).» المغني‎ )١( 
قال المازري - رحمه الله - : برقال الأصيلي: حديث الفرك مضطرب الإسناد» وليس يختلف في صحة‎ )١( 
.)55/8/١( حديث الغسل». شرح التلقين‎ 


007 


ابن الخطاب بحضرة جماعة من الصحابة في سفره» وأفعاله كانت تنقل ويتحدّث بماء ولم ينكر 
ذلك عليه منکر» فثبت أنه إا . 

سادسًا: ونما يذكر ولا دلالة فيه على المسألة: قول بعضهم: المني أصل الأنبياء والأولياء, 
فكيف يكون نحسًا؟ والجواب عنه: أنه أيضا أصل الكفرة والضلال والأشقياءء فكيف يكون 
طاهرا؟ «فبالذي ينفصلون به ننفصل»“. بل المني نفسه أصله من الدم» وهو بحست عند 
المخالفين هنا في المسألة» ومع ذلك حكموا بطهارته» فكيف يصح الاستدلال بطهارة الأنبياء 
والأولياء على طهارة أصل خلقتهم؟ والعنب يكون نبيدا طاهراء ثم يصير خرا نحسة» ثم تسحيل 
الخمر حلا طاهراء فالعبرة في طهارة الشيء ونحاسته بحالته» لا بأصله» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: غسل الذكر كله من المذي“ 

روى الشيخان من حديث علي بن أبي طالب ف قال: كنت رجلا مذَّاهٌ فكنثُ 
أستحيي أن أسأل النبي ي لمكان ابنته» فَأْمَرْتُ المقداد بن الأسود“ فسأله» فقال: «يغسل 


وا I a‏ 
ذكره ويتوضا» . 


.)4١7/١( المنتقى‎ )١( 

.)050/١( المفهم‎ )۲( 

(۳) المذي: ماء أبيض رقيق لزجٌ» يخرج عند شهوةٍ لا بدفق» ولا يعقبه فتورٌ» وربما لا يحسن بخروجه» ويكون 
من الرحال والنساءء وهو في النساء أكثر من الرحال. انظر: شرح النووي على مسلم .)٠١5/9(‏ 

)٤(‏ المقداد بن الأسود: نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري؛ لأنه كان تبنّاه 
وحالفه في الجاهلية» فقيل: المقداد بن الأسود. وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ثمامة بن مطرود 
البهراوي» من راء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. شهد بدرًا والمشاهد كلها. وشهد فتح مصرء ومات في 
أرضه بالحجرف» فحمل إلى المدينة ودفن بماء وصلى عليه عثمان بن عفان ذفن وذلك سنة ثلاث وثلاثين» 
وقيل: ست وثلاثين. انظر: الاستيعاب ص(۹٩1۹)»‏ معجم الصحابة للبغوي (۲۹۳/۰). 

(5) أخرحه البخاري في مواضع أقرها إلى ما نحن فيه في الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» برقم: (559)» 
»)٤۹۲/١(‏ ومسلم في الطهارة» باب المذي» برقم: (1۹۳)»ء .)7١7/9(‏ واللفظ للنيسابوري. 


AS 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا خروج المذي حدناء 
فأردنا أن ننظر في حروج الأحداث ما الذي يجب منه؟ فكان حروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن 
منه» ولا يحب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة» وكذلك خروج الدم من أي موضع خرج في قول 
من حعل ذلك حدثاء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدثٌ لا يجب فيه غسل 
غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة». 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
أجمعت الأمة على أن المذي من النجاسات”"©» كما اتفق علماء الأمة على أنَّ خروج المذي يوحب 
انتقاض الطهارة”“» كما ذهب جمهورهم إلى وجحوب غسل المذي“ واختلفوا في مقدار الواحب غسله 
على قولين: 
القول الأول : يجب غسل موضع النجاسة فقطء وهو مذهب الحنفية“» والشافعية» والحنابلة في 
رواية7") رحمهم لله -. 
القول الثافي: يجب غسل الذكر كله من المذي» وهو مذهب المالكية): والحنابلة9؟ رمم اش-. 


سبب الخلاف : هل الواجب هو الأحذ بأوائل الأمعاء أو بأواخرها؟”' 2 


(۱) شرح معان الآثار .)٤۸/۱(‏ 

(۲) انظر: المجموع للنووي .)٥۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)۷١/١(‏ 

.)7:595/1١( خلافا لرواية عند الحنابلة» انظر: الفروع‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار »)58/1١(‏ نخب الأفكار .)٤١۲/١(‏ 

(7) انظر: المجموع .)١١٤/۲(‏ 

(۷) انظر: المغني (۲۳۲/۱)» الفروع »)”86/١1(‏ الإقناع (95/1). 

(۸) انظر: المدونة الكبرى (75/1)» حاشية الخرشي »)۲۷۷/١(‏ تنوير المقالة (587/1). 

(9) انظر: المغني »)۲۳۲/١(‏ الفروع »)3*5/١(‏ الإقناع .)47/١(‏ وزاد الحنابلة غسل الأنثيين. 

)٠١١‏ بداية المحتهد .)١915/1(‏ قال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية ص(47 :)١‏ «معنى هذه القاعدة: إذا علّق الحكم 
على معن كليَ» له محال كثيرة» وجزئيات متساوية في العلوم واللغات» والقلة والكثرة» هل ذلك الحكم على أدق 
المراتب؟ هذا موضع الخلاف. 


0۷1) 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن علي بن أبي طالب ذف قال: كنت رحلا مدا فأمَرث المقداد أن يسأل 
النبي يلد فسأله» فقال: ررفيه الوضوء» متفق عليه”". 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رأفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي بي ما 
أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة» فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة نما أمر به 

فإنماكان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة)0". 
۲- عن سهل ب ضيه قال: كنث ألقى من الذي شده وكيث أكد من 
الافتسال: قسانت TT‏ الله ي عن ذلك» فقال: راتما يجزيك من ذلك 


3 5 05 - ء (5) 
الوضوء) أخرجه الاربعة إلا النسائي 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» برقم: (۱۳۲)» »)۳٠١/١(‏ ومسلم 
في الطهارة» باب المذي» برقم: .)۲١ ٤/۳( »)1۹٤(‏ واللفظ للجعفي. 

(۲) شرح معان الآثار .)41//١(‏ 

(۳) هو أبو سعد وأبو عبد الله سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن تعلبة الأنصاري» المدني. شهد 
بدرًا والمشاهد كلّها. وشهد مع علي صفين. توفي بالكوفة سنة ثمانٍ وثلاثين» وصلّى عليه علي بن أبي 
طالب ذفنه. انظر: معجم الصحابة للبغوي (87/7)» الإصابة .)١٠١/۳(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب في المذي» برقم: »)٠١17/١( »)5١١(‏ والترمذي في الطهارة» باب 
ما حاء في المذي يصيب الثوب» برقم: »)١554/١( :)١١5(‏ وابن ماحة في الطهارة وسننهاء باب 
باب الوضوء من المذي» برقم: (5.05)» .)۲۸۸/١(‏ قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح)» 
وصححه ابن خزة وابن حبان» وحسنه الألباني لأحل محمد بن إسحاق. انظر: صحيح ابن خزيمة 
برقم: (۲۹۱)» (۱۸۱/۱)» وصحيح ابن حبان برقم: »)١١١7(‏ (۳۸۷/۳)» وصحيح سنن أبي 
داود .)5١ 5/1١9‏ 


(VY) 


وجه التمسّك به: أن هذا صريحٌ قُ حصول الإحزاء بالوضوء» فيجب ئ0 


ويمكن مناقشة الاستدلال بالحديثين بأنّ أحاديث غسل الذكر كله زيادة صحيحة؛ 
فيجب العمل بما. 

-٣‏ من المعقول: أن الأصل في النجاسات كلها أنما توحب غسل ما أصاب الجسد 
منهاء كالبول والغائط والدم ونحو ذلك» فالنظر على ذلك يوحب أن يكون 
الذي ذلك فلا بوجت روه غسل الد كله" 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

ا عن علي بن أبي طالب ڪه قال: كنث رجلا مذَّاءُ فكدث أستحبي أن أسأل 
البي يك لمكان ابنتهء فَأْمَرْتُ المقداد بن الأسود فسأله» فقال: «يغسلٌ ذكرة 
ويتوضأ» متفق عليه 

وجه التمسّك به: أنّ البي بي أمره بغسل ذكره كله ولم يقل بعضه» وعموم هذا اللفظ 

يوحب غسل الذكر كله» ما تبيّن منه الأذى لأحل المذي» ويكون غسل سائره كسائر العبادات 
في الغسل وغيره. 

--5١‏ حديث عبد الله بن سعد“ ذه قال: سألت رسول الله له عما يوحب الغسل» 
وعن الماء يكون بعد الماء» فقال: ««ذلك المذي» وكلٌ فحل يمذي. فتغسل من 
ذلك فرجك وأنثييك. وتوضأ وضوءك للصلاة». رواه أبو داود” ). 


.)۲۳۳/۱( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: نخب الأفكار .)٤١٤/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في أول المسألة. 

.)5١5/5١( انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) هو عبد الله بن سعد الأنصاري» ويقال: القرشي» ويقال: الأزدي. وهو عم حرام بن حكيم. سكن 
دمشق» روى عنه حرام وخالد بن معدان. انظر: أسد الغابة (/5 5 »)١‏ الإصابة .)۷۸/٤(‏ 


(5) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب في المذي» برقم: (١١۲)»ء »)٠١8/1(‏ وصحح إسناده النووي في 


)1175١ 


وجه الاستدلال منه: أن النبي يَلةِ أمر بغسل الفرج» والفرج ظاهرٌ في جملة الذكر”"©. 

ونوقش بأمور: أحدها: أنْ غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكرء كما 
فول القاتل « اذاهب رن قراف كر عن الول والثاني: حمل تلك الأحاديث على ما إذا 
أصاب الذكر والأنثيين منه شيء» أو على الاستحباب؛ لاحتمال إصابة المذي ذلك 
والثالث: أن المعنى المقصود من غسل الذكر كله غير معنى الطهارة للصلاة» بل المقصود منه 
ليتقلّص المذي فلا يخرج7). 

.” من المعقول: أن المذي حارج بسبب الشهوة» فأوحب غسلاً زائدًا كالمني”‎ -٣ 

الترجيم: 

الذي يترجّح في المسألة - والله تعالى أعلم - هو القول بوجوب غسل الذكر كلّه من 
المذي» وذلك لأمور: 

الأول: أن ظاهر الأحاديث الواردة في الباب تدلّ على هذاء فقد أمر البي وليه بغسل 
الذكر من المذي» ومن غسله كله فقد أتى باليقين» ومن غسل موضع النجاسة منه لم يكن 
غاسلاً للذكر إلا بجازاء وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من الحمل على ابحاز. 

الثاني: أن غسل الذكر كله يقلّص العضو ويقطع خروج ماء بعده» فهو أدخل في 
الاستبراء من غسل المخرج فقط. 

الغالث: أن في هذا القول احتياطًا للعبادة» فقد يصيب المذي بعض أجزاء العضو ولا 
ينتبه له» وبخاصة إذا طال زمن الخروج» فإذا غسل العضو كلّه كانت طهارته كاملة بلا شك. 


الحموع »)١٠١/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)3٠١5/1(‏ 
)١(‏ انظر: الذحيرة .)5١7/1١١‏ 
(۲) انظر: المحلى .)١53/١(‏ وغريب أن يكون التأويل من ابن حزم الظاهري!! 
(؟) انظر: المجموع للنووي .)٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار (47/1). 
و مني 7/1 


Y8) 


الرابع: أن استدلال المخالفين بأحاديث الأمر بالوضوء منه فقطء لا دلالة لهم فيه؛ إذ 
الأمر بالوضوء إنما كان لر شبهة وحوب الغسل منه كما ني بعض الروايات» والأمر بالغسل في 
الأحاديث الأخرى زيادة على الوضوء فيتعيّن المصير إليها. 

المسألة الثالثة: أرواث وأبوال الحيوانات المأكول لحمها 

روى ايان عن أنسن بن مالك ذه قال: («قدِم ناس من عكل - أو عريئكة - 
f Se I CDE‏ : ل / أل زكر | e‏ 
فاجتووا المدينة. فامرهم النبي 4 بلقاح 2 وان يشربوا من ابوالها والبانها. فانطلقوا. 
فلما صحوا قتلوا راعىَ النبى بء واستاقوا النَّعّمِ. فجاء الخبر أُوَّلَ النهارء فبعث في 
آثارهم. فلما ارتفع الثهار جيءَ بهم فأمَرَ فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمرّت أعيتهم. 
وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون)”". 

الأصل المعارض: أن الأبوال والأرواث تابعة للدماء في النجاسة» بدليل أنّ لحم الإنسان 
طاهرٌ» وبوله ورجيعه بحسن. 

قال الطحاوي - رحمه الله -: «...لحوم بني آدم كك قد أجمع على أنا طاهرةٌ» وأنَّ 
أبوالهم حرامٌ بحسةٌ, فكانت أبوالهم محكومًا لما بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم» فالنظر على 


)١(‏ نقل أبو زيد: يقال: احتويّث البلاد إذا كرهتهاء ون كانت موافقةً لك في بدنك» ويقال: استَؤْبَليُها: 
إذا لم توافقك في بدنِكَ وإِنْ كنت با لها. نقله عنه أبو عبيد في غریب الحديث (۲۲۸/۳). وقال 
ابن الأثير: «فاحتووا المدينة: أي أصابحم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم 
يوافقهم هواؤها واستؤخموهاء ويقال: احتويث البلد: إذا كرهت المقام فيه وإِنّ كنت في نعمة». النهاية 
في غريب الحديث والأثر ص: ١75(‏ وما بعدها). 

(۲) اللقحة واللقوح: وهي ذات اللبن من التوق» والجمع لقاح. انظر: الفائق في غريب الحديث 
(۳/(. 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء» باب أبوال الإبل والدّواب والغنم ومرابضهاء برقم: (۲۳۳)» »)٤۳١/١(‏ 
ومسلم في القسامة» باب حكم الحاربين والمرتدين» برقم: .)١57/١1( »)٤١۳١١(‏ واللفظ للبخاري. 


(Y7) 


ذلك أنْ تكون كذلك أبوال الإبل» يحكم لما بحكم دمائهاء لا بحكم لحومهاء فثبت مما ذكرنا 
أن أبوال الإبل نحسةء فهذا هو النظر)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم -- رحمهم الله - على بحاسة بول الآدمي ورحيعه» واختلفوا في أرواث 
وأبوال الحيوانات المأكول لحمها على قولين: 

القول الأول: أرواث وأبوال الحيوانات المأكول لحمها نحسة» وهذا مذهب الحنفية") 
والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: أرواث وأبوال الحيوانات تابعةٌ للحومهاء فما كان منها محيمة فأبوالها 
وأرؤاتها س ونا كان مده" خونها ا كرك غأبواكا ورانا ا وخا دهن اي 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذا شيئان: أحدهما: احتلافهم في مفهوم الإباحة 
الواردة في مرابض الغنم» وإباحته و للعُرنيّين شرب أبوال الإبل» وقي مفهوم النهي عن الصلاة 
في معاطن الإبل. والسبب الثاني: اختلافهم في قياس الحيوان في ذلك على الإنسان". 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «أتى النبي ل الغائط. فأمرني أن آتيّهُ 


فل م ° 0 ه و e‏ نهر قد ووو و ا ا ايام و و 
بثلاثة احجار. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روتثة 


(۱) شرح معان الآثار ٠١5/١‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)57/١(‏ فتح القدير »)7١ 5/١(‏ تبيين الحقائق .)٠١٠/١(‏ 

(۳) انظر: الأم »)۲١۹/۲(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٤۱۸/١(‏ مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: عيون احالس »)۲١٠/١(‏ شرح التلقين »)571/1١(‏ الشرح الكبير للدردير .)87/١(‏ واستثق 
المالكية ما يغتذي بالنجس كما في الشرح الكبير. 

(5) انظر: المغني (5347/7)» الفروع »)۳۳۹٣/۱(‏ شرح منتهى الإرادات .)٠١۸/١(‏ 

(59) بداية امجتهد .)١85/1١(‏ 


)1070 


ءي ي 


فأتيْتُهُ بهاء فأخذ الحجرين وألقى الرّوْتُة وقال: «هذا ركس أخرحه 
البحاري. 
وجه الاستدلال منه: أن النبي بل وصف الروث بأنه ركسن» والركس النجس”. 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أنْ النبي ولد قال ذلك لكوها روثة آدمي ونحوه. 
ثانيا: آنا قضية عين» فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمُّةُ وروثة ما لا يؤكل لحمُهُ» فلا 
يعمٌ الصّنقَيْنَء ولا يجوز القطع بأنما مما يؤكل لحمّة. 
ثالغا: أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة؛ لأنّ الركس هو المكوس أي المردودء وهو 
معنى الرحيع» ومعلومٌ أن الاستنجاء بالرحيع لا يجوز بحال» إما لنجاسته» وإما لكونه علف 
دوا إخواننا من الجن . 
۲- من المعقول: قياس أبوال وأرواث الحيوانات المأكول لحمها على غير المأكول 
لحمها وعلى بني آدم. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
قبا انك عون الس كد نالك عن قال: «قدِم ناس من عُكل - أو عُريئة - 
فاجتووا المدينة. فأمرهم النبي وله بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صحوا قَتَلوا راعي النبي ل واستاقوا النَّعَ فجاء الخبر أوّلَ 
النهار. فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيءَ بهم. فأمَرَ فقطع أيديهم 


.)۳۳١/۱( »)١55( أخرحه البخاري في الوضوء» باب لا يستنجى بروثِ» برقم:‎ )1١( 
.)١71/١( انظر: مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)٥۷۸/۲١(‏ وفيه بحث قيم مطول في المسألة. 
)٤(‏ انظر: العزيز (75/1). 


(۷۸( 


وأرجلهم. وسمرت أعيتهم . وألقوا ف الحرة يستسقون فلا يسقون» متفق 
عي 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 45 حعل الأبوال بمنزلة اللبن» فلو كانت بحسةً ما أباحه 
هم» فظاهر الإباحة لا يصرف عن ظاهره إلى ضرورة أو مرض إلا أن يذكر في الخبر ما يدل 
عل دك 
ونوقش: بأنْ النبي ئك أمرهم بالتداوي بالنجاسات لضرورة العلاج» ويجوز التداوي با حرم 
الححين غ ال وا ات 
وأجيب: بأتما لو كانث بحسةً محرّمة الشرب لما جاز التداوي بما؛ لأن الله تعالى لم يجعل 
شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه“ . 
۲- ما ثبت عن أنس بن مالك ذه قال: «أنّ رسول الله کل كان يُصَلى في مرابض 
العَنّم قبل أنْ يُبنى المسجد» متفق عليه“ . 
وأرواثهاء فدل على أتمم كانوا يباشروتما في صلات. 
ونوقش: بأنْ الأصل الطهارة» وعدم السلامة منها غالبٌ» وإذا تعارض الأصل والغالب 
قدّم الأضا. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(؟) انظر: عيون الأدلة »)٠١٠١/۲(‏ وينظر: المغني »)٤۹۲/۲(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
.)655/5١9‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)١57/١١(‏ 

.)١1514/5( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )٤( 

(5) أحرحه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في مرابض الغنم» برقم: (579)» »)1۸۲/١(‏ ومسلم في 
المساحد» باب الصلاة في مرابض الغنم» برقم: .)١١/١( »)١١1/5(‏ 

(5) انظر: المغني .)٤۹۳/۲(‏ 

(۷) فتح الباري (187/1). 


)11/9( 


-٣‏ ما روي عن البراء بن عازب هه قال: أنّ النبي ي قال: رمَا أُكِلَ لَحْمهُ فا باس 
ببَوله» أحرجه الدارقطني والبيهقي7". 
>- الإجماع العملي: إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كلّ عصر ومصرٍ 
على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها من البقر ونحوهاء مع القطع ببوها وروثها 
على الحنطة» ولم ينكِرْ ذلك منكرّء ولم يغسل الحنطة لأحل هذا أحدٌّء ولا احترز 
مما في البيادر لوصول البول إليه. 
ونوقش: بأنّ المحتلف فيه لا يجب إنكازة» فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن 
طهارته”". 
ويجاب عنه: بأنّ المنقول هو الإجماع العملي في كلّ عصر ومصرء ولم ينقل أن الشافعية 
منعوا من هذا في ناحيتهم وأماكنهم» مع أن المذهب عندهم النجاسة» والعلم عند الله تعالى. 
الترجيم: 
الذي يترجّح في نظري - والعلم عند الله تعالى -- هو القول الثاني» القائل بطهارة أرواث 
وأبوال الحيوانات المأكول لحمهاء وذلك لا يأني: 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في الطهارة» باب نحاسة البول والأمر بالتنرّه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه» 
برقم: (5470)» »)۲۳٠/١(‏ والبيهقي ف الطهارة» باب الخبر الذي ورد في سؤر ما يكل لحمه» 
.)557/١(‏ وضعفاه. قال البيهقي: «سوار بن مصعب متروك...ومع ضعف سوار بن مصعب 
اختلف عليه في متنه...ولا يصح شيءٌ من ذلك». ونقل ابن تيمية في الفتاوي )٥۷٤/۲١(‏ 
الاختلاف في صحته وضعفه»ء فقال: ررالحديث قد احتلف فيه قبولا وردّاء فقال أبو بكر بن عبد العزيز 
ثبت عن النبي ولد وقال غيره: هو موقوفٌ على جابرء فإن كان الأول فلا ريب فيه» وإن كان الثاني 
فهو قول صاحب» وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره» فينبني على أن 
قول الصحابة أولى من قول من بعدهم» وأحق أن يتبع» وإن علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه 
فصار إجماعا سكوتيا». 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)585/51١(‏ 

(۳) فتح الباري 50/1١‏ 5). 


018١ 


أولا: صحّة ما أوردوه من دلائل السنة والإجماع العملي» وهي دالّةٌ على طهارة أرواث 
وأبوال الحيوانات المأكولة اللحم. 

ثانيا: إن في هذا القول تيسيرا ورفعًا للحرج» فن هذه الحيوانات تخالط الناس في 
مساكنهم ومزارعهم» فلو قيل بنجاسة أرواثها وأبواحا لأدّى ذلك إلى الحرج والمشقة على 
المكلفين؛ لصعوبة الاحتراز عنهاء وهذا يعرفه كلّ من عاش في القرى والأرياف» وجاور رعاة 
الأبقار والغنم. 

الغا: إن ما تمسّك به أصحاب القول الأول من أدلةٍ ليس منها شيءٌ صريحٌ في بحاسة 
الروث والبول من الحيوانات المأكولة اللحم» وإِنما هي عمومات تصلح أدلة القول الثاني 

رابعا: إن القول بطهارة أرواث وأبوال الحيوانات المأكولة اللحم موافق للأصول» فالأصل 
في جميع الأعيان الموحودة على اختلاف أصنافهاء وتباين أوصافهاء أن تكون حلالاً مطلقًا 
للآدميّينء وأنْ تكون طاهرةً لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتا ومماسٌّتهاء وهذه كلمة جامعةٌ 
ومقالةٌ عامةٌ» وقضية فاضلة» عظيمة المنفعة» واسعة البركة» يفزع إليها حملة الشريعة. 

المسألة الرابعة: نضح بول الغلام 

ثبت عن علي بن أبي طالب ده قال: قال رسول الله 4: «يْنْضَحٌ بول الغلام» ويغسل 
بول الجاريّة» أحرجه الأربعة إلا النسائي”". 

الأصل المعارض لهذا : أن القياس يقتضي عدم التفرقة بين بول الغلام والجارية. 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)٥٠١/۲١(‏ ثم ذكر أدلة عشرة تدل على ما ذكر. فراجعه فإنه مهمّ. 

(۲) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» برقم: (۳۷۷)» »)۱۸۸/١(‏ والترمذي في صلاة السفرء 
باب ما ذكر قي نضح بول الغلام الرضيع» برقم: »)51١١(‏ (77/9)» وابن ماحة في الطهارة» باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم» برقم: .)۲۹۸/١( »)٠٠١(‏ واللفظ للترمذي. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 


وصححه ابن خزعة» والألباني. انظر: صحيح ابن خزعة »)١111//١1(‏ صحيح سنن أبي داود (577/5). 


)181( 


قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: ررأجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرحل 
والمرأة» ففي القياس كذلك بول الغلام والحارية)” 2 . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في التفريق بين بول الغلام وبول الحارية على قولين: 

القول الأول : يغسلان» ولا فرق بينهما في وحوب الغسل» وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية" - رحمهم الله -. 

القول الثاني: ينضح بول الغلام ويغسل بول الحارية» وهو مذهب الشافعية“» 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أمّ قيس بنت محصن"2 - رضي الله عنها -: «أنَّها جاءت رسول الله كلل 
بابن لها لم يأكل الطَعام فوضعثة في حجرو" » فبال. فلمٌ يزدْ على أنْ نضّحّ با ماي 
متفق عليه" . 


(۱) الاستذكار (55/9؟)» وينظر: التمهيد أيضا: .)١١1/9(‏ 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (۱۹۱/۱)» رد الحتار (057/1).» اللباب في شرح الكتاب .)45/١(‏ 

(") انظر: عيون الأدلة (4۹1/۲)» المعونة »)١٦۷/١(‏ التاج والإكليل .)١55/١(‏ 

.)٠۳۹/۱( نحاية امحتاج‎ »)57/١( النجم الوهاج‎ »)91/١( انظر: روضة الطالبين‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة »)١۹۲/١(‏ المبدع »)١۹۸/١(‏ الإقناع للحجاوي .)35/١(‏ 

(5) أم قيس بنت محصن الأسدية» أحت عكاشة بن محصنء كانت ممن أسلم قليها في مكة» وبايعت» وهاجرت. قيل: 
اسمها: أمية» عمرت طويلا بدعوة النبي ب ها. انظر: الاستيعاب ص: (95-0)» الإصابة (779/4). 

(۷) الحيجرٌ: بالكسر وبالفتح» الثوب» والحضنء والمصدر بالفتح لا غير. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: 
(18). 

(۸) أخرجه البخاري في الوضوء» باب بول الصبيان» برقم: (۲۲۳)» (575/1)» ومسلم في الطهارة» باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» برقم: (75:5)» .)١85/9(‏ 


(AY) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 لم يغسل بول الصبي» وإنما اكتفى فيه بالنضح» وهذا صريحٌ 
في أن بول الصبي يكفي فيه النضح”". 
-٣‏ عن عائشة زح البي 45: ران رسول الله ي كان يؤتى بالصّبيان فيْبرك عليهم 
ويُحَنّكهِمْ فاټي بِصَبِي فبال عليه. فدعا بماء. فَأَتَبَعَهُ بولةُ ولم ا أخرجه 
م 
-٣‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله 4 «ينْضح بول الغلام» وَيَعْسَلَ بول 
الجاريّة» أخرحه الأربعة إلا النسائي 
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: ثبوت ررسنة رسول الله ¥ قولاً وفعلا بصِحّة ما ذكرناه من 
جواز الرش على بول الصبي ما ل يأكل الطعام» وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده». 

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث بأمور منها: 

أولا: أن المراد بالنضح في الأحاديث المذكورة صب الماء عليه حتى تذهب عين النجاسة» وهو 
المقصود من التطهير» وذلك يسمّى نضحًا". 

قال أبو سليمان الخطابي”2 - رحمه الله - : «معنى النضح في هذا الموضع الغسلء إلا أنه 
غسلٌ بلا مرس ولا دلك» وأصل النضح الصبء ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح» فأما 


.)١85/7( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكفية غسله» برقم: (550)» .)١84/9(‏ 

99) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أول المسألة. 

.)۳۲۲/۲( الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: الذخيرة (1179/1). 

(1) هو العلامة الإمام الحافظ الفقيه المحدّث» أبو سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» البُستيء 
صاحب الكتب النافعة» والتصانيف الجامعة» منها: غريب الحديث» ومعالم السنن» وأعلام السنن؛ 
توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة. انظر: سير أعلام النبلاء (77/11). 

(۷) في معجم مقاييس اللغة :)3٠١/5(‏ «الميم والراء والسين أصلٌ صحيحٌ يدل على مضامّة شيء لشيءٍ 


بشدة وقوة). 


(AY) 


غسل بول الحارية فهو غسلٌ يستقصى فيه» فيمرس باليد ويعصر بعده» وقد يكون النضح بمعنى الرّشّ 
أيضا»”". 
ثانيا: أن المقصود بالنضح هنا صب الماء في موضع واحدٍ؛ لضيق مخرج بول الغلام» وبول 
الحارية يتفرّق لسعة مخرحه» فأمر فيه أن يتبع بالماء؛ لأنه 3 في مواضع متفرقة”". 
ثالغا: أنْ الحديث ضعيف؛ فقد اتفق العلماء من أهل النقل للحديث أن هذا ضعيفٌ» 
فلا معنى للتشاغل ولك 
وجواب هذا أن من العلماء من صحّح الحديث» كما سبق في تخريجه. 
4- من المعقول: أنّ الغلام مخلوقٌ من الماء والطّين» وبول الحارية من اللحم والد» 
وبيانه: أن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حوّاء من ضلعه القصير» فصار بول 
الغلام من الماء والطين» وصار بول الحارية من اللحم والدّم0©. 
ونوقش: بان هذا كان يكون صحيحًا رلو خُلِق المولود ابتداءً» وإلا فهو مخلوقٌ من بطن 
مه من لحمها ودمها ورطوبتهاء ولا شك في أن حكمه حكمها»”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «أَنِيّ رسو الله 4 بصّبي فبا على 


توبه» فدعا بماء فَأَتَبَعَهُ إياه» أخحرجه البخخارئ227, 


.)۱۸۷/١( معالم السنن‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار (۹۲/۱). 

(؟) المسالك في شرح موطأ مالك .)۲۸٦/۲(‏ 

)٤(‏ روى ذلك ابن ماحة عن الإمام الشافعي في جوابه لأبي اليمان المصري. انظر سنن ابن ماحة بعد 
حديث رقم: (515) المحرج آنفا. 

(5) المسالك في شرح موطأ مالك (۲۸۸/۲). 

(5) أخرحه البخاري ف الوضوءء باب بول الصبيان» برقم: (۲۲۲)» .)575/١(‏ من طريق الإمام مالك 
وهو في موطئه» في الطهارة» باب ما جاء في بول الصبي» برقم: .)٠٠۹/۱( »)١515(‏ 


(۸%) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي ي صب على البول من الماء ما غمره وأذهب لونَهُ 
وطعْمَهُ وريحة» فطهرَ بذلك الثوب. 
ويناقش: بأنّ الرواية الأخرى بنفي الغسل صريحة في إبطال الغسل» وأن المقصود بالنضح 
عدم الغسل» وهو الرّشٌ بالماء. 
؟- القياس على سائر الأبوال: فقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على بحاسة بول 
الرحال والنساء من غير فرق» وعلى بحاسة بول الصبيان والصبيان بعد أكل 
الطعام من غير فرقٍ» فقياس الأصول يوجب التسوية بين بول الغلام وبول الحارية 
في وحوب الحارية. 
قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «رأينا الغلام والجارية حكم أبوا هما سواءٌ بعد 
ما يأكلان الطعام» فالنظر على ذلك يوجب أن يكون أيضا سواءً قبل أنْ يأكلا الطعام فإذا 
كان بول الحارية بحسا فبول الغلام أيضًا بحسن" . 
ويناقش: بأنَّ النصّ فرق بينهماء فيكون مستئقٌ من الأصول. 
الترجيم: 
أرحح القوليْنِء» هو المفرّق بين الجنسين, القائل بنضح بول الغلام» وغسل بول الحارية» 
وذلك لما يأي: 
أولا: صحّة الأحاديث الواردة في الفرق بينهماء ولا يصح في الحقيقة للفرق غير 
الأحاديث, فالمعاني المذكورة لا تخلو من نظر. 
ثانيا: أن تفسير النضح بالغسل وإن كان صحيحًا في اللغة» غير أن المتبادر منه هو رشّ 
الماء من غير جريانه» ويؤيّده مقابلة النضح بالغسل» فلو كان بول الغلام مغسولاً لما صح التقسيم 
والتفريق في الأحاديث. 


5ای للاج 21/7 
(۲) شرح معان الآثار .)۹٤/۱(‏ 


)185( 


ثالغا: أما من غسل البول من الغلام والجارية» فقد حرج من الخلاف» وأتى باليقين» فهو 
أحوط في العبادة» وأدحل في الور وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رروأصل الأبوال كلها 
وما حرج من مخرج حي مما يؤكل لحم أو لا يؤكل لحمُّة: فكل ذلك بحسن إلا ما دلت عليه السئّة 
من الرّشَ على بول الصيم ما لم يأكل الطعام» ولا يتبيّن لي فرق بينه وبين بول الصّبيّة» ولو غسل 
كان حت 1 


المسألة الخامسة: طهارة جلد الميتة بالدباغ 


روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عكيم'" قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله وَل 


بأرض جهينة وأنا غلام شابٌ. أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)2". 


والأصل المعارض لهذا: قال الطحاوي - رحه الله-: «الأصل المجتمع عليه أن العصير 
لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر» فإذا حدثت صفات الخمر حرم 
بذلك» ثم لا يزال حرامًا كذلك حت تحدث فيه صفات الخلك» فإذا حدثث فيه صفاث الخلٌّ 
حل» فكان يحك بصفات الصفة» ويحرم بحدوث صفة غيرها وإِنْ كان بدنًا واحدًا» فالنظر على 
ذلك أنْ يكون كذلك جلد الميتة» يحرم بحدوث صفة الموت فيه» ويحك بحدوث صفة الأمتعة فيه 


.)7١ص( مختصر المزني‎ )١( 

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن عُكيّم الجهني» سكن الكوفة» أدرك الني 5 ولم يسمع منه» ثقةٌ مات في 
إمرة الحجاج. انظر: أسد الغابة (5725/5)» تقريب التهذيب (ص؛ .)7١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتق» برقم: »)۲۳۸/٤( »)٤۱۲۷(‏ 
والترمذي في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» برقم: »)١1779(‏ (171/7)» والنسائي 
في الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» برقم: »)577٠0(‏ (۱۹۷/۷)» وابن ماجة في اللباس» 
باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» برقم: (5711)» »)١55/4(‏ وحسنه الترمذي» 
ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه جود إسناده كما في المغني »)9١1/١(‏ وصححه الألباني في الإرواء 


.)76/١١ 


(AT) 


من الثياب وغيرها فيه» وإذا دبغ فصار كالحلود والأمتعة فقد حدثث فيه صفة الحلال» فالنظر 
على ما ذكرنا أنْ يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه)0"©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين العلماء - رحمهم الله - في أن جلد الحيوانات المذكاة ما يؤكل لحم 
طاهرٌ بالتذكية» بل قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «...الطاهر لا يحتاج إلى الذّباغ 
ابطر .وال أن يقال في الحلد الطاهر إذا دُبغ فقد طهر وهذا يكاد علمُّهُ أنْ يكون 
ضرورة». 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في تأثير الدّباغ في جلود الميتة على أقوال أشهرها قولان: 

القول الأول: الدّباغ يطهّر حلود الميتة» وهذا مذهب الحنفية“» والشافعية» وأهل 
الظاهر” © وهو رواية عن المالكية“ رحمهم الله -. 

القول الثافبي: الدباغ يطهّر حلود الميتة ظاهرًا لا باطئاء فتسعتمل في اليابسات لا في 
المائعات» وهو المشهور عند المالكية”"©, والحنابلة" - رحمهم الله -. 

الأآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


(۱) شرح معان الآثار .)٤۷۲/١(‏ 

.)۳۳۸/۱٣( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)۲٠/١(‏ فتح القدير »)۹۲/١(‏ رد المحتار .)755/١(‏ واستثنوا حلد 
الخنزير والآدمي. 

(5) انظر: الأم (۲۹/۲)» الحاوي الكبير 9/١‏ 5)» مغني المحتاج .)١75/١(‏ واستثنوا الكلب والخنزير. 

(5) انظر: ا محلى .)٠١٤/١(‏ ولم يستثن أهل الظاهر شيئا من الحيوانات!!!. 

(5) انظر: شرح التلقين »)5515/1١(‏ الذحيرة .)٠١۹/۱(‏ 

(۷) انظر: عيون احالس »)١78/١(‏ القوانين الفقهية (ص8ه)» الشرح الصغير .)75/1١(‏ 

(۸) مسائل الإمام أحمد رواية صالح »)۳١٤/۲(‏ الإنصاف ».)١71/١(‏ الروض المربع (ص؟؟١).‏ 


(A۷) 


-١‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: تصدّق على مولاة لميمونة“ بشاة 
فماتت» فمرٌ جا رسول الله يله فقال: ررهَلا أَحَدْدُم إهابهاء فَدَبَعْدُموة فانتفعدم 
57 اا کی ر ا 
به؟). فقالوا: إتما كانت ميتة. فقال: «انما حرم آکلها» متفق عليه" . 
-٣‏ وعنه 5ه قال: معت رسول الله : «إذا ديع الإهاب فقذ طهر» أخرحه 


00 
وجه الاستدلال من الحديفين: أن النبي #5 أمر الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ» ولو 
كان بحسا لما جاز الانتفاع به» بل جعل الدباغ طهارة للإهاب» وهذا نص في حل النزاع. 
عض :3 ا .0( . عليك وا . 56 
-٠‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن سودة“ زوج البي بي قالث: «ماتت 
لنا شاة فدبغنا مسكها””. ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شَنًا» رواه 


الاك : 


)١(‏ هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملاليةء كان اسمها بره فسمّاها النبي بك ميمونة. تزوحها البي #5 في 
ذي القعدة سنة سبع» لما اعتمر القضية. تزوّحها النبي ب بسرف» وماتث بها سنة إحدى وخمسين. انظر: 
أسد الغابة )۷۲/7 الإصابة (//5؟7). 

(۲) أخرجه البخاري في الركاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي ولد ( ٤٤۷ /۳ »)۱٤۹۲‏ ومسلم في 
الطهارة» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» ( 5 ۲۷١ /٤ »)۸٠‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرحه مسلم في الموضع السابق» /٤ »)8١١(‏ 775. 

)٤(‏ هي أمّ المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس العامرية» أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية 
من بني عدي بن النجار. كان تزوّجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمروء فتوقي عنهاء فتزوّحها رسول 
الله َي وكانت أوّل امرأةٍ تزؤحها النبي بي بعد حديجة. توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب» ويقال: 
ماتث سنة أربع وخمسين. انظر: أسد الغابة »)١51/5(‏ الإصابة .)١95/8(‏ 

(5) المسك: العا انظر: غريب الحديث للحربي (555/7). 

(5) الشن: القِْبة البالية» يقال: شنٌّ وشنّة للَتي ييسث وأحلقث. انظر: التعليق على الموطأ للوقشي .)177/١1(‏ 

(۷) أخرحه البخاري في الأيمان والنذور» باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصير لم 


بحنث في قول بعض الناس.. .برقم: (55/85)» (591/11). 


(۸۸) 


5 - عن عائشة -- رضي الله عنها - «أنَ النبي 46 أَمَرَ أن يُسْتَمْتعَ بجُلود المَيْكَة) 
أخرجه أبو داود انما 

ه- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أراد النبي ي أن يتوضّأ من سقاءء 
فقيل له: إنه ميتة. فقال: «دباغه يذهب خبته. أو رجسه» أحرحه أحمد(". 

“- من المعقول: أن جلد الميتة إنما بحس باتّصال الدماء والرطوبات به بالموت» والدّبغ 
يزيل ذلك» فيرتدٌ الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عكيم قال: «قرئ علينا كتاب رسول اله ًه بأرض جهينة 
وأنا غلام شاب. أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرحه 
الأربعة. 

۲ وف لفظ آخر عند أبي داود: عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله ليو كتب 


)١(‏ أخرحه أبو داود في اللباس» باب في أهب الميتة» برقم: »)۲۳۷/٤١( »)١١١١(‏ والنسائي في الفرع» 
باب حلود الميتة» برقم: (45 47). وهو عند الإمام مالك في الموطأء في الصيد» باب ما جاء في جلود 
الميتق» برقم: .)147/١( »)۱٤۳۸(‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان»ء برقم: »)١585(‏ 
.)23١7/5(‏ قال النووي في المجموع :)۲۷١/١(‏ «رواه مالك وأبو داود والنسائي وآخرون بأسانيد 
ةم 

(۲) أخرحه أحمد في المسند برقم: (۲۸۷۸)» (55/5)» وأخرحه الحاكم في الطهارة» باب يذهب الدباغ 
بخبث السقاء» برقم: »)١51/١( :»)03٠0(‏ وقال: رهذا حديث صحيح ولا أعرف له علة» ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزعة» والبيهقي. انظر: صحيح ابن خزيمة (43/1)» السنن 
الكبرى .)١7/١١‏ 

(9) المغني (10/1). 

)٤(‏ هو حديث المسألة سبق تخريجه في أوها. 

.)٤۱۲۸ ( برقم:‎ )5( 


(1۸٩۹) 


وجه التمسّك به: أن النبي ي نماهم عن الاستمتاع بإهاب الميتة» وهذا الحديث كما 
قال الإمام أحمد: ررآحر الآمر». وإنما يؤحذ بالآحر فالآخر من أمر رسول الله عل . 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن الحديث مرسل» ومضطربُ في إسناده0"©, حتى قال الترمذي حرحمه الله-: 
روكان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عُکَيْم هذا لقوله: «قبل وفاته بشهرين»» وكان 
يقول: هذا آحر الأمر» قال: ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» فقد 
روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عُكيْم عن أشياخ هم من حُهَيتة). 

ثانيا: أن هذا الحديث عام في النهي عن الحلود» والأخبار الأخرى مخصّصةٌ للنهي مما قبل 
الدباغ» مصرّحةٌ بجواز الانتفاع بعد الدّباغ» والخاص مقدّة0 . 

ثالًا: أن الإهاب إنما يطلق على الحلد قبل الدبغ» فإذا دبع لا يسمّى إهابًا. 

قال الحافظ ابن العربي - رحه الله -: رر...الإهاب هو الجلد قبل الدّباغ» فإذا دُبِعَ كان 
أدعاء فنهى النبي كلد عن الانتفاع بالإهاب وأذِنَ في الانتفاع بالأدم» فليس بين الحديثيْنٍ 
تعارضٌ)”"2. 
2-٠‏ من المعقول: أنّ الأصل ف الميتة النجاسة» فيتعيّن الماء المطلق للطهارة؛ لقوّته 

واليابسات لعدم مخالطتهاء وبقي ما عدا ذلك على الأصل“. 


)١(‏ رواه عنه الإمام الترمذي في جامعه. وسوف يأن بإذن الله تعالى تمام كلامه. 

(۲) المغني (91/1). 

(؟) انظر: المجموع للنووي (۲۷۲/۱). 

.)۱۷۲/۷( جامع الترمذي‎ )٤( 

.)۲۷۲/۱( المجموع للنووي‎ )٥( 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة »)١43/١(‏ الفائق في غریب الحديث »)١74/7(‏ القاموس المحيط (۳۹/۱)» 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ص؛ ه)» وعنهما الصنعاني في سبل السلام (175/1 وما بعدها). 

(۷) عارضة الأحوذي .)١71/7(‏ 


.)١159/1( الذحيرة‎ )8( 


O) 


الترجيم: 

هذه المسألة تعارض فيها أصلان» أحدهما: أن الشيء إذا تحوّل وتغيّرت صفتة» تغيّر 
حكخه» وله أمثلة عديدةٌ منها ما ذكره الطحاوي د رحه الله - في مسألة الخمر» فَإِتما بحسةٌ 
وإذا تخلّلث تغيّر حكمها إلى الطهارة» والدم كذلك بحست وإذا تحول إلى مني صار طاهرا عند 
بعض أهل العلم» وإذا تحوّل المي إنسانًا صار طاهرا إجماعًا. والأصل الثاني: أن الميتة بحسة» 
وطرد العموم في ذلك أن تكون الحلود نحسةً منهاء وكون الدّباغ مورا في طهارتما غير متفق 
عليهاء فالتمسّك بالأصل المجمتع عليه هنا يقتضي القول بنجاسة الحلود وإِنَْ ذُبِعَتْ. 

هذا بالنظر المحئد في المسألة بغضٌ النظر عن الأدلة الخاصّة الواردة في الباب» وعند 
الرحوع إلى تلك الأدلة» يظهر جايًا أن الراحح هو القول بطهارة الحلود إذا دُبِمَتْء وذلك 
للأدلة التي سبق ذكيهاء وأصرح ما في ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بان 
الإهاب إذا دبغ فقد طهرء وهذا نص صحيحٌ صريحٌ لا ينبغي العدول عنه» والتفريق بين 
المائعات واليابسات لم يظهر له دليلٌ يعتمد عليه» مع مخالفته للنصّ المنقول» والعلم عند الله 
5976 

قاعدة: قال القراقي - رحمه الله -: الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة» 
بشرط أن تكون موصوفةً بأعراض مستقذرة» وإلا فالأحسام كلها متماثلة» واحتلافها نما وقع 
بالأعراض» فإذا ذهبث تلك الأعراض ذهابًا كيا ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعًاء كالدّم يصير 
منيّا ثم آدميّاء وإِنِ انتقلث تلك الأعراض إلى ما هو أشدّ استقذارًا منها ثبت الحكم فيها بطريق 
الأولى» كالدّم يصير قيحًاء أو دم حيض» أو ميتة. وإِنٍ انتقلت إلى أعراض أحفٌ منها في 
الاستقذار» فهل يقال: هذه الصورة قاصرةٌ عن حل الإجماع في العلّة؟ فيقصر عنها في الحكم, 
أو يلاحظ أصل العلّة لا كماها فيسوّى بموضع الإجماع؟ هذا موضع النظر بين العلماع)”"©. 


.)١1857/1( الذحيرة‎ )١( 


)١51١9 


المسألة السادسة: تخليل الخمر: 

ثبت عن أنس بن مالك ظه: «أنَّ اللي لك سيْلَ عَن الْخَمْر ُتَّخَدُ َلَاءِ فقال: ل رواه 

)0 
مسل . 

والقياس المخالف لهذا: أن انقلاب الشيء بنفسه أو بفعل إنسانٍ لا يختلف حكمه 
في الطهارة والنجاسة بذلك» فكما أن العصير إذا صار خمرًا بنفسه» أو عوج حتى صار خمرا 
تغير حكمه إلى حرام» فالقياس يوجب أنْ يكون حكم الخمر كذلك إذا خلّلت أو تخللث أن 
تطهر وتصير حلالاً. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «القياس يوجب أنْ يكون بذلك طلقاءِ لأنا 
رأينا العصير الحلال إذا صار حْمرًا من نفسه» أو صار حمرًا بعلاج من غيره: أن ذلك سواءٌ» 
وأنما حرامٌ للعلة التي حدثث فيهاء ولم تفترق في ذلك ما كان من ذاتماء ولا مما كان فعل أحدٍ 
من الناس ذلك بماء وكان مثل ذلك إذا كانت مرا ثم انقلبث حلا أن يستوي ذلك فيهاء وأنْ 
يكون انقلاجًا بذاتما وانقلاتما بفعل أحدٍ من الناس بما مع واحدِء ويكون حدوث صفة الخلّ 
فيها يوحب لما حكم الخلٌ» فيعود إلى حله» ويزول عن حكم الخمر التي كانت عليه في حرمته» 
ومثل ذلك أيضًا دباغ الميتة» يستوي علاحها وهي حرام حتى تعود حلالاً» كما تعود حلالاً لو 
تركث حتى تحف في الشمس» وتسفي عليها الرياح» فيكون ذلك سببًا لذهاب وَضَرٍ الميتة 
عنهاء وإعادةً ها إلى حكم الأهب التي من المذكي أجناسهاء والله عزّ وجل ولي التوفيق». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

من المعلوم أن الخمر نحسة عند الجماهير من أهل العلم حتى عد القول بطهارتما شاد 
ولكنّ الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها طهرت وحلّت باتفاق الأئمة"» وأما تخليلها بفعل 
الآدمي» فهل هو جائز وتطهر الخمر بذلك أو لا؟ 


.)٠١١/١۳( ؛.)51١١‎ ( في الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» برقم:‎ )١( 
.)4017//( شرح مشكل الآثار‎ )۲( 
وابن تيمية‎ »)١۹۸ نقل الاتفاق القرطبي في المفهم (50/5)» وابن حزي في القوانين الفقهية (ص‎ )۳( 


)١51؟9‎ 


اختلف العلماء رحمهم الله- في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يحوز تخليل الخمر» وإذا خلّلت حلت» وهو مذهب الحنفية“ حرحمهم الله-. 

القول الثافبي: لا يجوز التتخليل وإذا خلّلت طهرت» وهو المشهور عند المالكية"» - 

القول الثالث: لا يجوز تخليل الخمرء وإذا حللها لم تطهرء وهذا قول عند المالكية"» 

وعليه مذهب الشافعية“» والحنابلة“-رحمهم الله-. 

الأدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أم سلمة -رضى الله عنها- أنما كانت لما شاة تحتلبهاء ففقدها البى ول 
فقال: ررمًا فعلت الشّاة؟». قالوا: ماتث» فقال عليه الصلاة والسلام: رأفلا 
انْتََعْتُمُ بإهَابهًا؟». فقلنا: إا ميتة! فقال كَلهِ: «إِنَّ ِبَاعْهًا يُحِلَهُ كما يحل حل 
الخمر» أخرجه الدارقطني” . 


كما في الفتاوى »)٤۸١/۲١(‏ وانظر: بدائع الصنائع /٤(‏ ۲۷۸)» المعونة (۲/ »)۷١١‏ البيان 
للعمراني »)٤۲۷/۱(‏ المغني .)5117/1١7(‏ 

.)١91/7( كتاب القدوري مع اللباب‎ »)۲۷۹ /٤( بدائع الصنائع‎ »)۲۲/۲٤( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة »)7١7/7(‏ القوانين الفقهية (ص 118١).؛‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك .)55/١(‏ 
وهو قول ابن حزم كما في امحلى (۸/ 45 »)١‏ وهو قول للحنابلة انظر: الشرح الكبير لأبي الفرج مع 
الإنصاف .)٠٠۲/۲(‏ 

(9؟) انظر المعونة »)۷١۳/۲(‏ القوانين الفقهية (ص .)١5/‏ 

(5) انظر: التنبيه (ص ۲۷)» البيان »)5717/١(‏ مغني المحتاج ٠١١ /١(‏ وما بعدها). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ 38؟١).‏ الانتصار (517/1)» الإنصاف 
07/5). 


(1) سنن الدارقطني » باب الدباغ ١١‏ وقال: تفرد به فرج بن فضالة عن يحبى» وهو ضعيف يروي 


)١35159 


وجه الإستدلال منه: أن النبي ئي شبّه دبغ الجلد بك الخمرء والدّبغ يكون بفعل العباد 
لا بطبعه) فيعرف من ذلك أن الخمر إذا حلت طهرت0©. 

ويناقش بأنه حديث ضعيف» على ما ذكرنا في تخريجه» فلا تقوم به حجّة. 

۲- ما رواه عبد الرزاق أن رحلا من أصحاب أي الدرداء مر ورحل يتغذى» فدعاه إلى 
طعامه» فقال: وما طعامك ؟ قال: خحبز ومرّي وزيت» قال: المي الذي يصنع من 
الخمر؟ قال: نعم. قال: هو خمر. فتواعدا إلى أبي الدرداء فسأله فقال: ,« دَبَحَتْ 
خَمْرَهَا اشم املح وَاْحِيتانُ يُقول: ل بس ب ”". 

وهذا الأثر ظاهر الدلالة على المسألة؛ لذكره الملح والحيتان وهو من فعل الآدمي. 

ويناقش بأن هذا لو صخ فإنه أحص من الدعوىء إذ إن الأثر في طهارة ما تخلّلت, 

وأما التخليل فلم يتعرّض له» ولو سلم تعرّضه لحكم التخليل» فهو مخالف للحديث المرفوع» 
ولقول عمر ذف الآ قريبا فلا يكون حجة. 

*- من المعقول: أن جلد الميتة للمسلم يُدبَعْ فيحل الانتفاع به» وقد حرّم الله تعالى 
الميتة كما حرم الخمر» فكذلك الخمر إذا حللت طهرت وحلت. 

ويناقش بأنه قياس في مقابلة النص» فهو قياس فاسد الاعتبار» وتوضيح ذلك: أن 

الشارع أمر بإراقة الخمرء بخلاف الميتة» فقد أمر بالانتفاع بجلدها بعد دبغها. 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


عن يحبى بن سعيد أحاديث لا يتابع عليها. وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق من طريق الدارقطني ونقل 
عنه كلامه السابق »)١١7/١( »)١٠١5(‏ وانظر نصب الراية .)١١١/٤(‏ 

)١١(‏ انظر: المبسوط (5 ؟/57). 

(۲) مصنف عبد الرزاق برقم: ( ۱۷۱۰۹)» (5517/9). 


(۳) انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة (۳/ ۸). 


)١5159 


وهذا القول له جانبان» أولهما: أن التخليل محرّم» ويدلٌ على ذلك ما يلي: 
-١‏ ما رواه أنس بن مالك 5ه أن التي 8 سيل عَن الْخَمْر تَُّحَدُ خَلَاءِ فقال: (» رواه 
000 
مسل . 
؟- ما رواه أنس بن مالك ذه أن أبا طلحة”" ضيه سأل النبي ي عن أيتام ورثوا خمراء 
قال: رأفرقها. قال: أفلا أجعلها حدم قال ول اة او اود وان“ 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن البي 5 أمر بإراقة الخمر» ونمى عن التخليل» ولو كان 
التخليل جائزا لكان أولى ما فعل به في حق الأيتام لحفظ أموالهم الذي لا مال لحم سواه0». 
والجانب الثاني: أن الخمر إذا حلت طهرت» وعللوا ذلك ما يلي: 
من المعقول: قالوا إِنّ الخمر إذا حللت طهرت وحلّت؛ قياسًا على ما حللها الله تعالى) 
والجامع بينهما: زوال الشدة المطربة التي هي علة التحرم» واكم يدور مَع عليه وُجُودًا 
وَعَدَمًا. 
ونوقش: أن قصد المحلّل لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء فإنه قد نمي عن اقتنائهاء وأمر 
بإراقتهاء فإذا قصد التخليل كان هذا قد فعل محرّماء وغاية تخليلها كتذكية الحيوان» والعين إذا كانت 
حرّمة لم تصر محلّلة بالفعل المنهي عنه» لأن المعصية لا تكون سببا للنعمة والرمة. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) هو زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري» الخزرحي» كان من فضلاء الصحابة» وهو زوج أمّ سليم» أم أنس بن 
مالك يي. واحتلف ف وفاته: فقيل: مات سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان. وقيل: قبلها بسنتين. 
وقيل: عاش بعد النبي كلد أربعين سنة. وقيل: مات غازيًا في البحرء فما وحدوا جزيرة يدفنونه فيهاء إلا بعد سبعة 
ايا ولم يتغيّر. قال ابن حجر: وإسناده صحيح. انظر: أسد الغابة »)١۸١/١(‏ الإصابة (؟505/5). 

(؟) أخرحه أبو داود في الأشربة» باب ما جاء في الخمر تخلل» برقم: »)۳٦۷١(‏ (55/5)» والترمذي في البيوع» باب 
النهي أن يتخذ الخمر خلاء برقم: .)١595(‏ (585/0). و صححه النووي في المجموع »)٨۹۳/۲(‏ والألباني في 
صحيح جامع الترمذي »)٤۹/۲(‏ برقم .)١595(‏ 

(5) انظر: معام السنن بحاشية السنن (5/4ه)» الانتصار في المسائل الكبار (۲۱۷/۱)» شرح التلقين .)١5/8/١(‏ 

(5) شرح التلقين (1١/517؟)؛‏ عارضة الأحوذي (59/5)» المفهم »)۲٠٠/١(‏ الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة (۲/ 
۲( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)٤۸٦/۲۱(‏ 


038) 


أدلة أصحاب القول الثالث : 


4A م24‎ o 


-١‏ ما رواه أنس بن مالك 5 نيه «أنّ ابي و سبل عن الحَمْر د 
رواه مسل ١‏ 
؟- ما رواه أنس بن مالك ذه أن أبا طلحة 5 ل د 
قال اهز تھا قال :افا أجععلها عاج فال ولام رولة أبق داو رادي 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن هذا نمي يقتضي التحريم» ولو كان إلى استصلاحها 
سبيل لم جز إراقتهاء بل أرشدهم إليه» سيما وهي لأيتام» يحرم التفريط في أمواللهه”". 
۳- عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رلا يحل خَلَّ مِنْ خَمْر أَفْميدَث, 


ُدَّخَدْ خلا فقال: اه 


حَتَّى يَكونَ الله هو الَذِي أَفْسَدَهَام أخرحه عبد الرزاق(“ 
وجه الاستدلال من هذا الأثر: أن هذا نص في محل النزاع» فلا عدول عنه. 
قال الموفق ابن قدامة رهه الله-: (رولأنه إجماع الصحابة» فروي أن عمر وليه صعد 
المنبر» فقال: لا يحل حل خر أفسدت» حتى يكون الله تعالى هو تول إفسادهاء ولا بأس على 
مسلم ابتاع من أهل الكتاب خاد ما لم يتعمد لإفسادهاء فعند ذلك يقع النهي. رواه أبو 


)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 

(۲) سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(۳) انظر: الانتصار في المسائل الكبار »)۲٠۷/١(‏ المغني (17 5١11/١‏ وما بعدها). 

(5) في المصنف (557/9)» برقم: .)١71١١١(‏ ونحوه عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار» (۳۹۲/۸). 
وصحح إسناده المحققون له. 
الدمشقي» الصالحي» ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وتوفي في يوم عيد الفطر سنة 
عشرين وستمائة. من مصنفاته: المغني في شرح مختصر الخرقي» والكافي» والمقنع» وله في الأصول روضة 
الناظر. انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/75(‏ شذرات الذهب (88/9). 


)١53539 


عبيد”" في الأموال بنحو من هذا" . وهذا قول يشتهر؛ لأنه حطب به الناس على المنبر» فلم 
ب 

ونوقش: بان هذا الكلام ليس من كلام عمر بن الخطاب ذه وإنما من كلام 
الزهري””'» وصله بكلام عمر””. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحتهد ذو الفنون» أبو عبيد» القاسم بن سلام» بن عبد الله. كان أبوه سلام روميا 
لرحل هرّوي. يُروى أنه حرج يومًا وولده أبو عبيد مع ابن أستاذه في المكتب» فقال للمعلّم: علّمي 
القاسم» فإنما كيّسة!. مولده سنة سبع وخمسين ومائة. له مصئفات سار بما الركبان» وله مصئف في 
القراءات» وهو من أثمة الاجتهاد» له كتاب الأموالء في مجلّد» وكتاب الغريب» وكتاب فضائل القرآن» 
وكتاب الطهور» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب المواعظ» وغيرها. حجٌ فتوقي بمكة سنة أربع وعشرين 
ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء .)٤۹۰/٠٠١(‏ 

(۲) كتاب الأموال في فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامهاء باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في 
أرض العنوة وتي أمصار المسلمين وما لا يجوز (۲۸۸)» (ص٤ .)١١‏ وليس في لفظه أنه قاله على 
المنبر» ولفظه: ررقال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسدت حت يبدأ الله بفسادهاء وذلك 
حين طاب الخل» ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمّدوا 
إفسادها». وقد أحسن ابن قدامة حين قال بنحو من هذا المعنى» غير أن عمدة الاستدلال على 
الاشتهار وليست في هذه الرواية!!!. 

.)018/1١7( المغفي‎ )5( 

)٤(‏ هو الإمام المحدّثء العلم المشهور» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» القرشيء 
المدني» تابعي صغير» مع أنس بن مالك» وسهل بن سعد والسائب بن يزيد» وشبيبا أبا جميلة: 
وغيرهم من الصحابة . روى عنه جماعات من التابعين: قيل: حفظ القرآن في ثمانين ليلة! توفي ليلة 
الثلاثاء لسبع عشرة حلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
ودفن بقرية له بأطراف الشام» يقال ها شغبدا. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(58)» تحذيب 
الأسماء واللغات .)١٠١ 5/1١١‏ 

(ه) كذا قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (96/4"). وأورد قصة عمر بالحابية» وليس فيها هذا 
الكلام» ثم أورد أثْرًا مقطوعا عن الزهري بهذا الكلام. 


)۹۷( 


الترجيم: 
الذي يترجّح في المسألة - والعلم عند الله - هو القول الثالث» القائل بتحريم التخليل؛ 
وأنّ الخمر لا تطهر به» وذلك لصحة ما أوردوه من نصوص» وهي ظاهرة في الدلالة على المراد 
وأما قول الحنفية رحمهم الله- في المسألة فهو مصادمٌ للنَصّ ظاهراء وأما قول المالكية حرحمهم 
الله - فهو وإن كان فيه جمع بين النص والعقل» إلا أنّ الأرحح منه في نظري هو القول الثالث؛ 
وذلك لما ينتقض به قول المالكية في الأمثلة الآتية: 
٠‏ أن الموروث لا ينتقل إلى الوارث إلا بموت المورّث» وقد يموت بنفسه» فلو أنه قتل 
مورّنه لم يرثه وإن كان الموت قد حصلء فكذا الخمر إذا خلّلها الله تعالى حلڵّت» 
وإذا خلّلت بفعل الآدمي لا تل . 
ه أن الصيد إذا ذبح من الحلال حل وحازء وإذا ذبحه الْمُحْرِم بالنسك لم يإ" . 


ه أن المالكية -رحمهم الله- لا يجيزون الاسترخاص برخص السفر للعاصي بسفره» 
والعلّة هي السّفر» وهي موجودة» فهو مثل مسألتنا تماماء والله أعلم. 

ه قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رجه الله- بعد أن استدل بحديث أنس ذف 
السابق في الدلالة على تحريم التخليل» وأنه لا بُطهّر ولا يك «هذا الصّحيح من 
حهة النظر أيضا؛ لأنه لا يستقرٌ ملك مسلم على خمرء ولا يثبت له عليها ملك 
بحال» كما لا يغبت له ساعة ملك الخنزير» ولا دمء ولا صنم» فكيف يحلّلّها)2. 


.)۲۲۷/١( انظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .)7575/١(‏ وفيه استدلالات قوية مفيدة. 

(۳) الاستذكار (75/ .)3١7‏ وقد ضعٌّف المشهور في المذهب» وبيّن أن الصحيح عن الإمام مالك هو موافقة 
الشافعي وأحمد رجهم الله-. والله أعلم. 


(3۸) 


المطلب السادس: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 

ثبت عن أبي أيوب الأنصاري“ كله قال: قال رسول الله : «إذا أتى أحدكمٌ الغائطً فلا 
يستقبل القبْلَةَ ولا يلها ظَهْرَة ولكن شَرقوا أو عَرّبُوا)». متفق عليه" . 

والأصل المعارض لهذا: هو الرحوع إلى البراءة الأصلية عند تعارض الأدلة”". 

قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «قالوا: فلما تعارضت الآثار في هذا الباب» لم 
يحب العمل بشيء منها لتهاترهاء كالبينتيْنِء قالوا: والأصل أن لا حظرٌ إلا ما ورد به الخبر عن الله أو 
عن رسولة يلك مما لا :معارطت ل . 

وقال ابن رشد = رحمه الله -: رروأما من ذهب مذهب الرحوع إلى الأصل عند التعارض فهو 
مب على أن الشك يسقط الحكم ويرفعٌة وأنه كلا حكمء وهو مذهب داود الظاهري)»2. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في المسألة على أقوالٍ أشهرها أربعة: 

القول الأول : لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار للقبلة مطلقاء وهو مذهب الحنفية” '» وقول ابن حزم - 


الله -“ 
ر همهم 5 


)١(‏ هو خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصاري» الخزرحي» شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق» وبيعة الرضوان» 
وجميع المشاهد. ونزل عليه النبي 5 لما قدم المدينة» وأقام عنده شهرًا. توفي بأرض الروم غازيا سنة خمسين» وقيل: 
إحدى وخمسين» وقيل سنة ثنتين وخمسين» وقبره بالقسطنطينية. انظر: تمذيب الأسماء واللغات (553/7)» الإصابة 
(159/5). 

(۲) أخرحه البخاري في الوضوء» باب لا تسقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه» برقم: »)١٤٤(‏ 
»)۳۲۲/١(‏ ومسلم في الطهارة» باب الاستطابة» برقم: (50)» (5/5 .)١‏ واللفظ للجعفي. 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر .)٤٤۳/١(‏ 

.)5١1/1١( التمهيد‎ )٤( 

(5) بداية الحتهد .)٠٠۹/۱(‏ 

(59) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)55/١(‏ تبيين الحقائق »)٤۱۸/۰١‏ رد امحتار 4/١١‏ 55). 

(۷) انظر: المحلى .)5١1/1١(‏ 


)١5959 


القول الثافبي: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الصحاري» ويجوز ذلك في 
البنيان» وهو مذهب المالكية“» والشافعية"» والحنابلة" - رحمهم الله -. 
القول الخال : جوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقًاء وبه قال داود الظاهري - رحمه الله“ . 
القول الرابع: يجوز استدبار القبلة ولا يجوز استقبالحاء وهو رواية عند الحنفية'”, 
والحنابلة ر همهم الله-. 
سبب الخلاف : تعارض الآثار“. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : القائلين بالتحريم مطلقًا 
-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري 45 قال: قال رسول الله : «إذا أتى أحذكمٌ الغائطً فلا 
يستقبل القْلَة ولا يلها ظهْرَة ولكن شرّقوا أو عَرَيُوا). متفق عليه”"». 
۲- عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله وَل قال: «إذا جلسَ أحذكم على حَاجَتِهِ. فلا 
يستقبل القِبّلة ولا يسْتَدْيرُها). أحرحه مسل“ . 
وجه الاستدلال منه: أن النهي عام فيدحل فيه كل موضع من الصحارى والفياني» 


ومن البيوت والمبان. 


.)١8/1١( جواهر الإكليل‎ »)4٤/١( المقدمات الممهدات‎ »)۲۷/١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 
.)٥۹/۱( البيان للعمراني (١/5١؟)» شرح التنبيه‎ »)٤۸/۲( انظر: الأم‎ )۲( 

(۳) انظر: المغني (۲۲۰/۱)» الفروع »)٠٠١/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)75/١1(‏ 

.)5١1/١( انظر: امحلى‎ )٤( 

(5) انظر: الاحتيار »)55/١(‏ فتح القدير .)5١9/١(‏ 

(5) انظر: الفروع .)١١5/1(‏ الإنصاف .)5١7(‏ 

(۷) انظر: بداية لمجتهد .)5١5/1(‏ 


(۸) سبق تخريجه في أول المسألة. 
(9) أحرحه مسلم في الطهارة» باب الاستطابة» برقم: (509)» .)١٤۹/۳(‏ 


e 


-٣‏ من المعقول: أن علّة النهي عن استقبال القبلة عن استدبارها عند قضاء الحاحة 
هي تعظيم الكعبة المشرفة» ويستوي في ذلك أن يكون في الفيائي أو داحل 
كينا 

قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروالمحتار والله الموقق: أنه لا يجوز الاستقبال ولا 

الاستدبار» في الصحراء ولا في البنيان؛ لأثَا إن نظرنا إلى المعاني فقد بيثًا أن الحرمة للقبلة» ولا 
يختلف قي البنيان ولا في الصحراءء وإِنّْ نظرنا إلى الآثار: فإك حديث أبي أيوب عام في كله 
موضع» معلل بحرمة القبلة» وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر؛ لأربعة أوجه: 
أخذها: قال وهذان فعلان» ولا معارضة بين القول والفعل» الثاني: أن الفعل لا صيغة له 
وإنغا هو حكاية حالٍ» وحكايات الأحوال معرّضةٌ للأعذار والأسباب» والأقوال لا حتمل فيها 
من ذلكء الثالث: أن القول شرعٌ د وفعله عادةٌ» والشرع مقدَّمٌ على العادةء الرابع: أن 
هذا الفعل لو كان شرعًا لما تسثّر به" . 

أدلة أصحاب القول الثافبي: القائل بالتفريق بين الصحراء والبينان 

-١‏ عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: قال رسول الله 4 «إذا أتى أحذكمٌ الغائاً فلا 
يستقبل القبْلَةَ ولا يُولها ظَهْرَة ولكنْ شَرّقوا أو غَرَبُوا). متفق عليه . 

۲- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: (إنّ ناسًا يقولون: إذا 
قعَدْتَ على حاجتك فلا تستقبل القبّلة ولا بِيْتَ المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقدٍ 


.)517/١( إحكام الأحكام لابن دقيق‎ »)۲٤/١( انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 
وقع في المطبوع بدل البنيان هنا: البادية. وعارضة الأحوذي في طبعاته تحريفات كثيرة.‎ )۲( 
.)55/١( عارضة الأحوذي‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تخريجه في أول المسألة. 


000 


ارْتَقيْتُ يومًا على ظَهْر بِيْتٍ لناء فرأيْتْ رسول الله 4 على لبنَتَيْن مستقيلاً بيت 
امقيس لحاجته». متفق عليه . 
وجه التمسّك بالحديفين: أما حديث أبي أيوب ليه فهو نص في النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند قضاء الحاحة» وهو عاٌ في المواضع» غير أن حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - مخصّصٌ لعمومه» فيكون النهي مقصورًا على الفضاء”؟. وفي هذا جمعٌ بين 
الأحاديث فيتعيّن المصير إليه“. 
ونوقش: بان حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - ليس فيه أنه كان بعد النهى» وهو 
موافقٌ لما كان عليه الناس قبل النهي» فحكم حديث ابن عمر منسوځ قطعًا بنهي الني 4 عن 


ذلك» هذا يعلم ضرورة. 
وأجيب عنه: بأنّ النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع؛ والجمع هنا ممكة””", وهذه 
الطريقة في الجمع وردث صريحة عن ابن عمر -- رضي الله عنهما -- وهو الدليل الآني. 
-٣‏ عن مروان الأصفر”"' قال: «رأيتُ ابن عمر أناخ راحلتةُ مستقيل القِبّلّة» ثم جلسَ 
يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد تُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى» إنما تُهِيَ 


)١(‏ أخرحه البخاري في الوضوءء باب من تبرّز على لبنتَيْنِ برقم: »)۳۲٤١/١( »)١545(‏ ومسلم في 
الطهارة» باب الاستطابة» برقم: .)١50/9( »)5١١(‏ 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات .)۹٤/١(‏ 

.)577/١1( المغني‎ )۳( 

.)5١1١/١( انظر: المحلى‎ )٤( 

(5) انظر: رياض الأفهام ».)١35/1(‏ البدر التمام شرح بلوغ المرام .)755/١(‏ 

(5) هو مروان الأصفرء أبو خليفة البصري» قيل: اسم أبيه خاقان» وقيل: سالم» ثقةٌ من الرابعة. انظر: 


تقريب التهذيب برقم: (5515)»؛ (ص075). 


Ae) 


عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بيئك وبين القِبْلَةِ شيءٌ يسْتُرُك فلا بأس». أخرحه أبو 


ا 


وجه الاستدلال منه: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - فشر المقصود من النهي» 
وخحصّه بالفضاء رروهذا تفسيرٌ لنهي رسول الله ول العاة»"» وتفسير النهي من مثله مقبول. 
قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: «الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من 
الفقهاء أولى؛ لأنّ في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة» واستعمالها على وجوهها»2. 
- من المعقول: أن المشقة تلحق الإنسان في البنيان في تكليفه ترك القبلة» بخللاف 
ال 
أدلة أصحاب القول الغالك : القائل بالجواز مطلمًا 


-١‏ عن جابر بن عبد الله -- رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي 4 أن تُسَتَقبلَ 


فوم اله و عمير قاين oe‏ یا 2 O 4 34 E‏ 
القبلة ببول. فرأيته قبل أن يقبّض بعام يستقيلها». أخرحه الاربعة إلا النسائي . 


.)5١/١( »)١١( أخرحه أبو داود في الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» برقم:‎ )١( 
»)۷١/١( وصححه ابن خزمة» والحاكم» وقال الألباني: حسن الإسناد. انظر: صحيح ابن حزعة‎ 
.)٠١٠١/١( إرواء الغليل‎ »)٠١٤/١( المستدرك‎ 

(۲) المغني (571/1). 

(*) معالم السنن .)۲۱/١(‏ وينظر: التمهيد لابن عبد البر .)١١١/١(‏ 

.)٠۹٥/۱( رياض الأفهام‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب الرحصة في ذلك» برقم: »)۲۲/١( »)١*(‏ والترمذي في الطهارة» 
باب ما جاء قي الرحصة في ذلك برقم: (9)» »)۲٤/١(‏ وابن ماحة في الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى» برقم: (575*)» .)۲٠٦/١(‏ قال الترمذي: حديث جابر 
في هذا الباب حديث حسن غريبتٌ. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: صحيح ابن 
خزيمة »)۷٤/١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5748/54). المستدرك .)٠١٤/١(‏ وقال ابن 


الملقن: «فتلخص من هذا كله أن الحديث صحيح معمولٌ به». انظر: البدر المنير .)۳٠۹/٤(‏ ونقل 


Ae) 


-٣‏ ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: ذكر عند رسول الله كله قوم 
يكرهونٌ أن يستقبلوا بفروجهم القبْلَةَ فقال: «أَراهُمْ قد فعلوا! استقبلوا بمقعدتي 


4. 


القبلة). أخحرجه ابن اة 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن في الحديث بيانًا أن الإباحة كانت بعد النهي» وهذا 
صريخ في ثبوت النسخ» فدل على جواز الاستقبال والاستدبار مطلقًا. 


ونوقش: بان «الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي» خلاثًا من زعمه» بل هو محمول على 
أنه رآه في بناءٍ أو نحوه؛ لأ ذلك للعهود من حاله 5؛ لمبالغته في التسش»). «وحديث 
عائشة قد دفعه قومٌ» ولو صح لم يكن فيه حلاف لما ذهبنا إليه؛ لأنْ المقعد لا يكون إلا في 
البيوت» وليس بذلك بأسٌ عندنا في كنف البيوت» وإِنما وقع كيه والله أعلم على الصحارى 
والفيافي والفضاءء دون كنف البيوت» وحرج عليه حدينه كل . 


ابن الملقن عن ابن عبد البر تضعيفه لهذا الحديث بأن أبان الراوي ضعيف!! وردّه بأن أبان ثم 
باتفاق. انظر: التمهيد .)517/1١(‏ 

)١(‏ أخحرحه ابن ماحة في الطهارة» باب الرخصة في ذلك ....برقم: .)5١5/1( »)۳۲٤(‏ قال في الزوائد: 
«عيسى الحناط ضعيفٌ». وأخرحه أحمد في المسند برقم: »)5٠١/41( »)٠٠١٠٦۳(‏ وقال المحققون: 
إسناده ضعيفٌ على نكارة فيه» حالد بن أبي الصلت على ضعفه لم يسمع من عراك..ثم قالوا: 
والصحيح عن عائشة من قوها. وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» وأعله بست علل» الاختللاف 
على حماد بن سلمة» والاختلاف على خالد بن الحذاء» وجهالة خالد بن أبي الصلت» ومخالفته للثقة» 
والانقطاع بين عراك وعائشة» والنكارة في المتن. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» برقم: 
٤۷(‏ )»۰ (55/5"). وينظر: التمهيد .)7١١/1١(‏ 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۳۲۳/۱). 

.)"١5/1١( التمهيد‎ )٤( 
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-٣‏ من المعقول: أن الأحاديث اختلفث وتعارضث في هذه المسألة» والأخبار إذا 
تعارضت تساقطث» ووجب الرجوع إلى الأصل» وهو هنا البراءة الأصلية» 
ومقتضى ذلك جواز الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة مطلقًا. 

أدلة أصحاب القول الرابع: القائل بجواز الاستدبار ومنع الاستقبال مطلقًا 

-١‏ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: (إنّ ناسًا يقولون: إذا 
قعَدْتَ على حاجتك فلا تستقبل القبّلة ولا بِيْتَ المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقدٍ 
ْتَعيْتَ يومًا على ظَهْرٍ بِيْتٍ لناء فرت رسو انه و على لبدتيْن مستقبلاً بيت 
امقيس لحاجته). متفق عليه" . 

؟- من المعقول: أن الاستقبال للقبلة أقبح فى الاسقديار وزلآن: المسعدين فرخة غير 
مواز للقبلة» وما ينحط منه ينحط إلى الأرض» بخلاف المستقبل؛ لأنَّ فرحه مواز 
لحاء وما ينحط منه ينحط إليها)”". 


الترجيم : 

هذه المسألة صعبة المنال» فالمختلفون كلهم متمسّكون بأحاديث صحيحة» والصحابة 
ويد مختلفون فيهاء وقواعد الترحيح ههنا معتركة» وكلٌ يتمسّك عرجّحاتٍ خارحية» فأما مذهب 
الجمهور من أهل العلم» فيعكر صفوة» أن رؤية ابن عمر - رضي الله عنهما - للني ك4 لم 
تكن عن قصدٍ منه» ولا عن علم من النبي ولك وإنما وقع اتفاقاء وكون هذا الفعل الذي لم 
يقصد به النبي يي الإعلام مخصّصًا لقوله 4 الذي حاطب به جمهور الصحابة مشكاة”'! مع 
أن فعل النبي بي كان في الاستدبار» فيبقى الاستقبال لا مخصّص له» وهم قد عمٌّموه! لا 
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.)5١5/1١( انظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) الهداية للمرغيناني مع فتح القدير .)57١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: رياض الأفهام .)١95/1١(‏ 
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يقال: الاستقبال مقيس عليه» فإن القياس شرطه تساوي الفرع أو زيادته على الأصل في العلةء 
والقبح ف الاسعتبال أشن من الامعديا20: 


وأما القول بالجواز مطلقًاء فهو رحوعٌ إلى الأصل عند تعارض الأدلة» فتتساقط» ويرحع 
إلى البراءة الأصلية» ويشكل عليه أن التعارض لا يتحقّق إلا عند تساوي الأدلة في القوة» وأدلة 
المنع هنا أقوى من أدلة الإباحة”"» أو القول بأن الحكم منسوخ» ولكن يعكر صفوَةُ أن المصير 
إلى النسخ لا يكون إلا بشروط» ولا يمكن توافرها في هذه المسألة"". 

وأما القائلون بالمنع مطلمًاء فهذا القول وإن كان ا من لطر :غير أن کون 
البي ب خالف قوله فعلَهُ مستبعدٌ جدّاء ويدلٌ على صحّة التعميم فهم الراوي عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما-» فقد فهم من النصّ أن المنهي عنه إِنما هو الاستقبال أو الاستدبار في 
الصحارى والفياقي. 


وأما القول الرابع الذي استثنى الاستدبار من النهي» وكأتهم رأوه منسوخًاء أو مخصّضاء 
فهذا أسدٌ من جهة القواعد الأصولية» حيث اقتصروا على التخصيص بالوارد فقطء وأبقوا 
الاستقبال على العموم» غير أن هذا القول يشكل عليه ما سبق من إشكالٍ على مذهب 
الجمهور» حيث إن عمدة القولين على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق. 

وبعد هذا التحرير للمسألة» فإنٌ الأحوط للمسلم أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في 
بول أو غائطٍ مطلقّاء سواءٌ في الصحارى والفياتي» أو في العمران والمباني» كما فهم أبو أيوب 


.)51//١( انظر: إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: فتح القدير لابن الحمام .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي .)١5/١(‏ 

-ه1/١( انظر مناقشة هذه المسألة بنفس فقيه أصولي عند الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام‎ )٤( 


.)۸ 


(۰1) 


الأنصاري 45 ةن هذا العموم من الحديث» هذا مع عدم الجزم بتحرتم الاستقبال والاستدبار داحل 
البيوت» فالأدلة محتملة كما ترى والعلم عند الله تعالى. 
المطلب السابع: التيمم» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حدّ الأيدي في اتيم 


£ 


روى الشيخان بإسنادھا إلى عبد الرحمن بن أُبزی'' أن رحلاً أتى عمر فقال: إن اج 
لَه أَجِد ما فقال: لا تلصلا فقال غثار”": أما تذكر يا أمير المؤمنين! إذ أنا وأنت في 5 
فأختناء فلم جذ ماءً. فأمّا أنت فلم تصلٌ» a‏ لي 
#4 ««إنّما كانَ يكفيك أن تضرب بيدَيْك الأَرْضَء ثم تنْفمٌ, ثم تمسح بهما وجهك وكيك 

والقياس المعارض لهذا: أن اليد وردث في آية التيمم مقيدة» ومطلقة» فوردث في 
الوضوء مقيدة بالمرفقين» ووردت في نفس الآية مطلقة في التيمم» والأصل يقتضي حمل مطلق 
ا 00007 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» له صحبة» ورواية وفقه» وعلم. وهو مولى نافع بن عبد الحارث. 
سكن الكوفة» واستعمله علي على خراسان. عاش نيفا وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/(. 

(۲) صحابي جليلٌ» عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة» أيو اليقظان العنسي» المكي» مول بني 
مخزوم» أحد السابقين الأولين» والأعيان البدريين» وأمه سمية مولاة بني مخزوم» من كبار الصحابيات. 
قتل في معركة صفين وكان مع علي بن أبي طالب ذه وكانت صفين في صفر وبعض ربيع الأول سنة 
سبع وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ١5/١‏ 5)» الإصابة .)۲۷۳/٤(‏ 

(9) تمعّكَ: أي تمرَعَ في ترابه» والمعك: الدّلك. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 
ص(٥۸۷)»‏ مادّة: (معك). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في التيمم» باب المتيمّم هل ينفخ فيهما؟ برقم: (۳۳۸)» »)٥۷٤/١(‏ ومسلم في 
الحيض» باب التیمم» برقم: (۸۱۸)» .)۲۸٤/۳(‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر »)75/8/١5(‏ المجموع للنووي (4/7 5 7). 
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قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: ررأحاديث عمار في التيمّم كثيرة الاضطراب 
وإن كان رواتما ثقاتٍء ولا احتلفت الآثار في كيفية التيمّم وتعارضت» كان الواحبُ في ذلك 
الرحوعَ إلى ظاهر القرآن» وهو يدل على صَرَئَيْنِ: ضربة للوخدء وضربةٍ لليدين إلى المرفمَيْنِ؛ 
قياسًا على الوضوءء واتباعًا لفعل عمر ذه ولا كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين» 
فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمّم للوحه غير الضربة لليدين؛ قياسًا ونظرًا - والله أعلم 
-» إلا أن يصح عن النبي له حلاف ذلك فيسلّمْ لم)0©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في كيفية التيمم على أربعة أقوال مشهورة: 


القول الأول : أن الوااجب 2 التيمم هو المرافق» وهذا مذهب الحنفية0" والمالكية 2 
قول “» وعليه مذهب الشافعية7» = رحمهم الله -. 


القول الثاني: أن الواحب هو مسح الف والاستحباب إلى المرفقين» وهو المشهور 
عند المالكية - رحمهم الله -. 


القول الثالث: أن الواحب هو الكفٌء ولا يستحب الزيادة على ذلك» وبه قال 
ناله والظاهرية9) - رحمهم ال 


5 الاستذكان زمره 1). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار »)١١4/1١(‏ فتح القدير »)١۲١/١(‏ الدر المختار .)407/١(‏ 

(۳) انظر: عيون احالس (۲۱۳/۱)» شرح التلقين »)7587/١(‏ روضة المستبين .)5757/١(‏ 

.)٠١۸/١( العزيز (551/1)» مغني المحتاج‎ »)١٠١7/5( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة الكبرى »)87/١(‏ المقدمات الممهدات »)١١5/١(‏ مواهب الجليل .)١١ 5/١١‏ 
(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية »)۳۷٦/۱(‏ المغني (۳۲۰/۱)» الفروع .)59//١(‏ 
(۷) انظر: المحلى (4۳/۲). 


A 


القول الرابع: أن الواحب هو المسح إلى المسح إلى المناكب» وهو قول الإمام 
سبب الخلاف : يرحع الخلاف في هذه المسألة إلى سببين» الأول: اشتراك اسم اليد في 
لسان العرب» وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معانٍ: على الكفٌ فقطء وهو 
أظهرها استعمالاً» ويقال على الكفّ والذراع» ويقال على الكف والساعد والعضد» والسبب 
الثانى: احتلاف الآثار في ذلك" . 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ ما روي عن نافع قال: انطلقث مع ابن عمر في حاحة إلى ابن عباس» فقضى 
ابن عمر حاحتَهُ» فكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مڙ رح على رسول الله ٤‏ 
في سكةٍ من السّككِ وقد حرج من غائط أو بول» فسلّم عليه» فلم يرد عليه 
حتى إذا كاد ال[حل أنْ يتوارى في الشكة ضَرَب بيدَيّه على الحائط» ومسح هما 
وجْهَة ثم ضرب ضزبة أخحرى» فمسح ذراعيّه ثم رد على اليّحل السّلام» وقال: 
(«إنّه لم يمْتَعْني أن أردَ عليك السّلام إلا أي لم أكن على طَمْر». ا ای دا 


N 


)١(‏ انظر قوله في الأوسط لابن المنذر .)١٠١/۲(‏ والزهري هو الإمام المحدث العلم المشهور» أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» القرشيء المدني» تابعي صغير. توي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت 
من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: طبقات الفقهاء (ص58)؛ 
تمذيب الأسماء واللغات .)١٠١5/١1(‏ 

(۲) بداية امحتهد ١55/1‏ وما بعدها). 

(۳) أخرحه أبو داود في الطهارة» باب التيمم في الحضرء برقم: .)١5/8/١( »)۳۳١(‏ قال أبو داود: معت أحمد بن 
حنبل يقول: روى محمد بن ثابتٍ حديئًا منكرًا في التيمّم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ابتٍ في 
هذه القصة على ضربتين عن الني بإ وروؤه من فعل ابن عمر. وضعفه ابن المنذر في الأوسط »)١۷۲/۲(‏ وقال 
الخطابي في معالم السنن بحاشية السنن: :)١55/1١(‏ وحديث ابن عمر لا يصخ؛ لان محمد بن ثابت العبدي ضعيف 
جدًا لا يحنج بحديثه. وضعفه ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 08/1١‏ 5). 


(5%) 


۲- ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- عن الني و قال: «النَّيمُم 
507 0 3 5500 3 0000 5 )00 
ضربّتان: ضَرْبَّة للوجه. وضربّة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني والحاكم . 
*-0 عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن الني 5 قال: «التيمّم ضربتان, 
ضربة للوَجْهء وضربة لليديّن إلى المرفقين». أخرحه الدارقطني والحاكه”". 


وجه التمسّك بهذه الأحاديث: أن البي #5 أخبر عن صفة التيمم الشرعي» فانتفى 
لت أن يكن ما و 


ونوقش: بأنّ هذه الأحاديث كلها معلولة» فلا يصح التمسّك بشيءٍ منها. 


>- من المعقول: أن الأصول تقتضي تحديد حدٌّ اليدين في التيمم بالمرفقين» فكان 
أولى ما قيل في حدّ اليد كما قال الخطابي - رحه الله - في هذا المذهب: 


(روالمذهب الأول أشبه بالأصول وأصحّ في القياس»”. 


ه- القياس على الوضوء: أن الوحه ييمّم بالصعيد كما يغسل بالماء» ورأينا الرأس 
والتحلين لا ييمّم منهما شيةٌ» فكان ما سقط التيمّم عن بعضه سقط عن كله» 
وكان ما وجب فيه التيمّم كان كالوضوء سواء؛ لأنه جعل بدلا منه» فلما ثبت 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في الطهارة» باب التيمم» برقم: »)۳۳۲/١( »)1۸٥(‏ والحاكم في المستدرك .)١19/١(‏ قال 
الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحي القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. انظر: نصب الراية 
»)٠١١/١(‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)5٠١/١(‏ وقد جعل البيهقي الموقوف دليلا على صحة المرفوع!! 
انظر: السنن الكبرى .)5١5/1١(‏ 

(۲) أخرحه الدارقطني في الموضع السابق» برقم: (591): »)۳٠٠/١(‏ والحاكم في الموضع السابق» .)۱۸٠١/١(‏ قال 
الدارقطني: (رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وجوّد إسناده الحافظ 
ابن كثير في إرشاد الفقيه »)71/١(‏ وقال ابن حجر في التمييز :)5١1/١(‏ «ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان 
بن محمد وقال: إنه محمد متكلّم فيه» وأحطاً في ذلك...نعم روايته شاذة؛ لأنّ أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا». 

(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المغني .)۳۲۲/١(‏ ونقل عن الإمام أحمد تضعيفه لأحاديث الذراعين. 

(5) معام السنن بحاشية السنن .)١737/١(‏ 


0 


أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وحود الماء يمم في حال عدم الماء» ثبت 
بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسًا ونظرًا. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


1 


-١‏ عبد الرحمن بن أبزى أن رحلاً أتى عمر فقال: إن أَخْتَبْتُ فلم أحدٌ ما فقال: 
لا نُصّرٌ! فقال عمّار: أما تذكرٌ يا أمير المؤمنين! إِذْ أنا وأَنْتَ في سَرِيّةِ فأجتبناء 
فلم بحن ماءً. فأمًا أنت فلم تصل وأما أنا فتمفّكت في الراب وصلَيْث. فقال 
البي يَل: «إنّما كانَ كفيك أن تضرب بِيدَيْكَ الأَرْضَء ثم تتفم ثم تمسح بهمًا وجهّك 
وكفيك)”". 


0-5١‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يتيمم إلى المرفقين» 
أحرحه الإمام مالك0". 
وجه الاستدلال من الحديث والأثر: أن النى يك ذكر في هذا الحديث قدر الكفايةء 


فما زاد على ذلك يكون مستحبّاء جمعًا بين الأدلة. 
أدلة أصحاب القول الثالث : 


١ا-‏ عن عبد الرحمن بن أبزى أن 5 أتى عمر فقال: لك أَجْتَبْتُ فلم أحذ مائ 
فقال: لا نْصَّك! قال عقارة آم موك يام انا :اد انا وت ي سَرِيةٍ 


فأثا ع 


فأحْتبناء فلم نيحد ماءً. فأمّا أنت فلم تصل وأما أنا فتمككتُ في الراب 


.)١١54/1١( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجحه قريبا. 

(۳) أخرحه الإمام مالك في الطهارة» باب العمل في التيمم» برقم: .)٠١١/١( »)١51(‏ 

)٤(‏ انظر:بداية المجحتهد »)١51/١(‏ الذحيرة .)545/١(‏ وكلاهما علقا صحة الجمع على صحة 
الأحاديث. 


ON) 


وصلَّيْتُ. فقال الي ل: «إثما كان يكفيك أنْ ترب بيدَيْك الأَرْضَء ثم تفع ثم 
a‏ ل ف 0 
تمسح بهما وجهك وكفيك» . 
وجه الاستدلال منه: وهذا الحديث أصح ما ورد في صفة التيمّم» وهو نص في إجزاء 
؟- من المعقول: أن المسح في التيمم حكمٌ علق على مطلق اليديْنِ» فلم يدحل فيه 
الذراع كقطع يد السارق» ومس الفرج”". 
الترجيم : 
القول الأظهر دليلاء والأقوم سبيلاً هو الموافق لحديث عمار بن ياسر #ه» فهو أصحّ 
حديثٍ ورد في صفة التيمّم» ولا مطعن فيه لأحدٍ من أئمة الحديث» وقد جاء فيه إحزاء المسح 
على الكفين» فالقائل بوحوب زيادة على ذلك مخالفٌ لهذا الحديث الصحيح الصريح» فمذهب 
الجمهور - رحمهم الله - ضعيفٌ في هذه المسألة. 
ثم إن الأظهر استحباب المسح إلى المرفقين؛ لأنْ حديث عمار ذه ورد فيه الإجزاءء 
ول يتعرّض إلى الزيادة» فتكون الزيادة مستحبة بالأحاديث والآثار الأحرى» مع أن هذا القول 
فيه الاحتياط للعبادة» والخروج من الخلاف» فمن مسح إلى الذراعين صح تيمّمه اتفاقا» وقد 
قال ابن قدامة- رحمه الله -: ررأحاديثهم او ا ا یدل عل وار ايت 


الإجزاء بمرة واحدق)”". 


وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله -: «...الواحب قي المسح 
الكفان فقط» ولا يبعد ما قاله مالك - رحمه الله - من وحوب الكقّين» ووسيلة الذراعين إلى 


(۱) سبق تخريجه قريبا. 
(۲) المغني .)377/١1(‏ 
(۳) المغني (۳۲۳/۱). 


(1 


المرفقين؛ لأنّ الوحوب دل عليه الحديث المتفق عليه فى الكقّينء وهذه الروايات الواردة بذكر 
اليدَيْن إلى المرفقين تدلّ على السئّية» وإن كانث لا تخلو من مقال؛ فإنَّ بعضها يشدّ بعضًا؛ لما 
تقرّر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بحا يقوّي بعضها بعضًا حتى يصلح 
مجموعها للاحتجاج...وتعتضد بالموقوفات المذكورة» والأصل إعمال الدليلين»)”". 


المسألة الثانية: عدد الضربات في التيمّم 
5 5 ا 4 ل م f u:‏ 1 
عن شقيق بن سلمة قال: «دكنث جالسًا مع عبد الله وأبي موسىء فقال أبو موسى: 
يا ابا عبد الرحمن! أرأيت لو أن رحلاً أحنب فلم يجد الماء * شهرّاء كيف يصنع بالصلاة؟ فقال 
عبد الله: لا يتيمّم وإِنْ يجدٍ الماء شهرَاء فقال أبو موسى: ل لم 


ت 


لأوشك إذا بَرَدَ عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول 
غا E‏ جاشبركلم لعو اناف سر بو E‏ 
الدابة» ثم أَنَيْتُ البي بيك فذكزث ذلك له: فقال: «إِنّما كانَ يكفيك أنْ تقول بِيّدَيّكَ هكذا»» ثم 
ضرّب بِيِدَيْهِ الأرض ضربةً واحدةٌ ثم مسح الشمالٌ على اليمين ظاهرٌ كقَّيْه ووجْهَة؟ فقال عبد 
لله: أو ترى عمر ادلم بيقْنَعْ بقول عمّارٍ!». متفق عليه'”. 

والقياس المعارض لهذا : أن الماء جد لكلّ عضو من أعضاء الوضوء والتيمّم بدلّ 
منه» فالقياس يوحب أن يكون التيمّم بضربتين. 


ل اد O‏ م و المائدة: 1 . فتقال عبد الله: لو لخ كا الآية 


(۱) أضواء البيان (55/5). 

(۲) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسديء الكوق» إمام أهل الكوفة» مخضرم أدرك النبي 5 وما رآه. 
مات بعد الجماحم سنة اثنتين وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء .)١55/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التيمم» باب التيمّم ضربة» برقم: (751)» (231/1)» ومسلم في الحيض» باب التيمم» 


برقم: (15م)ء (۲۸۲/۳). 


(TI) 


قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروالذي في حديث عمّار الثابت من 
ذلك إنما هوا طرية والحدة للوحه والكقّين معًاء لكنْ ههنا أحاديث فيها ضربتان» فرخح 
الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمّم على الوضو)”". 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في ضربات التيمّم على أقوال» أشهرها قولان: 

القول الأول : التيمّم ضربتان» ضربةٌ للوحه» وضربةٌ لليدين إلى المرفقين. وهذا مذهب 
الحنفية”' 2 والمالكية في قول7"» وعليه مذهب الشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثاني: الفرض ضربةٌ واحدةٌ للوحه والكفين» والاستحباب ضربتان» ضربة 
للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو المشهور عند المالكية“- رحمهم الله -. 

القول الثالث: التيتم ضربةٌ واحدةٌ للوحه والكفين» وهذا مذهب الحنابلة9, 
والظاهرية“ -رحمهم الله-. 


سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم أن الآية بجملةً في ذلك والأحاديث متعارضة 


الآدلة : 


.)٠١۸/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الحداية للمرغيناني »)١٠١/١(‏ الدر المختار .)٤٠۲/١(‏ 

(۳) انظر: المنتقى للباحي »)٤۳۳/۱(‏ شرح التلقين .)585/١1(‏ 

.)٠١۸/١( مغني الحتاج‎ »)۲٤۳/۲( المجموع‎ »)٠١*/7( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: النوادر والزيادات »2٠١ 5/١(‏ البيان والتحصيل »)۹۳/١(‏ مواهب الحليل .)5707/١(‏ 
(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)۱۲۷/١(‏ المغني (۳۲۰/۱)» الفروع (۹۸/۱). 
(۷) انظر: المحلى (4۳/۲). 

(۸) بداية المحتهد .)١5//١1(‏ 
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أما أصحاب القول الأول والثاني» فأدلتهم في المسألة السابقة هي أدلتهم في هذه 
لوال لان أحاديث المرفقين هي بنفسها أحاديث الضربتين» وما يقال في وجوه الاستدلال 
والمعارضة هناك يقال ههنا. 

أما أصحاب القول الثالث: فحجتهم حديث الباب» فقد ورد فيه أن النبي له قال 
لعمار: (إنّما كانَ كفيك أن تقول بِيّدَيْكَ هكذا»» ثم ضرّب بِيدَيْهِ الأرضّ ضصَرْبَةَ واحدة» ثم مسح 
الال على الدع قلاع و 

والترحيح هنا كما في المسألة السابقة» فالأرحح مذهب الجمع» وهو طريقة المالكية في 


المشهور» فيحمل حديث عمار على الإحزاء, والأحاديث والآثار الواردة في المرفقين على 
الكمال» والعلم عند الله تعالى. 


)515( 


المبحث الثاني: مقذمات الصلاة وأركانها وشروطهاء وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: كفر تارك الصلاة 

ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: سمعث 
رسول الله 5 يقول: رن بَيْنَ الرّجُل وبيّنَ الشَّرْكِ والكفر ترك الصّلاق)7". 

الأصل المخالف لهذا: أن الأصول تقتضي أن الكفر هو التكذيب» وتارك الصلاة ليس 
بمكذّب إلا اَن يتركها جحودًا لها وإنكارًا. 

قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «روأما حملُهُ على أن حَكُمَهُ حكم الكافر في جميع 
أحكامه مع أنه مؤمنٌ» فشيءٌ مفارقٌ للأصول)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة ححودًا وإنكارًا فقد كفر» واختلفوا في تاركها 
تماونًا وكسلاً على قولين: 

القول الأول: تارك الصلاة ليس بكافر» وهذا مذهب الجمهور: الحنفية*» والمالكية” , 

والشافعية" = رحمهم الله-. 


القول الثانبي: تارك الصلاة كافرٌ حارم من الملّة» وهذا مذهب الحنابلة9© = رحمهم الله-. 


.)559/1( »)۲٤۲( أخرحه مسلم في الإبمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم:‎ )١( 

(۲) بداية ابمجتهد .)5١//1١(‏ 

(؟) نقل الإجماع جمعٌّ من أهل العلم» انظر: الاستذكار (۲۸۳/۲)» المقدمات الممهدات (١/51١)؛‏ 
الحاوي الكبير »)١١۸/۳(‏ المجموع للنووي »)١5/5(‏ المغني (781/9). 

.)١55/1( الدر المختار (5/7)» اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ »)۲٠۸/١( انظر: مجمع الأنحر‎ )٤( 

(5) انظر: المقدمات الممهدات ».)١ 57/١(‏ مواهب الجليل .)٦۷/۲(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص۳٥)»‏ المجموع (۱۸/۳)» النجم الوهاج (553-0/7). 

(۷) انظر: الكافي لابن قدامة »)۲٠١/١(‏ شرح الزركشي (777/7)» الإقناع للحجاوي .)١١١/١(‏ 


)5١5( 


سبب الخلاف في المسألة : احتلاف الآثار. 
الأدلة ": 
أدلة أصحاب القول الأول : 


.5 له لاي قران فر يل و ا مادو ذلك لمن ساي و النساء:‎ 8 ١# قول الله تعالى:‎ - ١ 


-١‏ عن عبادة بن الصامت”" له قال رسول الله #4: «خمس صلوات كتبِهنَ الله على 
العباد. فمن جاء بهِنَ ولم يضيّحْ شيئًا منهنَ استخفافا بحقهنَ. كان له عند الله عهِدٌ أنْ 
يدخله الجنة. ومن لم يأتٍ بهن لم يكن له عند الله عهِدٌ أن يدخله الجنة. إن شاء عذبهء 
وإِنْ شاء أدخله الجنة». أخرجه الأربعة إلا الترمذي“ 

قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: «فقضث هذه الآية وهذا الحديث ونظائهما على 
كك متشابهِ حاء معارضًا في الظاهر لهماء ولم يمتنع أن تسمّى الصلاة إيمانًا في إطلاق اللفظء 
ويحكم لتاركها بالمغفرة تخفيمًا ورحمة)"") 


.)5١5/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) هناك كج هائل من الأدلة التي يتمسّك با الطرفان في المسألة» وبعضها لا يظهر وحه الاستدلال منها 
إلا بنوع تكلّفء فرأيت الإعراض عن ذكرهاء واكتفيت بالأدلة الصريحة أو القريبة منها. 

(؟) الصحابي الحليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرحي» الأنصاري» الإمام القدوة» 
أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين» سكن بيت المقدس. مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ه)» أسد الغابة .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب فيمن لم يوتر» برقم: »)١570(‏ (۸۸/۲)» والنسائي في الصلاة» 
باب المحافظة على الصلوات الخمس» برقم: (570)» »)55//١(‏ وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب 
ما حاء في فرض الصلوات الخمس وامحافظة عليهنٌ» برقم: .)١17/8/7( »)١50١(‏ وصححه ابن عبد 
البر في التمهيد (۲۸۸/۲۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)١171/5(‏ 

(ه) أحكام القرآن .)58/1١(‏ 
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وقال أبو عمر ابن عبد البر ¬ رحمه الله -: «وفيه دليلٌ على أن مَنْ لم يصلٌ من 
المسلمين في مشيئة الله حإذا كان مُوَخّدَا مؤمئًا بما جاء به محمد ولد مصدّقًا مقرًا بما لم يعمل 
وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرهاء ألا ترى أن المقرٌ بالإسلام في حين دخوله فيه يكون 
مسلمًا قبل الدحول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته» فمن جهة 
النظر: لا يجب أنْ يكون كاقرًا إلا برفع ما كان به مسلماء وهو الجحود لما كان قد أقرٌ به 
واعتقده» والله أعلم)”"©. 
-٣‏ عن أبي هريرة ضيه قال: معت رسول الله ئ يقول: رن أول ما يحاسب به العبد 
المسلم: الصلاة المكتوبّة. فان أتمّها وإلاً قيل: انْظرُوا هل لَه مِنْ تَطوع؟ فإنْ كان له تَطْوَعٌ 
أكملت الفريضة مِنْ تَطوّعِه. ثم يُفْعَلُ بسائر الأعمال المفروضّة مِثُلُ ذلك». أخرحه أبو داود 


وابن ماحة7". 


4- عن حذيفة بن اليمان" - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4: («يَدْرس 
الإسلامُ كما يدْرْسَ وشْيُ التَّوْبِ. حتى لآ يُدْرى ما صيامٌ ولا صلاةء ولا نسك» ولا صدقةء 
وليُسْرى على كتاب انه عر وجل في ليد فلا يَبْقى في الأَرْض مله آيةء وتبقى طوابفٌ مِنَ 
التاس» الشيخ الكبيرٌ والعجوزٌ يقولون: أذركنا آباءَنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 


)١(‏ التهميد (+5950/5). وانظر: (57/5؟) من التمهيد فقد فصل في الأقوال وأطال في الاستدلال 
هناك» وذكر أقوال المرحئة والمعتزلة وفرق الخوارج في تارك الصلاة. 

(۲) أخرحه ابو داود في الصلاة» باب قول النبي : «ركل صلاةٍ لا يتمّها صاحبها تتم من تطوّعم» 
برقم: (8714)» »)۳۷۸/١(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة» برقم: »)١575(‏ (۱۸۲/۲). وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١7/5(‏ 

() حذيفة بن اليمان» من جباء رسول الله بي وهو صاحب السرء حليف الأنصار» من أعيان 
المهاحرين. مناقبه كثيرة. مات بعد قتل عثمان وبيعة علي بأربعين يوما #5ن» وذلك سنة ست 


وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء (3501/5)» الإصابة .)۳۳۲/١(‏ 


(۳۱۸( 


فذحن تقوليا): ال ل ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاةٌ 
ولا صيامٌ ولا نسلكٌ ولا صدقةٌ؟ فأعرض عنه حذيفة» نم ردّها عليه ثلانَاء كل ذلك 
يُعْرضُ عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة؛ قال: يا صلة! تُنجيهم من الثارء ثلاثا. 


أخرجه ابن NY‏ 


ه- من المعقول: اَن الأصول تقتضي أن خروج الإنسان من الدين لا يكون إلا 
بالذي دحل به وهو الاعتقاد» وترك الصلاة مع اعتقاد وحوبما ليس كفرًا بالله 
تعالى» ولا ححودًا. كما أن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
وک عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: معث رسول الله له يقول: 
ع (O e e SPA A‏ 
((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) . 
-٣‏ عن بريدة الأسلمي"' ذه قال: قال رسول الله 45: «العَهَّدٌ الذي بِيْتَنا وبينهم 
الصلاة, فمن تركها فقذ كفرَ)). أخرجه الأربعة إلا أبا داود. 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي» أبو العلاء» أو أبو بكر الكوي» تابعي كبير» ثقة جليل» مات في خلافة ابن 
الزبير. انظر: الثقات لابن حبان» »)۳۸۳/٤(‏ تقريب التهذيب برقم: (؟5981١)»‏ (ص‌۲۷۸). 

(۲) أخرجه ابن ماحة في الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» برقم: (59 .)۳۸٤/١( »)5١‏ قال في الزوائد: هذا 
إسنادٌ صحيحٌ» رحاله ثقاث. وصححه الحاكم في المستدرك (477/5) على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في الفتح :)7١/17(‏ ((...أخرحه ابن ماحة بسند قوي عن حذيفة)). 

(۳) هذه القاعدة مستفادة من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي .)4557/١17(‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 

(ه) هو الصحابي الحليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرب بن الأعرج الأسلمي» سكن المدينة المنورة ثم 
البصرة» ثم مروء وتوقي بها سنة اثنتين وستين» وقيل ثلاث وستين. وهو آخر من توفي من الصحابة ديك 
بخراسان. أسلم قبل بدر ولم يشهدها. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١51/1(‏ الإصابة .)٠١١/١(‏ 


)5١959 


«- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن الني وله أنه ذكر 
الصلاة يومًاء فقال: «من حافظ عليها كانت له نورًا وبرْهانًا ونجاة يوم القيامةء ومن 
لم يحافظ عليها لم يكنْ له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبَي بن خلف». أخرجه أحمد القاس : 

-٤‏ عن المسور بن مخرمة”" ضيه أنه دحل على عُْمَرٌ بن المتَطّاب هه من الليلة التي 
طْعِنَ فيهاء فَأَيْمَظَ عُمَرَ لصلاة الصُبّح» فقال عمر: «نَعَم. ولا حظ في الإسلام لِمَنْ 
ترك الصلاة. فصلى عُمَرُ وجُرْحُهُ يَتِعْبْ دَمَ. أخرحه الإمام مالك“ . 


)١(‏ أخرحه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم: »)17/1١١( »)5771١(‏ والنسائي في الصلاة» 
باب الحكم في تارك الصلاة» برقم: (577)» »)٠٠١/١(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
ترك الصلاة» برقم: .)074/١( »)٠١19(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبٌ.وصححه ابن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: الإحسان »)٠٠١/٤(‏ والمستدرك .)۷/١(‏ وبوب عليه ابن حبان بقوله: 
باذ ذكر لفظة أوهمت غير المتبحّر في صناعة الحديث أنّ تارك الصلاة حت يخرج وقتها كافرٌ بالله ع وحك! 

(۲) أخرحه أحمد في المسند» برقم: (5515)» »)١١١/١١(‏ والدارمي في سننه» وحسن إسناده الألباني في 
الثمر'اللستطاتية,9١١0/1):‏ 

(۳) هو مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب» القرشي» أبو عبد الرحمن الزهري» ولد بعد 
الحجرة بسنتين» وقدم المدينة في ذي الحجة بعد الفتح سنة ممانِء وهو غلام أيفع» ابن ست سنين» 
وصح سماعه من النبي و كان مع ابن الزبير 5ه في الحصار الأول» فأصابه حجر من حجارة 
المنجنيق وهو يصليء فأقام خمسة أيام» ومات يوم أتى نعي يزيد بن معاوية سنة أربع وستين. انظر: 
تحذيب الأسماء واللغات (۳۹۹/۲)» الإصابة (55/5). 

»)۹۳( أخرحه الإمام مالك في الطهارة» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعافيء برقم:‎ )٤( 
»)۰/۱( كما أحرج نحوه عبد الرزاق في الطهارة» باب الجرح لا ينقأء 5 وملام‎ .)81/١( 
وأخرحه ابن‎ .)595/7( :)١75٠0( والدارقطني في الصلاة» باب التشديد في ترك الصلاة....» برقم:‎ 
أبي شيبة من وحه آحر مطولا في المغازي» باب ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب 45 برقم:‎ 


19١‏ ^( ١50لاو‏ ه). 


(T°) 


ه- عون كول الله بن شقيق العْمَيْلي") قال: ركان أصحاب رسول النه يل لا يَرَونَ شيئًا من 
الأعمال ترك كفرٌ غير الصلاة» أحرجه الترمذي”". وأحرجه الحاكم عنه عن أبي هريرة 
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ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار: أتما وردث على سبيل التغليظ» والتشبيه له 
الكفان لا على الحقيقة» أو المقصود من تلك الأحاديث أن حكم تارك الصلاة حكم الكفار 


E Mah 
. من حيث جواز قتله‎ 


ل مك ذلك الأحاديث الأخرى الواردة 2 إطلاق الكفر على بعط المعاصى» فقد روى 
الإمام في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : «اثنتان في الاس هما 
بهم کشر العلمن ف النّسبء والتياحة على اليّت»» ورى كذلك بإسناده إلى جرير بن عبد الله 


ا اه ESO E‏ 
البجلي' ' 45 قال: «أيما عبد أَبَقَ مِنْ مواليه فقد كفرَ حتى يرجع إليهم»”“. وفي لفظ عنه عن النبي 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن شقيق العُقيلي» يروي عن عائشة وأبي هريرة. بصريء ثقةٌ فيه نَضْبْء مات 
سنة ثمانٍ ومائة. انظر: تقريب التهذيب برقم: (7585)؛ (ص17١7).‏ وانظر: الثقات لابن حبان .)١٠١/5(‏ 

(۲) أخرحه الترمذي في الإبمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» برقم: (55175)» .)55/١١(‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين .)۷/١(‏ وصححه الألباني في الثمر المستطاب .)57/١(‏ 

.)٠١۸/۳( انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) انظر: الحاوي الكبير .)١١١/۳(‏ 

(5) أخرحه مسلم في الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم: »)۲۲٤(‏ 
55/1١‏ 6). 

(۷) هو أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله جرير بن عبد الله بن حابر بن نضر بن ثعلبة بن جحشم البجلي» الصحابي 
الشهير. قدّمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة. وكان له أثْرٌ عظيم في فتح القادسية» ثم سكن 
الكوفة.وأرسله علي إلى معاوية #د. ثم اعتزل الفريقين» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى وخسين» 
وقيل: أربع وحسمين. انظر: تحذيب الأسماء واللغات »)١57/1(‏ الإصابة .)581/1١(‏ 

(۸) أخرجه مسلم في الإبمان» باب تسمية العبد الآبق كافراء برقم: (0؟١5)» .)517/١(‏ ثم نقل مسلم عن 
الراوي منصور بن عبد الرحمن قال: قد والله روي عن النبي كله ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. 
فالحديث مرفوع. 


(۱) 


ية قال: «أيّما عبد أبق فقد برئث منه الذّمَة). وقي حديث أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله 
د: رمن 7 حَائْضًا أو اه 
على مُحَمَّدٍ محمد وق أحرحه الأربعة إلا النسائي. 

الترجيم: 

إن هذه المسألة تعتبر من المسائل الكبار» التي احتلف فيها الأئمة النظار» وك يتمسّك 
بالنصوص الصحيحة؛ الصريحة أو الظاهرة في الدّلالة على مذهبه ورأيه» وأرحح القولين والعلم 
عند الله تعالى هو مذهب الجمهور - رحمهم الله-» وذلك لما يأني: 


2 
ك 
مراة 


ة فِي دبرهاء أو كاهِناء فد نانفا توك َقَدْ كر بما أَنْولَ 


ا 
يكمرون بكبيرةٍ غير ترك الصلاة» وطرد هذا الأصل يقتضي القول بعدم تكفيره. 


ثانيا: أن القياس يقتضي أن الكفر لا يكون إلا بجحود ما يكون به الدحول في الإسلام 
وإذا کان دخوله بالإبمان بالله تعالى» فكفره لا يكون إلا بما يناقضه. 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروكان هذا القول أولى عندنا بالقياس؛ لأنا 


وحدنا لله عر وح فرائض على عباده في أوقاتٍ خواصٌ» منها الصلوات الخمس» ومنها صيام 
شهر رمضان» وكان من ترك صوم شهر رمضان متعمِّدًا بغير حَحْدٍ لفرضه عليه لا يكون بذلك 


.)555( في الموضع السابق برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في الطب» باب في الكاهن» )١ ٤١ /٤( )598٠.5(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما 
جاء في كراهية إتيان الحائض» ( »)١75 /١( )٠١١‏ وابن ماحة في الطهارة» باب النهي عن إتيان 
الحائض» (1۳۹) /١(‏ 7554). ونقل الترمذي عن البخاري تضعيفه» والألباني صححه في الإرواء 
(1۸/۷)» والحديث أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم: (1۱۳۰)» .)479/1١5(‏ وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه: «إسناده قوي» رحاله رحال الصحيح غير حكيم الأثرم» فقد روى له 
أصحاب السنن» ووثقه علي ابن المديني وأبو داود وقال النسائي: ليس به بأسٌ» وذكره ابن حبان في 
الثقات). 


(YY) 


كافرًاء ولا عن الإسلام مرتدّاء فكان مثله تارك الصلاة حت يخرج وقتها لا على الجحود بماء ولا 
على كفر با لا يكون بذلك مرتدّاء ولا عن الإسلام خاريًا. والدليل على ذلك: أنّا نأمره أنْ 
يصلّي, ولا نأمر كافرًا بالصلاة» ولو كان كافرًا لأمرناه بالإسلام» فإذا أسلم أمرناه بالصلاة» وفي 
تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة» ...ولا كان الرحل يكون 
مسلما إذا قر بالإسلام قبل أن يأني بما يوحبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس» ومن صيام 
رمضان» كان كذلك يكون كافرا بجحوده لذلك» ولا يكون كافرًا بتركه یاه بغير ححود منه له 
ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلماء وإسلامه كان بإقراره بالإسلام» وكذلك رده لا 
تكون إلا بجحوده الإسلام» والله ع وحلّ ولي التوفيق». 

ثالغا: أن القواعد الأصولية تقتضي القول بعدم التكفير» فالجمع بين النصوص المتعارضة 
الظاهر في الباب الواحد متعيّنٌ عند الإمكان» ولا يلجأ إلى الترحيح إلا عند انسداد بابه 
وتعذّره» وما ورد في إطلاق الكفر على تارك الصلاة لا يختلف عن النصوص الأخرى الواردة في 
إطلاق الكفر على بعض المعاصي» وبالإجماع لا يحكم بكفرهم» ولا مانع من ذلك إلا الجمع 
بين النصوص. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: رروأظهر الأقوال أدلةً عندي: قول من 
قال إنه كافرٌء وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور 
إنه كفرٌ غير مخرج عن الملة؛ لوحوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن» وإذا حمل الكفر والشرك 
المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل الجمع بين الأدلة» والجمع 
واحبٌ إذا أمكن؛ لأنَّ إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء كما هو معلوم في الأصول وعلم 


ا 


(۱) شرح مشكل الآثار .)٠١5//(‏ 
(۲) أضواء البيان ١7/5١‏ 5). 


(TTY) 


رابعا: نقل ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله - إجماع المسلمين على عدم كفر تارك الصلاق 
ويستحيل أن يجمع المسلمون على حلاف ما أجمع عليه الصحابة ذيد. 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «ر....ولِأنٌ ذلك إجماع المسلمين» فإنا لا نعلم في عصرٍ 
من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ثُرِكَ تعْسيلّة والصلاةٌ عليه» ودفْنُهُ في مقابر المسلمين» ولا 
مُنِعَ ورنْتُةُ ميرانّة» ولا مُنِعَ هو ميراث مُوريِه ولا قُرّق بين زوجَيْنِ لترك الصلاة من أحدهماء مع 
كثرة تاركي الصلاة» ولو كان كاقرًا لثبتث هذه الأحكام كلّهاء ولا نعلم بين المسلمين خلاقًا في 
أن تارك الصلاة يحب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتدًا لم يحب عليه قضاء صلاةٍ ولا صيام»'. 

ومما ينبغي التنبّه له: احتناب رمي أصحاب أحد القولين هنا بالبدعة» كما يحاول بعض 
الكتاب المعاصرين رمي قول الجمهور بالإرحاء”» وبعضهم قول الحنابلة بأنه قول الخوارج'", 
ويسعنا ما وسع المتقدّمين من سلف الأمة» فهؤلاء كلهم بعيدون عن البدعتين» أما الجمهور 
فهم يشتون زيادة الإيمان ونقصانهء ويقولون بأن الإمان قول وعمل» ومن قال ذلك برئ من 
الإرحاء» والمرجئة يرون أن تارك الصلاة كامل الإيمان, والحنابلة لا يكفرون مسلما بكبيرة» وإِنما 
رأوا تكفير تارك الصلاة خحاصة» والخوارج يكفرون بكلّ كبيرة» فهذه المحاولة البائسة في نسبة 
العلماء إلى البدعة للخلاف في الفروع خارجة عن منهج أهل العلم الراسخين ر . 


.)۳١۸/۳( المغبي‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة الشيخ علي حسن الحلبي على كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني (ص١73).‏ 
وينظر كلام الشيخ الألباني نفسه في نفس الكتاب (ص؛ 5). 

(۳) وقد معت الشيخ الألباني نفسه في شريط يقول: «وافق إخواننا الحنابلة الخوارج في هذه المسألق»!! 
شريط: من هو الكافر ومن هو المبتدع» الوحه الأول. 

(5) ويبدو والله أعلم أن ابن عبد البر - رحمه الله - استشعر توهم بعض الناس الخلط بين قول الأئمة 
وقول المبتدعة» فأفرد أقوالهم بعد ذكره لأقوال الأئمة في التمهيد (57/5 ؟). 


OT 


ثم إن السياسة الشرعية قد تقتضي كتمان هذا الخلاف عن العوامٌ؛ وذكر الأحاديث 
الواردة في كفر تارك الصلاة من غير تعرض إلى بيان نوع الكفر» هل هو كفرٌ حرج من الملة أو 
ليس بمخرجء وهذا قد يزحر بعض المتهاونين بهذا الركن العظيم من قواعد الملة» والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني: أوقات الصلاةء وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: من فاته أول وقت الصلاة 

روي عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله : («إث أحدكم يُصَلَي الصّلاة لوقتا وقد 
ترك مِنَ القت الأول ما هو خيرٌ له من أَهْلِهِ وماله». أحرجه الدارقطني وابن عبد البر. 

الأصل المعارض لهذا : أن أوقات الصلوات موسّعةٌ» فلا يقال إن ما فاته من الوقت حي 
له من أهله وماله. 

قال أبو عمر - رحمه الله  :-‏ أما الأصول التي تعارض هذا الحديث» فمنها: حديث 
نافع عن ابن عمر -- رضي الله عنهما -عن النبي له أنه قال: رر من فاته صلاة العصر فكأنما 
وتِرَ أهْلَهُ ومالة"» فلم يقع التمثيل والتشبيه ها هنا إلا لمن فاته وقت الصلاة كلّه...7". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

نقل ابن عبد البر - رحمهم الله - إجماع العلماء على حلاف هذا الحديث» حيث قال: 
«..في هذا الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كلّه, وهذا لا يقوله أحدٌ من 
العلماء لا من فضّل أول الوقت على آخره» ولا من سوّى بينهما؛ لأنْ فوت بعض الوقت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب فضل الصلاة في أول الوقت» برقم: (91/9)»؛ (457/1))» وابن 
عبد البر في التمهيد »)۷١/۲٤(‏ وفي الاستذكار برقم: (585)» »)581١/1١(‏ وقال فيه: روقد روي 
مسندا وهو يدور على يعقوب بن الوليد وهو متروك». 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصر» برقم: »)٠٥۲(‏ (41/7)» ومسلم في 
لمساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء برقم: .)١71/5( »)١5١15(‏ 

(۳) الاستذكار .)581/١(‏ وانظر: التمهيد (4 ؟/75). 


(T°) 


مباح» وفوت الوقت كلّه لا يجوز وفاعله عاص إذا تعمد ذلك» وليس كذلك من صلى في 
وسط الوقت وآحره» وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل منه» وتدبّر هذا تحذه 
اد 

والذي يظهر أن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - إن كان يقصد بالمخالفة مخالفة 
الحديث المذكور للأحاديث الأحرى الواردة في توعد من يخر الصلاة عن وقتهاء فكلامه 
متجة» بيد أنْ الحديث ل يتضمّن وعيدًا على التأخير ما دام في الوقت» وإِنما تضمّن تفويت 
الفضيلة» وهذا لا ينكر» ولعل الحافظ ابن عبد البر شعر بهذا فقال: رروقد يحتمل حديث يحبى 
بن سعيد وما كان مثله من الحديث المسند: فيمن فاته أول الوقت أن يكون قد فاته من 
الفضل ما كان خيرًا من أهله وماله؛ لأنّ الفضائل التي يستحقّ عليها ثواب الآخرة قليلُها أفضل 
من الدنيا وما فيهاء لا أنه وُتِرَ أهلّه ومالَّهُ على ما في حديث ابن عمر» . 

وهذا الحمل متعيّنٌ لظاهر السياق» فالحديث لم يتضمّن وعيدا على التأخير ما دام في 
الوقت كما أسلفث» والعلم عند الله تعالى» وبناءً على هذا فينبغي إيراد أقوال العلماء - رحمهم 
الله - في فضيلة أول الوقت من حيث الحملة» وفي هذا قولان لأهل العله”): 


القول الأول : أول الوقت أفضلء وعليه جمهور الفقهاء حرحمهم الله-. 


)١(‏ التمهيد ٤(‏ ؟/75). 

(۲) سيأق قي أدلة الجمهور إن شاء الله فقد رواه الإمام مالك موقوفا على يحبى بن سعيد الأنصاري. ويحجى بن 
سعيد هو أبو سعيد الأنصاري الخزرحي النجاري» المدني» القاضي» شيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء 
السبعة» مولده قبل السبعين زمن ابن الزبير. توفي بالحاشهمية وكان قاضيا بما لأبي جعفر سنة ثلاث وأربعين 
ومائة. وصفه الإمام أحمد بأنه أثبت الناس! انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)5١‏ سير أعلام النبلاء 
.)6٦۸/(‏ 

(۳) الاستذكار .)۲۸٠/١(‏ وهذا التوجيه أولى من حمله على المعارضة» والله أعلم. 

)٤(‏ المقصود بالمسألة هنا كما أشرت هو من لا يرى لأول الوقت فضيلة مطلقاء أما الصلوات واحدة واحدة ففيها 
حلاف بين الجمهور أنفسهم لأدلة أخرى. والعلم عند الله تعالى. 

(5) هكذا نسبه إليهم ابن عبد البر في التمهيد (777/5). ونقل ابن المنذر الإجماع على استحباب تعجيل صلاة 


(TY) 


القول الثافي: أول الوقت وآخره سوا وهو قول بعض المالكية» وبعض أهل 
الظاه © - رحمهم المت 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ قول الله تعالى: + تَأسَيَمُا الَْيْرَتَ © البقرة: .١5/‏ 
أن الله تعالى أمر بالمبادرة إلى فعل الخيرات» والأمر مسوق في سياق الأمر بالتوحه إلى البيت 
الحرام» فيكون «المعنى المراد: المبادرة إلى الصلاة أل وقتها»"» والمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه 
أفضل بنصٌ القرآن0©. 
0-5 عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله 4: إن أحدكمْ ليْصَلَي الصلاة لِوَقتِهِاء وقد 
ترك مِنَّ الوّقت الأول ما هو خيرٌ له من أَهْلِهِ وماله». أخرحه الدارقطني وابن عبد 
ا 
۴- عن يحبى بن سعيد أنه كان يقول: «إنّ المصَلَي ليْصلي الصلاة وما فاته وقتّهاء ونا 
فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله». أحرحه الإمام مالك“. 


المغرب» والظهر في غير شدة الحر» وهذا كاف في إثبات مذهب الجمهور. انظر: الأوسط »)٠٠/١(‏ الحلى 
0/۳ 

)١(‏ نسبه إليهم ابن عبد البر في التمهيد .)۳۳۷/٤(‏ وق الاستذكار .)5١7/١(‏ وق النفس من هذه 
النسبة شي فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل المغرب 
أفضل من تأخيرهاء وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر تعجليها أفضل». انظر: الإجماع (ص١5).‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/۲(‏ 

.)١١١/۳( المحلى‎ © 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه مع بيان ضعفه. 


(5) أخرجه الإمام مالك في وقوت الصلاة» باب جامع الوقوت» برقم: (۲۳)» .)٤٤/١(‏ وأدخله ابن 


(۷) 


-٤‏ عن عبد الله بن مسعود 5 قال: سألّث رسول الله ي: أي الأغمالٍ أفضل؟ قال: 
6 على أل وتتھا قلت : ê:‏ ماذا؟ قال: «الجهاد د في سبيل سبيل الله». قلث: 5 


ماذا؟ قال: «برٌ الوالديين». ولو استزدْثُةُ لزادني. أحرجه الدا 08 
-٥‏ ما يروى عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كل: 
«الوقت الأول مِنَ الصّلاةٍ رضوانْ الله. والوّقث الآخِر عَفْوْ اللم. أحرحه الترمذي”) 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


- عن أي موسى الأشعري ذل ذه عن رسول الله E‏ أنه أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت 
الصلاة؟ وفيه أن النبى يل بعد أن صلى اليومين في الوقتين لكل صلاة دعا السائل 


5 1 5 اک ا مين ان 5 (r‏ 
فقال: «الوقت بِيْنَ هذين». أحرحه مسلم. 


عبد البر في التمهيد وقال (5 75/5): روهذا موقوفٌ ف الموطأء ويستحيل أنْ يكون مثله رأيا» فكيف 
وقد روي مرفوعا بإسنادٍ ليس بالقوي»»!!! 

.)457/1١( »)۹1۷( أخحرحه الدارقطني في الصلاة» باب فضل الصلاة في أول الوقت» برقم:‎ )١( 
»)۳٤۳/٤( الإحسان‎ »)۲١٠/١( وصححه ابن خزمة وابن حبان والحاكم. انظر: صحيح ابن خزمة‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ .)۱۸۹/١( المستدرك على الصحيحين‎ 

(۲) أخرحه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» برقم: (77١)؛‏ 
(۲۲۸/۱). قال أبو عيسى: «رهذا حديث غريبُ». وأخرحه الدارقطني في الصلاة» باب فضل الصلاة 
في أول الوقت» برقم: (9487)» »)578/١(‏ والبيهقي في الصلاة» باب الترغيب في التعجيل 
بالصلوات قي أوائل الأوقات» .)175/١(‏ وقال: رهذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» 
ويعقوب منكر الحديث» ضعفه يحبى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ونسبوه إلى 
الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وقد روي بأسانيد أخرى كلها ضعيفة». ولذلك حكم الألباني على 
الحديث بأنه موضوع. انظر: إرواء الغليل .)۲۸۷/١(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» برقم: (۱۳۹۲)» .)١١1/5(‏ 


OTA 


وجه التمسّك بهذا الحديث: أن البي # سوّى بين أوّل الوقت وآخره» فجعل 
الصلاة بينهماء فلا أفضلية لأول الوقت على آخره. 
الترجيم: 
والذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم -: هو مذهب الجمهور» فهذا القول يسانده 
ظاهر الآيات القرآنية» وهو صريح الأحاديث النبوية الصحيحة» والمسألة لوضوحها استغرب 
الحافظ ابن العربي الخلاف فيهاء فقال - رحمه الله -: «راتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة في 
أؤل الوقت أفضل....ولو شاء ربّك لم يختلف أحدٌّ في مثل هذا مع ظهوره» ولكن القلوب 
والخواطر بيد مالك النواصي» يصرف الكل كيف يشاع)”©. 
المسألة الثانية: قضاء الفرائض في أوقات النهي 
ثبت من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4 قال: «مَنْ أذْرَكَ ركعَة مِنَ الصبْح قَبْلَ 
أن تطلع الشّمْسُ فَقَدْ أذرك البح وَمَنْ أذرك ركعَة مِنَ العَصْر قَبْلَ أنْ تَغْرْبَ الشّمْسُ فقذ 
َذْرَك العصرم متفق عليه 
القباس المعارض لهذا: أن النهي عن أداء العبادة في وقتٍ لا يختلف فرضه عن نفله 
في ذلك. 


قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروأما وجِهّهُ من طريق التظر: فإنًا رأينا وقت 
طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس وقنًا قد نمي عن الصلاة فيه» فأردنا أن ننظر في حكم 
الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على التطوّع منها دون الفرائض؟ أو على ذلك 


)١(‏ عارضة الأحوذي .)770/١(‏ ولكنه ذكر حلاف الحنفية في المسألة! وبناها على مسألة: هل تحب 
الصلاة في أول الوقت أم لا؟ والصحيح أن الحنفية لا ينفون فضيلة أول الوقت جملة» وإنما حلافهم في 
بعض المسائل» كما ذكر الكاساني في بدائع الصنائع .)۳۲۳/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من أدرك الفجر ركعةٌ برقم: »)۷٤/۲( »)٨۷۹(‏ ومسلم 
في المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم: (۱۳۷۳)» .)٠١١۷/١(‏ 


(۲۹) 


كله؟ فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نمى رسول الله ي عن صيامهماء وقامت الحجّة عنه 
بذلك» فكان ذلك النهي عند جميع العلماء على أن لا يصامً فيهما فريضةٌ ولا تطوّعٌ. فكان 
النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد تى عن الصلاة فيه أن يكون كذلك؛ لا 
تُصِلَى فيه فريضةٌ ولا تطوّعٌ» وكذلك يجيء النظر عند غروب الشمس...)0". 

أقوال العلماء - رحمهم الله -- في المسألة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهما صحيحٌ» غير منسوخ”» واحتلفوا في قضاء الفوائت في أوقات النهي على قولين: 

القول الأول: أنه لا تقضى صلاةٌ في وقت النهي إلا عصر يومه» وهذا مذهب 
الحنفية0) - رحمهم اللدت-. 


القول الثافي: تقضى جميع الفوائت في أوقات النهي» وهذا مذهب الجمهور: 
المالكية“) والشافعية“» والحنابلة9) - رحمهم الله بر 


سبب الخلاف : احتلافهم في العمومات المتعارضة في هذه المسألة» واي يخص بأئي؟. 


الآدلة : 


(۱) شرح معان الآثار .)507/١(‏ وينظر: شرح مشكل الآثار (۱۳۸/۱۰)» ونخب الأفكار .)١57/5(‏ 

(۲) الاستذكار (357/1). 

(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)٥۲۷/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)٦۱/١(‏ فتح القدير .)۲۳۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)١714/١(‏ عقد الجواهر الثمينة »)۸٦/١(‏ مواهب الجليل 
(59/9). 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (”7517/5)» روضة الطالبين »)١97/١(‏ شرح التنبيه 
.)١5 5/١١‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)۳٤۷/۲(‏ المغفي (515/5)» شرح منتهى الإرادات 
5/١١‏ 3). 


(۷) بداية المجتهد .)١57/١(‏ بتصرف يسير. 


AE) 


أدلة أصحاب القول الأول : 


1 


١ 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شهد عندي رخال دوقيو 
وأَرْضاهُمْ عنْدي عمر: أن النبي ول نهّى عن الضّلاةٍ بعد الصبْح حتى تشْرُق 
الشّمْسَء وبعد العَصر حتّى تغْرّبَ». متفق عليه . 

عن عقبة بن عامر”" ذه قال: «ثلاث ساعاتٍ كان رسول اله كل يَنْهِانا أن 
نصََيّ فيه أو تقبْرَ فين موتانا: حينَ تلع الشَّْس بازغة حتّى ترتفع. 
وحينَ يقوم قايْم الظْهِيرَةٍ حتّى تميلَ الشّمْسُ وحينَ تَضَيِّفْ”" للُروب حتّى 


را 0 
دعرب). أخرجه مسلم 5 


قال بدر الدين العينى- رحمه الله -: ررتواترت الآثار بالنهى عن الصلاة في هذه الأوقات 
الثلاثة, وهى عام جنس الصلوات» وجا يثبت تخصيص هذه الأوقات من هذا الحديث» اڭ 


5 ار EO ll‏ 
قوله الا رمن نسى صلاة...» ' إلى آخره» . 


))581١( أخرحه البخاري في مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع الشمس» برقم:‎ )١( 


(؟/7)» ومسلم قي صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء برقم: (۱۹۱۸)» 
(5/١ه؟).‏ 


(۲) الصحابي الحليل عقبة بن عامر بن بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» شهد الفتوح» وكان هو البريد 


بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية» وأمّره بعد ذلك على مصر. مات في خلافة معاوية على 
الصحيح. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۳۰۸/١(‏ الإصابة (579/5). 


9؟) تضيف: أي تميل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص" 5 ه). 
)٤(‏ أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء برقم: ))١975(‏ 


5/59 ه"). 


(ه) يأ ف أدلة القول الثاني وتخريحه إن شاء الله تعالى. 
)٩(‏ نخب الأفكار (589/5). 


(TTI) 


ونوقش: باك : خصوا عصر اليوم من جملة النهي» فصار عموم اللفظ الذي تمسّكوا به 
مخصوصا باتفاق» وعموم الأمر بالقضاء في كل وقتٍ غير متفق على تخصيصه. فكان أقوى من 


حص الفوائت من جملة النهى'. 


عمومهم» فتخص 


۳ 


عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ك حين قَمَلَ مِنْ غزوة يبن سار ليله حف 
إذا أَذْرَكُهُ الكرى عَرَسَ. وقال لبلام: رراكلاً” لتا اللا فصَلَى بلال ما كُدُرَ 
له ونام رسول الله ئي وأصحاب فلمًا تقارّب الفحِرٌ استنّدَ بلال إلى راجلته 
مواجة الفَجْرِء فغلَيَت بلالاً عيّناه وهو مُسْتئدٌ إلى راحلته» فلم يسْتَيْقِظ رسول 
لله ل ولا بال ولا أحدٌ مِنْ أصحابهء حى صَرْبَنْهِمْ الشَّمْْء فكان رسول الله 
اوم استيقاظاء ففزعَ رسول الله ل فقال: أي بلالُ!»» فقال بلال: أذ 
بشت الذي اعد ص باي .انك وأمئ يا .رول الله ك فا قال 


«اقتادوا'». واقتاڈوا رواحِلَهُمْ شیئًاء ثم توضّأ رسول الله كلد وأمر بلالا فأقام 


<2 


الصلاة» فصلَى بمم الصّبح» فلما قضى الصلاة قال: «مَنْ نسي الصّلاة فليْصّلها 
إذا دكرّهاء فإنَّ الله قال: + وََقِير أصَّكَرهَ إكرى ٭ طه: .»٤‏ أخرحه 


000 


قال الطحاوي - رحمه الله -: رفلما رأينا النبي ئة أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس 
- وهي فريضةٌ - فلم يصلّها حينئذٍ حتى ارتفعت الشمس» وقد قال في غير هذا الحديث: 


.)٠١۲/۲( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ أي ارقبه وارعه» يقال: كلأه يكلؤه كلاءةٌ ومنه يقال: اذهب في كلاءة الله. انظر: التعليق على الموطأ 
للوقشي (۳۸/۱). 

(۳) قاد البعير واقتاده معناه: حره حلفه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص777). 

»)٠١١۸( أحرحه مسلم في المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلهاء برقم:‎ )٤( 


.)١8”/0( 


(TTY) 


«من نسي صلاة أو نام عنهاء فليّصلّها إذا ذكرها»» دلّ ذلك على أن نميه عن الصلاة عند 
طلوع الشمس قد دخل فيه الفرائض «النوافل» وأنّ الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقتٍ 
للصلاة التي نام عنها» . 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أنه رولا وحه لادّعائهم على رسول الله يل أنه إنما أخر الصلاة يوم نومه عن الصّبح 
من أجل انتباهه عند طلوع الشمس؛ لألّه قد ثبت أنحم لم يستيقظوا يومئذٍ حتى أيقظهم حر 
الشمس”"» ولا تكون ها حرارةٌ إلا والصلاة تجوز ذلك الوقت»”. 

ثانيا: أن النبي بي قد نصّ على العلّة في إحدى الروايات“» فقال وَلل: «لیأخد کله 
رحل رأسَ راحِلَبِه؛ فإنّ هذا مزل حَضَرَنا فيه الشيطاف» ©. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


-١‏ عن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله 5 قال: «مَنْ نَسِىَ صلاة فليْصّلها إذا 
ذكرّهاء لا كفارة لها إلا ذلك». متفق عليه" . 


.)4057/1١( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) ورد بذلك اللفظ في صحيح مسلم» في المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم: )»)١555(‏ 
»)١917/5(‏ من حديث عمران بن الحصين ذه ولفظه: رفما أيقظنا إلا حر الشمس». 

(۳) الاستذكار ۲۳۲٤/۱(‏ وما بعدها). 

.)١١۸/۲( المفهم‎ »)۲١/۳( انظر: المحلى‎ )٤( 

)١(‏ أخرحه مسلم في المساحد» باب قضاء الصلاة الفائتة...برقم: .)١89/5( »)١559(‏ عن أبي هريرة طنه. 

(5) أخرحه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاةً فليصلّ إذا ذكرهاء ولا يعيد تلك الصلاة» 
برقم: 9ه <@AT/Y)‏ ومسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلهاء برقم: 
.)١948/0( .)١575(‏ واللفظ لمسلم. 


(TTY) 


وجه التمسّك بهذا الحديث: أن النبي بي أمر الناسي بالصلاة عند ذكرهاء «رفكان 
هذا على عمومه في كلّ الأوقات»' ". 
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: «روفي قوله: «إذا ذكرها» حجّةٌ للجمهور على 
أي حنيفة حيث يقول: إن المتروكة لا تقضى بعد الصبح ولا بعد العصر”") ووجه تمسّكهم: 
أنما صلاةٌ تحب بسبب ذكرهاء فتفعل عند حضور سببها مقى ما حضر» وقد صرح بالتعليل في 
قوله تعالى: © وَآَقِ أَلضَّكَِءَ لزگرۍ 4 طه: ٠٤‏ فان اللام للتعليل ظاهرّاء ولا يعارض هذا بقوله 
يِ: رلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس...» فإ هذا عام في جنس الصلوات» 
وذلك حاص في الواحبات المقضية» والوحه الصحيح عند الأصوليين بناء العام على الخاص؛ إذ 
ذلك يرفع التعارض» وبه يمكن الجمع» وهو أولى من الترحيح باتفاق الأصوليين»). 
٢‏ عن أبي هريرة ا أن رسول الله ٤‏ قال: رمن أذرَك ل من الصبّح قبْلَ أن 
تَطْلعَ الشّمْسُ فَقَدْ أذرك الصْبْحَء وَمَنْ أذرك ركعَة مِنَ ¿ العَصْر قَبْلَ نتت 
اسمس فقدْ أذْرَك العَصرَ». متفق عليه“ . 
2-7 وعنه ضيه قال: قال رسول الله 45: «إذا أدْرَكَ أحذكمٌ سَجْدَةَ مِنْ صلاة العضر 
قبل أن تغْرْبَ الشَّمْسْ فليُتِمٌ صلاتة. وإذا اال 
تطلعَ الشمس فليم صلاتّةُ». أخرحه البخاري”") 


.)٠١٤/۲( الحاوي الكبير (757/7). وانظر: البيان في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) هكذا ذكر القرطبي وهو وهم منه» فان الحنفية لا يمنعون قضاء العصر عند الغروب كما سبق. 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء برقم: 
»)١910‏ (851/5). من حديث أي هريرة طلله. 

.)5١١/5( المفهم‎ )٤( 

(©) هو حديث المسألة وسبق تخريجه في أوها. 

6 أخخرجحه البحاري في مواقيت الصلاة» باب من ارك من العصر قبل الغروب» برقم: دده 


(TT) 


وجه التمسّك بهذه الأحاديث: أن النبي بيك نصّ في هذه الأحاديث على أن من أدرك 
ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح» وأمر المدرك للركعة قبل طلوع الشمس أن يتم صلاته» وهذا 
نص في المسألة يقدّم على عموم غيره“. 

ونوقش الاستدلال بأمور منها: 

أولا: أن هذه الإدراك المذكور في الحديث يقصد به ,أن المحانين إذا أفاقواء والصبيان إذا 
بلغواء والنصارى إذا أسلمواء والحيّض إذا طهرن» وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة 
امم مدركون»”2. 

وهذه المناقشة ليست بشيء؛ فقد أمر النبي يي بإتمام الصلاة» فتبيّن أنه داحلٌ فيهاء 
ا ا لتمام الركعة قبل طلوع الشمس» فكان مدرگا للوقت. 

ثانيا: أن تلك الأحاديث منسوخة؛ بنهي النبي بيه عن الصلاة عند طلوع الشمس”". 

قال العيني = رحمه الله -: ررحقيقة النسخ هاهنا أنه اجتمع في هذا الموضع خحرُمٌ ومبي 
وقد تواترت الأحاديث والأحبار في باب المحرّم ما لم تتواتر في باب المبيح» وقد عرف من 
القاعدة: أن الحرم والمبيح إذا احتمعا يكون العمل للمحرّم» ويكون المبيح منسوحاء وذلك 
لأنّ الناسخ هو المتأخّرء ولا شلكٌ أنّ الحرمة متأخرةٌ عن الإباحة؛ لأنّ الأصل في الأشياء 
الإباحة» والتحريم عارضٌ» ولا يجوز العكس؛ لأنه يلزم منه النسخ مِرّتيْنِء فافهم فإنه كلام دقيقٌ 
قد لاح لي من الأنوار الربانية!!!). 


١/9١‏ ه). 
)١(‏ المغني (517/57). 
(۲) شرح معان الآثار (۳۹۹/۱). 
(؟) شرح معان الآثار (507/1). 
)٤(‏ نخب الأفكار (57/؟5). 


(T°) 


وأجيب عنه: بأنما «دعوى تحتاج إلى دليلٍ» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع 
بين الحديئين ممكىء بان حمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من. النوافل» ولا شلك أن 
التخصيص أولى من ادّعاء النسخ'. 

الترجيم: 

الراحح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو مذهب الجمهور = رحمهم الله - 
وذلك لما يأني: 

أولا: صحّة الأحاديث الواردة في تأييد هذا المذهب» ولو لم يكن لهم إلا حديث أبي 
هريرة في الأمر بإتمام الصلاة إذا أدرك ركعة من الصبح والعصرء لكان ذلك كافيًا. 

ثانيا: أن قول الجمهور رهم الله = فيه استعمال للنصوص كلّهاء وليس فيه دعوى 
النسخ والترحيح» والجمع متى ما أمكن أولى من الترحيح. 

الغا: أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي ورد بألفاظ مختلفة» منها ما ثبت عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك قال: «لا يَتَحَرَّى أحذكمْ فيُصَلَي عند طلوع 
الشّمْسء ولا عند غروبها». متفق عليه . 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: «روإئما تمى عن ذلك من قصد التطوّع دون الفرضء لان 


من نسي الفرض فلم يذكره إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبما ١‏ يتحر الصلاة 2 ذلك 
الوقت» إنما أدركه فرض الصلاة في ذلك الوقت»”. 


.)۷٥/۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» برقم: 
(85ه)» »)۸٠/۲(‏ ومسلم في صحيحه. في صلاة المسافرين» باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء 
برقم: (۱۹۲۱)» .)١57/5(‏ 

(۳) الأوسط .)١١١/۳(‏ وهذا كلام منينٌ. 


(TTT) 


المطلب الثالث: هل الفرض إصابة القبلة أو الاجتهاد؟ 

روى الترمذي في جامعه؛ وابن ماحة في سننه من حديث عامر بن 0 طن قال: 
نامع ليف سقفي ية ممق قل ذر أن ال فى وجل مم على جياله: 
فلمًا أَصْبَحْنَا ذكرنا ذلك لبي يو فرك + كاسما ولوأ َم نه أ © البقرة: ١٠١‏ . 


والقياس المعارض لهذا: هو قياس ميقات الجهة على ميقات الزمان» فمن أخطأ 
بعد الاجتهاد وصلى قبل الوقت» لزمته الإعادة» فكذلك ميقات الجهة. 


)١(‏ هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك» أبو عبد الله العنزي» عنز بن وائل» من حلفاء آل عمر بن 
الخطاب, العدوي» من السابقين إلى الإسلام» وهاحر المجرتين» وشهد بدرًا. وكان موته سنة هس 
وثلاثين» قبل مقتل عثمان بيسير. انظر: سير أعلام النبلاء (۳۳۳/۲)» أسد الغابة .)١١۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في حامعه» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل لغير القبلة في الغيم» برقم: 
»)۳٤١(‏ (۱۲۲/۲)» وابن ماجة في سننه» في من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» برقم: ))٠١5٠0(‏ 
9١//1ه).‏ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ ليس إسِنادُةٌ بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث 
السّمّانء وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمّان يضكّف في الحديث. ونقل ابن كثير كلام الترمذي 
السابق في أشعث» ثم قال كما في إرشاد الفقيه )١١7/١(‏ : رأجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه 
وكذّبهه وشيخه عاصم بن عبيد الله العُمَرِيّ أيضاء ضعيفٌ». ونقل الزيلعي في نصب الراية 
:)٠٤/١(‏ عن ابن القطان أنه قال: «الحديث معلول بأشعث» وعاصم» فأشعث مضطرب الحديث» 
ينكر عليه أحاديث» وأشعث السمان سيء الحفظ» يروي المنكرات عن الثقات» وقال: فيه عمرو بن 
علي متروك». كذا وقع في المطبوع» وني نقل التعليق المغني على سنن الدارقطني (8/7). ولعل صوابه: 
فعاصم مضطرب الحديث. ... والحديث قواه الشيخ الغماري في الحداية (۳۸۹/۲)» وحسّنه الألباني في 
إرواء الغليل .)۳۲۳/١(‏ بشواهد يأني ذكرها في أدلة الجمهور إن شاء الله تعالى. 

(۳) بداية المجتهد .)٠٠١/١(‏ 


(TTY) 


المقصود بهذه المسألة: من اشتبه عليه جهة القبلة» فاجتهد لمعرفة جهتهاء فإِنْ تبيّن له 
حطؤه» وأنه صَلَّى لغير القبلة» فإِنْ قلنا إن فرضه الإصابة» لزمتّه الإعادة» وإن قلنا إل فرضه 
الاحتهاد» فقد مضت صلانّه» ولا تلزمّهُ الإعادة. 
وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: فرض المجتهد هو الاحتهاد» وهذا مذهب الحنفية والمالكية") 
والحنابلة = رحمهم الله -. 
القول الثافبي : فرض امحتهد هو الإصابة» وهذا مذهب الشافعية - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس» مع الاختلاف أيضا في 
تصحيح الأثر الوارد على ذلك . 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عامر بن ربيعة ضيه قال: «كنًا مَعَ التي في سَفر في َيْلةِ مُظلِمَةِء قلَمْ ئذر أي 
القبلةء فصَلَّى كل رجل من عَلَى حياله. فَلما أَصْبَحْنا نكزنا ذلك للئبي ل فَرَدَ « 
يتما ولوا مكمه أ © البقرة: .201١8‏ 
اج عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كنا مع رسول الله 5 في مسيرٍ 
أو سَيْرِِ فأصابنا غيمٌ» فتحريناء فاحتلفنا في القبلة» فصلى كلّ رحلٍ متنا على 


(۱) انظر: مجمع الأنمر »)١77/1(‏ البحر الرائق »)٥۰۲/۱(‏ رد امحتار .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: التفريع »)7571/١(‏ التوضيح (۳۲۲/۲)» جواهر الإكليل .)55/١(‏ 

(؟) انظر: المغني »)١11١/7(‏ شرح الزركشي »)٥٠١/١(‏ الإقناع لطالب الانتفاع .)١55/١(‏ 
)٤(‏ انظر: تحاية المطلب (4۷/۲)» روضة الطالبين »)۲٠۹/۱(‏ تحاية امحتاج .)471/١(‏ 
)5١(‏ بداية المحتهد .)۲٠٤/١(‏ 

(5) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 


(TTA) 


حدة» فجعل خا خط بين يديّه لنعلم أمكنئّناء فذكرنا ذلك للنبي لِك فقال: 
« قد أجْرَأت صلاتُكم». أحرحه الدارقطني. 

7 وعنه ظله قال: بعث رسول الله ل سريّة كنْتُ فيهاء فأصابئنا ظَلْمَةٌ فلم‎ -٣ 
القبلة» فقالث طائفة منّا: قد عرفنا القبْلَةَ» هي هاهنا قِبَلَ الشمال؛ فاا را‎ 
ج وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الخنوب» وخا ا فلما أصبحوا‎ 
Sl aS 
النبي ج عن ذلك فسكتء وأنزل الله. +( لر شرق وَلِب كايتما وأا َك وه‎ 
أي حيثما كنتم. أخحرحه الدارقطني.‎ ٥ اک البقرة:‎ 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في السنن» في الصلاة» باب ما جاء في القبلة» برقم: »)٠١715(‏ (۷/۲)» والحاكم 


في المستدرك» في الصلاة» باب ما بين المشرق والمغرب قبلة» »)7١5/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
في الصلاة» باب استبيان الخطأ بعد الاحتهاد» .)١١/7(‏ قال الدارقطني: كذا قال: عن محمد بن 
سال وغيره قال: عن محمد بن يزيد عن محمد بن عبيد الله العزرمي» عن عطاءء وهما ضعيفان. وقال 
البيهقي: ولم نحد لهذا الحديث إسنادا صحيحا قوياء وذلك لأن عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري 
ومحمد بن عبيد الله العزرمي ومحمد بن سالم الكوفي كلهم ضعفاء. وقال الحاكم: هذا حديث محتجٌ 
برواته كلهم غير محمد بن سال فإني لا أعرفه بعدالة ولا حرح. وتعقبه الذهبي فيه فقال: هو أبو سهل: 
واو!. وقال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه :)١١7/١(‏ روق إسناده محمد بن سالم صاحب الشعي» 
وقيل: محمد بن عبيد الله العزرمي» واا كان فو مرو 

أحرحه الدارقطني في الصلاة» باب ما جاء في القبلة» برقم: »)٠١57(‏ (1/۲). وأخرحه البيهقي في السنن 
الكبرى» باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد» »)١١/7(‏ وقال: حديث عبد الملك فإنه في وحادات أحمد بن 
عبيد الله بن الحسن العنبري عن أبيه.. إلى أن قال: ولم نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قوياء وذلك لأن 
عاصم بن عبيد الله بن عمر العمري ومحمد بن عبيد الله العزرمي ومحمد بن سالم الكوقٍ كلهم ضعفاءء 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح لما فيه من الوحادة وغيرهاء وقي حديثه أيضا نزول الآية في ذلك 
وصحيحٌ عن عبد الملك بن أبي مطاف سردي عن بعد يوج حي عر عه لوعي راطا اذ 
الآية نزلت في التطوع حاصة» حيث توحه بك بعيرك. وهذا الحديث أقوى ما روي في هذا الباب» لكون 
العلة التي أعك بما الحديث غير متفق عليهاء وهي الوحادة. وقد انتقد هذه العلة الغماري في الحداية في تخريج 


(۹) 


قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: رروقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء 7 إذا صِلّى 
في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإك صلاتّةُ جائز ©٠‏ 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أن هذه الأحاديث فة فلا يصح الاستدلال بشي ءِ منها. 
ثانيا: أن الأحاديث محمولة على النوافل في السفر“. 
ويجاب عن الأول: بأنْ الأحاديث لا تنزل عن درحة الحسن عند بعض أهل العلم» وعن 
الثاني: بأنّه لو كان في النوافل لما احتاحوا إلى وضع علامات» ولا إلى سؤال رسول الله يله بعد 
ذلك» ولأحابمم النبي ئ بحواز ذلك في النوافل» وقد أتى حوابه ل بإحزاء الصلاة. 
>- من المعقول: أن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة"» وتبيحها أيضا 
الرخصة حالة السفر فى النافلة“» فكان الاجتهاد مسقطًا للإعادة. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ قوله تعالى: + وَحَيّتُ ماكر ولوا ووک طَطَرَةٌ ې البقرة: .١554‏ 


وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى أمر بالتوجّه إلى المسجد الحرام» فمن توجّه إلى غيره 
فالأمر باق عليه" . 


أحاديث البداية .(TAVÎY)‏ وقال الألباني قي الإرواء 5/1١‏ ۲( «وأعلّه البيهقي بالوحادة وليس بشيء!!!». 
«وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى». 

(۱) حامع الترمذي (۱۲۳/۲). 

(۲) انظر: ا مجموع للنووي .)۲۲٤١/۳(‏ ونقل التضعيف عن البيهقي. 

(؟) المسايفة: التضارب بالسيوف » واستاف القوم وتسايفوا: تضاربوا بالسّيف» وسايفه: ضاربه بالسيف. انظر: المعجم 
الوسيط (١/45/8)»؛‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (7/5؟8). 

(ه) انظر: الحاوي الكبير 5/59 .)١٠١‏ 


0550 


؟- من المعقول: أن ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأء كالطهارة 
Ds‏ 
والوقت . 
ونوقش: بالفرق بين المسألتين وبين الاحتهاد في القبلة» فان امجتهد في القبلة تين بما أمر 
به» وهو الصلاة إلى جهة تحريه» بخلاف من صلى بغير طهارة» فإِنّ الواحب عليه يقين الطهارة» 
فافترقا. 
الترجيم: 
وأرحح القولين» وأصوب المذهبين» هو مذهب الجمهورء وذلك لما يأي: 
أولا: أن هذا القول متأيّدٌ بالأحاديث الواردة في هذا الباب» وإن كان فيها كلام لأهل 
العلم» إلا أن احتلاف الطرق» يوحي بوجود أصلٍ للحديث. 
ثانيا: أن الشروط تسقط بالعجز» وهذا قد عجز عن الوصول إلى القبلة» فلا يطالب 
بالإعادة . 
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: ررومن الأصول الكليّة: أن المعجوز عنه في الشرع 
ساقط الوحوب» وأنّ المضطرٌ إليه بلا معصية غير محظور» فلم يوحب الله تعالى ما يعجز عنه 
العبد» ولم يحرّم ما يضطرٌ إليه العبد». 
ثالغا: أن هذا القول موافقٌ لمقصود الشارع من رفع الحرج والمشقة» فقد يخطئ المرء القبلة 
في مكانٍ زمنا طويلاًء ومطالبته بالقضاء لما سبق من الصلوات موقعٌ في الحرج والمشقة» وهما 
مرفوعان في هذه الشريعة. 


وينبغى قي تماية المسألة التنبيه على أمور وهى: 


.)٠١ 4/9( الحاوي الكبير‎ )١9 

(۲) انظر: تمذيب المسالك 5/١(‏ 257 البحر الرائق .)5057/١(‏ 
(*) انظر: المغني .)١١7/7(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ٠(‏ 559/5 وما بعدها). 


65م 


أولا: أن المراد بالتوجه إلى الكعبة حهتها لا عينهاء فالانحراف القليل لا يضرء وهذا يغلق 
باب الوسوسة التي يقع لكثير من الناس» كما يغلق باب التشويش على بعض الجهال 
المشككين ق مساح المسلمين: 

ثانيا: أن القدرة على اليقين تمنع من الاحتهاد» فمن كان في بلد مسلم» وجب عليه 
الببحث عن مساجد المسلمين» والتعرف على القبلة عن طريق عاريبهم» ولو قصر في الببحث لما 
صخت عبادته. 

ثالغا: أن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد» فلا يجوز لمن عنده علم بالجهات أن 
يقلّد غيره في القبلة» بل يجب عليه الاحتهاد في البحث عن القبلة» والعمل على ما يؤدّيه إليه 
اجتهاده. والعلم عند الله تعالی. 
المطلب الرابع: أركان الصلاة, وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأولى: سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق 

أخرج البخاري من حديث أي بکرة ذه أنه ا إلى التي 2 وَهُوَ راكع فرك دون 
الصف فلگ ذلك للبي يلي فقال: ((وَادَك 2 خرصا ولا 0 

والأصل المعارض لهذا: أن فوات الركن يؤدّي إلى فوات الشيء» والمدرك للركوع مع 
الإمام قد فاته ركنان: الفاتحة» القيام بمقدار الفاتحة. 


.)۳۱۸/١( انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) هو مولى النبي ي نفيع بن الحارث» وقيل: نفيع بن مسروح» الطائفي» دل في حصار الطائف 
ببكرة» وف إلى النبي #5 وأسلم على يده» وأعلمه أنه عبد فأعتقه. سكن البصرة» وكان من فقهاء 
الصحابة. مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالبصرة» قيل: سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة 
اثنتين وخمسين» وصلّى عليه أبو برزة الأسلمي. انظر: سير أعلام النبلاء (/ه)» البداية والنهاية 
(/الاه). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» في الأذان» باب إذا ركع دون الصْف» برقم: (787)» (745/7). 


N) 


قال العرّ بن عبد السلام - رحمه الله -: «تنقيص أركان الصلاة ممنوعٌ» استثني من ذلك 
الفاتحة وقيامها في حقّ المسبوق؛ حبرا ها بشرف الاقتداع)20. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في إدراك الركعة بإدراك الركوع على قولين: 

القول الأول : تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام» وهذا مذهب الجماهير من أهل 
العلم» ومنهم الأئمة الأربعة» وحكي الإجماع عليه - رحمهم الله-. 

القول الثافي: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع» وهو قول ابن حزم - رحمه الله -27. 

الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


(۱) قواعد الأحكام في مصال الأنام .)٠١9/5(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر .)١۹۲/۱۰(‏ 

(۲)بعض الباحثين المعاصرين يجعلون الخلاف قي هذه المسألة بين القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام 
وهم الشافعية فقط» وهو اتحاه حيد» ولكن لما كانت تلك المسألة ليست من مسائل الرسالة» حسن 
ذكرهم جميعا ضمن القائلين بإدراك الركعة بإدراك الركوع» والله الموفق للصواب. انظر: الأحكام الفقهية 
الخاصة بالقرآن الكريم (ص؟57١).‏ 

(؟) انظر: البناية »)1۹٤/۲(‏ شرح فتح القدير »)٤۸۲/١(‏ تبيين الحقائق ».)557/١(‏ التمهيد لابن عبد 
البر (7/1)» المنتقى للباحي (۲۳۸/۱)» مواهب الحليل »)٤۷۲/۲(‏ الأم (555/7). الحاوي 
الكبير »)١57/17(‏ مغني الحتاج »)۳۸۸/١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 7١١/7(‏ وما 
بعدها)» المغني (۱۸۲/۲)» الإنصاف (597/5). 

.)٤۸۲/١( من حكى الإجماع الماوردي» والبابر في شرح العناية (انظره مع فتح القدير لابن الحمام)‎ )٤( 
.)٠١۷/۲( انظر: الحاوي الكبير‎ 

(5) انظر: الحلى .)١55/7(‏ ونسبه القاضي عياض ني إكمال المعلم (077/7) إلى أبي هريرة» وأشهب 
من المالكية» ونصره الشوكاني في نيل الأوطار (5377/5). 


(TEY) 


-١‏ عن أبِي بكرة ذفن أنه الْتَهَى إلى النََ وَل وَهُوَ راكِعٌ» فرك دون الصف فذگر 
ذلك للنبي يك فقال: («وَّادَك الله حِرْضَء ولا تعد 


وجه الاستدلال منه: أن النبي يله أقرّ أبا بكرة ظ4 على ركوعه دون الصّفٌء > ولم يمره 
بقضاء قراءة ولا غيرها(". 


ونوقش: أله له ححة فيه أضاة؛ لأنه ليس فيه أنه احتزأ بتلك الركعة» وأنه لم يقضها”". 


وأجيب عنه: بأنه لم يستعجل إلا حوفًا مِنْ أن تفوتّه الركعة» ولو لم يدرك الركعة في هذا 
الحال لأمره النبى ا ان يقضى الركعة» فلما ١‏ يأمره عْلِمَ أا صحيحة» وأنه ا ا 


قال الإمام البيهقي - رحمه الله -: «باب من ركع دون الصف» وفي ذلك دليلٌ على 
إدراك الركعةء ولولا ذلك لما تكلفوم». ثم أورد الحديث وجملة من الآثار الموقوفة. 


-٣‏ عن أي هريرة ظط قال: قال رسول الله : «إذَا ج جِنُتُمُ إلى الصَّلاةٍ ونّحَنْ سجودٌ 
فَاجُدُواء ولا تَعْدُوها شيا ومَنْ أذْرَك ا فقَدْ أَدْرَكَ الصلاة) أخرجه 


أبو داود0) 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه أوها. 

(۲) انظر: البدر التمام (4۳/۲)» سبل السلام .)١15/7(‏ 

(۳) المحلى (9/ه .)١‏ 

.)١١١/٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى (90/7). 

(7) أحرحه أبو داود في سننه» في الصلاة» باب ما جاء في الرحل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم: 
.)۳۸۷/١( »)8319(‏ وأخرحه ابن خزيمة في صحيحه» باب إدراك المأموم الإمام ساجدَاء »)۷۸٠/۲(‏ 
وقال: في القلب من هذا الإسناد؛ فإ لا أعرف يحبى بن أبي سليمان هذا بعدالة ولا جرح... نظرت 
فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يح بن أبي سليمان أخبارا ذوات عدد. اه. وقال عنه 
البيهقي في السنن الكبرى (89/7): تفرد به يحبى بن أبي سليمان المديني» وقد روي بإسناد آخر 
أضعف من ذلك عن أبي هريرة. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه :)١7١/١(‏ قال البخاري: منكر 


e 


-٣‏ وف لفظ عند ابن خزيمة في صحيحه: «من أذْرك ركعة من الصَلَاةٍ فَقَدْ أذركها قَبْلَ 
أن يقيم الإمام ا 

“٤‏ عن رجحل عن النبي 5 قال: (إِذَا جِنَتّمْ والإمام راكع فاركعواء وإنْ كان ساجدًا 
فاسجُدواء ولا تَعْتَدُوا بالسّجودٍ إذا لمْ يكَنْ مَعَهُ ركوعٌ». أخرحه البيهقي”". 

ه- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذًا فاتثك الركعة فَقَدْ فائئك 


السَّجْدَة). أخرحه الإمام مالك" . 


الحديث» وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بقوي» يكتب حدیثه» وذكره ابن حبان في 
الثتقات.ا.ه وقال عنه ابن حجر في التقريب (ص5511): لين الحديث. والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك» في الإمامة وصلاة الجماعة» باب من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» .)5١57/1١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» ويحبى بن أبي سليمان من ثقات التابعين. وقال الذهبي في 
تلخيصه: صحيح يحبى مصري ثقةٌ!! وللحديث متابعات وشواهد من آثار الصحابة . راحعها في 
صحيح أبي داود »)٤٦/٤(‏ وإرواء الغليل .)510/١(‏ وسيأت بعضها في الأدلة في المتن. 

)١(‏ أخرحه ابن خزيمة في صحيحه» باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه 
قبله» برقم: »)١555(‏ (778/75). وي إسناده قرة بن عبد الرحمن. قال البيهقي في السنن الكبرى 
(۸۹/۲): هذه الزيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه يقولها يحبى بن حميد عن قرة» وهو مصريء قال أبو 
أحمد: سمعت ابن حماد يقول» قال البخاري: يحبى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب» سمع منه ابن 
وهب» مصرئٌ لا يتابع في حديثه. قال أبو حمد: وثنا الجنيديء ثنا البخاري قال: بحبى بن أبي سليمان 
المدني عن المقبري وابن أبي عتاب منكر الحديث. ١.ه.‏ تنبيه: ويهذا التبويب من ابن خزيمة يعلم أن ما 
ينسب إليه من القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع غير صحيح! وقد نبه على ذلك ابن حجر في 
التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)٠١١/۲(‏ 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» باب إدراك الإمام في الركوع» (۸۹/۲). وهو مرس ففيه رحلٌ 
مبهي» ولم يظهر هل هو صحادرٌٍ أو تابعيئٌ. قال الألباني: وهو شاهدٌ قوئ فن رحاله كلهم ثقاٿ› 
وعبد العزيز بن رفيع تابعي حليكٌ...اه. وهو الراوي عن الرحل المبهم. انظر: الإرواء (551/5). 

(؟) أحرحه الإمام مالك في الموطأء باب من أدرك ركعة من الصلاة» برقم: .)57/١( »)١57(‏ 


)۲٤٥( 


5- وعنه له قال: «إذا جت وَالإِمامُ راكعٌ. فوضعّت يدَيّكَ على رَكبَتيْكَ قبل أن يرفع 


1١١. 3 £ 2 1 ا‎ NETE 
3 رَأْسَهُ فقد أذرَكت». احرحه ابن ابي شا‎ 


۷- عن زيد بن وهب قال: «خرَجْت مع عبد الله مِنْ داره إلى مسجد فلمًا تَوَسّطنا 
مسجد ركع الإمام. فكبَّرَ عبد الله. ثم ركع فركعت مَعَهُ ثم مشّيّنا راكِعَيّْن حَتَى 
انْتَهَيّنا إلى الصّفّ حتّى رفع القَوْمُ رؤسَّهّم قال: فلمًا قضى الإمام الصّلاةَ قَمْتُ وأنا أرَى 
أي لَمْ درك فأَخَذ بيّدي عبد الله فأجِلّسّنيء وقال: إِنَّكَ قَدْ أذركت». أخرحه ابن أبي 
شينة وال 0 

۸- عن أبي هريرة ذه قال: رمَنْ أَدْرَك الركعة فَقَدْ أذْرَك السَّجْدَة ومَنْ فاته قراءة اَم 


القرآن فق فاتهُ خيّرٌ كثيرٌ). أخرحه الإمام مالك“ . 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف» في الصلاة» باب من قال إذا أدركت الإمام وهو راكعٌ فوضعت 
يديك على ركبتيك من قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركته برقم: (58175)» .)٤۳۳/۲(‏ 

(۲) زيد بن وهب الجهني» أبو سليمان» نزيل الكوفة» مخضرمٌ قدي كان في عهد الني وَل ولم يره. قال ابن 
حجر: وأغرب ابن حزم: فذكر في المحلى في صفة الصلاة بعد أن ذكر رواية منصور عن زيد بن وهب 
قال: دحلت أنا وابن مسعود المسجدء فذكر قصة. قال ابن حزم: زيد بن وهب صاحب رسول الله 
فإن حالفه ابن مسعود لم يبق في واحد منهما حجة. ثم قال الحافظ: واتفقوا على توثيقه إلا يعقوب 
بن سفيان أشار إلى أنه كبر فتغير ضبطه. مات بعد وقعة الجماحم في حدود سنة ثلاث وثمانين» كذا 
عند الذهي» وعند ابن حجر مات سنة ست وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء »)١97/5(‏ الإصابة 
(57/9). وكلام ابن حزم في امحلى (47/9 .)١‏ 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف» في الصلاة» باب في الرحل يدحل والقوم ركوعٌ» فيركع قبل أن يصل 
الصف» برقم: (55137)» (477/7)» والبيهقي في السنن الكيرى» في الصلاة» باب من ركع دون 
الصف....(40/7). وقال الألباي: سنده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء باب من أدرك ركعة من الصلاة» برقم: (۱۸)» »)57/١1(‏ بلاغا. وعنه 
رواه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة» باب إدراك الإمام في الركوع» (۸۹/۲). 


(TT) 


فهذه جملة من الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة» تدلٌ دلالةً واضحدً على أن من أدرك 
الركوع فقد أدرك تلك الركعة» ولم يعرف من الصحابة د مخالفٌ» فكانوا حجّةَ على كك مخالي. 
۹- من المعقول: أن بإدراك الركعة يدرك أكثر الركعة» فجاز أن يقوم مقام إدراك 
ی الركعة. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: “معت رسول الله ل: «إذا أقيمَت الصَلاَة فلا تأتوها وََنْتُمْ 
تَسْعَوْنَ وأتوها وأَنْتُمْ تَمْشونَ. وعَليْكمُ السّكيئة. فما أَدْرَككُمْ فَصَلواء وما فاتكم 
IC‏ : 7 
فاڌموا)). متفق عل 
وجه الاستدلال منه: ,أن المسبوق مأمورٌ بنصّ كلام رسول الله يي بقضاء ما فاته 
وإتمام ما فاته» فلا يجوز تخصيص شيءِ من ذلك بغير نص آخر» ولا سبيل إلى د27 
ونوقش: بأنّ المراد بإتمام الفائت في الحديث غير ما أدرك فيه الركوع مع الإمام» بدليل 
الأحاديث والآثار السابقة“. 
-٣‏ عن أبي هريرة ذه قال: «إذا أذْركت القَوْمَ رُكوعًا فلا تَعْتَنَ بلك الرّكعة» أخرجه 
البخاري في القراءة حلف الإمام. 
ونوقش: بأ هذه الرواية غير صحيحة عن أبي هريرة ذه وقد سبق في أدلة القول الأول 


.)١55/7( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» برقم: (55)؛ 
»)٠١۳/۲(‏ ومسلم في المساحدء 

.)١ : 5/39 المحلى‎ )۳( 

.)١55ض( انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم‎ )٤( 

(5) خير الكلام في القراءة حلف الإمام (ص17). 


(۷) 


قال ابن عبد البر = رحمه الله -: رروهذا قول لا نعلم أن أحدًا قال به من فقهاء 


الأمصار» وڼ إسناده ل 


التوجيم: الذي يترخح - والعلم عند الله تعالى - أن الركعة تدرك بإدراك الركوع» وذلك 


أولا: صحة الأدلة التي تمسك جا القائلون بهذا القول» من أحاديث مرفوعة» وآثار 
موقوفة» وهي كافية في القطع بصحة هذا القول» ودفع احتمال النسخ. 

ثانيا: أن هذا القول موافق لأقوال الصحابة #دء ولا يكاد يحفظ مخالف منهم في هذه 
المسألة» وهم أهل القدوة والأسوة لمن بعدهم, فاتفاقهم حجّةٌ قاطعة. 

ثالغا: أن ما تمسّك به المحالفون غير صريحة في محل النزاع» وما روي عن أبي هريرة ظ انه 
غير ثابتِ عنه» فيبقى هذا القول لا دليل له من المرفوع» ولا سلف من الصحابة دده وقد 
أحطاً ابن حزم - رحمه الله - حين عد زيد بن وهب من الصحابة» وعشش الخلاف بين 
الصحابة عليه وأنّ قول بعضهم ليس حجة على الآخرين» وزيد بن وهب - رجه الله - ليس 
صحايئًاء كما سبق بيانه في ترجمته. 

رابعًا: أن القول المطابق للأصل هنا هو القول بعدم الاعتداد بالركعة؛ لأنّ سقوط الركن 
إلى غير بدلٍ غير معهودٍ» ولكنه معدولٌ عنه بالأحاديث النبوية» والآثار السلفية» وهي مقدّمةٌ 
على التمشك بالأصول. 

قال ابن عبد البر = رحمه الله -: «رحص المأموم إذا أحرم وراء إمامه وهو راكع أن نحط 
إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أنْ يقف» هذا مما لا حلاف فيه بين العلماءء والوقوف عليه لو كان 


منفردًا فرضٌ) قالوا: ولما كان قوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم ا ينع المأموم من اَن يقف 


9 الاستدكان 1/1 ): 
(۲) روايه أنس بن مالك ذَنهء رواه البخاري في الأذان» باب يهوي بالتكبير إلى السجود» برقم: »)۸٠٥(‏ 
»)۳۷١/۲(‏ ومسلم في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم: (370)؛ .)٠١١۱/٤(‏ 


TN) 


بعد إحرامه ومن أن يجلس في ثانية له» وأنْ يقوم بعد أولى له» كان دليله على مخالفة رتبة 
الصلاة اتباع إمامه» حاز له في اتباعه ما لو فعله عامدًا هو وحده فسدث صلاتثة؛ أو فعله 
ساهيا لم تحزهء وكان دليله على ذلك كله قوله #: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به»» مع إجماع 
العلماء» وحص بهذا الدليل تلك الحمل العظام» والأصول الحسام..» . 

المسألة الثانية: حكم تكبيرات الصلاة 

أخرج الشيخان من حديث أي هريرة ذه في قصة المسيء صلاته أن النبي لدٌ قال: «إذا 
قَمْتَ إلى الصّلاة فكبّ). متفق عليه . 

والقباس المعارض لهذا: هو قياس التكبيرات على سائر الأذكار في الصلاة7”. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في حكم التكبيرات في الصلاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن تكبيرة الإحرام فرض» وما سواها سنة» وهذا مذهب الحنفية“» 
والالكية والشافعية"» = رحمهم الله -. 

القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام فرضٌ» وتكبيرات الانتقال واحبة» وهذا مذهب 
الحنابلة“» وأهل الظاهر”“ - رحمهم الله-. 


)١(‏ التمهيد (١١/57١وما‏ بعدها). 

(۲) أخرحه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات في الحضر والسفر»» برقم: »)۷١۷(‏ 
»)۳٠۷/۲(‏ ومسلم في الصلاة» باب في الطمأنينة وقراءة ما تيسّر في الصلاق برقم: (885)» .)۳۲۹/٤(‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد (550/1). 

.)٠۷٤/١( فتح القدير‎ »)١17/5/9( انظر: كتاب القدوري مع اللباب (55/1)» البناية‎ )٤( 

(5) انظر: التلقين (ص"57)» التوضيح »)۳۲۷/١(‏ القوانين الفقهية (ص١8).‏ 

(5) انظر: التنبيه (ص٦٤)»‏ حلية العلماء (؟/945)» مغني المحتاج .)٠۳۲/١(‏ 

(۷) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (۲۷۳/۲)» المقنع (1۷۰/۳)» الفروع .)١٤۹/۲(‏ 

(۸) انظر: امحلى .)١57/7(‏ 


)5859 


القول الال : أن التكبيرات كلها سنة» وهو قول الزهري» والأوزاعي وطائفة. 

ا الخلاف : ((سبب اختلااف من أوحبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط: 
معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام....وأما حعل التكبير كله نفلاً 
فُضعيفٌ: ولعله. قاسه على سائر الأذكار الق ق. الصلاة غا ليس بواتجب؟ إذ قاس تكبيرة 
تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات»". 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول: وهذا القول له جانبان» الجانب الأول: أن تكبيرة الإحرام 
فرضٌ» وقد استدلُوا على ذلك بأدلة منها: 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه في قصة المسيء صلاته أن النبي َل قال: «إذا قَمْتَ إلى الصلاة 

۳ : LE 
فکبر). متعق عليه‎ 
عن علي بن أبي طالب 4ه قال: قال رسول الله : «مفتاح الصَلاةٍ الطهورُء‎ -٣ 
4 . و ° و ع ع‎ 
وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم). أحرحه أبو داود والترمذي”2.‎ 


والجانب الثاني من هذا القول: هو عدم وحوب تكبيرات الانتقال: 


)١(‏ هكذا حكاه ابن عبد البر في الاستذكار »)١717/54(‏ ووصف ابن رشد هذا القول بالشذوذ في بداية امحتهد 
.)۲۸۹/١(‏ ونسبه القفال في حلية العلماء (15/7) إلى سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. وقال النووي 
في المجموع: :)٠٠١٠/۳(‏ حكى أبو الحسن الكرحي عن ابن علية والأصم كقول الزهري. 

(۲) بداية امجتهد (۲۸۹/۱ وما بعدها). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه ف أولما. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوءء برقم: »)٦١(‏ (57/1)» والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 
في أن مفتاح الصلاة الطهور» برقم: (۳)» .)١/1(‏ قال أبو عيسى: هذا الحديث أصحّ شيءٍ في هذا الباب 
وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلّم فيه بعض أهل العلم من َيِل حفظه» قال أبو 
عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: وهو مقارب الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسل 
في المستدرك »)75712/١(‏ وقال النووي في المجموع :)٠٠١/۳(‏ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. 


0500 


ومن الحجة لهم على ذلك: 
-٣‏ عن أبي هريرة ذه أنه كان يُصَلَيء فيُكبرُ كلّما خقض ورَفَعَ فإذا انْصَرَفَ قال: إِنّي 
لأَشْبَهُكُمْ صلاة برسول الله و متفق عليه . 
قال ابن عبد البر - رحمه الله -: رروهذا يدلّك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله 
السلف من الصحابة والتابعين على الوحوب» ولا أنه من موّكدات السنن» بل قد ذكر قومٌ من 
أهل العلم: إِنّ التكبير إنما هو إذنٌ بحركات الإمام وشعار الصلاة» وليس بسنة إلا في الجماعة» 
وأما من صلی وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر»”". 
-٤‏ عن أبي هريرة 5ن قال: «ثلاث كان رسول اله 4 يَعْمَلُ بهن ترَكمنَ النّاس. كان 
يرفع يدَيّهِ مذّاء ويَسكت هُيْهَة ويُكبّرُ إذا سجَدَ وإذا رَقع».أحرحه النسائي. 
وجه التمسّك به: ما يشير إليه هذا الحديث من ترك جماعة من الصحابة ب التكبير في 
الخفض والرفع» من غير أن يعيب بعضهم على بعض ذلك . 
ه- أن النبي ليه علّم المسيء صلاتّه أركان الصلاة وواجباته» ولم يأمره بتكبيرات 
الانتقال» فيحمل ما ورد من تكبيرات النبي ل في الانتقال على الاستحباب. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


»)۳٤۸/۲( »)/85( أخرحه البخاري في صحيحه» في الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» برقم:‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» في الصلاة» باب إثبات التكبير في كل حفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول‎ 
ا‎ .)۳۱۸/٤( »)855( سمع الله لمن حمده» برقم:‎ 

8 الاستذكار 20 /1110). 

(؟) أخرجه النسائي في الافتتاح» باب رفع اليدين مذدَّاء برقم: (۸۸۲)» (470/7). وصححه ابن خزعة» 
وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزيمة »)۲۸٠/١(‏ الإحسان (05/5)» 
المستدرك .)٠٠١/١(‏ 

.)۱۸١۱/۹( انظر: التمهيد‎ )٤( 

(5) انظر: المحموع (755/9). وتأقِ تلك الأحاديث الفعلية في أدلة القول الثالث بإذن الله تعالى. 
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-١‏ عن رفاعة(" ذه أن النبي ب قال: ««لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضًاً فيضع 
الوضوء -يعني مواضعه-. ثم يُكبّرُ ويحمد الله جلّ وعرّء وبني عليه ويقرأ ما 
تيسَرَ من القرآن. ثم يقول: لله أكبرء ثم يركمٌ حتّى تطميِنٌ مفاصلةء ثم يقول: سمع 
لله من حوده, حتى يستوي قائمًاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجْدُ حتّى تطميْنٌ مفاصلة, 
ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأَسَّه حتى يستوي قاعدًاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد 
حتى تطمئنَ مفاصِلةُ؛ ثم يرفع رأْسَهُ فيُكبّرُ فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاتُة» أخرحه 
أبوداود:والترملي27. 

وجه الاستدلال منه: أنّ النبي كَل ذكر أنّ الصلاة لا تتم إلا هذه الأشياء كلّهاء فمن 

ترك منها شيئًاء فقد ترك واجبًا"". 


2 
3 


0-5 عن أبي هريرة ذَيه «أنّه كان يُصَلِي فيُكبّرٌ كلما فض ورَفَعَ فإذا انْصَرَفَ قال: إِنّي 


لاش 7 شبهكم صلاة برسول الله ¥( متفق عله 


)١(‏ هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العَجُلان بن عَمْرو بن عامر بن زريق» الأنصاري» الخزرحي» الزرقي» 
يكنى أبا معاذ. شهد العقبة» وبدرًا وأحدًا والخندق وبيع الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله ل. ثم 
شهد الحمل مع علي» وصفين معه أيضًا. وتوق في أول إمارة معاوية. انظر: الاستيعاب ص: 
(۲۳۰)» أسد الغابة (۷۳/۲). 

(؟)أخرحه أبو داود في سننه» في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود برقم: 
»)۳۷٦/١( »)8519‏ واللفظ له. والترمذي في حامعه» في الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» 
برقم: (۳۰۲)» (۸۲/۲)» والنسائي دون ذكر تكبيرات الانتقال في سننه» في التطبيق» باب الرخصة 
في ترك الذكر في الركوع» برقم: »)٥۳۸/۲( »)٠٠١۲(‏ وابن ماجة مختصرًا دون محل الشاهد في 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الوضوء على أما أمر الله» برقم: »)47٠0(‏ (553/1). قال الترمذي: 
حديث رفاعة بن رافع حديثٌ حسنٌ. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في تلخيصه 
.)551/1١‏ 

(۳) انظر: المحلى .)٠١٤/۳(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 
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وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 لم يفارق التكبير في افتتاح الصلاة حتى فارق الدنياء 
وهذا يدلّ على أنه لا يجوز العدول عنه. 
أدلة أصحاب القول الثالث : 


-١‏ عن عبد الرحمن بن أبزى «أنّهُ صَلى مع رسول الله لاء وكان لا يتم التُكبيرَ». أخرحه 
أبو اوو 


ونوقش: بضعف الحديث» كما سبق في تخريجه, وعلى التسليم بصخته: فقد يكون كبر 
ولم يسمع» وقد يكون ترك مره ليبيّن الجواز» مع كونه مخالقًا للأحاديث المتواترة عن النبي 4ل 
في التكبير في كل حفض ورفع””. 

؟- من المعقول: قياس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات7 ”. 


ويناقش: بأنه قياس في مقابلة النصّ» فهو فاسد الاعتبار. 


.)١717/7( المغني‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» في الصلاة» باب تمام التكبير» برقم: »)۸١۷(‏ (3717/1). قال المنذري في 
مختصر السنن بحاشية السنن: وأخرجه البخاري ف التاريخ الكبير من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. قال ابن حجر في الفتح 
)۳٤۹/۲(‏ تحت باب: إتمام التكبير في الركوع: ررولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبي لل فلم يتم التكبير»» وقد نقل 
البحاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطلٌ». ولعل ابن حجر نسي عن هذا 
الكلام» فقال في ترجمته في الإصابة بأن سند هذا الحديث حسن!!!. وأحرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم: »)۷٠/۲٤( »)٠٠۳١۲(‏ وذكر المحققون للمسند: إسناده ضعيفٌ. وضعُفه الألباني في ضعيف 
مقن أن حاو م 

(۳) هكذا قال البيهقي في السنن الكبرى (1۸/۲). وتبعه العيني في نخب الأفكار .)١59/54(‏ 

.)570/1( هذه طريقة الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 

.)۲۹۰/۱( بداية المحتهد‎ )5١( 


(Te) 


الترجيم: 

بعد الوقوف على أدلة الأقوال الثلاثة في المسألة» يمكن استخلاص ما يلي: 

أولا: أن القول بعدم وحوب تكبيرات الصلاة كلها حت تكبيرة الإحرام قولٌ شاد لا 
يعوّل عليه» ولا يلتفت إليه» فقد حالف هذا القول النصوص الصحيحة:؛ والأدلة الصريحة. 

ثانيا: أن قول الجمهور - رحمهم الله - في عدم وجوب E‏ كوه 
من النظرء فان هذه التكبيرات لو كانت واجبة لما ساغ لهؤلاء السلف تركهاء ولانتشر في تركها 
الإنكار» وبخاصة في تلك الأعصارء التي كان فيها الصحابة ب أمراء في الأمصار. 


ثالغا: أن القول بوجوب التكبيرات كلها أقرب الأقوال إلى ظواهر النصوص المنقولة» فقد 
واظب النبي 5 على التكبيرات» ولم ينقل عنه صريحٌ في تركهاء كما واظب عليها الخلفاء 
الراشدون المهديون د فينبغي للورع المحتاط لدينه: أن لا يخك بشيءٍ من التكبيرات الثابتة 
عن النبي #5 فما روي من ترك التكبير أمكن تأويله با يتفق مع القول بالوحوب» والعلم عند 
ال 

المسألة الثالثة: إقامة الصلب من الركوع والسجود 

ثبت عن ابي مسعود البدري”2 ڪه قال: قال رسول الله 44: «لا جز صلاة الرَّجُل حَنَّى 
يُقِيمَ ظَهْرَهُ في الركوع والسّجود). أخرحه الأربعة”". : : 


.)۲۹۷/۳( انظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة الأنصاري الخزرحي» أبو مسعود البدري» شهد 
العقبة» واحتلف في شهوده بدراء وعند الأكثر نسب إليها لأنه نزلهاء وجزم البخاري بأنه شهد بدراء وشهد 
أحدًا وما بعدهاء نزل الكوفة» وكان من أصحاب علي» واختلف فيها مرّة. مات بعد الأربعين على 
الصحيح. قيل: بالمدينة» وقيل بالكوفة. انظر: أسد الغابة (/585)» الإصابة .)٤١۲/٤(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم ضّلبّه في الركوع والسجود» برقم: (85)» »)۳۷۳/١(‏ 
والترمذي ني أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» برقم: »)٠٠١(‏ 
»))58/٠(‏ والنسائي في التطبيق» باب إقامة الصلب في السجود» برقم: »)١١٠١١(‏ (5717/7))» وابن ماجة 
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القباس المعارض لهذا: أنْ السهو عن الجلسة بين السجدتين لا تبطل الصلات 
فكذلك القيام بعد الركوع؛ لأنه مثلهاء ولو كانا واحبين لبطلت الصلاة بتركهما سهوًا أو عمدًا. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «اختلف أهل العلم فيمنْ حر من ركوعه إلى سجوده 
بغير رفع منه ظهره منهم("» فطائفة تقول: أجزأته صلاثةُ مع الإساءة التي كانت منه....وطائفة 
تقول ل فرق حراقظة وعلية أذ ا للك لتق على الا ول ا ا ةلاق ا 
يوحبه القياس فيه من هذين القولين» وكانت الأركان التي الصلاةٌ مبنيّةٌ عليها منها الركوع الذي هو 
أحدٌ أركايماء ومنها السجود الذي هو أعلى أركاتماء ووجدنا كل واحدٍ منهما فيه ذكرٌ ولا قراءةٌ فيه» 
ثم وحدنا من رفع رأسّه من سجوده في صلاته يرجع إلى حلوس ليس من صلب صلاته» أعني بذلك 
الجلوس الأول منه؛ لأنه متفقٌ عليه أنه كذلك» وأنّ من سها عنه فتركه ساهيًا عنه لم تبطل بذلك 
صلانّة» وكان الجلوس الأخير منها مختلفا فيه» فمن العلماء من يجعله كذلك» ومنهم من يجعله 
بخلاف ذلك» ويجعله من صلب الصلاة الذي لا يجزئ إلا به» فاستشهدنا بالجلوس المتفق عليه» 
وتركنا أن نستشهد بالجلوس المختلف فيه» ولا كان الجحلوس الذي يخرج من السجود إليه الذي ذكرنا 
من سنن الصلاة لا مِنْ صّلبهاء كان مثل ذلك القيام الذي يخرج من الركوع إليه من سنن الصلاة لا 
من صُلْبِهاء فثبت بذلك قول من قال: إنه إذا تركه في صلاته لم تفسد بذلك صلاته» والله نسأله 
التوفيق). 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في الاعتدال من الركوع والسجود على قولين: 


في إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة» برقم: (١۸۷)»ء .)٤۷۲/١(‏ قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود 
الأنصاري حديثٌ حسنٌ صحيخ. وصححه ابن خزعة وابن حبان والألباني» وقال الأرناؤوط في تعليقه على 
شرح مشكل الآثار :)51/٠١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: صحيح ابن خزعة (555/1)) 
الإحسان (8/5١١)؛‏ صحيح سنن أبي داود (37/5). 

)١(‏ هكذا في المطبوع. ولعلّ فيه سقطًا؛ ليكون الكلام: فمن خرٌ من ركوعه إلى سجودهء ومن سجوده إلى قيامه بغير 
EOS‏ 

68 مشكل الآثار ٤۷/٠٠١(‏ وما بعدها). 
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القول الأول : أن الاعتدال منهما ليس بواجب» وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله - 

القول الثافبي: أن الاعتدال منهما من أركان الصلاة» وهذا مذهب للمالكية» والشافعية")» 
والحنابلة» والظاهرية - رحمهم الله - 

سبب الخلاف : هل الواحب الأحذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكلٌ ذلك الشيء 
الذي ينطلق عليه الاسب؟. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


-١‏ عن رفاعة ذه أن النبي ي قال: «إذا قت إلى الصا فوط كما أمَرك انه» ثم شه 
وأَقِم فإنْ كان معَك قران فاقراًء وإلاً فاحْمَدٍ الل وكير هلله ثم اركع فاطْمَيْنَ 
راكِماء ثم اعتدِلْ قائمّاء ثم اسْجُدْ فاعْتَدِلْ ساجداء ثم اجَلِس فَاطْمَيْنَ جالِسّاء ثم قم 
ا د مله شَيْنا انْتَقصّ مِنْ صلاتِك» ولم 


ذهب كيان أحرحه الترمذي9) 


.)555/5( البناية‎ »)۳٠٠/١( فتح القدير‎ »)۱۸۸/١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: التفريع »)۲٤۳/١(‏ المعونة (۲۲۰/۱)» مختصر الشيخ خليل (ص‌۲۹). 

(؟) انظر: تماية المطلب »)١٦۱/۲(‏ المجموع (۳۹۰/۳)» النجم الوهاج .)١١١/۲(‏ 

.)۸٠۲/١( معونة أولي النهى‎ »)۱۸۲/١( الإقناع‎ ».)54 57/1١ انظر: المبدع‎ )٤( 

(5) انظر: امحلى .)١517/7(‏ 

(79) بداية المحتهد .)5١7//1(‏ 

(۷) حديث رفاعة عن المسيء صلاته عند الأربعة» ولكن هذا اللفظ عند الترمذي في حامعه» في الصلاة» 
باب ما جاء في وصف الصلاة» برقم: »)۳٠۲(‏ (۸۲/۲). قال الترمذي: حديث رفاعة بن رافع 


حديثٌ حسنّ. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في تلخيصه .)١11/١(‏ 


O) 


وجه التمسّك به: أن البي بل وصف الصلاة بالنقصان» والباطلة توصف بالانعدام» 
ولان البي 4 ماها صلاهء والباطلة ليسث صلا فَعْلِمَ أن النبي بي إنما أمره بالإعادة ليوقعها 
على غير كراهة لقا 

ويناقش: بأنْ البي ي وصف النقصان من هذه الأمور بنقصان الصلاة» وأما الحنفية 
فهم يقولون بتركها بالكلية» وفرق بين ترك الشيء ونقصانه. 

-٣‏ من المعقول: أن القيام بعد الركوع ليس بواحب؛ لأنه ليس من صلب الصلاة 

قياسًا على الكلسية بعد السجود. 

وقد أشكل علي هذا القياس من الإمام الطحاوي» فالخلاف في الجلسة بعد السجود 
كالخلاف في القومة بعد الركوع» فكيف يقاس مختلفٌ فيه على مختلفٍ فيه؟. ويأتٍ في أدلة 
الجمهور - رحمهم الله - الاستدلال على وجوب الأمرين. بإذن الله تعالى. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن أي هريرة نه أن رسول الله بل دَحَلَ المسجده فذحل رحل فصَلَىء ثم جاء 
فَسَلَّمَ على رسول الله ويد فرَدٌ رسول الله يك السلا فقال: «ارْجِعٌ فَصَّلَءٍ فإك 
لم مُصَلَّي» فرحع البَحُلُ فصَّلى كما كانَ صلىء ثم حاء إلى الني 5 فَسَلْمَ عليه 
فقال رسول الله : ««وعليك السلام» 9 قال: («ارجع فصل فنك لم تصَلّ» حق 
فعل ذلك ثلاث مبّاتِ. فقال الرحل: والّذي بعك باحق ما اخسن غير هذاء 
عَلَّمْي. قال: «إذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فكبّرء ثم اقرا ما تَيَسَّرَ معك من القرآن. ثم اركع 
حتّى تطميْنَ راكِعّاء ثمّ ارفع حتّى تعتدِلَ قائمًاء ثم اسِجُدْ حتّى تَطْمَيْنَ ساجداء ثم 
همه 0 ا ENT EN‏ 5 0 5 ۳ 
افع حتّى تطَمَّئْنَ جالسًاء ثمٌ افع ذلك في صلاتك كلها». متفق عليه" . 


.)۳١٠/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
وما بعدها).‎ 517/١١ انظر: شرح مشكل الآثار‎ )۲( 
»)۷١۷( (؟) أخرحه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها. . برقم:‎ 


000 


وجه الاستدلال منه: أن النبي بيك أمر «بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه» 
فإنه لا يكفي جحرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما''' ررفالواحب اعتقاده فرضًا». 

2-5 عن أبي مسعود البدري له قال: قال رسول الله طَلو: رلا تجزی صلاة الرَجُل حَتَّى 
يُقِيمَ ظَهْرَهُ في الركوع والسّجود). أخرجه الأربعة”". 

وجه الاستدلال منه: أن النبي كلد نصّ على عدم الإحزاءء وف هذا «البيان أن صلاة 

من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير بحزئة» لا أتما ناقصةٌ بحزئة» كما توشمه بعض من 
يدّعي العلم». 

۳ عن رفاعة نه أن البي ي قال: لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضاً فيضع 
الوضوء -يعني مواضعه-. ثم يبَر ويحمد الله جلّ وعزّء وني عليه ويقرأ ما 
تيسّرٌ من القرآن» ثم يقول: الله أكبرء ثم يرك حى تطَمِيْنٌ مفاصلة: ثم يقول: سمع 
الله لمن حوده. حتى يستوي قائمّاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجْدٌ حٌى تطميْنٌ مفاصلة, 
ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسّه حتى يستوي قاعدًاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد 
حتى تطمئنَ مفاصِلةُ؛ ثم يرفع رأْسَهُ فيُكبّرُ فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاتُة» أخرحه 


أبو داود والترمذي7 . 


»)۸۸۳( ومسلم في الصلاة» باب في الطمأنينة وقراءة ما تيسر في الصلاة» برقم:‎ »)۳٠۷/۲( 
(۹/9 

.)١١۹‌ص( كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ )١( 

(۲) بداية ابمجتهد .)۳٠۸/١(‏ 

(؟) هو حديث المسألة وسبق تخريجه في أولها. 

)٤(‏ صحيح ابن خزيمة .)٠١/١(‏ ترحم بهذا على الحديث المذكور. 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 


(۲۸) 


قال ابن حزم = رحمه الله -: رمن العظائم التي نعوذ بالله عر وح منها أن يقول رسول 
الله ب لا تتم صلاة أحدكم حت يفعل كذا وكذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقول قائكٌ بعد أن سمع 
هذه الأخبار: إِنّ الصلاة تتم دون ذلكء مقَلَّدًا لمن أطأ ممن لم يبلغه الخبرء أو بلغه فتأوّل غير 
قاصِدٍ لخلاف رسول الله کل . 

الترجيم: 


والراحح في هذه المسألة هو القول بوجوب الاعتدال من الركوع والسجود» وذلك لما 


6 
5ع 


أولا: صحة الأحاديث الواردة في حديث المسيء صلاته بذلك» والأصل الذي تمشك 
به جمهور الفقهاء هو الاستدلال بما ورد في هذا الحديث على الوجوب. 

قال ابن دقيق العيد”؟ - رحمه الله -: ررتكدر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وحوب ما ذكر فيه» فأما وحوب ما ذكر فيه فلتعلّق الأمر به» وأما عدم وحوب غيره فليس 
بمجرّد كون الأصل عدم الوحوب» بل الأمر زائ على ذلك وهو أن الموضع موضع تعليم وبيانٍ 
للجاهل» وتعريبٍ لواحبات الصلاة» وذلك يقتضي انحصار الواحبات فيما ذكر. ويقوّي مرتبة 
الحصر أنه بي ذكر ما تعلّقت به الإساءة من هذا المصلي» وما لم يتعلّق به إِساءتّةُ من واحبات 
الصلاة» وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقطء فإذا تقرّر هذا: 


)١(‏ المحلى (5/8 ١5‏ وما بعدها). 

(۲) هو العلامة المحدّث الفقيه أبو الفتح محمد بن الإمام أبي الحسن علي بن أبي العطاء» المعروف بتقي 
الدين ابن دقيق العيد, المالكي, الشافعي» المفتي على المذهبَيْن. من مؤلفاته: شرح قطعة من مختصر 
ابن الحاحب الفرعي» وصل فيه إلى الحج» وشرح عمدة الأحكام» والإلمام في أحاديث الأحكام» 
والاقتراح في بيان الاصطلاح. ولي قضاء الشافعية بالديار المصرية. ولد في البحر المالح» وكان أبوه 
متجهًا إلى الحج في يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة» وتوني سنة 
ثنتين وسبعمائة. انظر: البداية والنهاية 0/١/9‏ 4)» طبقات الشافعية الكبرى »)۲٠۷/۹(‏ شجرة النور 
الزكية ص: .)١85(‏ 


(89) 


فكك موضع اختلف الفقهاء في وحوبه وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسّك به في 
وحوبه» وکل موضع اخختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورًا في هذا الحديث فلنا التمستك به في عدم 
وحوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدّم من كونه موضع تعليم)'". 

ثانيا: أن هذه الصفة التي حافظ عليها النبي ييي حياته كلّهاء ولم ينقل عنه الإخلال بها 
ولو مرّة» وهو المبيّن عن الله تعالى» فلو كانت غير واحبة لبيّنها له بقوله أو فعله. 


57 5 Da 35 8 5 ٠. ا‎ bia 
ثالغا: أن هذا القول مال إليه جمعٌ من المْحقّقين من علماء الحنفية» ونصروه وأيّدوه» وما‎ 
ذلك إلا لقوة أدلة هذا القول» وضعف مأحذ الحنفية في المسألة. والعلم عند الله تعالى.‎ 


المسألة الرابعة: جلسة العاجز عن القيام متربّعا 
روي عن السائب بن يزيد" يله قال: قال رسول الله : «صلاة القاعِدٍ على الضف مِنْ 


وان يمد ت 4 Û‏ 5( 
صلاةٍ القائم غير مَتَرَبْع». أحرجه الطحاوي في المشكل” '. 


)١(‏ إحكام الأحكام (۳/۲). وتمام الكلام يراحع عنده فهو نفيمئ جدا... 

(۲) كابن الحمام في فتح القدير .)٠۲/۱(‏ وانظر: رد الحتار (؟/51١).‏ 

(۳) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن تامة بن الأسودء قيل في نسبه: كناني» وقيل: كندي» وقيل: ليثي» 
وقيل: سلمي» وقيل: هذلي» وقيل: أزدي. ولد في السنة الثانية من الحجرة. كان عاملا لعمر على 
سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود. واحتلف في وفاته: فقيل: سنة ثمانين»وقيل: ست 
وثمانين» وقيل: إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب ص: (5 »)۳١‏ أسد الغابة (؟59/5١).‏ 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 5 في صلاة القاعد 
متربّعَاء هل هي مكروهةٌ أم لا؟ برقم: (5777)» (550/1). قال الطحاوي: هذا الحديث عندنا ممن لا 
يحتجٌ بمثله؛ لأنّ مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى من هو؛ ولان إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في 
روايته. قال الأرناؤوط في تعليقه عليه: رإسناده ضعيفٌ» شريك بن عبد الله النخعي» سيئ الحفظ» وإبراهيم 
بن مهاحر وهو البجلي الكوف. ليس بذاك القوي» ومولى السائب جهولٌء ومتن الحديث دون قوله: غير 
ارتم قد صح عن غير واحدٍ من الصحابة». وهذا الحديث منكرّء فإنّه على ضعف سنده مخالفٌ لرواية 
الثقات كما يأ في أدلة الجمهور على استحباب التربّع إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه الإمام أحمد في 


مسنده في مسند عائشة = رضي الله عنها -» برقم: (515475؟7)» .)٤۸۷/٤١(‏ وحكم الأرناؤوط على 


(1°) 


والقياس المعارض لهذا: «أنا قد رأينا الإيماء في الصلاة قد حولف فيه بين الإيماء 
للركوع وبين الإيماء للسجود» ويجعل أحدهما أحفض من الآخر؛ لأنْ كك واحدٍ منهما دل 
لشي غير نما الآختر بدلٌ عنهء وكان مثل ذلك القعود البدل من القيام في الصلاةء» يكون 
حلاف القعود الذي هو من الصلاة حلاف ذلكء وهو القعود للتشهد)0". 

لا حلاف بين العلماء - رحمهم الله - في أن القيام ركنٌ من أركان الصلاة المفروضة» وأن 
القادر عليه لا يجوز له الجلوس» كما اتفقوا على أن العاجز له الجلوس في الصلاة المفروضة» 
وللمتنفل أن يجلس إذا شاءء واحتلفوا في هيئة الجلوس في هذه الحالة على قولين: 

القول الأول : يحلس متربّعًا ندبّاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يجلس مفترشاء وهو مذهب الشافعية - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


0-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «ريْتُ النبي 8 يلي مُرَط. أخرحه 
الا 


الحديث بالنكارة في تعليقه عليه. 

.)١ 44/١ شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) انظر: مجمع الأتحر (۲۲۸/۱)» البحر الرائق (۱۹۹/۲)» رد امحتار (5557/1). 

(۳) حاشية الخرشي (1١/555).؛‏ مواهب الحليل (۲۹۸/۲)» الشرح الصغير (۲۳۸/۱). 

.)۲۷١/١( و578) المبدع (4۳/۲)» الإقناع‎ "55/1١ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) انظر: التهذيب »)١۷۲/۲(‏ روضة الطالبين »)۲١/١(‏ كفاية النبيه (35/54). وهو قول زفر من الحنفية 
وعليه الفتوى عند الحنفية. انظر مصادرهم السابقة. 

(1) أخرحه النسائي في قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد» برقم: .)۲٤۹/۳( :)١570(‏ وقال: لا أعلم أحدًا 


روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقةٌ ولا أحسب هذا الحديث إلا حطأء والله تعالى أعلم. وقال ابن 


)511١1( 


0-9 عن حميد الطويل'”' قال: «رأيْت أَنْسَ بن مالك يُصَلى مُتَرَبّعَاأخرحه البيهقي”". 
5 )( ۶ ع مهاوس 5 7 5 5 2 4 کے 1 ذم 9 
۳ عن آم الحمسن «أنها رات ام سلمة - رضي الله عنها - تصلي متربعة من رمدٍ كان 
)5( 
بها2) . 


>- من المعقول: أن استحباب التربّع في الصلاة للمريض العاحز أولى بالقياس» قال 
الطحاوي - رحمه الله -: رروكان هذا المذهب ف هذا الباب بالقياس أولى؛ لأنا 
رأينا الإيهاء في الصلاة قد خولف فيه بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود, 
ويجْعل أحدهما أخفض من الآحر» لان كل واحدٍ منهما بدلّ لشيءٍ غير ما 
الآخر بدلٌ منه» وكان مثل هذا القعود البدل من القيام في الصلاة» يكون 
حلاف القعود الذي هو من الصلاة حلاف ذلك» وهو القعود للتشهد». 


المنذر في الأوسط :)٤١٤/٤(‏ «حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده» روى هذا الحديث جماعة عن 
عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربّع» ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعا». والحديث صححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كما صخحه الطحاوي وابن الملقن. وتعقب 
الألباني كلام النسائي في تعليقه على ابن خزيمة فقال: هذا ظرٌ! والسند صحيتٌ؛ فلا يجوز إعلالُ به. انظر: 
صحيح ابن خزعة »)٤۸٤/١(‏ الإحسان (557/57)» المستدرك على الصحيحين »)775/١(‏ شرح مشكل 
الآثار: 48/1١9‏ ۲)» البدر المنير 4/89 257)» التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)٦۳۸/۲(‏ 

)١(‏ هو أبو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل» البصريء ثقة مدلّسء وعابه زائدة لدحوله في شيء من أمر 
الأمراء» من الخامسة» مات سنة اثنتين ويقال: ثلاث وأربعين ومائة» وهو قائمٌ يصلي» وله خمس 
وسبعون سنة. انظر: تقريب التهذيب برقم: »)١51545(‏ (ص١18١).‏ 

(۲) أخرحه البيهقي في الكبرى» في الصلاة» باب ما روي في كيفية هذا القعود» (705/7). وأخرحه ابن 
أبي شيبة في المصنف» في الصلاة» باب من رخص في التربع» برقم: (7115)» .)۳۲۲/٤(‏ 

(۳) هي خيرة أم الحسن البصري» مولاة أمّ سلمة» مقبولة من الثانية. كذا في تقريب التهذيب برقم: 
(۸9۷۸)» ( ص٣٤‏ ۷). 

.)١٤۳/۱۳( أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مشكل الآثار 4/١(‏ 5 ؟). 


)511( 


أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن السائب بن يزيد ده قال: قال رسول الله 4: «صلاة القاعِدٍ على النّصْف مِنْ 
صلاةٍ القائم غير مُترَبّع). أخرجه الطحاوي في المشكل. 

۲- عن عبد الله بن مسعود له قال: «لأنْ أَقعْدَ على رَضْفْتَيْن7' أحَبْ إليَّ مِنْ أقعْدَ في 


إلى کی ع1 اه 1 <ê‏ 00 
الصلاة مِتَرَبعَا2. أخحرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 


ونوقش: بان التريئع الذي كرهه ابن مسعود طا إا هو 2 جلسة التشهد» ولذلك روي 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه تربّع في حلسة التشهد“ قال الإمام عبد الرزاق 
الصنعان - رحمه الله -: رريقول: إذا كان صلى قائمًا فلا يجلس يتشهّد متربّعَاء فأما إذا صِلّى 


قاعدًا فليترتع»" ©. 
-٣‏ من المعقول: أنّ الترتع جلسة المرء للحديث» فتكره في الصلاة. 
الترجيم: 


بعد معرفة أدلة القولين في المسألة» يظهر والعلم عند الله تعالى: أن الراجح هو استحباب 
التربع في حال القراءة» إذا كان المصلّي عاجزا عن القيام» أو كان متنقّلاّه وذلك لما يأني: 


)١(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۲) التضف: الحجارة المحماة» الواحدة رضفة. انظر: الفائق في غریب الحديث .)5717/١١(‏ 

(۳) أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه» في الصلاة» باب كيف يكون جلوسه إذا صلى قاعدًا؟ برقم: 
»)5٠١8(‏ (5737/7)» وابن أبي شيبة في مصنفه» في الصلاة» باب من كره ذلك (يعني التربع)» برقم: 
(YTS <O)‏ 

.)۲٤۲/۱۳( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(5) المصنف لعبد الرزاق (55//5). 

(5) روى الكراهة لهذه العلة ابن أبي شيبة عن بعض التابعين» كإبراهيم النخعي» والحكم. 


(TAY) 


أولا: صحة الخبر بذلك عن سيد البشر بلي وكذلك ثبت عن بعض الصحابة ده مما 
ينفي احتمال النسخ» فيكون القول باستحبابه موافقا للمرفوع والموقوف من الآثار. 

ثانيا: أن هذا القول موافقٌ للقياس» فترحع المسألة إلى كون الأثر موافقا للنظر» وهو من 
المبشحات عند تعارضن امدق المحتلفية» وإذا أضفنا إلى ذلك ' ضعف اديت المعارضن) 
تعيّن المصير إلى الموافق للقياس. 

ثالغا: أن هذا القول أيسر على المريض» فلو طولب بالافتراش في حالة القيام» وأطال 
القراءة في الصلاة» فإنّه سيشعر بالمشقة» بخلاف ما لو كان متربّعاء فان تلك الحالة أقرب إلى 
الراحة واليسر» فكان القول به موافمًا لمقصود الشارع من التخفيف عن المرضى. 

رابعا: ينبغي أن يعلم أن القول في هيئة قعود المريض هو بذاته القول في قعود المتنفّل» 
استدلالا وأقوالاء وترحيحا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: حكم جلسة التشهد في الصلاة 

ثبت عن أبي هريرة ظه في حديث المسيء صلاته السابق قال: «إذا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فكب 
ثم اقرا ما تَيّسّرَ معك مِنَ القرآن» ثم اركح حتّى تطمئْنَ راكِعّاء ثم رفع حتّى تعتدل قائمًاء ثم اسجُدْ 
حثى تَطْمَئِنَ ساجدًاء ثم ارف حتّى تطْمَئنَ جالساء ثمٌ افعلْ ذلك في صلاتك كلها». متفق عليه””. 

فقد أمر النبي ية بالجلوس حتى يطمئنّ المصلّي جالسّاء فيفهم منه أن الجلوس في الصلاة 


وان 


والقباس المعارض لهذا: هو قياس جلسة التشهّد الأخيرة على الجلسة الأولى» فكما 
ا الجلسة الوسطى لت بواجبة عند الجمهورء فينبغى قياس الجلسة الأخيرة عليه 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: بداية امجتهد .)۳۲۲/١(‏ 


)515( 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في جلستي التشهد على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : أن الجلسة الوسطى واحبة» والجلسة الأحيرة فرضٌء» وهذا مذهب 
الف الحنابلة9) - رحمهم الله -. 


القول الثافبي: أنْ الجلسة الوسطى سنة» والجلسة الأحيرة فرضٌ» وهذا مذهب 
لل والشافعية9) - رحمهم الله -. 


القول الثالك : أن الجلستين سنة» وهو قول ابن علية. 


)١(‏ انظر: الحداية مع فتح القدير »)۲۷۷/١(‏ تحفة الفقهاء »)۳۳٤١/١(‏ مجمع الأنمر .)١77/١(‏ وهناك 
لبس في تعيين مذهب الحنفية في المسألة؛ نظرًا لاحتلاف الاصطلاح» لكن صاحب الدر المختار 
يقول: رها واحبات» لا تفسد بتركهاء وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد له. وإن لم يعدها 
يكون فاسقًا آنما». ثم سردها ومنها القعود الأول والتشهدان. انظر: الدر المحتار مع حاشية ابن 
عابليق زرك اتان( 

(۲) انظر: المغني (511/7)» الإنصاف (1۷۱/۳)» شرح منتهى الإرادات .)۲٠۹/۱(‏ مع التفريق عندهم 
بين الفرض والواحب» وبعضهم يعبّر بالركن عن الفرض. فالحلسة الأولى واحبة» تسقط بالسهوء 
ويسجد للسهوء والجلسة الأخيرة فرضٌ» لا تسقط بسهو كما في شرح المنتهى. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة (37/1)» الذحيرة »)٤۹/۲(‏ الشرح الكبير للدردير .)۳۸۳/١(‏ 

»)٤۲۹/۳( ابمجموع‎ »)٥۲۹/۱( انظر: العزيز‎ )٤( 

(5) نسبه إليه ابن عبد البر في التمهيد .)١15/١٠١(‏ ووصف هذا القول بالشذوذ, وهو شأن ابن علية 
والأصم في المسائل الفقهية. ونقل ابن بطال الإجماع على وحوب الجلسة الأخيرة إلا ابن علية! كما في 
شرح البخاري له: .)۲١١/۳(‏ ولكن ذكر ابن عبد البر في الاستذكار )۲۸٤/٤(‏ عن الزهري وقتادة 
وحماد أن من ترك الجلوس والتشهد صلاته تامة!!! ونسبه النووي في المجموع (57/9 4) نقلا عن أي 
حامد: أن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالكا والأوزاعي والثوري لا يجب الجلوس الأخير 
والتشهد عندهم! وحكاه ابن رشد مع وصفه بالشذوذ عن قوم» ولم ينسبه لأحد. في بداية الحتهد 
.)۳۲٠/١(‏ وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو إسحاق البصري الأسدي» 
المعروف بابن علية» كان أحد المتكلّمين» وممن يقول بخلق القرآن» قال عنه الشافعي: إن ابن علية 


(1°) 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: كنا تقول في اللاو حَلْفَ رسول الله عه 
السسّلامٌ على الله» السّلام على فلانٍ» فقال لنا رسول الله َل ذات يؤم: رن الله 
هُوّ السلا فإذا قَعَدَ أحدكمٌ في الصّلاةٍ فليقل: التَّحِيّاتُ لله. والصلواث» والطَيّباتُ, 
السام عليّك أيّها الذي ورحمة الله وبَركائة. السّلامُ عليّنا وعلى عباد الله الصّالِحِينَ 
فإذا قالها أصابّت كلّ عبّدٍلنه صالح في السّماء والأرضء أَشْهَدُ أن لا إله إلا لله وأشْهَدُ 
أنّ مُحَمدَا عَبْدُةُ ورَسولة ثم يخي مِنَ المسألَةِ ما شاء». متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أنّ النبي ي فعله» وداوم عليه» وأمر به في هذا الحديث”", والأمر 

يقنضي الويعوب: 
0-٠‏ من المعقول: أن النبي يي سجد لتركه» ولو لم يكن واحبًا لما سجد لتركه. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


طال :تر يناس عن اب "تسل ن ول عه خو ان ما ات هان حفر 
ومائتين» قيل: ببغداد. وهو ابن سبع وستين سنة. انظر: تاريخ بغداد .)٠١/١(‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» برقم: (1۳۲۸)» ومسلم في الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» برقم: »)۸٩٥(‏ (۳۳۷/۳). ويلاحظ أنّ لفظ: ررقولوا التحيات لله...) لم أقف 
عليه في شيء من الكتب من رواية ابن عباس» وقد نسبه له ابن قدامة» وتبعه صاحب كتاب الأقوال 
الشاذة في بداية لمحتهد. مع أي استفدت من هذا الأخير في هذه المسألة. فالله أعلم. 

(۲) المغني (۲۱۷/۲) بتصرف. 

(۳) انظر: المغني (7117/7). 


)511( 


-١‏ عن عبد الله بن بحينة“ #5 قال: «صَلّى نا رسول انه و ركعَتَيّن مِنْ بَعْضِ الصلوات» 
ثم قامَ فلم يَجْلِسْء فقامَ النّاسْ مَعَهُ فلمًا قَضَى ضلاتَةُ ونَظرْنًا تَسْلِيمَةُ كبر فسَجَدَ 
سجِدَتَيْن وهو جال قبل التّسْلِيمٍ. 00 متفق عليه”". 
قال ابن عبد البر - رحمه الله -: ««....في حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرحوع لمن 
قام من اثنتين دلي على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقوهم: الوسطى سنة» ليست 
بفريضة؛ لأنما لو كانت من فروض الصلاة لرحع الساهي إليها متى ذكرهاء فقضاها ثم سجد 
لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة»!". 
؟- عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: قال رسول الله ل «إذا قام الإمامُ في الرَكمَتَيْن: فن 
ذكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قائِما فَليَجْلِسَء فإن اسَتَوَى قائمًا فلآ يَجْلِسْء وَيَسْجُدُ سَجْدَتي 


السّهو). أخرجه أبو داود7). 


)١(‏ صحابي جليل: عبد الله بن مالك بن القشب (بكسر القاف» وسكون المعجمة) واسم القشب 
حندب بن نضلة الأزدي» ويقال الأسدي بالسكون. أمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب. كان 
فاضلا ناسكاء يصوم الدهر. وكان ينزل ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة» وبه مات في إمارة 
مروان الأخيرة. قيل: سنة ست وخمسين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۲٤۷/١(‏ الإصابة 
HB‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان» باب من لم ير التشهّد واجبّاء برقم: (۸۲۹)» »)٠٠١/۲(‏ ومسلم في 
المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له برقم: (79؟١)»‏ (10/0). 

(؟) التمهيد .)١807/١١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (77/5). 

»)٤۳۹/۱( »)٠١*5( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من نسي أن يتشهّد وهو حالس برقم:‎ )٤( 
.)57/5( »)۱۲۰۸( وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء برقم:‎ 
قال أبو داود: وليس في كتابي عن حابر الجعفي إلا هذا الحديث. والحديث ضعفه ابن عبد البر بجابر‎ 
والحديث أورده الألباني في صحيح‎ .)١817/٠١١( الجعفي» وقال: لا تقوم به حجة. انظر: التمهيد‎ 
وصححه» وذكر له متابعات.‎ )١95/4( سنن ابي داود‎ 


(TTY) 


وجه الاستدلال منه: أن الجلوس الأول لو كان واجبًا لوحب الرحوع إليه» فيؤتى به في 
مكانه» كسائر الفروض في الصلاة من الركوع والسجود. 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
نشد ٠.‏ عون غنيك الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ول: ««إذا قضَى 
الإمَامُ الصَّلاة وقعَدَ فأَحْدَتَ قبل أنْ يتكلم فقَد تَمتْ صلاتُةُ؛ ومَنْ كانَ خَلَفَهُ مَمَنْ اَم 
الصّلاة). أخرجه أبو دود 
وجه التمسّك به: أن النبي 45 حعل الصلاة بمحزئة مع حدث الإمام قبل تشهّدهء وفيه 
دليلٌ على عدم وحوهما. 
-١‏ من المعقول: أن الجلسة الوسطى ليست بواجبة في الصلاة» فتقاس عليها 
ا 
الترجيم: 


هذه المسألة لما جانباك: 


الأول: الجلسة الأخيرة من الصلاة» وهي واحبة كما سبق عند الجمهور -- رحمهم الله - 
وقولهم في ذلك هو الصواب؛ لقوة أدلتهم» بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على وحوماء 
فيتعيّن المصير إليه. 


»)511( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة» برقم:‎ )١( 
»)508( والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما حاء في الرحل يحدث في التشهد» برقم:‎ »)۲۹٠/١( 
وف إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» قال الترمذي: «عبد الرحمن بن زياد بن‎ »)١79/؟(‎ 
أنعم الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث» منهم يحبى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل». وبه‎ 
السنن‎ »)75١7/7( أعله الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر. انظر: سنن الدارقطني‎ 
.)١95/١١( الكبرى للبيهقي (۱۳۹/۲)» التمهيد‎ 

(۲) انظر: بداية امجتهد .)897/1١(‏ 


(TIA) 


قال ابن هبيرة“ - رحمه الله -: رروأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة: النية للصلاة» 
وتكبيرة الإحرام» والقيام مع الاستطاعة؛ والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد» والركوع» والجلوس 
آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام)0©. 

وقال ابن بطال - رحمه الله -: رروأجعوا أن الجلسة الأخيرة فرضٌ إلا ابن علية» قال: 
ليس بفرض قياسًا على الحلسة الوسطىء واحتج بحديث ابن بحينة في القيام من تين 
والجمهور حجّةٌ على من خالفهم» لا يجوز عليهم جهل ما عليه الشادٌ المنفرد» على أنّ ابن 
علية يوحب فساد صلاة من ْم يأت بأعمال الصلاة كلهاء سننها وفرائضها»” ". 

الثاني: الجلسة الوسطى» وأرحح الأقوال فيها هو القول بأنّ الجحلسة الوسطى سنة 
وليسث بواجبة على اصطلاح جمهور أهل العلم -- رحمهم الله -. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: رروالقول بان الجلسة الوسطى ليسث من فرائض الصلاة 
أولى بالصواب» والله أعلم» لأيّ رأيث الفرائض يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المأثم» ألا 
ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح رأسه ومن تعمّد ذلك» ومن سها عن سجدة ومن 
تعمّد ذلك» وسائر الفرائض في الصلاة والطهارة على هذاء إلا أن المتعمّد آم والساهي قد 
رفع الله عنه الإثم» فلو كانت الحلسة الوسطى فرضًا للزم الساهي عنها الانصراف إليهاء والاتيان 


)١(‏ الوزير الكامل» الإمام العام العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة بن 
سعيد بن الحسن بن جهم» الشيباتي» الدوري» العراقي» الحنبلي» صاحب التصانيف. مولده بقرية بني 
أوقر من الدور» أحد أعمال العراق» في سنة تسع وتسعين وأربع ماثة» كان سلفيا أثرياء وزر للمقتفي 
لأمر الله في سنة »٠٤٤‏ واستمر من بعذه لابنه المستنجد. مات مسموما ليلة ثالث عشر جمادى 
الأولى سنة ستين وخسمائة. وغسّله ابن الجوزي» وكانت جنازته مشهودة. انظر: المنتظم 
51١5/٠١‏ سير أعلام النبلاء .)47/5٠(‏ 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح .)555/١(‏ وانظر: (ص٠ )٠١‏ من الجزء نفسه. 

(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (5/5 .)١١‏ 


)5195( 


بها» ولفسدت صلاته بترك الرحوع إليهاء والنبي E‏ قد سبح به ها» فما انصرف إليهاء 
ولعتباك ذا ةن اند وال تشأله'العصنمنة والر فة 

ومع هذا كله فإنٌ الذي يظهر لي أن هذه المسألة فيها حلط في المصطلحات» وذلك أن 
أصحاب القول الثاني وإِنْ موا الجلسة الوسطى سنةء إلا أتمم لا يختلفون عن أصحاب القول 
الأول في النتيجة» فهم متفقون جميعًا على لزوم الاتيان بماء وأنْ من تركها عمدًا بطلث صلاثة 
ومن تركها سهوًا سجد للسهو”"» قال ابن عبد البر = رحمه الله -: رروقد أجمعوا أن من ترك 
الجلسة الوسطى عامدًا أن صلاته فاسدةٌ وعليه الإعادة". 

وقال ابن بطال :رو اعرا غلى' أن من ترك الخلسة الأول .غامد أن. صللاته فاسدة 
وعليه إعادتاء قالوا: وهي سنَّةٌ على حيالهاء فحكم تركها عمدًا حكم الفرائض»". 

وإذا ثبت هذا الإجماع فلا حلاف في لزوم الاتيان بالجلسة الوسطى حتى عند ابن علية 
على شذوذه عن العلماء - رحمهم الله - في وصفه للجلسة الأخيرة بأتما سنة» فإن كان يبطل 
الصلاة بتركهاء كان الخلاف في المسألة لفظيّاء والعلم عند الله تعالى. 


0. 


53 لذ 


(1) التمهيذ 35715 1). 

(؟) يبقى إشكالٌ واحد وهو أنّ المالكية والشافعية يرون سجود السهو سنةً. قال الشيخ خليل في مختصره 
(ص۳۳): (رسنٌ لسهو وإ تكرّر بنقص سنة مؤّكدة أو مع زيادة: سجدتان قبل سلامه...». وقال 
النووي في المنهاج )۳٠١/١(‏ مع شرحه مغني المحتاج: ((سجود السهو سنة عند ترك مأمورٍ به» أو 
ارتكاب منهي عنه». لكن حكاية اتفاقهم مبنية على حكاية الإجماع» والأمر محتمك. والله أعلم. 

(۳) الاستذكار .)۲۸٦/٤(‏ ونقله ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع عن ابن عبد البر .)١١١/١(‏ 

(:) هو الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» يعرف بابن اللجام» أصلهم من 
قرطبة» وأخرحتهم الفتنة إلى بلنسة. عني بالحديث العناية التامة» وأتقن ما قيد منه. وله شرح نفيس 
على صحيح البخاري. استقضي بلورقة. توق سنة تسع وأربعين وأربعمائة. انظر: الصلة لابن بشكوال 
:.)5١ 5/5‏ سير أعلام النبلاء »)٤۷/١۸(‏ الديباج المذهب (17/5). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۲۱٤/۳(‏ 


)۲۷۰( 


المسألة السادسة: حكم التشهّد في الصلاة 

ثبت عن ابن عباس - .رضي الله عنهما --قال: كان رسول الله كذ يَعَلّمنا اسهد كما 
يُعَلَمُنا السُورَةٌ مِنَ القُّرْآنَء فكان يقول: «التحيّاتُ الباركاث. الصلَوَات الطيّبات له السلام عليك 
أيُها النبي ورحمة انه وبركائةء السَّلامُ علينا وعلى عباد انه الصّاِحينء أَشْهِدُ أنْ لا إله إلا انه وأَشْهَدُ 
أنَّ مُحَمَدَا رسو الله». أخرحه مسل . 

والقباسر المعارض لهذا: أن القياس يقتضي إلحاق التشهّد بسائر الأقوال التي ليست 
بواحبة في الصلاة» لأن العلماء اتفقوا على وحوب القرآن» والتشهد ليس بقرآن. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في وحوب التشهد في الصلاة على قولين: 

القول الأول : التشهّد واحب» وهو مذهب الحنفية" » والشافعية» والحنايلة"؟ = رحمهم الله-. 

القول الثافي: التشهّد سنة» وليس بواحب» وهو مذهب المالكية”2 - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف قي المسألة : معارضة القياس لظاهر الآثار9 . 

الأدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


.)۳۳۹/٤( »)90-0( أخرحه مسلم في صحيحه» في الصلاة» باب التشهد في الصلاة» برقم:‎ )١( 
.)3١ 5/1١١ بداية المجتهد‎ )۲( 

(۳) انظر: مجمع الأتمر (۱۳۲/۱)» تبيين الحقائق (۲۷۸/۱)» الدر المختار .)٠١۹/۲(‏ 

.)٠٠١/١( المجموع (/47 4)» مغني المحتاج‎ »)575/١ انظر: العزيز‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة »)۳٠٤١/١(‏ الإقناع »)5١5/١(‏ شرح منتهى الإرادات .)5١١/1١(‏ 
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة »)37/1١(‏ التوضيح »)۳۲۸/١(‏ الذخيرة .)٤۹/۲(‏ 

.)3١ 5/1١١ بداية المجتهد‎ )۷( 


(۷۱) 


2 عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله يل يُعَلّمْنا التَشَهُدَ كما 
يُعَلَمُّنا السُورَةَ مِنَ المُرآن» فكان يقول: «التحِيّاتُ المباركات. الصَّلوَاتُ الطيّبات لله 
السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاثّة. السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصّالِحين 
أَشْهِدُ أنْ لا إله إلا الله. وأَشْهّدُ أن مُحَمَّدَا رسو القه». أخرحه مسل.0"©. 

وجه الاستدلال منه: أن ظاهر هذا الحديث يفيد وحوب التشهّد, فقد كان النى َل 

يعتني بتعليمه كما يعلّم السورة من القرآن 

ونوقش: بأنّ اعتناء البي وَل بتعلميه كما يعلّم السورة من القرآن لا يدل على الوحوب» 

فقد كان النبي يي يعلّمهم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمهم السورة من القرآن» وليست 
بواحبة» فبطل التعلّق 0007 

اعمحو ييه د مير لبوا اماي بار E‏ 
عَلَى اللہ السّلامُ عَلَى حِبْرِيلَ وميكائيل» فقال رسول الله ظللِةُ: رلا 5 تقولوا هَكَدَاء فإنَ 
الله ع وجل هو السلا ولكِنْ قولوا: : الدََحِيّاتْ لله » والصّلوات الات السام عليك 
يها الذي ورَحْمَة الله وَبَرَكَائُةُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهّدُ أَنْ لا لَه 


إلا اله وأَشْهَدُ أنّ مُحَمدَا عَبّْدةُ ورَسولة» أحرحه النسائي ° 


والحجّة فيه من وجهين: 


)١(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي للحصاص .)579/١(‏ 

(۳) أخرحه النسائي في السهوء باب إيجاب التشهد, برقم: .)٤۷/۳( »)١775(‏ وأخرحه الدارقطني في 
سننه» في الصلاة» باب صفة التشهد ووحوبه.. .برقم: »)١0/7( »)١1771(‏ وومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى» في الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهدء .)١5/8/7(‏ قال الدارقطني: إسناده صحيح. 
ونقل تصحيحه البيهقي. وصححه النووي في المجموع (545/9). وأصله في الصحيحين دون قوله 
قبل أن يفرض... انظر: التمييز المعروف بالتلخيص الحبير .)۷٤۹/۲(‏ 


(VY) 


أحدهما: قوله: قبل أن يفرض علينا التشهّد» فدلٌ على أنه فرض. 


والثاني: قوله #: «ولكن قولوا التحيات لله». وهذا أمرٌ والأمر فيه للوحوب» ولم يثبت في 


ونوقش: بأمرين: 
الأول: أن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد: شاد فرواية الجلة عن ابن مسعود ذل 
بدون هذه اللفظة . 


الثاني: أنّ الفرض هنا بمعنى التقدير» فمعنى الحديث: قبل أنْ يقدّر التشهّد على هذا 
التقدير المعروف» إذ الفرض في اللغة التقدير» ويدلٌ على هذا: أتمم كانوا يقولون ما شاءواء 
فقدّر لهم ذلك» وفصروا عليه . 


0-٠‏ عن عمر بن الخطاب 5ه قال: «مَنْ لمْ يَتَشَهّدْ فلا ضّلاة لهُ». أخرحه عبد الرزاق 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


.)٤٤٤/۳( المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار »)۲۷٠/١٤١(‏ الاستذكار .)۲۸۷/٤(‏ والذي انفرد بمذه الزيادة هو سفيان 
بن عيينة. وهو ثقةٌ إمامٌ يحتمل تفرّده والله أعلم. 

(؟) انظر: شرح مشكل الآثار (5 »)7077/١‏ بدائع الصنائع .)5٠0/1(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي .)٠٤١/١(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الصلاة» باب من نسي التشهد, برقم: »)273١7/7( »)7١80(‏ وابن أبي شيبة 
في الصلاة» باب في الرحل ينسى التشهد, برقم: »)۸۸٠١(‏ (57/5)» والبيهقي في السنن الكبرى» 
في الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهد» »)١١۹/۲(‏ وابن المنذر في الأوسطء في الصلاة» باب ذكر 
احتلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ناسيّاء برقم: »)١570(‏ (۳۸۹/۳). واللفظ لابن 
المنذر. قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)7١7/7(‏ حملة والراوي عنه قال ابن خزيمة: لست 
أعرفهماء وذكر ابن حبان حملة في الثقات. انظر: الثقات .)١75/54(‏ 


(TYY) 


ت عن رفاعة ذفن أن النبي ولد قال: («لا تتم صلاة لأحدٍ من الناس حتى يتوضاً فيضع 
الوضوء يعني مواضعه-. ثم یکر ويحمد الله جل وعز ويُدّني عليه ويقرأ ما 
تِيسّرَ من القرآن» ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمِيْنَ مفاصلة. ثم يقول: سمع 
الله لمن حمِدّه. حتى يستوي قائمّاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجِدٌ حتّى تطميْنَ مفاصلة. 
ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأَسَّه حتى يستوي قاعدًاء ثم يقول: الله أكبر. ثم يسجد 
حتى تطمثنَ مفاصلةُ ثم يرفع رأْسَهُ فيُكبَّرُ فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاتةُ) أخحرحه 
ابو دادو اذى 

والحجّة فيه من وجهين: 

الأول: أن التشهّد لو كان مفروضًا لعلمّه البي بء مع علمه بأنه لا بحسن الصلاة. 

35١ 5 ٠ ا‎ 0 8 

والثاني: قوله : «فقد تمت صلاته)). فحكم بتمامها مع عدم هن( 1 

-١‏ من المعقول: أن التشهد ذكرٌ يتكرّر في الصلاة» إذا لم يكن الأول واجبا 
فكذلك الثاني» كالتعظيم في الركوع والدعاء في السجود» وقراءة ما عدا الفاتحة. 

«- أنّ ألفاظ التشهد وردت مختلفة غير متعيّنة» فدل على أنه غير واحب؛ لأنّ 
الأذكار المفروضة في الصلاة متعيّنةٌ كالتحريم والتسليم والقراءة. 

الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن القول بالسنية أولى وأرحح من 

القول بالوحوب في هذه المسألة» وذلك مستندٌ إلى قاعدة الجمع أولى من الترحيح» فان االقواعد 
الأصولية تقتضى أنْ تحمل الأدلة التى رام القائلون بالوحوب بما على السنية» وتكون أدلة 
القائلين بعدم الوحوب هي الصارفة لماء ويوكد هذا أن القائلين بوحوب التشهدء لم يقولوا 


)١(‏ حديث صحيح سبق تخريجه. 
(۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)٠١٠/١(‏ وينظر: شرح مختصر الطحاوي (551//1). 
(؟) انظر الوحهين عند القاضي في الإشراف .)٠٠١٠/١(‏ 


(۷5) 


بوحوب الصيغ الواردة في أدلتهم» فالواحب عندهم على الصحيح صيغة ملقّقَةٌ من الروايات» 
وهي غير الصيغة الواردة في الأحاديث المروية» فلم يلتزموا هم أنفسهم بظواهر النصوص التي 
استدلوا اء وهذا من أكبر الحجّة على ترك الجميع لظواهر تلك النصوص. والله تعالى أعلم. 

المسألة السابعة: الصلاة على النبي يك بعد التشهّد 

سيك عرد أي مسعود الأنصاري البدري ذه قال: : أَنَانَا > 0 الله 0 ون في بلس سعد 
بن ا قال ل أمرنا الله ا أن صلی AEE E‏ 
نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قالَ: فشكت يشوك لل يذ عق کین ا ته 1 يَسْألة 0 رَسُولٌ الله وَل 
(«قولوا عع ا امح ا وي 
مُحَمُدٍ كمَا بَارَكتَ عَلَى آل إبُرَاهِيم. في العَالَمِينَ إِّك حَمِيدٌ مَحِيدُ. وَالسّلامُ كما قذ عُلَمْكُهي. أ حرجه 
ا 

الأصل المعارض لهذا : قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «الأصل أن الفرائض لا تثبت 


إلا بدلیل إلا معارضَ له أو إجماع لا الف فيه» وذلك معدومٌ من هذه ا 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


)١(‏ هو أبو ثابت وأبو قيس سيد الخزرج سعد بن عبادة بن دلَيّم بن حارثة بن حرام الأنصاري» وأمه عمرة 
بنت مسعود لما صحبة. شهد العقبة» وكان أحد النقباء» واحتلف في شهوده بدرّاء له فضائل 
مشهورة» ومناقب معروفة. توفي بحوران سنة خمس عشرة» وقيل: ست عشرة. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات »)۲٠۷/١(‏ الإصابة (5/9ه). 

(۲) هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة بن لاس بن زيد بن مالك بن تعلبة الأنصاري» الخزرحي» 
شهد العقبة» ثم شهد أحدًا هو وأخوه عاك بن سعد ثم شهد بشير أحدًا والمشاهد كلها. قتل وهو 
مع خالد بن الوليد بعَيّن النّمْر في خلافة أبي بكر الصديق ون سنة اثنتي عشرة. انظر: الاستيعاب 
ص: (ه لم الإصابة .)١57/١(‏ 

(۳) أخحرحه مسلم في الصلاة» باب الصلاة على النبي ي بعد التشهد, برقم: (905)» (5145/5). 

(4) الاستتكان ر1 ©: 


(¥8) 


أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على مشروعية الصلاة على النبي 45 في القعدة الأخيرة 
من الصلاة» واحتلفوا في وجوبها''' على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة على النبي 4# في الصلاة ليست بواحبة» وهذا مذهب 
الحنفية"» والمالكية" - رحمهم الله -. 

القول الثاني: الصلاة على النبي #4 في الصلاة واحبةٌ» وهذا مذهب الشافعية“» 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود له قال: كنا o E‏ الله له الام 
على الله» السّلام على فلانٍء فقال لنا رسول الله ل ذات يوْم: رن الله هُوَ السلا 
فإذا قَعَدَ أحدُكُمْ في الصّلاةٍ فليَقلٌ: التَّحِيَّاتُ لث والصَّلوَاتُء والطيّباث. السام عليْك أيّها 
البي» ورحمة الله وبركائةء السّلامُ عليْنا وعلى عِبادٍ الله الصَّالِحِينَ فإذا قالّها أصابَت كل 
عبد لله صالح في السّماء والأرض. أَشْهّدُ أنْ لا إله إلا الله. وأَشْهّدُ أنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ ورسولة. 


د عد ل 6و : 1 
ثم يذ يخير من المسالة ما شاء)). متفق عليه : 


.)"/٠١ص( انظر: جلاء الأفهام‎ )١١( 

(۲) انظر: النهر الفائق »)۲٠۲/١(‏ الدر المختار مع رد امحتار (570/5). 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات ».)١97/١(‏ بداية المجتهد »)5١//1١(‏ جواهر الإكليل .)57/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الأم (۲۷۰/۲)» العزيز »)٥۳۳/۱(‏ نماية امحتاج .)٤۹۹/۱(‏ 

(5) انظر: المقنع (/7770)» الواضح في شرح مختصر الخرقي 55/١(‏ 5)» الإقناع .)٠١ 5/١(‏ 
)٦(‏ سبق تخريجه في مسألة حكم حلسة التشهد. 


(۷7) 


قال الخطابي - رحمه الله -: روف قوله عند الفراغ من التشهّد: ثم لِيتخَيّر مِنَ الدعاء 

عْجَبَهُ إليه»' ' دليلٌ على أن الصلاةً على النبي #5 ليسث بواحبةٍ في الصلاق» ولو كانث واحبَة 

ل يخ مكانها منها ويخيّره بين ما شاء من الأذكار والأدعية» فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما 

يعجبه منها بطل التعيين» وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي: فإنه قال: الصلاة على 
البي بيه في التشهد الأخير واحبةء فن لم يصك بطلث صلاثة)”2. 

-١‏ وعنه ذه في حديث التشهد أن الي يل أذ بيده فعلّمه التشهّد وفيه: «فإذا قلت 

هَذا أو قَضَيْتَ هذا قَصَيْتَ صَلاتَك إِنْ شِنت أنْ تقوم فق وإنْ شِئُت أن تَقَعُدَ فاقعّن» أخرحه 


أبو داود”". 


قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة 
على النبى اليك واحبة ولا سنة مسنونة؛ لان ذلك لو كان واحبا أو سنة مسنونة لبيّن ذلك 
١ 5‏ 
وذكره)” ١‏ 


)١(‏ هذا لفظ أبي داود في الصلاةء باب التشهدء برقم: (4748)» .)417/١(‏ والحديث مخرج عند 

(۲) معام السنن (مطبوع بحاشية السنن) .)5١5/١(‏ وانظر: أحكام القرآن للطحاوي .)١187/١(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب التشهد» برقم: »)515/١( »)٩۷١(‏ واحتلف الحفاظ في آخر 
الحديث كما أشار إلى ذلك الخطابي في معالم السنن .)5١5/١(‏ وأكثرهم على أنه مدرج. قال 
الدارقطني في السنن :)١75/7(‏ «رواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّء فزاد في آخره كلامًا وهو 
قوله: رإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيّت صلاتك» فإن شعت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد»» وأدرحه بعضهم عن زهير في الحديث» ووصله بكلام النبي ك وفصله شبابة عن زهير» 
وجعله من كلام ابن مسعود» وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرحه في حديث الني وله لأن ابن 
ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك» وجعل آخره من كلام ابن مسعود. ولاتفاق حسين الحجعفي 
وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث» مع 
اتفاق كلّ من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك والله أعلم». وتبعه 
البيهقي على هذا في السنن الكبرى .)١۷١/۲(‏ انظر: نصب الراية 54/1١(‏ 57). 


(VV) 


کن فا ن ع ا مع رسول الله وَلهُ رجُلاً يدعو في صلاته» لَ مد 
الله تَعال» و يُصّلٌ عَلَى التي ي فقال رسول الله : «عَجِلَ هَذا»» م دعاه فقال 
له أو قال لغيره: «إذا ل أَحَدْكم فليبْدَأْ بتَمُجِيدٍ رَبّْهِ جَلَ وَعَنَّ والدَّنَاءِ عليّهِ ثم يُصَلي 
على النبي يو ثم يَدْعُو بعد بما شاء». أخرحه الأربعة إلا ابن ماجة”". 


وجه الاستدلال منه: أن البي كَل لم يأمر المصلي إذ لم يصل على النبي 4 في صلاته 
بالإعادة» فدلٌ على أنّ ذلك ليس بفرض» ولو كان فرضًا لأمره بالإعادة» كما أمر الذي لم يقم 
ركوعه وسجوده بالإعادة*) 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


و ع تين ی ا 


-١‏ قوله تعالی: + ناله ومک ڪه صلون عل الى كا أل اموأ ص واه وَسَلَمُوأ 
تَسَلِيمًا(2) 4 الأحزاب: 65 


09 التمهيد: 15/1 

(۲) هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم الأنصاريء العَمْري» الأؤسي. 
أول مشاهده أحد» ثم شهد المشاهد كلهاء ثم انتقل إلى الشام وسكن دمشق» وبنى بما دارًا. وكان 
فيها قاضيا لمعاوية. ومات بماء وقبره بما معروف إلى اليوم. توفي في آخحر خلافة معاوية. وقيل: إنه 
مات سنة تسع وستين. والأول أصخ. قاله ابن عبد البر. انظر: الاستيعاب ص: (5959).» الإصابة 
.)۲۱۰/٥(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الدعاءء برقم: »)١٠١/۲( »)۱٤۸١(‏ والترمذي في الدعاء» باب 
(بعد باب جامع الدعوات عن الني )» برقم: »)۲١/٠١( »)۳٤۷۷(‏ والنسائي في السهوء باب 
التمجيد والصلاة على النبي كَل في الصلاة» برقم: »)١7/8(‏ (51/7). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. انظر: 
صحيح ابن خزعة »)۳۷۳/١(‏ الإحسان (ه/٠۲۹)»‏ المستدرك (57/1). واللفظ للسجستاني. 

135/١ التمهيد‎ )4( 


(۲۷۸( 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله  :-‏ فلم يكنْ فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في 
الصلاة» ووحدنا الدلالة عن رسول الله 4 بما وصفت من أن الصلاة على رسول الله 4 فرضٌ 
في الصلاة» والله تعالى أعلم)""©. 


عر 


۲- عن أبي مسعود الأنصاري البدري ذفن قال: تاتا رَسُولُ الله يك ون في بلس 
امنا لله تَعَالَ أَنْ تُصلّى عَلَيِكَ يا 
رَسُولَ الها كيف نُصَلَي عَلَيْكَ؟ قال: فسکت رَسُول الله ب حى تيتا آنه 1 
یسال ثم قال رَسول الله 4: «قولوا الهم صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ وعَلَى آل مُحَمِ كما 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَاركت عَلَى آل 


إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَُحِيدٌ. وَالسَلامُ كما قد عُلمْتُم). أخرحه مسل . 


سعد بن عْبادَة فقال له شير بْنْ سَعد: 


-٣۳‏ عن أبي مسعود الأنصاري البدري 5ه قال: قبل رحكٌ حتى جلس بينَ يَدَيْ 
رسول الله ي وحن عندَةء فقال: يا رسول الله! أما السّلامُ فقدْ عرفناة» فكيْفَ 
نُصَلّي عليِكَ إذا خن صَلَيْنا في صاكينا؟ قال: قَصّمَتَ رسول الله ب حتّى 
أخينتا أذ الرحل م يشالف ثم قال: «إذا نكم صلم علي فقولوا: الُم صل على 
مُحَمّدٍ ادبي المي على آل مُحَمّدِ كمَا صََيْتَ عَلَى باهم وعَلَى آل إبراهِيم: وبارك 
عَلَى مُحَمّدٍ النَِّيّ الأميّ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَاركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ 


95 2 1 520 5 5 5 ) 
حَمِيدٌ مَحِين). أخرحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 


(1) الأم .)۲۷١/۲(‏ وسيأقٍ الأحاديث التي تمسكوا بها في الدلالة على الوحوب بإذن الله تعالى. 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 

(۳) أخرحه ابن خزيمة في الصلاة» باب صفة الصلاة على البي ي في التشهد...» برقم: »)۷١١(‏ 
»)۳۷۳/١(‏ وابن حبان في الصلاة» باب البيان أن النبي كله إنما سئل عن الصلاة عليه في 
الصلاة...برقم: »)۲۸۹/١( »)١955(‏ والحاكم في المستدرك (58/1). وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. ومحمد بن إسحاق مدل بيد أنه صرّح بالتحديث عند 


ابن حزعة فزالت التهمة. فالحديث حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق صدوق. 


(۷۹) 


وجه التمسّك بالحديفين: أن البي 4# سئل عن الصلاة عليه ي في الصلاة» فقال وَل: 
«قولوا اللهم صل على حمد...»» وهذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجحوب”". 

الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو القول بعدم وجوب الصلاة على 
النبي وَل في الصلاة» وإنما هي سنّةٌ من سنن الصلاة» وذلك ها يأني: 

أولا: صحّة أدلة هذا القول» وهذه الأدلة تكفي في صرف ظواهر الأمر الوارد في أدلة 
القائلين بالوجوب. 

ثانيا: أنه يرد على القائلين بالوحوب مثل ما سبق إيراده على القائلين بوحوب التشهدء 
فهم لم يلتزموا بإيجاب الصيغ الواردة في هذه الأحاديث برواياتماء وكان يلزمهم إما أن يصرفوا 
الأمر إلى الندب بأدلة القول الأول» أو يوجبوا صيغة من الصيغ الواردة في الروايات» فيكون من 
باب الواحب المخيّر» أما أن يوحبوا الصلاة على النبي 4# كمذه الروايات» مع عدم القول 
بإيجحاب إحدى الصيغ الواردة فتناقضٌ ظاهرٌ. 

وقد شعر بهذا الإمام النووي“ - رحمه الله -, فقال في الاستدلال بحديث أبي مسعود 
البدري ذنه عند مسلم: رروقي الاستدلال لوجوبما حفائ», ثم أورد روايته الثانية بأن السؤال ورد 
عن الصلاة على النبي 4 في الصلاة» فقوّى الاستدلال بمذه الرواية» ثم قال: رروهذا الحديثان 
وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع: كالصلاة على الآل والذَّرَيَّة والدعاء» فلا يمتنع 


.)۳٤٤/٤( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو الإمام الزاهد» العام الرباني» أبو ركريا يحبى بن شرف النووي» الحزامي» كان محررًا مذهب الشافعية» 
ومنقّحه. وله التصانيف النافعة المفيدة» منها: المجموع في شرح المهذب» وروضة الطالبين» وشرح 
صحيح مسلم» ورياض الصالحين» وغيرها. توفي سنة ست وسبعين وستمائة» ودفن ببلده. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى »)۳۹١/۸(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص"77؟). 


080 


الاحتجاج بمماء فإِنّ الأمر للوحوب» فإذا حرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوحوب بدليل: بقي 
الباقي على الوحوب والله أعلم)”"©. 

وهذا في النظر بعيدٌء فان الأمر هنا أمرٌ واحدٌ بشيءٍ واحدٍ هو الصلاة على النبي كَل 
هذه الصيغ الثابتة» فيا ليت النووي - رحمه الله - أورد الصوارف لعدم وجوب إحدى الصيغ 
الواردة» فما يقال في الصيغة يقال في نفس الأمر بالصلاة على النبي يي والعلم عند الله تعالى: 

المسألة الثامنة: التسليمتان فى الصلاة 

ثبت عن علي بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله 4: («مفتاحٌ الصّلاةٍ الطهورٌ 
مت الوق لعو ل ا اه 5 EE ١‏ 
وتحريمها التكبير. وتحليلها ا لتسليم)). أخرجه ابو داود والترمذي 

القياس المعارض لهذا: أن الأصول تقتضى أن دحول الأشياء لا يكون إلا بالوحه 
المأذون به شرعاء وأما الخروج فيكون بالوحه المأذون به شرعًا وغيره» وهذا يقتضي أن الخروج 
من الصلاة يكون بالسلام وبغيره ثما ينافيها. 

قال الطحاوي - رحمه الله -: ررلا يجوز الدحول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدحول 
فيهاء وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منهاء ومن غير ذلك من ذلك أنّا رأينا 
النكاح قد تمى الله أن يعقد على المرأة وهي في عدَّةٍء وكان من عقد عليها وهي كذلك لم يكن 
للك ملكا لبُضعهاء ولا وحب له عليها نكاحٌ في أشياوٍ لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب» وأمر 
أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه» وأنْ تكون المطلّقة طاهرًا من غير جماع» فكان من طلَّق 
على غير ما أمر به من ذلك: فطلق لاا أو طلق امرأتة حائضًا يلزمه ذلك وإِنْ كان ا ورجح 
بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح» فكان قد ثبتت الأسباب التي لَك بها الأبضاع 
كيف؟ والأسباب التي تزول ها الإملاك عنها كيف هي؟ ونوا عما حالف ذلك أو شيئًا منه. فكان 
من فعل ما نمي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدحل به» وإذا فعل شيئًا منه ليخرج به من 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (554/5” وما بعدها). 
(۲) سبق تخريجه في مسألة تكبيرات الصلاة وهو حديث صحيحٌ. 


)581١ 


من حيث أمر به» وقد يكون بغير ذلك» كان كذلك في النظر في الصلاة أنْ يكون كذلك» فيكون 
الدحول فيها غير واحب إلا بما أمر به من الدحول فيهاء ويكون الخروج منها با أمر به ثما يخرج به 
منهاء ومن غير ذلك)20. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم التسليمتين في الصلاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن التسليمتين واجبةٌ غير فرض» فمن تركهما فقد تمت صلاته إذا جلس مقدار 
التشهد» وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثاني : أن الفرض تسليمة واحدةٌ» وهو مذهب المالكية”"» والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثالث : أن الواحب التسليمتان» وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

2-١‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه في حديث التشهد أن النبي بيك أحذ بيده فعلّمه 

التشهّد وفيه: «فإذا قلت هذا أو قَضَيْتَ هذا قَضَيْتَ صلاتك. إِنْ شنت أنْ تقوم فق وإِنْ 


د ا ا ع 8 ١‏ 
شد شت أن تَقَعَدَ فاقعئن» أخرحه ابو داود” ٤‏ 


(۱) شرح معان الآثار (۲۷۳/۱ وما بعدها). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار (۲۷۷/۱)» بدائع الصنائع »)455/١(‏ فتح القدير (۳۲۲/۱). قال ابن 
الحمام: ررفلا حلاف إذا في العمل بمقتضاه؛ بل في لزوم الفساد بترك الواحب الذي لم يقطع بلزومه». 
فعندهم ترك الواحب لا يلزم منه الفسادء ولذا عبّر بعضهم بالستية» ويناظرون على عدم الفساد في 

(۳) انظر: التفريع »)347/١(‏ المعونة (575/1)» الشرح الصغير .)5١١/1(‏ 

.)170/1( المجموع (57/7 4). النجم الوهاج‎ »)٨۳۹/۱( انظر: العزيز‎ )٤( 

.)؟١5/1( شرح منتهى الإرادات‎ »)۲۰٤/۱( انظر: المبدع (55/1 5)» الإقناع‎ )٥( 


(AY) 


والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه جعله قاضيا ما عليه عند هذا الفعل» أو القول» و(ما) للعموم فيما لا 
يعلم» فيقتضي أن يكون قاضيًا جميع ما عليه» ولو كان التسليم فرضًا لم يكن قاضيا جميع ما 
عليه بدونه؛ لأنّ التسليم يبقى عليه. 


والثاني: أنه خحيره بين القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم» ولو كان فرضًا ما 


Dw, 
3 حره‎ 


ونوقش: بأن قوله: ((قضد قضيت صَلاتك...» زيادةٌ EY‏ لبنت من كلام النبي 2 باتفاق 
الحفاظ”". 


الإمَام الصلاة وَقِعَدَ قبل أنْ يتكلم فقد تمت صلائة وَمَنْ كانَ خَلفَهُ ممن اتم الصّلاق). 


أخرجه أبو داود ارذ 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة: (الصلاة على النبي 4 بعد التشهد) وموضع الشاهد مدر في 
الحديث كما سبق تقريره من كلام الحفاظ. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (455/1). 

(۳) المجموع (177/9). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة» برقم: 
»)۲۹٠/١( »)510(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يحدث في التشهد» برقم: 
.)١153/5( »)508(‏ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ ليس إسناده بذاك القوي» وقد اضطربوا في إسناده. 
وضعفه الخطابي في معالم السنن. بل قال النووي: بأنه ضعيفٌ باتفاق الحفاظ, ثم قال: برقال العلماء: 
وضعفه من ثلاثة أوجه: أنه مضطرب» والإفريقي ضعيفٌ باتفاق الحفاظ» وبكر بن سوادة لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو بن العاص» المجموع .)٤٤٤/۳(‏ 


(TAY) 


«- عن علي بن أبي طالب هه قال: «إذًا جلس الإمَامُ مِقَدَارَ التََمَهّدٍ ثم أَحْدَثَ فَقَد 
تمت صلانی: أخرجه اليه 

->٤‏ من المعقول: أن ركن الصّلاة ما تتأدى به الصلاة» والسلام حروجٌ عن الصلاة 
وترڭ هاء لأنه كلام وخطابٌ لغيره» فكان منافيًا للصلاة» فكيف يكون ركنا 
. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها -- رن النبي ك كان يُسَلْمُ تَسْلِيمَة واحدَة تق 
وَجّهه». أخرحه الترمذي وابن ماجة. 

بوب الإمام ابن حزيمة - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله: ررباب إباحة الاقتصار 

على تسليمة واحدة من الصلاة» والدليل على أن التسليمة الواحدة تحزئ» وهذا من احتلاف 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الصلاة» باب تحليل الصلاة بالتسليم» .)١۷۳/۲(‏ وقال: عاصم بن ضمرة ليس 
بالقوي» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه لا يخالف ما رواه عن الي َل وإِنّْ صح عنه فهو 
محجوجٌ ما رواه هو وغيره عن سيدنا المصطفى 4 الذي لا حجّة في قول أحدٍ من أمّته معه.اه. 
ويقصد حديث "تحليلها التسليم" من رواية علي طه. 

(۲) بدائع الصنائع .)555/1١(‏ 

(؟) أخرحه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة» باب ممنه أيضاء برقم: 
(597)» (۷۸/۲)» وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب من يسلّم تسليمةً واحدةٌ برقم: (3419)) 
.)445/١١‏ قال أبو عيسى: روحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوحه. قال محمد بن 
إجماعيل (يعني البخاري): زهير بن محمد أهل الشام يرؤون عنه مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه 
وأصخ. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأنّ زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو هذا الذي 
يُروى عنه بالعراق» كأنه رجلٌ آخر قلبوا اسمه». وصححه ابن خزيمة» والحاكم وقال: صحيحٌ على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر: صحيح ابن خزيمة »)۳۸۲/١(‏ المستدرك 
على الصحيحين »)۲۳٠/١(‏ صفة صلاة النبي #5 ص: »)١88(‏ وإرواء الغليل (۳۳/۲). 


(A) 


المباح» فالمصلي عير بين أن يسلم تسليمةٌ واحدةٌء وبين ان يسلم تسلميكئن» كمذهب 
١ 2‏ 
الحجازيّين»”2. 

؟١-‏ عن علي بن أبي طالب ذَِ قال: قال رسول الله 45: «مفتاحٌ الصّلاةٍ الطهورٌ 
a‏ و ا 5 1 De‏ 
وتحريمها التكبير. وتحليلها ا لتسليم)). احرجه ابو داود والترمذي : 

وجه الاستدلال منه: أن التسليمة الواحدة يقع عليها اسم ل فكانت فرضاء وما 

زاد عليها سنة. 

أدلة أصحاب القول الثالذ : 

-١‏ عن حابر بن مرة ذه قال: کنا إِذَا صَلْيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ول فُلتا: السَلامُ عَلَيْكُمْ 
وة الل الام عَلَيِكُمْ وََحْمَةُ الب وأَسَارَ بيده إلى الْحَانئينِه فقال رسول الله 
: «عَلَامَ تُومِنُونَ بأَيْدِيكمٌ كأَنّهَا أَذتَابُ خَيْل شُمُس؟ إِنّمَا يَكفِي أَحَدَكمْ أَنْ يَضَعْ يَدَهُ 
عَلَى فَخِذِهٍ. ثُمَّ يُسَلمُ عَلَى أَخِيه من عَلَى يَمِينِهِ وشماله). أخرحه مسل . 

ونوقش: بأنّ هذا الحديث يعني به إصابة السنة» بدليل أنه قال: «إِنَمَا يَكفِي أَحَدَكمْ أَنْ 

يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فخِذو. تم يُسَلمُ عَلَى أخيه منْ عَلى يمينه وشماله»» وك ذلك غير واحب“. 
2-١‏ من المعقول: أنّ التسليمة الثانية إحدى التسليمتين» فكانث واجبةٌ كالأول. 


الترجيم: 


.)۳۸۲/۱( صحيح ابن خزيعمة‎ )١( 

ا ماله كناك الصلاة وسو نورك سحي 

(۳) التمهيد لابن عبد البر .)۲٠١۸/١١(‏ 

.)۳۷٤/٤( »)379( أخرحه مسلم في الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة.... برقم:‎ )٤( 
.)١54/5( (ه) المغني‎ 

.)١ 57/9( المغني‎ )5( 


)585( 


القول الراحح في هذه المسألة» هو ما ذهب إليه الجمهور» وأعني بذلك أصحاب القائلين 
بوجوب التسليمة الأولى» وذلك لما يأني: 

أولا: صِحّة ما تمسّكوا به ما الأحاديث الواردة» فالتسليم يصدق على التسليمة الواحدة 
اتات مر زائ و على دااع تاج إل ديل صحيح مر 

ثانيا: أنه يدل على صِحّة هذا القول الإجماع» كما قال ابن المنذر - رحمه الله -: 
«وأجمعوا على أن من اقتصر على تسليمة واحدةٍ جائز». وقال أيضا: رروكلّ من أحفظ عنه 
مق آهل الل عير عدلاة من افنصر على تسمه : 

ثالغا: قول الحنفية - رحمهم الله - أضعف الأقوال» فهو قولٌ لا يسانده أثرّ وما تمسّكوا 
من أصولٍ ونظر غير مسلّم لهم بصحّة ذلك» فالأصل أن الصلاة في ذمّته» فلا تبرأ إلا بالكيفية 
التي نص عليها الشارع» وإيجايهم للتسليمة مع تصحيح الصلاة بدوتما مخالفٌ للأصول. والله 
تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: موضع نظر المصلي 


أخرج الحاكم والبيهقى عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل كان إذا صَلَّى رقع بَصَرَةُ إلى 

المكماءء مَنرْلَث: + أل هم في صَكَهمْ حلفي  )©(‏ المؤمنون: " مْطَأطا سه ونكس في 
ال MD.‏ 
رصس)) ٠‏ 


() الإجماع (ص47). والعبارة يبدو فيها سقط أو خحطأً!!! 

(۲) الأوسط (۳۹۸/۳). 

(۳) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى» في الصلاة» باب لا يجاوز بصره موضع سجوده» (۲۸۳/۲). 
وقال وروا خاد ن زیا عن مرسااء وهذا ا محفوظ. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: 
ابن أو ثقة» وقد زاد الرفع» كيف وقد شهد له رواية ابن علية لهذا الحديث موصولاً عن أيوب عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة كما ذكر البيهقي في هذا الباب. وتعقبه الألباني فقال: لكن الراوي له عن 
ابن أوس محمد بن يونس وهو الكديمي كذاب» فلا يحتج به» فالصواب ما قاله البيهقي» لكن ذلك 


(TAT) 


قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: ررهذا التحديد ليس على النظر في الأصول ما 
يوحبه» وحشب المصلي أنْ يُقْيِلَ على صلاتهء ولا يلتفت يمينا ولا شمالاء فإنه مكروة له» ومَنْ 
فر فيما هو فيه من صلاته وأقبل على ما يعنيه منها: شغله ذلك عن النظر إلى غيرها»”©. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


أجمع العلماء - رحمهم الله - على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة» وغضّ 
البصر عما يلهي في الصلاة"» واحتلفوا في موضع نظر المصلي في صلاته على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: الأفضل أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده» وق ركوعه إلى 


قدميه» وفي سجوده إلى أنفه» وټ قعوده إلى حجره» وهو مذهب الحنفية90) - رحمهم الي 
القول الثاني: ينظر المصلّي أمامّه, وهو مذهب المالكية - رحمهم الله -. 


القول الثالث: الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده مطلقاء وهو مذهب الشافعية“» 
والحنابلة"؟ حرحمهم الله -. 


بالنظر إلى رواية ابن عونٍ هذه» وقد أحرجها ابن جرير أيضا. (هو في تفسيره .)7/1١0(‏ ثم قال 
الألباي: وأما رواية ابن علية فالأرحح فيها الموصول» وإن احتلف عليه. ثم أورد رواية الحاكم في 
المستدرك (۳۹۳/۲) موصولاء قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين لولا حلافٌ فيه على محمد 
فقد قيل عنه مرسلا. قال الذهبي: الصحيح مرسل. ورجّحه الألباني أخيرًا. انظر: إرواء الغليل 
(VY)‏ 

.)۳۹٩/٤( الاستذكار‎ )1( 

(۲) انظر: المجموع (۲۷۰/۳). 

(۳) انظر: مختصر الطحاوي مع شرح الجصاص »)1٤۸/١(‏ بدائع الصنائع »)5.07/١(‏ الدر المختار .)١75/7(‏ 

.)571/5( انظر: التفريع (۲۲۹/۱)» أحكام القرآن لابن العربي (75/7). مواهب الحليل‎ )٤( 

(ه) انظر: الحاوي »)۲٤۸/۲(‏ البيان للعمراتي »)١175/5(‏ المجموع (7070/9). 

(5) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »)٤۲٤/۳(‏ شرح منتهى الإرادات .)١185/1(‏ 


(YAY) 


الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


سه ره 


.7 - ١ قول الله تعالى: ۾ قدأ الْمؤَمُونَ © لذِينَ هم في امم حضوي 4 المؤمنون:‎ 0-١ 
عن حابر بن سمرة قال: حرج علينا رسول الله يل فقال: « مًا لي أراكُمٌ رَافِعِي‎ -۲ 
. أيْديكمْ كأذناب خَيْل شّمُس؟ اسكتُوا في الصّلاق). أخرحه مسل‎ 

قال أبو بكر الجصاص" - رحمه الله -: ر...ظاهر الآية والخبر يقتضي منع تكلّف 
النظر إلى غير الموضع يقع بصِرْهُ عليه في هذه الأحوال من غير كلفة» ومعلومٌ أن القائم متى لم 
يتكلّف النظر إلى غير الموضع الذي يقع نظره عليه كان منتهى بصره إلى موضع سجوده» وفي 
ركوعه يقع بصره إلى قدميّهء وفي سجوده إلى أنفه» وق قعوده إلى حجره» هذا إذا لى نفسَةُ 
وسَوْمَ طبيعته» ولا يقع بصره في هذه الأحوال إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف» فلا ينبغي أنْ 
يفعل ذلك؛ لأنه ينافي الخشوع والسكون»". 

ويمكن أن يناقش هذا: أن تحديد الأحوال واستحبابما في الصلاة يحتاج إلى أدلة نقلية 
سمعية» لا أدلة نظرية عقلية» مع مخالفة ما ذكروه مع الأحاديث المروية, فلا يقوى التمسسشّك 
1 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلا 
برقم: (9717)» .)۳۷۳/٤(‏ 

(؟) هو الإمام العلامة المفتي الجتهد» عالم العراق» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» صاحب التصانيف. 
بأبي الحسن الكرحي» وكان صاحب حديث ورحلة. وكان ييل إلى الاعتزال» وقي تواليفه ما يدل على ذلك 
في روية الله وغيرها. مات في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائق» وله خمس وستون سنة. انظر: تاريخ بغداد 
»)3١ 5/59‏ سير أعلام النبلاء (7 50/1١‏ 3)» الجواهر المضية .)5١0/1١(‏ 

(۳) شرح مختصر الطحاوي 548/١(‏ وما بعدها). 


(AA) 


ك 


قوله تعال: قول یجنک قر المشچد العا وَعَيتُ ماک ولوا موك کن 
البقرة: .٠٤٤‏ 


قال أبو عبد الله القرطبى - رحمه الله -: ررني هذه الآية حجّةٌ واضحة لما ذهب إليه 


مالك ومن وافقه» في أن الان حكمة أن ينظر أمامَة لا إلى موضع و 


۲ 


عن أبي معمر”"ا قال: فا باب : («أَكَانَ رَسُولٌ الله وَل يقرا فی الظهر والعصر؟ 

قال: نَعَمْ. قلمًا: م كنتُمْ تغرفونَ ذاك؟ قال: بِاضْطِرَاب لِخْيّته». أخرجه البخاري 
عن البراء بن عازب ذه رتهم كائوا إذا وا 7 لا فَرَفعَ رأة مِنَ الركوع 

قامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَد. أخرحه البخاري“ 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كسَفْتِ الشّمْسْ عَلَى عَهْد 


رسول الله ی فطل قالوا: يا رسول الله! رَأَيْنَاك او شَيْنًا في مُقامِك, ثم رَأَيْنَاكَ 


.)٤٤٤/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) هو عبد الله بن سخبرة الأزدي» أبو معمر الكوف. ثقةٌ من الثانية. مات في إمارة عبيد الله بن زياد. قاله ابن حجر في 


تقريب التهذيب برقم: (5*541)» (ص505). وهو مختلفٌ في صحبته كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح 


۷/۲) 


(۳) هو أبو عبد الله حباب بن الأرتٌ بن جندلة بن خحزعة بن كعب التميمي النسبء الخزاعي الولاءء الزهري الحلف. 
وكان من السابقين إلى الإسلام وممن سامه أعداء الله العذاب في مكة» فقد كان سادس ستة في الإسلام. شهد مع 


رسول الله 4 برا وأحدًا والمشاهد كلّها. وري له عن رسول الله يلي اثنان وثلاثون حديثا. مرض مرضا شديدا توفي 


منه بالكوفة سنة سبع وثلاثين في خلافة علي بء وقبر أول قبر دفن بظاهر الكوفة. وكان عمره حين مات ثلاثا 
وسبعين سنة. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١77/١(‏ الإصابة (؟1/5؟5). 


.)700/7( »)755( أخرحه البخاري في الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» برقم:‎ )٤( 
.)7517( أخرحه البخاري في الموضع السابق» برقم:‎ )5( 


(TA) 


مه 


وو وه g0‏ 


َكَعْكعْت ؟ قال: إِئي اريت الْجَنّة فتََاولَت نها عُنْقَودَاء وَلَوْ أَحَذْتُهُ َكلتُمْ مِنْهُ م 
بَقِيَتِ الدَنْيّا». متفق عليه . 
ه- عن أنس بن مالك ذه قال: «صلى لنا النبي ك. ثم رقا المنبرء فأشار بيدَيْه قِبَلَ 
َة السجد. ثم قال: لَقَدْ رايت الآنّ مُنْدُ صَلَيْتْ لكمٌ الصّلاةَ الجنّة وَالثَارَ مُمَتَلنَيْ في 
قِبْلَةِ هَدَا الجدار. فَلمُ أرَ كاليَوْم في الخَيّر وَالشَّرم. متفق عليه””". 
قال أبو الحسن ابن بطال - رحمه الله -: «روأحاديث هذا الباب حجّةٌ لمالك. قال 
المهلب7©: لأنتحم لو الم ينظروا إليه اط ما رأوا تأخْرَه حين عرضّث عليه جحهتم» ولا رأوا 
اضطراب لحيته» ولا استدلّوا بذلك على قراءته» ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله ما تناول في قبلته 
نا 


ونوقش: بأنّه يحتمل أن «يفرّق بين الإمام والمأموم» فيستحب للإمام النظر إلى موضع 
السجود» وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه» وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام» 
والله أعلم». 

ولا يخفي ما في هذه المناقشة» ففي بعض الأحاديث نظر النبي بي نفسه في قبلة 
المسجدء وكان هو الإمام» والله أعلم. 


.)8١ أي أحجمت وتأحرت إلى وراء. قاله في النهاية في غريب الحديث والأثر (ص؛‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الموضع السابق برقم: .)۷٤۸(‏ ومسلم في صلاة الكسوف» باب ما عرض على 
ابي كَلْةُ في صلاة الكسوف من أمر الحنة والنار» برقم: .)45١1/5( »)5١١5(‏ واللفظ للجعفي. 

(۳) أخرحه البخاري في الموضع نفسه» برقم: .)۷٤۹(‏ 

)٤(‏ هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسديء الأندلسيء المربي» مصنف شرح 
صحيح البخاري. وكان أحد الأئمة الفصحاءء الموصوفين بالذكاء. ولي قضاء المريّة. توفي في شوال 
سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. انظر: ترتيب المدارك »)۷۰۱/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٥۷۹/۱۷(‏ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۹۳/۲). 

(5) فتح الباري .)5١1/7(‏ 


(۰) 


2-5 عن سهل بن الحنظلية“ 4ه قال: «ثوّب بالصّلاةٍ - يَعْني صلاة الصَبّم - فَجَعَلَ 
رسول الله يُصَلَي وَهُوَ يَلتَفْتْ إلى الشعب)). أخرجه أبو داود". 
۷ عن ابن عباس < رضي الله عدهها 7ت .قال: «كانَ رَسُولُ الله ل يفت يَمِينَا 
وَشِمَالاً وَل يلوي عُنّقَهُ خَلفَ ظَهْروِ). أخرجه الترمذي والنسائي””". 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: ررق أحاديث هذا الباب كلها مسندها 
ومقطوعها دلي على أنّ نظر المصلّي من السنة فيه أنْ يكون أمامَة, وهو المعروف الذي لا 
تكلّف فيه» ولذلك قال مالك: يكون نظر المصلّي أما قبلقه». 


۸- من المعقول: أنّ المصلّي رإذا حيّ رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في 
الرأس» وهو أشرف الأعضاء منه» وإ أقام رأسَهُ وتكلّف النظر ببصره إلى الأرض 


)١(‏ هو سهل بن الحنظلية» واسمه أبيه الربيع» وقيل: وقيل: عبيد» وقيل: عقيب بن عمرو» وقيل: عمرو بن 
عدي وهو الأشهر» الأنصاري» الأوسي. والحنظلية: قيل: أمه» وقيل: حدته» وقيل: أم حده. بايع 
تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراء ثم سكن الشام. كان فاضلاً عابدًاء كثير الصلاة والذكر. 
وليس له عقبٌ. توفي في خلافة معاوية. انظر: أسد الغابة (؟5117/9)» الإصابة .)١١۸/۲(‏ 

(۲) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب الرخصة في ذلك (يعني الالتفات في الصلاة) برقم: »)4١١(‏ 
.)۳۹٤/١(‏ وصححه ابن خخزيمة والحاكم على شرط الشيخين غير أنمما لم يخرحا مسند سهل بن 
الحنظلة» ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزعة »)۲۷٠١/١(‏ المستدرك على الصحيحين .)۸٤/۲(‏ 
والحديث له قصة طويلة في غزوة حنين عند الحاكم. 

(۳) أخرجه الترمذي في صلاة السفرء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» برقم: »)٥۹/۳( »)٥۸۷(‏ 
والنسائي في السهوء باب الرحصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالاء برقم: .)١5/9( »)١5٠١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ. وقي نقل ابن كثير عنه في إرشاد الفقيه :)١57/١(‏ حسن غريبٌ. 
وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزيمة 
ONS‏ وذ ىم الستعدرف ONS‏ 

.)۳۹۳/۱۷( التمهيد‎ )٤( 

(5) ورد في الطبعة التي عندي: المنقوض عليه في الرأس. والتصحيح من نقل القرطبي عنه في تفسيره 


)۲۹۱( 


نتلك مشقّةٌ عظيمة وحرج» يعرفون ذلك بالتجربة» وما عل علينا في الدّين من 
حرج» وإنما أمرنا أن نستقبل ببصائرنا وأبصارنا» ”©. 


أدلة أصحاب القول الذالذ ": 


04 


-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يل كان إذا صَلَى رَفَعَ بَصرَهُ إلى السّماي 
فََزْلّتْ: + اَن هم في صَلَاعْ حش (5) “ المؤمنون: 7 فَطَأَطَأ رَأْسَهُم أخرحه 
EN‏ 

-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «عَجَبًا للمَرْءِ المسلم إذا دَخَلَ الكعبّة كيف 
يَرْفَعُ بَصَرَهُ قبل السّقف. يَدَعّ ذلك إجلالا نه وإِعْظَامًا. دَخَلَ رَسُولْ الله و الكعبّة وما 


مان لاتق ار وان لل وح E RL‏ ل وك 
خَلف بَصَرَه مَوضع سجودِه حَتى خَرَجَّ مِنْهَا. أخرجه الحاكم والبيهقي . 


(EY) 

.)٤٤٤/۲( وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .)۲٠٠/۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ضعف البيهقي كل الروايات التي ذكرها في هذا الباب» وأصمحٌ ما فيه مرسل محمد بن سيرين. وكذا 
حزم الإمام النووي في المجموع )١100/7(‏ بضعف كل الروايات عنده. 

(؟) سبق تخريجه والكلام في سنده» وأن الصواب أنه مرسل» وهو حديث المسألة. 

)٤(‏ أخرحه ابن خزعة في المناسك؛ باب الخشوع في الصلاة في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع 
سجوده إلى الخروج منهاء »)١ 5٠١/7‏ والحاكم في المستدرك» في المناسك» باب أدب دخول الكعبة» 
»)٤۷۹/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» في الحج» باب دخول البيت والصلاة فيه» .)٠١۸/١(‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: هو كما 
قالا! انظر: إرواء الغليل (۷۳/۲). والحديث أورده ابن 5 حاتم في العلل برقم: )۸٩°(‏ (۳۱۰/۳): 
وقال: «فسمعت أبي يقول: هو حديثٌ منكرٌ». وأحمد بن عيسى التئيسي قال عنه الذهبي في الميزان 
»)١548/١(‏ وابن حجر في لسان الميزان (578/1): برقال ابن عدي: له مناكير...وقال الدارقطني: 
ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذّاب يضع الحديث. وذكره ابن حبان في الضعفاء....ولابن حبان في 
ترجمته: يروي المناكير عن المشاهير» والمقلوبات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به...وقال ابن 


(3۲) 


hı 4 10‏ . بے 0 أ واه 
-٣‏ عن ابن عون“ عن محمد بن سيرين“ قال: (ركانَ رسول الله 4 إذا صلى رَفعَ 


ا إلى السّماءِ. تَدُور عَيْنَاة ينْظرٌ ها هنا وهاهُناء فَأَنْوَلَ الله عر وَجَلَ: +« قد ألم 
ومنو © الدب هم في صَلَاموم حَشِعُونَ © المؤمنون: ١‏ - ۲. فطأطأ ابن عون 
واه ونكس في الأرض». أخحرحه ا 

2-4 وعنه = رحمه الله -- قال: «كان أصحاب رسول الله ل يرْفَعُونَ أَبْصارَهُمْ في الصّلاةٍ إلى 
السَّماى حَتَى ترّلت: + قد أل لمزم © الین هم في صلم حش © £ 
المؤمنون: .١ - ١‏ فقالوا بعد ذلك برءوسهم هكذا». أخرحه الطبري” . 


ه- من المعقول: أن نظر المصلّي إلى موضع سجوده أغضٌ لطرفه» وأحرى أن لا 
یری ما يشغله في صلاته. 


الترجيم: 


يونس:... كان مضطرب الحديث حد». وقال الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزمة: إسناده 
منكرٌ اه. وذكره ابن حجر في التقريب برقم: (۸۷) (ص۸۳) تمييزا وقال عنه: أحمد بن عيسى 
التنّيسي المصري» ليس بالقوي. فالحديث على الصواب معلول والله أعلم. 

)١(‏ هو عبد الله بن عونٍ بن أرطبان» الإمام القدوة» عالم البصرة» أبو عون المزني مولاهم» الحافظ البصري. توفي 
بالبصرة سنة إحدى وخمسين ومائة على الصحيح. وعاش حمسا وثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
T/0)‏ 

(۲) هو شيخ الإسلام» الإمام محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» الأنسي البصري» مولى أنس بن مالك» وكان 
أبوه من سبي حرحرايا. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. مات لتسع مضين من شوال سنة عشر ومائة» بعد 
وفاة الحسن البصري بمائة يوم. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(85)» سير أعلام النبلاء (505//5). 

(۳) أخرجه البيهقي في الصلاة» باب لا يجاوز بصره موضع سجوده» (۲۸۳/۲). وقال: وروي ذلك عن ابي زيد 
سعيد بن أوس عن ابن عونٍ عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاًء والصحيح المرسل. ثم أورد الرواية الموصولة 
ال م كرما 

)٤(‏ أخرحه ابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/۱۷). وهو كسابقه مرسل. 

(ه) الحاوي الكبير (58/7 ؟). 


(T4) 


الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول بان المصلي ينظر 
أمامه, ما ١‏ يكن هناك ما يشغله عن صلاته» فينظر موضع سجوده عند وذلك لما 1 
أولا: أنه الموافق لظواهر الروايات الصحيحة المروية في هذا الباب» كما سبق» وكلام 


ثانيا: أن الروايات الواردة في النظر إلى موضع السجود لم يسلم شيءٌ منها من علّة 
قادحة عند المْحدّئين» والاستحباب حكمٌ شرع لا يستقى من رواية ضعيفة» غير أنه يمكن 
القول بالاحتجاج بمرسل ابن سيرين» والمرسل حجّةٌ عند جمهور الفقهاء» لكن هذا يسلّم إذا لم 
يعارضه ما هو أقوى منه» وإلا قدّم عليه كالعمل في الأدلة المتعارضة. 

ثالغا: أما القول بالنظر إلى موضع السجود عند وحود ما يشغله فذلك بالنظر إلى تحقيق 
المقصد من الخشوع والخضوع المطلوب من المصلي» فيكون النظر إلى موضع السجود وسيلة إلى 
أمر مشروع» فيكون مطلوبًا من هذا الوحه» والعلم عند الله تعالى. 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رجه الله -: ««والأمر في هذا واسمٌ» ينظر 
المصلّي إلى ما هو أخشع له» إلا في الجلوس» فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة 
كما ورد لل : 


)١(‏ الشرح الممتع (۳۹/۳). والحديث المشار إليه هو ما رواه أبو داود في الصلاة» باب الإشارة في التشهد 
برقم: (930)» »)٤۲۲/١(‏ والنسائي في السهوء باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة» 
برقم: )٤٦/۳( »)١7174(‏ من حديث عبد الله بن الزبير رأ النبي بي كان إذا قعد في التشهد وضع 
كمه اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبّابة» لا يحاوز بصره إشارته». واللفظ للنسائي. وصححه 
فى خا كاري ا اة 0۷15 ا از و اد علد اد مح غل 
شرط امسلم: 


)59515( 


المطلب السادس: الأذان والإقامةء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تثنية الإقامة 

ثبت عن أنس بن مالك كله قال: «أُمِرَ بلا أن يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَه). أخرجه 
البخاري وفسل.0. 

الأصل المعارض لهذا : أن الأصل أن تكون الإقامة مثنى كالأذان. 

قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: ...عن مجاهد”" في الإقامة ميّهِ واحدة: إنما 
هو شيءٌ استخقّه الأمراءء فأحبر مجاهد أن ذلك محدث؛ وأنْ الأصل هو التثنية)7). 


قال بدر الدين العيني - رحمه الله - في شرحه: ( أي وقد روي عن مجاهد بن حبر المكي 
في إفراد الإقامة أنه ليس له أصل» وأنه حدث أحدثه الأمراء لأحل الاستحفاف» فهذا مجاهدٌ 


ينادي بأعلى صوته أن أصل الإقامة التثنية» وأنّ إفرادها محدث)20. 


(۱) هو بلال بن رباح الحبشيء مدن رسول الله َل أسلم قديماء وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله 
يلد وكان من عذب في مكة فصبر. أعتقه أبو بكر الصديق 5ه فاشتراه من أمية بن حلف بخمس أواقٍ 
ذهباء وقيل: بسبع» وقيل: بتسع. وهو أول من أذن في الإسلام. وكان مؤذن النبي 5 حضرا وسفرا. ولا 
توفي النبي بل ذهب إلى الشام مجاهداء فأقام بها إلى أن توفي بدمشق سنة عشرين. ودفن بباب الصغير على 
الصحيح. ولم يعقب ذنه. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١ 55/١1١‏ الإصابة .)٠٠٥/١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في الأذان» باب بدء الأذان» برقم: (50)» »)٠١*/7(‏ ومسلم في الصلاة» باب الأمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة» برقم: (875)» .)۲۹۹/٤(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين» مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» الأسود» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي» ويقال: مولى عبد الله بن السائب القارئ» ويقال: مولى قيس بن الحارث المخزومي. روى عن ابن 
عباس وأكثر عنه وأطاب» وعنه أخذ القرآن والتفسير, والفقه. احتلف في وفاته والأكثر على أنه توفي سنة 
اثنتين ومائة. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 4 »)٦‏ سير أعلام النبلاء (49/5 4). 

.)175/1( شرح معان الآثار‎ )٤( 

(ه) نخب الأفكار .)٠٥/۳(‏ 


(۹°) 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في تثنية الإقامة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : أن الإقامة مثنى» وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثاني : أن الإقامة فرادى» وهو مذهب المالكية7© - رحمهم الله-. 

القول الخالك : أن الإقامة فرادى إلا الإقامة فإنما تثنى» وهو مذهب الشافعية”", 

والحنابلة““-رحهم الله -. 

سبب الخلاف : تعارض الروايات7 . 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

وك .جن 1 محذورة طن أن رسول الله لد قال: «الأدَان يسع عَشْرَة 0 والإقامة 
سَبْعَ عَشْرَةَ كلِمَهَ)» ثم عَدَّدَها أبو محذورة تسع عشرة كلمة» وسبع عشرة كلمة. 


.)١47/١( تبيين الحقائق‎ »)55/١( الاختيار‎ »)51/١( انظر: كتاب القدوري مع اللباب‎ )١( 

.)770/١1( الفواكه الدواني‎ »)*7٠0/1١( روضة المستبين‎ »)١١١/١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳) انظر: مختصر المزني (ص۲۲)» مغني المحتاج »)١١١/1١(‏ شرح التنبيه (99/1). 

.)١١٤/١( انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (۲۰۰/۱)» المقنع (77/7)» شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(5) انظر: بداية المجتهد »)۲٦١/١(‏ روضة المستبين .)371/١(‏ 

(5) هو أبو محذورة الجمحيء مؤدّن المسجد الحرام» وصاحب الني 5إ أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد 
بن جمح. وقيل: اسمه مير بن عُمير بن لَوذان بن وهب بن سعد بن جمح. وأمّه خزاعية. كان من أندى 
الناس صوتًا وأطيبه. توي سنة تسع وخمسين» فبقي الأذان في ولده وولد ولده إلى أيام الواقدي بمكة. انظر: 


طبقات ابن سعد »)٠٠۰/٥(‏ سير أعلام النبلاء .)١١17/8(‏ 
(۷) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب كيف الأذان» برقم: »)547/١( »)5٠01١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في الترحيح في الأذان» برقم: (۱۹۲)» »)۲٤۹/١(‏ والنسائي في الأذان» باب الأذان كم كلمة؟ 


(317) 


؟5- عن عبد الله بن زید ذنه قال: ركان أذَانُ رَسُول الله وَل شَفعًا شَفْعًا: في الأدَان 
والإقامة». أخرحه الترمذي”". 


-٣‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى”" قال: حدّثني أصحاب محمد : «بأنَ عبد الله 
بن زيد الأنصاري كه رأى في المنام الأذان فأتى النّبىَ ل فأَحْبَرَهُ فقال: عَلمَةُ بلالا 


برقم: (579), »)۳۳٠/١(‏ واللفظ له» وابن ماجة في الأذان والسنة» برقم: (۷۱۰)» .)۳۹٥/۱(‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: صحيح ابن خزيعة (۲۲۹/۱)» 
الإحسان (4/لالاه). 

)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري» الخزرحي» المدني» البدري» من سادة الصحابة. 
شهد العقبة وبدراء وهو الذي أري الأذان» وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. له أحاديث يسيرة. 
وحديثه في السنن الأربعة. توفي سنة اثنتين وثلاثين. انظر: أسد الغابة »)۲٤۷/۳(‏ سير أعلام النبلاء 
(°۲(. 

(۲) أخرحه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى» برقم: .)550/١( »)۱۹٤(‏ 
والحديث له علتان: الأولى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو الفقيه الكوفي المعروف» قال عنه 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص537): صدوق سيئ الحفظ جدًا. ثم إنه لم يسمع من أبيه 
شيئا كما قال الترمذي. والعلة الثانية: أن أباه عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق عبد الله بن زيد. قال 
الترمذي: «عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد». وذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن 
زيد في السير (775/17): ررحدث عنه سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يلقه» ومحمد 
بن عبد الله ولدم). 

(۳) عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني» ثم الكوفي. ثقة من الثانية» اختلف في سماعه من عمر. مات بوقعة 
الجماحم سنة ثلاث وثمانين. قيل: إنه غرق. قاله ابن حجر في تقريب التهذيب برقم: (59915)) 
( ص۹٩٤‏ ۳). والمراد بالثانية طبقة كبار التابعين. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار في الصلاة» باب الإقامة كيف هي؟ .)175/١(‏ ورواه ابن 


حزم في الحلى ٩۷/۳(‏ وما بعدها)» وقال: وهذا إسنادٌ في غاية الصحة من إسناد الكوفيين. 


(4۷) 


ع 


1و(ا) ا . 4 ع e‏ ی : 
-٤‏ عن سويد بن غمّلة“ “ قال: (( سمعت بلالا يؤذن متنى. ويقيم مننی). احرجه 
اما a‏ 
1 وي . 


(Du no وھ‎ 


ه- عن أبي جُحيّفة ذه «أَنَّ بلالا کان يُؤْذّنْ للنّبيّ ک4 منتى مَثنى. ويقيم مَنْنّى 
مَتُنى». أخرحه الدارقطني”». 
5- عن الأسود عن بلال «أْنَّةُ كانَ يُتَنّي الأذانَ» وني الإقامَة». أحرحه الطحاوي 
والدارقطني. 
قال الطحاوي - رحمه الله -: «فتصحيح معان هذه الآثار يوحب أن يكون الإقامة مثل 
الأذان سواءً على ما ذكرنا؛ لأنّ بلالاً احتلف فيما أمر به من ذلك» ثم ثبت هو من بعد على 
التثنية بتواتر الآثار في ذلك فعلِمَ أن ذلك ما أَمرَ به». 


)١(‏ هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي» أدرك الجاهلية كبيراء وأسلم في حياة البي َلك وم 
يره» ودفع صدقته إلى مصدّق النبي ولي ودحل المدينة يوم دفن النبي وَلد. وكان مولده عام الفيل. ثم 
سكن الكوفة. شهد صفين مع علي» وبقي بالكوفة إلى أن توقي يما زمن الحجاج. سنة ثمانين» وقيل: 
إحدى وثمانين» وقيل: اثنتين وثمانين. وتزوج بكرا وعمره مائة وست عشرة سنة. وكان عمره حين وفاته 
مائة وثمانيا وعشرين سنة» وقيل: مائة وسبعا وعشرين سنة. انظر:أسد الغابة »)۳٤۰/۲(‏ سير أعلام 
البلا (55/4): 

(۲) أخرحه في الموضع السابق» .)١74/١(‏ وصححه العيني في نخب الأفكار .)5١/9(‏ 

(۳) هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له: وهب الخير» من صغار الصحابة ده لما توفي النبي يل كان 
مراهقاء وهو من أسنان ابن عباس. نزل الكوفة وابتنى يها دارّاء وتوقي سنة أربع وسبعين على الأصح» 
وقيل: عاش إلى الثمانين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٤۸۹/۲(‏ سير أعلام النبلاء .)7١7/9(‏ 

.)457/١( »)959( أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب ما جاء في الأذان والإقامة» برقم:‎ )٤( 

(5) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار »)١75/١(‏ والدارقطني في الصلاة» باب ما جاء في الأذان 
والإقامة» برقم: .)5517/1١( »)۹٤١(‏ 


(5) شرح معان الآثار .)١75/1(‏ 


(T1۸) 


۷- من المعقول: قال بدر الدين العيني - رحمه الله -: بعد أنْ ذكر تعارض الآثار 
عن بلال في صفة الأذان والإقامة ««فحينئدٍ يتعارض خبراه» فيرحع حينئدٍ إلى 
الأصول» وهو على وجوه: 
الأول: أن مدّعانا يرجح بكثرة الدلائل من الأخبار والآثار الدالة على أن الإقامة 
مثنى مثل الأذان. 
الغاني: أن قوله أُمِرَ بلال قد يقال فيه: إن الآمر مبهم....». 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن أنس بن مالك 5ه قال: «أُمِرَ بلا أنْ يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوْتِرَ الإقامة». أخرجه 
البخاري 000 

-١‏ عمل أهل المدينة: قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروحذوا = رحمكم الله 
- أصلاً في الأذان وما كان في نصابه من المسائل: وهو أن كك مسألة طريقها النقلء 
كالأذان والصاع والمدٌ: فإنّ مذهب مالك مقدّمٌ على جميع المذاهب» تعويلاً على 
نقل أهل المدينة» فالأذان وصفته» والإقامة وعددها وإفرادها وإفراد قولك: قد قامت 
الصلاة» وترحيعها؛ لأنْ ذلك وإن كان نقل عن الني ي من طرق صحيحة بألفاظ 
مختلفة» فعوّل على نقل أهل المدينة» فإنٌ ما نقل كان مستفيضًا أو متواتراء فهو مده 
على ما نقل آحادهم)”". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 


.) 7/99 نخب الأفكار‎ 01١ 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

(۳) عارضة الأحوذي ٠٠١/١(‏ وما بعدها). وانظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة في مثل هذه 
المسائل في مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (0*/50"). قال: فهذا مما هو حجّةٌ باتفاق 
العلماء. يعني ما يجري بحرى النقل عن النبي #5 من إجماع أهل المدينة. 


)55959 


-١‏ عن أنس قال: (أُمِرَ بلا أنْ يَشْفَعَ الأذانَ وَيُوتِرَ الإقامة إلا الإقامة». متفق عليه("©. 


۲- عن أنس بن مالك ذه قال: «أُمِرَ بلا أنْ يشْقع الأَدَانَ وَيُوتِرَ الإِقامَةَ». قال ابن 
E‏ قوير كرك MO NS‏ بتو ريف 


ع 


-٣‏ وأخرحه النسائي عن أنس بلفظ: رن رَسُولَ الله يك أَمَرَ بلالا أَنْ يَشْفْعَ الان وَيُوتِرَ 


0-4 عن ابن عمر > رضي الله عنهما -- قال: ركان الأذان على عَهْدٍ رَسُول اله 4 مَذْنَى 
مَتْئَىء وَالإقامَة مره مره إلا نك تقول: قَدْ قَامْتِ الصّلاةٌ قذ قامت الصّلاة). أخرحه 


1 ب MDa‏ 
ابو داود والنسائي 1 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» برقم: »)٠١۹/۲( »)٠٠١(‏ ومسلم في الصلاة» باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» برقم: (877)» )5١1/4(‏ بدون الاستثناء المذكور. وهذه الزيادة قيل بأنما 
مدرجة بدليل الرواية الآتيق» ورده ابن حجر بمذه الرواية بأنَ أيوب وهو الراوي لهذه الرواية إنما استدرك على 
خالد إسقاطه لهذه الكلمة» وهي زيادة ثقة فتقبل. ويشكل عليه أن الإمام مسلما أحرج رواية أيوب لهذا 
الحديث وليس فيها هذه اللفظة كما عند البخاريء فالله أعلم. انظر: فتح الباري .)١١١/7(‏ 

(۲) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشير البصريء المعروف بابن علية» ثقة حافظ من الثامنة. 
مات سنة ثلاث وتسعين. (يعني: ثلاث وتسعين ومائة. كما في المقدمة). انظر: تقريب التهذيب برقم: »)5١5(‏ 
رن 

(۳) هو أيوب بن أبي تميمية كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجّةٌ من كبار الفقهاء العبّاد» من الخامسة 
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. وله حمس وستون سنة. قاله في تقريب التهذيب برقم: »)٠٠٠٥(‏ (ص7١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب الإقامة واحدةٌ إلا قوله: (قد قامت الصلاة)» برقم: (7017)» »)١١١/۲(‏ 
ومسلم في الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان» وإيتار الإقامة» برقم: (855)؛ (۲۹۹). واللفظ لمسلم. 

(ه) أخرجه النسائي في الأذان» باب تثنية الأذان» برقم: (175): (9*0/7). وصححه ابن حبان والحاكم. 
انظر: الإحسان (01717/54)» المستدرك على الصحيحين .)۹۸/١(‏ 

(5) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب في الإقامة» برقم: »)55//١( »)5٠١(‏ والنسائي في الأذان» باب تثنية الأذان» 
برقم: (571): .)۳۳١/۲(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: صحيح ابن خزعة »)٠٠١/۱(‏ 
الإحسان (555/4)» المستدرك على الصحيحين .)١9//١(‏ 


es) 


ه- من المعقول: أن الأذان لإعلام الغائبين» فيكرّر ليكون أبلغ في إعلامهم, 
والإقامة للحاضرين» فلا حاحة لتكرارها(". 

الترجيم: هذه الأقوال كلها كما ترى» مستندةٌ إلى أحاديث مروية» وآثار محكية 
وإجماعات عملية مأثورة» في الأمصار التي قطنها الصحابة د وهذا يوّكد أنّ هذه كلها أوجه 
مرضية» وكيفيات شرعية» ومحاولة الطعن في صفة أو كيفية منها غير سديدة» فقد ثتبت 
الروايات في كل الصفات المذكورة» مع أن الأذان نما يتكرّر كل يوم» فلو أحدث فيه وابتُدِعَ 
لطال عليه الإنكار من الرعيل الأول في ذلك القرن المفضّل» فحمل الروايات على تعدّد السنن 
أولى من ترحيح بعضها على بعض- إن كان القصد كراهة صفةٍ من الصفات الثابتة» ومثل هذا 
كالأوجه الواردة في التشهدات» وأدعية الاستفتاح ونحو ذلك» فكلّها سنة وهدي» ولذلك فإني 
لم أشغل نفسي بنقل المناقشات في هذه المسألة» كدعوى النسخ» أو الطعن في ورايات ثابتة في 
الصحيحين» أو غير ذلك» وقد أحسن تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - حين قال: 
(ر..الجميع حسنٌ قد أمر به رسول الله يله أمر بلالا بإفراد الإقامة» وأمر أبا محذورة بشفعهاء 
وإنغا الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحدّ عا أمر به النبي وَلكي”"". والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: حكم أذان أحد الرّجلين وإقامة الآخر 


روي عن زياد بن الحارث الصّدائى”" ذفن قال: أُمَرَنِ رَسُول الله يم أن أُوَذْنَ في صَلاةٍ 


و 


4ه 4ه Nê E E a E E‏ د ERE o GE‏ 
المَجْرِء فَأَذْنْتْء فَأَرَادَ بلآل أن يُقِيمَ» فمّال رَسول الله 4: «إنَّ أَخَا صَدَاءٍ قد أَذَنَه وَمَنْ أَذّنَ فهو 


عي و 51 5 د ء (5) 
يقيم)). أخحرجه الاربعة إلا النسائي : 


.)٠١٠/٤( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) القواعد النورانية (ص57). 

(۳) هو زياد بن الحارث الصدائي» (بضم المهملة)» وصداء من اليمن. وقيل: زياد بن حارثة. له قصة طويلة في 
إسلامه» له صحبة ووفادة. أذن أمام النبي بي و قيل: نزل في مصر. انظر: أسد الغابة »)١١۷/۲(‏ الإصابة 
OA)‏ 


)٤(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الرحل يوذّن ويقيم آخرء برقم: (517)» »)551/١(‏ والترمذي قي أبواب 


0 


الأصل المعارض لهذا : أن الأذان والإقامة من أعمال الصلاة المنفصلة عنهاء يجوز لغير 
الإمام القيام بماء فكان تعدّد القائمين بمما جاريًا على الأصل. 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «الأصل المتفق عليه أنّه لا ينبغي أن يؤدّن 
رحلان أذانًا واحدًا» يدن كك واحدٍ منهما بعضه» فاحتمل أنْ يكون الأذان والإقامة كذلك» 
لا يفعلهما إلا رجلٌ واحدٌّء واحتمل أنْ يكونا كالشيئين المتفرّقين» فلا بأس بِأنْ يتولى كلّ واحدٍ 
منهما رحك على حدة.....ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضاء وأجمعوا أنه لا بأس 
أن يتولاها غير الإمام» فكما كان يتولاها غير الإمام وهي من الصلاة أقرب منها من الأذانء 
كان لا بأس أن يتولاها غير الذي تول الأذان» فهذا هو النظ)20. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


اتفق العلماء = رحمهم الله - على جواز أذان الرحل وإقامة غيره» واختلفوا في الأفضل 
من ذلك" على قولين: 
القول الأول: لا فرق في ذلك والأمر متّسمٌ, وهو مذهب الحنفية”", والمالكية9» - 


الصلاة» باب ما جاء أن من ادن فهو يقيم» برقم: (۱۹۹)» »)٠٠٤/١(‏ واللفظ له» وابن ماجة في الأذان 
والسنة» باب السنة في الأذان» برقم: .)۳۹۷/١( »)72١17(‏ وقي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. قال 
أبو عيسى: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضعفه حى 
بن سعيد القطان وغيره» قال أحمد: لا أكتب حديثه. ورأيت محمد بن إسماعيل يقوّي أمره» ويقول: هو 
مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن من أذَّن فهو يقيم. اه. 

)١(‏ شرح معان الآثار ١57/١‏ وما بعدها). 

(۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ »)1٦/١(‏ والمجموع .)١78/9(‏ 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة »)۷۸/١(‏ شرح معان الآثار »)١ 57/١(‏ رد امحتار .)٠٤/١(‏ 

.)١١5/١( التاج والإكليل‎ »)١57/١( شرح زروق على الرسالة‎ »)٠١5/١1( انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 


Oe) 


القول الثافي: الأفضل أن يتولاهما شخص واحدٌّء وهو مذهب الشافعية والحنابلة" ‏ 
رحمهم الله س 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

0-١‏ عن عبد الله بن زيد له قال: أراد الى ل في الْأَذَانٍ أَسْيَاءَ 1 يَصْنَعْ مها شيا قال: 
قاري عبد الله بن زيدٍ الْأَدَانَ ف الْمَتَام قات لني قا حْبَرَكُ فقال: «ألقِهِ عَلَى بلال»» 


00 


اة عَليْه» فأاذن باآل» فقال عد الله : 5 رای واا كُنْتْ ريده قال: : «فأقِم أَنْت). 


28 


أخرجه ابو داوو 
2-١‏ وعنه ذه «أنّهُ حِينَ أري الأَنَانَ أَمَرَ النَّبِنّ يك بلالا فَأَذّنَ ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الله فأقام». أخرحه 
الطحاوي(“ 


وجه التمسك به: أنّ هذا الحديث صريخ في الدلالة على أنّ الإقامة من غير المؤذّن لا تكره» 
والعمل به أولى؛ أنه أصحّ من حديث الا 


ونوقش: بان هذا يدل على الجواز» وحديث الصدائي على الاستحباب" 


.)575/1( العزيز‎ »))5١5/1١( المهذب‎ »)١85/5( انظر: الأم‎ )١( 

(۲) انظر: المقنع (۸۲/۳)» شرح العمدة لشيخ الإسلام »)١71/7(‏ الإقناع .)١٠١/١(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب في الرحل یودن ويقيم آخرء برقم: (515)» .)٠٠١/١(‏ وفي إسناده محمد بن 
عمرو الواقفي» وهو ضعيفٌ مع اختلاف عليه. ولكن قال الحافظ ابن عبد البر: إسناده أحسن من حديث 
الإفريقي» وهو دليل القول الآخر. انظر: التمهيد »)٠٠٠١/۲١(‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (؟/581). 
وللدكتور بدوي عبد الصمد كلام طويلٌ في الإتحاف في تخريج أحاديث الإشراف .)857/١(‏ وخلص إلى تحسين 
الحديث. ونقل الحطاب في مواهب الجليل )١١5/1(‏ أن الحديث حسن. ويأتي تصحيح العيني للرواية الثانية بإذن 
الله تعالى عند الطحاوي. 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار(١57/1١).‏ قال العيني في نخب الأفكار (37/7): إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. والحديث معلولٌ» كما تحده مفصّلاً في تخريج مسند الإمام أحمد برقم: »)۱۹٤۷٩(‏ (891/95). 

(5) انظر: نخب الأفكار (917/9). وهو يصحح هذا الحديث» ولذا قال:...لأنه صحيحٌ» وحديث الصدائي ضعيفٌ. 

.)۷١/۲( المغني‎ )7( 


Oe) 


«- عن بعض مدن النبي ي قال: ركان ابن َم مَكثوم بوذن يقم لآل وَربَما دن 
لآل وأقام ابن اَم مَكتُومٍ». أخرحه ابن أبي شيبة. 

؛- من المعقول: أن التمسّك بالأصول يوحب القول بحواز الأمرين: لأنّ الإقامة 
ألصق بالصلاة» فلما حاز لغير الإمام القيام بماء فلأنْ يجوز لغير المؤدّن من باب 
أولى وأحرى”") 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

.-١‏ عن زياد بن الحارث المكدائيكه قال: مرن رَسُولُ الله يل أن أُوَدّنَ في صلاة 
افر َأَذْنْتْء فَأَرَادَ بال أن يُقِيمَ» فَقَالٌ 0 الله : («إنَّ أَخَا خا صدَاءِ قد ادن 
وَمَنْ أَذَّنَ فهو يُقِيمُ). أخرحه الأربعة إلا الا 

وجه الاستدلال منه: أن النبي ك أمر أحا الصداء بالإقامة لكونه أَذْنْء فيفيد الاستحباب. 

ونوقش بأمرين: 

الأول: أن الحديث ضعيفٌ» فلا يصح التمشك بے 


الثاني: أنه لو فرض صحة الحديث» فإنه يحتمل أن النبي وَل إنما فعله تأليمًا للصدائي؛ 


لأنه كان حديث عهدٍ بالإسلام”". 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في الأذان» باب في الرحل يؤذّن ويقيم غيره» برقم: (5751)» (8417/7). وقي إسناده 


رحكٌ مبهمٌ لم يسم. وبه أعله الشيخ عوامة في تعليقه على المصنف. وأغرب الدكتور بدوي في الإتحاف في 
تخريج أحاديث الإشراف )951/١(‏ فقال: سنده ضعيف؛ لان فيه مجاهيل: شيخ حجاج» وبعض مؤذني 
النبي وَللُ!! وجهالة الصحابي لا تضرّ؛ لأنهم كلهم ثقات. فالعلة هي شيخ حجاج المبهم. والله أعلم. 


(۲) انظر: كلام الطحاوي السابق في شرح معان الآثار .)١٤١/١(‏ 


(۳) حديث ضعي تقدّم الكلام فيه» فهو حديث المسألة. 


.)38/9( انظر: نخب الأفكار‎ )٤( 
.)١١ 5/١( انظر: مواهب الحليل‎ )5( 


e) 


؟- من المعقول: أن الأذان والإقامة ذكران يتقدّمان الصلاة» فيسب أن يتولاهما 
واتجل كا طفن" 

ويناقش بأنْ الإقامة ألصق بالصلاة من الأذان» وقد جاز لغير الإمام فالأذان والإقامة أولى. 

الترجيح : 

الذي يترجّح في هذه المسألة حوالله أعلم- استواء قيام المؤذن أو غيره بالإقامة» وذلك لما يأني: 

أولا: أن دليل هذا القول صحّحه بعض أهل العلم» وحديث الصدائي لا يختلف في ضعفه - 
حسب علمي -» مع تأيّد هذا القول بالأصول» كما سبق تقريره. 

ثانيا: أن الأذان والإقامة عبادتان منفصلتان» وفساد أحدهما لا يسري على الآحر» فجاز أن يقوم 
كما شخصان مختلفان. 

ثالثغا: أن الاستحباب حكمٌ شرعيٌ» وكذا لو قيل بالتفضيل» فيحتاج إلى دليلٍ صحيح. 

المسألة الثالثة: أذان الفجر قبل دخول وقتها 

ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمغت رسُولٌ الله كل يقول: إن بلألا يُؤذنُ 
يْلء فكلوا وَاشْرَبُواء حَتّى تسْمَعُوا أذانَ ابن أمّمَكثُوم'''». متفق عليه . 

الأصل المعارض لهذا: أن الأذان لدعوة الناس إلى الصلاة» ودعوتمم إليها قبل دخول 
وقتها مخالفٌ لذلك الأصلء كما في سائر الصلوات. 


.)71/7( المغني‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي» وأهل العراق يسمونه عمرّاء وأمه أم مكتوم» من 
السابقين إلى الإسلام. وكان ضريرًا مؤذّنا لرسول الله ل مع بلال» وسعد القرظء وأبي محذورة مدن مكة. هاجر بعد 
بدر بيسير. كان يستخلفه النبي ي على المدينة» فيصلي ببقايا الناس. شهد القادسية ومعه الراية» ثم رحع إلى المدينة 
ومات بهاء وقيل: مات يوم القادسية. انظر: تحذيب الأسماء واللغات »)٥٦۷/۲(‏ سير أعلام النبلاء .)١٠١/١(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» برقم: (511)» »)١١١/۲(‏ ومسلم في الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر... برقم: 591 ؟)؛ .)7١7/97(‏ 


T88) 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ««رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز 
الأذان للفجر قبل دحول وقتها ...لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات». 


أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن السنّة أن يؤذّن للصلوات بعد دخول أوقاتماء إلا 
الفجر”" فإنحم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: لا يجوز تقديم أذان صلاة الصبح قبل دخول وقتهاء وهو مذهب 
الحنفية» = رحمهم الله-. 


القول الثاني: يجوز تقديم أذان صلاة الصبح على وقتهاء وهو مذهب المالكية2, 
والشافعية“» والحنابلة”“ = رحمهم الله -. 


القول الغالك : يجوز الأذان قبل طلوع الفجر بشرط إعادته بعد طلوعه» وهو قول بعض 
أصحاب الحديغ©© 00 رحمهم الله SE‏ 


سبب الخلاف : تعارض الأحاديغ“. 


..)٠٠٠١/۲( أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص47)» الأوسط .)١57/9(‏ 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء »)۲١٠/١(‏ فتح القدير ».)5517/١(‏ البحر الرائق .)557/١(‏ وهذا القول هو الذي 
تقلده ابن حزم ونصره في المحلى .)۷٦/۳(‏ 

.)١۷١/١( الشرح الصغير‎ »)7737/١( عيون احالس‎ »)۲۲٠/١( انظر: التفريع‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الطالبين »)۲٠۷/١(‏ نحاية الحتاج (1/1 ١‏ 5)» كفاية النبيه .)٤۳١/١(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله »)۲٠١/١(‏ شرح العمدة لابن تيمية »)١١١/۲(‏ كشاف القناع 
)۸۷/۱ 

(۷) هكذا نسبه إليهم الخطابي في معالم السنن »)٠١۹/١(‏ وابن قدامة في المغني (1۳/۲)» وهو اختيار ابن المنذر 
كما في الأوسط .)١55/9(‏ 

(۸) انظر: بداية المحتهد 14/1١١‏ 55). 


Oe 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنَ بلالا أدّنَ قبّلَ طلوع الفجرء فَأَمَرَهُ 
اللي يك أَنْ يَرْجِعَ فيْتَادِي: ألا إِنَّ العَبْدَ قد نَامَ ألا إِنَّ العَبّدَ قد نَام»» فرَحَع لال 


9 ع 3 


فتَادّى: ألا إن ا قد َام. أخرجه أبو داود. 


وجه التمسّك به: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - يروي عن النبي ي ما سبق» وهو 
ممن روى عن النبي بي حديث: («إنّ بلالا يؤدّن بليل...»» فثبت بذلك أنّ ما كان من ندائه قبل 
طلوع الفجر ما كان مباحًا له هو لغير الصلاة» وأنّ ما أنكر عليه إذا فعل قبل الفجر كان 
للصلاة20" , 


ونوقش بأمرين: 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في الصلاة» باب في الأذان قبل دحول الوقت» برقم: .)٠١۹/۱( »)٥۳۲(‏ وقال: 
وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وعلّقه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في الأذان بالليل بعد حديث (۲۰۳)» (1/7): على حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمرء وقال: هذا حديثٌ غير محفوظ» والصحيح ما ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن 
عمر» وذكر حديث الباب.. وأخرحه البيهقي وقال: هذا حديثٌ تفرد بوصله حماد بن سلمة عن 
أيوب» وروي أيضا عن سعيد بن زربي عن أيوب» إلا أن سعيدًا ضعيفٌ» ورواية حماد منفردة» وحديث 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أصحّ منهاء ومعه رواية الزهري عن سالم عن أبيه....ثم قال: 
قال علي بن المديني: أخطأ حماد في هذا الحديث» والصحيح حديث عبيد الله يعني عن نافع 
وحديث الزهري عن سالم. ثم روى عن محمد بن يحبى في الحديث قوله: شاد غير واقع على القلب» 
وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر. انظر: السنن الكبرى .)۳۸۳/١(‏ وضعفه 7" غك انق 
التمهيد )٥۹/۱۰(‏ بتفرد حماد به عن سائر أصحاب أيوب. وانظر نصب الراية 7/5/1١(‏ وما بعدها) 
في نقل طويلٍ ني طعون العلماء ني هذه الرواية. 


(۲) شرح معان الآثار ١79/١‏ وما بعدها). 


e) 


الأول: ضعف هذه الرواية» فلا يعارض جا الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 
الثانى: أن بلالا قد يكون أخر الأذان عن عادته» فخيف على السامعين العارفين بعادته 
أن يقدّروا ما بقي من الليل متَّسِعَاء فيتسكّرون وقد طلع الفجرء ولو كان قدّمه قبل عادته 
لأمره البي بي أن يرحع فيقول: (ألا إن العبد قد استيقظ قبل وقته)”©. 
۲- عن بلال بن رباح ذه أن رسول الله 4 قال له: لا تُؤَدّنْ حَتّى يَسْتَبِينَ لك الفجِرٌ 
مَكذا»» ومد يده عرضا. أخرحه أبو وو 
*- عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَلِةُ: را يَهْرَنَكمْ دان بلال؛ فَإِنَّ في بَصره 
قا أخرجه الطحاوي”؟. 
وجه التمسشك بالحديثين: اَن بلالا ونه إنما كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره» 
فأمرهم رسول الله بي أن لا يعملوا على أذانه؛ إذ كان عادته الخطأ لضعف بصره. 


4 - من المعقول: أن الأذان دعاءٌ إلى الصلاة» فلا يصح قبل الوقت» كما لا يجوز 
في سائر الصلوات بالاتفاق. 


.)۹۸/۳( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) شرح التلقين للمازري .)٤٤١/١(‏ بتصرّف يسير. 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب في الأذان قبل دخول الوقت» برقم: (575)» .)570/١1(‏ قال أبو 
داود: شدّاد مولى عياض لم يدرك بلالاً. وبالانقطاع أعله البيهقي في السنن الكبرى .)۳۸٤/١(‏ وقال 
ابن القطان: «وشداد أيضا محهولٌ لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه». بيان الوهم والإيهام 
5/59 5). وانظر: نصب الراية .)۲۸٤/۱(‏ 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .)١50/١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (۱۹۹/۳): أخرحه 
الطحاوي بسند جيّد. 

(5) شرح معان الآثار .)١50/1(‏ 


(7) شرح مختصر الطحاوي .)551/١(‏ 


A 


قال الطحاوي - رحمه الله -: «اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر» لنستخرج من القولين قولاً 
صحيحًاء فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يدن لما إلا بعد دخول أوقاتماء واحتلفوا في الفجر, 
فقال قومٌ: التأذين لما قبل دخول وقتهاء وقال آخحرون: بل هو بعد دخول وقتهاء فالنظر على ما 
وصفنا أنْ يكون الأذان لما كالأذان لغيرها من الصلوات» فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتما كان 
أيضا في الفجر كذلكء فهذا هو النظر»”". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


2 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سيعت رسُول الله ييل يقول: رن 
بلالا يُؤذَنُ ليل فكلوا وَاشرَبُواء حَتّى تَسْمَعُوا أدانَ ابن أ مَكتُوم). متفق عليه . 

عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي ولي قال: «نا يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ - أو أَحَدَا منك - 
أَدَانُ بلال مِنْ سَحُورو انه يُؤَذَنُ ‏ او يُنَادِي بليل. لِيَرْجِعَ قَابْمَكُمُ وَلِيُتَبّة نَايْمَكم). متفق 


عل 


عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي بيه أنه قال: «إنَّ بلالا يُؤذَنُ ليل فكلوا 


3 5 5 3 
وَاشْرَبُوا حَنَّى يُؤذَّنَ ابن م مکتوم». متفق عليه 5 


وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي 4 قال: «إِنْ بلالا يؤذن أو ينادي بليل»» وقي هذا 
إخبارٌ منه أنّ شأن بلال أن يؤدّن للصبح بليل» وهذا يدل على دوام ذلك منه» والنبي كلك قر 


)١(‏ شرح معاني الآثار .)١51/١(‏ وانظر: نخب الأفكار (47/9). قال: ثم اعتبرنا حكم الأذان قبل 
الفجر من طريق القياس وهو ظاهرٌ. 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه في أوها. 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم: »)١١١/۲( »)1۲١(‏ ومسلم في الصيام؛ 
باب بيان أن الدحول قي الصوم يحصل بطلوع الفجر.. . برقم: (575؟).؛ .)٠١٤/۷(‏ 

(5) أحرحه البخاري في الموضع السابق» برقم: (5717)» ومسلم في الموضع السابق برقم: (5574). 

(5) التمهيد لابن عبد البر .)5//١١(‏ 


O 


عليه وم نهَهُ عنه» فثبت جوازه» وقي حديث ابن مسعود ل4 التنبيه على العلّة» فقد اختصّت 
الفجر بذلك لأنه وقت النوم» لينتبه الناس» ويتأخُبوا للخروج إلى الصلاة» وليس ذلك في غيرها. 
- من المعقول: أن صلاة الفجر تدرك الناس نيامّاء فاحتيج إلى أن يؤذن لما قبل 
وقتهاء ليتسع الحال لمن عليه غسل» ولمن له في الليل ورد وليس هذا موجودًا في 
غير الصبح من الصلوات؛ لان غيرها من الصلوات يجد الناس متأهّبين لما في 
الخال 
أدلة أصحاب القول الثالذ : 
استدلوا بالأحاديث التي استدلٌ بها أصحاب القول الثاني. 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: «رونحن نقول بالخبر الذي فيه أذان بلال بالليل» إذا كان 
للمسجد مؤدّنان أو أكثرء فلا بأس أن يؤدّن أحدهم قبل طلوع الفجر؛ لينتبه النائم بأذانه» 
ويرحع القائم» فيستعدّان للصلاة» ثم يؤذّن الآخر بعد طلوع الفجرء فيكون أذانه دعاءً إلى 
الصلاة) وإعلامًا بان الصلاة قل حضر وقتها؛ ليشهدها الغا 57 
الترجيم: 
الذي يظهر في هذه المسألة هو القول بحواز الأذان لصلاة الصبح قبل دول وقتهاء مع 
الإعادة بعد دخول الوقت» » وذلك لما يأيي: 
أولا: أن هذا القول هو ظاهر الأحاديث التي تمسّك بها الجمهورء فقد كان بلال مع ابن 
أمّ مكتوم -- رضي الله عنهما- يؤدّنان؛ أحدها لإيقاظ النائم» ورحوع القائم» والثاني لا يؤذّن 


.)٦۳/۲( المغفي‎ )١( 
.)٦٤/۲( المغفي‎ )۲( 
.)٠٥١/١( تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )٣( 
.)١715/9( الأوسط من السنن والإجماع والاحتلاف‎ )٤( 


0 ( 


ثانيا: هذا القول يجمع بين التمسّك بالأصولء فالأذان دعوةٌ إلى الصلاة» فيكون في 
وقت تحوز فيه تلك الصلاة» مع تحقيق المقاصد الأحرى من إيقاظ النائم ورحوع القائم. 

ثالغا: أن "العمل اسه ىبلا الخرمين ما زال على هدل وكدث أعتقك أن هذا هو 
مقصود الجمهور» حت رأيت كتب الخلاف يذكرونه قولا ثالثا. 

رابعًا: ينبغي التنبيه إلى أن السئّة في ذلك: أن لا يطول الفاصل بين الأذانين» بل يكونان 
متقاربين» وقد نصّ على هذا بعض أهل العلم”» بل قال الإمام الذهي" حرحمه الله-: 
«جموع ما ورد في تقديم الأذن قبل الفجر إنما ذلك بزمن يسير» لعلّه لا يبلغ مقدار قراءة 
الواقعة أو نحو ذلك» بل أقت» فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم لا بأكثرء أما ما يفعل في 
زماننا من أَنْ يؤذّن للفجر أوّلا من الثلث الأخير فخلاف السنة - لو سُلَّم حوارم 

وهذا القول هو صیریج ایت ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كَانَ رَسُولٍ الله عله 
مُوَدَنانِ: بلالٌ وان أ نوم الْأَعْمَى» فقال رَسُولُ الله ل رن نَل يُؤذَنُ بلي فکلوا وَاشْرَبُوا 
حٌى یودن ابن َم مكثُوم». قال+ 19 یکن بها إلا أن يرل هَذَا ويرف هذا أخريخه مبيل 5). 


)١(‏ انظر: المغفي (55/7 وما بعدها). 

(۲) هو مۇرخ الإسلام العلامة الفقيه المحدّث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز بن عبد الله 
التركماني الأصلء الفارقي» ثم الدمشقي» همس الدين الذهي. ولد في ثالث عشر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة. وتوف في الثالث من ذي القعدة سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائة. أحذ عن 
جماعة» منهم ابن غدير» وابن عساكرء ويوسف الغسولي. من مصنفاته: تاريخ الإسلام» وسير أعلام 
النبلاء» وتذكرة الحفاظ» وطبقات القراء. انظر: الدرر الكامنة 9/59؟؟). 

(۳) المهذب في احتصار السنن الكبير 7175/١١‏ وما بعدها). 

»)٠٠۳۳( أحرحه مسلم في الصيام» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...برقم:‎ )٤( 
(TY) 


(۳۱۱( 


المبحث الثالث: الإمامة والجماعة. وفى إرقاع الصلاة. والجمعة» والخوف. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الإمامة وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إعادة الصلاة مع الجماعة 

عن حجن“ ذه أنّه كان في ملس مع رسول الله كَل َأَذّنَ بالصّلاة» فقام رسول الله 
َل مَصَلَىء م رحع ومحجنٌ في بجحلسه لم يصلّ معه» فقال له رسول الله 4: «مَا مَنَعَكَ أن تُصَلِيَ 
مع النّاس؟ أَلَسْتَ بِرَجُْل مُسْلِمِ»). فقال: بَلَى يا رسول اللهاء وَلَكِبِ قَدْ صَلَيتْ في أَهْلي. فقالَ له 
رسول الله يلِِ: «إذا جت قَصَلَّ مع النَّاسء وَإِنْ كنت قَدْ صَلَيْتَ). أخرحه النسائي. 


القباسر المعارض لهذا: أن عموم الحديث يقتضي إعادة الصلوات مع الإمام» وقد 
ثبت في الأصول النهي عن التطوّع بعد صلاة العصرء والمغرب وتء ولا وتران في ليلة» فبهذه 
الأصول يخصّص عموم الحديث الوارد”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوالٍ أشهرها ثلاثة أقوال: 


)١(‏ هو محجن بن أبي محجن الدئلي» معدودٌ في أهل المدينة» قيل: كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمة» 
في جمادى الأولى سنة ست من الحجرة. انظر: الإصابة (47/5). 

(۲) أخرحه النسائي في الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرحل لنفسه» برقم: (855)» 
(؟/557). من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك» وهو في موطئه» في باب إعادة الصلاة مع الإمام» 
برقم: .)۱۹۳/١( »)۳٤۹(‏ وصححه ابن حبان والحاكم. انظر: الإحسان ».)١55/5(‏ المستدرك 
على الصحيحين .)۲٤٤/١(‏ وقال الذهبي في مختصره: (ومحجن تفرد عنه ابنه). وأخرحه أحمد في 
مسنده برقم: .)5١//757( :)١573(‏ وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه: إسناده حسنٌ. ولعل 
السبب في التحسين قول الحافظ ابن حجر في بسر بن محجن الدئلي: (صدوق) كما في التقريب 
برقم: (774)» (ص77١).‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (54/9 57؟). 

(۳) انظر: بداية امجتهد .)٠٠١/١(‏ 


(I۲) 


القول الأول : لا تعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء» وهذا مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثاني : تعاد كل الصلوات إلا المغرب» وهو مذهب المالكية"» والحنابلة7© حرحمهم الله-. 

القول الثالث : تعاد كل الصلوات» وهو مذهب الشافعية“ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : أن الأحاديث ثبتث عن النبي بل في الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة» وهذه 

الأحاديث وردث عامّة» «فاحتلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل»“. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ أن الأحاديث تواترت عن النبي بلي في النهي عن التطوّع بعد صلا الفجر 
والعصرء وإعادة الصلاة مع الإمام قط فلا تجوز بعد صلاتي الفجر والعصر, 
وأما المغرب فما وتز والتطوّع لا يكون وتر . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

ومأحذ المالكية يختلف عن مأحذ الحنابلة» ولذلك فإن من المناسب إفراد كله مذهب في 


الاستدلال هناء أما المالكية» فقوطم مب على تخصيص عموم الحديث الوارد بقياس الشبه", 


.)1۸١/۲( انظر: الحجة على أهل المدينة (١/1١5؟)» مختصر اختلاف العلماء (۲۹۷/۱)» البناية‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى (5/1 5 »)١‏ مناهج التحصيل (۳۰۲/۱)» مختصر خلیل (ص79). 

(۳) انظر:مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۸/۳ و۲۸)» الإنصاف »)۲۸۲/٤(‏ الروض المربع (ص8 .)١٠١‏ 

.)١ 5 4/7( نحاية الحتاج‎ »)۳۳٤/۲( النجم الوهاج‎ »)88١/5( انظر: البيان للعمراني‎ )٤( 

(ه) بداية المحتهد .)594/١(‏ 

(7) انظر: الحجة على أهل المدينة »)5١1/١(‏ وشرح معان الآثار .)۳٠٤/١(‏ وقد سبقت الأحاديث في 
النهي عن الصلاة في الوقتين في مسألة: قضاء الفرائض في أوقات النهي. 

(۷) بداية ابمجتهد 4/١(‏ 79 ). 


(TIT) 


وذلك أن صلاة المغرب وترٌء رفإنه إذا أعادها كانث شفعًا»؛ لأنما تكون لجميع ذلك ست 
ركعات» فكأتما حرحت من + جنسها إلى جنس صلاة أخرى» وذلك مبطلٌ 0 


وهذا القول مب على أصل آخر: وهو أن الإمام مالكا - رحمه الله - لا يرى الصلاة 


الثانية نافلة وهو في ذلك متبعٌ لما رواه عن نائع: أن يكذ سال 2 ده > 


و 


عَبْدَ الله بى عُْمَرَ فقال: إن 
أصَلّي في بَبِتي» ثم أذركٌ الصَّلاة مَعَ الإا 000 معة؟ فقال له عبد الله وخ خر ت 
فقال الزحل: أَيّتَهُما أَجْعَلْ صلان؟ فَقَالَ لَه عَبْدُ 
اا 


ين 
00 
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\ 
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(n‏ 
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ونوقش: بضعف قياس الشبه» وهو مع ضعفه في أصله ازداد وهنا على وهنء وذلك أن 
السلام فصل بين الأوتار» فكيف يقال بإضافة أحد الوترين إلى الآحر*» والتمسّك بالعموم 
أولى من هذا القياس“ 

م إِنّ الإمام مالگا روى عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: رهَنْ صَلّى الْمغْرب 
أو الصّبْحَ َم أَذْرَكَهُمَا مَعَ امام قلا يَعْدْ لَهْمَا». قال الإمام محمد بن الحسن الشيباي“ 


.)١55/١( قاله الإمام مالك في موطئه‎ )١( 

(۲) مناهج التحصيل (۳۰۸/۱). 

(*) أخرحه الإمام مالك في موطفهء في الصلاة» باب إعادة الصلاة مع الإمام» برقم: »)٠٠٠١(‏ 
.)١99/1‏ 

.)709/1١( مناهج التحصيل‎ )٤( 

.)٠٠١/١( بداية المحتهد‎ )5١( 

(7) أخحرحه الإمام مالك في الموطأء في الصلاة» باب إعادة الصلاة مع الإمام» برقم: (۳۰۲۳)» .)١۹٤/۱(‏ 

(۷) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة» وناشر مذهبه» 
وتفمّه به وبأبي يوسف القاضي» وأخذ عن الإمام مالك» وروى عنه موطأه» وعنه أحذ الإمام 
الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» ويحبى بن معين. ولي القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله عنها. وسار 
معه إلى ولاية الري» وولاه القضاء فيهاء فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة. وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 


(T1) 


- رجه الله -: «فكيف تركوا حديث عبد الله في صلاة الفجر مع حديث رسول الله عله 
المعروف في أيدي الفقهاء أنه تمى عن الصلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس» وعن الصلاة 
بعد العصر حت تغرب الشمس)”"2. 

وهذا إلزامٌ قوي في مخالفة ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا كان هو العمدة في أن 
الصلاتين لا تسمّيان نافلةًء لكن الجزء الأخير من المناقشة غير واردٍ على المذهبء فإنهم لا 
يرون الصلاة الثانية نافلة حتى يرد حديث النهي عن التطوع في الوقتين المذكورين. 

وأما الحنابلة - رحمهم الله- فإنحم منعوا من إعادة المغرب؛ لأنْ المعادة تطوّعٌ» والتطوّع 
لا يكون بوتر. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 


-١‏ عن حجن هه أنه کان في خلس مع رسول الله ل قادن بالصّلاة» فقام رسول 
الله ل فَصَلَىء ثم رحع ومحجنٌ في مجلسه لم يصك معه» فقال له رسول الله : 
فاتك أن صل مع النَّاس؟ الس برجل مسلم؟). فقال: بی يا رسول اللماء 
کي قَدْ صَلَيْتُ في أَمْلِي. فقالٌ له رسول الله يَل: «إذا جئت فَصَلّ مَعَ الاس 


اه 8 0000 5 MDa.‏ 
وإن كنت قد صليت». أخرجه النسائي : 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رفلم يخصٌ فيه النبي ئي صلاة دون صلاةٍء فلم 
يحتمل الحديث إلا وحهين: أحدهها وهو أظهرهما: أن يعيد كل صلاةٍ بطاعة النبي يلد وسعة 


انظر: سير أعلام النبلاء »)١74/9(‏ الجواهر المضية .)١77/8(‏ 
)١(‏ الحجة على أهل المدينة 5١/١‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: الروض المربع (ص86١٠١).‏ 


O8) 


الله أن يوفيه أجر الجماعة والانفراد...أو يقول رحكٌ: إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد لما؛ 
لأنه لا نافلة بعد واحدةٍ منهما». 
؟- عن يزيد بن الأسود العامري ' له قال: شَهِدْتُ مع الي ل ته EE‏ اك 
1 المج 2 مشج اليف قال: قَلَكَا قَضَى صَلَاتَهُ وَاخحَرَفَ دا هُوَ 
بِرَعْلَيْنِ في أُخْرى قوم م يُصليًا يا مَعَهُ. فقال: «علي بهما». ڦُجيءَ يما رْعَد“ 
اضما ٠‏ فقال؟ روما متعكما أن فصلا م ؟ فقالا: يا رسرل اللها مي 5 1 
صَلَيِنَا في رحالناء قال: ((فلا تفَْلاء إذا صَلَيْتُمَا في رحَالِكمَا ثم يتما مَسْحِدَ جَمَاعَةِ 
فصَليَا مَعَهُم فَإِنّهَا لكما َافِلَة». ا الغلاو 


)١(‏ احتلاف مالك والشافعي ضمن الأم (557/8 وما بعدها). 

(۲) هو يزيد بن الأسود الحجازي السوائي» من سُواءة بن عامر بن صعصعة. ويقال: الخزاعي» حليف 
لقريش» ويقال العامري» معدودٌ في الكوفيين. شهد مع النبي بل حجة الوداع. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات (؟/ ده 5)» أسد الغابة .)۷٠٠١/٤(‏ 

(۳) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: (ص۳٠۳):‏ «أي ترحف وتضطرب من الخوف». 

)٤(‏ قال الخطابي في معالم السنن :)۲۷٤/١(‏ «هي جمع الفريصة» وهي لحمةٌ وسط الجنب عند منبض 
القلب تفترص من الفزع أي ترتعد». 

(5) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» برقم: (©/51)؛ 
»)۲۷٤/١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» برقم: 
»)١۷/۲( »)519(‏ والنسائي في الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» برقم: 
.)٤٤۷/۲( »)859(‏ قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان. وقال الألباني: هو حديث صحيح. انظر: صحيح ابن خزيمة (۷۸۹/۲)» الإحسان 
».)5"1١/5(‏ إرواء الغليل .)7١5/7(‏ 


(۱7( 


وجه التمسّك بهذا الحديث: أن النبي 4 أمر الرحلين بإعادة الصلاة مع الإمام» وهذا 
كان في صلاة الصبح» وهذا صريحٌ في جواز إعادة الصلاة بعدها مع الإمام» ويدل على أنَّ 
النهي عن التطوّع بعد الفجر والعصر مخصوص. 
ونوقش: بان هذا الحديث منسوحٌ بالأحاديث المتواترة عن النبي #5 في النهي عن الصلاة 
بعد صلا الفجر 0007 
-٣‏ عن أبي ذڙ ڪه قال: قال لي رسول الله ک4: «كَيْفَ أنت إذا كائث عَلَيْكَ أمَرَءُ 
رون الفلا عن ووا أو بون عَنْ وَقَتِهَاه). قال: قُلْتْ: قَمَا تأمئن؟ قال: 
«صّلّ الصَّلاة لِوقتِهَاء فَإِنْ أذركتها مَعَهُم فَصَلٌَ فَإِنَهَا لك تافِلّة). أخرحه مسل . 
قال الإمام النووي - رحمه الله -: رروفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر 
وا مغرب كباقي الصلوات؛ لأنْ النبي بلي أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم يفرّق بين صلاة 
وصلاة». 
الترجيم: 
أرحح هذه الأقوال - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الشافعية» القائلون بإعادة كلّ 
الصلوات» وذلك لما يأني: 


)١(‏ انظر: تبويب إمام الأئمة ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: ررباب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح 
منفرداء فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة» وصلاة المنفرد قبلها فريضة» والدليل على أن قول النبي 
44 رلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» تمي حاص لا في عامٌ». صحيح ابن خزيمة 
(7895/59). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .)5515/١(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في المساحد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» وما يفعله المأموم إذا أخرها 
الإمام» برقم: .)١59/5( »)۱٤٩۳(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)١5١/5(‏ 


(T1۷) 


أولا: صحّة العموم ف جميع الصلوات» والتمسشك به أولى ما اعتك به الآخرون. 

ثانيا: أن القول بان المعادة تطؤع» ولا تطوّع بعد صلا الفجر والعصر: غاية ما فيه 
معارضة عموم النهى بعموم الأمر بالإعادة» وعموم الأمر بالإعادة أقوى هنا؛ لأ حديث يزيد 
بن الأسود العامري نه صريحٌ في الأمر بإعادة صلاة الفجرء والعصر مثلها. 

ثالغا: أن القول بكراهة التطوّع بوتر إن قصد به تعمّده فهو صحيخ؛ لأنّ صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ومسألتنا خارجةٌ عن ذلك؛ فإِنٌ العلة في إعادة الصلاة ر«أنْ للشرع نظرًا في 
توافق الناس وائتلافهم» وعدم تفرّقهم؛ لأنه إنما أمر من يعيد من أجل أنْ يكون مع المسلمين 
فلا يبقى وحده» ويقول: أنا صِلَّيتُ» نقول: صل مع المسلمين» فإنّ هذا أفضل» حتى يكون 
مظهر الأمة الإسلامية مظهرًا واحدًا لا احتلاف فيه»"» وهذه العلّة موجودةٌ في صلاة المغرب. 

رابعا: دعوى النسخ أضعف الدعاوى؛ فان واقعة محجن 4ه إنما كانت في حجّة الوداع» 
وقي مسجد الخيف بنى كما في النصٌ» وهذا من آخر التشريعات» فدعوى النسخ لحكم وقع في 
ذلك الزمان المتأخرء قبل وفاة البي 4 بأشهر قليلة» يحتاج إلى أدلة صريحة صحيحة. 

خامسًا: ما يؤدّيه المصلّي أولا هو فرضه. والثاني نافلة» كما حاء مصبّحًا في حديث أبي 
71 وحديث يزيد بن الأسود العامري - رضي الله عنهما-» وهذا القول متعينٌ) وتأويل النافلة 
بان اللقصود مطلق الزيادة غير سديد“) والعلم OE‏ 

المسألة الثانية: صلاة القائم خلف المريض القاعد 

3 : 3 1 3 ر» 6 ا ي مإلك 2ه > ITE‏ 

ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك نه قال: سمط النوئٌ 5 عَنْ فْرَس» كدي 
شمه الام فَدَحَلَنًا عليه تَعْودُهُ 8 حَضَّرّت ١‏ ا 1 فصل قَاعِدَّاء 8 ات وَرَاءَهُ فُعُودّاء قَلَكَا 


.0/۲( انظر: المغني‎ )١( 
.)١ 51/59 الشرح الممتع‎ )۲( 
.)۷۲۲/۲( هكذا أوله المالكية ليتوافق مع مذهبهم في أن الفرض مبهة! انظر: شرح التلقين للمازري‎ )*( 


.)١79( حُجحش: أي انخدش جلده وانسطح. قاله ابن الأثير في النهاية ص:‎ )٤( 


(T1۸) 


قَضَى الصّلَاةٌ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ به. فإذا كبر فكبَّرُواء وإذا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا رقع 
فارفعواء وإذا قالَ: سَمع الله لَمَنْ حَهِدَةُ فقولوا: رئا ولك الْحَمْدُّ وإذا صلّى قَاعِدَا فصلوا قَمُونا 
أَجْمَعونَ)2"0. 

الأصل المعارض لهذا: قال الطحاوي - رحمه الله -: «الأصل المجتمع عليه أن دخول 
المأموم في صلاة الإمام قد يوحب فرضًا على المأموم؛ ولم يكن عليه قبل دخوله» ولم نره يسقط 
فرضًا قد كان عليه قبل دخوله» فمن ذلك أنا رأينا المسافر يدحل في صلاة المقيم» فيجب عليه 
أن يصلّي صلاة المقيم أربعًاء وم يكن ذلك واجبًا عليه قبل دخوله معه» وإنما أوحبه عليه دخوله 
معه» ورأينا مقيمًا لو دحل في صلاة مسافر صلی بصلاته» حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم» 
فلم يسقط عن المقيم فرضٌ بدحوله مع المسافر» وكان فرضه على حاله غير ساقط عنه شي 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دحل مع المريض 
الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته» أنْ لا يكون ذلك الدحول مسقطًا عنه فرضًا كان 
عليه قبل دخوله في الصلاقة)0". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع العلماء - رحمهم الله - على أنه يستحب للإمام المريض العاجز عن القيام أن 
يستخلف من يصلّي بالناس”"» واختلفوا في صلاة القادرين على القيام وراء العاجز عنه على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول : يصلون وراءه قيامّاء وهو مذهب الحنفية) والشافعية - رحمهم الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» برقم: (589)» »)۲٠٠/۲(‏ ومسلم في الصلاق 
باب اتتمام المأموم بالإمام» برقم: (370)؛ (761/5). واللفظ لمسلم. 

(۲) شرح معان الآثار .)4017//١(‏ 

(") التمهيد لابن عبد البر (55/5 .)١‏ 

(5) انظر: فتح القدير »)۳٦۸/١(‏ البناية »)٤۲۷/۲(‏ رد امحتار .)۳۳١/۲(‏ 

(5) انظر: المهذب (۳۲۳/۱))» البيان للعمراني »)٤۰۳/۲(‏ مغني المحتاج (575/1). 


)(۳۱۹( 


القول الثافبي: لا يجوز لقادر عل القيام أن يصلي وراء عاحز عنه» وهو مذهب 
المالكية“ - رحمهم الله -. 
القول الذالك : يصلون وراءه قعودًا إذا استأنف الصلاة قاعدًا» ويصلون وراءه قيامًا إذا 
طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة وكان إمام الحي» وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الله -. 
سبب الخلالق : 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ دالوا ا ا ا و به 
..فجاء رسول اله و حى جَلسَ عَنْ يَسَارِ أبي بكر. قالت: : فكانَ رسول الله 85 
يلي بالنّاس جَالِسَاء وَأبُو بَكر قافا يَقتَدِي بو بكر بِصَلَاة الذي اء ويقتدي النَّاسَ 
بصلاة أبي بكر». متفق 00 


وجه التمسّك به: أن النبي ي كان إمامّاء بدليل جلوسه عن يسار أبي بكر ذَفه» وقد 
صلی بالناس جالسًا» والناس وراءه E‏ دل على نسخ ما كان من أمره E‏ بالجلوس وراء 
الإمام العاحز عن القيام؛ إذ كان هذا في مرض موته» وإنما يؤحذ بالآخر فالآحر من فعل النبي 


1 


)١(‏ انظر: تمذيب المدونة »)۲٤۸/١(‏ حاشية الخرشي »)١44/7(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 
١5/99‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)۷٠٠/۲(‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي (775/1)»: كشاف 
القناع (؟575/7). 

(۳) أحرجه البخاري الأذان» باب الرحل يأتم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم» برقم: (۷۱۳)» (5514/5)»؛ 
ومسلم في الصلاة» باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر.. .برقم: (940)» (551/5). 

.)4017//1( انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

(ه) هذا كلام الحميدي من شيوخ البخاري. وهذا الكلام في الباب المذكور في تخريج الحديث. انظر: 


صحيح البخاري .)۲٠٣/۲(‏ 


e) 


ونوقش: بان النسخ لا يثبت بالاحتمال» وا جمع أولى منه ومقَدَّءٌ عليه» وهو ج هنا 
على أحد وحهين: إما على قول الحنابلة في أن الأمر بالقعود إذا ابتدأ بمم الصلاة قاعدًاء 
والقيام إذا طرأ عليه العجز» وإما على بيان جواز القيام وراء الإمام العاحز» مع بقاء استحباب 
الجلوس» فالفعل هنا صارفٌ للأمر عن الوحوب”. 
وما يأتي من آثار الصحابة أب في صلاتهم قعودًا مع أمر الناس بالقعود يبطل دعوى النسخ. 
؟- من المعقول: أنّ الإمام إذا لم يطق القيام صلَّى جالسّاء وكان ذلك فرضهء 
وصلاة المأمومين غيره قيامًا إذا أطاقوه» وعلى كك واحدٍ منهم فرضه» فكان 
الإمام يصلّي فرضه قائمًا إذا أطاق» وجالسًا إذا لم يطق» وكذلك يصلّي مضجعًا 
وموميًا إن لم يطق الركوع والسجود» ويصلي المأمومون كما يطيقون» فيصلي كل 
که تجح د ان 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


1 و6 5 2 ل ل وك ی اه 2-7 ع 
-١‏ عن الشعبي”" قال: قال رسول الله : «لا يَؤْمنَ أحَدّ بَعْدِي جالِسًا». أخرحه 


الدارقطني والبيهقي”. 


.)٠١١ > 774/7( انظر تفصيل المسألة في كلام طويل محكم عند الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي "541/7١‏ وما بعدها). 

(۳) هو الإمام عامر بن شراحيل» أبو عمرو الشعبي» من شعب هدان» وهو كوثي. ولد لسنة ست سنين 
حلت من خلافة عمر بن الخطاب» ورأى علي بن أبي طالب وصلى خلفه» وسمع الحسن والحسين ابني 
علي» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وابن عمرو» وابن الزبير» وجماعة من 
الصحابة #د. روى عنه أبو إسحاق السبيعي» وقتادة» ومنصور بن المعتمر» في آخرين. مات سنة أربع 
ومائة وبلغ اثنتين وثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد (۲۲۷/۱۲)» سير أعلام النبلاء .)۲۹٤/٤(‏ 

»)٠٠۲/۲( »)۱٤۸٥( أخرجه الدارقطني في الصلاة» باب صلاة المريض جالسًا بالمأمومين» برقم:‎ )٤( 
.)۸٠/٣( ومن طريقه البيهقي في الصلاة» باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسًا وبيان ضعفه»‎ 
قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسلٌ لا تقوم به حجة.‎ 


(Y۱) 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث صريحٌ في النهي عن إمامة غير النبي ليه بالناس 
جالسّاء وان صلاة البي ي بهم جالسًا خصوصية. 


وهذا الحديث ضعيفٌ باتفاق امحدثين, فلا يشتغل به» مع مخالفته للروايات المرفوعة 


؟- من المعقول: أنّ القياس يقتضى أن يؤدّي كل فرضه» ولا يسقط فرضٌ عن 
١ 1‏ 
شخص بعجز غيره عنه'") 

-٣‏ أنه عاجرٌ عن ركن من أركان الصلاة فلم يجر للقادر عليه أن يأتمّ به» أصله 
العاحز عن القراءة. 


ع 


- أن القيام ركن في صلاة الفريضة» فلا يسقط بالاقتداء بالإمام وهو مندوث”". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

وهذا القول له حانبان» الأول: أن إمام الح إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا كان على المأمومين 
الا ل 


وحصي 


قدحلا 0 نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصلاة.» قَاعدًا» اتا وَرَاءَهُ فَعُودَاء فَلَما 


وقال ابن المنذر في الأوسط :)۲۳۷/٤١(‏ وهذا خيرٌ واو تحيط به العلل» حابر متروك الحديث» والحديث 
مرسٌ» وهو مخالفٌ للأحبار الثابتة عن الني ييل كثيرا. وقال ابن عبد البر في التمهيد (47/5 :)١‏ هو 
حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه جابر الجعفي لا يحتج بشيءٍ يرويه مسندّاء 
فكيف مما يرويه مرسلا؟!. 

.)۳٦۸/١( انظر: المداية للمرغيناني مع فتح القدير‎ )١( 

(۲) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲۹۳/۱). 

(۳) انظر: الذحيرة (۸۲/۲). 


(TTY) 
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قَضَّى الصّلاة قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمّ به. فَإَِا كبَّرَ فكبّرُواء وَإِدَا سَّجَدَ 
فَاسْجْدُواء وَإِذَا رقع فَارْفَعُواء وإذًا قَالَ: سَّمِعَ الله لَمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: رَبَّنَا ولك الحَمْدُ 
وإذًا صلى قَاعِدًا فَصَّلوا قعُودًا أَجْمَعونَ» متفق عليه“ . 

0-5١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: اشْتَكى رَسُولَ الله ولد فدَحَل عليه اس 

من أَصْحَابهِ يَعُودُونَُ فَصَلَّى رَسُولٌ الله كل جَالِسَاء فصلا بصلاته قيامًاء فَأَشَارَ 
إل . أن الجلسواء فَجِلّسُواء فما انْصّرَفَ قال: («(إنّما جِعِلَ لمم ِيُؤْكَمَ به. فإذًا 
ركع فَارْكَعُواء وإذا رَفَعَ فَارْفَعُواء وَإذَا صلی اسان لجرو اوتا عض aE‏ 

-٣۳‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي که أنه قال: «(إنَّمَا جُعِلَ الإمام ليدم به. فلا تَخْتَلِفوا 
عليه فإذا ركع فَارْكَعُواء وَإذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: رَبَّنَا لك الْحَمْدُ وَإِذا 
لحن انو وإذا صلى جَالِسًا فصّلوا جُلوسًا أَجْمَعُونَ وأَقيمُوا الصّفّ في الصلَاة؛ فن 
إقَامَة الصَّفّ مِنْ حُسْن الصّلاق). متفقٌ عليه . 

2-4 عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: اشتکی رَسُولُ الله وَل مَصَلَيْنا 
وا E‏ کر بشع :الاس تَكْبيرة َالْتَمْتَ إِلَبْنا راتا قِيَامَاء قَأَشَارَ 
يتا انا بصلاته مُعُودَاء لما ف قال: «إِنْ كِدْتُمْ نفا لتَفعَلونَ فِعْلَ 
فَارسَ اروم و عَلَى مُلوكِهمْ وهم و فلا را اتترا بِأَيْمُتِكُمُ 9 2 
قَايِمًا فصلوا قِياماء وَنْ صلی قاعِدًا فصلوا قعُودّا». أخرحه مسل . 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم: (1۸۸)» ومسلم في الموضع السابق» برقم: .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» برقم: (۷۲۲)» »)۲۷١/۲(‏ ومسلم 
في الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» برقم: .)4٠١(‏ واللفظ للجعفي. 

.)4717( أخرحه مسلم في الموضع السابق برقم:‎ )٤( 


(YT) 


ه- آثار الصحابة #ك: فقد ثبت عن جماعة من الصحابة د أتمم صلوا بالناس 
حالسين» وأمروا من خلفهم بالجلوس» وهذا يدفع احتمال النسخ» بل حكى أبو 
حاتم ابن حبان إجماع الصحابة على ذلك7©. 
- أما الجانب الثاني: وهو القول بأنّه لو ابتدأ إمام الحي الصلاة بهم قائمًا ثم طرأ 
العجز فجلس صلوا وراءه قيامًا» فهو حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ لأنّ 
أبا بكر كان ابتدأ الصلاة» فإذا ابتدأ الصلاة قائمًا صلوا قيائا . 
الترجيم: 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أظهر هذه الأقوال وأقربما هو ما ذهب إليه 
أصحاب القول الثالث» من التفريق بين الإمام يبتدئ الصلاة بالناس قاعدًا فيجلسون» وبين أن 
يبدأ بهم الصلاة قائمًا ثم يطرأ عليه العجزء فيتمؤن صلاتم وراءه قيامّاء وذلك لما يأني: 
أولا: أن في هذا القول فيه جمعًا بين النصوصء والحمع أولى من الترحيح» ومقدّمٌ على 
دعوى النسخ. 
ثانيا: أنّ القول بالقيام وراءه مطلقًا وإن كان من حيث المعنى المعقول قويّاء وله احتمالٌ 
من النصوص؛ لأنّ النبي بيه صلّى في آحر حياته جالسا والناس وراءه قيامٌ» إلا أن هذا القول 
يتضمّن دعوى النسخ, ولا يصار إليه مع إمكان الجمع. 


)١(‏ انظر: الإحسان »)47١/5(‏ الأوسط لابن المنذر (۲۳۳/۶)» التمهيد »)١59/5(‏ فتح الباري 
(۲۲۸/۲). فقد ثبت عن أسيد بن حضير» وقيس بن قهد» وابن عمرء وأبي هريرة د ذلك. وابن 
حبان هو العلم الجهبذ الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التيمي» البستي» مات في 
شوال سنة أربع وحسمين وثلاثمائة. وهو في عشر الثمانين. من مصنفاته: كتاب الثقات» وكتاب 
الجروحين»» وكتاب التقاسيم والأنواع. انظر: سير أعلام النبلاء »)4۲/٠١(‏ البداية والنهاية 
59/1١١‏ 5). 

(۲) انظر: المغني (17/5). 


(TY) 


ثالغا: يلاحظ أن الحنابلة - رحمهم الله - قيّدوا الواز بشرطين: الأول أن يكون إمام 
الحي» وعللوا ذلك بأنّه: رلا حاحة بم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا ل يكن الإمام الراتب» 
فلا يتحمّل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاحة» والنبي 4 حيث فعل ذلك كان هو الإمام 
الراتب»”. والشرط الثاني: أن يكون مرضه يرحى برؤه» حتى لا يؤدّي إلى سقوط ركن القيام 
على الدواء. 

والشرط الأول غير ظاهرء فن أهل المسجد قد يحتاحون إلى تقديم قارئ عاجز عن القيام 
في غياب اللإمام» وليس معهم قارئٌ غيره» فيتعيّن تقليعه عندئل» ويصلون حلفه حلوساء وقد 
يتفق هذا مع جماعة في سفر. على أن لفظ الإمام مطلقء فتقييده بالراتب يحتاج إلى دليل. 
وقولحم بان النبي يلد كان هو الإمام الراتب» ليس بأولى من حمله على أنه كان هو الي ولك 
فمرتبة النبوة أعلى وأحمى من مرتبة الإمامة المحردة عنها. 

رابعا: أقوى من مذهب الحنابلة - رحمهم الله - مذهب من قال بأنٌ القيام وراء الإمام 
الجالس جائرٌ» والقعود مستحبٌ؛ فهو أقرب من التفريق بين حالتي الابتداء والطروء» وهو جمعٌ 
المطلب الغانى: صلاة الجماعة, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: موقف الاثنين من الإمام 

عن علقمة والأسود: أَنّهُمَا دَحَلا على عَبْدٍ الله فقال: «أَصَلَى مَنْ خَلفكم؟ قالا: نَعَمْ. فَقام 
َيْتَهُمَا. وجِعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَعِينِهِ وَالَآخَرَ عَنْ شِمالهء ثم رَكعَْاء فَوَضَعْا أَيِْيَنَا عَلَى ركبا فَضَرَبَ 


)114/9( المغهي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(؟) هذا الجمع ذكره ابن حجر في فتح الباري (510/7). 


SY 


َه ءَ يه پک ەر سمه ١‏ ي و 0 وچ Lk‏ ع ع چا حو رك ا 5 
أيُدِيََاء ثُمّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيُهِا '. ثم جِعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِدَيّهِء فلمّا صَلى قال: هَكذًا فَعَلَ رَسُولَ الله 6». 


أحرحه مسل" والطحاوي ولفظه: «هَكذا كَانَ رَسُولُ الله ول يَصْنَعْ إذا كَانُوا ثلائة)0". 


فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود له «هكذا فعل رسول الله يع هو على قيام 
الرحلين أحدها عن بمينه» والآخر عن شاله» وعلى التطبيق 0 ©. 

الأصل المعارض لهذا: قال الطحاوي - رحمه الله -: «الأصل أن الإمام إذا صلى برحل 
واحلٍ أقامه عن بمينه» وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ل في حديث ان ضنه....وكان إذا 
صلى بثلاثة أقامهم حلفه» هذا لا احتلاف فيه بين العلماءء وإِنما احتلافهم في الاثنين» فقال 
بعضهم: يقيمهما حيث يقيم الواحد» وقال بعضهم: يقيمهما حيث يقيم الثلاثة» فأردنا أن ننظر في 
ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو كحكم الواحد؟ فرأينا رسول الله وَل قد 
قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة»...فجعلهما رسول الله يلد جماعةً» فصار حكمهما كحكم ما 
هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقلّ منهماء ورأينا الله ع وحلٌ فرض للأخ أو للأحت من قبل الأم 
السدس» وفرض للجميع الثلث» وكذلك فرض للاثئين وجعل للأحت من الأب النصف وللاثنتين 
الثلثين» وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث» وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين» وقال أكثرهم 
وابن مسعود ذه فيهم: أن للاثنتين الثلث أيضاء فكذلك هو في النظر؛ لأنَ الابنة لما كانت في 


)١(‏ التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيّه في الركوع والتشهد. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر ص: (55/8). وهو منسوحٌ كما ذكر أبو العباس القرطبي في المفهم .)١١۳/۲(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في المساحد, برقم: (۱۱۹۳)» .)5١/5(‏ 

(؟) شرح معاني الآثار .)۳٠٠/١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد :)۲٦۷/١(‏ رروهذا حديثٌ لا يصح 
رفعه» والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود» وحديث أنس 
أثبت عند أهل العلم بالنقل». 

.)٠٠/١( شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) رواه الطحاوي في الموضع الآتي» وهو من حديث أبي موسى الأشعري #5ه. وهو عند ابن ماحة ف إقامة 
الصلاة» باب الاثنان جماعة» برقم: (9177)» .)0117/١(‏ قال البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ ضعيفٌ 


لضعف الربيع ووالده بدر بن عمر. 


(TY) 


ميراثها من أبيها كالأحت في ميراثها من أحيهاء كانت الابنتان أيضا في ميرائهما من أبيهما 
كالأختين في ميراثهما لا حكم الواحد. فالنظر على ذلك أن يكون مقامهما مع الإمام في الصلاة 
مقام الجماعة لا مقام الواجك. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة : 

أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن موقف الرحل الواحد مع الإمام عن ينه واختلفوا 
في موقف الرحلين مع الإمام على قولين: 

القول الأول: يقفان خلفه» وهو مذهب الأئمة الأربعة© - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: يقف أحدهما عن بينه» والآخر عن يساره» وهو قول ابن مسعود ذف 
وأ صعاية 81 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ عن عبادة بن الوليد“ قال: أَنَيْنَا جَابِرَ بْنَ عبّْدٍ الله فقال حابر ذف: رجت 


ا پا و و ی و و E o E‏ 
رسول اله و وهو يصلي حَنَى قمت عن يَسَارهٍ. فاخذني فادارنِي حتى 


(۱) شرح معان الآثار (۳۰۸/۱). 

(۲) انظر: التمهيد (5578/5). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)۷٤/۲(‏ المبسوط للسرحسي »)٤۲/۱(‏ تبيين الحقائق (1١/45؟)»‏ عقد 
الجواهر الثمينة »)١٤٤/١(‏ التوضيح »)٤۸۹/١(‏ حاشية الخرشي »)۱۸١/۲(‏ نحاية المطلب (۳۹۸/۲)» 
العزيز »)١۷٤/۲(‏ كفاية النبيه (517/4)» المبدع (۷۷/۲)» الإقناع »)۲٠٦۲/١(‏ معونة أولي النهى 
OVI)‏ 

.)١515/5( انظر: نخب الأفكار‎ )٤( 

(5) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» ويقال له عبد الله ثقةٌ من الرابعة. انظر: تقريب 
التهذيب برقم: (571١5؟)»‏ (ص‌۲۹۲). 


(TTY) 


(N) لبه‎ go دهاع‎ 


أقامنِى عَنْ يَمِينْهِء وجاءَ جبار بن صخر ' فقام عن يَسَارِو فَدَفعنًا بيده 
حتَّى أقامَنا خَلقَهُ). أحرحه مسلم والطحاوي وهذا لفظه". 


وجه الاستدلال منه: أن هذا يفيد أن موقف الواحد مع الإمام عن بمينه» وأنَّ الاثنين يكونان 
صقا وراء الإمام كما لو كانوا ثلاثة(". 
E -١‏ ا 
منه» ثم قال: ا صي لک قال انش بن مالك فت إلى حصير لنا قدٍ 
اسْوَدٌَ مِنْ طول ما لَيِسء فتَضّحْتُهُ بماو» فقام عليه رسول الله كله وصقَفْتُ أنا والتيم 
وراءه» والعَجورٌ مِنْ ورائناء فصلّى رسول الله يلع رَكعَتَيْنَ» ثم انصرف. متفق عليه“ . 
وجه الاستدلال منه: أنّ النبي بل حعل الاثنين صما وراءه» فدلٌ على أنّ موقف الاثنين وراء 
الإمام. 


)١(‏ هو حبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الأنصاري» السلمي» ذكر من أهل العقبة وشهد بدرا 
وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله يلِهِ. مات سنة ثلاثين في حلافة عثمان» وعمره اثنتين وستين 
سنة. انظر: أسد الغابة 5/1١١‏ 1")» الإصابة (۲۲۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم مطولا في الزهد» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» برقم: »)۷٤۳۷(‏ (۳۳۲/۱۸)» 
والطحاوي في شرح معان الآثار .)۳٠۷/١(‏ ووقع تصحيفٌ في اسم حبار بن صخر فرسم (حابر بن 
صخر)» والتصويب من مسلم» ومن مطبوع معان الآثار مع نخب الأفكار .)١81/5(‏ وكذا لفظة: (أقامنا 
خلفه) وقع في المطبوع: (أقمنا حلفه). 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۳۳۸/۱۷). 

)٤(‏ هي جدّة أنس بن مالك 5ه على الصحيح» والضمير الوارد في الحديث: أنّ جدّته مليكة دعت رسول الله 
5 إلى طعام لأنس بن مالك على الصحيح. وقيل: لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والأول رححه 
العسقلاني» والثاني رححه ابن الأثير تبعًا لأبي عمر. انظر: أسد الغابة (554/5)» الإصابة (//٠؟5).‏ 

(ه) أخرحه البخاري في الصلاة» باب الصلاة على الحصير» »)1۳١ /١( »)۳۸٠١(‏ ومسلم في المساحد» باب 
جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على الحصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات» .)١514 /5( »)۱٤۹۷(‏ 
واللفظ لمسلم. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/5(‏ 


(TYA) 


اا کک عد 


۳ عو شنت الله رن تة '' «أنه دخل على عمر بن الخطاب # فَوَجِدَهُ يُصَلَي التو : » فقام 


إلى يسارو فَأَخَرَهُعُمَرُ إلى يَمِينِهِء فجاء رفا مَولَى عُمَرَدا ' فَتأَخَرْتْ مَعَهُ فَصَلَيْتْ أنَا 


نا وَوَاءَه). أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة”". 


ء٤‏ ووه ا 


خرن علي بن أبي طالب ذه قال: «إذا کائوا كلائة تقد تَقدّمَهُم احدهم». ١‏ جه ابن ت 
ا 


ماس 


- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : «أنه كان إذا صَلّى ثالث ثلاثة جَعَلَ اثنَيْن خَلقَهُ» 


أخرحه عبد الرزاق وابن 2 1 0 


-.من المعقول: أن معى الجمع من الاحتماع» وهو حاصلٌ EN‏ 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


)١(‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبد الله» ويقال: أبو عبيد الله ويقال: أبو عبد الرحمن» ووالد عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وعون بن عبد الله. أدرك البي لد ورآه» وهما خماسيك أو سداسي. روى عن النبي 
5 وعنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وخلاس بن عمرو الهمجري» وعامر الشعبي وغيرهم. كان يوْمٌ الناس 
بالكوفة» ومات في ولاية بشر بن مروان سنة أربع وتسعين. انظر: تمذيب الكمال »)۲٠۹/٠١(‏ الإصابة 
0/9 

(۲) يرفا مولى عمر بن الخطاب وحاجبه» مع عمر» وعثمان وعليًا» وطلحة, والزبير» والعباس» وغيرهم من 
الصحابة. قدم على أبي عبيدة وهو محاصر في دمشق بكتاب عمرء وقدم الحابية مع عمر» روى عنه أبو 
إسحاق السبيعي. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (317/50). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في الصلاة» باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجحل واحدٌء برقم: (۳۸۸۸)» »)51٠١/7(‏ وابن أبي 
شيبة في الصلاة» باب ما قالوا إذا كانوا ثلاثة يتقدّم الإمام» برقم: »)٤۹۸1۲(‏ (*/558)» وهو عند البيهقي في 
السنن الكبرى باب الرحلين يأتمان برحل» (57/9). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الموضع السابق» برقم: »)٤۹۸۳(‏ (574/7). ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط .)١55/54(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: (۳۸۷۹)» (508/7)» وابن أبي شيبة في الموضع السابق» برقم: 
(4)5315 (577/7). وهو عند ابن المنذر قي الأوسط )١55/54(‏ من طريق عبد الرزاق. 

(5) المبسوط للسرحسي (۱/). 


(۲۹) 


= عن علقمة والأسود: اا دخلا على عبد الله فقال: «أَصَلَى من خَلفَكدِ؟ قالا: نعم 
فَقامَ بَيْئهُمَا. وجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شْمَالِهء ثُمّ رَكعْتاء فَوَضَعْنا أَيْدِيَنَا عَلَى 
ركبتاء فَصَرَب أَيِْيََا ثم طق بين يديه ثم جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِديْهِ فلم صَلّى قال: هكذا 
فَعَلَ رَسُولُ الله يه2,. أحرحه مسلم» والطحاوي ولفظه: «هَكذا كانَ رَسُولُ الله 6 
يَصنّع إِذَا كانُوا كلاكة0". 
وهذا صريحٌ في الرفع إلى البي 305. 
بالأحاديث السابقة» مرفوعها وموقوفها. 
الترجيم: 
أظهر القولين» وأقوى المذهبين: هو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم» من السلف 
والخلف» في أن موقف الاثنين وراء الإمام كالثلاثة وأكثر» يكونان خلفه» ويصطفان وراءف 
أولا: ما ورد من الروايات الصحيحة الصريحة» فحديث جابر مع حبار - رضي الله 
عنهما - صريحٌ في موضع النزاع» وحديث أنس يؤيّده» وعمل الخليفيتين وغيرهما من الصحابة 
يوكده ويعصده. 
ثانيا: أن ما ورد عن ابن مسعود ده صحيحه موقوف» ومرفوعه ضعيفٌ» ولو ثبت 


مرفوعا؟ ! 


)١(‏ هو حديث المسالة. 


(۲) سبق تخريجه في أول المسألة. 


E) 


ثالثا: أن ما ثبت عن ابن مسعود 5ه أله بعض الأئمة بأنه فعله لضيق المكان» أو لعذر 
زا لك اتسن ال 

المسألة الثانية: صلاة المنفرد خلف الصف“ 

عن وابصة بن معبد نه ««أنَّ رَسُولَ الله و رأى رجلا يُصلي خَلْفَ الصف وَحْدَةُ فَأَمرَه أن 


يُعِيدَ الصّلَاه). أخرجه الأربعة إلا النسائي. 


(۱) هكذا فسره محمد بن سيرين رحمه الله كما في شرح معان الآثار (۳۰۷/۱). 

(؟) هذه المسألة من الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم في قول الفقهاء في بعض الأحاديث بأتما 
مخالفة للأصول أو القياس. انظر: مجموع الفتاوى »)٨۸۸/۲١(‏ إعلام الموقعين .)١۷/۲(‏ 

(۳) هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الأسديء أبو الشعثاء» وفد على الني #5 سنة تسع» وروى 
عنه. سكن الكوفة» ثم تحول إلى الرقة» ويها مات» وقبره عند منارة المسجد الجامع. انظر: أسد الغابة 
(5/١1هت‏ الإصابة .)3١١/5(‏ 

»)۳٠١/١( »)1۸۲( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الرحل يصلي وحده خلف الصف» برقم:‎ )٤( 
والترمذي أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة حلف الصف وحده» برقم: (۲۳۰)» (57/5)؛‎ 
.)٥١١/١( »)٠١١7( وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب صلاة الرحل حلف الصف وحده» برقم:‎ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وزعم ابن عبد البر أن الحديث‎ 
مضطرب الإسناد لا يثبته جماعةٌ من أهل الحديث» ونقل الزيلعي عن البزار قوله في طرقه الثلاثة: «أما‎ 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رحل لا يعلم حدث إلا بمذا الحديث» وليس معروفا‎ 
بالعدالة» فلا يحتج بحديثه» وأما حديث حصين فإن حصينا لم يكن بالحافظ» فلا يحتج بحديثه في‎ 
حکم» وأما حديث زياد بن زياد فلا نعلم أحدًا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره» فلا يحتج‎ 
بحديثه» وقد روي عن “مر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال م يسمع من وابصة»‎ 
فأمسكنا عن ذكره لإرساله». وبمذه الطرق الثلاثة صحح الألباني الحديث. وقال ابن المنذر في‎ 
الأوسط: (2309/5): وقد ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق» وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي‎ 
؛)559/١( الإحسان (15/0ه)» التمهيد‎ »)۷٥۳/١( لا يدفعان عنه. انظر: صحيح ابن خزيمة‎ 
نصب الراية (۳۸/۲)» إرواء الغليل (۳۲۳/۲). وللحديث شاهد يأ في أدلة القول الثاني بإذن الله.‎ 


(TTI) 


القباسر المعاوض لهذا: قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ررد السنة الصحيحة 
الصريحة المحكمة فى وحوب الإعادة على من صلى خلف الصف وحده...فردّت هذه السئن 
المحكمة بأتما حلاف الأصول» ولعمر الله إتما محض الأصول» وما حالفها حلاف الأصول»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في صلاة المنفرد حلف الصف على قولين: 

القول الأول : صلاة المنفرد حلف الصف جزئة مع الكراهة» وعلى هذا مذهب 
E ST‏ - رمهم اک 

القول الثانبي: صلاة المنفرد حلف الصف باطلة» وهو مذهب الحنابلة» وأهل 
الا © - رحمهم الله جد 

سبب الخلاف : احتلافهم في تصحيح حديث وابصة» ومخالفة العمل له . 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ عن أبي بكرة ضف أنه الى إلى الَو يل وو راي فرع دون الصف فذكر 

ذلك للنبي يك فقال: (روَادَك الله حِرْضَاء ولا تعن رجه البخاري. 


)١(‏ أعلام الموقعين (؟7754/5). 

(۲) انظر: البحر الرائق (7137//1)» مجمع الأنر »)١55/١(‏ الدر المختار .)٠٠۸/۲(‏ 

(۳) انظر: تحذيب المدونة »)70775/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)١8١/١(‏ الشامل .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الأم (؟//ه 5 3)» الوسيط »)١75/7(‏ العزيز .)١۷١/۲(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (۳۷۷/۲)» المقنع »)57١/5(‏ الإقناع .)777/1١(‏ 
(5) انظر: المحلى (5/5”). 

(۷) بداية المحتهد .)541/١1(‏ 

(۸) سبق تخريجه في مسألة سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق. 


(YY) 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «روما ذكر أبو بكرة للنبي 44 أنه ركع وحدهء فلم 
يأمره بالإعادة دل ذلك على أنه يجرئ عنهء وقوله: رولا تعد» يشبه قوله: رولا تأتوا الصلاة 
وأنتم تسعون. وأتوها وأنتم تمشون. وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا»'» 
يعني والله أعلم: ليس عليك أن تركع حت تصير إلى موقفكء لما في ذلك من التعب» كما ليس 


عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة». 


ونوقش: بأنّ اركوع دون الصف إغا حرم حين فى النبي يل فإذ ذلك كذلك فلا إعادة 
اباس د النهي» ولو كان ذلك حزما قبل النهيء لما أغفل اطَثا أمره بالإعادة, 
كما فعل مع غيره9) 

ورد بان الصحابة د كانوا لا يبطلون صلاة من ركع دون الصف» بل ثبت فعله عن 
بعضهم بعد وفاة النبي يو كما في أثر عبد الله بن مسعود طط . 


امب ا 
واه ممه 


9- عن أنس بن مالك اه أن حذته ار ار ا 


فأگل منه» 9 قال: «قوموا قصلي لكني» قال اس بن مالك: فَقْمْتْ إن حصير 
لنا قد اسْوَدٌ من طُولٍ ما لبس فَتَضَّحْتُةُ بماءٍ» فقام عليه رسول الله ي وصمَفْثُ 
أنا واليّتيمُ وراءه» والعجورٌ مِنْ ورائناء فصلّى رسول الله ب ركْعَتَيْنء ثم انصرف. متفق 
علي 


3 
5 


قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «رولما صلت المرأة منفردة مع رسول الله كلد كان في 
ذلك دليلٌ على أن صلاة المنفرد بصلاة الإمام جائزة؛ لأنْ البي بيك لو لم يرها جائزةً لنهاها عن 
الفلؤة فة إن شاء اك تان 


)١(‏ حديث متفق عليه سبق تخريجه في مسألة سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق. 

.)٠٤١/۲( الأم‎ )۲( 

.)۳۹/٤( المحلى‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار .)۳۹۸/١(‏ والأثر سلف في مسألة سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق. 
(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

.)٤٥/۲( الأم‎ )5( 


(YT) 


قال إمام الأئمة ابن خزيمة - رحمه الله- في الرد على هذا: رروهذا الاحتجاج عندي 
غلط؛ لأنّ سنّة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن معها امرأةٌ أحرى» وغير جائزٍ 
ها أن تقوم بحذاء الإمام» ولا في الصف مع الرحال» والمأموم من الرحال إن كان واحدًاء فستته 
أن يقوم عن يمين إمامه» وإن كانوا جماعةً قاموا في صف خلف الإمام» حتى يكمل الصف 
الأول....فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغقّلٌ بين الغفلة» مشبّةٌ بين فعلين متضادَّين؛ إذ هو 
مشبه منهي عنه بعأمورٍ به . 
-٣‏ عن خيئمة بن عبد الرحمن”" قال: «صَلَيْتُ إلى جَدْبِ ابن عُمَر فرَأى في الصف 

فَرْجَة فأَومَاً إليّ فلم أَتَقدَم قال: فَتَقَدَمَ هو فَسَدّهَام. أخرحه ابن أبي شيبة. 


وجه الاستدلال منه: أنه لو كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام تي صف لفسدت صلاته لما 

كان في غير صفء وإن كان أقلَّ القليل» كما أن من وقف على مكانٍ نجس وهو يصلي أقل 
القليل أفسد ذلك عليه صلاته. ۰ 

>- من المعقول: قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ««روالنظر عندنا يدل 

على أن من صلى خلف خلف الصف فصلاثةُ جائزة» وذلك أنهم لا يختلفون في 

رحلٍ كان يصلّي وراء الإمام في صف فخلا موضع رحل أمامه أنه ينبغي له أن 

بمشي إليه حتى يقوم فيه....والذي يتقدّم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو 

فيما بين الصقّين في غير صف فلم يضرّه ذلكء ولم يخرحه من الصلاة» فلو 

كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف لفسدت على هذا صلائه لما صار في 

غير صف وإِنْ كان أقلّ القليل» كما أن من وقف على مكانٍ بحس وهو يصلي 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة 754/1١‏ وما بعدها). 

(۲) هو حيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» الجعفي, الكوي» ثقةٌ وكان يرسل. من الثالثة» مات بعد سنة ثمانين. أي (بعد 
مائة وثمانين كما في المقدمة). انظر: تقريب التهذيب برقم: (۱۷۷۳)» (ص۱۹۷١).‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب في سد الفرج في الصف برقم: »)۳۸٤۲(‏ (/530).؛ والطحاوي في مشكل 
الآثار (5 »)5١7/١‏ وف معان الآثار .)۳۹۷/١(‏ واللفظ لابن أبي شيبة. قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على 
المشكل: إسناده صحيح. 

.)5١١/5( شرح معان الآثار (۳۹۷/۱). وانظر: نخب الأفكار‎ )٤( 


(TT) 


أقلَ القليل أفسد ذلك عليه صلاته» فلما أجمعوا أتمم يأمرون هذا الرحل بالتقدّم 
إلى ما حلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه بين الصفين في غير 
صف : و ذلك على أن من 58 دون الصف أن صلاته جزئة ت 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن وابصة بن معبد ذه «أنَّ رَسُولَ الله يك رى رَجْلا يُصّلي خَلفَ الصف وَحْدَةُ 
فأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاقَ). أخرحه الأربعة إلا النسائي. 

ك عن :علق نزم شان ° وات الحد الوفد قال: فبا على ول الله عل 
قَصَلَيْنَا خَلْف رَسُولٍ الله يلك فَلَمَا قَضَى رَسُولَ الله لل صَلَائَهُ ذا رل فر 
قوفف نيم الله کل حي قَصَى التخع صلائة م قال له تي الله 4: ««استقَيل 
صََاتَكَ؛ فَإِنَهُ لا صلاة ِمُنْفَردٍ خَلفَ الصَّفمّ). أخحرحه ابن ماجة“. 

وجه التمسّك به: أن البى ي أمره بالإعادة» وأحبر أن لا صلاة لمنفردٍ حلف الصفء 


وهذا صريحٌ في الباب» فلا يعدل عنه. 


.)5١١/5( شرح معان الآثار (۳۹۷/۱). وانظر: نخب الأفكار‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه مفصلا في أوهما. 

)٣(‏ هو علي بن شيبان بن تُحُرز بن عمروء من بني الدؤل بن حنيفة. يكن أبا يحبى» سكن اليمامة» وروى 
عنه ابنه عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب ص: (5 4 ه)» الإصابة (559/5). 

؛»)٠١١*( أخرحه ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب صلاة الرحل خلف الصف وحده» برقم:‎ )٤( 
ونقل ابن قدامة في المغني (*/50) عن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث‎ .)070/١( 
فحسنه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» رحاله ثقاث. وصححه ابن خزمة وابن حبان.‎ 
والإحسان (01794/5). وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه:‎ »)754/١( انظر: صحيح ابن خزيمة‎ 
إسناده صحيح.‎ 


OES) 


-٣‏ من المعقول: أن المنفرد حلف الصف خالف موقفه فلم تصح صلائة» كما لو 
صلى أمام الإماء. 

الترجيم: 

القول الراحح في المسألة» والعلم عند الله تعالى هو القول الثاني» القائل ببطلان صلاة من 
صلى منفردًا عن الصفٌء وذلك لما يأني: 

أولا: صحّة الحديثين الواردين في هذه المسألة» وصراحتهما في المطلوب» فيقدّمان على 
كك ما خالفهما نما رام الجمهور التعلّق به. 

ثانيا: أن أدلة الجمهور ليس منها شيءٌ صريحٌ» والمشي بين الصفوف لسد الفرج مأمور 
به شرعًا» فلا يكون مبطلاء والانفراد عن الناس خلف الصف منهِمٌ عنه» فكان مبطلاء وقياس 
الرحل على المرأة في الانفراد سبق بيان ما فيه» فالمرأة لا يشرع لما الوقوف مع الإمام أو الرحال 
في صف واحدء فافترقا. 

الثا: بطلان الصلاة بسبب الانفراد عن الناس في الصف إنما هو متعلّقٌ بمن فعل ذلك 
اختيارًا لا اضطرارًاء فلو اضطرٌ شخصٌ إلى الوقوف منفردًا كأن يأن بعد امتلاء الصفء ولم يجد 
من يقف معه فإنه يصلي منفردًا وتصحٌ صلاته على الصحيح. 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - «روالأظهر”؟ صحّة صلاته في هذا 
الموضع؛ لان جميع واحبات الصلاة تسقط بالعجزء وطرد هذا صحّة صلاة المتقدّم على الإمام 
للحاجة...وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط 
بالعجز» فكذلك الاصطفاف وترك التقدّم)”". 


.)5 ١/9 المغني‎ )١( 
في المطبوع هكذا: رروإلا ظهر». ويبدو أن الصواب ما أثبتّه.‎ )۲( 
.)۳۹٤/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


(TTT) 


رابعًا: القول بأنْ هذين الحديثين مخالفان للأصول ردّه الإمام ابن تيمية» وهذا مب على 
ما سلف من مذهبه في أنه لا يوحد حديثٌ صحيحٌ يخالف الأصول» فانظره يقول: «لا تصح 
صلاة المنفرد حلف الصف؛ لأنّ في ذلك حديثين عن النى يلل أمر المصلى بالإعادة» وقال: 
رلا صلاة لفذ حلف الصفّ»» وقد صحّح الحديث غير واحدٍ من أئمة الحديث» وأسانيدها 
ما تقوم به الحجة» بل المخالفون يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادًا 
منهماء وليس فيهما ما يخالف الأصول» بل فيهما مقتضى النصوص المشهورة» والأصول 
المقرّرةء فإن صلاة الجماعة ميث جاعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانا...فإذا كان 
الجمهور لا يصحّحون الصلاة قدّام الإمام: إما مطلقّاء وإما لغير عذر» فكيف تصخ الصلاة 
بدون الاصطفاف» فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف, وأنّ صلاة المنفرد لا 
تصح» كما جاء به هذان الحدیثان». 

المسألة الثالثة: الجهر بالتأمين فى صلاة الجماعة 

كان إثبات هذه المسألة خطأء فنص ابن القيم «ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر 
بآمين ف الاد و يذكر دعوى مخالفة الأصول: 
المطلب الثالث: من شك في صلاته ماذا عليه؟ 

ثبت عند الشيخين حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال: «إنَّ أَحَدَكمْ إِذَا قام يُصَلَي جَاءَه 
الشَيْطانُ فََبَسَ عََيّ. حَتّى لا يَدْرِي كمْ صلی فإذا وَجَدَ ذلك أَحَدكم فَلَيَمْجُدْ سَجْدَتيْن وَهْوَ جَالِسْ». متفق 
عليه" . 


وظاهر هذا: أنه يسجد سجدن الف وهو حال ول عله في 


)١(‏ المصدر السابق 597/79 وما بعدها). وانظر: أعلام الموقعين (1//7؟). 

(۲) أعلام الموقعين .)٠٠۷/۲(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في السهوء باب السهو في التطوّع والفرض» برقم: (۱۲۳۲)» »)٠١١/۳(‏ ومسلم في 
المساجد, باب السهو في الصلاة والسجود له برقم: (58؟١١)»‏ (58/5). 


.)٤۳۲/۱( انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 


(YTV) 


الأصل المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحه الله -: «الأصل المتفق عليه في 
ذلك: أن هذا الرحل قبل دعوله في الصلاة قد كان عليه أن أت بأربع ركعات» فلما شك في أن 
يكون جاء ببعضهاء وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حکمه» فرأيناه لو شك في أنْ يكون قد 
صلى» لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلّى» ولا يعمل في ذلك بالتحرّي» فكان النظر 
على هذا ان يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ذلك عليه فرضاء وعليه ان يأني به حق 
يعلم يقينا أنه قد جاء بهم)20. 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 


احتلف العلماء - رحمهم الله - فيمن شكٌ في صلاته فلم يدر كم صلى على أقوال» أشهرها 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ليس عليه إلا سجود السهوء وهو قول مأثور عن أبي هريرة» وأنس بن مالك 
والحسن البصري ڪر . 

القول التانبي : إذا كان ذلك أول ما سها استقبل الصلاة, وإن كان يعرض له كثيرا بغ 
على أكبر رأيه» فإن م يكن له رأيٌ بنى على اليقين» وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 


القول الثالث: أنه يبني على اليقين» وهو الأقل» ثم يسجد سجدت السهوء وهو 
مذهب المالكية“» والشافعية» والحنابلة" - رحمهم الله -. 


)١(‏ شرح معاني الآثار 575/١(‏ وما بعدها). 

(؟) حكى ابن المنذر في الأوسط (459/8) ثمانية أقوال في المسألة» ثم ذكر مذهب الحنفية في (ص575). 
فا جموع عنده تسعة أقوال. 

(۳) هكذا نسبه إليهم ابن المنذر في الأوسط .)47١/7(‏ ولموافقة قولهم لحديث المسألة أوردته» وإلا فليس 
مشهورا. 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع 05/١‏ 4)» فتح القدير ».)51//١(‏ الدر المختار مع رد المحتار (؟550/1). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة »)١١7/١(‏ التوضيح (١/575)»؛‏ شرح زروق على الرسالة .)5١5/1(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص‌۲۹)» التنبيه (ص 45)» مغني المحتاج .)۳٠۹/۱(‏ 

(۷) انظر: ا محرر »)۸٤/١(‏ الإنصاف (55/5)» شرح منتهى الإرادات (570/1). 


(TYA) 


سبب الخلاف : تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب”. 

الأدلة : 

دليل أصحاب القول الأول : 

عن ابي هريرة ضيه أن رسول الله ول قال: رن أحَدَكُمْ إذا َامَ يُصَلّي جاءَهُ الشَيْطانُ فلبَسَ 
عليه حَتّى لا يري كم صَلَّى» فَإِذا وجه ذلك أَحَدُكُمْ فليَسْجُدْ سَجْدَئَيْن وَهُوَجَالِسٌ». متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أن النبي 4 إنما أمره بالسجود, ولم يأمر بغيره» وهذا صريحٌ في أنه 
ليشن علية عردلا : 

ونوقش: بأنّ الروايات الأخرى صرحت بالأمر بالبناء على اليقين» وتلك زيادةٌ يحب 
0 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

0-١‏ ها لحكي عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله 5: ررإذا شك أَحَدْكمُ 

في صلاته أَنَّهُ کم 8 فليسْتقيل الصلاة 7 . 

۲- عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله 4: «وإذا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِ 


فليَتَحَرٌ الصَّوَابَ فليم عليه ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْن». متفقٌ عليه" . 


.)٤٤۸/١( بداية امحتهد‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: شرح معان الآثار »)487/١(‏ الأوسط لابن المنذر .)٤۷١/۳(‏ 

.)4 7/99 انظر: الأوسط‎ )٤( 

(ه) هكذا تتابع علماء الحنفية على إيراد هذا الحديث» كامرغيناني والكاساني وغيرهماء وليس له وحودٌ في شيءٍ 
من كتب السنة. ولذلك قال الزيلعي في نصب الراية: (۱۷۳/۲): «حديتٌ غريبٌ». ومثله قاله الكمال ابن 
الحمام في فتح القدير (515/1). 

() أخرجه البخاري في الصلاة» باب التوه نحو البيت حيث كانء برقم: (401)» »)197/1١(‏ ومسلم في 


(TT) 


-٣‏ عن أبي هريرة دن عن النبي بي قال: «لا غِرَارَ” ' في صلاةٍ ولا تُسْلِيم”'). أخرحه 


أبو داود”". 


قال أبو بكر الجصاص - رحمه الله -: «واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في أحوالٍ 
مختلفةٍ: فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأيٌّ عند التحري» وحبر التحرّي مستعملٌ 
أيضًا إذا كثر ذلك منه» ويسجد سجدتين وهو جالسنٌ 2 هاتين الحالتين» لما 2 حبر أبي هريرة 


و 


ضيه وأما إذا كان ذلك أوّل مرت ا 

ونوقش: بأنّ بطلان الصلاة بالشك فيها مخالفٌ لظاهر الأحاديث الصحيحة» وحديثهم 
2 الأمر بالاستقبال ضعيفٌ لا تقوم ا ونفي الغرار في الصلاة يقتضي طرح الشك؛ 
لان الغرار هو النقصان7 ”. 


کک ار ا «الصالكة انف ا يق ا بولق نيفج عن 
الأقإت ما أداه كاملا؛ لأنه رما يودي زيادة على المفروض ”© . 


المساجد, باب السهو في الصلاة والسجود له برقم: .)٦٠/١( »)١715(‏ 

)١(‏ الغرار: هو النقصان» من غارت الناقة» إذا نقص لبثهاء ورحك مغارٌ الكفٌء وإِنْ به لمغايّة» إذا كان 
بخيلاء وللسوق دة وغرارٌ: أي نفاقٌ وكسادٌء ومنه قيل لقلّة النوم غرار...والغرار في الصلاة: ألا يقيم 
أركاتما معدَّلةَ كاملةً. قاله الزتخشري ف الفائق في غريب الحديث (50/9). 

© التسليم: أن يقول: السلام عليك إذا سلب وأنْ يقول: وعليك السلام إذا ردٌ. انظر: المصدر السابق. 

(۳) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» برقم: (۹۲۸)» (۳۹۸/۱). قال أبو داود: 
ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. وأخرجه الحاكم مرفوعًا» وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وهو الذي قاله الألباني. انظر: المستدرك على الصحيحين »)۲٦٤/١(‏ صحيح سنن 
أبي داود (85/5). 

.)519/1١( شرح مختصر الطحاوي (57/7). وانظر: فتح القدير‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟7075/5). 

.)5١ 5/١ بدائع الصنائع‎ )5( 


OE 


أدلة أصحاب القول الثالث : 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله طَل: «إذا شك أَحَدْكمْ في صَلَاتِهِ فلم 
در كم صلَى؟ تا أمْ أرَْما؟ فليطرَح الك وَليبْن على ما اقيق ثم يج سَجَدَئيْن قبل 
ن سل ٠‏ فان كان صَلَى حَمْسًا سَفَعْنَ له صلاقة وَِنْ كان صل إِثمَامًا اربع كانتا تَرْغِيما 
ِلشَيُطان». أحرحه مسلم. 

وجه الاستدلال منه: أن البي ئة أمر بالبناء على اليقين» وطرح الشك» وهذا صريحٌ في 

وحوب البناء على اليقين. 

؟- عن عبد الرحمن بن عوفي”” هه قال: سمعث اللي ل يقول: ذا سَهَا أَحَدُكُم في 
صَلَاتِهِ فَلمْ يدر وَاحدَة صَلَى أو انين ين فَليَبْن عَلَى وَاحِدَةٍء فإنْ لَمْ يدْر تين صَلَى أو ثانا 
ليبن عَلَى ثِنْتَيْن فإِنْ لم يدر تلانًا أو أَرْبَعَا ليبن عَلَى ثلاث وَلِيَسْجُنْ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ 


يسلم». أخرحه الترمذي وابن ماجة. 


.)17/5( »)۱۲۷۲( أخرحه مسلم في المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» برقم:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (60/5). 

() هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي» 
الزهري» المدني» ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديها قبل دار الأرقم» وهو أحد العشرة الذين 
شهد لحم النبي ل بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى » وهاجر الممجرتين» وهو من المهاجرين الأولين إلى 
المدينة. وشهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد. وصلى النبي بلك وراءه في تبوك. توفي سنة اثنتين 
وثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين» وقيل: خمس وسبعين» وقيل: تمان وسبعين. 
ودفن بالبقيع. انظر: أسد الغابة »)۳۷١/۳(‏ الإصابة .)١75/5(‏ 

(4) أخرحه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان» برقم: 
»)٠١۹/۲( »)۳۹۲(‏ وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرحع إلى 
اليقين» برقم: »)١١١9(‏ (1۳/۲). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيحٌ. وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» وقال الذهبي: هو شاهدٌ لحديث عمار بن مطر المتقدّم. انظر: المستدرك 


)551١ 


٣-من‏ المعقول: أن الأصل عدم ما شك فيه» فيبني على عدمه» كما لو شك ف ركوع 
ا )0 ١‏ 
الترجيم: 
ينبغي التععتف على حقيقة الشك قبل الترحيح في هذه المسألة؛ لأا مربط الفرس» 
وقطب رحى المسألة» فالشك عند الأصوليين كما عثفه أبو الوليد الباجى -رحمه الله-: ررتجويز 
أمرَيْن فما زاد لا مزيّة لأحدها على سائرها»”". 
ودا ليث أن الفنك تاوق الانسمالات: قاف أحاديك الي وا خاذيت البناء. على 
اليقين تنرّل على حالتين مختلفتين: فإن كان المصلي يمكنه الوصول إلى غلبة ظنّ أو ظنّ راحح 
فإنه يعمل بالتحرّي» على ظاهر أحاديث التحرّي» وإذا تساوت الاحتمالات ولم يمكنه الوصول 
إلى مزية لأحدها فإنه يبنى على الأقل على ظاهر أحاديث البناء» وبحذا يكون عامل 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب7". 
أما قول الحنفية باستقبال الصلاة إذا كان ذلك لأول مرة فإنه يستند إلى حديث غير 


وما من اذهيا :إل أنه ليس عليه شى 8 غير اسخدق. الهو عملا بظاهر .حديك أي 
هريرة ذه فهو محجوحٌ بثبوت زيادة الأمر بالتحرّي, أو الأمر بالبناء على الأقل عند الشك؛ 
والزيادة من الثقة مقبولة. 


على الصحيحين (١/14؟١5).‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۷۲/١(‏ في هذا الحديث: رهذا 
حديثٌ حسنٌء صححه الترمذي». 

.)٤۰۸/۲( المغني‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: نيل الأوطار 55/79 .)١‏ 


(TEY) 


قال الشهاب القراي - رحمه الله -: ررإنٌ الأصل في التكاليف أن تقع بالعلم؛ لقوله 
تعالی: + ولاف ما س ك يو عل 4 الإسراء: ۳١‏ ولا تعذّر في أكثر الصّور: أقام الشرع الظنّ 
مقامه؛ لغلبة إصابته» وندرة حطئه. تقديًا للمصلحة الغالبة على المفسدة النادرة» وبقي الشلكّ 
ملعّى إجماعاء فكل ما شككنا في وحوده من سبب أو شرطٍ أو مانع اسصحبنا عدمه إن كان 
معدومًا قبل الشك» أو شككنا في عدمه استصحبنا وجوده TT‏ قبل الشك» فعلى 
هذا إذا :شلك :اق كمال الاد فقن شت ى وجو دال اى لاد فى عد 
ويلغي المشكوك في" . 
المطلب الرابع: أحكام الجمعةء وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: وقت صلاة الجمعة 

ثبت في صحيح مسلم عن حعفر بن محمد" عن أبيه" أنه سأل جابر بن عبد الله: 
متى كان رسول الله ل يُصَلَى الحمُعَة؟ قال: «كانَ يُصَلي تم ذهب إلى جِمَالِنًا فَتُريحهًا حِينَ درول 
الشّمس00. 


.)١١5/5؟( الذحيرة‎ )١( 

(۲) هو حعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي ولد وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير 
المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن شيبة» وهو عبد المطلب بن هاشم» الإمام 
الصادق» شيخ بني هاشم» أبو عبد الله القرشي» الحاشمي, العلوي» النبوي» المدني» أحد الأعلام. ولد 
سنة تمانين ورأى بعض الصحابة» مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وعمره ثمانية وستون عامًا. انظر: سير 
أعلام النبلاء .)١55/5(‏ 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اد المعروف بأبي جعفر الباقرء 
المدني» ولد زين العابدين» ولد سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة. مات سنة أربع عشرة 
ومائة» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: سبع عشرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: ثلاث وسبعين. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 9 ه)» سير أعلام النبلاء .)٠١٠/٤(‏ 

.)585/7( »)۱۹۸۷( أخرحه مسلم في الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» برقم:‎ )٤( 


(TET) 


ظاهر هذا : أن صلاة الجمعة كانت تقع قبل زوال الشمس. 

الأصل المعارض لهذا: أن الجمعة بدلُ من صلاة الظهرء وهي لا تصحٌ قبل الزوالء 
فالقياس يوحب أن لا تصحّ صلاة الجمعة قبل زوال الشمس. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: رروذكرنا علل هذه الأخبار وضعف أسانيد بعضهاء 
وأنه لم يأت من وجو يحتج به» إلى ما يدفعها من الأصول المشهورة...ومن جهة النظر: لما 
كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل على أن وقتها وقثُ الظهر» وقد 
أجمع المسلمون على أنّ من صلاها وقْتَ الظهر فقد صلاها في وقتهاء فدلٌ ذلك على انا 
ليست كصلاة العيد؛ لأنّ العيد لا تصلّى بعد الزوال...وعلى هذا مذهب الفقهاء كلهم لا 
تحوز الجمعة عندهم ولا الخطبة لها إلا بعد الزوال». 


وقال ابن رشد - رحمه الله -: ««رفمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أحاز ذلك» 
ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك؛ لثلا تتعارض الأصول في هذا الباب»”". 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أنّ من صلى صلاة الجمعة بخطبتيها بعد زوال 
الف أن لات سحي" ارا فيس اها قل زول الشفس على قولن: 


القول الأول: لا تصخ الجمعة قبل زوال الشمس» وعلى هذا مذهب الحنفية*“) 
والمالكية”2؛ والشافعية" - رحمهم الله -. 


)١١‏ الاستذكار ۲٠١/۱(‏ وما بعدها). 

(۲) بداية المحتهد (857/1). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر 7/99 4). 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)١١7/7(‏ بدائع الصنائع »)507/١(‏ مجمع الأنمر .)١57/1(‏ 
(5) انظر: الشامل »)٠١١/١(‏ مناهج التحصيل »))577/١(‏ الشرح الكبير للدردير .)5/7/١(‏ 
(1) انظر: الوسيط »)۲۸٠/١(‏ نماية امحتاج (۲۸۳/۲)» كفاية النبيه .)7١/5(‏ 


(Tf) 


القول الثافبي: تصح الجمعة في وقت صلاة العيد» وهو من مفردات الحنابلة“ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : الاحتلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة". 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أنس بن مالك ذفن «أَنَّ النّبىَّ وخ كان يُصَلَي الْجُمْعَةَ حِينَ ميل الشَّمْسْ». 
أخرحه البخاري””". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: رفيه إشعارٌ بمواظبته ييي على صلاة الجمعة إذا 

الم لماو 
- عن سلمة بن الأكوع” ذه قال: «كنًا تُجَمّعُ مع رَسُول انه ل إا زَالتِ الشّمْسء 


چيه 2 يت ل 6 e‏ (9© 
دم نرجع دنتبع الفيء)). متفق عليه . 


.)۲۹۳/۱( الإقناع‎ »))۱۳٤/۱( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۲۰۸/۲)» المبدع‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد .)"55/1١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس... برقم: .)٤۹۷/۲( ۰)٩۰ ٤(‏ 

.)٤۹۹/۲( فتح الباري‎ )٤( 

(5) هو الصحابي الحليل سلمة بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك 
الأسلمي» يكنى أبا مسلم» وقيل: أبو إياس» وقيل: أبو عامر» والأكثر أبو إياس» بايع تحت الشجرة 
مرتين» وسكن المدينة» ثم انتقل فسكن الربذة. كان شجاعا رامياء محسنا حيرا فاضلا. وغزا مع النبي 
د سبع غزوات. وبقي بالربذة إلى أن رحع إلى المدينة قبل أن يموت بليال» وها توفي سنة أربع 
وسبعين» وهو ابن ثمانين سنة. وقيل: سنة أربع وستين. انظر: أسد الغابة (5/١/1؟).‏ 

(7) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية» برقم: »)54١74(‏ (070/17)»: ومسلم في الجمعة» 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» برقم: »)١3/9(‏ (787/57). واللفظ للنيسابوري. 


2) 


۴- عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «كَانَ الاس مَهَكة أَنْفسِهِم وكائوا إذا 
َاحُوا إلى الجُمُعَة رَاحُوا في هَيَْتِهمُْ فقيل لَهُمْ: لو اعتَسَلتُم». اا ا 

والحجة فيه: من قولما: راحوا: والرواح إنما يكون بعشيء ولحذا ترحم له أبو عبد الله 

البخاري بقوله: ررباب وقت الجمعة إذا زالت الشمس». ثم أورد هذا الحديث. 

0-4 عن أبي هريرة نه أن رسول الله عل قال: «مّن اغْتّسَلَ يوم الجمَُةِ ل الْجتَابَةِ ثم 
رَاحَ فَكأَنمَا قرب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثَانِيَةِ فَكأَنمَا قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَة الثالئة فَكأَّمَا قرب كبّشًا أقرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرَابِعَة فكأَنَمَا قرب 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةِ الخامسة فَكأنمَا قَرَبَ بَيْضَة فإذا حرج الإمَامُ حَضَرَتِ 
الملائكة يستيعون الذكن»: ففق غل . 


وجه الاستدلال منه: أن الرواح في أصل اللغة الرحوع بعشي» وأول العشي: زوال 
الشمس» وهو أوّل وقتٍ أمرنا الله تعالى بالسعي فيه إلى الجمعة”". 

-٥‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله طَل: «إذا کان يوم م الجمفة كان على كل باب 
مِنْ أَبْوَابِ المَسْجد ملائكة يَكتُبُونَ الأول فَالأَوَّنَ فإدًا جَلسَ الإِمَام عَلَى طوَوًا الصّحْفٌ 
وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذّكرٌ وَمَتَلُ المُهَجُرِ كمل الي يُهْدِي البَدَئة. تُمّ كَالّذِي يُهْدِي 
متفقٌ عليه . 


.)٤۹۷/۲( »)٩۰۳( أخرحه البخاري في الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس» برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الجمعة» باب فضل الجمعة» برقم: »)٤۷١/۲( »)۸۸١(‏ ومسلم في الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» برقم: :)١951١(‏ (7075/5). 

(۳) المفهم ٤۸۳/۲(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» برقم: (۹۲۹)» »)٥۲١/۲(‏ ومسلم في 
الجمعة» باب فضل التهجير إلى الجمعة» برقم: (۱۹۸۱)؛ .)۳۸۳/١(‏ 


(7( 


وجه التمسّك به: أن التهجير السير في الحاحرة» والحاحرة: اشتداد الح عند نصف 
النهار» ولذلك ميت صلاة الظهر بالهجير”'»؛ وفيه دليك على أن الجمعة تصلى بعد الزوال؛ 
لأنّ الفضائل المذكورة مرثبة على التهجير. 
ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث: أن النبي 4 وغيره من الصحابة لد كانوا يتحرّون 
وقت الفضيلة والكمالء والفضيلة في فعلها بعد الزوال» وإنما الخلاف في الجواز» ولو ثبت عن 
النى ية أنه فعله ولو مرة واحدة لكفى”". 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
يد يُصَلَّي الحمْعَة؟ قال: «كانّ يُصَلي ثُمّ نَدْهَبْ إلى جِمَالِنَا فتُريحهًا حِينَ تَرُولُ 


هه و (MD‏ 


وجه الاستدلال منه: أن رحوعهم عند الزوال دليك على وقوع الصلاة قبله يقينا“. 


ونوقش: بحمل هذا الحديث وما في معناه ما يأ على المبالغة في تعجيلهاء وأتمم 
يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد الصلاة؛ لأنحم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو 
اشتغلوا بشيءٍ من ذلك قبلها خافوا فوتماء أو فوت التبكير إليها“. 


.)٠٠٠١ص( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)٥۸٤/۲( انظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )۲( 
هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها.‎ )۳( 
.)٥۷۸/۲( انظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )٤( 
.)557/١( انظر: الاستذكار‎ )5١( 


(TV) 


ا) ا اس Be E E‏ ل 31 ا 
۲- عن سهل بن سعد“ له قال: رمَا كنا نَقِيلٌ ولا تَتَعَدَى إلا بَعْدَ الجُمّعَة فى 
e 0‏ 5 ده 
عَهد النبي كلق). متفق عليه . 
وجه التمسّك به: أنه لا يسمّى غداءً ولا قائلة بعد الزوال7". 
fah‏ ع . 0 320506 )©( 
ونوفش: بان محمله على آم كانوا يجعلون النوم بعدهاء بدلا من قائلة الضحى 
-٣‏ الإجماع: فعن عبد الله بن سيدان السلمي”“ قال: «صليْت مَعَ الْجُمْعَةَ مَعَ أبي 
بكر وكائت خَُطْبَتُهُ وَصلائة قبْلَ نف النَّهَار ْم صَلَيْتُهَا مَعَ عُمَرَ فكائت خُطَبَتُهُ 
وَصَلَاتُهُ إلى أَنْ تقول انْتصّف النَّهَارٌ ثم صَلِيْتُهَا مَعَ عُثْمانَ فكاتت خُطْبَتُهُ وَضَلَاُةُ إلى 
أن تقول قد رَالَ النَّهَارٌ فلم أَسْمَعْ أَحَدَا عَابَ ذلك». أحرحه ابن أبي شيبة 


)١(‏ هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج» الأنصاري» 
ا لخزرحي» الساعدي» المدني» كان اسمه حزناء فسماه البي ولع سهلا. توفي بالمدينة سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب رقم الترجمة (۱۰۸۹)» تمذيب الأسماء واللغات (۲۲۸/۱). 

(۲) أخرحه البخاري في الجمعة» باب قول الله تعالى: . برقم: (۹4۳۹)» (5149/1)» ومسلم في الجمعة» باب 
صلاة الجمعة حين تزول الشمس» برقم: (۱۹۸۸)» (585/5). 

(۳) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (؟/171ه).» المغني ١/9(‏ 5 7). 

.)۹٩4۲/۳( شرح التلقين للمازري‎ )٤( 

(5) انظر: الانتصار في المسائل الكبار »))٨۸٠/۲(‏ المغني .)١٤١/۳(‏ 

(5) هو عبد الله بن سيدان المطرودي» قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال اللالكائي: يول 
حير فيه. وذكره ابن حبان في الثقات (لعله على قاعدته في توثيق المجاهيل)!» وقال ابن عدي: هو 
شبه المجهول. انظر: لسان الميزان .)٤۹۸/٤(‏ 

(۷) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار» برقم: 
»)1۱/٤( »)51175(‏ والدارقطني في الجمعة» باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار» برقم: ))١575(‏ 


(TEA) 


>- القياس: أن صلاة الجمعة صلاة عيد» فجاز فعلها قبل الزوال كالفطر 

والأعيح 0 

ونوقش: بأنه يلزم على هذا أن لا ينوب عن صلاة الظهر» كظهر يوم العيد”". 

الترجيم: 

تعتبر هذه المسألة من المسائل الكبار التي اختلف الأئمة النظار» وتعارضت فيها ظواهر 
الآثار» فكل قولٍ يستند إلى نصوص صحيحة» كما سبق في أدلة القولين في المسألة» وهم 
متفقون على أن الأولى أن تؤخّر الصلاة إلى ما بعد الزوال» وإنما الخلاف قي جواز فعلها قبل 
الزوال» والأظهر من القولين والعلم عند الله تعالى هو قول الجمهورء وذلك لما يأتي: 

أولا: أن أدلتهم صريحة في المسألة» وأدلة القول الثاني محتملةٌ» وإجراء التأويل على النص 

امحتمل أولى من إحرائه على غير المحتمل. 

ثانيا: أن مذهب الجمهور متأيّدٌ بالأصول» وهو من المرجّحات في المسائل الخلافيةء 
فالصلوات الخمس في اليوم والليلة ليس منها صلاةٌ واحدةٌ بين الطلوع والزوال» والجمعة بدلّ 
من صلاة الظهر» ولذلك من فاتته الجمعة صلاها ظهرّاء والأصل يقتضي أن يكون وقتها وقت 
الظهر. 

ثالغا: أن صلاة الجمعة يتعلّق بما مسائل عديدة» كتحريم البيع والشراء عند النداءء 
ووحوب السعي إليها عند الأذان» والمنع من السفر إذا دحل وقتهاء ووحوب الاغتسال لما أو 


(۳۳۰/۲)» وهو غير ثابت: فإن عبد الله بن سيدان بجهول الحال. وبه أعله ابن المنذرء والزيلعي» 
وابن حجر وغيرهم. انظر: الأوسط »)٤۹/۳(‏ نصب الراية »)١95/7(‏ فتح الباري .)٤۹۷/۲(‏ 
وضعفه الألباتي قي إرواء الغليل (/51). وحاول الكلوذاني أبو الخطاب قي الانتصار )٥۸١/۲(‏ في 
توثيق ابن سيدان بما لا يستقيم عند ا محدثين. 

ارق المسنانل الكيان (9 ره بره 

.)٤۹۷/۲( المفهم‎ )۲( 


(۳۹( 


استحبابه على من يأتِ إليهاء وكلّ ذلك يقتضي أن يكون لما وقثُ معي معلومٌ كالظهرء وإلا 
اضطرب عمل الناس» ولحقهم الحرج والمشقة في يوم الجمعة» ولذلك فإن الإمام أحمد - رحمه 
الله - نفسه لما سكل متى يترك البيع والشراء يوم الجمعة؟ قال: إذا زالت الشمس”". وقال 
أيضا: إذا باع أو اشترى بعد الزوال فهو بيغ ردي:”". وني هذا كله تخصيص المنع بما بعد 
الزوال. 

رابعًا: ما تمسّك به الحنابلة - رحمهم الله - من الإجماع منقوضٌ بآثار ثابتة عن الصحابة 
ود بالصلاة عند الزوال فعلاء والأمر به قولا» مع ضعف الأثر المروي في ذلك عندهم» كما 
سبق بيانه في تخريجه. 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: «روبالقول الأول أقول» وذلك للأحبار المذكورة في أول 
الباب» وقد احتج بعض أصحابنا فقال: قد أجمعوا على وحوب الفرض بزوال الشمس» 
وسقوط الفرض عمن وجب عليه إذا صلاها بعد الزوال» واحتلفوا في وحوبه قبل زوال الشمس» 
وفي سقوط ما وجب من صلاة الجمعة عمن وجب عليه إذا صلاها قبل الزوال» قال: فالإجماع 
حجّةٌ والاحتلاف فلا يجب به فرضٌ» ولا يزول كذلك ما وجب باحتلاف)2. 

خامسًا: في هذا القول خروجٌ من الخلاف» والخروج من الخلاف مستحبٌ. وفيه العمل 
بالاحتياط لركنٍ من أركان الدين وهو الصلاة» والاحتياط ما يعتمد في العبادات. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لابن منصور ۸٦٦/۲(‏ وما بعدها). 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (؟1/5١5).‏ 

(۳) انظر: المصنف لابن أبي شيبة فقد أورد آثارا في الفعل. وعن معاذ بن جبل 5ه لا تجمّعوا حتى تفيئ 
الكعبة عن وحهها. وكذلك ابن المنذر. انظر: المصنف (57/5))» الأوسط (57/9). 

.)٤۸/۳( الأوسط‎ )٤( 
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المسألة الثانية: تحية المسجد للداخل أثناء الجمعة 

أخرج الشيخان من حديث حابر بن عبد الله - رضي ديات ذال ا 
الي ل يَخْطْبْ النّاسَ يَوْمَ اللُمُعَةِ فقال: «صَلَيْتَ يا فلَانْم» قال: لا. قال: رقم فاركع 
ركعكين”". 

الأصل المعارض لهذا : قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «...رأيناهم لا يختلفون 
أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام» فان خطبة الإمام تمنعه من الصلاة» فيصير بما في 
غير موضع صلاة» فالنظر على ذلك أنْ يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داحلا له 
في غير موضع صلاة» فلا ينبغي أنْ يصلي» وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي 
تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد ف منعها إياهما 
من الصلاة» فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة» كانت كذلك أيضا 
تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة» فهذا وحه النظر في ذلك»”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في تحية المسجد للداحل أثناء الخطبة على قولين: 

القول الأول: يحلس ولا يصلّيء وهو مذهب الحنفية» والمالكية“ - رحمهم الله -. 


القول الثاني: يصلي الركعتين» وهو مذهب الشافعية) والحنابلة9؟ حرحمهم الله-. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الجمعة» باب إذا رأى الإمام رحلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» برقم: 
»)٥۲۳/۲( »)970(‏ ومسلم في الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء برقم: »)٠٠٠٠١(‏ (500/5). 

(۲) شرح معان الآثار .)۳٦۹/۱(‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار »)"79/١(‏ شرح مختصر الطحاوي »)١١١/۲(‏ فتح القدير (؟18/5). 

(5) انظر: المدونة الكبرى »)۲٠١/١(‏ التفريع »)۲۳۲/١(‏ حاشية الدسوقي .)٠٠۷/١(‏ 

(ه) انظر: الأم (۳۹۹/۲)» البيان للعمراني (57/7ه). مغني المحتاج .)470/١1(‏ 

(7) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق لابن منصور (۸1۹/۲)» الفروع (۱۸۱/۳)» الإنصاف (۲۹۸/۰). 


Ce) 


سبب الخلاف : معارضة القياس لعموم الأثر. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


فح عن هيدنه بابر ن حاء رَجُلْ يَتَحَطى رقاب الئاس َال يي يطب 
فقال له الت 5: «اجلسن. فقد آدَيْتَ». أخرحه أبو داود والنسائي” 
"ا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلا دحل الْمَسْحِدَ يوم 


E‏ الله ك يَخطْب» فَجَعَلٌ 8 التَامرتء َال رَسُولُ الله عَلك: 


(اجلس فَقَنْ ديت وت (“ أخرجه ابن ماخ ر 


وجه التمسّك بالحديفين: أنّ النبي يك أمر هذا الرحل بالجلوس» ولم يأمره بالصلاة. 


.)۳۷٠١/١( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن بسر بن أبي بسر الصحابي المعمّر» بركة الشام» أبو صفوان المازني» نزيل حمصء له أحاديث 
قليلة» وصحبةٌ يسيرة» ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة. مات سنة مان وثمانين» وهو آحر من مات 
من الصحابة بالشام» وله أربع وتسعون سنة. انظر: أسد الغابة »)١/865/(‏ سير أعلام النبلاء .)٤١١/۳(‏ 

(") أخرحه أبو داود في الصلاة؛ باب تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة» برقم: »)۱١١۸(‏ (477/1)» والنسائي في 
الجمعة» باب النهي عن تخطَّي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» برقم: (۱۳۹۸)» .)١١١/۳(‏ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزيمة »)۸۷٦/۲(‏ الإحسان 
(۲۹/۷)» المستدرك على الصحيحين .)588/1١(‏ 

)٤(‏ أي آذيت الناس بتخطّيك» وأخُرت الجيء وات انظر :النهاية في غريب الحديث والأثر ص: 
.)١(‏ مادة: (أنا). 

(5) أخحرحه ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في النهي عن تخطّي الناس يوم الجمعة» برقم: 
.)۲۲/١( »)١١١(‏ قال البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ رحاله ثقاٿ. وله شاهدٌ من حديث عبد 
الله بن بسر...وصححه الألباني في صحيح ابن ماحة .)۳۳١/١(‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار (575/1). 


Ce) 


مت 


عن أ هريرة وين أن كو الله 0 قال: «إذدًا قلت لِصَاحِيك: أَنْصِتْ يوم الجمعة 


ع ر م ټ 2 3 أله 25 ١ ٠‏ 
والإمام یذ يَخُطب فقد لغوت). متفق عليه 3 


وجه الاستدلال منه: أن هذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأنّ المنع 
ع ع ١ك‏ ع ٠.‏ ۲ 
من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد» فمنعه منهما اولي . 


ت 


من المعقول: أن الاستماع وتحية المسجد قربتان: إحداهما واحبةء والأخرى غير 
واحبة» تزاحمتا في وقتٍ واحدِء فكانت القربة الواجبة أولى أنْ تفعل من التي غير 
واحبة» دليله سائر الأصول إذا تزاحم منها في وقتٍ واحدٍ فرضٌ ونفل» فإِنَ 


الفرض مقدّمٌ على النفل على كل حالي'". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


a 


8 


عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ڪاءَ رل وال ي يطب 
التاسَ يَوْمَّ الجُمُعَقَ فقال: «صَليتَ يا فلَان»)» قال: لا. قال: ررقم فاركع رَكعَتَيْن» 
8 )6( 


5 كع f ch‏ 5 1 أ ار للك را 
وعنه ذه قال: جاء سُلَيِكٌ الْعَطْمَادِة9" يَوْمَ المع وَرَسُولٌ الله بل يتَنْطْبْ» 
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فجلسء فقال له: ريا سليك! قم فاركع ركعتين. وَتَجَوَرْ فيهمًا»» ثم قال: ذا جاء‎ 


)١(‏ أخرحه البخاري في الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» برقم: »)٩۳٤(‏ (571/5)؛ 


ومسلم في الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم: »)١9717(‏ (7077/5). 
(۲) فتح القدير (؟58/5). 
(99) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)5515/١(‏ 


()٤(‏ هو حديث المسألة وسبق نخريجه. 
(ه) هو سليك (بضّم السين المهملة» وفتح اللام» وإسكان المثناة تحت» بعدها كاف)» ابن عمرو» وقيل: 
ابن هدبة» (بضم الماء)» الغطفاني. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۲۲۲/١(‏ الإصابة .)١74/*(‏ 


Oe) 


أحَدَكمٌ الجُمُعَة يوم الجُمُعَةِ والِمَام يَحْطْبْ فيرع رَكعَيْن وَليَتَجَوَرْ فيهمًا». أخرحه 
00 
00 
۴ .عن عياض بن عبد الله بن أبي سر اَن أبا سعيد الخدري دَخَلَ يوم الجئعة 
ومروان' يخطب. فقام يُصَلي : فجاف الخرين لفان صل فلمًا 
الصرف أتيناه فقلنًا: رَحِمَك الله! إن كادُوا ليقعوا بك! فقال: ما كنت لأتركهُمًا بَعْدَ 
شَيْءٍ رنه مِنْ رَسُول الله ل ثم ذكر أنَّ رجلا جا يَوْمَ الجُمُعَة في هيْكة بدو“ 
التي يَحْطبْ يَوْمَ الجُمُعَة فَأمَرَهُ فصَلَى رَكعَتيْن والتّبي يَخْطب». أخرحه 
الو : 
وجه التمسّك بهذه الأحاديث: أنما أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بالصلاة عند 


حطبة الإمام» فيتعيّن القول بمشروعيتها" . 


.)507/5( »)۲۰۲۱( أخرحه مسلم في الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء برقم:‎ )١( 

(۲) هو عياض بن عبد الله بن أبي سرح القرشي» العامري» المكي» ثقةٌ من الثالثة» مات على رأس المائة. 
قاله ابن حجر في تقريب التهذيب برقم: (53711)» (ص۳۷٤).‏ 

(۳) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الملك أبو عبد الملك 
القرشي الأموي. وقيل: يكنى أبا القاسم» وقيل: أبا الحكم. مولده بمكة وهو أصغر من ابن الزبير 
بأربعة أشهرء وقيل: له رؤية» وذلك محتملٌ. استولى على الشام ومصر تسعة أشهرء ومات خنمًا من 
أول رمضان سنة خمس وستين. انظر: سير أعلام النبلاء (577/7)» البداية والنهاية (۲۳۹/۸). 

(5) البذاذة: رثاثة الميئة» يقال: بد الحيئة» باذ الميئة» أي: رث اللبثةء أراد التواضع في اللباس وترك البح 
به. قاله في النهاية في غريب الحديث والأثر (ص73). ونحوه في عارضة الأحوذي .)٠٠۲/۲(‏ 

(5) أحرحه الترمذي في أبواب الجمعة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرحل والإمام يخطبء» برقم: 
»)51١(‏ (557/5). قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديثٌ حسنٌ صحيح. وصححه 
ابن خزيمة والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. انظر: صحيح ابن خزعة »)۸۸٤/۲(‏ المستدرك 
85/١١‏ 35). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (505/5). 


065 


وقي مناقشة هذا قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروأما حديث سُلَيْكء فلا يعترض 
على هذه الأصول من أربعة أوجه: لأنه حبر واحد يعارضه يار أقوى منه» وأصول من القرآن 
والشريعة» فوحب تركه» الثاني: أنه يحتمل أنْ يكون في وقتٍ كان الكلام مباحًا فيه في الصلاة؛ 
لأنه لا يعلم تاريخه» فكان مباحًا في الخطبة» فلما حرّم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي هو أحدٌّ فرضية من الاستماع» فأقلَ أن يحرم ما ليس بفرض. الثالث: أن البي وَل 
كلم سُلَيْكاه وقال له: ««صّلٌي» فلما كلّمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع» إذ لم يكن هنالك 
قول ذلك الوقت منه ج إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره» وهذا أقوى. الباب الرابع: أنّ سلئِكًا 
كان ذا بذاذةٍ وفقر» فأراد البي 4 أنْ يُشْهِرَّه لتری حاله فَيُعَيّمُ منم)”". 

وهذه قضية لها أبو حسنهاء فقد أتى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بالجواب الشافي» 
عن هذه المناقشات والمعارضات» فعن دعوى معارضة الأصول لهذا الخبر بأن الأصول مخصوصة 
به» وعن دعوى النسخ بأنه لا يثبت بالاحتمال» وعن تشاغل الني ي4 بمخاطبة سليك فسقط 
عنه فرض الاستماع ودعوى ابن العربي بأنه أقوى الأحوبة: بأنه أضعفها؛ لأن المخاطبة لما 
انقضت رحع رسول الله ي إلى حطبته» وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة» فصحٌ 
أن الصلاة وقعت في حال الخطبة» وعن دعوى أن النبي َل نما أمر سليكا بالقيام ليرى الناس 
حالته فيتصدقوا عليه بأنه لا يمنع القول بجواز التحية؛ فإن المانعين منها لا يجيزون التطوّع لعلة 
التصدّق7" , 

الترجيم : 

هذه المسألة من المسائل التي عارض فيها الحديث أصول المسائل» فالأصول توحب أنه إذا 
تعارض الفرض والنفل قدّم الفرض؛ وذلك مطردٌ في نظائر كثيرة» كمن دخل المسجد والإمام في 
الفريضة؛ فإنه يدحل معه في الفريضة» ومن تعارض عنده صوم نفل وفرض» قدّم الفرض» كمن عليه 


)١(‏ عارضة الأحوذي (757/7 وما بعدها). 


(۲) انظر: فتح الباري (575/7). وقد أورد الحافظ ابن حجر عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك» 


وأحاب عليها جوابا حوابا. 
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قضاء يوم من رمضان» في آخر يوم من شعبان وصادف يوم الاثنين أو الخميس مثلا وهو يصومهماء 
وهذا لا يحتاج إلى كبير عناءٍ للتمثيل؛ فإ الفرض أولى بالمراعاة من النفل قطعًاء ومقابل هذه الأصول 
المعروفة ثبت الحديث الصريح بأمر الداحل أثناء الخطبة بصلاة تحية المسجد» مع أن الإنصات إلى 
الخطبة فرضنٌ واحبٌء وهذا الذي أوجب الخلاف عند العلماء - رحمهم الله -- فمنهم من جعل 
النصّ الصريح الصحيح مخصّصًا لعموم تلك الأصول» ومنهم من رده متمسّكًا بالأصول» ومذهب 
من قدّم الخبر هنا مقدّم» وهو الصحيح الذي يجب القول به؛ فإِن النص إذا ثبت على خلاف 
الأصولء وكان صرحا في دلالته» وجب الأحذ به» وجعله مخصّصا للأصول. 

أما تعلقهم بأمر المتخطي لرقاب الناس بالجلوس» ولم يأمره بصلاةٍ؛ فإِلّه واقعة عين» على أن 
تحية المسجد ليست بواحبة» مع أن الرحل كان يرتكب عرَمّا» وكقّه عن ذلك المنكر أولى من مراعاة 
التطوّع بالركعتين» وخلاصة القول في المسألة: أن الصحيح جواز بل استحباب صلاة التحية للداخل 
أثناء الخطبة» وأنْ من حلس فلا عتب عليه؛ لأنْ تحية المسجد ليست بواحبة» ويؤيّده الأمر 
للمتخطي بالجلوس» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: ما يقرأ في صلاة الجمعة 
( 


- رضي الله عنهما -- قال: «كانَ رَسُولٌ الله وك يقرا في العِيدَيْن وفي 


و 


عن النعمان بن بشير”' 
الجمُعَة بِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأْلّى. وَهَلْ أتاك حَديث العَاشِيّة وَإِذَا اجِتَمّعَ العِيدُ وَالجَمّعَة قرَأَ بهمًا أَيْضَا في 


كوه 4 )( 
الصلاتين)). اخرجه مسلم 


)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعد بن تثعلبة» صحابي وابن صحابي» أبو عبد الله » ويقال: أبو محمد 
الأنصاري» الخزرحي» ابن أحت عبد الله بن رواحة. ولد سنة اثنتين» ومع من النبي ولك وعد من 
الصحابة الصبيان باتفاق. وكان من أمراء معاوية. قيل: إن النعمان لما دعا أهل حمص إلى بيعة ابن 
الزبير ذبحوه. وقيل: فل بقرية بِيرِينَ (من قرى حمص»» قتله خالد بن حلي بعد وقعة مرج راهط في 
آخر سنة أربع وستين. انظر: سير أعلام النبلاء »)4١7/9(‏ الإصابة (7157/57). 

(۲) أخرحه مسلم في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم: »)۲٠٠٠١(‏ (505/5). 


O) 


القباسر المعارض لهذا : قال ابن رشد E‏ رمه الله جه «القياس يوجحب اَن ا يكون لما 
سورةٌ راتبة كالحال في سائر الصلوات)”". 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في تعيين قراءة سور معيّنة في صلاة الجمعة على قولين: 

القول الأول : يكره تعيين قراءة سورة في صلاة الجمعة» وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يستحبٌ قراءة سور الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة» 
والمنافقون في الركعة الثانية» أو سبح في الركعة الأولى والغاشية في الثانية» وعلى هذا مذهب 
امالك“ والشافعية“)» والحنابلة - رحمهم الله ك 

سبب الخلاف : والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس. 

الآدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : 


وده قن O‏ بع اس ا ا ع . ا 
2-١‏ عن عبيد الله بن أبي رافع قال: («استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكة» مَصَلَى لنا أبو هريرة اللتمعة» قرا بَعْدَ سُورة ا حمعة في الركعة الآجرّة إِذا 


)١(‏ بداية المجتهد 0717/١١‏ ؟). 

(۲) انظر: التجريد للقدوري (477/9)» شرح مختصر الطحاوي »)١١۷/١(‏ المبسوط للسرحسي 
5/9١‏ "). 

(۳) انظر: المدونة الكبرى 57/١١‏ ؟)» الشامل لبهرام »)۱۳۸/١(‏ حاشية الدسوقي .)599/١(‏ 

.)٤۸۳/۲( انظر: تماية المطلب (571/5)» العزيز (15/7*)» النجم الوهاج‎ )٤( 

(5) انظر: المبدع »)٠١١/۲(‏ الممتع في شرح المقنع »)٠٥١١/١(‏ كشاف القناع (1417/9). 

(9) انظر: بداية ابمحتهد 00/1/١١‏ ؟). 

(۷) عبيد الله بن أبي رافع المدني» مولى النبي يل كان كاتب علي وهو ثقةٌ من الثالثة. حديثه عند الستة. 
انظر: تقريب التهذيب برقم: »)٤۲۸۸(‏ (ص۳۷۰). 


N) 
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جَاءَكٌ الْمُنَافِقُونَه قال: فَأَدْرَكتْ أا هْرَيْرَةَ حينَ اصرف فَقُلْتُ لَهُ: إِنَْكَ َرَت 

بشوئينٍ گان علي بن أبي طالب يقرا مما في الكُوَة. فقال أَبُو هُريرة: «إنّي 
سمِعت رَسُولَ نه و قرا بھما في اة أخرجه ا 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: ركان رَسُولُ الله 4# يقرا في 

العِيدَيّن وَفِي الجُمُعَة بِسَبّح اسْمَ رَبك الأْلّى. وَهَلْ اتاك حديث الْقَاشِيَة وإذا اجِتَمَعَ 

اليد وَالجُمُعَة قرأ هما أَيْضًا في اصَّائينِ). أحرحه مسلم". 


e 


0 

م 
د 
2 - 


رَسُولُ الله كل يوم الحْمْعَة سِوَى سورة المْمُعَةِ؟ فقال: (( كان يَقرَ 


يعر 


0 3 
حَديث العَاشِيّة). أخرحه مسل 1 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: في وجه تمسكهم بمذه الأحاديث: ررفلما جاء 
عن رسول الله ئ4 أنه كان يقرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم جز أن 
يحمل ذلك على التضادٌ والتكاذب» ولكنًا نحمله على الاتفاق والتصادق» فنجعل ذلك كله 
قد كان من رسول الله وَل فقرأ بهذا مرّة» وبحذا مرة» فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما 
حضره منه» ففي ذلك دلي على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وان للإمام أن يقرأ في ذلك مع 


فاتحة الكتاب اف القرآن ا 


.)5١5/5( »)۲۰۲۳( أخرحه مسلم في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم:‎ )١( 
هو حديث المسألة وسبق تخريجه.‎ )۲( 


(؟) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة» القرشي» الفهري» أبو أنيسء وأبو عبد الرحمن» 
أحو فاطمة بنت قيس. قال البخاري له صحبة. مات الني ب وهو غلامٌ يافع. قتل مرج راهط سنة 


أربع وستين. وقيل ذلك. انظر: الاستيعاب ص: »)"5١1(‏ الإصابة (74//9؟). 
)٤(‏ أخرحه مسلم في الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» برقم: »)5١55(‏ (505/7). 


(5) شرح معان الآثار 5/1 .)4١‏ 


O 


؛- من المعقول: أن تعيين سورة للقراءة في صلاة الجمعة يؤدّي إلى هجر بعض 
0200000 0 م i‏ اه و )۱( 
القران» وليس ف القرآن شيءٌ مهجور . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

2-0-١‏ عن عبيد الله بن 3 رافع قال: («استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكة فَصَلَى لنا أبو هريرة المششعة» فثرا بعد سورة المع في الركعة الآجرة إا 
حَاءَكَ الَْتَاففُون) قال: فَأَدْركَتْ اب ر جين حينَ انْصّرَفَ E‏ لَهُ: 0 قَرَأْتَ 
بِسُورَتَيْنِ كَانَ علیْث ب بن أبي طالب يد كما 3 الكوقّة. فقال أبُو هرَيرة : «إنى 

٠ ۰‏ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يقرأ بهِمًا في الْجُمُعَة». أخرجه مسل 

0-19 عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: «كانَ رَسُولُ الله و يقرا في 
العِيدَيْن وَفِي الجُمُعَة بِسَبّم اسم رَبّك الأعلَىء وَهَلْ أتاك حديث الَاشيةء وإذا اجتمَع 
العِيدُ قرا بهِمًا أيْضًا في الصلاتيّن». أخرحه مسل . 

عت .افع الشاك بن قيس أنه كته إلى اعمان بون بش جما أ "سردي قرا 
رَسُولُ الله لك يَوْمَ الحُمْعَةَ سِوَى سورة الحمْعَة؟ فقال: ركان يَقرَاً: هَلْ أتاك حَدِيتُ 
القاشِيّة». أخرجه ا 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: فهذه الأحاديث صحيحة وتدلّ على قراءة النبي 

يد لمذه السور في صلاة الجمعة» فكانت مستحيّة. 


الترجيم: 


القول الأرحح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو استحباب قراءة هذه السور 
الواردة 2 السنة الصحيحة» ويظهر والله أعلم أن ال حنفية لا يخالفون مشروعيتها في الجملة, وإن 


.)77/5( انظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 
سبق تخريجه في أدلة القول الأول.‎ )۲( 
هو حديث المسألة وسبق تخريجه.‎ )۳( 
سبق في أدلة القول الأول.‎ )٤( 


069 


كان بعضهم يشعر كلامه بالكراهة» فقد قال الكاساني - رحمه الله - ررولو قرأ في الركعة الأولى 
بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وقي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين تبركا بفعل رسول الله 
يه فحستٌ» فإنه روي أنه كان يقرأهما في صلاة الجمعة» وروي أنه قرأ في صلاة العيدين والجمعة 
سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» فإن تبرّك بفعله ي وقرأ هذه السورة في أكثر الأوقات فيِعْمَ 
ما فعل» ولكن لا يواظب على قراءتهاء بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتى لا يؤدّي إلى 
هجر بعض القرآن» ولئلا تظنّه العامة حتما. 


والتعليل الثاني الذي ذكره متّجةٌ جدّاء فهكذا ينبغي للإمام الفقيه أن يترك بعض السنن 
حتى لا يعتقد العوامٌ وحوجاء ولكن الكاساني - رحمه الله - تحاشى في كلامه إطلاق لفظ 
الاستحباب» فبقيت شبهة الكراهة عندهم قوية» كما صرح بعضهم”» والعلم عند الله تعالى. 
المطلب الخامس:صلاة الخوف» وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: صلاة الخوف ركعة 
روى أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق ثعلبة بن زهدم"» قال: كنا مع سَعيدٍ بن 
العاص بِطَبَرِسْتان, فقام. فقال: أَيُكمْ صَلَى مَعَ رَسُول انه يك صَلَاة الحَوْف؟ فقال حذيفة: أئا. فَصَلَى 


دين سدم د دييى ساسم ەو (ه) 
بهؤلاء ركعة. وبهؤلاءِ ركعة. ولم يقضوا» . 


.)107/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي .)١١١/۲(‏ 

(۳) هو ثعلبة بن زهدم الحنظلي» حديثه في الكوفيين» مختلفٌ في صحبته. وقال العجلي: تابعي ثقة. قاله ابن حجر في 
تقريب التهذيب برقم: »)۸٤۰(‏ ص‌(۱۳۳)» وانظر: الكاشف (۲۸۳/۱). 

)٤(‏ هو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي» القرشي» 
الأموي» المدني الأمير. قال أبو حاتم: له صحبة. قال الذهبي: لم يرو عن الني يلو وروى عن عمر وعائشة وهو 
مقل. ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية. وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان. واعتزل الفتنة ولم يقاتل مع معاوية وأحسن. غزا 
طبرستان وافتتحها زمن إمرته على الكوفة. توثي بقصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة» وحمل إلى البقيع في سنة 
تسع وخمسين عند خليفة وغيره. وقال مسدد: مات مع أبي هريرة سنة سبع أو ثمان وخمسين. انظر: أسد الغابة 
(۳۹۱/۲)» سير أعلام النبلاء (5/9 5 5). 


(ه) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من قال: يصلّي بكلّ طائفة ركعة ولا يقضونء» برقم: »)١١545(‏ (١/0؟)»‏ 


O 


الأصل المعارض لهذا : أن الصلاة لا تقل عن ركعتين إذا قصرت. 

قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله - في هذا الحديث: رروهذا مخالفٌ للأصل مخالفة 
كثيرة»0". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في صلاة الخوف ركعة على قولين: 


القول الأول : لا تصحّ صلاة الخوف بركعة واحدةٍء وهو مذهب جماهير العلماء» ومنهم 


الأئمة الأربعة. 


القول الثافبي: تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة» وهو قول حابر بن عبد الله» وابن 


عباس» وجماعة من الان 


الآدلة : 


والنسائي في صلاة الخوف» برقم: »)١579(‏ (۱۸۸/۳). قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله» وبجاهد 
عن ابن عباس عن النبي بك وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي ول ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو 
داود: رحل من التابعين ليس بالأشعري» جميعًا عن حابر عن الني كل وقال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد 
الفقير» نمم قضوا أحرى» وكذلك رواه ماك الحنفي عن ابن عمر عن الني ي وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي 
ي قال: فكانت للقوم ركعة ركعة» وللنبي #5 ركعتين. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهي» وقال 
الألباني: إسناده صحيح كما قال الحاكم. انظر: صحيح ابن خزيمة (151/1)» المستدرك على الصحيحين مع 
تلخيصه 395/1١١‏ إرواء الغليل .)٤٤/۳(‏ 

.)٠٠٥/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر »)۷/١(‏ مختصر اختلاف العلماء »)*57/١(‏ الدر المختار 74/89 وما بعدها)» 
الشامل في فقه الإمام مالك »)١50/١(‏ شرح زروق على الرسالة (101/1)» الأم (54/7)» نماية الحتاج 
(۷/۲ *)» المبدع (۲۸۳/۱)» الحرر (1717/1). 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/5)» المغني (715/7). نسبه ابن قدامة إلى طاووس» وجاهد» والحسنء 
وقتادة» والحكم. وهو قول سفيان الثوري» ويحتمله قول الإمام أحمد والطبري. انظر: التمهيد 57//١5(‏ وما 
بعدها)» زاد المعاد (517/1). قال ابن القيم: وأصحابنا ينكرونه. 


(71۱) 


أدلة أصحاب القول الأول : 


حجة الجمهور - رحمهم الله - الأحاديث الكثيرة الواردة بأ النبي 4 صلى ركعتين 
بطائفتَيّن» وكك طائفة قضث ركعةً»وهى روايات كثيرة» منها 


- 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صَلى رسول الله 4 صلاة الخوف. 
بإحدى الطائفتّين ن ركعة» والطائفة الأخرّى مواجهة العدوء ثم انْصَرَفُوا وَقَامُوا ف مقام 
أصحابهم. مُقبلِينُ عُلَى الْعَدُوٌ وجاء ليك م على بو الذي ل ركعة. ل 
١‏ 
ابي 0 كف ومؤلاء ركعت متلق ل 
الخوف: ران طائفة صفت مَعَهُ طا وجاة العدوى فَصَلَى بالذين معه رك تم 
ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم. ثم انصرّفوا. وجاءت الطائفة الأخرى. فصَّلَى بهم 
الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم» ثم سلم بهم)». متفق ل 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أُقْبَلْنَا مَعَ رسول الله ولي حم 
إذا كنا بذات الرقاع» قال: كُنّا إذا نينا على شجَرة ظليلة ترَكتاها لرسول الله بل 
قال: فجاء رجحل من المشركين» وسَييف رسول الله E‏ معلق بشجرة» فأحل سيف 
نون الله E2‏ فاحترطة)» فقال لرسول الله E‏ أخافي» قال: ((لا». قال: فمن 
ولك 00 قال: الله يمعي منك». قال: فَتَهَدَّدَهُ ا رسول الله E‏ 
عمك السيق وعلق قال: فنودي بالصلاة» مَصَلَّى بطائفة ركعتين رَكُعَتَيْنِ ا 


e XN 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» برقم: 6 520 ومسلم قي صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم: »)١۹۳۹(‏ (757/7). واللفظ للنيسابوري. 


(۲) هو صالح بن حوات بن حبير بن النعمان الأنصاري المدييء التابعي» روى عن سهل ن أبي حثمة) 
وعنه القاسم بن محمد ويزيد بن رومان» وهو ثقةٌ روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: تمذيب 


الأسماء واللغات »)۲۳۷/١(‏ الكاشف للذهبي .)45154/١(‏ 


(۳) أخرحه البخاري في الموضع السابق» برقم: »)٤۱۲۹(‏ ومسلم في الموضع السابق» برقم: .)١3155(‏ 
)٤(‏ أي سلّه من غِمْدِه» وهو افتعل من الخرط. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: .)٠٠٠(‏ 


(TTY) 


بالطائفة الأحرى رعَتَينٍ. قال: فكانَ لرسول الله 45 أرب ركعاتء وللقّوْمِ 
تك ا ذم 
ركعتان). متفق عليه '. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -- قال: «فرّض الله الصّلاة على لِسَان ُبيّكم 
قي E‏ ا وق كك اي ود مي ل اذ 0 

4 في الحضر أَرَبَعاء وفي السفر ركعتين. وفي الخوف ركعة)). اخحرجحه مسلم : 

؟- عن تعلبة بن زهدم قال: كنا مع سَعِيدٍ بن العاص بطبرستان» فقام. فقال: أَيُكمْ صَلَى مَعَ 
رَسُول الله يك صَلَاة الحَوّف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بِهَؤْلَاءِ ركعة, وَبِهَؤُلاءِ ركعة. ولم 
A 2‏ 
يقضوا)) رواه ابو داود والنسائي : 

٣-عن‏ زيد بن ابت ضيه عن البي 5 مثل صلاة حذيفة. رواه النسائي“. 

-٤‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أنَّ رَسُولَ الله يك صَلَى بِهُمْ صلاة 
الخَوّف» فقام ل بين يديه 27 للف 8 بالديق خَلفَهُ ك1 وسجدتّین. م قد 


هَؤلاءِ حَتَّى قامُوا في مَقام أَصْحَابهِمْ وجاء اولك فقامُوا مقام ھۇلاءِ. ا بهم رسول الله 


)١(‏ أخرحه البخاري في المغازي» باب غزوة بني المصطلق» برقم: »)٥٠١/۷( »)٤۱۳١۹(‏ ومسلم في الموضع 
السابق» برقم: .)١3147(‏ واللفظ له. وليس عند البخاري في الموضع المشار إليه قصة الصلاة. وإِنما فيه قصة 
الرحل الذي أحذ السيف. 

(۲) أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم: .)7١7/5( »)۱١۷۳(‏ 

. هو حديث المسألةع وسبق تخريجه وهو حديث صحيح‎ (١ 

€3 هو زيد بن بن ثابت بن لَؤْذان بن عمرو بن عوف الأنصاري» النجاري» أبو سعيك» وقيل: أبو ثابت» وقيل: 
خحارجة» المدني, الفرضي» كاتب الوحي» استصغر يوم بدر» وشهد أحداء وقيل: م يشهدهاء وشهد الخندق 
وما بعدها من المشاهد» وأعطاه النبي بل يوم تبوك راية بني النجار» وقال: القرآن مقدّمٌ ويد أكثر أحدًا 
للقرآن. وهو أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف بأمر ١‏ أبي بكر ذنه. توفي بالمدينة سنة حمس وأربعين في قول 
الأكثر. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)١91/1(‏ الإصابة (590/5). 

(5) أخرحه النسائي في صلاة الخوف» برقم: »)٠١۳۰١(‏ (۱۸۸/۳). 


(TIT) 


ل ركعة وسَجدَيْند ثم لم فكاتث لبي ل رَكعَتَانء وَلَهُمْ ركعَةُ). أخرحه 
السات 
وجه التمسك بهذه الأحاديث: أن الكيفيات الواردة عن النبي 4# في صفة صلاة 
الخوف كثيرة» ووجه العمل بالروايات كلها هو تحويز كل كيفية ثبتث عن الني وَل 
قال أبو حاتم ابن حبان البستي - رحمه الله -: ررهذه الأخبار ليس بينها تضادٌ ولا تمات 
ولك المصطفى 4# صلى صلاة الخوف مرارًا في أحوالٍ مختلفة, بأنواع متباينة.. .راد وله به 
تعليم أمته صلاة الخوف أنه مباحٌ لحم أنْ يصلوا أي ي نوع من الأنواع التسعة التي صلاها رسول 
الله يه في الخوف على حسب الحاجة إليهاء والمرء مباحٌ له أن يصلي ما شاء عند الخوف من 
هذه الأنواع التي ذكرناهاء إِذْ هي من اختلاف المباح» من غير أن يكون بينها تضادٌ أو 
نماز . 
ونوقش الاستدلال بهذه الروايات بمناقشات منها: 
أولا: أن هذه الكيفية مخالفة للأصول الثابتة من وحوه كثيرة» منها: أن الصلاة لو 
كانت في الخوف ركعةٌ, لكان من الحال أن يصلي النبي ب بأصحابه ركعتين» بلا قعود للتشهد 
1 ل 


)١(‏ أخرحه النسائي في صلاة الخوف» برقم: .)۱۹٤/۳١( »)٠١٤٤(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: 
صحيح ابن خزيمة (7577/1)» قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف؛ المسعودي 
كان اختلط). كذا قال: مع أن المسعودي لم يتفرد به» فقد رواه النسائي كما سبق من طريق الحكم عن يزيد 
الفقير عن جابر...وصححه ابن حبان كما في الإحسان .)١١١/7(‏ وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على 
الإحسان: رإسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۲) الإحسان (0/ه 4 .)١‏ 

(۳) انظر: بداية امجتهد .)٠٠٠١/١(‏ 


)٤(‏ شرح معاني الآثار (۳۰۹/۱). بتصرف يسير. 


(T1) 


ثانيا: أن الذين روينا عنهم صلاة الي بل أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين» وابن عباس - 
رضي الله عنهما - لم يكن ممن بحضر النبي #5 في غزواته» ولا يعلم ذلك إلا عن غيره» فالأحذ 
برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي 4 أولى“. 

ويجاب عنه: بأنّ ابن عباس - رضي الله عنهما -- لم ينفرد برواية هذه الكيفية» كما 
سلف عن زيد بن ثابت وحابر بن عبد الله #: 

ثالغا: أن هذه الكيفية مخالفةٌ لظاهر كتاب الله تعالى» وذلك أن الله تعالى قال: + وَإِدًا 
كنت فيم أقمت لهم الصلؤء ملقم طايصة منم حك وَلَلْمْدكا أسلحتهع ذا سجدوا لوا من 
ورآيڪُم وَلتأتِ طاينة مَك لر بصاوا لصأو معَكَ 4 النساء: ٠۲‏ ففرض الله ع وح 
صلاة الخوف ونصّ فرضها في كتابه هكذاء وحعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع 
الإمام» فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين» وهذا حلاف حديث هذا حديث 


ابرع عبان السنابق و عور أن بوعل عدوت يدقعه نه الاي“ 


رابعًا: أنه يمكن تأويل ظواهر هذه الروايات بأنحم لم يقضوا أي في علم من روى ذلك 
ويحتمل أن المقصود بذلك أتمم صلوا ركعة مع النبي 5 لتصريح الروايات الأخرى بالقضاءء أو 
آم لم يقضوا الصلاة بعد امت 

قال النووي - رحمه الله -: ررولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حالم من الأحوال» 
وتأؤلوا حديث ابن عباس هذا على أنّ المراد ركعةٌ مع الإمام» وركعة أحرى يأتٍ ها منفردًاء كما 
حاءث ها الأحاديث الصحيحة في صلاة النى 4# وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد 


مله للجمع بين الأدلة والله علب 


.)۳٠١/۳( المغبي‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار .)۳٠۰۹/۱(‏ 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)۲۷۳/٠١(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)5٠١7/5(‏ 


FS) 


الترجيم: 

إن المتأئل في أدلة الفريقين يجد أنْ مذهب القائلين بتجويز أداء صلاة الخوف ركعة 
واحدة أظهرء فحديث ابن عباس صريحٌ في أن الصلاة في الخوف ركعةً» ويؤيده حديث حذيفة 
بن اليمان» وزيد بن ثابت أن وكون جمهور الفقهاء ¬ رحمهم الله - لم يأحذوا بحذه الكيفية 
لا يسوّغ تأويل الأحاديث الصحيحة ما يخالف ظواهرها مخالفة بيّنة» وبخاصة أن الروايات 
الأخرى التي هي متمسّكهم ليست بمعارضة هذه الكيفية؛ لأنّ صلاة الخوف فعلها البي وَل 
مرات كثيرة» في أماكن مختلفة» فحمل السنن الواردة في ذلك على السعة والاختيار أولى من 
إبطال العمل ببعضها. 

والقول بأنّ صلاة الخوف ركعةٌ مخالفة للأصول غير متّجه؛ فإنّ الصفات الواردة في صلاة 
الخوف كلها مخالفةٌ للصفات المعروفة في صلاة غير الخوف» ولذلك قال الإمام ابن حزم - رحمه 
الله -: «وقال: لم نحد في الأصول صلاةً من ركعة. وقلنا لهم: ولا وحدتم في الأصول صلاة 
الإمام بطائفتين» ولا صلاةٌ إلى غير القبلة» ولا صلاةٌ يقضي فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة 
إمامه» ولا صلاة يقف فيها المأموم وهو يصلي مع إمامه ولا يقضي ما بقي عليه من صلاته» 
وهذا كله جائرٌ عندكم في الخوف» ولا وحدتم شينًا من الديانة حتى جاء بها رسول الله ول عن 
الله تعالى» والأصول ليست شيئًا غير القرآن والسنن». 

ومع ذلك كلّه فإن الأحوط للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة ركعتين؛ خروجًا من الخلاف» 
واحتياطًا للعبادة» ولذلك قال أبو عمر ابن عبد البر = رحمه الله -: رروالصلاة أولى ما احتيط 


71 : ۲ 
فيه» ومن صلی ركعتين في خوفه وسفره حرج من الاختلاف إلى اليقين». 


.)18/5( احلی‎ )١( 
T/۱ التمهيد (ه‎ )۲( 


(17) 


المسألة الثانية: صلاة شدة الخوف لغير القبلة 

أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن صلاة 
الخوف» فقال: يق الإمام قاف ف الاس فيْصَلَي بهم الإمامُ رَكعَة وتكون طائفة منهم ينه 
وبين العَدُو لم لوا فإذا صل TL Ee‏ لم دا تمنو موه 
e‏ فقوم كل واحدةٍ من 

َتيْن فيُصَلُونَ لأنسهمْ e‏ بعد أن ينُصّرف الإمَامُ فيكون كل واحدٍ مِنَّ الطابْفتين قد صلی 

رَكَعَتَيّنَء فإِنْ كانَ خؤْف أَشَدِّ مِنْ ذلك صَلَُوْا رجالا قِيّامًا على أقدامِهِم, أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها». 

قال مالك: قال نافعٌ: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله عي . 

الأصل المعارض لهذا: أنّ صلاة الفريضة لا تصخ إلا والمصلّي متوجّةٌ إلى القبلة. 

قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروسبب الخلاف في ذلك: مخالفة هذا الفعل 
للأصول)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة 
في حال الخوف» وكذا لو كان العدو يطاردونهم» ولا يدعوتحم ينزلون للصلاة» واختلفوا في 
أداء الصلاة عند التحام القتال» وعند المسايفة على قولين: 


القول الأول : لا تجوز الصلاة أثناء القتال» وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير» باب لا ين قش رالا و كبا 4 البقرة: 175. برقم: »)٠٠١١/۸( »)٤٠٥٠١(‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» برقم: ٤/٦( »)١31541١(‏ ۳). واللفظ والسياق للبخاري. 

(۲) بداية المجتهد .)508/1١(‏ 

(۳) نقل الإجماع عند الحصاص في شرح مختصر الطحاوي »)۱۷٤/۲(‏ وانظر: النهر الفائق (۳۷۹/۱). 

.)۳۷۹/۱( تحفة الفقهاء (۲۹۳/۱)» النهر الفائق‎ »)١77/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 


(TTY) 


القول الثافي: تحوز الصلاة أثناء القتال» ويصلون حسب ما تيسّر لهم مستقبلي القبلة 
ومستدبريهاء وهو مذهب الحمهور من المالكية'» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية“ - 
رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : مخالفة الحديث الوارد في الصلاة لغير القبلة للأصول7 . 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


-١‏ عن علي بن أبي طالب ذفن قال: لَمّا كان يوْمُ الأخزاب قال رسول الله كي: رما 
لله قبُورَهُمْ وبُيُوتهُمْ ارا كما حَبَسُوَا وشقلوئا عَن الصَلةٍ الوْسْطَى حَتّى عابت 
الشَّمْسُ متفق عليه" . 

وجه التمسّك به: أن النبي ئ أحبر أنمم شغلوه بالقتال عن الصلاة» ولو كانت صلاة 

الخوف حائزة في حال القتال لما تركها في وقتها". 

۲- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب يوم ادق 
حل بش كار فريض::وقال: يا رسول اللا وال ما كدت أن امل العصير 
حَيٌّ كادّث أن عرب الشّمْسْء فقال رسول الله يَله: ««قْوَائهِ! إن صَلَيْكُهَا» مكرتا 


.)۳٤١/١( الشرح الصغير‎ »)١770/1( انظر: التبصرة للحمي (1017/7)» عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيط (۳۰۷/۲)» العزيز (۳۳۸/۲)» تحاية امحتاج .)٠١٠٦/۲(‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (؟/47 5)» الإقناع .)58/8/١(‏ 

.)۲۷/١( انظر: امحلى‎ )٤( 

(ه) انظر: بداية المجتهد .)٤٠۸/١(‏ 

(7) أخرحه البخاري في الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين باهزعة والزلزلة» برقم: (۲۹۳۱)» 
(9/5؟١)»‏ ومسلم في المساحد» باب ما جاء في الصلاة الوسطی» برقم: (95 51 .)١١۸/١( »)١‏ 

(۷) شرح مختصر الطحاوي (175/5). 


(TTA) 


إل بُطْحَانَ فَتَوَضَاً َسُولُ اللو ك وتو أناء فُصَلى تشول الله له اعت دما 
عربت الشّمسنء © صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْْبَ. متفق عليه0"©. 
والحجة فيه كسابقه. 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أن البى ك إنما أخر الصلاة يوم الخندق؛ لأنه كان قبل مشروعية صلاة الخوف. 
وعبّر بعض العلماء بأنّ أحاديث صلاة الخوف ناسخة لتأحير الصلاة يوم الخندق” . 
ثانيا: أنه يحتمل أنه شغله المشركون فنسي الصلاة» وفي ظاهر اللفظ المنقول ما يؤيّد هذاء 
ويؤكده أن النبي بي يوم الخندق لم يكن في حال مسايفة”"» توحب قطع الصلاة فبطل التعلّق 


e بالل‎ 


-٣۳‏ من المعقول: أن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة مفسدٌ في الأصلء 
فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص» والنص ورد في المشي لا في القتال. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


-١‏ قول الله تعالى: + إن حِفْحُمْ جال EGE‏ مدخ تاڏ ڪرو اله كما لمڪم تا م 
ووا عمو (ن) ‏ البقرة: ۲۳۹. 
وجه التمسّك بالآية: أن في الآية الكريمة دليلا على أنّ الماشي يصلي في القتال على 


حبسي کال 


»)۹٠/۲( »)535( أخرحه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعةً بعد ذهاب الوقت» برقم:‎ )١( 
.)١١۳١/١( »)١ 57/4( ومسلم في المساحد» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» برقم:‎ 

(۲) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب .)١١١/۳(‏ 

(؟) انظر: المغني (۳۱۸/۳). 

.)555/1( بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام القرآن لإلكيا الطبري .)١85/١(‏ وينظر: أضواء البيان .)4١059/1١(‏ 


)5159 


؟١-‏ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن صلاة الخوف» فقال: «يَتَقَدَم 
الإمَامُ وطائفة مِنَ النّاسء فَيُصَلَي بهم الإمام ركعَةء وتكون طائفة منهم بَيَْهُ وبَيْنَ العَدُوٌ لم 
e‏ فق ركقه ]بتكا خووا امكان E‏ وله موق ويل 
الي ل سلوا فيضوة مَعَهُ ركعة. ثم يضرف الإِمَامُ وقد صلى رَكعَتيْن ‏ فَيَقومُ كل واحدةٍ 
من الطائقتين فيصلُونَ نهم ركعَة بَعْد أن ينْصَرِف الإا فيكون كل واد مِنَ الطائَئيْن 
قد صَلَّى ركعَتَيْن. فإنْ كان خؤْف أَشَدّ مِنْ ذلك صَلَّوًا رجالا قِيَامًا على أقَدامِهِم. أو ركبانًا 
مستقيلي القِبْلّة أو غير مسُتقبليها». قال مالك: قال نافعٌ: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر 
ذلك إلا عن رسول الله 2'15. 

۳- ورواه ابن ماجة في سننه عن ابن عمر -- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عل 

في صلاة الخوف» ثم ذكر صفة الخوف وقي آخره: رفن كانَ حَوْفًا أَشَدَ مِنْ ذلك فَرجَان 


جه ور 4 (١‏ 
او رکبانا)) . 


فهذا الحديث صريحٌ في مذهب الجمهور» فلا يعدل عنه. 
- من المعقول: أنّ النبي يك صلّى بأصحابه في غير شدّة الخوف, فأمرهم بالمشي إلى 
وجاه العدو» شم يعودون لقضاء ما بقي من صلاقم» وهذا مش كثيرٌ وعم 
طويل» واستدبارٌ للقبلة» وأحاز ذلك من أجل الخوف الذي ليس بشديد» فمع 
الخوفة القدية ال 


الترجيم: 


)١(‏ هو حديث المسالة» وسبق تخريجه في أولها. 

(۲) أخرحه ابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» برقم: .)۸۸/١( »)١75/8(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/551): إسناده جيد. 

.)۳١۷/۳( المغني‎ )۳( 


Ya) 


أرحح القولين وأقوى المذهبين هو المتأيّد بظاهر الوحيين“» فظاهر الآية الكرمة تبيح 
الصلاة عند الخوف راكبا وراحلاء مستقبل القبلة ومستدبرهاء حفاظًا على مصلحة وقت 
الصلاة» مع حماية الأنفس المعصومة» والقول المخالف يتضمّن إما تأخير الصلاة عن وقتهاء 
وهو غير جائز؛ لظاهر الآية والأحاديث الواردة؛ لأنه تأخير للصلاة من غير ضرورة» أو تعريض 
النفس للهلاك وهو منهي عنه شرعًاء مستنفرٌ منه طبعًا. 

قال العلامة ابن قدامة - رحمه الله - : ررلا يخلو عند الحاحة إلى العمل الكثير من أحد 
ثلاثة أمور: إما تأحير الصلاة عن وقتها.... أو ترك القتال» وفيه هلاكه...أو متابعة العمل 


المتنازع فيه» وهو جحائرٌ بالإجماع, فتعين فعله وصخة الصلاة 0010 


.)۲٠٤/۲( والقراقي في الذخحيرة‎ »)5٠١/5( انظر: استدلال ابن المنذر للمسألة في الأوسط‎ )١( 
.)۳۱۸/۳( المغبي‎ )۲( 


(Y1) 


المبحث الرابع: الكسوف والوتر وسائر التطوّعات وسجود القران» 
والجنائزء وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: صلاة الكسوف. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف 

أحرج الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: ES‏ 
الله يل فَقَامَ رَسُول الله لل ُصلي» َأَطَالَ َم جِدَاء نه ركع فَأَطَالَ البكُوعَ جدّاء © رفع 1 
فَأَطَالَ ام جداء وهو دون الِْيَامِ الأَوَلِء ثم رك فَأَطَالَ البُقُوعَ حِدَاء وُو دُونَ الأكوع وء 
4 1 َأَطَالَ الْقِيَامَ وهو دُونَ ليام الأول م ركع فأَطالَ الركوع» وهو 1 روع 
الأول م م رفع َأْسْهُ فَقَامَ فَأطَالَ القِيَامَ وهُوَ دُونَ الْقَِام الالء ر م“ ركع فَأَطَالَ الرگوعَ» وَهُوَ دُونَ 
و الأَول» سد 2 انْصَرَفَ 0 الله كلد وقد لت الس فط الاس فة 
الله وا عليه 7 ۶ قال: («إنَ الشّمسَ وَالقَمْوٌ آيتان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنُخَسِفان لِمَوتِ أَحَدِ هِ ولا لِحَيَاتِه 


ا ا دروا اذهو و 


9 


الأصل المعارض لهذا : أن المعهود في الصلوات أن تكون بركوع واحدٍ وسجودين في كل 
ركعة» وهذه الكيفية معارضة لهذا. 

قال الطحاوي - رحمه الله -: «جميع ما باه في هذا الباب من صلاة الكسوف أتما 
ركعتان» وأنّ المصلّي إن شاء طوَّهما وإِنْ شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي 
الشمس...وهو النظر عندنا؛ لأنا رأينا سائر الصلاة من المكتوبات والتطوّع مع كل كل ركعة 
سجدتين» فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك)”". 


)١(‏ أخرحه البخاري في الكسوف» باب الصدقة في الكسوف» برقم: ٠)٠١ ٤٤(‏ (1۸۲/۲)» ومسلم في 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم: .)٤۳۸/١( »)5١85(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) شرح معان الآثار (۳۳۲/۱). 


(YY) 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في صفة صلاة الكسوف على قولين: 
القول الأول : أنما ركعتان بركوع واحدٍ وسجدتين» وهو مذهب الحنفية“ حرحمهم الله-. 


القول اللثافي: أنما ركعتان» ني كل ركعة ركوعان وسجودان» وهو مذهب الحمهور من 
ل اق وا 2 رحمهم الک 

سيب الخلاف : والسبب في احتلافهم احتلاف الآثار الواردة في هذا الباب» ومخالفة 
الا ال 

فهذه المسألة من باب الترحيح بالقياس عند التعارض. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

1-: عن عبد الخمن ابن مير 
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ» فَتَبَدْتُهُنَ وقلث: لأَنْظِرَنٌَ ما يَحدتُ لِلنبِيّ كك في انكساف الشّمْس 


ضيه قال: «بَيْنَا أزمي بِأَسْهُم في حَياةٍ رسول اله ل إذ 


)١(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة »)"٠۸/١(‏ شرح مختصر الطحاوي »)۱۸٠/۲١(‏ الدر المختار 
VY)‏ 

.)"5١1/١( كفاية الطالب الرباني‎ »)٤٠٠/١( عيون احالس‎ »)۲١۲/١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۳) انظر: مختصر المزني (ص . 5)» المهذب »)5٠0/1١(‏ العزيز (۳۷۲/۲). 

.)©4/7( معونة أولي النهى‎ »)۳١ 5/1 الإقناع‎ »)۲٠۹/۳( انظر: الفروع‎ )٤( 

(5) بداية امختهد (575/1). 

(7) هو الصحابي الحليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد همس بن عبد مناف القرشي 
العبشمي» المكي ثم البصري» أسلم يوم الفتح» وصحب النبي #5 سكن البصرة وغزا حراسان في زمن 
عثمان» وفتح سجستان وكابل. توق سنة خمسين وقيل: إحدى وخمسين بالبصرة على الصحيح. 


وقيل: بمرو. انظر: الاستيعاب (885/7)» تمذيب الأسماء واللغات .)7075/1١١‏ 


(TVYY) 


الوم فانتَهَيْت إِليْهِ وهُو رافْع يدَيْهِء يَدْعُو ويُكبّرٌ ويحمدُ ويُهَلل حَنَّى جلي عن 
الشّمْس. فقراً بِسُوردَيْن» وركع ركعَتين». أخرجه مسل . 

۲- عن قبيصة بن مخارق الحلالي7' 45: «كسفت الشَّمْسُ ونَحْنُ إذ ذاك مع رسول الله يل 
بامدينة. فَخَرََ فَزْعًا يَجُرٌ توب فَصَلَّى ركعَدَيْن أطالهما فؤق انْصِرَافِهِ انجلاءً الشَّمْس, 
فحمد الله وأثئّى عليه. ثم قال: إِنَّ الشّمْسَ والقَمَرَ آيتان مِنْ آيات الله. وَإِنَّهُما لا 
ينُكسفان لِمَوْتِ أحدٍ ولا لِحَياتِهِء فإذا رأَيْتُمُ مِنْ ذلك سينا 2 كأَحْدَثِ صلاة مكثوبة 
مليكموها): أخرجه أبو داود الان 


وجه التمسّك بهذه الروايات: أن منها الصحيح ومنها الحسن» قد دارت على ثلاثة 
ایو ھا ا قي أله جل کک وھا الأسر أن شلوا اجات ا وه من 
المكتوبة» وهي الصبح» فإِنٌ كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين...فأفاد أن السنة 
رکعتان» ومنها ما فصل فأفاد تفصيله انا بركوع واحد...)7). 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة حامعة»» برقم: 
(5١١5ع .)٤٥٥/(‏ 

(۲) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة الملالي» أبو بشر. له صحبة. سكن 
سجستان. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۳٦۸/۲(‏ الإصابة .)۲٠۷/١(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من قال أربع ركعات» برقم: »)٤۸۸/١( »)١١85(‏ والنسائي في 
الكسوف, باب نوع آخرء برقم: .)١70/7( »)۱٤۸٥(‏ واللفظ للنسائي. والحديث ضعفه البيهقي. 
وقال الألباني: ,رهذا إسناد ضعيف له علتان: الأولى: عنعنة أبي قلابة» فقد ذكر بالتدليس» والثانية: 
الاضطراب عليه في إسناده.. .ثم قال الألباني في اللفظة: كأحدث صلاة....قلت: «وهي منكرة؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة تأمر بالصلاة حتى تنجلي» وهذا يستلزم أن تكون أطول من أطول صلاة 
مكتوبة وهي الصبح بأضعاف مضاعفة». انظر: ضعيف سنن أبي داود (١١/4؟‏ وما بعدها). 

)٤(‏ فتح القدير ۸٦/۲(‏ وما بعدها). 


(TY) 


-٣۳‏ موافقة الأصول: لما احتلفت الرواية في كيفية صلاة الكسوف: كان ما وافق 
الأصول منها أولى» وهو الصلاة كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد 


وسجدتان27, 


4:- القياس على سائر الصلوات: ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه يقتضيه النظر 
والقياس» وذلك أن سائر الصلوات من الفرائض والسنن والنوافل في كل ركعة 
منها ركوعٌ واحدٌ وسجدتان» فكذلك ينبغي أن تكون صلاة الكسوف نظرًا 

وقياسًا عله 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


ل ل ل ال يا 
مام رَسُولُ الله يه يُصَلّيء فَأَطَالَ الْقِيَامَ جدَاء ثم رع فَأَطَالَ لكوع جِدّاء ثم َفَعَ 
رأْسَهُ فَأَطَالَ الِْيَامَ جِدَاء وهُوَ دُونَ الْقيَامِ الأَوَلِء م ركع فَأَطَالَ التكوعَ جِدَاء وهو 
دون اليُقُوع | الْأَوَل؛ 2 ثم سد 2 ثم قَامَ فَأَطَالَ لیام وهو دون اقام الْأَوَل) م رگ 
فَأَطَالَ و وَهُوَ دُونَ لكوع الْأَوَلِه م رَفَعَ َأَسَهُ سَهُ فَقَامَ فأطًال القِيَامَ وهُوَ دُونَ 
اقام الأول م ركع مأَطَالَ اليكُوعَ» وَهْوَ دون الع الأول م سَجَدَ ثم اصرف 
َسُولُ الله لك وقذ بت السّضمئء مخطب النَّاس قحد الله وأنّْقى عليه ثم قال: 
(«إنَّ الشَّمْسَ وَالقمَرَ آيََان مِنْ آيَاتِ الله لا يَنُخَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتِهِ فإذا رَأَيْثُمُوهُما 


e E 000000‏ زضسة 
فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا» متفق عليه ا 


.)۱۸١/۲( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )1١( 
نخب الأفكار (59/0؟).‎ )۲( 
هو حديث المسألة وسبق تخريجه.‎ )۳( 


Y8) 


-١‏ وعنها = رضي الله عنها -: «أنَ الشّمْسَ حَسَفت عَلَى عَْدٍ رسول الله و فبَعَتَ مُنَاديًا: 
«الصلاة جامعة». فَاجِْتَمَعُواء وَتَقدّمَ فكبَّرَ وصّلى أَرْبَعَ رَكعَاتٍ في ركعَتَينء وأرَبَّعَ 
سَجْدَات). متفق عليه . 

۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «انْخَسَفتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهّدٍ رَسُول الله بل 
فصلى رَسُولٌ الله كل فقامَ قِيَامًا طويلاء نَحْوًَا مِنْ سورةٍ البَقرَةٍ. ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم 
رَفعَ فقام قِيَامّاء وهْوَ دُونَ القِيام الأول. ثُم ركع ركوعًا طويلا وهُو دُونَ الركوع الأوّل. تم 
سَجَدَء تم قام قِيَاما طويلا وَهُوَ دُونَ القِيام الأوؤل. تم ركع ركوعًا طويلاء وهو دُونَ الركوع 
الأوّلء ثُمَّ رَفعَ فقامَ قيامًا طويلاء وَهُوَ دُونَ القِيّام الأول» ثُمْ رَكعَ ركوعًا طويلاء وَهُوَ دُونَ 
الركوع الأول ُمّ سَجَدَ». متفقٌ عليه . 

4 - عن حابر بن عبد الله > رضي الله عنهما -- قال: «كسّفت الشَّمْسَ عَلى عَهْدٍ رَسُول الله 
فى يوم شَدِيدٍ الحَرَّ فَصَلَى رَسُولُ الله يلك بأصْحابهء فأطال القِيَام. حى جَعَلوا 
يَخِرُونَء تُمّ ركع فأطال. ثُمَّ رَفعَ فأطال. ثم ركع فأطال. تثُمَْ رفع فأطال. كُمّ سَجَدَ 
سَجْدَتَيْنَ تُمَّ قَامَ فصَّنَعَ نَحْوًَا مِنْ ذاك. فكاتت أَرْبَعَ ركعّات. وَأَرْبَعَ سَّجَدَاتِ). أخرحه 

0( 
وجه التمسّك بهذه الروايات: أن هذه الروايات أصح وأشهر عن النبي يل فكانت 
مقدّمة على ما خالفها0". 


»)۷٠۸/۲( »)٠١757( أخرحه البخاري في الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» برقم:‎ )١( 
.)457/5( »)۲۰۸۹( ومسلم في الكسوفء باب صلاة الکسوف» برقم:‎ 

(۲) أخرحه البخاري في الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة» برقم: »)٠٠١۲(‏ (597/7)» ومسلم في 
الكسوف» ما عرض على النبي ي في صلاة الكسوف.... برقم: »)5١١5(‏ (451/5). 

(۳) أحرحه مسلم في السابق برقم: .)۲٠۰۹۷(‏ 

(4) انظر: المجموع للنووي (517/5). 


(TY) 


ونوقش: 
أولا: أن البي ئة لما أطال القيام» ثم أطال الركوع» فكان الرحل يرفع رأسه فيرى من 
قدامه ركوعاء فيعود فيركع» فيرى ذلك من خلفه فيرى أن ذلك ركعتان» ونما هي ركعةٌ 
)2 
واحدة .. 
ويجاب عنه: بأنْ الرواة الذين شهدوا الصلاة مع الني ي لا يمكن توهيمهم بمذا 
الاحتمال البعيد» فإهم وصفوا الصلاة بركوعين» وهم عددٌ يستبعد ومهم في وصفهم هذه 
الصلاة» مع أتمم ذكروا مقدار القراءة للنبي ب4 بعد قول مع الله لمن حمدهء وقراءة الفاتحة. 
ثانيا: أنه جائر أن يكون ال 0 سجد بعد ركوعه الأول» وم يعلم من روى أنه ١‏ 
يكن بينهما سجودٌ". 
ويجاب عنه بالجواب السابق» فتوهيم الرواة العدول الأثبات لا يجوز بمثل هذه 
الاحتمالات البعيدة» وبخاصة عند اتفاق عددٍ من الثقات عن الصحابة د على رواية هذه 
الكيفية. 
ه- من المعقول: أن صلاة الخسوف صلاةٌ غير مفروضة» شرع ها الاحتماع» فخصّتُ 
بزيادةٍ تبين بها عن غيرها من الصلوات كصلاة العيدين زيد فيها التكبير حتى تباين 
عورا من الفسلواك 07 
الترجيم: 
الترحيح في هذه المسألة ينبغى أن يكون بعد النظر والتأمّل والتحقيق في أمر يعتبر مربط 
الفرس» وقاعدة الانطلاق» وأ المسألة ولبّهاء وهو هل تكرّر كسوف الشمس في عهد النبي 
عل أو لا؟ 


.)5؟0/1١( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
.)۱۷۸/۲( شرح مختصر الطحاوي‎ )۲( 


(۳) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)01075/١(‏ 


(YY) 


فإن رخحنا القول بتكرار الكسوف وتكرار الصلاة له في عهد النبي كل كان القول بان 
هذه الكيفيات الصحيحة الثابتة من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّرٌ بين هذه الكيفيات» أو 
يختار أكثر الكيفيات ركوعًا إذا طال أمد الكسوف» وأقلّها كلما كان زمنها أقإات» حتى يكون 
متفلا لظاهرررفصلوا حتى تنجلي»» وإن رجّحنا القول بأنّ صلاة الكسوف لم تتكرر في عهد 
النبي َل تعيّن الترحيح بين الكيفيات الواردة في الأحاديث؛ لأنّه لا سبيل إلى وقوعها كلها 
مب واحدة. 

ويظهر - والله أعلم - أن من أجاز الكيفيات الواردة ما صح سنده إنما ذهب إلى ذلك 
لاعتقاده ثبوتما كلها عن النبي بي في أوقات مختلفة» وممن ذهب إلى ذلك إمام الأئمة ابن 
7" وأبو حاتم ابن حبان"» وابن المنذر» وابن عبد البر”» وابن حزم””©» وابن العري» 
وذهب آخرون إلى أن الصلاة لم تتكرّر وإنما كانت مرة واحدة فقط في يوم مات إبراهيم بن 
النبي وَل ومن أيّد ذلك: البيهقي”"» وابن القيم“ ونصره الألباي" وبذلك قالوا باختيار 
ركوعين في كلك ركعة» وحكموا على الأحاديث الأخرى إما بضعف سندها أو شذوذ متنها. 

ويترخح أن البي ل إنما صلّى صلاة الكسوف مرّة واحدة فقط بركوعين في ركعة بوجوه منها: 

أولا: أنْ أكثر الروايات ورد فيها هذه الصفة» عن عائشة وابن عباس وحابر وغيرهم طؤ 


جريعة 


.)1175/١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) انظر: الإحسان .)۷٤/۷(‏ 

.)7١5/5( الأوسط‎ )7( 

.)٠٠١/۷( الاستذكار‎ )٤( 

.)٦۷/٥( المحلى‎ )( 

(5) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك .)۲۸١/۳(‏ 
(۷) السنن الكبرى 7/99 37). 

(۸) زاد المعاد .)٤۳۹/۱(‏ 

.)٠١۲/۳( انظر: إرواء الغليل‎ )٩( 


(TYA) 


قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروالذي عندي أنما أفعال في أحوال» ولا يعلم 
المتأخر من المتقدّم منهاء فيكون سوا أو يرجح بالكثرق. 

ثانيا: أن ذكر وفاة إبراهيم بن النبي بك ورد في أكثر الروايات» مما يدل على اتحاد 
الحادثة. 

ثالغا: أنه ورد في أكثر الروايات حطبة النبي 4 «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَان مِنْ يات الله نا 
يَنْخَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِ)» ردا على من زعم أن الكسوف إنما كان لموت إبراهيم بن النبي 
, 

المسألة الثانية: الجماعة لصلاة خسوف القمر 

روى الشيخان من مسند عائشة - رضي الله عنها - في حديث الكسوف السابق أنّ 
البي #5 قال: رن الشّمْسَ وَالقمَرَ آيتان مِنْ آيّات الله لا يَنْحَسِفَان لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحيّاتهء فإذا 
وفنا فك وا زاتعوا وصلوا وق تو 2. 

ظافر هذه الرواية أن الأمر بالضئلاة: لكو تالش والقمر' كرما تصضلياق اة 
لان الأمر بمما أمرٌ واحد» فوحب أن يتحدا في الصفة» وقد اتفق الجميع على الجماعة 
لسو الم 

الأصل المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ...أن الأصل هو أن يحمل 
اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر به على أقلَ ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع» إلا أن 
يدل دليك على غير ذلك» فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير 
ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله». 


.)7581١/5( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
.)579/1( انظر: السنن الكبرى للبيهقي (۳۲۹/۳)» وزاد المعاد‎ )۲( 
انظر: أول المسألة السابقة لتخريج الحديث.‎ )۳( 


)٤(‏ بداية المجتهد ٤۸١/١(‏ وما بعدها). 


(Y۹) 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اتفق العلماء -- رحمهم الله - على أن صلاة كسوف الشمس تشرع لما الجماعة 
واختلفوا في خحسوف القمر على قولين: 
القول الأول : تصلى فرادى كسائر النوافل» وهو مذهب الحنفية» والمالكية”© - رحمهم الله -. 
القول الثاني: تصلى جماعة كصلاة كسوف الشمس» وهو مذهب الشافعية, 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: في قصة الكسوف عن النبي بلي أنه قال: 
«إِنَ الشّمْسَ وَالقَمْرَ آيتان مِنْ آيات النه» لا يَنْخَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه فإذا 
رَأَيُثُمُوهَا فَافرَعُوا للصّلاق» 0-7 عليه 0 1 
وجه الاستدلال منه: أن النبي ب أمر بالصلاة عند الكسوف» و«الأصل أن يحمل اسم 
الصلاة على أقلَ ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع» إلا أن يدل الدليل على غير ذلك فلما دل 


فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك» بقي المفهوم في كسوف القمر على 
N‏ 
اصله») . 


)١(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة (۳۲۲/۱)» مختصر احتلاف العلماء »)۳۸۲/١(‏ مجحمع الأنمر 
.)3١5/1١١‏ 

(؟) انظر: المعونة »)۳۳٠/١(‏ التاج والإكليل (577/7)» كفاية الطالب الرباني .)٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر: الأم (؟/0577)» التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۳۸۹/۲)» النجم الوهاج .)١٦۳/۲(‏ 

.)711/١( انظر: الإقناع (۳۱۳/۱)» شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري في الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف» برقم: (45 »)٠١‏ (1۸۸/۲)» ومسلم 
في الكسوف» باب صلاة الكسوف» برقم: »)۲٠۸۸(‏ (50/57 5). واللفظ للنيسابوري. 

(5) بداية المجتهد .)587/١(‏ وانظر: المسالك لابن العربي .)۲۸١/۳(‏ ونسب الاستدلال بالحديث إلى 
عبد العزيز بن أبي سلمة من فقهاء المالكية المدنيين. 


AN 


ونوقش: بأد البي 4 صلى لخسوف الشمس جاعةء ثم أمر بالصلاة عند حسوف الشمس 
والقمرء فكان فعله بيانا لقوله لث . 
-٣‏ عن زيد بن ثابت ذه قال: في قصة صلاة النبي 5 بالناس في قيام رمضان: («ِنْ خير 
ال في يته إلا المكتُوبَة). متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن النبى E‏ جعل صلاة الت أفضل 2 النافلة من الجماعة» (روهذا 
يفيد سقوط الاجتماع لها ولغيرها من النوافل إلا ما قام عليه الدليل»”". 
*- من المعقول: أنه قد كان لا محالة في زمن النى يلل كسوف القمر» كما كان يكون 
كسوف الشمس» فلو كان فيها جماعة مسنونةٌ لنقلث كما نقل في كسوف الشمس”. 
4- أن تكليف الناس الخروج إلى الجامع لخسوف القمر فيه مشقةٌ عليهم» فلم تشرع لما 
الجماعة دفعًا للمشقة9؟. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عائشة - رضي الله عنها - في حديث الكسوف السابق أن النبي ييي قال: رن 
الشَمس والقَمر آيتان مِنْ آيات الله ا يَنْخَسِفان لِمَوّت أَحَدٍ ولا لِحيّاته» فإذا رَأَيْكُمَُوهُمَا 


و و معو ا أ ا 03 
فكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا)) . 


.)١١۸/۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان» باب صلاة الليل» برقم: كلا «TVAIY)‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» برقم: (۱۸۲۲)» .)71١١/9(‏ 

(۳) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)5179/١(‏ 

.)٠٠١/١( وانظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ .)١181/7( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) التبصرة للحمي .)١٠١/۲(‏ 


(5) انظر: أول المسألة السابقة لتخريج الحديث. 


(۸۱) 


وجه التمسّك به: أنّ البى يله أمر بالصلاة لكسوف الشمس والقمر أمرًا واحدًا“) 
وقد بين قوله #5 بفعله في كسوف الشمسء فدل على مشروعية الاحتماع لهماء وأنهما على 
هيئة واحدة. 

؟- عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» أن القمر 

حسف وابن عباس بالبصرة» فصلى بالتاس رَكعَتَيْنِء في کل ركعة رَكعَتَيْنِء م رکب» 
فَحَطْبَنَاء فقال: إِنَا صَلَيْتُْ كما رَأَبْتُْ رَسُولَ الله كيه يُصَلَّىه وقال: رما الشَّمْسُ 
وَالقمَرُ آیتان مِنْ آيّاتِ اللهِ. لا يَخْسِفان لِمَوْتِ أَحَدٍ ونا ِحَيَاتِهِ فإذا رَأَيُْمُ سَيْنا مِنْهُما 
خَاسِفا فليَكنْ فَرَعُكمٌ إلى الصّلاق». أخرحه البيهقي”. 

۳- وعنه ذه «أنْ رسول الله 4 صَلى في كسوف الشمس والقمر ثمّان ركعَاتٍ في أربّع 


سَجِدَاتٍ يقرأ في کل ركعة). أخرجه الدارقطني. 


(1) المغني (771/9). 

(۲) أخرحه البيهقي في صلاة الخسوف, باب الصلاة في حسوف القمر» (۳۳۸/۳). في سنده إبراهيم بن 
محمد» قال ابن حجر: وإبراهيم ضعيفٌ» وقول الحسن: حطبنا..لا يصخ؛ فإن الحسن لم يكن بالبصرة 
لما كان ابن عباس بما. وقيل: إن هذا من تدليساته: وإن قوله: حطبنا أي خطب أهل البصرة. انظر: 
المي المشهون بالتلخيض الي 2 : 

(۳) أخرحه الدارقطني في باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهیئتهماء برقم: (۱۷۹۱)» .)٤١۱۷/۲(‏ 
قال الزيلعي: إسناده جيد! وقال ابن حجر: في إسناده نظرٌء وهو في مسلم بدون ذكر القمر! وضعفه 
ابن حبان كما في الإحسان بحبيب بن أبي ثابت» وبه ضعفه البيهقي. وأيده الحققون للمسند. انظر: 
نص الراية 40۳١/67‏ التمييز المشهور.. بالتلخيض: اين 1371/8 ونا يعدها: الإبحشان 
(4۸/۷)» السنن الكبرى للبيهقي (۳۲۷/۳)» تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه على 
المسند (/47077). مع أنّ لفظ القمر لم يرد عند غير الدارقطني أيضا! 


(TAY) 


:- عن عائشة - رضي الله عنها -: «أنْ رسول اله به كانَ يصلي في كسوف الشم 
والقمر أَرْبَعَ ركعَات وَأَرْبَعَ سَجْدَاتِء يقرأ في الرّكعة الأَوْلَى بالعنكبوت, أو الرّوم وفي 
١ 3 1 3 5‏ 
الثانية ب(يس)» أحرحه الدارقطني” . 
ه- من المعقول: أن حسوف القمر سن له الصلاة» فوحب أنْ يكون من سئتها 
الجماعة سروف :الم 
الترجيم : 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو ما ذهب إليه أصحاب 
القول الثابي» وذلك لما ا 
أولا: أن هذا القول هو الموافق لظاهر الأمر بالصلاة عند كسوف النيرين» فقد أمر النبى 
#4 بالصلاة عند حسوفهما أمرًا واحدّاء وثبت عنه #5 أداؤها جماعة في كسوف الشمس» ثم 
أمر بالفزع إلى الصلاة عندهماء وفعله َل بيان لقوله 5 في الأمر بالصلاة. 
ثانيا: أن أداء مثل هذه الشعائر جماعة عند تغيّر الأحوال بظهور الآيات» أو الافتقار إلى 
الله في الملمات والحاحات هو المعهود المعروف» كما في صلاة الاستسقاء إذا أحدبت الأرض» 
وكسوف الشمس باتفاق» وصلاة الآيات عند من رآها. 
ثالغا: أن ترك الجماعة لمثل هذه العبادات قد تفوّت على الكثير من الناس أداءهاء فإن 
النفس البشرية تنشط بمشاركة الجماعة في مثل هذه العبادات» وما يؤدْي إلى تحقيق مقصود 
الشارع من هذه العبادة أولى مما قد يودي إلى تفويتها. والعلم عند الله تعالى. 


.)418/7( »)۱۷۹۲( أخرحه الدارقطني في باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهیئتهماء برقم:‎ )١( 
وقي إسناده سعيد بن حفصء قال ابن القطان لا أعرفه» وقال ابن حجر: وذكر القمر فيه مستغربٌ.‎ 
.)١١١١/۳( التمييز المشهور بالتلخيص الحبير‎ »)۲۳٠/۲( انظر: نصب الراية‎ 

(۲) الحاوي الكبير 8/599 .)١‏ 


(TAY) 


المطلب الثاني: الوتر وسائر النوافل» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: صلاة الوترء وفيها فرعان: 

الفرع الأول: الإيتار بركعة واحدة 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله : «الوثرُ رَكعَة مِنْ آخر الليْل)”". 

القباس المعارض لهذا: قال أبو جعفر الطحاوي - رحه الله -: رر.... من طريق 
النظر....الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضًا أو سنَّة فإِنْ كان فرضًا فإنا لم نر شيئًا من الفرائض 
إلا على ثلاثة أوحه: فمنه ما هو رکعتان» ومنه ما هو أربعٌ» ومنه ما هو ثلاث» وکل قد أجمع 
أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعًاء فثبت بذلك أنه ثلاثٌ؛ هذا إذا كان فرضًاء وأما إذا كان 
ستَةً: فإنا لم بحد شيئًا من السنن إلا وله مثلٌ في الفرض» ومن ذلك الصلاة» منها تطوّعٌ ومنها 
فرضٌ» ومن ذلك الصدقات» ها أصا في الفرض وهو الرّكاة» ومن ذلك الصيام» وله أصل في 
الفرض» وهو صيام شهر رمضان» وما أوحب الله عڙ وجل في الكقّارات» ومن ذلك الحج» 
يتطوّع به» وله أصلٌ في الفرض» وهو حَجّة الإسلام» ومن ذلك العمرة يتطوّع بماء ووجوبها فيه 
احتلاف....ومن ذلك العتاق» له أصل* في الفرض» وهو ما فرض الله عر وجل في الكتاب من 
الكمّارات والظهار» فكانت هذه الأشياء كلها يتطوّع ياء وما أصولٌ في الفرض» فلم نر شيئًا 
يتطوّع به إلا وله أصلٌ في الفرض» وقد رأينا أشياء هي فرضٌ ولا يجوز أن يتطوّع بماء منها: 
الصلاة على الجنازةء وهي فرضٌ ولا يجوز أن يتطوّع بماء ولا يجوز لأحدٍ أن يصلي على ميت 
مرتين يتطوّع بالآخرة منهماء فكان الفرض قد يكون في أشياء ولا يجوز أن يتطوّع بمثله» ولم نر 
شيئا يتطوّع به إلا وله مثل في الفرض» منه أحذ» وكان الوتر يتطوّع بهء فلم يجر أن يكون 
كذلك إلا وله مثكٌ في الفرضء والفرض ل بحد فيه وترا إلا ثلاثاء فثبت بذلك أن الوتر ثلاث 
هذا هو النظر)”". 


)١(‏ أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعةٌ من آخر الليل» برقم: 
:هلال 7/59 ؟). 


(۲) شرح معان الآثار (۲۹۲/۱ وما بعدها). 


(TAS) 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في الإيتار بركعة واحدةٍ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز الإيتار بركعة واحدةٍ وإِنما ثلاث ركعات كالمغرب» وهذا مذهب 
a |‏ حه رحمهم الله بو 
القول الثاني: يجوز الإيتار بركعة مع الكراهة حى يسبقه شفع وهو مذهب 
المالكية"؟ حرحمهم الله -. 
القول الثالث: يجوز الإيتار بركعة واحدة من غير كراهة» وهو مذهب الشافعية“) 
والحنابلة» = رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب27. 
الآدلة : 
آدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: ما كان رَسُول الله َل يريد في رَمَضَانَ ولا 
في َيه عَلَى إِخدى عَشْرَة رَه يُصَلَي أَزبعاك فلا شال عن يهن وَطْولِينٌ م 
يُصَلَي أَرْبَعًا فلا تال عن حُسْيونٌ وَطْوِنَ» م يُصَلَي ثَلَانًا. قالث عائشة: 
فقلث: يا رسول الله! أتنامٌ قَبْلَ أن تُوير؟ فقال: ريا عَائْمَة! إن عَيْئَيّ تتَامَان ولا يَنَام 
78 : 5 
قلبي)». متفق عليه . 


.)٤٤١/۲( الدر المختار‎ »)٤٠١٤/١( تبيين الحقائق‎ »))۳۲۲/١( انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى »)٠١ 4/١(‏ حاشية الخرشي »)١71/7(‏ شرح زروق على الرسالة .)١85/1١(‏ 
(۳) انظر: التنبيه للشيرازني ص: »)٤۷(‏ العزيز (۱۱۹/۲)» مغني الحتاج .)٠٠١/١(‏ 

.)33( شرح منتهى الإرادات (۲۳۸/۱)» الروض المربع ص:‎ »)٥۷۸/۲( انظر: المغني‎ )٤( 

.)557/١( بداية المحتهد‎ )5١( 

(5) أحرحه البخاري في التهجد, باب قيام النبي 45 في رمضان وغيره» برقم: »)٤۲/۳( »)۱۱٤۷(‏ ومسلم 


ANS) 


وجه التمسّك بهذا: أن عائشة - رضى الله عنها - فصلت صلاة البى ييي فقالث: 
كان يلي أربعاء 9 أربعاء ووصفت کل ذلك با لجسن والطول» 9 بی نا وم تصف 
ذلك بطولٍ وجمعت الثلاث بالذكر”'"», فلو كان يفصل لقالث: ثم يصلي ركعتين» ثم واحدة(". 

-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: («كانَ رَسُولٌ الله يك لا يُسَلمُ في الرَكعَتَيْن مِنَ 

الوتوع): أخرجه شين 

وهذا نصصٌّ في كون الوتر لا يفصل بينها بسلام» وهو حجّةٌ على المخالفين هنا. 

ويناقش: بان هذه الكيفية لو ثبتث فإنما إحدى الصفات الواردة» فلا تمنع غيرهاء بل 
غاية ما فيها حواز هذه الكيفية» وليس محل النزاع. 

المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلّم إلا في آحرهيّ». أخرحه ابن أبي 


شيبة. 
في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يل. .. برقم: »)۱۷۲١(‏ (550/5). 


(۱) شرح معان الآثار (۲۸۲/۱). 

9 ن الخقائق 2044/15 

(۳) أخرحه النسائي في قيام الليل» باب كيف الوتر بثلاث؟ برقم: »)۲٦1/۳( »)۱٦۹۷(‏ والحاكم في 
المستدرك» في الوتر» .)7١ 54/١1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهبي في التلخيص. والحديث أعله ابن نصرء والبيهقي» والنووي» بمخالفة الثقات في زيادة لفظة: لا 
يفصل بينهن. وبمذه العلة ضعف الألباني الحديث» وانظر تفصيله في إرواء الغليل .)٠١١/۲(‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من كان يوتر بثلاث أو أكثرء برقم: (5 »)58١‏ (597/5). 
قال محققه الشيخ محمد عوامة: «عمرو: هو ابن عبيد القَّدَرِي المتهم» والحسن أجل من أن يعي هذا 
الإجماع» والله أعلم». وقال ابن مفلح في الفروع :)۳٠٠/۲(‏ «رولم أحد في كلامه عن أحد أن الركعة لا 
تصحّ ولا تحزئ» بل ولا يصح هذا عن صحايّ ولا تابعئٌ» وغايته كراهة الاقتصار على الركعة إن 


(TAT) 


وهذا نقل لإجماع المسلمين على أن الوتر ثلاث ركعاتٍ لا يسلّم إلا في آخرهة”". 

ويناقش بأمرين: 

الأول: ضعف هذه الرواية» وقد سبق بيانه عند تخريجه» والثانى: نكارة متنهاء فقد روى 

ابن اف شيية عن اسن نفښه أنه كان يوتر بركعة واحدو) فبطل التعلق اراس 

>- الأصول: أن الوتر إما فرضٌ وإما سنّةء فإِنْ كان فرضًا فلا بد أنْ يكون مثل فرض 
من الصلوات» وهي: إما ركعتان كالصّبح؛ أو أربع كالظهر والعصر والعشاءء أو 
ثلاث كلمغرب» وكلهم أجمعوا على أن الوتر لا يكون ركعتين ولا أربعًاء فثبت 
بذلك أن يكون ثلاث كالغرب» :وإن كان.سثةا فليس اشن هن التسدن إلا وله هناك 
في الفرض» والفرض قد يكون في شيءٍ لا يجوز أن يتطوّع بمثله» وليس شيءٌ من 
النوافل يتطوّع به إلا وله مثكٌ في الفرضء فالوتر يتطوّع به فلا يجوز إلا وله مث في 
الفرض» والفرض ليس فيه وتر إلا ثلاث فيجب أنْ يكون الوتر ثلان0©. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رحلا سأل رسول الله ي عن 
صلاة الليل؟ فقال رسول الله ل: «صلاة الليْل مَتنَى مَثتَى. فإذا خشي أَحَدُكُمُ الضيْمَ 


بك وھ ی و و و اي ا (٤) E8‏ 
صلى ركعة وَاحِدَة. توټر له ما قد صلى». متفق عليه 


صح» والعجب ممن حكى أن الحسن البصري حكى إجماع المسلمين على الثلاث». 

.)018/7( انظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 

(۲) كما في المصنفء في الصلاة» باب من كان يوتر بركعة» برقم: (1۸۸۱)» .)٤۸۸/٤(‏ 

(۳) نخب الأفكار .)١٠١7/0(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الوتر» باب جاء في الوتر» برقم: (3430), (515/7)), ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةٌ من آخر الليل» برقم: .)۲۷۲/١( »)۱۷٤٤(‏ 


(TAV) 


-١‏ وعنه له قال: نادى رجحل رسول الله يي وهو في المسجدء فقال: يا رسول الله! 
كيف أُوتِرٌ صلاة الليل؟ فقال رسول الله : «مَنْ صَلَى فَلَيْصَلَّ مى مشّئى. فن 
َحَسسَ أن يُضْبحَ سَجَدَ سَجْدَة فَأَوتَرتُ لَه مَا صَلَّى). أخرجه مسل . 

«- عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «كائت صلاة رَسُولُ الله 4 مِنَ اللَيْل عَشْرَ 
رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بَسَجْدَةٍ» ويرك رَكعَتي الفجرء فتلك ثلاث عَشْرَة ركعة» متفق عليه . 

فقد ثبت من قول النبي #5 أن الوتر ركعة واحدة وثبت من فعله 5 الإيتار بركعة 
واحدة» وهذا نص لا يحتمل تأويلاء فتعيّن القول به" فهذا فيه حجّة على الحنفية» وف قوله 

يدُ: «توتِرُ له مَا قد صلى»» والموتر بركعة واحدةٍ لم يصن شيئاء فكان مكروشا. 

4- من المعقول: أنه لم ينقل عن النبي وله أنه صلّى ركعةً واحدةً فقط فأوتر ها إلا 

وقد سبقتها صلاة. 
وقد ناقش الإمام الشافعي هذا القول بمناقشة أوردها مختصرًاء حيث قال: «لسثُ أعرف 
لما تقولون وجهّاء والله المستعان, إِنْ كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعةً منفردةً فأنتم 
إذا صلّى ركعتين قبلها ثم سلّم تأمرونه بإفراد الركعة؛ لان كل من سلّم من صلاةٍ فقد فصلها مما 
بعدها....فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدةً؛ لأنّ النبي ييي صلى أكثر منهاء 

فإنما نستحب أن يصلّي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدةٍء وإن كان أردتم أن النبي وَل قال: 

«صلاة الليل مثنى مثنى» فأقلَ مثنى مثنى أربع فصاعدًاء وواحدة غير مثنى» وقد أمر بواحدةٍ في 

الوقن ها ا 


.)٠۷١/٣( »)۱۷١۷( أحرحه مسلم في الموضع السابق» برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في التهجد» باب كيف صلاة النبي كلِوّء وكم كان يصلي من الليل» برقم: »)١١14٠0(‏ 
(۲۷/۳)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل ..برقم: ))١077(‏ 
(571/5). واللفظ لمسلم. 

(99) تمذيب المسالك .)٥٤۸/١(‏ 

.)۷۷۷/۲( شرح التلقين للمازري‎ )٤( 

(5) احتلاف مالك والشافعي مطبوع مع الأم (557/8). وانظر تتمة الكلام عنده على نفس المعنى. 


(TAN) 


أدلة أصحاب القول الثالذ : 
-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ك: «الوثرُ رَكعَة مِنْ 
آخر الليْل» أخرجه مسل(". 
-١‏ عن ابي لر" قال: سألتُ ابن عباس عن الْوثْرِ؟ فقال: معت رسول الله ول يقول: 
«رَكْعة مِنْ آخر القيّْلِ)» وسألتُ ابن عمر فقال: “معت رسول الله يل يقول: («رَكْمَة من 
آخر اللَيّل». أخرجه مسل" . 
-٣‏ عن أبي أيوب الأنصاري ڪه ان البي 4 قال: «الوثر حَقّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ يسَبْع ومَنْ 
اء وئر يخس وَمَنْ شاه أو بشلا وَمَنْ شا وتر بواجدة». أخرحه الأربعة إلا 
الل ۰ 
الترجيم: 
أسعد الناس في هذه المسألة وما شابمها من المسائل التي وردت فيها صيعٌ وكيفيات 
متعدّدةٌ أن تحمل كلها على الحواز والتوسعة والاحتيار» لا على وحه التعارض والاختلاف, 
فللمصلي أن يوتر بأي كيفية ثبتت» وبأي وجه ثبت» وقد أحسن ابن حزم = رحمه الله - حين 
قال: «وأفضل الوتر من آخر الليل» وتحرئ ركعةٌ واحدةٌ» والوتر وتمجّد الليل ينقسم على ثلاثة 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 

(؟) هو لاحق بن حْمَيّد بن سعيد» ويقال: شعبة» ابن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سّدوسء البصري» أبو 
جحلز السدوسي» مشهور بكنيه» ثقةٌ من كبار الثالثة» مات سنة ست وقيل: تسع ومائة» وقيل قبل ذلك. من رحال 
الكتب الستة. انظر: تمذيب الكمال »)١1757/91(‏ تقريب التهذيب برقم: »)۷٤۹۰(‏ (ص085). 

() أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مشنی... برقم: »)١1785(‏ (075/5؟). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود ف الصلاة» باب كم الوتر» برقم: »)١577(‏ (۸۹/۲)» والنسائي في صلاة الليل» باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر» برقم: »)١7١9(‏ (55/7))» وابن ماجة في إقامة الصلاة 
وسنتهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع» برقم: »)١١30(‏ (55/17). قال ابن حجر في التمييز 
المشهور بالتلخيص الحبير :)۸٦۲/۲(‏ «وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحدٍ وقفه 
وهو الصواب». وهو الذي أيده المنذري في تحذيبه للسنن كما في حاشية سنن أبي داود في الموضع السالف. وقد 


أحسن ابن المنذر حين أخرحه موقوفًا فقط في الأوسط (ه//ا/ا١).‏ 


(۸۹) 


عشر وجهاء أيها فعل أحزأه» وأحبّها وأفضلها: أن نصلي ثنتي عشرة ركعة» نسلم من كل 
ركعتين ثم نصلي ركعة واحدة ونسلم ثم ذكر الأوحه الثلاثة عشر المشار إليهاء ثم قال: 
هذا کل ما صخ عندناء ولو صح عندنا عن النبي ب زيادة على هذا لقلنا به» وبال 
التوفيق». وهذا الكلام سديدٌ» ليس عليه مزيدٌ» فقد كفى ووف» والله تعالى أعلم. 

وبعد التأمّل في كراهة المالكية - رحمهم الله - للركعة التي ۾ يسبقها شفعٌ وقع في ظيّ 
امم يقصدون بالكراهة هنا ترك الأولى» وهو بعينه قول الشافعية والحنابلة» ولذلك فإك بعض 
المالكية لا يذكرون في المسألة سوى قولين» ويجعلون الخلاف بين الجمهور والحنفية فقط")» 
ومعلوةٌ أن المكروه اصطلاحًا هو ما تى عنه الشارع فيا غير حازم» ولم يذكروا تيا عن الإيتار 
بركعة» فإن ثبت هذا وإلا فلا وجه للكراهة» وبخاصة وقد ثبت عن جمع من الصحابة د 
الاقتصار على ركعة واحدةٍ ليس قبلها شيء. 

أما مذهب الحنفية - رحمهم الله - فمرحوخ؛ لأتحم تركوا الروايات الكثيرة المصرّحة بحواز 
الإيتار بركعةٍ واحدق وتعلقوا بروايات لا تثبت في النهي عن الإيتار بركعةء فكان قوهم ضعيفًا 
لا يعوّل عليه» والعلم عند ا 

الفرع الثاني: الوتر على الراحلة 

ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما = قال: ركان رَسُولُ الله يك يسح على الرَّاحِلَةِ قِبَلَ 


عاط ا < فنا ی ی و و و ما وت ف يي 3 €3 
اي وجه توجه. ويوتِر عليها. غير آنه لا يصلي عليها المكتوبة». متفق عليه 1 


( المحلى 2/5 ؟). 

(۲) المحلى 07/9 ؟). 

(۳) انظر على سبيل المثال: الإشراف للقاضي »)۲۸۹/١(‏ تمذيب المسالك للفندلاوي 47/١‏ 5). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة» برقم: »)۷٤١/۲( »)۱٠۹۸(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توحهت» برقم: »)١515(‏ 
.)۲٠۷/١(‏ واللفظ له. 


O 


الأصل المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: رر...قد رأينا الأصل 
امجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرّحل أنْ يصليها قاعدًا وهو يطيق القيام» وليس له أنْ 
يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول» ورأيناه يصلي التطوّع على الأرض 
قاعدّاء ويصليه في سفره على راحلته» فكان الذي يصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو الذي 
يصليه في السفر على راحلته» والذي لا يصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في 
السّفر على راحلته» هكذا الأصول المتفق عليهاء ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه التبحل على 
الأرض قاعدًا وهو يطيق القيام» فالنظر على ذلك أنْ لا يصليه في سفره على التاحلة وهو 
يطيق التزول»“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على جواز النافلة على الراحلة» وأن الفريضة لا تجوز 
على الراحلة إلا من عذر» واختلفوا ني صلاة الوتر على الراحلة على قولين: 

القول الأول : لا تجوز صلاة الوتر على الراحلة» وهذا مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يجوز الوتر على الراحلة» وهذا مذهب المالكية'"» والشافعية“» 
والحنابلة“» وأهل الظاه ° حا رجمهم آل ب 

الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


)١(‏ شرح معاني الآثار .)471/١(‏ ويا إن شاء الله عدم تسليم هذا الأصل مع معارضته للنقل أيضا. 
(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »)۱۸۲/١(‏ تحفة الفقهاء (۳۳۰/۱)» رد الحتار .)٤۹۱/۲(‏ 

(۳) انظر: تمذيب المدونة »))۲۹٥/۱(‏ المعونة »)۲٤۹/۱(‏ أسهل المدارك .)۲۹٦/۱(‏ 

.)٠٠١/١( تحاية المحتاج‎ »)۷١/۲( نحاية المطلب‎ »)۲۲٠/۲( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 5/١(‏ 5 5)» الفروع »)١١١/7(‏ شرح منتهى الإرادات .)١١۷/١(‏ 
(5) انظر: المحلى (۳۹/۲۳). 


)۳۹۱( 


1ح “عن ابن عمر = رضي الله عنهما - راه كَانَ ا على راحلته» وَيُوتِرٌ بالأَرْض. 
ويَرْعُمُ أنَّ رَسُولَ انه ل كدَلِكَ كانَ يَفْعَلُ. أخرحه الطحاوي. 
وجه التمسّك: معارضة ما روي عن ابن عمر من الوتر على الراحلة بهذه الراوية» فإذا 
ثبت التعارض بين الحديثين» وجب الرجوع إلى مرجّح, والمرجّح هنا أدلة وحوب صلاة الوتر» 
والأصول ابجتمع E‏ الواعيد زا توق على الراحلة مع القدرة على النزول". 


ونوقش: بأنَّ النزول وعدم النزول للوتر من المباح؛ إن شاء أن يصلي الوتر على الراحلة» 
ونان ل على لوقه تقطن الم ار e‏ 
قال ابن حجر = رحنه الله -: رو تمل أن يشل فغل ابن غمر :غل حالين: فحيك 
أوتر على الراحلة كان محدًا في الشيرء وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك . 
؟- الإجماع: أنّ الوتر لا يصلّيه الرحل قاعدًا وهو يطيق القيام بالاتفاق» وما كان من 
صلاة لا يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام لا يجوز أداؤها على الراحلة مع 
القدرة على النزول. 


ويناقش: بعدم صحّة هذا الإجماع المدّعى» فقد قال ابن حزم -- رحمه لله -: «ويوتر 


المرء قائمًا وقاعدًا لغير عذرٍ إن شاءء وعلى دابته»» ثم روى عن عطاء أنه سغل: أيوتر الرحل 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» باب الوتر هل يصلّي في السفر على الراحلة أم لا؟ 
.)٤۲۹/۱(‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان (وهو ثقةٌ حجّة) كما في التقريب» عن نافع عن ابن 
عمر. وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار (411/5). 

(۲) انظر: نخب الأفكار (5117/5). 

(؟) انظر: الأوسط لابن المنذر .)٠٠٠/١(‏ 

.)741/7( فتح الباري‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار (571/1)» بدائع الصنائع (50/8/1). 

(5) المحلى (۳۹/۳). 


(TA) 


وهو جالسث؟ قال: نعم ثم قال: رلا حلاف في أن التطوّع يصليه المرء جالسًا إن شاع»”", 
فعلى هذا: كك من اعتبر الوتر نافلة أجاز القعود فيه وإن كان قادرًا على القيام. 
*- أن الوتر واجبٌ ولا يجوز أداء صلاة واحبة على الراحلة. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -- قال: («كانَ رَسُولُ الله وك يُسَبّحْ عَلَى الرَاحِلَة قِبَلَ 
اال “د و ی لز فنا ومنل و تن در رديه ۲ 
اي وجه توجه. ويوتّر عليهاء غير انه لا يصلي عليها المكتوبة)). متفق عليه 0 
وهذا الحديث حجّةٌ على المسألتين: 
الأولى: أن الوتر تصلى على الراحلة؛ لأنّ النبي بي كان يوتر على الراحلة. 
الثانية: أن الوتر غير واجبة؛ لقوله 5 آخر الحديث: «غَيّرَ أنه ا يُصَلَي عَلِيِهًَا المَكتُوبَة). 
ونوقش: بان هذا کان قبل اَن يحكم البي E‏ ويغلظ أمره» 9 أحكم بعد» و يرخص 
في ترکه . 
وهذا اذّعاءٌ للنسخ للنصوص المحكمة بالاحتمال» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» مع أن 
الراوي ابن عمر - رضي الله عنهما - فعله بعد النبي ئة وأمر به» مما يبطل دعوى النسخ. 
۲ عن سعيد ل قال: روكنث مع عبد الله بن عمر بطريق و قال: 
سعيد: فلما حشيث البح رلت فَأؤئَث» ثم 


: 1 


ذَرَكتّهُ. فقال لي ابن عمر: أيْنَ 


)١(‏ المحلى ١/(‏ 5). وما رواه عن عطاء هو قي مصنف عبد الرزاق» في باب هل يصلي الرحل وهو يسوق 
دابته؟ برقم: .)٥۷۹/۲( »)٤٥٤۲(‏ 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه في أوها. 

(؟) شرح معان الآثار (470/1). 

)٤(‏ هو سعيد بن يسارء أبو الحباب المدني» ثقةٌ متقنٌ» من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة. قاله ابن 


حجر في تقريب التهذيب (ص8: .)١‏ 


(TAY) 


كُنْتَ؟ فقلث له: حشيث الفخرّ فَنرْلْثُ فأؤتدث. فقال عبد الله: اليس لَك في 
تشول الله يله أشوة؟ فلك بلى:. والله. قال: إن رَسُولَ الله يلع كان يُوتِرُ عَلَى 
البعيرع): قق عليه . 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: (روالوتر على الراحلة جائرٌ؛ للثابت عن النبي 4# أنه أوتر 
على الراحلة» ويدلٌ ذلك على أن الوتر تطوّعٌ» حلاف قول من شد عن أهل العلم وحالف 
السنة» فزعم أن الوتر فرضٌ»”2. 
الترجيم: 
الراحح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو مذهب الجمهور القائلين بحواز الوتر 
على الراحلة» وذلك لقوة أدلتهم» فقد صرّحت السنة الثابتة بفعل النبي وله لذلك» وعلى 
مدّعي النسخ إثبات التعارض والتأريخ» ولا سبيل إلى ذلك إلا الظن» فتعيّن المصير إلى القول 
بالجواز» ولعل الإمام أبا حنيفة - رحمه الله - لم يبلغه هذا الحديث» مع اعتقاده وحوب الوترء 
فمنع الوتر على الراحلة» ولذلك قال ابن عبد البر -- رحمه الله -: «روهذه سنّة جهلها أبو 
حنيفة» فلم جز لأحدٍ أن يوتر على الدابة أو البعير في ا محمل؛ وكره ذلك له إلا من عذر» 
وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء إلا فرقةً تابعته» وهي محجوجة بإجماع العلماء وراه عن نبيّهم 
کي أنه كان يتنفل على محمله حيث توځهت به حاجته» وثبت عنه أنه كان يتنقل ويوتر على 
البعير» فبان بذلك أنه نافلة وسئّةٌ لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة» وهذا كاف 
حجّة بالغة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد»'". 


)١(‏ أخرحه البخاري في الوتر» باب الوتر على الدابة» برقم: (499)» (1۲۹/۲)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب جواز النافلة على الدابة في السفر.. برقم: .)5١7/8( »)١51(‏ 
(۲) الأوسط (4/5 55). 


(۳) الاستذكار (77/0؟ وما بعدها). 


(۹) 


المسألة الثانية: سائر النوافل» وفيها ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: التنفل على الراحلة أنْى توجهثٹ 

ثبت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانَ رَسُولٌ الله 4 يُصَلَي عَلَى 
رَاحِلَتِهِ حَيْتُمَا توَجّهَتْ به». أخرحه مسله"". 

الأصل المعارض لهذا: قال العرّ بن عبد السلام - رحه الله -: ريحب التوجّه في 
الصلوات إلى أفضل اللجهات» لكنه جاز تركه في نوافل الأسفار وتحصيلًا لمصالح» وجعل صوب 
البق يد من القيلة» التي تنيت اج اله كما جلف هة اة الكثان بدلا عن 
جهة القبلة؛ لأنما هي التي مشت الحاجة إليهاء وحدّت الضرورة عليها)”". 

وهذه المسألة من المسائل التي خحرحت عن الأصولء وأجمع العلماء -- رحمهم الله - 
عليهاء فلا حاحة إلى التطويل فيها. 

ل ع حك رغد إل كو ورهن لين أن اجات رول اله عل کاو سلون 
في أسفارهم على دواتُّم أينما كانت وحوههم» وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه» لا حلاف فيه بين 
العلماء كلهم في تطوّع المسافر على دابته حيث توجّهت به للقبلة وغيرهاء يومئ إماء» يجعل 
السجود أحفض من الركوع» ويتشهّد ا وهو جالمن على دابّته وفي محلّم”". 

وفائدة المسألة: التخريج على قاعدة جواز القياس على هذا الخارج عن الأصول من 
عدمه» ويتبيّن ذلك بمسألة الصلاة على الدابة في الحضر: 

فقد ذهب عامة أهل العلم - رحمهم الله - إلى المنع من ذلك ؛ تمشكا بالأصول 
القاضية بلزوم التوحه للقبلة في الصلوات فرائضها ونوافلها إلا ما حرج بدليل» وأحاز ذلك أبو 


»)١51١5( أخرحه مسلم في صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توحهت» برقم:‎ )١( 
.)061/5( 

(۲) قواعد الأحكام .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) الاستذكار ١١/5(‏ وما بعدها). 


.)٠١١/١( انظر: القدوري مع اللباب (077/1)» المدونة 5/1 ١؟)» الأم (۹/۲٠۲)ء الإقناع لطالب الانتفاع‎ )٤( 


e) 


ا القاضى تلميذ أي حنيفة قياسًا على جوازها ا ورده بعض الحنفية: بان 
الحاجة خارج المصر اغا ولان («النص ورد خارج المصر على حلاف القياس» والمصر لیس 
في معناه؛ لأنّ السّير على الدابة فيه لا يكون مديدا عادةً فرجعنا فيه إلى القياس». 


وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: 
اناا ”فقن ا و لع ال 


الفرع الثاني: التنفل المطلق بعد طلوع الفجر 
روى ابو داود في سننه والترمذي في جامعه بسندهما إلى يسار مولى ابن عمر قال: 
رسول الله ول حرج علينا ونحن تُصِلّي هذه الصلاة فقال: «ليبلغ شَاهِدُكمُ عائِبَكُم لا تُصَّلوا بَعْدَ 


۷ ر کا‎ 2 EE 
الفجر إلا سَجْدَتَيْنِي”".‎ 


)١(‏ هو الإمام امحتهد العلامة امحدث قاضي القضاة» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُبَيْشُ 
الأنصاري» الكوق. ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. وتوف يوم الخميس خامس ربيع الأول سنة النتين 
وثمانين ومائة. وعاش تسعًا وستين سنة.انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳۸/۸(‏ الجواهر المضية 
1/5١ات).‏ 

(۲) انظر: المداية للمرغيناني مع فتح القدير .)451/١1(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) العناية شرح الحداية للبابرق مع فتح القدير .)451/١(‏ 

(5) التمهيد (۷۸/۱۷). 

(5) يسار المدني» مولى ابن عمرء ثقَةٌ من الرابعة. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماحة. قاله ابن حجر 
في تقريب التهذيب (ص07١5).‏ 

(۷) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» برقم: (۱۲۷۸)» »)٤١/۲(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب ماجاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا رکعتین» برقم: .)١179/7( »)٤۱۹(‏ 
واللفظ لأبي داود. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 


موسى» وروی عنه غير واحد. وتشدّد ابن حزم فحكم على روايات الحديث كلها بالوضع» حيث قال: 


(۳۹7( 


الأصل المعارض لهذا : أن الصلاة من فعل الخير» وقد أمر الله تعالى بفعل الخير. 

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «...من جهة النظر: أن تحية المسجد بركعتين فعل 
خير» فلا يجب أن يمتنع منه إلا أن يصح أن الشنن هت عنه من وجه لا معارض له» وقد 
عارض بعض أهل الظاهر حديث: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر» بقوله 5: رلا صلاة 
بعد العصر حك قفرت الشفيند قال فدحل ما غدا هذين' الوقتين من سار أوقات 
النهار فى الإباحة لمن شاء أن يصلي» فصار هذا الحديث مع تواتر بحيئه معارضًا لقوله ولهِ: رلا 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»» فإذا تعارض الخبران سقطاء ووحب الرحوع إلى أصول 
الباب» ووحدنا الصلاة من أرفع أفعال الخير» فوحب أن لا يمتنع من فعلها إلا بدليلٍ لا معارض 
له بظاهر قوله تعالى: + فلو لیر عام تيوت 4 الحج: ۷۷». 

احتلف العلماء رحمهم الله في النوافل بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر على قولين: 

القول الأول: تكره النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» وهذا مذهب الأئمة 


الأربعة» وحكاه الترمذي إجماعًا". 


«والرواية في أن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ساقطة مطرحة مكذوبة كلها». وهذا كلامٌ غير 
مسلّم» وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار :)١١/(‏ روطرق الحديث يقوّي بعضها بعضاء فتنتهض 
للاحتجاج بما على الكراهة» وقد أفرط ابن حزم فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر 
ساقطة مطروحة مكذوبة». كما تعقب الشيخ أحمد شاكر ابن حزم في تعليقه على المحلى. وصحح الألباني 
الحديث بطرقه في إرواء الغليل (577/5). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ضيه وغيره» وسبق تخريحه في مسألة قضاء الفوائت في أوقات النهي. 

(۲) التمهيد ٠٠۲/۲۰(‏ وما بعدها). 

(؟) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)1۲/١(‏ مختصر اختلاف العلماء »)755/١(‏ شرح التلقين »)۷۷٤/۲(‏ عقد 
الجواهر الثمينة »)۸۷/١(‏ حاشية الصفتي على الجواهر الركية »)٤۸۳/١(‏ حلية العلماء »)٠١١/۲(‏ البيان في مذهب 
الإمام الشافعي (؟/7517)» المغني (577/7)» شرح منتهى الإرادات .)٠١۷/۱(‏ 

)٤(‏ جامع الترمذي عقب حديث الباب .)١80/7(‏ وتعجّب الحافظ ابن حجر من هذه الحكاية منه» بان 


(۹۷) 


القول الثاني: لا تكره النوافل بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة» وهو قول الحسن 
)0 2 49 0 
البصري » وطاووس ٠‏ ونصره ابن حزم ٠‏ = رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأنا 
أصلي بعد طلوع الفجر» فقال: ا رسول الله ية حرج علينا ونحن تُصلّي 
هذه الصلاة» فقال: «ليْبلغ شَاهِدْكمُ غابِبَكمُ, نا تُصّلوا بَعْدَ الفَجْر إلا سَجْدَتَيْنَي أخحرجحه 
أبو داود والترمذي. 

وجه الاستدلال منه: أن النى 4 ى عن الصلاة بعد الفجر إلا الركعتين» وهذا منطوق 

صحيحٌ) فيكون أولى من مفهوم أحاديث النهي عن الصلاة بعد ا 

؟- عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال رسول الله :رلا صَلَاةَ بَعْدَ طلوع الْفَجر إن 
و مر 2 5 5 ء 1 5 95 5 5 1 د 
رَكعَتّي الفخر». أخرحه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطي والبيهقي” . 


الخلاف في المسألة مشهورٌ. انظر: التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (؟575/5). 

)١(‏ انظر: الأوسط .)٠٠٠/۳(‏ ونسبه إلى مالكِ فيمن فاتته صلاة الليل. وهو كذلك في المدونة 
.)7507/١(‏ والمشهور في المذهب الكراهة» كما سلف. 

(۲) انظر: التمهيد .)٠١ 5/٠١١‏ وطاووس هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني» من أبناء 
الفرس. مات بمكة حابًا سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. وكان فقيها جليلًا. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص55).» تمذيب الأسماء واللغات (589/1). 

(۳) انظر: ا محلى ("/ه .)١‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة» والتحقيق أنه حسن بمجموع طرقه كما سبق. 

(ه) انظر: المغني (075/19). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين» برقم: 
»)١٠١/١( »)۷٤٤١(‏ وعبد الرزاق في الصلاة» باب الصلاة بعد طلوع الفجرء برقم: »)٤١١۷(‏ 


(T۹۸) 


۳- عن سعيد بن المسيب”22 قال: قال رسول الله : «(نا صَلَاةَ بَعْدَ اللَدَاءِ إلا سَجْدَتَيْنَ - 
es‏ 00 
يعني الفجر». أحرحه البيهقي . 

-٤‏ عن حفص(" حرضي الله عنها- قالث: «كانَ رَسُولُ الله يك إذا طلعَ الجر لا يُصَلىي 


و ال موف لش له 0 5( 
إلا ركعتّين خَفِيفتَين) متفق عليه '. 


(57/5)» والدارقطني في الصلاة» باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» برقم: »)١551١(‏ (591/7)» والبيهقي 
في الصلاة» باب من لم يصلّ بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض» (55/7). وق إسناده عبد الرحمن بن 
أنعم الإفريقي» أكثر الأئمة على ضعفه. قال البيهقي: عبد الرحمن الإفريقي غير محتجٌ به» وله شاهد من حديث ابن 
المسيب مرسلا. وقال الشيخ عبد العظيم الآبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» وقد احتلف في الاحتجاج به. وقال الشيخ عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة: «والإفريقي تقدم القول 
فيه أنه ثقة» أنكر عليه ستة أحاديث فقط» أحصاها عليه سفيان الثوري» وذكرها أبو العرب القيرواني في طبقاته» 
ونقلها الحافظ آخر ترجمته في تمذيب التهذيب» وليس هذا منها». فالحديث صا للاعتبار. والله أعلم. وقد تأيد 
بالمرسل الصحيح الآني. 

)١(‏ هو الإمام الحليل» أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي» المخزومي» التابعي» أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وأبوه وحده صحابيان أسلما عام الفتح» ولد سعيد لسنتين بقيتا من حلافة عمر بن 
الخطاب» وقيل: أربع سنوات» ورأى عمر» ومع منه» ومن عثمان وعلي» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم» وعنه 
جماعات منهم: عطاء بن أبي رباح» ومحمد الباقر» وعمرو بن دينار. وكان أعلم الناس بحديث أبي هريرة» وكان زوج 
ابنته» توفي سنة ثلاث وتسعين. وقيل: أربع وتسعين» وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من 
الفقهاء. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١0).»‏ تمذيب الأسماء واللغات .)5١5/1١(‏ 

(۲) أخرحه البيهقي في الموضع السابق» (571/7). قال الألباني في إرواء الغليل (77/7): «وقد رواه عبد 
الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلاء أحرحه البيهقي (577/9)» بإسناد صحيح» فمثله 
حجّةٌ عند جميع الأئمة؛ لأنَّ المرسل ثقةٌ إمام» وقد جاء موصولًا من وجوه أخرى». 

(۳) أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية» العدوية. كانت قبل النبي بل عند خنيس بن حذافة» وكان 
من شهد بدرّاء ومات بالمدينة. تزوّحها الي ية بعد عائشة سنة ثلاث من المجرة على الراحح؛ لأن 
زوحها قُتِلَ بأحْدٍ سنة ثلاث. ماتث لما بايع الحسن معاوية - رضي الله عنهما - وذلك في جمادى 
سنة إحدى وأربعين» وقيل: بقيث إلى سنة خمس وأربعين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٠٠٠/۲(‏ 
الإصابة (//51). 

(5) أخرحه البخاري في الأذان» باب الأذان بعد الفجرء برقم: (514)» »)١۱۳۳/۲(‏ ومسلم في صلاة 


)۳۹۹( 


فقد ثبت من فعل النبي 5 عدم الزيادة على سنة الفجر بعد الفجر» مع كيه و عن 
الصلاة بعد الفحر» فاحتمع دليل القول والفعل على الترك» فتعيّن المصير إليه. 


ه- عن ابن عمر وابن عباس د قالا: نا ضَنَاة بَعْدَ طلوع الفجر إلا رَكعَتى الفخر». 


اخ ابو أن ني 


5- عن سعيد بن المسيب أنه رأى رحلا يُصَلّي بعد الفجر أكثر من ركعتين» يكثر فيها 
الركوع والسجودء فنهاه» فقال: يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة؟ قال: رر لاح 
ولَكِنْ يُعَذَيْكَ عَلَى حلاف السُنَّق. أحرجه عبد الرزاق والبيهقي”". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


95 و ل عي س ع هو‎ °4 2 N O 
عن عمرو بن عبسة الشلمي”" ذه قال: قلث: يا رسول الله أي اليل أسمغ؟ قال:‎ -ط١‎ 
«جَوْفُْ الليّل الآخرء فَصَلَّ ما شِنْتَء فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَكتُوبَة حَتَّى تُصَلَى الصَيّمَى ثم‎ 


المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر. ...برقم: »)١٦۷١(‏ (557/57). واللفظ للنيسابوري. 
)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين» برقم: 
»)۷٤٤۷(‏ (۱۲۹/۲). ثم أخرجه بعده عن ابن عمر وحده» وهو كذلك عند عبد الرزاق في الصلاق 
باب الصلاة بعد طلوع الفجر» برقم: (570): (01/8). ثم أخرحه بعده عن ابن عباس وابن عمر 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق برقم: (5755)» (07/7)» والبيهقي (555/7). وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)۲۳٠/۲(‏ ثم قال: «روهذا من بدائع أحوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» 
وهو سلاحٌ قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أتما ذكرٌ وصلاةً» ثم ينكرون 
على أهل السنة إنكار ذلك عليهم» ويتهمونهم بأتمم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما 
ينكرون خحلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك». فهذه قاعدة متينة مفيدة في الرد على المبتدعة. 
(۳) هو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة» الإمام الأمير» أبو نجيح السُّلّمِيء البَجَليء أحد السابقين» 
ومن كان يقال هو: ربع الإسلام. روى أحاديث. وكان من أمراء الجيش يوم اليرموك» ونزل مص 
باتفاق. وكان أحا لأبي ذر لأمه. قال الذهبي: لعله مات سنة ستين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات 
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ا و ا ا e‏ واو وق اذ (NIS O‏ زه e eg e‏ را ی روصي 
أقِصِرٌ عَن الضّلاةٍ حَنَّى تطلعَ الشَّمْسْ فَتَرْتَفِعَ قيس" ' رمح أو رُمْحَيْنء فَإِنَّهَا تطلع بَيْنَ 
قرئّي الشَّيْطان, ويُصّلي لها الكفارٌ...). أخرجه الأربعة إلا ادى 
وجه الاستدلال منه: أن النبي ئ أباح الصلاة له ما شاء إلى أن يصلي الفجرء وهذا 
نص في إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي”؟. وهذا الموافق للروايات الأخرى الآنية 
2 النهى عن الصلاة بعد الصبح. 
ونوقش: بأنٌ منطوق النهى مقدّمٌ على ظاهر هذا الخبر» فقد احتلف الناقلون في 
لفظه”'» فقد رواه ابن ماحة بلفظ: رفصل ما بدا لك حَتَّى يطلع الصبُح...»» وهو موافق 
لأحاديث النهي السابقة. وقد ساق الإمام مسلم الحديث بطوله في صحيحه» فلم ترد عنده 
هذة اللفظة”©. بل قال فيه عمرو بن عبسة ف للبى يلك: أخبرئ. عما عَلّمَكَ الله وأجهلك 


(؟/557)» سير أعلام النبلاء (؟457/5). 

)١(‏ أي قيد رمح. والقَيْس والقيد سواء. كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ص۷۸۱). 

(۲) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» برقم: »)١۱۲۷۷(‏ 
(۳۹/۲)» والنسائي في المواقيت» باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح» برقم: »)٥۸۳(‏ 
»)۳٠۸/۲(‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة» برقم: 
.)۸٤/۲( »)١١5١(‏ واللفظ للسجستاني» والنسائي باحتلاف يسير في غير محل الشاهد. ويأت بإذن 
الله لفظ ابن ماجة. والحديث صخحه ابن خزيمة» واستدركه الحاكم على الصحيحين. وقال الألباني: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر: صحيح ابن خزيمة »)١1717/1(‏ المستدرك مع تلخيصه 
(١/17)؛‏ صحيح سنن أبي داود .)۲۰/٥(‏ 

(۳) انظر: المحلى (5//؟١).‏ 

.)071/7( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظره في صحيح مسلم في صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» برقم: (۱۹۲۷)» 
(59/هه ؟). 


)۰1( 


| 


حيزي عَنٍ الصّلاة؟ قال: «صّلّ صَلَاةَ البح كم أقصِرْ عن الصَّلَاةٍ حَتَّى تطلع الشّمْسُ حى رفع 
ها َل بَيْنَ قرئي شَيْطَانء وحِيَيِذٍ يَسْجَدُ لها افر ثُمّ صَلَّ فإ الصّاة مَشْهُودَةٌ ضور 
حٌى يَسْتَقِلَّ بالرّمح...». فاتفق لفظ مسلم مع لفظ ابن ماحة في أن النهي إِنما كان عن الصلاة 
بعد الصبح» وم يرد عندهما الأمر بالصلاة حتى يصلّي الصبح. 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله 4: رلا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتع الشمس» ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْر حَنّى تَغِيبَ الشَّمْسُم متفق عليه . 
؟- عن أبي هريرة ذه قال: «ئهی رَسُولَ الله کل عَنْ صَلَاتيْن: بَْدَ الفجْر حَتّى تطلعَ 
الشَّمْسْ وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُ». متفق عليه . 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن نمي النبي بل عن الصلاة بعد الصّبح وبعد العصرء 
فدحل ما عدا هذين الوقتين في الإباحة(". 
ونوقش: بأنه استدلال بالمفهوم» مقابل المنظوم» والمنطوق المنظوم مقدّمٌ على المفهوه””. 
4- الأصول: أنه إذا تعارض الخبران سقطاء ووجب الرجوع إلى أصول الباب» 
ووحدنا الصلاة من أرفع أفعال الخير» فوحب أن لا يمتنع من فعلها إلا بدليل لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» برقم: 
»)۸٠/۲( :)587(‏ ومسلم في صحيحه. في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة 
فيهاء برقم: »)١317٠0(‏ (86537/7). واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» برقم: (58/8)) 
(؟/81)» ومسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي تمي عن الصلاة فيهاء برقم: (۱۹۱۷)» 
51/79"). واللفظ للبخاري. 

(۳) انظر: التمهيد (٠؟/١٠١).‏ 

)٤(‏ انظر: المغني (؟0757/1). 


(°) 


معارض له بظاهر قوله تعالى: # وافلا الْخَيرَ لمڪم لحور نيوت * الحج: 
اا 


ويناقش: أن التمسّك بالأصول هنا غير صحيح؛ إذ قد ثبت النهي عن الصلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي سنة الفجرء ويصلح هذا النهي مخصّصًا لعموم الأمر بفعل الخير» بل 
فعل الخير هنا هو اتباع النصوص. 

الترجيم : 

الذي يترجّح والعلم عند الله تعالى هو كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر إلا بركعتي سنة 
الفجر» ويتأيد هذا المذهب بالأدلة الثابتة من فعل النبي E‏ وقوله» وفعل مع من أصحابه ا 
وبأنه مذهب الجمهور من أهل العلم» ولا شك أن موافقة الجمهور يحدث ارتياحًا في النفس من 
مخالفتهم ما لم يكن هناك نص صريحٌ صحيحٌ معارضٌ لمذهبهم» وقد سبقت مناقشة أدلة 
المخالفين بما فيه الكفاية» والله تعالى الموفّق للصواب. 

قال ابو غير ابو عون الإرح نيه ا د و قوله. 2 را خلا بيد افج إلا رکم 
الفجْر» أولى أنْ يصار إليه؛ لأنه ليس في هذا الباب شيءٌ عن النبي بلي يعارضه». 

وينبغى أن يعلم قُُ آخر المسألة أن هناك سخلاقًا بين الجمهور أنفسهم ف أداء بعض 
الصلوات في هذا: كقضاء صلاة الليل والوتر لمن سها أو نام عنهاء وتحية المسجد لمن ركع سنة 
الفجر 2 0 

الفرع الثالث: صلاة النهار مثنى 

روى أبو داود وابن ماجة من حديث أي أيوب الأنصاري ل عن البي E‏ قال: («أَرْبَعْ 
قبل الظَهر لَيْسَ فيه ليم فت لن أَبْوَابَُ السماك)29). 


.)٠١*/؟٠١( التمهيد‎ )١( 
.)٠١ 5/509 التمهيد‎ )۲( 
وما بعده).‎ ١ .٠/۲١( انظر المسألة مفصّلة 5 التمهيد‎ )۳( 


)٤(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم: »)١۱۲۷١(‏ (۳۷/۲)» وابن ماحة في إقامة 


(۰) 


القياس المعارض لهذا: قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «...ومن الدليل على ذلك أن 
البي ب كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد الجمعة ركعتين» 
وقد روي قبل العصر ركعتين» وقال: ررإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»» وكان إا "من سفر 
مانا صلّى ركعتين» وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان» فهذه كلها صلاة النهار» وما أجعر 
عليه من هذا وجب رد ما احتلفوا فيه إليه قياسًا ونظرّاء وبالله التوفيق». 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


اختلف العلماء -- رحمهم الله - في الأفضل في تطوّع النهار هل الأفضل أن يتنفّل مثنى مثنى» 
القول الأول : الأفضل ق النهار أن يتنقل أربعًا أربعاء وهذا مذهب الحنفية0) > رحمهم الله -. 


القول الثافي: الأفضل أن يتنقّل بركعتين ركعتين» وهذا مذهب المالكية” "© والشافعية“)» 
والحنابلة مهم الله د 


الصلاة» باب ف الأربع الركعات قبل الظهر» برقم: »)۱۱٠١١(‏ (۳۹/۲). قال أبو داود: بلغني عن حى بن 
سعيد القطان قال: لو حدَّنتُ عن عَبَيْدَةَ بشيءٍ لحدّئتُ عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: عَبَيْدهُ: ضعيفٌ. 
اه. وقال ابن خزيمة في صحيحه (300/1): رفأما الخبر الذي احتجٌ به بعض الناس في الأربع قبل الظهر أن 
البي ل صلاها بتسليمة» فإنه روي بإسنادٍ لا يحتجٌ بمثله من له معرفة برواية الأخبار»» ثم قال: «وعبيدة بن 
معتب رحمه الله ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار». وقال الألباني في صحيح 
سنن ابي داود: :)١1١/0(‏ حديث حسن قوله: ليس فيهن تسليم!!. 

)1١١(‏ الاستذكار (ه/لاة ؟). 

(۲) انظر: البناية »)٦۱٥/۲(‏ النهر الفائق (۲۹۸/۱)» رد الحتار (455/5). 

(۳) انظر: التبصرة للحمي (۳۷۸/۲)» بداية المجتهد »)573/١(‏ شرح زروق على الرسالة .)١181/1(‏ 
وتكره الزيادة عندهم عليها. 

)٤(‏ انظر: تحاية المطلب »)"٤۹/۲(‏ الوسيط »)۲٠۷/۲(‏ روضة الطالبين .)779/1١(‏ مع تحويز الشافعية 
للتنفل بالعدد الذي يريد المتنفل. لكن الأفضل مثنى مثنى. 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)۲۹٦/۲(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1۳/۲)» 


(6© 


سبب الخلاف : احتلاف الآثار الواردة في هذا الباب0؟. 


الأدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


ا 


وجه 


عن أبي أيوب الأنصاري ذه عن النبي 45 قال: «أَرَبَعٌ قبل الظهر ليس فيهِنُ تَسَلِيم 


ع دوس وه 


ننم لين أَبوَابُ السَّمَاكُ) أخرحه أبو داود وابن ماجحة. 
عن عائشة - رضي الله عنها قالث: «كانَ رَسُولُ الله ب يُصَلَى الضَّحَى أَرْبَعَ ركعَاتٍ لا 
فصل بَيْتَهُنَ بِسَّلام». أخرحه أبو يعلي 


التمسّك بالحديثين: ثبوت التنقّل بالأربع ركعات في النهار من قول البي كل 
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عن عائشة -رضى الله عنها - قالث: ما کان رَسُول الله يليه يَرِيدُ في رَمَصََانَ وا 
في عرو عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَه يُصَلي ربعا فا شال عن نهن وَطويِينٌ؛ 
ثم يُصَلي أرْبَعَا فلا تشال عَنْ خُسْنِهنّ وَطويِِنَ» ثم يُصَلي ثلاثا. قالت عائشة: 
فقلث: يا رسول الله! أتنامٌ قَبْلَ أن وتر؟ فقال: ريا عَايْشَة! إِنَّ عَيْنَىَّ تَتَامَان ولا 


یا ر 5-6 05( 
يام قلبي)). متفق عليه . 


الإقناع .)۲۳۳/١(‏ ولا يكرهون التنفل بالأربع» لكن الأفضل مثنى مثنى. 
)١(‏ بداية المحتهد (579/1). 
(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(؟) أحرحه أبو يعلي الموصلي في مسنده» برقم: (5757)» .)"۳١/۷(‏ قال البوصيري في إتحاف الخيرة: 


إسناده حسن. انظر: إتحاف الخيرة .)٤0۲/۲(‏ وفي إسناده الطيب بن سلمان» مختلفٌ فيه: قال 
ا ميثمى ق مجح الزوائد: (روفيه الطيب بن سليمان» وثقه ابن حبان» وضعفه الدارقطنى» وبقية رجاله 


رجال الصحيح». 


)٤(‏ سبق تخريجه في مسألة الوتر ركعة واحدة. 


يله 


وجه التمسّك به: أن هذا الفصل يفيد المراد؛ وإلا لقالت: يصلّي ثمانيا فلا تسأل عن 
حسنهنّ وطوطت”". 

ويناقش: بأنَ المقصود بالأربع هنا بتسليمتين» بدليل قوله ي للذي سأله عن صلاة 
الليل: صلاة الليل مثنى مثنى» فيحمل مجمل هذا الحديث على مفسّر حديث ابن عمر - 
زفي الله عنهماء وهو المتعيّن جمعًا بين الأدلة. 


4 - من المعقول: أن الأربع الركعات أكثر مشقّة على النفس بسبب طول تقييدها في 
مقام الخدمة» فكانت أفضل من الركعتين. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني يليه قال: «صَلاة اليل وَالتّمَار 


مى مَدْتَى» أخرحه الأربعة. 


.)450/١( فتح القدير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب في صلاة النهار» برقم: »)١7925(‏ (45/7)» والترمذي في صلاة 
السفرء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» برقم: (5917): »)1٤/۳(‏ والنسائي في قيام 
الليل» باب كيف صلاة الليل» برقم: »)١575(‏ وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» برقم: (۱۳۲۲)» .)١١3/7(‏ قال أبو عيسى: «اختلف أصحاب شعبة في 
حديث ابن عمر» فرفعه بعضهم» وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله بن عمر العُمَرِي عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي بلك نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي بل قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى» وبالنهار أربعا». وقال 
اتتا هدا ديك عدي عا 1ك اديت مه لحان والنيقى واططان .وباك عل 
ما نقله ابن حجر عنهم في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير »)۸۹١/۲(‏ وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان. وصحح إسناده النووي في المجموع 4١/5(‏ ه)» واضطرب الألباني فيه» فأعلّه بالشذوذ في تمام 
المنة تبعًا لكلام ابن حجر في الفتح (1117/7). ثم صححه بعد ذلك بطرق أخرى وشواهد» كما أورده 


(۰ 1( 


-١‏ التمسّك بالأصول: فقد ثبت عن النبي يل الأمر بصلوات النوافل تمارًا بركعتين» 
كركعتي الضحى» وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتي الفجر وغيرها. 
الترجيم: 
والذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى - هو مذهب الحمهور القائلين بان الأفضل 
التطوّع بركعتين ركعتين» وذلك ها يأني: 
أولا: صحّة الحديث الوارد في ذلك» وصراحته في الدلالة على المقصود. فصلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى. 
ثانيا: أنه أكثر عملاء لأنّ بك تسليمة زيادة عمل» وبكل تشهّد مع الصلاة على النبي 
يد زيادة عمل» فكانت الركعتان أفضل من الأربع. 
ثالغا: موافقة الأصول هذا النص المنقول» فالمعروف في الصلوات النوافل في النهار كوتما 
ركعتين» كركعتي الضحىء والركعتين قبل الظهر وبعدهاء وبعد المغرب» وبعد العشاء» ورغيبة 
الفجر» وشهادة الأصول للمنقول من المرجّحات القويّات. فتعيّن المصير إلى هذا القول. 
وأما التنقّل بأربع ركعات من غير فصل فهو جائرٌ بلا كراهة» خلافًا لمن كره ذلك 
فظواهر النصوص التي تمسّك جا الحنفية - رحمهم الله -- تفيد الجواز وعدم الكراهة مطلقاء 
لكن الأولى الركعتان» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حين سئل عن صلاة النهار مثنى مثنى أو 
أربع ركعاتٍ: ««الذي أختاره مثنى مثنى؛ وإِنْ صلى أربع ركعاتِ فلا بأس)”". 


أيضا ق صحيح مدق أن داود. انظر: صحيح ابن خزيمة 655/١١‏ الإحسان ê ١5/5١‏ تمام المنة 
)١١(‏ انظر: الاستذكار (61//5؟). 


(۲) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (؟97/5؟). 


(4۰۷( 


المطلب الغالثن: سجدات القرآن 


2 ١ 


روى أبو داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر ل قال: قلت يا رسول الله ! 2 


سُورَةِ الج سَجْدَنَانِ؟ قال: «نَعَمْء وَمَنْ لم يَسْجُدْهُمَا فلا يَقرَأَهُمَي)'". 

القياس المعارض: أن المواضع المتفق عليها من سجدات القرآن» كلها وردث بصيغة 
الخبر» وهناك آيات وردث بصيغة الأمرء وليست من مواضع السجود في القرآن بالاثفاق» 
فالقياس على هذا الأصل: أن يكون الموضع الثاني في سورة احج ليس بموضع سجود. 

قال أبو الوليد ابن رشد - رحمه الله ı5‏ 2 سبب الخلااف 2 مواضع السجود: («والسبب 
في اختلافهم: اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددهاء وذلك أن منهم من 
اعتمد عمل أهل المدينة» ومنهم من اعتمد القياس» ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين 
اعتمدوا العمل» فمالكٌ وأصحابه. وأما الذين اعتمدوا القياس: فأبو حنيفة وأصحابه» وذلك 


»)١5٠07( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن؟ برقم:‎ )١( 
والترمذي في صلاة السفر» باب السجدة في الحج» برقم: (51/8)» (43/9). قال أبو‎ »)8١/9( 
وقال: هذا‎ .)"90/١( عيسى: هذا حديثٌ ليس إسناده بذاك القوي. وأحرحه الحاكم في المستدرك‎ 
حديثٌ لم نكتبه مسندًا إلا من هذا الوحه» وعبد الله بن لميعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة, إنما نُقِمَ‎ 
عليه اختلاطه في آخر عمره» وقد صخت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس»‎ 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود, وأبي موسىء وأبي الدرداء» وعمار و#د. والحديث ضعفه ابن‎ 
المنذر بابن لميعة ومشرح» كما في حاشية السنن» وأعله ابن حجر بابن يعة. كما في التمييز المشهور‎ 
وأغرب ابن الجوزي في التحقيق (5//7) فقال: رفإن قالوا: ابن هيعة‎ .)۸٤۷/۲( بالتلخيص الحبير‎ 
ضعيفٌ» قلنا: قال ابن وهب: هو صادق». وقال الألباني: «إسناده حسنٌ» وهو صحيحٌ دون قوله‎ 
ومن لم يسجدهما»....ثم شرع الألباني في الرد على تضعيف الحديث بابن لهيعة» لأن الراوي عنه عند‎ 
أبي داود هو عبد الله بن وهبء وروايته عند الحققين عن ابن ليعة مستقيمة صحيحة. فعلة الحديث‎ 
على التحقيق عنده: مشرح بن هاعان» فقد احتلف فيه» لكن لم ينفرد برواية الحديث» ثم أورد‎ 
المتابعات والشواهد» وما يرتقي الحديث إلى درحة الحسن إن شاء الله تعالى. انظر: صحيح سنن أبي‎ 


.)١ ٤٥/( داود‎ 


)6۰۸( 


اهم قالوا: وحدنا السجدات التي أجمع عليها حاءث بصيغة الخبر» وهي سجدة الأعراف» 
والنحل» والرعد» والإسراى ومريم» وأول الحج» والفرقان» والنملء وألم تنزيل» فوحب أن يلحق 
كما سائر السجدات الق جحاءت بصيغة الخبر» وهى الى 2 ص والانشقاق» ويسقط ثلاث 
حاءث بلفظ الأمرء وهي التي 2 والنجم» وټ الثانية من الحج» وټ [اقرأ باسم ا 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في مواضع سجدات القرآن على أقوال كثيرة أشهرها أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنما أربع عشرة سجدة» وق الحجّ سجدة واحدة» وهذا مذهب الحنفية0)- 

القول الثافي: عزائم السجود أربع عشرة سجدة» وف الحج سجدة واحدة هي الأولىء 
وليس في المفصل منها شيءء وهو المشهور عند المالكية7© - رحمهم الله -. 

القول الثالث: سجدات القرآن أربع عشرة سجدة» وليس ف سورة ص سجدة» وهذا 
مذهب الشافعية“» والحنابلة في المشهور ”2 - رحمهم الله -. 

القول الرابع: سجدات القرآن حمس عشرة سجدة» وهو رواية عن الإمامين: مالك" 


وأحم ر مهما الله -. 


)١(‏ بداية المجتهد .)501/١(‏ والسجدات عند الحنفية أربع عشرة سجدة» ولم يروا السجدة الثانية من الحج بالقياس 
ويأق كلام الطحاوي - رحمه الله - بإذن الله - في أدلتهم. 

(؟) انظر: الحجة على أهل المدينة »)٠١/١(‏ بدائع الصنائع »)551/١1(‏ تبيين الحقائق .)٤۹۷/١(‏ 

(۳) المدونة »)١179/1(‏ التبصرة (475/75)» التاج والإكليل .)551/١(‏ 

.)١55( انظر: البيان للعمراني (۲۹۱/۲)» مغني امحتاج (۳۲۹/۱)» شرح التنبيه‎ )٤( 

(5) انظر: المغني (357/5)» الإنصاف »)۲۲۰/٤(‏ هداية الراغب (ص5١١).‏ 

(5) انظر: هي رواية ابن وهب واختياره. انظر: النوادر والزيادات (511/1)» والاستذكار (97/8)» والتبصرة 
(4/۲). 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)۳٤۳/۲(‏ الإنصاف (571/5). 


0) 


تسبب الخلاق : والسبب في احتلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددهاء 
وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة» ومنهم من اعتمد القياس» ومنهم من اعتمد 
الا 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما = قال: «في الح دة اشد ا ا 


ع 1 


15 - وعنه له قال في سورة الحج: «الأوك عزيمة. والآخرة تعليم» وكان لا يسجد فيها». 


ترجه ن الاق 


ونوقش: بأنّ الرواية مختلفةٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» فلا حجة فيه . 

+“- أن السجدة الثانية في الحج ليست بسجدة؛ لأا ذكرت مع الركوع» والسجود 
الذي مع الركوع هو الصلاةء والأمر بالصلاة لا يقتضي سجودًا؛ لاثفاق المسلمين 
على أن قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا لصَلَةَ “ البقرة: 47 .ليس بموضع سجود. 

ونوقش: بان ذكر الركوع لا يمنع الستحوذ» كما أن ذكر البكاء ل يمنعه. 

قال الإمام ابن العربي = رحمه الله -: «...عمر سجد فيهاء وهو بفهم الأمر أقعد» وبين قوم 


كانوا أفهم وأسدّء فبهم فاقتد0" . وأ سجود عمر اه 2 الحج بسجدتين. 


.)501//١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من قال هي واحدةٌ وهي الأولى» برقم: .)٤٠٤/۳( »)٤۳۲۸(‏ 
(۳) أخرحه عبد الرزاق في فضائل القرآن» باب كم في القرآن من سجدة؟ برقم: (5855)» .)۳٤۲/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر .)۲۷۳/١(‏ 

(5) شرح مختصر الطحاوي (۷۲۹/۱). 

(5) انظر: المغني .)٠١۷/۲(‏ 

(۷) أحكام القرآن (707/7). وفي هذا الموضع من تفسير آحر الأعراف تفصيلٌ جيل للسجدات. 


0 


4- من المعقول: أنّ المواضع المتفق عليها من سجدات التلاوة وردث كلها بصيغة 
الخبر» ولم ترد بصيغة الأمرء وقياس هذا الأصل أن لا سجود في الموضع الثاني من 
سورة الحجّ؛ لأنما وردث بصيغة الأمر. 
قال الطحاوي - رحمه الله -: «فالنظر...أن يكون كل موضع مما اختلف فيه هل فيه 
سجوڈ أو لا؟ أن ننظر فيد فإن كان موضع أمرِ فاا هو تعليمٌ فلا سجود فيه» َكل موضع 
فيه خبرٌ عن السجود» فهو موضع سجود التلاوة....فكان يجي ء على ذلك أن لا يكون ف 
سورة الحج غير سجدةٍ واحدةٍ؛ لأنُ الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول من يجعلها 
سجدة موضع أمرء وهو قوله: « ركو وأَسْجدُوا وأعبدُوا ركم الحج: ۷۷ وقد بيتا أن 
مواضع سجود التلاوة هي مواضع الأخبار لا مواضع الأمر»)”". 
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ونوقش: بأنَ اتباع الأمر أولى من محرّد الإحبار”"» ويأتي أثر ابن عمر - رض الله عنهما 
- في كون السجدة الثانية في الحج آكد من الأولل. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أب الدّرداء ڪه قال: «سَجَدْت مَعْ رَسُول اله ل إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَة َيْسَ في 
مضل وها سَيْءٌ: الأعْرَافْء وَالرعْكُ وَالنّْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَريَم والحج 
وَسَجْدَة الفرقان» وسُلَيْمَانُ سُورَةٍ اللَمّل» والسَّجْدَة» وَسَجْدَة الحَوَامِيم) أخرحه ابن 


9 
اة 


)١(‏ شرح معان الآثار (71/1). وقد اختصرت الكلام لأنه طويلٌ» مكتفيا بموضع الاستدلال للمسألة 

(۲) انظر: المغني .)٠١۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماحة في إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن» برقم: .)057/١( »)٠١5(‏ قال 
البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عثمان بن فائد. والحديث علقه أبو داود في سننه 


وقال: إسناده واو. انظر: شق أن داود 817/579). 


EN) 


ا 


۳ 


عن ابن عباس -- رضي الله عنهما > رن رسول الله 4 لم يسجذ في شَيءٍ مِنَ المفصل 
مذ تَحَوّلَ إلى المذيكة: أخرجه أبو داود. 

عن زيد بن ثابت ذه أنه قرأ على رَسُول الله كل وَالدَّجْم إِذَا هَوَى فلم يَسَجُدْ. متفق 
ا 


وجه الاستدلال منه: أن سجدة النجم لو كانت من العزائم لما ترك النبي ولع السجود 
فيهاء ويتأيّد هذا بأقوال الصحابة إن الآتية. 


6 


1 و الا خفن وى و ف قر أي ع 2 0 
عن عمر بن الخطاب طف قال: ««ليس في المفصل سجود). أخرجه ابن آي شيبة `. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: («ليسَ في المفصّل سَجُونُ). أخرحه ابن 
ا E E SE‏ كع ت ووي 53 1 ع (u.‏ 

وعن أب بن كعب قال: «ليس في المفصل سجود». أخرحه ابن أبي شيبة . 

عمل أهل المدينة: قال الإمام مالك - رحمه الله -: «الأمر عندنا أن عزائم 


سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصّل منها شي . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الصلاة» باب من لم ير السجود في المفصل» برقم: »)١507(‏ (87/7). قال ابن عبد 
البر في التمهيد (۹ :)١ 0/١‏ «هذا عندي حديثٌ منكرٌ يرده قول أي هريرة»» وذكر حديثه في السجود في 
الانشقاق» ويأتي إن شاء الله. والحديث له علكٌ: فأبو قدامة وهو الحارث بن عبيد ضعيفٌ» ومطر الوراق كان 
سيى الحفظ وكان يشبه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. انظر: نصب الراية (۱۸۲/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجدء برقم: »)۱٠۷۲(‏ (7157/75)» ومسلم 


في المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» برقم: (۱۲۹۸)» .)۷۷/١(‏ 


(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من قال: ليس في المفصّل سجودٌ ولم يسجد فيه» برقم: »)٤١١۳(‏ 
)4/۳( 


.)٤٠٠١( أخرحه في الموضع السابق» برقم:‎ )٤( 
.)۳۹۲/۳( »)٤۲۹۳( أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع نفسه» برقم:‎ )5( 
.)۲۸٤/١( الموطأ‎ )59( 


(1) 


قال القراني - رحمه الله -: رروذلك عند مالك محمولٌ على النسخ؛ لإجماع قرّاء المدينة 


وفقهائها على ترك ذلك» مع تكرار القراءة ليلا وتمحارّاء ولا يجمعون على ترك السنّة)”". 
ونوقش: بأنّ أهل المدينة ل يجمعوا على ترك السجود» بل هم مختلفون فيه . 
أدلة أصحاب القول الخالذ : 
ويمكن الاستدلال لهذا القول بالاحتجاج لمواضع الخلاف بينهم وبين غيرهم» وذلك على 

النحو الآني: 

أولا: إثبات السجدتين في الحج» ومن الحجة لهم على ذلك: 

-١‏ عن عقبة بن عامر 5ه قال: قلت يا رسول الله! أفي سُورَةِ احج سَجْدَنَانٍ؟ قال: 
(«نَعَم وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فلا يَقرَأَهُمَام رواه أبو داود والترمذي”". 

5- عن عمرو بن العاص #5 أن رسول الله ك8 أَقَرََُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةَ في القرآن. مِنْهًا 
ثلاث في مضل وفي الحَجٌ سَجِدَتّين». أخرجه أبو داود وابن ا ىة 


3 00 و و 5 8 ف اده ع ع ° 
قال: «إِنَّ هَذِهِ السورة فضّلت عَلى سَايْر السوّر يِسَجْدَتَيْنَ). أحرحه ابن أبي شيبة" ©. 


.)۲۳۳/۲( الذحيرة‎ )١( 

(۲) انظر: احتلاف مالك والشافعي مطبوع مع الأم ٤۹/۸(‏ ه وما بعدها). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه والاحتلاف في صخته وضعفه. 

»)١٠١١( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب تفريع أبواب السجود» وكم سجدة في القرآن؟ برقم:‎ )٤( 
وقي‎ .)557/١1( »)٠٠١۷( وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب عدد سجود القرآن» برقم:‎ »)۸١/۲( 
.)١80/7( إسناده عبد الله بن مُنَينِء وفيه جهالة. انظر: نصب الراية‎ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من قال في الحج سجدتانء وكان يسجد فيها مرتين» برقم: 


(TY) لقعي‎ 


(1۲) 


4- عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحجّ سجدتين؛ قال: وقال ابن عمر 
0 سَجَدْتُ فيهًا 00 كاك السك 0 لح إلي». وقال ابن عمر: رن والس 


0 
ه- عن علي بن ابي طالب قينه طن أنه سَجَدَ في الْحيّ سَجْدتَيْن». . أخرجه ابن أبي شيبة e‏ 


- عن أبي الدرداء وك به أنه «سَجَدَ في الحجّ سَجْدَتيْن». . أخرجه ابن 5 7 . 
۷- وعن ابن عباس = رضي الله عنهما قال: «في سُورَةٍ الحَجّ سَجْدَتَانَ». أخرحه ابن أبي 
شيبة. 


ثانيا: إثبات سجدات المفصل: 

۸- عن أبي هريرة 45 قال: «سَجَدنًا مع النّبِي 4 في إذَا السماء انشقت: واقزأ باسم رَيّك)). 
أخرجه مسل 3 

-٩‏ وعن أبي سلمة” قال: (رَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ 4 قرَأ ذا السّمَاءُ شق فَسَجَدَ بها فقلث: يا 
أبا هُرَيْرَة: ألم ارك تَسْجُدْ؟ قال: لو لم أرَ اللي و سَجَدَ لم أسْجذ». أحرحه البخاري”") 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين: أن أبا هريرة 5ه متأخر الإسلام» وقد أثبت 


سجوده 2 المفصّل مع النبي E2‏ وهذا صريحٌ في ف إثبات السجود بعل التحوّل إلى المدينة 2 


.)۳٤۱/۳( »)٨۸۹۰( أخرحه عبد الرزاق في فضائل القرآن» باب كم في القرآن من سجدة؟ برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في الصلاة» باب من قال في الحج سجدتان» وكان يسجد فيها سجدتين» برقم: »)٤۳۲۲(‏ 
.)5١ :/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق» برقم: .)٤٠۳/۳( »)٤۳۲۰(‏ 

.)٤١۲١( أخرحه ابن أبي شيبة في نفس للموضع» برقم:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في المساحد» باب سجود التلاوق» برقم: »)١١01(‏ (78/5). 

(5) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» التابعي الفقيه» أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال» متفقٌ على جلالته 
وإمامته وتوثيقه. توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص »)٥ ٦‏ تمذيب الأسماء واللغات 
5007/5 ه). 


(۷) أخحرحه البخاري في سجود القرآن» باب سجدة إذا السماء انشقّث» برقم: »)٠١1/5(‏ (7117/7). 


(159 


المفصّل» وقد ثبت عن بعض الصحابة يد السجود في المفصّل بعد النبي ولد مثل عمر وابنه 
عبد الله وعثماك» وعبد الله بن مسعود ا وهذا يبطل دعوى النسخ» أو ثبوت العمل 
على حلاف هذا. 

ثالغا: نفي سجدة سورة (ص): 

٠‏ - عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «قَرَا رَسُولَ الله 5 وَهُوَ عَلَى المنبر (ص)» فما 
بَلَعّ السّجْدَةً رل فَسَجَدَء وسَجد الاس مَعَهُ َلَمَا گان يوم آحَرْ قَرأهَاء فما بَلَعَ 
ال 1312© ا جن ال ا ج راتما هن قوية ت ولكش 
ا 9 قم و ا ا ا ع 2 
رأیتكم تَشَرْدْتُم للسجوي»» فترل فُسَجَدَ وسجدوا. أحرجه أبو داود . 

وجه الاستدلال منه: أن السجدة في (ص) لو كانت عزعة لما هم النبي كله بتركها. 

ونوقش: بأنّ غاية ما فيه حواز ترك سجدة التلاوة؛ لأتما غير واحبة» وقد تأيّد ذلك 

ما رواه الإمام مالك في موطته عن عمر بن الخطاب ذه أنه «قرَاً سَجْدَة وَهُوَ عَلَى المِنْبّر يَوْمّ 
الجبعة: اف ل سكن :سجن الا معد كد قر اهاه الحيفة الأكرقة ففيئا الا للسكدنه 
فدَرَ و تم قرآها يوم خرى. فتّهِيا 


o عن عل لفن ا ا ا‎ 0 o ر مده‎ ee و و وک‎ 7 5 EEA 
فقال عُمَرٌ: عَلَى رسَلكم. إنَّ الله لم يَكُبْهًا عَلَيْنَا إلا أَنْ نَشَاءَ فلم يَسْجُدْ وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدوا».‎ 


(۱) انظر الآثار عنهم عند ابن أ شيبة ق مصنفه» ق الصلاة» باب من كان يسجد ق المفصل» بالأرقام 
التالية: ›»)٤۲۸۲( ›)٤۲۷۰( :)57559( ›)٤۲1۸(‏ (۹۷-۳۹۲/۳). 

(۲) التشرّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء والاستعداد له» مأحوذ من عرض الشيء وحانبه» كأنٌ المتشرّن يدع 
الطمأنينة في حلوسه ويقعد مستفرًا على حانب. قاله في النهاية في غريب الحديث والأثر (ص578 ). 
مادة: (شزن). 

(۳) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب السجود في (ص)» برقم: .)۸٤/۲( »)١5٠١(‏ وصححه الحاكم 
في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. كما صححه البيهقي» وكذا الألباني. انظر: المستدرك 
على الصحيحين: مضه السنن الكبرى «(TI۸A/۲)‏ صحيح و داود (ە/٤ ê ٥‏ 

)٤(‏ انظر: شرح التلقين ٤/۲(‏ ۷۹). وهذا على مذهب الجمهور» وإلا فالحنفية يوجبوتما. 

(ه) أخرحه الإمام مالك في الصلاة» باب ماجاء في سجود القرآن» برقم: »)٥٥۱(‏ (۲۸۳/۱). 


)415( 


-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ص ليس مِنْ عَرَائْمٍ السّجُوبء وقد رَأَيْتْ 
اللي يَسَجُدُ فيهًا». أخرجه ا 
۲- وعنه له ران النّبيَّ 4 سَجَدَ في ص وَقَالَ: سَجَدَهَا داو وة وَنَسْجُدُهَا شكرًا». 
أخرجه ا 
والحجّة من هذه الأحاديث: أن النبي # حعلها توبة نون» وصرّح ابن عباس ذه بأتما 
ليست من عزائم السجود» وأن النبي ييي سجدها شكرّاء وسجدة الشكر لا تكون في داخل 
الصلاة» وهو المقصود بأنحا ليست من العزائم 
ونوقش: بان ونا شكرًا لا يمنع عزمتهاء فالعبادات كلها شرعث شكرًا لله تعالى» وإنغا 
فيها بيان سبب المشروعية» وسبب وحود هذه السجدة تلاوة هذه الآية» فكانت من 
سجدات التلاوة“» مع أن سجدات التلاوة لنفي الاستكبار أو الائتمار أو الشكرء وأما قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - بأتما ليست من العزائم فمعناه ليس مما ورد بلفظ الأمر 
بالسجود» أو في مواض ضع التعظيم 0 وإغا هي توبة نبي) على أنه قد روي عنه أيضًا أنه 
قال: «سَجَدَهَا داد وَأَمِرَ صَاحبُكمْ أَنْ يَقتَدِيَ به يعني النبي ک٥“‏ . 


.)۷١۱۳/۲( »)١٠١79( أخرجه البخاري في سجود القرآن» باب سجدة ص» برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه النسائي في الافتتاح» باب سجود القرآن» (السجود في ص)» برقم: (4557)» .)٤۹۸/۲(‏ قال 
ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (857/7): «رواه النسائي من حديث حجاج بن 
محمد عن عمر بن ذر» موصولاء وراه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع» عن عمر بن ذر نحوه» 
وأعله ابن الحوزي به وقد توبع» وصحححه ابن السّكن». لكن الحديث أخرحه البيهقي في السنن 
الكبرى (۳۱۹/۲) مرسلاء وقال: رهذا هو المحفوظ مرسل» وقد روي من أوحهٍ عن عمر بن ذرٌ عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولًاء وليس بقوءيّ». والأظهر أنّ الحديث معلولٌ. 

(۳) انظر: فتح القدير .)١١/۲(‏ 

.)۷۹۱/۲( انظر: البناية‎ )٤( 

(5) انظر: شرح التلقين للمازري .)۷۹٥/۲(‏ والأثر المشار إليه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (550/5). 


)5١5( 


آدلة أصحاب القول الرابع : 
وأدلة هذا القول في المواضع الأربعة عشر هي أدلة القول الثالث» وزادوا الموضع الخامس 
عشر في سورة (ص) بأدلةٍ منها: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري ظط ضيه قال: (زرایت ويا وأا َكب سُورَة (ص). فَلَمًا بَلَعَ إلى 
سَجْدَتِهَاء قال: رَأى الدَوَاة والقلم وکر شَيءٍ بِحَصْرَتِهِ 0 سَاجِدَاء قال: فقصّهًا عَلَى 
النّبِيّ ل فَلَمْ يَرَلْ يَسْجُدْ بها بَعْنُ. أخرحه الإمام أحمد 

وجه الاستدلال منه: أن هذ الحديث أفاد أن الأمر في سجدة (ص) صار إلى المواظبة 

-٣‏ عن أبي سعيد الخدري ا ضيه قال: «رقّراً 0 الله يد وَهُوَ عَلَى المِنْبَرٍ (رص)» فَلَمًا 
َل السّجْدَةً رل فَسَجَدَء وسَجَدَ الاس مَعَهُ فلا گان يوم آحَرْ فَرَآمَاء هَلَمَا بَلَعَ 
المَجْدَةً تَسَرّنَ النَّامنْ للشخودء فقال النبي ي: رمَا هي توبة تيي» وَلكِنّى رَأيْتُكمْ 
تَشَرَنْكُم للسجوتة)) فَتَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. أخرجه أبو دوو 

وجه التمسّك به: أن النبي 5 نزل عن المنبر لسجدة ص» فلو لم تكن من العزائم لما 


وفيه آثار عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر يك في إثبات سجدة ص. 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» برقم: .)۲٦۸/٠۸( »)١117541(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورحاله رحال الصحيح!. واستدركه الحاكم وسكت عنه» وقال الذهبي: على شرط مسلم! وفيه 
انقطاع» فبكر عبد الله المزني لم يسمع من أبي سعيد الخدري ذنه. وبه أعله الْحقّقون للمسند. انظر: 
المستدرك مع تليخصه »)٤۳۲/۲(‏ مجمع الزوائد (۲۸۷/۲). 

(۲) فتح القدير لابن الحمام .)١7/5(‏ 

(۳) سبق تخريجه قريبا في أدلة أصحاب القول الثالث. 


)41١0 


-٣‏ ثبوت السجود ثي سورة (ص) عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» وعبد الله 

بن عمر» وعبد الله بن عباس ڪا 

الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو مذهب القائلين بخمس عشرة سجدة في 
القرآن الكريم» وهو القول الرابع من الأقوال المذكورة هناء وذلك لقوّة أدلّتهم» وسلامتها من معارضٍ 
راحح» فقد ثبت عن النبي وَل في سورة الحجّ سجدتان» كما ثبت عنه 5 السجود في سورة ص» 
جد في المفصل» فلا عدول عنه. 

قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله - في سجدة الانشقاق: رروقد قال مالك: إنما ليست من 

ئم السجود» والصّحيح أنما منه» وهي رواية المدنيّين عنه» وقد اعتضد فيها القرآن والسنة. قال ابن 
0 لما أتَثُ الاس تركت قراءتما؛ لأيّْ إن سجدث أنكروه» وان تركتّها كان تقصيرا مي 
فاحتنبتُها إلا إذا صِلَّيّتُ وحدي». 


المطلب الرابع: الجنائز, وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: ما يفعل بالمحتضر. وغسل الميت» وفيها فرعان: 
الفرع الأول: كيفية توجيه المحتضر للقبلة 


روى الإمام الطحاوي من حديث كعب ر بن مالك“ د ضنه أن 0 الله E‏ قال: ((مَنْ 


1 
Con 
ا‎ 

3 
A 
o 

i 
الأب‎ 
e 


سَيُدكة؟). . قالوا: Ns‏ بن فيس . قال: : یم سَوَدْكُمُوة؟)). قالوا: ل 


.)550/0( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .)۲۷۸/٤(‏ ثم ذكر قصة عجيبة عن شيخه الطرطوشي في تمييج بعض المتعصّبة عليه لقتله جرد أنه رفع 
يديه عند الركوع والرفع منه!!! 

(۳) هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القَيْنِ بن كعب بن سواد بن عنم بن كعب بن سلمة الأنصاري» 
الخزرحي» العَقبي الأخدي. شاعر رسول الله بي وصاحبه» وأحد الثلاثة الذين خلُّواء فتاب الله عليهم. اختلف في 
وفاته احتلافا كبيرا: فقيل: سنة أربعين» وقيل: خسين» وقيل: إحدى وخمسين. وذكر النووي أنه توفي سنة ثلاث 
خمسين أو سنة خمسين. انظر: تحذيب الأسماء واللغات (۳۷۸/۲)» سير أعلام النبلاء (؟/07). 


)٤(‏ هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عنم الأنصاري» أبو عبد الله وهو حال جابر 


)4۱۸( 


ذلك ترت“ بالْبُحْلٍ. فقال رسول الله 4: روَأيّ دَاءٍ اذى مِنَ البُخْل؟ لَيْسَ ذاك سَيدَكُم). قالوا: 
فَمَنْ سَيِّدْنَا يا رسول الله؟ قال: («سَيدكم يشر بن البَرَاءِ». قال كعب: الْبَرَاءُ ب مَغْرُور”" أو 
مَنْ اسْتَفْبَلَ الْقِبْلهَ حَيّاء وَعِنْدَ حَضْرَة وَقاته قبل أن يُوَجهَهَا رَسُولُ الله يله فبلغ ذلك رسول الله 
يل ام أن يستفيل بَيْت الْمَقْدِسٍ وهو َك فَأَطَاعَ رَسُولَ الله وَل حى حضرنة الوا كأمَرَ 
أله أَنْ يُوَجَهُوهُ قبل الْمسْجدٍ ارام وَرَسُولُ الله ول مك . 

قال الطحاوي - رحمه الله -: رروكان في هذا الحديث أمر البراء أن يوحهه قبل المسجد 
الحرام عند موته» وأنه من استقبل القبلة حيًا وعند وفاته» وتناهى ذلك إلى النبي ي وترك 
رسول الله وليه إنكاره عليه ذلك التوججّه. فقال قائك: وفي ذلك ما قد دل على صحّة ما يقول 
الذين في استقبال القبلة عند الموت أنه كما يستقبل الصلاة»“. 


بن عبد الله حمله معه وهو صغير إلى بيعة العقبة. مات قيس في خلافة عثمان. قيل: كان منافقًا. قال أبو عمر: 
يقال إنه تاب وحسنت توبته. انظر: الاستيعاب ص: »)١78(‏ الإصابة (١/ه/اه).‏ 

.)505( أي نتهمه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص:‎ )١( 

(۲) هو بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سلمة 
الخزرحي الأنصاري» السلمي» شهد العقبة مع أبيه» وشهد بدرا وما بعدهاء ومات بعد خيبر من أكلةٍ أكلها 
مع النبي يلك من الشاة التي سم فيها. انظر: أسد الغابة »)۲٠۸/١(‏ الإصابة .)475/1١(‏ 

(۳) البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي الخزرحي الأنصاري» السلم» أبو بشر. بايع البيعة الأولى بالعقبة» وهو أوّل من بايع» وأول من استقبل 
القبلة» وأول من أوصى بثلث ماله» وهو أحد النقباء. مات قبل قدوم النبي 45 بشهر. انظر: سير أعلام 
النبلاء »)۲٦۷/١(‏ الإصابة .)5١5/1(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل الوجه الذي اختلف فيه أهل العلم من كيفية 
استقبال القبلة عند الموت» برقم: (557/8)» .)١51/١5(‏ قال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه: رجاله 
رحال الشيخين غير عبد العزيز بن عبد الله الأويسي فمن رحال البخاري. ثم حرجه مطولاء فليراحع عنده. 
ويأت بإذن الله لفظ الحاكم والبيهقي وهو أصرح في الحجية من هذه الرواية» لكن آثرت هذه الرواية لأن كلام 
الطحاوي عليها. 

(5) شرح مشكل الآثار (5 .)١15 5/١‏ 


)5١59 


القياس المعارض لهذا: قال الطحاوي - رحه الله -: «...ليس في الحديث ما يدل 
على ما تأوّله عليه؛ لان الذي فيه إنما هو ذكر استقبال الكعبة في الشيعيْنٍ المذكورَيْنِ فيه» وقد 
يجوز أن يكون استقبل بكلّ واحدٍ منهما كما يجب استقبالها به» وإِنْ كانا مختلمَيْنِ في كيفيّتهماء 
ولا وقع في استقبال القِبّلة عند الموت هذا الاحتلاف نظرّنًا في ذلك» وهل هناك شيء ما 
يقضى بين المحتلِفِينَ فيه ويُوَضّحْ عن الأول منه» فوجدنا ما يجب أن يستقبل بالميّت في قبره 
للقبلة هو استقباله إِيّاها على جنبه» وهو سببٌ من أسباب الموت» فكان في القياس استقباله 
لما عند حضور الموت إياه يكون كذلك» ويكون على جنبه» لا على ظهره» حتى تكون أسباب 
الوك واف ينفكا ا وک ا ات اساب اف نهذ فن غد ن هذا 
الباب» والله الموفق». 

فهذا كما ترى من باب الترحيح بالقياس بين المعنيين اللذين يحتملهما لفظ الحديث. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

قبل أقوال الفقهاء - رحمهم الله - في كيفية توحيه الحتضر للقبلة يحسن عرض أقوالهم في 
حكم توجيهه إلى القبلة» فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية توجيه الميت إلى القبلة كما 
يأتي أقوالهم في بيان الكيفية» وحكى النووي الإجماع عليه" وقال ابن المنذر: وعليه عوامً هل 
العلم من علماء الأمصار» وحالف في ذلك سعيد بن المسيب - رجه الله -» وبالغ الألباني 


فحكم عليه بأ ع 


.)١5 5/١ 5( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) قال في المجموع :)٠١5/5(‏ «ريستحب أن يستقبل به القبلة وهذا مجمعٌ عليه»!. 

(؟) انظر: الأوسط .)۳۳۸/١(‏ 

(5) انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني (ص١٠3)؛‏ وصرح بالبدعية في (ص۷٠۳)‏ حيث قال في البدع 
قبل الوفاة: (توجيه المحتضر إلى القبلة» أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلى ومالك في المدحل» ولا 
يصح فيه حديث)!!! والحديث المذكور في المتن صحيح ويأقٍ ما يؤيده من المرفوع الصحيح أيضا. 


)40( 


أما أثر سعيد المسيب فقد رواه ابن أبي شيبة بسنده إلى زرعة بن عبد الرحمن”"©: أنه شهدَ 
ل ار ل ل ا ان 
سلمة أن مُحَوّل فراشة إلى الكعبة» فأفاق فقال: حَوَلكُمْ فراث شي؟ فقالوا: لد 
فقال: َرَاهُ عَمَلَكَ؟ فقال: أجل ! أنا أْمرْتّهُمْ فقال: فأمر سعيد أن اد فراش 


وأجيب عنه: أن فعلهم هذا بسعيد بن المسيب دلي على أنه كان مشهورًا بينهم» يفعله 
المسلمون موتاهم» ويحتمل أنه كره عجلتهم بذلك قبل نزول حقيقته“» على أن فعل سعيد 
ليس بحجّةٍ إجماعًاء فليس صحابيًا حت يتعلّق بحجّيّة قوله أو فعله. 

والعجب أن يتعلّق الشيخ الألباني - رحمه الله - بأثر سعيد بن المسيب في الإنكارء 
ورك لاان ادكو قلاق المشزوعية ى نالدرا ولو شل عدم ثبوت الحديك 
المرفوع فإن هذا لا يسوّغ الحكم على هذا الفعل بأنه بدعةٌ؛ لأن المسائل الخلافية لا تبديع 
فيهاء فأقصى ما يمكن قوله بأنه مرحوځ إن سلّمَ له ذلك. 


)١(‏ هو زرعة بن عبد الرحمن بن حرهد الأسلميء المدني» قال ابن حجر: وثقه النسائي» من الثالثة. رمز 
ب ( د كن) ويعني أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك. انظر: تقريب التهذيب (صه .)١١‏ 

(۲) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» التابعي» الفقيه» أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال؛ 
مع عبد الله بن سلام» وابن عمرء وابن عباس» وجماعة غيرهم. وعنه جماعة» منهم: عامر الشعي» 
وعبد الرحمن الأعرج» وعراك بن مالك وغيرهم. وهو متفقٌ على جلالته وإمامته وتوثيقه. توفي بالمدينة 
سنة أربع وسبعين. انظر: طبقات الفقهاء ص( »)٥‏ تمذيب الأسماء واللغات (571/5). 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في الحنائز» باب ما قالوا في توحيه الميت» برقم: (۱۰۹۸۳)» .)١١١/۷(‏ 
وصحح إسناده إلى زرعة الألباني في أحكام الجنائز (ص١١).‏ 

(5) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة .)١5/5(‏ 

(5) النوادر والزيادات 4١/١(‏ 5). نقلا عن ابن حبيب. 

() انظر الأرقام من )٠١59375(‏ إلى )٠١9179(‏ من المصنف لابن أبي شيبة .)١٠١١/۷(‏ 


)55١1١ 


وابن حزم - رحمه الله - على ظاهريّته قال في المسألة: ««روتوجيه الميّت إلى القبلة حسنٌء 

فا لم يوځه فلا حرج. قال الله تعالى: + يسما ولوا َم وه أي 4 البقرة: ١٠٠١ء‏ ولم يأتِ نص 
. از ١١‏ 

بتوحيهه إلى القبلة)' ©. 

ولترجع إلى مسألتناء فقد احلتف العلماء ¬ رحمهم الله - في كفية توجيه الحتضر إلى 
القبلة على قولين: 

القول الأول: أنه يوضع على حنبه الأعن ووحهه إلى القبلة» وهذا مذهب الأئمة 
ا 2 رحمهم الله و 

القول الثافي: أنه يوحه على ظهره» ويرفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وحهه إلى 
القبلة» وهو وجه عند الشاف والحنابلة) - رحمهم الت 

الأدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ام سلمى”' قالث: اشْتَكث فَاطْمَةُ شَكوَاهًا التي قُبِضَّتْ فِيهَاء فحنث 

أمَرّضُهَاء فَأَصْبَحَت يما گأمئل ما رَأَيْتْهَك في شَكْوَاهَا تَلْكَ قالّث: وَعَرَجَ عل 


.)١١9/5( المحلى‎ )۱( 

(۲) انظر: تحفة الفقهاء »)۳۷۷/١(‏ البحر الرائق (۲۹۸/۲)» الدر المختار (۷۸/۳)» النوادر والزيادات 
»)541/١‏ تنوير المقالة »)٠٠١٤/۲(‏ الشرح الصغير »)۳٦۷/١(‏ تماية المطلب (5/9)» العزيز 
(۳۹۲/۲)» روضة الطالبين (45/7)» الفروع لابن مفلح (8/١07؟)»‏ كشاف القناع »)۷٠٠/١(‏ 
معونة أولي النهى .)۳۸١/۲(‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب (5/7)» العزيز (۳۹۲/۲)» المجموع .)٠١5/5(‏ 

.)١7/5( انظر: الفروع (7077/9)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) قال المحققون للمسند بأنه وقع هكذا في النسخ» والصواب أتما سلمى زوحة أبي رافع. ونبه على ذلك 
الزيلعي في نصب الراية .)٠٠١/۲(‏ وذكره النووي على الصواب (سلمى) في المجموع .)٠١7/5(‏ 
وهي سلمى أم رافع» مولاة رسول الله بيك وقيل: مولاة صفية بنت عبد المطلب» وهي امرأة أبي زافع 


(YY) 


5 5 7 ی a‏ 8 ر 2 م e‏ ر رگ ر 
لِبَعْضٍ حَاجَته فقالت: يا أَمَّهً! ا عشلا فَاعْتَسَلتْ كَأَحْسَنِ ما رََيْتَهَا 


2 و 


2 5 ما ه. 2ه ور 2 5 9ر شه ےه 5 

تَعْتَسِلٌ» ثم قالت: أعطينى يَابى الخد فَأَعْطَيْتّهَاء فلبشنهاء قالت: يا أمَّه! 

قدمي لي فراشي وَسَط البَيْتِء فَفَعَلتُ 0 فَاسْتَمْبَلَتِ القِبْلَهَ وَجَعَل*ْ 

را ر س a‏ ان 3 0 د 

يدها حت حدماء ثم قالت: يا أمة! إلى مقبو ا وَقَدَ د تَطَهَّوْتُء فلا يَكشمى 
أحمد 


وهذا الأثر أصرح في بيان كيفية توحيه الميت إلى القبلة» وأا كهيئة وضعه في القبر. 


؟- عن الحسن البصري قال: قال عمر حين حضرئه الوفاة لابنه: إا خضري الوه 


رفي 2 


مولى النبي َء وأم ولده. وكانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله كيل وقابلة إبراهيم ابن رسول الله 
يل وشهدت خيبر مع رسول الله كد وذكرها الإمام أحمد في مسنده» ترجمة لأم سلمى» وذكر لها 
الحديث المذكور في المهذب عن سلمى هذه. وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني: هي فيما أرى امرأة أبي 
رافع. انظر: تمذيب الأسماء واللغات .)٦١۳١/۲(‏ 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند» برقم: (771؟)» .)٥۸۷/٤٠١(‏ وأغرب النووي فقال: غريب لا ذكر 
له في هذه الكتب المعتمدة!!! كذا في المجموع له .)٠١7/5(‏ ولعله نسي» فقد ذكره في تمذيب 
الأسماء واللغات كما في الحاشية السابقة. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال ابن حجر: 
بأن الظاهر أنه لم يقف عليه في المسند» لأنه أعك الحديث برحال ليسوا في سند الإمام أحمد هنا إلا 
عون ی لحان وسو عيدو ف ی ا د سان ا ی و 
لات عل عة عدب اسحا وکا مدا وف ید ين ی ناي رن ر 
متنه نكارة أشار إليها ابن حجر» فغسل علي له لفاطمة مشهور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي 
2577/9 القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (ص١١٠).‏ والحديث عنده هو الخامس 
عشر نما فات على العراقي وهو على شرط كتابه. وانظر: تعليق الحققين للمسند. 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في الجنائز» باب ما قالوا في توجيه الميت» برقم: »)١۲١/۷( »)٠١917(‏ وابن 
المنذر في الأوسط (7//5"). 


(TY) 


والحجّة فيه: أن الخليفة الراشد عمر كه أمر بحرفه» والحرف أن يجعل على أحد 
الان ولان هو الود اعا اة الك 

-٣‏ عن اين ريج قال: فلت لعطاء: رايت روف الْمَيّت إل الْقِبْلة جين يجين 

ص عَلَى شقه الأعن أَسْنَه َة ذَلِكَ؟ قال: تتكان 1ع علسة مق أخل ينف 
7 ذلك مِنْ می والله إن اليل لَيُحْمَلْ فراش حٌَ حرف به ذا 1 يَسْتَطِغْ 


ذَلِكَ. أخرجه عبد الرزا اق 


:- القياس: أن الميت في القبر على حنبه الأبمن» فكان توجيهه إلى القبلة عند 
الاحتضار على جنبه» لأن سبب التوحيه في الموضعين الموت» فكان إلحاق أحدها 
بالآحر أولى من إلحاقه بحالة الصلاة في الحياة. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 


-١‏ کن حديث كعب بن مالك ت لله أن رسول الله E‏ قال: ((مَنْ سَيذكر؟) ). قالوا: 


یں وى ب 


سَيدُنَا حَد بن قَيْس. قال: «يمَ سَودْثمُوهُ). قالوا: إِنَّهُ كرتا مالا وَإِنّا عَلَى 
ذَلِكَ لَتَرْنّه البْخْلٍ. فقال رسول الله 4: «وَأَيّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُخْل؟ تداك 


سَيّدكم)). قالوا: فَمَنْ سَيِّدْنَا يا رسولٌ الله؟ قال: («سَيدكم يشر بن الَرّا). قال 


)١(‏ ومنه حرفا الفوق من السهم» أي الحانبان اللذان فرض للوتر بينهماء ويقال هما الشرحان. قاله 
الفيومي في المصباح المنير (ص77). 

(۲) هو الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» أبو الوليد القرشي» الأموي مولاهم» وهو أوّل 
من دوّن العلم بمكة. مع طاووساء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدّاء وغيرهم» وعنه يحبى بن سعيد 
الأنصاري» والزهري» وخلائق غيرهم. توفي سنة خمسين ومائة على قول الأكثر. وقد جاوز الماثة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات (579/5)» سير أعلام النبلاء (5 5/1 1؟). 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في الجنائز» باب غسل المرء إذا حضره الموت» وحروف الميت إلى القبلة» برقم: 
(9 همكحي 1/5و ). 

.)١5 5/١ 4( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )٤( 


(fS 


كعب: الْبََاهُ بن مَعْرُور اول مَنْ اسْتَفْبَل الْقِبْلَهَ حي وَعِنْدَ حضْرة وَفَاتِهِ قَبْلَ أَنْ 
وها رَسُولُ الله وله فبلغ ذلك رسول اله ل فام أن يَسْتَقيلَ بَيْتَ 
امقيس وهو که فَأَطَاعَ رَسُولَ الله يك حى حَضْرَنْه اوقا كَأَمَرَ اَهَل أَنْ 
يُوَجَهُوهُ قبل الْمشجد الخرامء وَرَسُولُ الله ول مك00 . 

-٣‏ عن أبي قتادة ذه أن النبي بي حينَ قَدِمَ المدينة سأل عن البراء بن معرورء 
فقالوا: توقي» وأوصى بثلثه لك يا رسول الله! وأوصى أن يوحّة إلى القَبلة لما 
احتضر» فقال رسول الله 4: «أَصَاب الفطرة. وقد رَدَدْتْ ثُلَتَهُ على وَلَدِو). ثم ذهب 
فصلّى عليه» فقال: «اللّهُمٌ افر لَه وَارْحَمُْهُ وَأَدْخِلْهُ جَنّتَك. وَقَدْ قعلت». أخرجه 


اک 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) هذا هو الصواب في سند الحديث. فقد وقع سقط في المطبوع من المستدرك هكذا: عن يحبى بن عبد 
الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي #. والصواب: عن أبيه عن أبيه» فهو متصل إلى أبي قتادة د 
ويدلٌ على ذلك رواية ابن المنذرء وحكاية النووي وابن كثير والزيلعي وابن حجر عن الحاكم بأنه رواه 
عن أبي قتادة» وحكى العيني رواية البيهقي عن أبي قتادة. ووهم الألباني في توهيم هؤلاء كلهم بأن 
الصواب الإرسال! اعتمادًا على ما وقع في المطبوع!. انظر: السنن الكبرى للبيهقي »)۳۸٤/۲(‏ 
الأوسط لابن المنذر »)۳۳۷/١(‏ المجموع للنووي »)٠١5/5(‏ إرشاد الفقيه »)۲٠۷/١(‏ نصب الراية 
(؟/557)» التمييز المشهور بالتلخيص ال حبير 5/8 »)١١‏ إتحاف المهرة »)١77/4(‏ البناية في شرح 
الحداية »)۲١٠١/۳(‏ إرواء الغليل .)١57/7(‏ ولعل الناسخ أو الطابع توم التكرار في السند: لأنه عند 
ابن المنذر هكذا: (عن يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن أبيه) فأسقط أحدها أو انتقل 
نظره عنه والله أعلم. ثم وقفث على السنن الكبرى بتحقيق معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي فوجدت السند متصلًا إلى أبي قتادة مع الإشارة إلى السقط في المطبوع» والحمد لله. 

(۳) أخرحه الحاكم في المستدرك» في الجنائز» باب يوحه المحتضر إلى القبلة» .)517/١(‏ وقال: هذا حديثٌ 
صحيحٌ» فقد احتجٌ البخاري بنعيم بن حماد» واحتجٌ مسلم بن الحجاج بالدراوردي» ولم يخرحا هذا 
الحديث» ولا أعلم في توجيه الحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وأعلّه الألباني بعلتين: 


)415( 


۳ من المعقول: أن المحتضر يوضع على قفاه ووحهه إلى القبلة؛ قياسًا على حالة 
الصلاة. 


الترجيم: 


الأظهر من القولين -والعلم عند الله تعالى- أن المحتضر يوضع على شقّه الأيمن - إِنْ 
تيسّر ذلك» ويتأيّد هذا المذهب بأثر عمر وفاطمة -رضى الله عنهما-» وبالقياس على كيفية 


الأولى: ضعف نعيم بن حماد, وأن البخاري إِنما أخرج له مقرونا. والعلة الثانية: الإرسال» وقد سبق 
الكلام عنها في التعليق السابق. وأما نعيم فإن ابن حجر قال عنه في التقريب (ص554): «رصدوقٌ 
بخطئ كثيراء فقيه عارفٌ بالفرائض. ثم قال: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه 
مستقيم». وترجمته في الكامل لابن عدي .)١9/7(‏ وليس هذا الحديث مما انتقد عليه. قال ابن 
عدي: روقد أثنى عليه قوم» وضْعّفه قومٌ وكان ممن يتصلّب في السنة» ومات في محنة القرآن في 
الحبس» وعامة ما أنكروا عليه هو الذي ذكرته» وأرحو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا». وقال فيه 
الذهبي: «نعيم بن حماد الخزاعي أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه» كنيته أبو عبد الله الفرضي 
الأعور الحافظ» ثم نقل الذهبي توثيقه عن جماعة منهم الإمام أحمد ويحبى بن معين والعجلي» وعن 
النسائي ودحيم والأزدي تضعفيهم له. فانظره في ميزان الاعتدال (577/4؟). وم يذكره ابن حجر 
في لسان الميزان! وقال عنه في هدي الساري (ص0١٠57):‏ «نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» نزيل مصرء 
مشهورٌ من الحفاظ الكبار» لقيه البخاري» ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين» 
وعلّق عنه أشياء أحر» وروى له مسلم في المقدمة موضعا واحد» وأصحاب السنن إلا النسائي» وكان 
أحمد يوثقه» وقال ابن معين: كان من أهل الصدق» إلا أنه كان يتومّم الشيء فيخطئ فيه» وقال 
العجلي: كان ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ضعيفٌ» ونسبه أبو بشر الدولابي إلى 
الوضع. وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي كان متعصّبًا عليه لأنه كان شديدًا على أهل الرأي» 
وهذا هو الصواب» والله أعلم». وأخرج له البخاري قصة رحم القردة لقردة زنت في الجاهلية في 
مناقب الأنصار» باب القسامة في الجاهلية» برقم: .)١۹۷/۷( »)۳۸٤۹(‏ غير مقرونٍ بأحد!!!. وهذا 
مصداق كلام ابن حجر في موضع أو موضعين. فالحديث صحيحٌ والله أعلم. 


(Y7) 


توحيهه في اللحد» وهذا قياس حلئ؛ لأنْ السبب واحدٌ وهو الموت» فناسب أن يكون التوحيه 
في الموضعين على هيئةٍ واحدة. 

فإن تعذّر ذلك - وهو الأكثر» فإنه يوضع على قفاه ورحلاه إلى القبلة» ويرفع رأسه 
قليلاء وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. 

الفرع الثاني: وضوء الميت عند غسله 

رالشخان عن أمّ عطية“ حرضي الله عنها- : أن رسول الله ي خيث أمرها أن 
تغسل ابنته قال لما: «ابْدأنَ بِمَيَامِينِهَا وَمَوَاضِع الوْضُوءِ مِنْها». متفق عليه . 

القياس المعارض لهذا: قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروسبب 
الخلاف في ذلك: معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت؛ لان 
الوضوء طهارةٌ مفروضةٌ لموضع العبادة» وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو 
الوضوءء ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وحب الغسل» وظاهر حديث أمّ عطية الثابت أن 
الوضوء شرطٌ في غسل الميت»”2. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


)١(‏ انظر: الدرٌ المحتار (۷۸/۳)» الشرح الصغير »)5737/١(‏ العزيز (۳۹۲/۲)» كشاف القناع 
(۷۰/۱). 

(۲) من فاضلات الصحابيات» ومن الغازيات مع النبي بء واسمها نسيبة (بضم النون وفتح السين أو 
بفتح النون وكسر السين): بنت كعب» وقيل: بنت الحارث» روي لما عن رسول الله 4 أربعون 
حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ستة» وانفرد كل واحد منهما بحديث. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات (1۲۷/۲)» سير أعلام النبلاء .)۳٠۸/۲(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الجنائز» باب مواضع الوضوء من الميت» برقم: »)۱٦۸/۳( »)١١55(‏ ومسلم في 
الجنائز» باب في غسل الميت» برقم: .)5١1175(‏ واللفظ لمسلم. 

.)57/١( بداية المحتهد‎ )٤( 


(۷) 


القول الأول : لا يشرع الوضوء في غسل الميت» وهو حك عن بعض التابعين”©. 

القول الثافي: يوضأ لميت بلا مضمضة ولا استنشاق» وهو مذهب الحنفية" - 
رحمهم الله-. 

القول الثالث: يوضّأ مع المضمضة والاستنشاق في غسل الميت» وهو مذهب 
المالكية"» والشافعية“» والحنابلة“» - رحمهم الله - إلا أن المالكية والحنابلة قالوا: يدحل 
أصبعيه مبلولتينٍ بالماء بين شفتيْه فيمسح أسنانه» وفي منخريه فينظّفهماء ولا يدحل الماء في فيه 
ولا أنفه. 


سبب الخلاف : معارضة القياس 0 


الأدلة : 
دلبل أصحاب القول الأول : 


القياس: أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت؛ لأ الوضوء طهارة مفروضة لموضع 
العبادة» وإذا سقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء9". 


)١(‏ حكاه ابن رشد عن الحنفية في بداية المجتهد .)077/١(‏ وليس بصحيح. وإنما الخلاف فيه عن سعيد بن 
حبير» والنخعي والثوري على حكاية ابن المنذر. ولم أقف على أقوالهم مسندًا إلا سعيد بن حبير فقوله كقول 
الحنفية في مشروعية الوضوء دون المضمضة والاستنشاق كما رواه ابن أبي شيبة عنه في المصنف .)١717/17(‏ 
وانظر: الأوسط لابن المنذر .)۳٤١۸/١(‏ وابن قدامة حكى عن هؤلاء الثلاثة أن الماء لا يدخل في فمهم ولا 
في أنفهم. كذا في المغني ٤/۳(‏ ۳۷). فالله أعلم. 

(۲) انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة »)٤۸/١(‏ البناية 5/79 »)۲١‏ الدر المختار (85/75). 

(۳) انظر: الكافي فقه أهل المدينة (۲۳۲/۱)» عيون احالس 43/١(‏ 5).» التاج والإكليل (۲۸/۳). 

.)437/1( مغن المحتاج‎ »)۳١/۳( انظر: مختصر المزني (ص ؛ 2 )» البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٤( 

(5) انظر: المغني »)۳۷٤/۳(‏ الإنصاف (55/7).؛ الروض المربع (ص 45 .)١‏ 

(59) بداية المحتهد .)075/١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 


(6۲۸) 


ويناقش: بأن الميت ليس هو المخاطب بمذه العبادة» وإنما المخاطب به الأحياء» فكما 
أنهم مخاطبون بغسل الميت وتكفينه ودفنه» فهم كذلك مخاطبون بالبداءة بمواضع الوضوء منه. 
دليل أصحاب القول الثاني : 


من المعقول: أن الميّت لا عضمض ولا يستدشق؛ لأنّ إدارة الماء في فم اميت غير ممكن, 

ثم يتعذّر إحراجه من الفم إلا بالكبء وذا مُثْلةّ مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيءٌ لو 

عل ذلك بهء وكذا الماء لا يدحل الخياشيم إلا بالجذب بالنَّمّسء وذا غير متصوّرٍ من 

الميّتء ولو كلف الغاضل ذلك لوقع في الر. 

ويناقش: بِأنّ الشارع أمر بالوضوء في غسل الوضوء من غير مثنوية» والمضمضة 
والاستنشاق من أفعال الوضوء اتفاقًا. 

أدلة أصحاب القول الخال : 

-١‏ عن أمّ عطية -رضي الله عنها- : أن رسول الله ئل حيث أمرها أن تغسل ابنته 

قال لما: «ابْدَأنَ ِمَيَامِينًِا وَموَاضِع الوْضُوءٍ مِنْهّا». متفقٌ عليه . 

وجه الاستدلال منه: أن النبي ب أمر بالبداءة بالميامين ومواضع الوضوء من الميت» 
(«ومعلومٌ أن موضع المضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء». 

؟- أن المضمضة والاستنشاق طهارةٌ في الحرن» فجاز أن يفعل ذلك بالميت كسائر 


الوظنووة. 


)١(‏ بدائع الصنائع (7/5؟). 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠١/٣(‏ 
)٤(‏ المنتقى للباحي .)٤٥۸/۲(‏ 


)5559 


الترجيم: 

إن المتأمّل في أدلّة المحتلفين في هذه المسألة» يستنتج ما يلي: 

أولا: أضعف الأقوال قول من أنكر مشروعيّة الوضوء في غسل الميت جملة» فهذا القول 
مع مصادمته للنَصّ ظاهرّاء فإنه مخالفٌ للأصل المعلوم من أن الوضوء من الطهارة» وما كان 
طهارة في الح شرع للميت كالغسل سواء بسواء. 

ثانيا: أن المضمضة والاستنشاق مشروعان في غسل الميث؛ لأتهما من أعمال الوضوءء 
وقد أمر البي ئ في الحديث الصحيح الصريح السابق بالبداءة بالميامن ومواضع الوضوءء 
والتمسّك بالعموم أولى من جرد معقولٍ لا يسانده منقول. 

ثالثا: يبقى النظر في كيفية مضمضة واستدشاق الميت» فكما ذكر الحنفية - رحمهم الله 
- فإ حقيقتهما لا تتأتى من الميت» فكان الصواب في ذلك أن تستخدم حرقة أو نحوها في 
تنظيف أسنان الميت وفمه وأنفه» فيتحقّق المقصود من كمال الطهارة» ومن البداءة بالميامن 
ومواضع الوضوء من الميت» وهذا أولى الأقوال» ونصٌ عليه علماء المالكية والحنابلة = رحمهم الله 
- كما أسلفث في أول المسألة» بل قال ابن الممام الحنفي - رحمه الله -: «واستحبٌ بعض 
العلماء أن يلف الغاسل على أصبعه خرقةً بمسح بما أسنانه وماته وشفتيه ومنخريه» وعليه عمل 
الناس اليوم». والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: تكفين الميت» وفيها فرعان: 

الفرع الأول: تكفين المُخرم في َيِه 

أخرج الشيخان من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كلد عر رل 
من بعيروء قۇقص قات فقال 4: «اغبيلوةُ بمَاءٍ وَسِدْرء وَكفَنُوةُ في تُوبَيْه وَلَا تُحَمرُوا 


ر Of e 0 PS RTE TE‏ ۳ 
رَأسَه. فان الله يبعنّه يوم القيامَة ملبْيّا». 


.)٠١۷/۲( فتح القدير‎ )١( 
.)۹۸ ٤ص( الوقص: كسر العنق» وقصث عنقه» أقِصُّها وَقْضًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 
ومسلم في الحج»‎ »)۱۷١/۳( »)۱۲۹۸( أخرحه البخاري في الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» برقم:‎ )۳( 


(۰) 


الأصل المعارض لهذا: أن العبادات تنقطع بالموت» وهذا يقتضي أن يغسّل ويكمّن 
کسائر السات 

أقوال العلماء-رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في تكفين الحرم يموت في الإحرام على قولين: 

القول الأول : أنه يكمّن كسائر الأموات» وهذا مذهب الحنفية”", والمالكية" - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: أنه يكمّن في ثوبيه ولا يخر رأسه» وهذا مذهب الشافعية“)» 
والحنابلة - رحمهم الله -. 

سبب الخلا : معارضة العموم للخصوص”". 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن النبي ب قال: «إذًا مَاتَ الِْنْسَانُ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلّاثة: إن 


باب ما يفعل بامحرم ذا مات» برقم: (۲۸۸۳)» .)۳٣١/۸(‏ 

.)١١١/۲( وهذه المسألة مأحوذة من قواعد الع بن عبد السلام‎ .)5017/١( انظر: تمذيب المسالك‎ )١( 
وكلامه طويل» ويأق بإذن الله تعالى في المسألة القادمة» حيث أحال هذه المسألة عليها فقال:‎ 
«ويقارب هذا المعنى الحرم إذا مات» فإنه يبعث يوم القيامة ملبّيا».‎ 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »)١١/١(‏ شرح مختصر الطحاوي »)١97/7(‏ بدائع الصنائع 
١/9١‏ 4). 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)۲۸١/١(‏ الإشراف للقاضي »)٠١١/١(‏ التاج والإكليل .)١١/۳(‏ 

.)٠١٤/١( التنبيه (ص1۸)» مغني المحتاج‎ »)٠١ ٤/۲( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۲۱۷/۲)» الفروع »)۲۹٦/۳(‏ الإنصاف .)۸۷/١(‏ 

(7) بداية المحتهد .)0587/١(‏ ويأق توضيحه قي الاستدلال للفريقين بإذن الله تعالى. 


(۷) أخرجه مسلم في في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم: »)4١99(‏ 


(T1) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي ئل لم يذكر الإحرام بالحج في جملة الثلاثة التي لا تنقطع 
بعد الموت» فدلٌ على أنّ الإحرام يبطل بالموت0"©. 

ونوقش: بأنْ هذا الحديث 4 بمنع من تخصيص الحرم الذي ورد فيه الحديث» فلا يمنع من 
تخصيص كا الحرمين بالأدلة القادمة. 

۲ عن نافع ران عبد الله بن غم كذة ابه وَاقَدَ 1 عبد اللي وَمَاتَ بابل حُخفة وُر 

راس وَوَجْهَهُ وقال: «لوْلا أَنَا حرم لطَيّبْنَاه). أحرحه الإمام مالك“ . 

وهذا أثْرٌ صحيحٌ صريحٌ في تطييب احرم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -, ونا امتنع 
عن تطييبه لعذر في نفسه هو لا لإحرام الميت27). 

ونوقش: بأنه يحتمل أن المي کک ر اتويات لم يبلغه الحديث؛ لأنه من علم 
الخاصة التي لم يحط به أحدٌ من الأمة. 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ««لعلٌ عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث» بل لا 
أشلكٌ - إن شاء الله ولو سمعه ما خالفه». 

*- عن عائشة - رضي الله عنها - أتما قالت في الحرم بموت: (إِنَّمَا هُوَ جَسَدٌُ فاصتَعُوا 


شري 8يع م دفي 0 £ £ 5 E‏ 
به ما تصنعون بموتاکم)). أخرجه ابن آي 0 . 


.) 87/1١1١ 

.)٠٠0۷/١( تمذيب المسالك للفندولاي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١75/59‏ 

(۳) أخرحه الإمام مالك في موطته في الحج» باب تخمير الحرم وحهه» برقم: (315): .)٤٤١/١(‏ 

(5) انظر: المنتقى للباحي .)۳۳١/٣(‏ 

(ه) الأم .)٠١٤/۲(‏ 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة في الحج» باب ف المحرم يموت أيُعطّى رأسه؟ برقم: »)١57149(‏ (457/8)؛ وابن 
المنذر في الأوسط وهذا لفظه: (717/0"). 


(YY) 


- من المعقول: أن النسك عبادةٌ يختصّ حكمها به دون غيره» فوحب أن بيبطل 
حكمها بالموت كالصوم. 

ه- أن حكم الإحرام لو كان باقيًا لكان يجب أن يطاف به» ويوقف بعرفة» ويرمى 
عنه» كما يفعل بالمغمى عليه والمريضء ون يلزم من يطيّبه فدية”"2. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن ابن عباس = رضي الله عنهما = عن الني يلد عر رل من تعيرو» فَوْقِصَ) 
قَمَاتَء فقال: «اغبيلوة بِمَاءٍ وَسِدْرء وكفتُوةٌ في تُوبَيْه وَلَا تُخَمّرُوا راه فَإِنَّ الله 
يَبِعَنُهُ يوم القِيامة مُلبّيّمتفق 007 


وجه الاستدلال منه: أن هذا صريحٌ في بقاء حكم الإحرام بعد الموت» وحكم النبي كل 


في واحدٍ حكمه في مثله» إلا أن يرد تخصيص””. 


ونوقش: بان «النبي عله علّل با لا طريق لنا إلى معرفته» وإذا علّل بما لا طريق لنا إلى 


معرفته دل على اختصاصه بذلك الحكم» وذلك أنه منع من أنْ يغطى رأسه؛ لأنه يبعث يوم 
الأحكام التي لم نكلفها إذ لا طريق إلى معرفة علتها». 


المخالفين يسلمون توت كه قلق شهدا اعد ساق الشهدا بل ور ف الفط 
النسائي التعميم وهو الدليل التالي: 


.)٠١۳١/١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 


(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 
(۳) المغبي .)٤۷۹/۳(‏ 

.)۳۳١/۳( المنتقى للباحي‎ )٤( 
.)٤۷۹/۳( (ه) المغني‎ 


(TT) 


؟- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ٤‏ : («اغسلوا المحرم في 
ُوبَيّه اللذَيْن أَحْرَمَ فيهِمَاء وَاغْسِلوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرء وَكفتُوهُ في نويه ولا تُمِسُوهُ بطيب. 


ونا روا واس نه يُبْعْتُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُحْرِمًا/). أخرجه النسائي”"©. 


وجه الاستدلال منه: أن قوله وَليِ: «اغميلو الْمُخْرم): ظاهره أن المراد كك محرع» وكونه 
جاء في مخصوص لا يضرٌ؛ إذ العبرة لعموم الف 

*- عن علي بن أبي طالب هه قال: («يُفْسَلُ بالْمَاءِ وَالسَّدْرء ولا يُعَطَى رَأسَةُ ولا يمس 

ا الفح ا 

الترجيم: 

وأظهر القولين» وأصوب المذهبين» أن ارم الميت يبقى حكم إحرامه» فلا يغطى رأسه» 
ولا يمسن طيبّاء وذلك لا يأني: 

أولا: صحة السنة الصحيحة الصريحة في ذلك» وهي القاضية على كل ما خالفها من 
المعقول والقياس. 

ثانيا: أن هذا هو الموافق للقاعدة العامة المعروفة: أن الإنسان يبعث على مات عليه. 

الفرع الثاني: تكفين الشهداء بدمائهم 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال 
ابي 45: «ادْفُِوهُمْ في دمَائِهم. يعني يوم خب و1 يُعسلهُة0*. 


)١(‏ أخرحه النسائي في الجنائز» باب كيف يكفن امحرم إذا مات» برقم: (۱۹۰۳)» .)۳۳۹/٤(‏ قال 
الألباني: رفي رواية النسائي يونس بن نافع وهو الخراساني» صدوقٌ يخطئ». انظر: إرواء الغليل 
(18/5). 

(۲) حاشية السندي على سنن النسائي .)84٠0/4(‏ 

(؟) أخحرحه ابن المنذر في الأوسط (5717/5). في إسناده الحارث؛ قال محقّقه: والحارث كذَّابٌ!. 

.)٤۷١/۳( الشهداء هنا: قتيل المعركة بين المسلمين والكفار» ولم يأكل ولم يشرب بعدها. انظر: المغني‎ )٤( 


(5) أخرحه البخاري في الجنائز» باب من لم ير غسل الشهداء برقم: »)١855(‏ (770/8). 


(ET) 


الأصل المعارض لهذا: الأصل في الأموات أن يغسلوا ويكفنواء وهذا الحديث حارجٌ عن تلك 
الأصول والقواعد. 

قال الع بن عبد السلام = رحمه الله - ررتكفين الأموات على الميئة المعتادة إكرامًا هم 
واحب» وكذلك تطهيرهم من النجاسات» استثني من ذلك الشهداءء فإنهم يدفنون في ثيابهم 
بكلومهم ودمائهم؛ ليقدموا على الله عڙ وجل 1 وحه يوحب العطف عليهم والرحمة هم» وهذا 
معلومٌ بالعادة؛ فإنّ العبد إذا ناضل عن سيّده» فَقُيِلَ لأحل مناضاته» ثم أحضر إليه ملفوًا في ثيابه 
مخضبًا بدمائه» فإنه يعطف عليه ويرحمه. ويودٌ مكافأته على صنيعته؛ لأنه بذل في طاعته أنفس 
الأشياء عنده وأحبّها إليه» وكذلك لو رأى عبده مدلا بالفلاة تأكله السّباع والطير لكان عطفه عليه 
أكثرء ولذلك قال لي في حمزة ضيه لما فيل بأَحْدٍ: رونا أنْ تكونَ سنّة ركه حَتّى يُحْشَرَ في بُطون 
السَبّاع وحواصل الطَيّر)'"2؛ وكذلك يحشر الشهداء يوم القيامة وحراحاتمم تثحب دما ويقارب هذا 
ا ا فإنه يبعث يوم القيامة ملبَيّاي”". 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
احتلف العلماء - رحمهم الله - في تكفين الشهداء بدمائهم على قولين: 


القول الأول: يدفنون بدمائهم» ولا يغسّلون» وهذا مذهب الجماهير من أهل العله”", 
وبه قال الأئمة الأربعة“ و الله -. 


E لم أقف على هذا اللفظ» و يشبه ما رواه الحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة» باب‎ )١( 
من حديث ابن عباس بلفظ: «لولا جزع‎ )١7/5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١37/7( ابن أربع وخمسين سنة»‎ 
الدساء لتركته حتى يحصل من حواصل الطير وبطون السباع». وفي سنده أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي‎ 
يزيد: قال الذهبي في تلخيص المستدرك: «قلت: ليسا معتمدين».وقال البيهقي: لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر‎ 
بن عياش عن يزيد بن أبي زياد» وكانا غير حافظين.‎ 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١١/۲(‏ 

(۳) نسبه ابن المنذر إلى عامة أهل العلم» وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خحلافا! وقال ابن حجر في القول 
المخالف: وهو شذودٌ. انظر: الأوسط »)۳۷٠/٠(‏ المغني (/471)» فتح الباري .)٠۷١/۳(‏ 

»)۲۷۸/۱( المدونة الكبرى‎ »)92١/7( بدائع الصنائع‎ »)١97/9( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 


06 


القول الثافبي: يغسّلون ويكفنون كغيرهم» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
ال لد كنيديا : 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي 5: «ادْفِنُوهُمْ في 
E‏ و ره و4 ووه 1 ۲ 
دِمَابْهِمُ». يعني يَوْمَ أَخُدٍ وَل يُعَسّلْهُمْ. أخرحه البخاري”". 
e OR‏ 512 ا : 0 o AAD‏ 1 
ونوفش: بان البي ص لم يغسّلهم يومئذٍ لمكان الضرورة» للمشقّة في غسلھہ 
وأجيب: بأنّ البي ل أمر بدفنهم بدمائهم» وبيّن المعنى كما يأتي» وإذا كانوا لم يعجزوا 
عن الحفر هم مع كثرة عددهم» فالغسل الذي هو أهون من الحفر كان أولى بعدم العجز 
والمشقة» فتبيّن أن ترك الغسل لحم من باب الكرامة هب . 
ج ونه ييه قال: ((رمى رَجَلَ بسهم فی صَدْرو أو فى لت مات درج فِي ثِيَابِهِ كما 


ىده يمه دم مقع دا شعي 5 11 £ )5( 
هو قال: وحن مع رَسول الله ولق). أخرجه أبو داود ا 


مواهب الحليل (75/9)؛ الأم (557/7)؛ مغني المحتاج »)519/١(‏ الفروع لابن مفلح (595/9)؛ 
الإنصاف (30/5). 

)١(‏ رواه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه» في الجنائز» باب في الرحل يقتل أو يستشهد: يدفن كما هو أو 
يغسل؟ برقم: .)٠١١/۷( 1١1١١99‏ ونسبه إليهما ابن المنذر في الأوسط (١070/0؟).‏ 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: بداية ا مجتهد .)51//1١(‏ 

.)77/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أبو داود في الجنائز» باب في الشهيد یغسل» برقم: (۳۱۳۳)» (/7”785). قال ابن حجر: 
رأحرحه أبو داود بإسناد على شرط مسلم». انظر : كتاب التمييز المعروف بالتلخيص الحبير 


.)١ ١58/5 


(T7) 


۴ کن کد ا ل قان ومول :اله ي لِمَتْلَى ايء «رَمُلوهُم 
دِمَائهِمْ. إن لَيْسَ كلم يكلم فِي الله إل ياي يوم القِيَامَةٍ يَدْمَىء لَوْنُهُ لون الد 
وَريحةُ ريح الفسّك): أخرجه الما 

فهذه جملةٌ من الأدلّة النقلية في دفن الشهداء بدمائهم, فتعيّن المصير إليها. 

4 - من المعقول: أنّ الغسل متعلّق بالصلاة» فمن لا يصلى عليه لا يغسّلء اعتبارًا 
بالمسلم والكافر» وبالجنين المستهلّ وغير المستهل“. 

دلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن كل ميّتِ يجنب, واللجنب يلزمه الغسل. 


وهذا كلام يحتاج إلى نص من الشارع» ولو سلّم لهم فالحواب: أن الشهادة جعلث 
مائعة عن حلول نحاسة اموت . 


- أن الغسل كرامة لبني آدم» 00 يستحق الكرامة حسبما يستحقّه غيره» بل 
أشدٌء فكان الغسل في حقّه أوحب“ 


)١(‏ هو عبد الله بن علبة بن سُعَيْر (مصمْرًا)» ويقال: ابن أبي صُعَيْر له رؤية ولم يثبت له سماعٌ على الراجح» كما 
قال البخاري» ورححه الذهبي وابن حجر وغيرهم» مات سنة سبع أو تسع وثمانين» وقد قارب التسعين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/*. ه)» الإصابة .)٤٤/٤(‏ 

(؟) الكل ابخزخ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص(7١8).‏ مادّة: (كلم). 

(۳) أخرحه النسائي في الحنائز» باب مواراة الشهيد في دمه» برقم: (۲۰۰۱)» .)۳۸۲/٤(‏ قال ابن حجر في 
الفتح :)۲٦۸/۳(‏ وهو من حيث السماع مرسلٌ. 

)٤(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)551/١(‏ والاستهلال: رفع الصّوت» ومنه: استهلال الصبي: أي 
تصويته عند ولادته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص(١١١٠١).‏ مادّة: (هلل). 

(5) هذا ما أورده ابن أبي شيبة عن سعيد والحسن رحمة الله عليهما في المصنف .)٠١١/۷(‏ 

(5) بدائع الصنائع .)۷۲/١(‏ 

(۷) المصدر السابق 7١/١9‏ وما بعدها). 


(TV) 


الترجيم : 

الذي يترجّح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو ما ذهب إليه عامّة أهل العلم 
وذلك لما ا 

أولا: ثبوت النصوص الشرعية» في الدلالة على أن الشهداء يدفنون بدمائهم» ولا 
يغسّلون» فوجب المصير إلى هذه النصوص. 

ثانيا: أنّ ترك النصوص الواردة في هذا الباب تعويلًا على أصل عام حتمل للتخصيص 
غير سديدِء فكون الأموات كلهم يغسّلون, لا يمنع أن يخصّ بعضهم من هذا الحكم ويفرد 
بحكمه الخاص» فالقول المتعيّن هو أن الشهداء لا يغسّلون» بل يدفنون بدمائهم وكلومهم» 
ويبعثون كذلك» لتشهد لهم دماؤهم وكلومهم عند الله تعالى. 

ثالثا: أن القول المحالف في هذه المسألة شاد مطروحٌ لا يفتى به ولا يعوّل عليه» وذلك 
لقلة القائلين به» مع ضعف مستنده» وقد قال الحافظ ابن عبد البر = رحمه الله -: «روأجمعوا إلا 
من شد منهم أن قتيل الكمّار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغشل» 
ولا يصلى عليه» ومن عداه فحكمه حكم الغسل والصلاة عليه»'. 

المسألة الثالثة: الصلاة على الميّت» وفيها فرعان: 

الفرع الأول: ترك الصلاة على الشهداء 

أخرج البخاري في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
«كانَ اللي 4 يَجْمَعْ بَيْنَ الرَجُلَيْن مِنْ قَتلى أَحُدٍ في ثوب وَاحِدٍء ثم يُقول: أَيّهُمْ أكثرٌ أَخذًا للقرآن؟ 
قإذا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمًا قَدَمَهُ في اللَحْدِ وقال: «أَنَا شَهِيدُ عَلَى هَؤْلَاءِ يوم القِيَامَةِ وَأَمَرَ ِدَفنِهمْ في 
وعدي ار ل ل 


.)١85/١( وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ .)770/١4( الاستذكار‎ )١( 
ل ومسلم يټ الفضائل»‎ ١١559 أخرجه البخاري ي الجنائز» باب الصلاة على التتهيلة برقم:‎ (۲( 


باب إثبات حوض نبيّنا لد وصفاته» برقم: (9175ه)» .)٥۷/۱١(‏ 


(STA) 


القياس المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحه الله -: رروأما النظر في 
ذلك: فإنا رأينا الميت حتف أنفه يغسّل ويصلى عليه» ورأيناه إذا صُلّي عليه ولم يغسّل كان في 
حكم من لم يصكَ عليه» فكانت الصلاة مضكَنة بالغسل الذي يتقدّمهاء فإِنْ كان الغسل قد 
كان جازت الصلاة عليه» وإ لم يكن غسلة لم تحر الصلاة عليه» ثم“ رأينا الشهيد قد سقط أن 
يغسلء فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضِمّنٌ بحكم الغسل» ففي هذا ما يوحب ترك 
الصلاة عليه إلا أنّ في ذلك معيّء وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسّل ليطهرء وهو قبل أن يغسل 
في حكم غير الطاهرء لا ينبغي أن يصلى عليه ولا دفنه على حاله تلك» حتى ينقل عنها 
بالغسل» ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل» وهو في حكم سائر 
الموتى الذين قد غسّلواء فالنظر على ذلك أنْ يكون الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين 
قد غسّلواء هذا هو النظر في هذا الباب» مع ما قد شهد له من الآثان)""©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في الصلاة على شهيد المعركة على قولين: 

القول الأول : يصلى على شهداء المعركة» وهذا مذهب الحنفية" - رحمهم الله -. 

القول الثاني: لا يصلى على شهدء المعركة - إذا ماتوا في موضعهم» وهذا مذهب 
المالكية” "؛ والشافعية والحنابلة“ - رحمهم الله -. 


سبب الخلاف : سبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك . 


(۱) شرح معان الآثار .)505/١(‏ 

(۲) انظر:الحجة على أهل المدينة »)۳١۹/۱(‏ شرح مختصر الطحاوي »)١۱۹۹/۲(‏ فتح القدير .)١٤٤/۲(‏ 
(۳) انظر: المدونة »)۲۷۸/١(‏ روضة المستبين »)4725/١(‏ مواهب الحليل (57/9). 

(5) انظر: الأم (537/7)» مغني امحتاج (519/1)» شرح التنبيه 5/1 ١؟).‏ 

(ه) انظر: المغني »)٤1۷/۳(‏ الفروع (537/7)» الإنصاف (35/5). 

(59) بداية المحتهد .)٥٤۹/١(‏ 


)555( 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عقبة بن عامر ذه أن الى يل حرج يَوْمَا فَصَلَى عَلَى آهل أَحْدٍ صَلَائَهُ عَلَى 
الْمَيّتِه © انْصَرّف إل الْمِْيرٍ فَمَالَ: « إِنّْى فرط لک وَأَنَا شَهِينُ علد لیک وَإِنّى وَاللهِ 
ِأَنْظرُ إلى حَوْضِي الْآنَّء وَإِنّي أَعْطِيت مَفَاتِيحَ خَرَائْن الأَرْضِء أو مَفَاتِيمَ الأَرْضِء وَإِنّي وان ما 
أَخَافْ عَلَيْكُمْ أن تُشْركوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَخَاف عَلَيْكمْ أَنْ تَتَافَسُوا فيها» متفق عليه . 


الى 


وجه الاستدلال منه: أن في هذا الحديث إثبات صلاة النى يل على قتلى أحد» وخبر 
ا مثبت مقدمٌ على الا 


ونوقش: بأنّ المقصود أنه دعا لحم دعاء الموتى“» لأننا متفقون معهم على أن الصلاة 
ا ان 
؟- عن شدّاد بن اهاد «أنّ رجلا مِنَ الأَعْرَابِ جاءَ إلى النَّبِىَّ 4 فَآمَنَ به وَاتَّبَعَهُ َم 


قال: أَهَاجِرَ مَعَك» فَأَوْصّى به النّبي يك بَعْضَ أَصْحَابهء فلمًا كات غزوة عَدِمَ الّبي 3 


)١(‏ أي «متقدّمكم, يقال: فرط يَفْرط فهو فارطٌ وفرط: إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئء هم 
الدّلاء والأرشية». النهاية في غريب الحديث والأثر ص: .)07١١١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في الجنائز» باب الصلاة على الشهید» برقم: »)۱۳٤٤(‏ (75737/9): ومسلم في 
الفضائل» باب إثبات حوض نبيّنا 5و وصفاته» برقم: .)517/١5( »)٥۹۳۲(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي (۲/١٠۲وما‏ بعدها). 

.)917/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: الحاوي الكبير .)7١7//9(‏ 

(5) شداد بن المادي» واسم المادي: أسامة بن عمرو» حكاه مسلم» وهو المشهور» وعمرو بن عبد الله بن 
حابر بن بشر بن عتوارة بن عامر بن مالك الليثي» حليف بني هاشم. قال البخاري: له صحبة. وقال 
ابن سعد: شهد الخندق» وسكن المدينة» وتحوّل إلى الكوفة» وهو سلف الني ولو فهو زوج سلمى 
بنت عميس» خلف عليها بعد حمزة ذلله. انظر: المستدرك على الصحيحين (8/ه5ه). الإصابة 


)440( 


سَبْيّ فَقَسُمَ وَقَسَمَ لَه فَأَعْطَى أَصْحَابَةُ ما قَسِم لَه وَكانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمّا جاءَ دَفَعُوُ ليه 
فقالَ: ما هَدَا؟ قالوا: قسمْ قسَمَهُ لك النّبي ي. فَأَحَدَهُ فَجَاءَ به إلى النّبِيّ و فقال: ما هَذا؟ 
قا: قَسَمْتْةُ لك قال: ما عَلَى هذا بعك وَلَكِنّي اتَبَْتكَ عَلَى أَنْ أَرْمَى إلى هنا - وَأَشَارَ 
إلى حلقه - بِسَّهْم فَأَمُوتْ فَأَدْخُْلَ الجَنّة فقال: إِنْ تَصدُق اله يَصَدُقكَ فَلَبتُوا قليلاء تُمَّ نمضا 
في قئال اعدو تي به الي 46 يُحْمَلُ؛ د أَصَابَهُ سهم حَيْتُ أَشَارَ فقالَ النَّبِي 4 اهو هُو؟ 
قالوا: نَعَمْ! قال: صَدَقَ اله فَصَدَقَهُ نم كفَنهُ الب ك في جِبَّة النّبِيّ ل م قدَمَهُ فصَلَّى 
عليه فَكَانَ فيمَا ظَهّرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللّمُمّ هَدَا عَبُدْكَ خَرَيَ مُهَاجِرًا في سَبِيلِكء فَقَتِلَ شَهِيدَاء أنا 
شَهِيدٌ عَلَى دَلِك. أخرجه النسائي'. 

وجه الاستدلال منه: أن في هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يغسّلون؛ لأنُ 

البي وليه في هذا الحديث لم يغسّل هذا الرحل» وصلى عليه" . 


ونوقش: بأنّه يحدمل أن البحل ل ّت في المعركة» فيكون خارجًا عن محل النزاء“. 


.)١ 51/5 

)١(‏ أخرحه النسائي في الجنائز» باب الصلاة على الشهداءء برقم: »)١957(‏ (557/5). والحديث 
مختلفٌ فيه» فقد حكم عليه النووي» والزيلعي» والشوكاني بأنه مرسلٌ» وهو الذي نقله ابن كثير عن 
النسائي. والصواب أنه مسندٌ صحيخ. أحرحه الحاكم في المستدرك (5945/7) من طريق عبد الرزاق 
عن ابن حريج قال: أخبرني عكرمة.... فصرّح هنا ابن حريج بالتحديث» فسلم من آفة التدليس. قال 
الألباني: وإسناده صحيحٌ» ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شدّاد بن الماد لم يخرّحٍ له شيئًاء ولا 
ضيْرٌ فإنه صحابهٌ معروف؛ وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار »)۳۷/٣(‏ تبعًا للنووي في المجموع 
(55/5ه))» إنه تابعتٌ» فوم واضحٌ فلا يغترٌ به. انظر: إرشاد الفقيه (١/17؟)2‏ نصب الراية 
(۳۱۳/۲)» أحكام الجنائز (ص١2).‏ 

(۲) شرح معان الآثار (505/1). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)۲١۳/۳(‏ 


)55١19 


قال البيهقي = رجه الله -: «ويحتمل أن يكون هذا الرحل بقي حيًا حتى انقطعت الحرب» ثم 
مات» فصلى عليه رسول الله بلي والذين لم يصلّ عليهم بأحدٍ ماتوا قبل انقضاء الحرب» والله 
علي . 
ونوقش: بأنّ التحديد بانقضاء الحرب والصلاة على من مات قبله لا بعده لا دليل عليه . 
-٠‏ من المعقول: أن الصلاة على الميت لإظهار كرامته» والشهيد أولى بماء والطاهر 
عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ قوله تعالى :+( وک عنس الین يوأ ی سیل لله نوكا بل تيآ عند یوم فود © 4 ال 
عمران: .١159‏ 
وجه الاستدلال منه: أنّ الله ع وحك أحبر بحياتمم» والح لا يغسّل ولا يصلى عليه . 
قال أبو عبد الله المازري - رحمه الله -: ررويهذا استدلٌ أصحابنا وأصحاب الشافعي» 
وفيه نظرٌ؛ لان طرده يقتضي أن الشهيد لا يورث» كما أن الح لا يورث» ولا أجمع على 
توريث الشهيد دل ذلك على أن المراد بالآية حياة الآخرة لا حياة الدنيا“. 
بل طرد هذا أن لا يجوز دفن الشهيد أيضًا؛ لأنْ الح لا يجوز دفنه» والله أعلم. 


ا عن حابر بن عبد الله -- رضي الله عنهما - قال: «كانَ النّبِي ل يجمع بين 


2 وه 
ب 


o 0َ 31‏ 9% 3 ۴ چ - ع و 0 092 6 20 3 4 
الرّجلين مِنْ قثلى أَحَدٍ فى توب وَاحِدٍ ثم يَُقول: أيهم أخذًا للقرآن؟ فإذا أشِيرَ له إلى 


(۱) السنن الكبرى .)١5/5(‏ ونحوه قال ابن كثير في إرشاد الفقيه .)757/١(‏ 
(۲) انظر: الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى .)١5/4(‏ 

(۳) المداية للمرغيناني مع فتح القدير (؟55/5 .)١‏ 

.)7 ١3/99 الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) شرح التلقين (۱۱۸۷/۳). 


(E) 


أَحَدِهِمَا قَدَمَهُ في الخد وقال: «أَنا سَهِيدُ عَلَى هِؤْلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَمْرَ بِدَفَئِهِمْ في 
مَائِهِم وَلَم يُعَسَلُواء وَلمْ يُصَلَ علَيْهُمم أحرحه البخاري. 
*«- عن أنس بن مالك َف ران شُهَدَاءَ أَحْدٍ لَمْ يُعَسَلواء وَدُفِنُوا بدِمَائِهمْ. وَلَمْ صل 
عَلَيّهِم). أحرجه أبو داود والترمذي(". 1 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن هذا لم يذكره الصحابة لد إلا تنبيًا على مخالفة 
الشهيد لغيره من الموتى» ولا بمكن أن يغسّل سبعون شهيدًا ويخفى عليهم غسله والصلاة 
)49 
عليهم . 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «رحاءث من وجوه متواترة: أن البي لل لم يصلّ 
عليهم؛ وقال: «رَمَلُوهُمْ بكلومِهم)”» ولو قال قائكٌ: يغسّلون لا يصلّى عليهم ما كانت الحجّة 
عليه إلا أن يقال له: تركت بعض الحديث وأخذت ببعض»”» فكذلك من قال يصلّى عليه 
0 
الترجيم : 
الذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم - ضعف مذهب الحنفية في إيجاب الصلاة 
على شهيد المعركة بين المسلمين والكفار» وذلك لضعف الأدلة التي راموا التمسّك بماء فليس 
فيها دليلٌ واحدٌ صريحٌ في الوحوب» بل غاية ما يمكن التعلق به في أدلتهم جواز الصلاة وليس 
الوحوب» فليتنيّه لهذا. 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) أخرحه أبو داود في الجنائز» باب في الشهيد يغسلء برقم: »)٠٠١/۲( »)۳۱۳١(‏ والترمذي في الجنائز» باب 
ما حاء في قتلى أحد وذكر حمزة» برقم .)١87/5( »)٠١١5(‏ واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: حديث 
أنسٍ حديث حسنٌ غريبُ» لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. والحديث صححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الذهبي .)٠١/١(‏ 

(۳) شرح التلقين للمازري .)١١87/7(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(5) الأم (7/لاقه). 


(TEY) 


وفي مقابل هذا فإن الجمهور - رحمهم الله - راموا التعلّق بأدلة الترك على عدم مشروعية 
الصلاة على شهداء المعركة مطلمًاء وهذا أيضًا مشكل؛ لأنْ الأدلة المقابلة لقولهم يمكن حملها 
على بيان المشروعية أو الجواز» فأسعد الناس في المسألة من ذهب إلى جواز الصلاة على 
الشهداء من غير إيجاب, وهذا القول رواية عند الحنابلة'" وأيّده الإمام ابن حزم - رحمه الله 
-» والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الثاني: حكم الصلاة على الأطفال 

روى أبو داود في سننه من حديث أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالث: رمات 
إِبْرَاهِيم ابْنَ النَّبيّ 4 وَهُوَ ابن َمَانِيّة عَشْرَ شَهْرَاء فلمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولْ الله كلل . 

القياس المعارض لهذا : قال أبو حعفر الطحاوي - رحه الله -: رر..وأما وحهه من 
طريق النظر: فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك وقد رأينا البالغين كل من 
غسل منهم صل عليه» ومن لم يغسّل من الشهداء ففيه احتلاف فمن الناس من يُصلي 
عليه» ومنهم من لا يصلّي عليه» فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاةٌ» وقد يكون الصلاة 
ولا غسل قبلهاء فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أنه أنْ يصلّى عليهم كما 
يصِلَى على البالغين» فهذا هو النظر في هذا الباب» وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من 
الصلاة على الأطفال». 


.)٤٦۷/۳( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) المحلى ۸١/١(‏ وما بعدها). 

(۳) أخرحه أبو داود في الجنائز» باب في الصلاة على الطفل» برقم: (۳۱۸۷)» .)۳٤۳١/۲(‏ والحديث 
مختلفٌ في صكته: فنقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديثٌ منكرٌ جداء وومّى ابن 
إسحاق»؛ وصحححه ابن حزم» وحسنه ابن حجر؛ لأجل محمد بن إسحاق» وهو صدوق مدلَسنٌُ. بيد 
أنه صرح بالتحديث هناء فانتفت علّة التدليس. انظر: المحلى »)٠١/5(‏ الإصابة »)4٦/١(‏ أحكام 
الجنائز (ص٤ .)١٠١‏ 

.)٠۰۹/۱( شرح معان الآثار‎ )٤( 


(© 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهاه صُلَّي عليه 
واختلفوا في وجوب الصلاة عليه على قولين: 

القول الأول : تحب الصلاة على الأطفال» وهو ظاهر مذهب الجماهير من أهل العلم 
ومنهم الأئمة الأربعة“ - رحمهم الله -. 

القول الثاني: لا يصلى على الأطفال مطلمًاء وهو حك عن سعيد بن حبير". 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالث: دُعِيَ رسول الله ل إلى جار 

صي مِن الْأَنْصَارِء فَقُلْتُ: يا رسولٌ اللهو! طُوقَ مدا عُْصْفُورٌ من عَصَافِيرٍ الق 7 


يعمل الوت 1 ره قال: «أؤ غير ذلك يا ائغة! إن اله لق جَئة َه حلم 


)١(‏ انظر: الأوسط .)٤۳۹/١(‏ هكذا حكى ابن المنذر» وذكر الماوردي ترك الصلاة مطلقًا عن سعيد بن 
حبير» وهو مرو عن بعض الصحابة والتابعين ذإد» ولعل محمله عدم وحوب الصلاة» لا مشروعيّتها. 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)١۹۷/۲(‏ بدائع الصنائع (۲۸/۲)» فتح القدير »)١۳١١/۲(‏ المدونة 
الكبرى »)۲۷٤/١(‏ روضة المستبين »)4514/١(‏ الثمر الداني »)۳٠۷/١(‏ التنبيه (رص٠۷)»‏ الحاوي 
الكبير (۱۹۷/۳)» مغني المحتاج »)٨۱۹/١(‏ المغني (55//9). الفروع :)١97/*(‏ الإنصاف 
7/59ا١٠).‏ 

(۳) كذا حكاه الماوردي (۱۹۷/۳). ونسبه العيني إلى سويد بن غفلة وسعيد بن حبير وعمرو بن مرة. 
انظر: نخب الأفكار 0/8/1 5). 


)٤٤٥( 


لَهَا وَهُمْ في أَمْلَابِ آبَائِهِمٌ. وَخَلَقَ للنّار أَهْلَء وَهُمْ في أَصلًاب آبَابِهِمْ). أحرجه 
)0 
وجه التمسّك به: أن الأنصار ما دعوا النبي #5 إلى جنازة الصبي إلا لعلمهم بمشروعية 
الصلاة على الأطفال7". 


؟- عن المغيرة بن شعبة نه أن التي ك قال: «الرَاكِبُ خَلف الْجَنَارَة وَالْمَاشِي حَيْتْ 
شَاءَ مِنْهَاء والطفلٌ يُصَلَى عَلَيّه. أخرحه الأربعة”". 
۳ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي 45 قال: «الطفلٌ لا يصّلى 


Os ES Ga 
. عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل)). أحرحه الترمذي‎ 


.)478/1١7( »)1۷۱۰( أحرحه مسلم في القدرء باب معنى کل مولود يولد على الفطرة. .. . برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: نخب الأفكار 5/17 .)5١‏ 

(7) أخرحه أبو داود في الجنائز» باب المشي أمام الجنازة» برقم: (۳۱۸۰)» »)۳٠١/۳(‏ والترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفالء برقم: »)١917/5( »)٠١*١(‏ والنسائي في الجنائز» 
باب مكان الماشي من الحنازة» برقم: »)١۸/٤( »)١9457(‏ وابن ماحة في الجنائز» باب ما جاء في 
الصلاة على الطفل» برقم: »)١5٠017(‏ (۲۲۲/۲). واللفظ للترمذي والنسائي. قال الترمذي: هذا 
حديث حسنٌ صحيحٌ. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا. وصححه ابن القيم. انظر: الإحسان »)۳۲١/۷(‏ المستدرك على 
الصحيحين مع تلخيص الذهبي "55/١1١‏ زاد المعاد 91/1 4)» أحكام الجنائز (ص5 5). 

(4) أخرحه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهلٌ» برقم: »)٠١۳۲(‏ 
.)١58/5(‏ وقال: هذا حديثٌ قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن حابر عن 
البي 5 مرفوعًاء وروى أشعث بن سوّار وغير واحدٍ عن أبي الزيير عن جابر موقوفاء وروى محمد بن 
إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن حابر موقوقًاء وكأنّ هذا أصح من الحديث المرفوع. قال الحافظ 
ابن كثير بعد حكايته قول الترمذي السابق: ثم هو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي» وهو متروك. 
وأطال ابن القطان الكلام عليه» ثم قال: ««وأقك ما كان على أبي محمد أن ينبّه كونه من رواية أبي الزبير 


عن حابر» بلفظة عن» من غير رواية الليث عنه» وقد عُهِدَ يعتدٌ هذا علّة» وإلى ذلك فإنه من رواية 


)555( 


ع - وعنه ضيه قال: قال رسول الله : «إذا استهل الصبي صلي عليه وَوَرّثَ)). احرجه 


ابن ماجة. 


ه- عن أبي هريرة ظَيْه قال: قال النبي &#: «صلوا عَلى أَطفالكم؛ فَإِنّهُمْ مِنْ أفراطكة”''». 
أخرجه ابن اة 


-٦‏ من المعقول: أن القياس يقتضي أن كلّ من يغسل من الموتى يصلى عليه فالطفل 
يغسّل بالإجماع فيصلى عليه . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أمٌّ المؤمنين عائشة -- رضي الله عنها - قالتُ: رمات إِبْرَاهِيم ابن لذبي كك وهو 
ابن تمَانِيّة عَشْرَ شَهْرَاء فلم يُصَّلَّ عليه رَسُولْ انه ك2 أخرحه أبو داود. 
وجه الاستدلال منه: أن الصلاة على الأطفال لو كانت واحبة لما ترك النبي 45 الصلاة 
على ولده". 


إسماعيل بن مسلم المكي» عن أبي الزبير» عن حابر» وهو ضعيفٌ». انظر: بيان الوهم والإيهام 
(۲۷۸/۲))» إرشاد الفقيه (۲۳۲/۱)» نصب الراية (۲۷۷/۲). 

)١(‏ أخرحه ابن ماحة في الموضع السابق» برقم: »)١50(‏ (۲۲۲/۲). قال الحافظ ابن كثير: «فيه الربيع بن بدر 
عة وهو متروكُ. ونحوه عند الزيلعي. انظر: إرشاد الفقيه .)۲۳۳/١(‏ نصب الراية (۲۷۸/۲). 

(۲) الأفراط: جمع فرط بفتحتين» وهو من يسبق القوم ليرتاد هم الماء ويهيّى لهم الدلاء. قاله السندي في حاشيته 
على السنن (۲۲۳/۲). 

(۳) أخرحه ابن ماجة في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الطفل» برقم: »)١5١9(‏ (۲۲۳/۲). قال في 
الزوائد: هذا إسنادٌ ضعيف؛ البختري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني» وكذبه 
الأزدي» وقال فيه أبو نعيم الأصبهان والحاكم والنقاش: روى عن أبيه الموضوعات. 

(5) انظر: شرح معان الآثار .)5059/١(‏ 

(09) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(5) انظر: شرح معان الآثار (501/1)» الحاوي الكبير (۱۹۸/۳). 


(6V) 


ع 2 5 ١‏ 
وأجيب عنه بأجوبة منها' : 


أولا: شغل البي عل بصلاة الكسوف» وهذا ضعيفٌ. 

ثانيا: أنه استغنى بفضيلة نبوة النبي ب عن الصلاة» كما استغنى الشهداء بفضيلة 
الشهداء عن الغسل والصلاة عليه عند قوم. 

ثالغا: أنه لا يصلي نئ على نوت» وقد جاء أنه لو عاش لكان نييّا. 

رابعا: أنه لم يصلّ عليه بنفسه» وصَلَّى عليه غيره. 

خامسا: أن جماعةً رووا عن النبي بيه أنه صلّى عليه» فخبر المثبت أولى» وهذا أولى 
الأجوبة. 

؟- عن سمرة بن حندب 5ه «أنّ صَبيًا لَه مات فقال: ادفوةء وتا تُصَلُوا عَلَيْهِء إن 

َيْسَ علَيْهِ ثم ثم اذعُوا انه لِبَوَيْهِ أن يَجْعَلة لهّمَا فرَطا وَسلفا». أحرجه الطحاوي". 

وجه الاستدلال منه: أن الأصل يقتضي أن الصلاة إنما شرعث للاستغفار للميت» 

والأطفال ليس لحم ذنوبٌ» فلا تشرع الصلاة عليه . 

الترجيم: 

أرحح القولين هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم - رحمهم الله -» وذلك لما يأيي: 

أولا: صحة الأدلة الواردة في الصلاة على الأطفال» من فعل النبي 4 وأمره به» وحمله 
على الوحوب أولى. 


.)5 08/90 انظر هذه الأحوبة كلها في نخب الأفكار‎ )١( 
.)5017//1( شرح معان الآثار‎ )۲( 


(۳) انظر: نخب الأفكار (57/8/10). 


(66۸) 


ثانيا: أن الصلاة على الأموات واحبةٌ لأمرين: افتقارهم إلى رفع الدرحات» وتكفير 
السيئات» فالأطفال يدعى لهم برفع الدرحات؛ لافتقارهم إليها("©. 

ثالغا: أن ترك صلاة النبي بي على ابنه يحتمل الخصوصية؛ للأدلة الكثيرة الواردة في 
حلاف ذلك» على اختلاف قي ذلك فلا يترك ظاهر الأحاديث الواردة في الصلاة على 
الأطفال من أجل ذلك. 

رابعا: أن هذا القول مذهب الجماهير من أهل العلم» والخلاف فيه شذودٌ لا يلتفت إليه. 

قال أبو عمر - رحمه الله - : رر...الصلاة على الأطفال» والسنة فيها كالصلاة على 
الرحال» بعد أن يستهاك الطفل» وعلى هذا جماعة الفقهاءء وجمهور أهل العلم» والاختلاف فيه 
شذودٌ والشذوذ قول من قال لا يصلّى على الأطفال؛ وهو قول تعلق به بعض أهل البدع)"". 

وحكى ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على الصلاة على الأطفالء فقال: «أجمع أهل 
العلم على أنّ الطفل إذا عرفث حيائة واستهات صل عليم”": ولعك السبب في ذلك عدم 
الالتفات إلى القول الشادً. والعلم عند الله تعالى. 


.)١١١/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
.)558/8( الاستذكار‎ )۲( 
.)575/5( الأوسط‎ )۳( 


)5559 


الفصل الثاني: الزكاة. والصيام» والاعتكاف»› والحج» > والجهاد» والنذورء 
والأطعمة» والأشربة. والذبائح» والنكاح والطلاق» وفيه أربعة مباحث: 


)450( 


المبحث الأول: الزكاة والصيام والاعتكاف» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الزكاةء وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: زكاة الحلي 

ER KES‏ انر ليد E a‏ ال لقره 
َنَت رَسُولَ الله بيك وَمَعَهَا ابَْهٌ اء وني يد ابْتَتِهَا مَسْكَتَانِ(" عَلِيِظَنَانِ مِنْ ذَّمَبٍء فقال لما: 
رأنْعْطين ركا هذاي؟ قالث: لاء قال: ررأيسرك أَنْ يسورك الله بهما يوم القيامة سوَارَيْن مِنْ تار»؟ 
قال: فَحََعَنْهُمَا فَلْمَنْهُمَا إِلَ ال ل وقالث: هما لله عَرّ وَجَلَ وَلرَسوله". 


الأصل المعارض لهذا : أن الركاة إنما تحب في الأموال النامية» والحلي ليس ينمو. 


)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو إبراهيم القرشي» السهميء المدني. 
يقال: المكي» ويقال: الطائفي. مع أباه» ومعظم رواياته عنه» وسعيد بن المسيب» وطاووساء وعروة» 
وغيرهم. وعنه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم. وهو صدوق. مات سنة ثماني 
عشرة ومائة. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٤٤/۲(‏ تمذيب الكمال (55/55). 

(۲) المسكة: بالتحريك السوار من الذّبل» وهي قرون الأوعال» وقيل: حلود دابة بحرية» والجمع مَسَك. 
قاله في النهاية في غريب الحديث والأثر: (ص٠۸۷).‏ 

(؟) أحرحه أبو داود في الركاة» باب الكنز ما هو؟ ورّكاة الحلي» برقم: »)١55/7( »)١571(‏ والترمذي 
في الركاة» باب ما جاء في ركاة الحلي» برقم: (1۳۷)» »)٠١7/7(‏ والنسائي في الرّكاة» باب ركاة 
الحلي» برقم: »)۲٤۷۸(‏ (9/5). واللفظ للسجستاني. قال الترمذي: وف إسناد هذا الحديث مقالٌ. 
ثم قال: روهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا. والمثنى بن الصباح 
وابن لميعة يضعّفان في الحديث» ولا يصخ في هذا الباب شي. وروى النسائي مرسلا بعد الرقم 
المذكور وقال: «رحالدٌ أثبت من المعتمر». وقال أبو عبيد في كتاب الأموال (ص. ه 5): رفأما الحديث 
المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية ذات المسكتين من ذهب: رأتؤدٌين ركاتم, فإن 


هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وح واحدٍ بإسنادٍ قد تكلم الناس فيه قديمًا وحدينّا». 


):51( 


قال الحافظ ابن عبد البر = رحمه الله -: «الأصل المجتمع عليه في الركاة نما هي في 
الأموال الثّامية» والمطلوب فيها الثمن بالتصرف»”'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ركاة الحلي المتخحذ للاستعمال المباح على قولين: 

القول الأول : تحب الركاة في الحلي المعدّ للاستعمال» وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: لا ركاة في الحلي لمعد للاستعمال» وهذا مذهب الالكية”, 
والشافعية» والحنابلة = رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : يرحع الخلاف في هذه المسألة إلى سببين: الأول: تردّد شبّهِ الحلي بين 
العروض وبين التبر والفضّة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء. السبب الثاني: 
احتلاف الآثار في ذلك9'. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حته أن مره ّث رَسُولَ الله وَل وَمَعَهَا ابن 

اء وف يد انها مَسْكْتَانِ عَلِيِظَتَانٍ مِنْ ذَهَبٍء فقال ها: «أَتْعْطِينَ رَكاة هَدَاي؟ 


.)۷۰/۹( الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: الاحتيار لتعليل المختار »)١77/١(‏ تبيين الحقائق (۷۲/۲)» اللباب في شرح الكتاب 
OAS‏ 

(؟) انظر: المدونة الكبرى »)١١/١(‏ الجامع بين الأمهات »)۱۸٦/١(‏ مختصر خليل (ص٠٠).‏ 

.)۲۳۸/۱( مختصر المزني ( ص٤ ۷» شرح التنبيه للسيوطي‎ »)١۰۷/۳( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (554/7)» الإنصاف (۲۳/۷)» شرح منتهى الإرادات 
.)481/1١١‏ 

(9) انظر: بداية ابمحتهد .)٥۹۳/۲(‏ 


):55( 


قالث: لاء قال: (أيسرك أن سورك الله بهمًا يوم القِيَامّة سِوَارَين مِنْ تاں»؟ قال: 
ا ر 020 د 5 5 َه ر ١‏ 
مَحَلَعَتَهُمَا فَألْمَنْهُمَا إلى ا ولد وقالث: هما لل عر وخ ولرشوله0 ., 


-٣‏ عن أا سلمة - رضي الله عنها - قالث: كُنْتُ ابن اوضاڪا لي مِنْ ذهب 


فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللّها اگنر هُوَ؟ قال: رم بلع أن تُوّدّيَ رَكاتَهُ فكي فَلَيْسَ يكئز» 


أخرجه أبو داود2) 


5 عن عائشة -- رضي الله عنها = قالث: 5 كل على رَسُولُ الله ل رى في يَدَيّ 
فَتَحَاتٍ من وَرِقٍء فقال: ما هذا يا اة ف 7 عنقي انرو للق يا 


عو و o‏ 


ل ™ قال: را تُؤَدينَ رَكاتَهُنَ»؟ قُلْتْ: لا ا ما شَاءَ الله قال: : «هو حسبك 


من النّار). أخرجه أن و 


(1) 


000 


05 


الأوضاح جمع وضح» وهي حلي فضة» سمّي باسم الوضّح الذي هو البياض» كما سمي به الشيب والبرص. 
قاله الزمخشري في الفائق في غريب الحديث (17/5"). 


أخرحه أبو داود في الركاة» باب الكنز ما هو؟ وركاة الحلي» برقم: .)١55/7( »)١5514(‏ قال المنذري: في 


إسناده عتاب بن بشير» أبو الحسن الحراني» وقد أخرج له البخاري» وتكلّم فيه غير واحد! والحديث أخرحه 
الحاكم في المستدرك )۳۹١/١(‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وقد أطال ابن الجوزي في 
تضعيف كافة الروايات الواردة في وجوب الركاة في الحلي» وتعقبه الذهبي في تنقيحه فانظره غير مأمور في 
التحقيق في أحاديث مسائل الخلاف .)١١۳/١(‏ 


أخخرجه أبو داود ي ا موضع السابق» برقم: 569 ه١).‏ ورواه الدارقطني ي نة برقم: «AA/Y) »))١55١١‏ 


وقال: محمد بن عطاء جهول. وتبعه ابن الجوزي في التحقيق »)٠١١/١(‏ وعبد الحق في أحكامه. وقال 
البيهقي في المعرفة :)١45/57(‏ هو محمد بن عمرو بن عطاءء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه 
مجهول وليس كذلك. وتبعه على هذا التعقيب ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)"٠۷/١(‏ وقال: ««روقد 
تبين أنه هو عند أبي داود»» ثم ساق إسناد أبي داود إلى محمد بن عمرو بن عطاء. ثم قال: «ولم يبين أنه من 
رواية يحى بن أيوب» وأبو محمد قد يصحح له أحاديث» وجماعة توثقه, وقد أخرج له مسلم» وإن كان 
يضعّف». ويحبى بن أيوب هو العلة الثانية التي أشار إليها ابن الجوزي في التحقيق. ونما يقوي ضعف هذا 
الحديث أن عائشة كانت لا ترى وحوب ركاة الحلى» ويأق كلام ابن عبد البر - رحمه الله - في ذلك في 


(t۲) 


قال الإمام المصاص - رحمه الله - : ررفانتظم هذا الخبر معنيَيْنِ: أحدهما: وحوب ركاة 
الحلين» والآحر: أنّ المصوغ يسمّى ورًا؛ لأتما قالث: فتخاثٌ مِنْ وَرِقِء فاقتضى ظاهر قوله: 


و 


«وفي الرّقة('' رُبْعُ العش إيجاب الركاة في الحلي؛ لأنّ الق وَالْوَرقَ بمعبّى واحلٍ». 
ونوقش: بأنْ هذا الحديث ضعي لا تقوم به حجّةٌ» فقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها 
عدم أخذ الرّكاة من الحلي» «ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله» مِنْ هذا الوعيد في 
ترك ركاة الحلي وتخالفه» ولو صخ ذلك عنها عُلِمَ أا قد علمت النسخ من ذلك». 
وحديث الرّقة: لا حجّة لهم فيه فإ البي 5 حص الرّقة بالصدقة من بين الفضة» وأعرض 
عن ذكر سواهاء ررولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة 
ذات السكة السائرة بين الناس» وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدارهم» كل أوقية أربعون درهما»”2. 
0-4 عن فاطمة بنت قيس“ - رضي الله عنها -- قالت: أَنَيْتْ رَسُوَلَ الله 4 بطؤق فيه 
سَبْعُونَ مثالا ِنْ ذهب فَقَلْتُ: يا رَسُولَ النه! خُذ مِنْهُ القريضةء فَأحَدْ مِنْهُ مان 


وثلائة أَرْبَا. أخرحه الدارقطني”". 


المتن» إن شاء الله. 

)١(‏ الرقة: بكسر الراءء وتخفيف القاف: الفضة الخالصة» سواء كانت مضروبةً أم غير مضروبة. كذا قال ابن حجر 
في الفتح ١5/8‏ 4). 

(۲) هو جزء من حديث أنس في كتاب أبي بكر - رضي الله عنهما - في الركاة» رواه البخاري مطولا في الركاة 
باب ركاة الغنم» برقم: (4 45 ۱)» (۳۹۹/۳). 

(۳) أحكام القرآن .)١٠١//9(‏ 

.)75/9( الاستذكار‎ )٤( 

(5) كتاب الأموال لأبي عبيد ( ص٩٤ .)٤‏ 

(1) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر الفهرية» القرشية. وهي أحت الضحاك بن قيس» وكانت أكبر منه بعشر 
سنين» وكانت من المهاحرات الأول» ذات جما وعقلٍ وافرٍ وكمال. كانت عند أبي بكر بن حفص 
المخحزومي» ثم تزقحت أسامة بن زيد. وفي بيتها احتمع أهل الشورى. عاشت إلى خلافة معاوية. انظر: 
أسد الغابة ٠/59‏ 58)» الإصابة .)١515/8(‏ 


(۷) أخرجه الدارقطني في الركاق» باب ركاة الحلي» برقم: »)١557(‏ (4993/7). وقي إسناده أبو بكر 


):55( 


5 5 رم ی ر 7 مء و غير 2 ور اك O ê‏ ل هيو د e‏ 9 دوه 5 
ه- و ا ای موسی الاشعري: «أن مر من قبلك من نِسَاءِ المِسَلِمِينَ 
أن يُصَدنَ حلِيّهنَ ولا يَجْعَنَ الهديّة وَالرَيارَة تقارْضً نهن . أحرحه ابن أي شيبة' '". 
“- من المعقول: أن سبب وجوب الركاة مال نام» ودليل النماء موجودٌء وهو 
الإعداد للتجارة حلقة. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
أت عن ر امرأة عد اله بن مرو ره الله عا ت الت قال رسول الله 
سلا E‏ سه يد وت مه ركه اه فى ركم e‏ © 
4 «(تَصَدَّقِنَ يا مَعشَرَ الذْسَاءِ ولو مِنْ حليكن». متفقٌ عليه . 


الهذلي. قال الدارقطني: أبو بكر الحذلي مترو ولم يأت به غيره. ونقل ابن الجوزي عن غندر قوله فيه: 
كذاب» وعن ابن معين وابن المديني: ليس بشيء. انظر: التحقيق في أحاديث مسائل الخلاف 
TS‏ 

)١(‏ هو شعيب بن يسار مولى ابن عباس» يروي عن عمر بن الخطاب» يروي عنه مساور الوراق» ذكره ابن 
حبان في الثقات (55/54"). وروايته عن عمر منقطعة كما يأ في تخريج الأثر. 

(۲) قال الشيخ عوامة في تعليقه على المصنف (555/5): «أي ديئًا وقْضاء وهذا تنبية كرتم إلى أدب 
إسلاميٌ من عمر بن الخطاب خلب أن لا تتكلّف المرأة المسلمة مقابلة الحدية بمثلهاء والزيارة بمثلهاء 
فمن لم تقابلها بالمثل رأث أن لما عليها حًا وديتاء فتقاطعها بعد تلك الزيارة والحدية». 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في الركاة» باب في الحلي» برقم: »)١٠١551(‏ (459/5). ولا يفرح به» فقد قال 
البخاري في التاريخ الكبير :)۲۱۷/٤(‏ برقم: (5557؟): «شعيب بن يسار» مولى ابن عباس» حدثني 
زكرياء نا أبو أسامة» نا مساور الوراق» حدثني شعيب بن يسار أنَّ عمر بن الخطاب مرسل» كتب أن 
يكن اللو 

.)5١7/5؟( انظر: الحداية مع فتح القدير‎ )٤( 

(5) هي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة الثقفية. روت عن النبي لد وعن 
زوجها ابن مسعود» وعن عمر. وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وابن أحيهاء 
وعمر بن الحارث. انظر: الإستيعاب ص: (407)» الإصابة (۹۸/۸). 

(7) أخرحه البخاري في الركاة» باب الركاة على الزوج والأيتام في الحجر» برقم: »)٤١۳/۳( »)١555(‏ 


)455( 


وجه الاستدلال منه: أن قول البي # «ولو مِنْ حَلِيّكن ظاهرٌ في الحثّ والحضٌ على 
فعل الخير والمبالغة فيه» فيدلٌ على أن المقصود به التطوّع لا الصدقة الواحبة. 
؟- عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 5 «لِيْسَ في 
الحلِي زكاة». أخرحه البيهقي. 
۳ عن القاسم بن محمد" ' «أنَّ عَائِشَةَ رَوْج النّبِيّ 4 كائت تي بَنَاتَ أخيها ينا مئ في 
حَجْرهَاء لَهُنَ الحُلِي فلا تُخْرجٌ مِنْ حَلِيّهِنَ الرّكاة». أحرحه الإمام مالك“ . 


ومسلم في الركاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين» برقم: (0 1١‏ 1؟)» (۸۷/۷). 

.)٤٤/۳( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي في معرفة السنن والآثار .)١54/5(‏ وقال: لا أصل له! وإنما يروى عن حابر من قوله» 
وعافية مجهول» فمن احتج به كان مغرّرًا بدينه» داحلا فيما نعيب به على المخالفين في الاحتجاج 
برواية الكذابين» والله يعصمنا من أمثاله. وردّه ابن الجوزي بقوله: ما نعلم فيه جرحًا. قال ابن حجر: 
ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة. فليس بعلة في الحديث. والحديث أعلّه الألباني بعلة أحرى: 
فقال: ررقي سنده علة أخرى فإنه من رواية إبراهيم بن أيوب الراوي له عن عافية» فقد ذكره أبو العرب 
في الضعفاء» ونقل عن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال: إبراهيم بن أيوب 
حوراني ضعيفٌ. قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصرء وقال أبو 
حاتم لا أعرفه» فهذه علة الحديث». ثم أعله بالوقف أيضاء وسيأت بإذن الله تعالى. إرواء الغليل 
(55/9). وإبراهيم بن أيوب الحوراني ترجه الذهبي في التاريخ وقال: ما أعلم فيه جرحًا!ء وترجمه ابن 
ماكولا وقال: كان من الصالحين» ووصفه ابن أبي حاتم بأنه من العباد. انظر: لسان الميزان .)١١/١(‏ 

(؟) هو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن» القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #5نهء وهو أحد الفقهاء 
السبعة في المدينة في عصر التابعين» مجمعٌ على إمامته وحلالته. توفي بالمدينة سنة ثني عشرة ومائة» 
وقيل: ثمان وماثة» وهو ابن سبعين أو اثنتين وسبعين سنة» وقد ذهب بصره. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات »)۳٦٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء (ه/7ه). 

»)5379( أخرحه الإمام مالك في الركاة» باب ما لا ركاة فيه من الحلي والتّبر والعنبر» برقم:‎ )٤( 


(7) 


- عن نافع ران عبد الله بن عُمَرَ كان يُحلي بئات وَجَوَارِيَهُ مِنَ الھب ثُمَّ لا يُخْرحُ مِنْ 
حْلِيّهِنَ الرّكَاق). أخرجه الإمام مالك27. 
وجه الاستدلال من الأثرين: أنْ هذا مذهبٌ ظاهرٌ بين الصحابة د وأعلم الناس به 
عائشة - رضي الله عنهاء فاا زوج النبي يد ومن لا بخفى عليها أمره في ذلك» وعبد الله بن 
عمر؟ فن أحته حفصة كانت زوج الني َل وحكم حليّها لا يخفى على الني عل ولا يخفى 
E as‏ 
ه- عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: را تَعْلَمُ أَحَدَا مِنَ الخُلقاءِ قال فِي الْحَلِيٌ 


رَكاة». أخرجه ابن ا : 


-٦‏ من المعقول: أن قصد النماء في العروض يوجب الركاة في العروض» وهي ليسث 
بمحل لإيجاب الركاة» كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حايًا 
يسقط الركاة“ . 


الترجيم : 

هذه المسألة من المسائل العويصة» فقد تعارضت فيها الأدلة المنقولة والمعقولة تعارضًا 
كبيراء والروايات التي يرام الاستدلال بما في المسألة غير متفق على صختهاء فالصريح منها غير 
صحيح أو مختلفٌ في صخته» والصحيح منها غير صريح في المسألة» ثم الصحابة طن مختلفون 
في المسألة» وكذا من بعدهم من التابعين» ودعوى التمشك بالأصل غير مستقيمة» فالأولون 


(1/). 
)١(‏ أخرحه الإمام مالك في الموضع السابق برقم: (5175). 
(۲) المنتقى للباحي .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) أخحرحه ابن أبي شيبة في الركاة» باب من قال ليس في الحلي رَکاة» برقم: (۱۰۲۷۹)» (477/5). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ١87/٠١‏ وما بعدها). وانظر: الإشراف للقاضي »)٠٠١/١(‏ الانتصار 
للکلوذاني »)١٤۲/۲(‏ المغني .)۲۲٠/٤(‏ 


(0۷) 


متمسّكون بأنْ الأصل في النقدين وحوب الرّكاة» والمخالفون يتمسّكون بالأصل العامٌ من براءة 
الذمة» وعدم شغلها إلا بدليل لا معارض له من كتاب أو سنة 5 إجماع, وبعد النظر 2 
المسألة» وتطلّب الراحح من القولين فإن الذي يظهر من المسألة هو الآ : 

أو الا عاط قف اقول اغات الف فر للذقة» وروجا من الاد ذا 
نظرنا في الأحاديث التي تمسّك بما القائلون بالوحوب» فإن كثيرا منها صالحةٌ للاحتجاج من 
حيث السند» كما سبق تبيين ذلك عند تخريج أحاديث القول الأول. 

ثانيًا: أن هذه المسألة مما لا يجوز فيها الإنكار» لأن الأدلة لكلا القولين قوئئء وما كان 
هذا سبيله فلا إنكار فيه ولا احتساب. 

وينبغي التنبيف في لحر المسألة على ثلاثة هو 

الأول: أن المسقطين لركاة الحلى اشترطوا لذلك أن يكون استعماله مباحًاء فلو كان 
استعماله محرّمّاء وحبت فيه الركاة» كخواتم ذهب للرجالء لأنّ المحظور شرعًا كالمعدوم حسًا0©. 

الثاني: أنْ لا يكون فيه سرف فإن كان فيه سرف وحبت الركاةء العادة هي المرحع في 
معرفة قدر السرف» وخالف في هذا الشرط الحنابلة"“ - رحمهم الله -! وتمسّك القائلون بمذا 
الشرط بما روي عن حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه سئل: أفي الَلِك رَكَاةُ؟ قال: 


MDa 


((لا. قيل: وإن بلغ عَشَرَة آلاف؟ قال: كثير» 


)١(‏ التوضيح شرح حامع الأمهات (۱۷۸/۲)» وانظر: المغني (75/5؟). 

.)۲۲٤/۳( المغني‎ )۲( 

(۳) أخرحه أبو عبيد في كتاب الأموال» باب الصدقة في الجلي من الذهب والفضة وما فيهما من 
الاحتلاف» برقم: »)١7175(‏ (ص١٤٤)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى في الرّكاة» باب من قال لا ركاة 
في اللي ۳۸/5 0: 


):5/( 


الثالث: أن الحلي إذا كان لا ينتفع به للبسٍ وحبت فيه الركاة لكلّ عام» هذا لا حلاف 
فيه إذا لم يرد به زينة النساء("©. 

ولشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور حمد بن حماد الحماد - حفظه الله تعالى - رسالة ماتعة 
نافعة في هذه المسألة سماها: القول الجلي في ركاة الحلي»» جمع فيها فأوعى» وناقش فيها 
فوق» وخلص إلى قريب مما رجّحته هناء فلتراحع. 

المسألة الثانية: ركاة النباتات 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي 44 أنه قال: «فِيمًا ست السَّمَاءُ وَالعِيُونُ أو كان عَثْريًا'' العْشْرُء وما سّقَيَ بالنّضْح نِضْفْ 
العُشْر)'". 

القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: «روأما القياس: فهو أن الرّكاة إِنما 
المقصود منها سدّ الخلّة» وذلك لا يكون غاليًا إلا فيما هو قوتٌ» حصّص العموم بهذا القياس أسقط 
الركاة فيما عدا المقتات» ومن غلب العموم أوحبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرحه الإجما0. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على وجوب الركاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب7, 
واحتلفوا في غيرها على ثلاثة أقوال مشهورة29: 


.)5١١/1١( انظر: الاستذكار (75/9)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) العثري من النخل: هو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة» وقيل: العذي» وقيل: هو 
ما يسقى سيحاء والأول أشهر. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص557). 

(۳) أخرحه البخاري في الرّكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ... برقم: »)١٤۸۳(‏ 
(EVI)‏ 

.)٠٠٠/۲( بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص: .)١١(‏ 

(5) هناك أقوال كثيرةٌ في المسألة» منها: قول الظاهرية بوحوب الرّكاة في كل ما أنبتته الأرضء وق كلك رة 


0) 


القول الآول: تحب الركاة في كلّ خارج من الأرض» إلا الحشيش والقصب والحطب» 
وهو مذهب ال > رحمهم الله aS‏ 


القول الثافبي: تحب الرّكاة في كك نمر مدّحر مقتاتٍ غالبًاء وهو مذهب الالكية") 
والشافعية- رحمهم الله -. 


القول الثالث: تحب الركاة في كل نمر يكال ويدّخر وإن لم يكن قوتاء وهو مذهب 
الحنابلة0*) = رحمهم الله | 


سبب الخلاف : أما بين من قصر الرّكاة على الأصناف المجمع عليها وبين ما عدّاها إلى 
المدّحر المقتات» فهو اختلافهم في تعلق الركاة بحذه الأصناف الأربعة هل هو لعينهاء أو لعلة 
فيهاء وهي الاقتيات» فمن قال: لعينها: قصر الوحوب عليهاء ومن قال: لعلّة الاقتيات: عدّى 
الوجوب لجميع المقنات. 

وأما سبب الخلاف بين من قصر الوحوب على المقتات» وبين من عدّاها إلى جميع ما 
تخرحه الأرض - إلا ما وقع الإجماع عليه من الحشيش والحطب والقصب - فهو معارضة 
القياس لعموم اللفظ”". 


وتي الحشيش» قال ابن حزم: لا تحاش شيئًا! وذهب ابن حزم منهم إلى وحوب الركاة في القمح؛ 
والشعير» والتمر فقط لا غير! انظر: ا محلى (515/5 .)١ 55-١‏ والعجيب أن يستدل ابن حزم لقوله 
بمفهوم الحديث الآتي: «ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة»» في كلام طويل. فانظره 
في المحلى .)١57/5(‏ والحب يطلق على الحنطة والشعير فقط عند أهل اللغة. هكذا قال نقلا عن 
الكسائي. 

)١(‏ انظر: الاحتيار لتعليل المختار »)١515/١(‏ تبيين الحقائق (؟5/١١٠١).‏ رد الحتار 15/5 7؟). 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات »)۲۷۷/١(‏ بداية امحتهد (5595/5)» الذخيرة 41/59 4). 

(؟) انظر: الأم (۸۷/۲)» الحاوي الكبير »)۲۳١/٤(‏ مغني امحتاج (575/1). 

.)٤١١/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)5١1/1١( الإقناع‎ »)7١/5( انظر: الفروع‎ )٤( 

(5) بداية المحتهد .)0٥۹۹/۲(‏ 


(1 ( 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


kd 5‏ م کے ا روه | a‏ متهن صني - 29 ءءء د سه > 
ابت قوله تعالى: ر يتأيها أ بن َامَنْوَأ أنَفِفُوأ من طِيْبتِ ما حسَبسُمْ وَمِنَآ َا 


کم ين الْدرض و البقرة: ۷ 
وجه الاستدلال منه: أن عموم هذا يوحب الحقّ في كل حارج إلا ما قام دليله“. 
5- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني له أنه قال: ««فِيمًا سَقت 
السَمَاءُ وَالعيُونُ أو كانَ عَثْريًا العُشْرُ وَمَا سْقِيَ بالئَّضح نِضْفْ العُشر» أخرحه 
البخاري. ش ش ۰ 
وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 أوحب العشر فيما سقته السماء أو كان عثريّاء 
ونصف العشر فيما سقي بالنضح» من غير فصل بين الحبوب والخضروات”". 
ونوقش: بان هذه عمومات ورد ما يخصّصها من السنة» فبطل التعلّق بما. 
-٣‏ من المعقول: أن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج» والنماء بالخضر 
اننا لأة وا 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله يِ: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ أَؤْسَاق 


اف ا و ان 220 
من تمر ولا حب صدقة)) احرحه مسلم 6 


.)١١/9( شرح مختصر الطحاوي (۲۸۸/۲)» أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الركاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري....برقم: »)١٤۸۳(‏ 
.(ETVIY)‏ 

(۳) بدائع الصنائع (۱۷۹/۲). 

.)٠٠٠/۲( تمذيب المسالك‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع (۱۷۹/۲). 

(1) أخرحه مسلم في الرّكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» برقم: (515؟5)» (57/1). 


)511١19 


وجه الاستدلال منه: أنّ مفهوم هذا الحديث يدل على نفى الركاة فيما ليس بح 

فخرجت الخضروات والفواكه كلها من وجوب الرّكاة. 

۲- عن علي بن أبي طالب 45د أن النبي #4 قال: «لَيْسَ فى الحَضْرَوَاتٍ صدقة». 
أحرحه الدارقطن. 

-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله وَل: «لَيْسَ فيما أَنْبَتَتِ 
الأَرْضُ مِنَ الخضر رَكَاة». أخرحه الدارقطني””". 

4- عن أنس بن مالك ف4 قال: قال رسول الله 4#£: ««لَيْسَ في الخَضْرَوَاتِ صدَقة». 
أحرحه الدارقطي27؟. 

° ن نيد ون کی .الله ون ج عق رل الله كذ رنه مر معاد بن جل 


می ی مد بيذ 5 ت o٤‏ د 2 0 کس هم 5 ا ا r‏ 3 
حِينَ بَعَتَهُ إلى اليَمَّن أن يَأْخْدَ مِنْ كل أَرَبَعِينَ ديئارًَا دِينَارَاء ومن كل مائتي درهم 


.)٠١١/٤( المغني‎ )١( 

(۲) أخحرحه الدارقطني في الركاة» باب ليس في الخضروات صدقةٌ برقم: (۱۹۰۷)» (477/7). قال في 
التعليق المغني: فيه الصقر بن حبيب وأحمد الحارث» وكلاهما ضعيفان. ونقل الزيلعي عن ابن الحوزي 
قال: قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: ليس هذا من كلام رسول الله يله وإنما يعرف بإسناد منقطع؛ 
فقلبه هذا الشيخ على أبي رحاءء وهو يأت بالمقلوبات. انظر: نصب الراية (۳۸۸/۲). ا 

(۳) في الموضع السابق» برقم: (۱۹۰۸)» .)٤۷۷/۲(‏ وقي سنده صالح بن موسىء قال الزيلعي في نصب 
الراية (۳۸۸/۲): «رقال الشيخ في الإمام: هو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله» قال ابن معين: ليس بشييء وقال ابن أبي حاتم: سألث عنه أبي فقال: منكر الحديث جدَاء 
لا يعجبني حديثه» وقال البخاري: منكر الحديث». وانظر: السنن الكبرى للبيهقي .)١١9/5(‏ 

)٤(‏ الموضع نفسه» برقم: .)٤۷۹/۲( »)١917(‏ والحديث قي سنده مروان السنجاري» قال في التعليق 
المغني: مروان السنجاري بكسر السين» بلدٌ بمصرء وقال ابن حبان في الضعفاء: لا يحل الاحتجاج به. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي» صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم 


المؤمنين. وأمه فاطمة بنت أبي حبيش. انظر: تمذيب الكمال (5؟458/1)» تقريب التهذيب 


(11) 


خَمْسَّة دَرَاهِمَ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُق صدَقةء ولا فِيمًا دُونَ خَمْس دُوْدٍ صَدَقَة 
وَلَيْسَ في الْحَضْرَوَاتِ صَدَقَه. أخرجه الدارقطي7". 

0-1 عن موسى بن طلحة”") كن أبيه أن رسول الله ي قال: زل في الْخَضْرَوَاتِ 
رَكاقٌ). أخرجه الدارقطبي7”. 

۷- وعن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي 5: رَه إنّمَا أَخَدَ 
الصّدَقَةَ مِنَ الحِنْطّة وَالشَّعِير والزَّبِيبِ والتَّمْر. أخرجه الدارقطني”». 


وهذا اللفظ رواه البيهقي عن مجاهد والحسن والشعبي مرفوعا ثم قال: ررهذه الأحاديث كلها 
مراسيل» إلا أنما من طرق مختلفة» فبعضها يوكد بعضا». 


(ص۸۷٤).‏ 
)١(‏ أخرحه الدارقطني في الموضع السابق» برقم: .)٤۷۸/۲( »)۱۹٠۹(‏ قال في التعليق المغني: الحديث 
معلولٌ بابن شبيب» قال ابن حبان في الضعفاء: يسرق الأحاديث ويقلبهاء لا يجوز الاحتجاج به. 
(۲) هو موسى بن طلحة بن عبيد الله الإمام القدوة» أبو عيسى القرشي» التيمي» المدني» نزيل الكوفة» 
روى عن أبيه» وعن عثمان» وعلي» وأبي ذرء وأبي أيوب وعائشة وغيرهم. وثقه أحمد والعجلي» وقال 
ابن حجر: ثقةٌ حليلٌ» يقال إنه ولد على عهد رسول الله وء مات سنة ثلاث ومائة على الصحيح. 
انظر: سير أعلام النبلاء (751/5)» تقريب التهذيب (ص١5ه).‏ 

(۳) أخرحه الدارقطني في الموضع السابق برقم: .)۱۹١٠١(‏ وهو معان بالحارث بن نبهان» كما في التعليق المغني. 

(5) أخرحه الدارقطني في الركاة» باب ليس في الخضروات صدقة» برقم: »)۱۹١٤(‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين مع تخليصه .)107/١(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (۲۷۷/۳). وردٌ على من أعلّه بأن موسى بن طلحة لم يلق معادًا» فإن موسى 
أحذ عن كتاب معاذِء والصحيح الاحتجاج بالوحادة بشرط الثقة بالكتاب» ولا يشترط لقاء صاحب 
الكتاب. 

.)١79/85( السنن الكبرى‎ )٥( 


(1Y) 


۸- إجماع أهل المدينة: أن ترك الركاة من الخضروات إجماع أهل المدينة نقلًا؛ لأنَّ 
الخضر قد كانت على عهد رسول الله ئي والأئمة بعده» فلم ينقل أنه طالبهم 
بركاةٍ عنهاء ولو كان ذلك وقع لم يغفل نقله"". 
ونوقش: بأنّه استدلال بعدم دليل لا وحود» بل لا حاحة إلى نقل الركاة فيه؛ لان القرآن 
يكفى ا 
1- من المعقول: أن الخضر والفواكه حجن لا يعتبر النصاب في ابتدائه» فلم يحب 
يك امل 
أدلة أصحاب القول الثالذ : 
فقد استدلوا على نفي الرّكاة عن الخضروات بنفس أدلة أصحاب القول الثاني» وأما 
اشتراط الكيل» فتمسّكوا بحديث أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله يلِ: ريس فيمًا 
دون خَمِسَةَ أوْسَاقَ ِن تمْر ولا کت أخرحه مسله). 
وجه التمسّك به: أن هذا الحديث يدل على انتفاء الركاة نما لا توسيق فيه» وهو 
مكيال» ففيما هو مكيلٌ يبقى على العموه””. 
الترجيم: 
هذه المسألة من أصول مسائل الرّكاة» ومن نظر فيها وفي أقوالها وأدلتها تبيّن له قوة هذه 
الأقوال؛ لقوة مستندها من الأدلة» فمذهب الحنفية - رحمهم الله - معتمدٌ على عمومات 


(۱) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)897/1١(‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)7١5/7(‏ وقد أطال في مناقشة الجمهورء وتأييد مذهب الحنفية في 
المسألة. 

(۳) تحذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك .)٠٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قي أدلة القول الأول من هذه المسألة. 

.)٠١۹/٤( المغني‎ )5( 


)515( 


الوم و شيع" العف ا ا خوط ى الي وال خط افةو اااي وعدا تحط 


قوئ جعل الحافظ ابن العربي - رحمه الله - يختار هذا ويتقلّده» وينتصر له ويذبٌ عنه. 


غير أن هذا المذهب تعكّر عليه الأحاديث الكثيرة في نفي الركاة عن الخضروات» وهي 
أحاديث صحيحة بمجموع طرقها ورواياتا" ثم هم لم يجعلوا للخارج نصابًاء بل كل حارج من 
الأرض قل أو كثر أوجبوا فيه الزكاة» وعلى هذا فلل مذهب الحنفية مرحوح» وقوهم محجوج. ١‏ 

ويبقى النظر بين القولين الآخرين: في اشتراط الاقتيات مع الادّخار» أو اشتراطه مع 
الكيل» والذي يظهر والله أعلم أن التعليل بالاقتيات مع الادّخار أرحح؛ فإن الأصناف المتفق 
عليها بين الفريقين كلها مقتاتةٌ مدّخرة» مع أن القوت المدّخر يتعلّق به حاجة الناس أكثر» 
فكان التعليل به أولى» ومن تأمّل في إسقاط الزكاة عن الخضروات تبيّن له أنما ليسث أقواتا 
ENE RE NES‏ 

المسألة الثالثة: أثر الخلطة“ في الزكاة 

عن أنس بن مالك ذه أن أبا بكر له كتب له التي فرض رسول الله 45 لا يُجْمَعْ بَيْنَ 


بالسَّويّق). أخرحه البخاري. 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي »)١١١/8(‏ أحكام القرآن 5١7/7١‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: تفصيل الألباني في الحكم على هذه الروايات في إرواء الغليل (79-515؟). 

(۳) الذحيرة (؟/57 5). 

)٤(‏ عرفها ابن عرفة بقوله: «اجتماع نصاي نَع نَعَم مالين فأكثر» فيما يوحب تزكيتهما على ملك 
واحد». انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع .)١55/١(‏ وهذا كما لا يخفى مبني على المذهب في 
اشتراط النصاب لكل المالكين. 

9 أخرج البخاري الحزء الأول من الحديث: في الركاة» باب لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين محتمع» 
برقم: »)۳۹١/۳( »)١ ٠٥۰(‏ والجزء الأحير من الحديث في الباب الذي بعده» باب ما كان من 
خليطين فإنهما يتراحعان بينهما بالسوية» برقم: »)١551١(‏ (۳۹۷/۳). 


)515( 


الأصل المعارض لهذا : أن الأصول توحب أن الرّكاة لا تحب إلا على من ملك نصابا. 

قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروأما الذين لم يقولوا بالخلطة» فقالوا: إن الشريكين 
قد يقال لما خليطان» ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجمع بين مفترق» ولا 
يفرّق بين مجتمع» إنغا هو نمي للسعاة أن يقسم ملك الرحل الواحد قسمة توحب عليه كثرة 
الصدقة» مثل رحلٍ يكون له مائة وعشرون شاة» فيقسم عليه إلى أربعين ثلاث شياه» أو يجمع 
ملك رجحل واحدٍ إلى ملك رحلٍ آحرء حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة: قالوا: وإذا كان هذا 
الاحتمال في هذا الحديث» وجب أن لا تُخصّص الأصول الثابتة المجمع عليهاء أعني 
النصاب والحقّ الواحب ف الركاة يعتبر بملك الرحل الواحد»“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمه الله - في تأثير الخلطة في الزكاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا أثر للخلطة في الركاة مطلقاًء وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافي: الخلطة تور في النصاب لا في الوحوب» وهو مذهب المالكية9© - رحمهم الله -. 

القول الثالك: الخلطة توْتّر في الوحوب وف النصاب» وهو مذهب الشافعية“ 
والحنابلة9؟ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


OTSA 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »)٤۸٦/١(‏ مختصر اختلاف العلماء »)٤١١/١(‏ مجمع الأنمر 
00/19 4). 

(۳) انظر: تمذيب المدونة 77/1١١‏ 5)» التبصرة 57/5 ۰ ۱)» جواهر الإکلیل .)١١5/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: الوسيط (۲/. ١‏ 4) امجموع ٠ 1/5١‏ )» تحاية امحتاج "لل ه). 

(5) انظر: المغني (07/4)» فتح الملك العزيز بشرح الوحيز »)٠١٠١/9(‏ الإقناع (505/1). 


)511( 


-١‏ عن أنس بن مالك ذه في كتاب أبي بكر الصديق ذه إلى البحرين في الصدقة» 
0 ا 


هالع داس سنن سه 


أَنْ يَشَاءَ رَبُها». ااا ای 
وجه الاستدلال منه: أن البي ي نفى وحوب الرّكاة في اقل من أربعين مطلقًا عن حال 
الشركة والأتفراده يدل غل أن كمال النضاب: ن حن كاه وان مهما شرظ وجوت 
-٣‏ عن ابي سعيد الخدري َه عن النبي ٤‏ قال: ««ليْسَ فِيمًا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسّق صَدَقَةَ: 
ولا فا ون خف دور صدقة ون فِيمًا دون لققس أواقي دق متفق عليدا». 
وجه الاستدلال منه: أن هذا الخبر يفيد بنصّه على حكم الواحد إذا نقص ماله عن 
النصاب» ولم يفرّق بين الخليط وغيره» واقتضى عمومه استعمال الحكم في الحالين» وحائرٌ 
إطلاق اللفظ قي أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: له دون خمس من الإبلء 
فانتفى وحوب الصدقة عنه بعموم اللفظ7". 
-٣‏ من المعقول: أن الجميع متفقون على أن لا صدقة على المنفرد إذا نقص ماله 
عن النصاب» والمعنى عدم النصاب في ملكه» وذلك موجودٌ في الخلطة”". 
ونوقش: بأنّ الشارع اعتبر مال الخلطاء مالا واحدًا بشروط الخلطة» فيخصّ كل ما 
تمسّكوا به من العمومات في هذه المسألة". 


.)۳۹۹/۳( »)١ ٤١ 5( أخرجه البخاري في الركاقء باب ركاة الغنم» برقم:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع (5/7 .)١57‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الركاة» باب ركاة الورق» برقم: »)١5417(‏ (۳۹۱/۳)» ومسلم في الركاة» باب 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء برقم: (١٠٠۲۲)»ء‏ (07/7). واللفظ لمسلم. 

.)١51/75( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

.)57/7( انظر مناقشات طويلة للحنفية في تمذيب المسالك‎ )١( 


(1Y) 


آدلة أصحاب القول الثاني: 
أما اشتراط النصاب لكل فردٍ» فالعمومات التق سبقت في اشتراط النصاب» وأما تأثير الخلطة 
2 المقدار الواجحب» فاستدلوا له بأدلة منها: 
-١‏ عن أنس بن مالك ذه أن أبا بكر ذه كتب له التي فرض رسول الله كلِ: لا يُجِمَعٌ 
ين متَفرّق» ولا يُفْرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمَع حَشْيّة الصدَقة. وَمَا كان مِنْ خَلِيطيّن فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَان 
بَيْتَهُمَا بالسّويّق). أخرحه البخاري”. 
وجه الاستدلال منه: أن البي #5 ى عن الجمع بين مفترق» وعن التفريق بين مجتمع» وما 
ذلك إلا لتأثير الخلطة؛ لأنما تؤثّر تاره في التحفيف» وتارةً بالتثقيل» فإذا لم يكن لا تأثيدٌ فأيّ فائدة 
لنهيه يل عن الحمع والتفريق؟ وعلى أي فائدة يعود قوله: 44: روما كَانَ مِنْ خليطين فَإِنّهُمَا يتَرَاجَعَان 
يتا بانسو نة والخليطان هنا ها اكان“ 
ونوقش: بأنُ المراد بالتفئق في هذا الحديث هو في الملك لا في المكان؛ لإجماعنا على أن 
النصاب الواحد إذا كان في مكانين تحب الرّكاة فيه» فكان المراد التفئق في الملك7". 
وأجيب: بأنّ المالك الواحد له أن يجمع ويفرّق إجاعا“» فحمل الحديث عليه تعطيلٌ لمعناه. 
0-١‏ من المعقول: أنه نوع مال تحب في عينه الركاة للمؤنة تأثيرٌ فيه» فوحب أن تختلف 
الركاة بكثرتما وقلتها كاحتلاف السقي في الزرع9 . 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
-١‏ عن أنس بن مالك 5ه أنّ أبا بكر 5ه كتب له التي فرض رسول الله يَلِ: رلا يُجْمَعْ بَيْنَ 


بالسُويّة». أخرحه الب ع0 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه ف أولما. 
(۲) تمذيب المسالك (57/5). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (5/5 .)١7‏ 

.)٤۹۹/۲( الذحيرة‎ )٤( 

(5) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۳۹۳/۱). 
(7) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولما. 


(1A) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي ي نصّ على التراحع بينهما بالسوية» ولا يتأتى ذلك إلا في 
خلطة الأوصاف”'» وقوله: رلا يجمع بين متفرّق»: إِنما هذا إذا كان لجماعة» فإِنّ الواحد يضم ماله 
بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن» وهكذا «لا يفرّق بين مجتمع»”2. 
؟- من المعقول: أنْ للحلطة تأي في تخفيف المؤنة» وكثرة الفائدة» فن المواشى إذا 
كثرت نشطت في الرعي» والأنس» والضراب» وانبعث النماء» فجاز لخفة المؤونة 
وكمال الاد أن ق ف على رجرب التقشيط» بلق الركاة بك :واد 
000000000 
ونوقش: بأ قلة المؤونة تكثر معها الرّكاة إذا كان مالكا للنصاب» كما في ركاة الثمار إذا 
1 ل ا (O) f f e‏ 
الترجيم: 
الأ يظين ن هذه السالة ك والعلي عند الله قا ك هه متهت اللالكة الشائل 
: ب و هو : 
بتأثير الخلطة في المال إذا ملك كل واحدٍ نصابّاء وذلك لما يأني: 
أولا: أن هذا القول هو القول الوسط بين القولين» وقول متضمّنٌ للأصلين» الأصل العام 
المقرّر 2 باب الركاة» وهو أن من شروط وجوبا ملك النصاب؛ لذن الركاة وضعت ا على 
الأغنناء للفقراءة ولا "شلك أن المالكين ارعن شاة إذا كانوا أزبعين ارجا فان هلا له عر 
غنى» فلم تحب عليهم الركاة» وبخاصّة في خلطة الأوصاف» وأما إذا كانوا مالكين نصاباء فَإهُم 


)١(‏ الخلطة نوعان: خلطة أعيان» وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهماء لكل واحدٍ منهما نصيب مشاءٌ» مثل أن يرثا 
نصابا أو يشترياه» أو يوهب لمماء فيبقياه على حاله؛ والنوع الثاني: خلطة الأوصاف: وهي أن يكون مال كل واحدٍ 
منهما متميّرّ فخلطاه واشتركا في الأوصاف: المسرح» والمبيت» والحلب» والمشرب» والفحل. انظر: المغني (7/5ه 
وما بعدها). 

(۲) انظر: المغني (57/54). 

(۳) الانتصار في المسائل الكبار (۲۹۰/۳). 

.)55/5( تحمذيب المسالك‎ )٤( 


)515( 


عملوا بالسنة الصحيحة الواردة فى هذا الباب» وقد تؤثر هذه الخلطة في التخفيف أو التفقيل› 
فنهى الشارع عن الجمع أو الفرق حشية الصدقة. 

ثانيا: أما مذهب الحنفية النافين لتأثير الخلطة مطلفّاء فقول مصادمٌ للسنة مصادمة 
ظاهرة ولا ينفعهم دعوى التمسسشك بالأصل هناء فإن النصوص الواردة ف الباب صالحةٌ 
لتخصيص ذلك الأصل» فتعيّن المصير إليها. 

ثالغا: أما مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بالتأثير في إيجاب الرّكاة بالخلطة لغير مالكين 
بالأصل الثابت إجماعًا مقابل هذا الدليل المحتمل”". 

المسألة الرابعة: خرص الثمار9) 

زوق أضحاب السين السا مق حديت عاب ناسيد ضيه «أنَ النبي يد كانَ 


رو و له 3 له دا يوي و رده ورو روه دي وه 5( 
يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) . 


.)17/5( انظر: تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )١( 

(۲) الخرص: هو الحزرء وهو التقدير» وهو بفتح الخاء: اسم فعل الخارص» وبكسرها: هي الشيء المقدور فيه» 
يقال: خرص هذه النخلة كذا وكذا وسقَّاء وقد خرصها الخارص خرصا. والخرص كما قال الترمذي: أن ينظر 
من يُبصر ذلك» فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذاء ومن التمر كذا وكذاء فيحصى عليهم» وينظر مبلغ 
العشر من ذلكء فيثبته عليهم» ثم يخلي بينهم وبين الثمار» فيصنعون ما أحبواء فإذا أدركت الثمار أخذ منهم 
العشر» هكذا فسره بعض أهل العلم. انظر: جامع الترمذي »)١١4/7(‏ التنبيهات المستنبطة على كتب 
المدونة والمختلطة (57/1 5)» أنيس الفقهاء («ص۸١۲)»‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن؛ ويقال: أبو محمد عتاب بن أسيد بفتح الحمزة» ابن أبي العيص» بن أمية» بن عبد خمسء 
بن عبد مناف» بن قصي القرشي» العبشمي» أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي 5 على مكة حين انصرف 
عنها بعد الفتح» وسنه يومئذ عشرون سنة» توق في اليوم الذي توفي أبو بكر الصديق 4ه وقيل: جاء نعي 
أبي بكر إلى مكة يوم دفن عتاب. وتو أبو بكر الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من 
المجرة. وكان عتاب خيرا صالحا فاضلا. انظر: أسد الغابة »)٤٥۲/۳(‏ تمذيب الأسماء واللغات .)۲۹٤/۱(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الركاة» باب في حرص العنب» برقم: »)١۷١/۲( »)١7037(‏ والترمذي في الركاة» 


باب ما جاء في الخرص» برقم: (545)»: »)١١٤/۳(‏ وابن ماحة في الرّكاة» باب خرص النخل 


)٤۷۰( 


الأصل المعارض لهذا : أن ما لا يجوز في البياعات لا يجوز في الركوات» والخرص لا يجوز 
في البياعات فلا يجوز في الرکوات. 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروأما وحهه من طريق النظر: فإنا قد رأينا الركاة 
في أشياء مختلفة» منها: الذهب والفضة» والثمار التي تخرجها الأرض» والنخل والشجرء 
والمواشي السائمة» فكل قد أجمع أنّ رحلا لو وحبت عليه على ماله وهو ذهب أو فضّةٌ أو 
ماشيةٌ سائمة» فسلّم ذلك له المصدّق على ما لا يجوز عليه في البياعات أن ذلك غير جائزء 
ألا ترى أن رحلا لو وحبت عليه في دراهمه الرّكاة» فباع ذلك منه المصّدّق بذهب نسيئةٌ أنّ 
ذلك لا يجوز. وكذلك لو وحبت عليه في ماشيته الركاة ثم سلّم له المصدّق ببدلٍ مجهولٍ أو 
ببدلٍ معلوم إلى أجل مجهولٍ فذلك كله حرامٌ غير جائز. فكان كلما حرم في البياعات في بيع 
الناس ذلك بعضهم من بعض» قد دحل فيه حكم المصدّق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه 
الركاة التي يتولى المصدّق أحذها منه» فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا كان 
النظر على ذلك أيضًا أن يكون كذلك حكم الثمار» فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئةً في 


والعنب» برقم: (۱۸۱۹)» .)۳۹٠/۲(‏ واللفظ هما دون السجستاني. قال الترمذي: رهذا حديثٌ 
حسن غريبٌ؛ وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» وسألت محمدا 
عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ» وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد 
ليث وأصح. لكن ابن المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد شيئًا». ولذلك قال أبو داود: «وسعيد 
١‏ يسمع من عتاب شيئا». وقال ابن المنذر في مختصر السنن بعد نقله كلام الترمذي السابق: «وذكر 
غيره أنّ هذا الحديث منقطعٌ وما ذكره ظاهرٌ جدّاء فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر» سنة خمس عشرة على 
المشهور» وقيل: كان مولده بعد ذلكء والله أعلم». وللحديث شواهد يأني بعضها في أدلة الجمهور 
بإذن الله تعالى. وانظر: التمييز المشهور بالتلخيص الحبير ٠١/9‏ ه8١).‏ 
)١(‏ يات كلام ابن رشد في بداية المجنهد (571/5). 


ES 


غير ما فيه الصدقات» فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات فيما بين المصدّق ورب المال» فهذا 
هو النظر أيضا في هذا الباب»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم خرص الثمار في الركاة على قولين: 

القول الأول: لا جوز خرص الثمار» وهو مذهب الحنفية" - رحمهم الله -. 

القول الثافي: يجوز حرص الثمار» وهو مذهب للمالكية» والشافعية» والحنابلة © 
- رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في 
E‏ 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري هه «أَنَّ رَسُول الله كك تهى عَن المُرَابَئَةِ والمُحاقلة. 


فود E‏ 03 5200 2 
والمزابنة: اشتراء الثمر على رؤوس الذخل». متفق عليه . 


.)41/5( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار »)٤۱/۲(‏ المبسوط (1/۲۳)» بدائع الصنائع .)١85/7(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات »)۲٦٦/۲(‏ عيون ا مجالس (518/5)» الشامل .)١185/١(‏ 

.)4559/0( تحاية المطلب (۲۳۸/۳)» المجموع‎ »)۸٠/۳( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة »)١51/7(‏ فتح الملك العزيز (57/5 »)١‏ كشاف القناع 5/8 85). 

(79) بداية المحتهد (571/5). 

(۷) قال أبو عبيد: ((سمعت غير واحد ولا اثنين من أهل العلم ذكر كلّ واحدٍ منهم طائفة من هذا التفسير: 
قالوا: امحاقلة والحقل: بيع الزرع وهو في سنبله بال وهو مأحوذٌ من الحقل» والحقل هو الذي يسمّيه أهل 
العراق (القَرَاعَ) وهو في مثلٍ يقال: رلا تنبت البقلة إلا الحقلق». غريب الحديث .)۲۸۷/١(‏ 

(۸) أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمرء وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العراياء برقم: 


(VY) 


ا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: رن رَسُولَ الله ل هى عن المُرَابَئَقَ 
وَالمُرَابَنَة: بَيْعْ لمر بالتّمْر كيلاء وَبَيْعٌ الكرْم بالرّبيب كيّلا». أحرحه البخاري. 


وجه التمسّك بالحديفين: أنّ البي ج عن المزابنة» وهي بيع الثمر بالتمر كيلا وما حرم فعله 
في البيع حرم فعله على المصدّق'". 
-٣‏ من المعقول: أن قد يجوز أن تصيب الزرع بعد الخرص آفة فتتلف الثمار» أو نار 
فتحرقهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حقّ الله تعالى فيها مأحودًا منه بدلا 
ا ل يسلم له 
ونوقش: بأنْ الجائحة لو أتلفت الزرع ولم يبق منها بعدها خمسة أوسق فصاعدًا فإن الركاة 
تسقط””» فهذا استدلال ما هو خارجٌ عن حل النزاع. 
قال ابن المنذر - رحمه الله - : رروأجمعوا على أن الخارص إذا خرص وأصابثه جائحةٌ ألا شيء 
عليه إذاكان قبل الجذاف»“. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
2-١‏ عن عتّاب بن أسيد ذل «أنَ النبي 4 كانَ يَبْعَتُ عَلَى النّاس مَنْ يَخْرْصُ عَلَيْهِمْ كرُومَهُمْ 
وَثْمَارَهُم) أخرحه الأربعة إلا النسائي. 


-٣‏ عن ابي حميد الساعدي”" ڪه قال: «عَرؤتا مَعَ التي ي عَرْوَةَ توك فلا حَاءَ ودي 


(۲۱۸۳)» (485/5)» ومسلم في البيوع» باب كراء الأرض» برقم: (۳۹۱۱)» .)٤٤١/٠١(‏ واللفظ 

.)5١1/85( أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم:‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار (۳۹/۲)» نخب الأفكار .)۱۸١/۸(‏ 

(۳) المصدران السابقان. 

(5) انظر: الموطأ للإمام مالك .)٠٠١/١(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص57). وحكاه ابن حجر في الفتح (/5 17 ) بلفظ: «أجمع من يحفظ عنه 
العلم أن المحروص إذا أصابته حائحة قبل الحذاذ فلا ضمان». وهذا أوضح. 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

ر راان كليل ا بن ا و تعبا لين وى مرون و ول ا بن 


(VT) 


القُبى إذَا امْرَأَةٌ في حَدِيقَةِ لا فقال الى 4 لأصحابه: «اخْرْصُواي» وَخَرَصَ رَسُول 
الله 5ل عَشَرَةَ أُوْسق» فقال لما: أخصي ما يَخْرُجّ مِنْهَا. أخرحه البخاري”". 
-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث وهي تذكر شأن خيبر: «كانَ النّبي ك4 
لى يهود فرص الدَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قبل أن يؤكل». 


3 


Ia e o n 
يبعث عبد الله بن رواحة © إ‎ 


أخرجه أبو داود. 

4- عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كل قال يهود حير يَوْمَ افْتَتَحَ حَيْبرَ: 
«أقركمْ ما أَقرَكمُ الله عَنَّ وَجَلَ عَلَى أَنّ الدَمَرَ بَيْئنَا وَبَيْئَكم. قال: فَكان رَسُولُ الله 
ل يَبِعَتْ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ مَيَحْرْصْ بيت وَبَيْنَهُمْ © يفُول: إِنْ شِلتُمْ فككم 
ون شتَمْ قلي RIG‏ أخرحه الإمام مالك7©. 


سعد بن المنذر. روى عنه ولد ولده سعيد بن المنذر بن أبي حيد» وحابر الصحابي» وعباس بن سهل 
بن سعد. شهد أحدًا وما بعده. توفي في آخر حلافة يزيد بن معاوية. انظر: أسد الغابة »)۷۸/١(‏ 
الإصابة .)۸٠/۷(‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري في الركاة» باب خرص التمر» برقم: .)٤۳۳/۳( »)۱٤۸۱(‏ في حديث طويلٍ. 

(؟) هو عبد الله بن رواحة بن علبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر» 
الأنصاري» الخزرحي. يكنى أبا محمد. أحد النقباء. شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها إلا الفتح وما 
بعده؛ لأنه قتل يوم مؤتة شهيدًا. وهو أحد الأمراء في مؤتة» وأحد الشعراء المحسنين. استشهد في 
مؤتةجمادى من سنة ثمانٍ بأرض الشام. انظر: الاستيعاب ص: »)۹١(‏ الإصابة (57/15). 

(۳) أخرجه أبو داود في الركاة» باب متى يخرص التمر؟ برقم: »)١707(‏ (۱۷۷/۲). وف إسناده رحلٌ 
مبهمٌ. وله شاهد عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله برقم: 5957 ,)١‏ (۲۱۰/۲۳). قال 
الألباني: وهذا إسناد رجاله ثقاثٌ لولا أنّ أبا الزبير مدلّس وقد عنعنه» لكنه صرح بالتحديث في رواية 
لأحمد :)١5151(‏ (1۷/۲۲). هو صحيحٌ على شرط مسلم» كما قال الألباني وا محققون للمسند. 
انظر: إرواء الغليل .)۲۸١/۳(‏ 

(4) أخرجه الإمام مالك في المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» برقم: »)۲۰٤۹(‏ (۲۳۹/۲). وهو من 


مراسيل سعيد بن المسيب بإسناد صحيح إليه» فهو حجّةٌ باتفاق الأربعة. مع ما يشهد له من 


(VS 


-٥‏ عن سليمان بن يسار: ران رَسُولَ الله و كان يَبْعَتُ عَْدَ اله بْنَ رَوَاحَة إلى خَيْيَرَ 
فَيَخْرْص بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودٍ خَيْبَر قال: فَجَمَعُوا لَه مِنْ حلي نِسَابْهِمْ فقالوا: هَذا لك. 
قن فِي القسم. فقال عبد الله بِنْ رَوَاحَةَ: يا مَعْشَرَ يَهُودَ! وال إِنّكُمْ لَمِنْ أَبْقَضِ 
خلق الله إل وَمَا بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أجيف عَليْكُمٌ فَأَمّا ما عَرَضْتُمْ مِنَ الرَّشْوَة فَإِنَّا 
سحت وَإِنَا لا تأكلهًا. فقالوا: بِهّدًا قَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُم. أخرحجه الإمام 
مالاك 

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: ثبوت الخرص في الثمار من قول النبي 45 وفعله 

وتقريره» وكفى بذلك دلیلا على جوازه ومشروعيته””. 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن الخرص منسوخ» ودليل النسخ الأحاديث الواردة في النهي عن المزابنة. 

ثانيا: أن المقصود بالخرص 32 هذه الأحاديث هو ليعلم به مقدار ما في أيدي كك قوم 

من الثمار» فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام» لا أنمم يملكون منه شيئًا نما يجب لله فيه ببدلٍ 
لا يزول ذلك البدل ع 

-٦‏ من المعقول: أن الخرص مشروعٌ لوجود الزفق به» ودخول الضرر بفقده. لأنه لا 
يخلو من أن بمنع أرباب الأموال من التصرّف في ثمارهمء أو يمكنواء فن مُنِعوا 
منها اذى ذلك إلى فوات البغية العظيمة في إتمامهاء ومنع الناس من ابتياعهاء 
وفوت شهوتحم بأكلهاء وإِنْ مكنوا م يخل من أحد أمرين: إما بخرص» أو بغير 
خرص» فإن مكُنوا بغير حرص أذّى ذلك إلى إدحال الصتّرر على المساكين لما 


الأحاديث المرفوعة. انظر: التمهيد لابن عبد البر (54545/5). وقد ذكر في الحديث الذي قبله 
CENI‏ ومراسيل سعيد عندهم صحاځ. 

.)۲۳۹/۲( »)۲۰٠۰( أخرحه الإمام مالك في المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن (؟//11١).‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار (۳۹/۲). 


)٤۷٥( 


فيه من إضاعة حقوقهم, وتمحيق صدقتهم, وإِنْ مُكُنوا بخرص ارتفق أرباب 
الأموال بتعجيل المنفعة» وارتفق المساكين بحفظ الصدقة» فكان الخرص رفقًا 
بالفريقين» وف منعه ضررٌ من وحهين“. 

الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو مذهب الجمهور القائلين بمشروعية 
الخرض في التمار وذلك لا يأى: 

أولا: صحّة النصوص التي تمسّكوا بها في هذا الباب» وهي أدلّة صريحة صحيحة» فتعيّن 
القول بما. 

ثانيا: أن هذا المذهب فيه رفقٌ بأصحاب الأموال» فإن رفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار ف التناول منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والحيران والفقراء؛ لأن في منعهم 
تضييقًا لا يخفى)”". 

ثالغا: ما لكأ إليه الحنفية من دعوى النسخ في هذه الأحاديث الكثيرة لا ينفعهم في هذه 
المسألة» وبخاصّة إذا عرفنا ثبوت الخرص عن عمر بن الخطاب له وفعل الخلفاء الراشدين 
مبطلٌ لدعوى النسخ قطعًاء فلا نسخ إلا في عصر تنزّل الوحي. 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: «العمل بالخرص ثابث» وتحريم الزبا والقمار 
والميسر متقدّمٌ» وبقي الخرص يعمل به رسول الله 4 طول عمره» وعمل به أبو بكر وعمر - 
رضي الله عنهما = في زمانحماء وعامة الصحابة على ججويزه والعمل به» لم يذكر عن أحدٍ منهم 


O) #. ١ 
. فيه حلاف‎ 


( الحاوي الكبير .)7١9/5(‏ 

(۲) فتح الباري (577/9 وما بعدها). 

(۳) وحديث البخاري في غزة تبوك في آحر حياة البي 5. 
)٤(‏ معالم السنن .)١1717/7(‏ 


(Y7) 


المسألة الخامسة: ركاة الخيل 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة يه أن رسول الله ول قال: ريس عَلَى المُسْلِم في 
عَبّدِِ ولا فرَّسِهِ صَدَق0". 

القباسر المعارض لهذا : أن الخيل السائمة حيوان مقصود النماء والنسل» فأشبه الإبل 
وال 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن الخيل غير السائمة لا تحب فيها الركاة» كما اتفقوا 
على أنْ ركاة فيها إذا كانت ذكورًا فقط» واختلفوا إذا كانت سائمة ذكورا وإناثاء أو كانت إناثا 
فقط'' على قولين: 

القول الأول : تحب الركاة فيهاء وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافني: لا تحب الركاة في الخيل مطلفّاء وهو مذهب الجمهورء وبه قال 
المالكية” ©؛ والشافعية” 2؛ والحنابلة“ وصاحبا أبي حنيفة - رحمهم الله -. 


))511/5( »)١555( أخرجه البخاري في الركاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» برقم:‎ )١( 
.)0//07( »)۲۲۷۰( ومسلم في الركاة» باب لا ركاة على المسلم في عبده ولا فرسه» برقم:‎ 

(۲) بداية المجتهد (555/5). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي (۲۸۰/۲). 

)٤(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار »)٠١۹/۱(‏ بدائع الصنائع »)١77/7(‏ كتاب القدوري مع اللباب 
.)١١6/1١١‏ 

(5) انظر: التفريع (۲۸۹/۱)» عقد الجواهر الثمينة »)١۹۸/۱(‏ كفاية الطالب الرباني .)٤١۸/١(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص1۸)» مغني المحتاج 4/١١‏ 5)» شرح التنبيه للسيوطي (۲۲۳/۱). 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح »)۳۳۷/١(‏ الشرح الكبير لأبي الفرج »)۲۹۳/١(‏ الفروع 
(5/5؟). 

(۸) انظر: شرح معان الآثار (70/7). واختاره الطحاوي. وانظر: مصادر الحنفية السابقة. 


(VY) 


سبب الخلاف : معارضة القياس للفظء وما يظتٌ من معارضة اللفظ للفظ فيها("؟. 
الأآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أبي هريرة 5ه ان رسول الله 4 قال: «الْخَيْلٌُ ثلائة: هي لِرَجُل وزْرٌ وهي 
وجل سر وهي لِرَجْل أَجْرٌ. اما التي هي لَه وزْرٌ: فرَجْلَّ َبَطَمَا ريه وفَخْرَا 
ونو عَلَى اهل الْإِسْلام فَمِي لَه ور وما التي هي لَه سيئر فَرَجْلَ ربَطَمَا في 
شين اد ف ل کو اه وي ون ون ی فين ل ت وا التي ره 
أَجْرٌ: فَرَجَُلٌ رَبَطَهًا في سَبيل الله أل الإسلام...». أخرحه مسلو”". 
وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 جعل في الخيل حقًا لله تعالى» وهو الرّكاة؛ بدليل أنه 
ذكر في أول الحديث عقوبة مانعي الركاة من الإبل والغنم يوم القيامة. 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أن يريد بحمّها إعارتماء وحمل المنقطعين عليهاء ويدل على ذلك حديث جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - قال رحلٌ: يا رسول الله! ما حَقٌ الإيل؟ قال: «حَلبُهًا عَلَى 
المَاءِء وَعَارَة دَلوهَاء وَإعَارَة فَحْلِهَاء وَمَنِيحَتهَاء وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبيل ان“ . 

الثاني: أن يكون ذلك قد كان واجبّاء ثم نسخ, بدليل قوله 4ٍ: ررقد عفوت لكم». 


.)5955/5( بداية المجتهد‎ )١١ 

(۲) أي معاداةً لهم. من ناوأهم أي ناهضهم وعاداهم» يقال: ناوأت الرحل نواءً ومناوءةٌ إذا عاديته. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص٤‏ 4 9). 

(۳) أخرحه مسلم في الركاةء باب إثم مانع الركاة» برقم: (۲۲۸۷)» (1۷/۷). واللفظ لمسلم» وموضع 
الشاهد ليس عند البخاري» وإن كان أصل الحديث عنده في الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة... برقم: 
(VAD 6‏ 

.)۸١/۸( انظر: شرح معان الآثار (55/5)» نخب الأفكار‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم في الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» برقم: (۲۲۹۳)» (۷۲/۷). وانظر: كلاما طويلا حول 
المسألة في التمهيد لابن عبد البر (1/5١5؟).‏ 


(6۷۸) 


والعفو إنما يكون عن شيءٍ لاز . 
۲- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4: «فِي 
الخيل السَّايْمّة في کا فرّس بِينَان). أخرحه الدارقطني”" . 
وجه الاستدلال منه: أن هذا ير في إيجاب الركاة في الخيل. 
ويناقش: بضعف الحديث سندًاء ونكارته متنًا؛ أما ضعف سنده» فلما سبق في تخريجه, 
وأما نكارته متنا فلمخالفته صريح حديث الباب الثابت في الصحيحين. 
«- عن أنس بن مالك ذه «أَنَّ عُمَرَ # کان يَأَخُدُ مِنَ الفَرّس قر وين دون" 
کا أخرجه الطحاوي. 
وجه التمسّك به: أنْ عمر بن الخطاب ذه أحذ الزكاة من الخيل» ولو كانت غير واحبة 
فيها لما أحذهاء ولما استشار الصحابة د في أحذ ركاتا“. 
ونوقش: بأنّ عمر بن الخطاب طله لم يأحذ ركاتما على أنما واحبةٌ عليه وتدلّ عليه 
الرواية القادمة في أدلة الجمهور في سبب أخذ الرّكاة من الخيل» ومشاورة عمر للصحابة ذيك. 
5 - هن القياس: أنّ الخيل مال نام فاضكٌ عن الحاجة الأصلية» فتجب فيها الركاة 


)١(‏ انظر: التحقيق في مسائل الخلاف (79/5 وما بعدها). وحديث العفو في أدلة الجمهور مع التخريج. 

(۲) أخرحه الدارقطني في الركاة» باب ركاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» برقم: (5015)) 
(75/9)؛ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى» في الرّكاة» باب من رأى في الخيل صدقة 
.)١١9/5(‏ قال الدارقطني: «تفرد به عُورك بن جعفرء وهو ضعيفٌ حدًا» ومن دونه ضعفاء». ونقل 
البيهقي كلامه هذا. كما ضعفه ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١١۹۱/۳(‏ 

(۳) البرذون: كلمة فارسية معربة» وهو حلاف العراب. ويطلق على على غير العربي من الخيل والبغال من 
الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة» غليظ الأعضاءء قويّ الأرحل» عظيم الحوافر. انظر: المصباح المنير 
(ص۲۷)» المعجم الوسيط .)٤۸/١(‏ 

.)۲۷/۲( أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» باب الخيل السائمة هل فيها صدقةٌ أم لا؟‎ )٤( 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي (585/7). 

(1) انظر: شرح معان الآثار (۲۷/۲). 


)6۷۹( 


کا کا اسار 
وهذا القياس ينتقض عليهم بالحمر» فاا تسام» وهي زائدة عن الحاجة الأصلية» ولا 
يوحبون فيها الركاة”"؛ ثم القياس على النعم لا يصخ؛ لكمال نفعها بدرّها ولحمهاء ويضځى 
بجنسهاء وتكون هديّاء وتجب الرّكاة من عينهاء ويعتبر كمال نصابماء والخيل بخلاف ذلك“ . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أبي هريرة يه أن رسول الله 4 قال: ريس عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ 
E‏ 
وجه التمسّك به: أن هذا الحديث أصلك في أن ما هو للقُنْيَّة لا ركاة فيه » وأنّه لا ركاة 
في الخيل والرقيق - إذا لم تكن للتجارة» وهذا الحديث صريحٌ في الردٌ على من أوجب الركاة”. 
؟- عن علي بن أبي طالب #5 قال: قال رسول الله ي: «قَدْ عَفَوْتَ لكُمْ عَنْ صَدَقَةِ 


الخَيّل وَالرّقِيق» فَهَّاتُوا صَدَقَةَ الرقة». أحرحه الأربعة. 


.)١١١/۲( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي .)۸٥/۳(‏ 

(۳) الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة (595/5). 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

.)١ 4/9( المفهم‎ )5( 

(7) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (55/17). 

(۷) أخرحه أبو داود في الركاة» باب في ركاة السائمة» برقم: »)١١۸/۲( »)١514(‏ والترمذي في الركاة» 
باب ما جاء في ركاة الذهب والورق» برقم: »)۸٤/۳( »)57٠(‏ والنسائي في الركاة» باب ركاة الورق» 
برقم: »)۲٤۷٩(‏ (59/5)» وابن ماحة في الركاة» باب ركاة الورق والذهب» برقم: »)١75٠0(‏ 
(7077/7). وأورد أبو داود الاحتلاف فيه على أبي إسحاق في رفعه ووقفه» وحكى الترمذي نحوه إلا 
أنه قال: «رسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاق» يحتمل أن يكون روى عنهما جيعًا». والحديث صححه ابن خزعة» والألباي. انظر: صحيح 


ابن خزعة (95/7. »)١‏ صحيح سنن ابي داود (5965/5؟). 


)6۸۰( 


وجه الاستدلال منه: أن هذا يفيد نفي الرّكاة عن الخيل والرقيق» بدليل عفو النبي كل 
افيا 
ونوقش الاستدلال بالحديثين: بأن المقصود في الحديثين الخيل المعدّة للركوب 
والاستعمال دون السوائه”". 
ويجاب عنه: بأنه تخصيصٌ للعموم من غير نص فلا يسمع. 
عه هو عا رج م "قال رجا تاس إلى شمر الوا را اطا أمؤانا شنا 
ورقيقاء تُحِبُ أَنْ يكونَ لا فيهَا رَكاة وَطْهُورُ. قال: ما فَعَلَ صَاحِبَايَ قبْلِي فأفعَلهُ. 
واسْتَشَارَ أصْحَاب مُحَمّدِ 4 وَفِيهمْ عَلِي. فقال علي: هُوَ حَسَنْ إن َمْ يكن جزية رَاتبَة 
يُؤْخَدُونَ بها بَعْدَك)). أخرحه أحمد^“. 
وجه الاستدلال منه: أن الحديث صريحٌ في أن النبي ب لم يأحذ الرّكاة من الخيلء ولا 
أحذها أبو بكر طب وإِنما أخذها عمر ذه من قوم تطوّعوا بماء وطابث أنفسهم بماء ولم ينكر 
أحدٌ من الصحابة د على عمر هذا القول” » فدلٌ على سقوط الركاة في الخيل. 


.)۲۹/۲( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي .)۲۸٥/۲(‏ 

(؟) هو حارثة بن مضرب العبدي الكوقء تابعي جليلٌ روى عن خباب بن الأرت» وأبي موسى وعلي 
وعمر بن الخطاب في آخرين. وثقه ابن معين» وقال أحمد بن حنبل: كان حسن الحديث. انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات »)١557/1١(‏ تذيب الكمال ١07/0١‏ ؟). 

)٤(‏ أخرحه أحمد في مسنده برقم: (۸۲)» (45/1١)؛‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (۲۹/۲). وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: (1۸/۳): رواته كلهم ثقاتُ. ونحوه قال المحققون للمسند. وأخرج الدارقطني 
نحوه في الركاة» باب ركاة مال التجارة» وسقوطها عن الخيل والرقيق» برقم: (۲۰۲۱)» (۳۷/۳). وفي 
رواية عنده أن الذين جاءوا إلى عمر من أهل مصرء وهي برقم: )7١70(‏ عنده. وأخرجه عبد الرزاق 
في المصنف في الزكاة» باب الخيل» برقم: (1۸۸۷)» (75/5)» وسقط من سنده حارثة بن مضرب! 
وفيه لفظة مفيدةٌ في الباب من قول علي: ررأمًا إِذَا طَابَتْ أَنْفْسْهُمْ فَحَسَنٌ». 

(5) انظر: شرح معان الآثار (۲۸/۲). 


)481١ 


:- الأصول: أن الأصل عدم الوحوب» فما حرج عن المنصوص في وجوب الركاة 
فلا زكاة فيها؛ تمسَكا بالأصإ . 
ه- من المعقول: قال الطحاوي - رحمه الله رر...رأينا البغال والحمير لا ركاة فيها - 
وإن كانت سائمة» والإبل والبقر والغنم فيها الركاة إن كانت سائمة» وإنما 
الاختلاف في الخيل» فأردنا أن ننظر أي الصنفين هي به أشبه» فنعطف حكمه 
على حكمه» فرأينا الخيل ذوات حوافر» وكذلك الحمير والبغال هي ذوات حوافر 
أيضاء وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات أحفاف» فذو الحافر بذي 
الحافر أشبه منه بذي الخف» فثبت بذلك أن لا ركاة في الخيل» كما لا رّكاة في 
الحمير والبغال». 
الترجيم: 
أرحح القولين» وأصح المذهبين» هو القول المتأيّد بالحديثين الصحيحين» والواردين في 
نفي الزكاة عن الخيل والرقيق» وذلك لصحة المنقول بمذاء مع اعتضاده بصريح المعقول» فقياس 
الخيل على ذوات الحوافر أولى من قياسه على ذوات الأحفاف» وينبغي أن يعلم: 

أن التمسّك بالنظر والقياس في هذه المسألة مع كونه معارضًا بالنص المنقول ضعيفٌ؛ 
وزاده ضعمًا مقابلة القياس بالأصل العام في الباب» فالأصل عدم الوحوب وبراءة الذمة» فلا 
نشغل إلا بدلیل صحيح لا معارض له من مثله» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: ركاة غير السائمة من بهيمة الأنعام 

أخرج أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عبد الله ا رضي الله عنهما - 

قال: «كتب رَسُولُ الله 4 كِتَاب الصّدَقَة فلم يُخْرجْهٌ إلى عُمَّالِهِ حَتَّى قبض» فَقَرَنَهُ بِسَيفِهِ فَعَمِلَ به 
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(۱) انظر: شرح التنبيه للسيوطي (۲۲۳/۱). 


(۲) شرح معان الآثار (۳۱/۲). 


(AY) 


وا 
شاق 1 


القياس المعارض لهذا: أن السّائمة هي التي المقصود منها النماء والربح» وهو الموحود 
فيها أكثر ذلك» والرّكاة إنما من فضلات الأموال» والفضلات إنما توحد أكثر ذلك في الأموال 
امائ ودنك اعوط افيه اول 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

أجمع العلماء - رحمهم الله - على وجوب الركاة في السائمة من بحيمة الأنعام» 
واحتلفوا ني وجوبما ني المعلوفة على قولين: 

القول الأول: لا تحب الرّكاة في المعلوفة» وهذا مذهب الحنفية” '» والشافعية“» 


والحنابلة” = رحمهم الله -. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الركاة» باب في ركاة السائمة» برقم: »)٠١٤/۲( »)١5574(‏ والترمذي في الركاةء 
باب ما جاء في ركاة الإبل والغنم» برقم: »)1۲١(‏ (۸۷/۳)» وابن ماحة في الرّكاة» باب صدقة الغنم» 
برقم: :)١8١5(‏ (۳۸۳/۲). قال أبو عيسى: «رحديث ابن عمر حديثٌ حسم والعمل على هذا 
عند عامة الفقهاء» وقد روى يونس بن يزيد وغير واحدٍ عن الزهري عن سالم بهذا الحديث» وم 
يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين». وقال الحافظ ابن حجر: «ريقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين» 
وهو ضعيفٌ في الزهري حاصة» والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه»» ثم ذكر له متابعاتِ من 
سليمان بن كثير» وسليمان بن أرقم» وكلاهما ضعيفان. فانظره في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
.)١١۹١/۴(‏ والحديث حسنه الترمذي كما سبق» وصححه الحاكم في المستدرك (۳۹۳/۱). ونقل 
البيهقي في السنن الكبرى )۸۸/٤(‏ عن البخاري فيه: «الحديث أرحو أن يكون محفوظاء وسفيان بن 
حسين صدوق». ثم ذكر البيهقي للحديث شواهد ونقل عن الإمام أحمد في بعضها أرحو أن يكون 
صحيحا. 

(۲) بداية المحتهد (59//9). 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص: (55). 

.)١٠١/١( بدائع الصنائع (۱۳۳/۲)» اللباب‎ »)١53/١( انظر: الاحتيار لتعليل المختار‎ )٤( 

(5) انظر: الأم (*/5 »)١‏ البيان للعمراني 53/7 »)١‏ شرح التنبيه للسيوطي (۲۲۳/۱). 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة (۱۰۱/۲)» الإنصاف (585/5)» شرح منتهى الإرادات (۳۹۹/۱). 


(AY) 


القول الثافي: تحب الركاة في المعلوفة» وهو مذهب المالكية”''؛ وبعض الظاهرية "رهم الله-. 
سبب الخلاف : معارضة المطلق للمقيد» ومعارضة القياس لعموم اللفظ””". 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أنس بن مالك نه في كتاب أبي بكر الصديق 5ن إلى البحرين في الصدقة: 
وفيه: ««وفي صَدَقَةٍ العَنَم في سَائِمَتِهًا إذا كات أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِامَةٍ شَاة» أخرحه 
البحاري. 
وجه الاستدلال منه: أن البي ئي أوحب الرّكاة في السائمة» وفي هذا دلي على أنْ لا 
زكاة في المعلوفة منها؛ لأنّ الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان» فعلّق الحكم بأحد وصفيه 
كان ما عداه بخلافه» وكذلك في عوامل البقر والإبل27. 
-٣‏ عن بحر بن حكيم”' عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يي قال: «فِي كل سَائِمَةٍ 


و SET E‏ 
إبل في أربعين بنت لبون». أخرجه أبو داود والنسائي 


.)۲۲٠/۲( الجواهر الركية‎ »)1۷٦/١( الشرح الكبير للدردير‎ »)۲٠٠/١( انظر: الجامع بين الأمهات‎ )١( 

(۲) انظر: ا محلى (5/5؟١).‏ 

99) بداية المجتهد .)٥۹٦/۲(‏ 

.)۳۹۹/۳( »)١ ٤٥ 5( أخرجه البخاري في الركاق باب ركاة الغنم» برقم:‎ )٤( 

(5) معالم السنن .)١51/5(‏ 

(5) بحر بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» حده صحابي حليل» فأما بمر فاحتلف فيه» قال ابن 
حبان في المجروحين: :)١154/١(‏ «بمر بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» من أهل البصرة» 
يروي عن أبيه عن حده» روى عنه الثوري وحماد بن سلمة» كان يخطئ كثيراء فأما أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم رحمهم الله فهما يحتجان به ويرويان عنه» وتركه جماعة من أثمتناء ولولا حديث: 
رإنا آخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلته في الثقات». والحديث المشار إليه هو هذا 
الحديث!!! 


(۷) أحرحه أبو داود في الركاة» باب في ركاة السائمة» برقم: »)٠١۹/۲( »)١5175(‏ والنسائي في الركاةء 


(AS) 


Te 

ونوقش بأمور منها: 

كولاه أنه ادال بالمتهوم مقابل العموة» والعموم اقرف تن ال 

ثانيا: أن قيد السوم حرج مخرج الغالب» والقيد إذا حرج مخرج الغالب لم يعت بمفهومه”". 

ا 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كتب رَسُولٌ الله كَل كِتَاب 
الصَدَقَةِ فََمْ يُخْرجْهُ إلى عُمَّالِهِ حَتّى قبض» فَقَرَئَهُ بمَيْفِه فَعَمِلَ به أَبُو بكر حَتّى 
قيض ثم عَمِلَ به عُمَرْ حَتّى قيض فَكَانَ فيه: «....وَفِي الْعَتَم في كل أَرْبَعِينَ شَاة 
شاق أحرج الأربعة إلا اليناف : 

0-59 عن معاذ بن جبل #5 «أنَ التبي و لما بَعنَهُ إلى اليَمَن أَمَرَهُ أنْ يَأَخُدَ مِنَ البقر مِنْ 
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كل تلاثين تبيعا أو تبيعة. ومن كل أاربعين مُسِنّة) أخرجه الأربعة“.‎ 


باب عقوبة مانع الركاة» برقم: .)١۷/١( »)۲٤٤۳(‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۳۹۸/۱) ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألباني في إرواء الغليل .)۲٦۳/۳(‏ وهو الأصوب؛ للخلاف المعروف في حديث هز 
بن حكيم عن أبيه عن حده. والحديث ضعفه ابن حزم بناء على تضعيفه لأحاديث بز بن حكيم في 
امحلى (75/7)» وسبق كلام ابن حبان في تركه إدحال بحر في الثقات بسبب هذا الحديث. وروى 
البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى )٠١5/5(‏ ثم روى عن الشافعي قوله: رولا يثبت أهل العلم 
بالحديث أن تؤحذ الصدقة وشطر مال الغال لصدقته» ولو ثبت لقلنا به». وقد أعله ابن عبد الحق 
الإشبيلي ببهز» ورد عليه ابن القطان بكلام طويل في بيان الوهم والإيهام (555/5 وما بعدها). 

.)٥۹۷/۲( انظر: بداية امجتهد‎ )١١ 

(۲) انظر: التوضيح »)۲۷٠۱/۲(‏ الجواهر الركية (١/7؟؟).‏ 

(؟) هو حديث المسألة» وسبق تخريحه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الركاة» باب في ركاة السائمة» برقم: »)١70/7( »)١5175(‏ والترمذي في الركاق) 
باب ما جاء في ركاة البقر» برقم: (177)» (45/7)» والنسائي في الرّكاة» باب ركاة البقر» برقم: 


)٤۸٥( 


وجه الاستدلال: أن هذا عامٌ بمنطوقه. والمنطوق مقدّمٌ على المفهوم إجماعًا"". 
۳- من المعقول: أن الرّكاة إنما وحبث ف الأموال النامية شكرًا لنعمة النماء في 
الأموال» والعلف يضاعف الجسد» والعمل يضاعف المنافع» فيكون هذا من باب 
مفهوم الموافقة» لا مفهوم المخالفة» فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى7". 
الترجيم: 
هذه المسألة تعتبر من المسائل التي تتجاذبما الأدلة والقواعد» فقد وردث أحاديث مطلقة 
في وحوب الرّكاة في جيمة الأنعام» وقد سبق بعضها في الأدلة» ووردث أدلةٌ أخرى مقيّدة 
بالسوم» والنظر الأصولي في هذا يقتضي حمل المطلق على المقيّدء فتكون الركاة مقصورة على 
السائمة دون غيرهاء وهذا مرُخ قو لمذهب الجمهور» لكن هناك نظرٌ آحر في الأدلة يقتضي 
تقديم الأحاديث المطلقة على المقيدة» وذلك أنّ الأدلة المطلقة في وحوب الرّكاة في النعم 
يقتضي عموم ألفاظها إيجاب الركاة في كل نعم إذا بلغ نصابّاء والأحاديث المقيدة لا يدل 
بلفظها على سقوط الرّكاة عن المعلوفة إلا بالمفهوم» وتقديم العموم على المفهوم أولى؛ لأنه مق 
تعارض المنطوق مع المفهوم قدّم المنطوق» وعلى هذه القاعدة فقول من أوجب الرّكاة في المعلوفة 
بعموم الأحاديث الواردة أقوى من قول من أسقطهاء ويتأيّد هذا المذهب بقاعدة أخحرى» وهي 
أنه «رإذا حاء عام وخاصٌ في حكم واحدٍ لم يكن ذلك معارضة» وإنما يكون تأكيدًا في الخاصّ 


(5550)» (5/5)» وابن ماحة في الركاة» باب صدقة البقر» برقم: (۱۸۰۳)» (۳۸۲/۲). قال 
الترمذي: ررهذا حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق أن الي بل بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأحذ» وهذا أصخ. والحديث صححه الحاكم 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي كما في المستدرك مع تلخيصه .)59//١(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (555/9): وقد قيل: إن مسروقًا لم يسمع من معاذٍ فهو منقطعٌ» ولا حجّة على ذلك 
ولذلك قال ابن عبد البر: «روالحديث ثابتٌ متصل». 

.)457/5( الذحيرة‎ )١( 


(۲) الذحيرة (4507/5). 


(AT) 


وتنبيهاء وإنما يكون تعارضًا في الأحكام المختلفة». 

ولع هذا القول هو الأرحح» مع ما فيه من الاحتياط لحظ الفقراء والمساكين» والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: زكاة ما أكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد 

أخرج الأربعة إلا ابن ماجة من حديث سهل بن أبي حثمة”" ظل قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله 
قال: «إدًا خَرَصْكُمْ فَخُدُواء وَدَعُوا الت فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الث فَدَعُوا الرُبُع)". 

القياس المعارض لهذا : أن ما أكله الرحل من ره أو زرعه مال فوحبث فيه الزكاة“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة: 

احتلف العلماء -- رحمهم الله - في احتساب ما يأكله صاحب الزرع والثمر في الرّكاة 
على قولين: 


.)10/5( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) هو سهل بن أبي حثمة عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة بن عدي بن حشم بن مجدعة بن 
حارثة الأنصاري» الخزرحي. وكنيته أبو يحبى» ويقال: أبو محمد وهو مدي. توفي النبي 5 وهو ابن 
ماني سنين» وقد حفظ عن النبي يليد أحاديث. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۲۲۷/١(‏ الإصابة 
OATS‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الركاة» باب الخرص» برقم: »)١۷١/۲( :)١05(‏ والترمذي في الركاة» باب ما 
جاء في الخرص» برقم: »)١١٤/۳١( »)1٤۳(‏ والنسائي في الركاة» باب كم يترك الخارص» برقم: 
»)۲٤۹٠(‏ (45/5). واللفظ للترمذي والنسائي. والحديث صححه ابن حبان والحاكم! انظر: 
الإجسان. (4/ه/)» والمستدرك 7/19--4): وقال ابن حجر: ق إسناده غيد الرحمن بن مسعود بن 
نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة» وقد قال البزار إنه تفرد به» وقال ابن القطان لا يعرف حاله» وله 
شاهدٌ متفقٌ على صحّته أن عمر بن الخطاب أمر به انتهى. ثم ذكر له شاهدا من حديث جابر ويا 
إن شاء الله في أدلة القائلين بترك الثلث. والحديث ضعفه الألباني بجهالة عبد الرحمن مسعود بن نيار 
في ضعيف سنن ابي داود .)١١5/5(‏ وانظر: بیان الوهم والإيهام (51/4). 

)٤(‏ انظر: بداية امجتهد (؟5715/5). 


(SAV) 


القول الأول: يحسب عليه ما أكله من زرعه أو تمر وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية"» والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثاني: لا بحسب عليه ما أكله من زرعه أو ثمره بل يجب على الخارص أن 
يترك هم الثلث أو الربع على حسب اجتهاده» وهو مذهب الحنابلة0*) - رحمهم الله ات 

سبب الخلاف : ما يعارض الآثار الواردة في ذلك من الكتاب والقياس“. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

ستدلٌ الجمهور لصحة مذهبهم بعمومات الأدلة الموحبة للعشر أو نصف العشر في 
الخارج من الأرض من النباتات والزروع من غير فرق ومن تلك الأدلة: 

ا ل r‏ ا 

وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى أمر بإعطاء الحق يوم الحصادء ولم بخص منه شيئًا. 

۲- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني 5 أنه قال: «فيما سَقت السَمَاءُ 

ال أو كانَ عَترِي ال وَمَا سّقِيّ بالنّطْحَ نطف الْعُْرِ» أحنعه الا 
وجه التمسّك به: أن هذا عا في كلّ ما حرج من الأرض إلا ما حرج بدليل“. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


-١‏ عن سهل بن أي حثمة فلي قال: أَمَرَنَا رَسُول الله E‏ قال: («إذا خَرَصِدُم فَخُدُواء 


.)7174/5( انظر: بدائع الصنائع (۱۸۸/۲)» فتح القدير (؟/545)» رد امحتار‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة »)451/1١(‏ التوضيح »)۳۳٠/۲(‏ التاج والإكليل .)١١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)۲٠۳/۳(‏ البيان للعمراني »)۲٤۷/۲(‏ مغني الحتاج .)5177/١1(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)٠١۸٠/۳(‏ الإنصاف (551/5)» شرح منتهى الإرادات 
.)470/1١١‏ 

.)57/5( بداية امجتهد‎ )5١( 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۱۸۹/۲). 

(۷) سبق تخريجه في المسألة الثانية من هذا المطلب: ركاة النباتات. 

(۸) إرشاد الفقيه (١1/؟555).‏ 


(SAA) 


وَدَعُوا التلْثْء فَإِنْ لم تدَعُوا اثلث فَدَعُوا الرّيُع» أخرحه الأربعة إلا ابن ماجة0"©. 
۲- عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ب «رخَففوا في 
الْخَرْصء فَإنَّ في امال العريّة”'"'. والواطئة ". والأكلّة». رواه ابن عبد البر“. 
وجه الاستدلال منه: أن البي 5 أمر بترك الثلث أو الربع في الخرص؛ توسعةً على 
أرباب الأموال» لأتحم يحتاحون إلى الأكل هم وأضيافهم» ويطعمون جيرائحم وأصدقاءهم 
وسؤالهم» ويكون في الثمرة السقاطة» وينتابجا الطير» وتأكل منها المارّة» فلو استوق الكل أضرٌ 


ته عدت لفالف ودف حه وان عا أول 'المسالة: 

(۲) العرية: تفسر بتفسيرين: فكان مالك بن أنس يقول: هي النخلة يهب الرحل ثمرتها للمحتاج» يعريها 
إياه. .. والتفسير الآخر: أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرحل من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يدخلها 
في البيع ولكنه يبقيها لنفسه وعياله» فتلك الثنيا. لا تخرص عليه. انتهى مختصرا من كتاب الأموال لأبي 
عبيد (ص۸۸٤).‏ 

() الواطئة وقي بعض الحديث الوطأة: وبعضهم يقول: الوطئة فليس بشيء!» وأما الواطئة والوطأة فهما 
جميعًا السابلة» موا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين. قاله أبو عبيد في الأموال: (ص۸۷٤).‏ 

)٤(‏ الأكلة: هو أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بحم فكان معهم. قاله أبو عبيد في الأموال: 
(ص۸۸٤).‏ 

(5) كذا قال ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١١١٤/۳(‏ وهو في التمهيد معلقًا حيث 
قال: وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن حابر ...وذكره. والحديث له علّتان: الأولى: ابن يعة» وهو 
أبو عبد الرحمن المصري» القاضي» صدوقٌ من السابعة» اختلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك 
وابن وهب أعدل من غيرهما. كذا قال ابن حجر في التقريب برقم: (75577)؛ (ص5١").‏ وأشار 
الشوكاني إلى تعليل الحديث به في نيل الأوطار (705/5). والعلة الثانية: عنعنة أبي الزبير وهو محمد 
بن مسلم بن تدرس المكي» راوية حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وهو صدوق مدلّس. كما 
في التقريب لابن حجر برقم: »)7791١(‏ (ص207). ورواه ابن أبي شيبة في الرّكاة» باب ما ذكر في 
الخرص» برقم: »)٠١555(‏ (557/7)» والطحاوي في شرح معان الآثار »)۳٤/٤(‏ وأبو عبيد في 


الأموال ص (4/7) عن مكحول عن النبي يل مرسلًا. 


(A۹) 


(0) 


«- عن ن سهل بن أبي حثمة طنه: أن رَسُولَ الى ل بَعَنَهُ حَارصاء فَجَاءَ رل إل 
ل الله يل فقال: يا رَسُولَ الله! إن أَبَا حَثْمَة عَنْمَةَ قد راد علي في الحَوَص» فا 
ل لله يد فقال: رن ابْنَ عَمّك يَوْعُمُ نك زذت عَلَيُهِ في الخَرْص؟ فقلث: يا 
رول ال1 لد ترقت لق قد و ل ا يطعم الا ا وهو 
الله : «قذ رَادَكَ ابْنْ عَمّكَ وَأنْصَف». أخرحه الدارقطني. 
ويناقش: بضعف هذه الأحاديث» فلا يصح التمسّك بما. وعلى فرض صختهاء 
أحاب عنها الجمهور بأجوبة منها: 
أولا: أن المقصود من ترك الثلث أو الربع ليفرّقه صاحب المال على جيرانه؛ لاحم يتوقعون 
ذلك منه» لا لتسقط عنه الركاة. 
ثانيا: أن يترك لهم الثلث والربع ليتصرّفوا فيه بالبيع والأكل وغيرهماء فإذا حاء وقت الركاة 
أذ منه ركاة ما تصرفه فيه بالخخرص ° 
4- من المعقول: أن الخارص يترك الثلث أو الربع لأتمم يحتاحون إلى الأكل هم 


.)107//5( المغني‎ )١( 

(۲) الخرفة: بالضم» اسم ما يخترف من النخل حين يدرك. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص50؟). 

(5) أخرحه الدارقطني في الرّكاة» باب في قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض وخرص الثمار» برقم: 
»)58١54(‏ (7/8ه). وهذا الخبر له علل» قال ابن القطان الفاسي - رحمه الله -: رهذا لا يصح فإن 
محمد بن يحبى ومحمد بن صلقة الفدكي وعبد الحبار بن سعيد المساحقي لا تعرف أحوالهم؛ وكلهم 
مدن. وأما عبد الله بن شبيب فهو الربعي الأخباري» شيخ الحاملي» وابن صاعدء وابن أبي الدنياء 
ونحوهم» وهو ذاهب الحديث متروکه» ومنهم من يتهمه ا وأيضا فإن في لفظ هذا الخبر ما يدل 
على الخلل الواقع فيه لو صح» وذلك قوله: ررإن أبا حثمة زاد على في الخرص»» فهذا يدل على أنَّ 
صواب الخبر إنما هو عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله وَل بعث أباه خارصاء وأن قوله: بعثه 
حارصًا خطأ...» بیان الوهم والإيهام (1/5؟ ه وما بعدها). 

.)۲٤۸/۳( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٤( 


(۹ ۰( 


وأضيافهم» ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسوَاهُم» ويكون في الثمرة 
السسّقاطة» وينتابهما الطير» وتأكل منها المارّة» فلو استوق منهم أضرّ بم . 
الترجيم: 
الذي يظهر والله تعالى هو أن الخارص يترك لحم قدر ما يتوقّع نقصه من الثمار» وهذا من 
تحقيق العدل لصاحب المال» وتفادي اللإاإجحاف به بالزامه ركاة ما ١‏ يحصله» وهذا مرجعه إلى 
أهل العلم بالخرص» فهو أهل الذكر في هذا الباب» وأما التحديد بالثلث أو الربع فيما يترك 
لأصحاب المزارع» فإن أحاديثه غير ثابتة» وأدلته غير قوية» فصح التمسّك بالأصل في مقابلهاء 
فالأصل أن المال الركوي البالغ نصابا لا يستثنى منه شي كما في الذهب والفضة» وحيمة 
الأنعام» وما لا يدخله الخرص من الزروع والثمار» والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثامنة: إعطاء المرأة ركاة مالها لزوجها 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قالث: قال رسول الله كَلك: 
مدقن با مف النْسَاء ولو فن حكن قالث: فَرَحَعْتُ إلى عَبْدٍ الله فَقُلْتُ: إِنَّكَ رل حَفِيفُ 


o0 
ع‎ o4 


دَاتِ الب وَإِنَّ رَسُولَ الله وَل قَذ أَمَرنَا بِالصّدَقَة فاته فَاسْأَلْه مَإِنْ گان دَلِكَ زئ عي صَرَفْتُهَا 
لی غَيْرَكُمْ قَالَث: فَقَالَ عبد الله: بل انتيه أَنْتِ. قالّث: فَانْطَلَفْتُء قدا مره من الْأَنْصَارِ 
پاب رَسُولٍ الله ي حَاجَتي حَاجَيّهًا. قالّث: وَكَانَ رَسول الله ب قَدْ 2 عليه الْمَهَابَدُ 
قَالَتْ: فح عََيْنَا بلالء فَقُلَنَا لَهُ: انث 0 الله E2‏ خر 9 ماين بالباب تسْألَانكَ: 
زي ال ا عن أو اجهماء و ام في حُجُورهمًا؟ ولا 5 NEE‏ 
دحل اال على رَسُولٍ الله يل قا هَقَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ هُما»؟ فقال: امرأةٌ مِنَ 
الأنصار و ا ينول الله 4: «رأي الرَيَّانِي؟ قال: امْرَأَةُ عَبْدِ الله فقالَ رَسُولُ الله كله: 
لها اجان اجر القرابة و حر الةو عا 

الأصل المعارض لهذا: قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «...نلتمس حكم 


ا 


.)۱۷۷/٤( المغني‎ )١( 
سبق تخريجه في مسألة زكاة الحلي.‎ )۲( 


)6٩۱( 


ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول» فاعتبرنا ذلك» فوحدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها 
زوجها من ركاة ماله وإ كانت فقيرةً ولم تكن في ذلك كغيرهاء لأنا رأينا الأحت يعطيها 
أحوها من ركاته إذا كانت فقيرة» وإن كان على أخيها أن ينفق عليهاء ولم تخرج بذلك من 
حكم من يعطى من الرّكاة» فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من إعطاء زوجته من ركاة ماله 
ليس هو وحوب النفقة لها عليه» ولكنه السبب الذي بينه وبينهاء فصار ذلك السبب كالنسب 
الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الرّكاة» فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب 
لمرأة الذي منع زوحها أن يعطيها من ركاة ماله وإِنَّ كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين 
والديه الذي بنعه من إعطائهما من ركاته» وإن كانا فقيرين» ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من 
ركاتما إذا كان فقيراء فكان الذي بينه وبين والديه من النسب عنعه من إعطائهما من الركاة) 
ويمنعهما من إعطائه من الركاة» فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة» لما كان يمنعه من 
إعطائهما من الركاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الرّكاة» وقد رأينا هذا السبب بين الزوج 
والمرأة بمنع من قبول شهادة كلّ واحدٍ منهما لصاحبه» فجعلا في ذلك كذي الرحم الحرم الذي 
لا يجوز شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه. ورأينا كلّ واحدٍ منهما لا يرحع فيما وهب لصاحبه 
في قول من يجيز الرحوع في الهبة فيما بين القريبين. فلما كان الزوحان فيما ذكرنا قد جعلا 
كذوي الرحم الحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة» ومن الرحوع في الحبة» كانا في النظر أيضا 
في إعطاء كك واحدٍ منهما صاحبه من الركاة كذلك» فهذا هو النظر في هذا الباب»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الرحل لا يعطي ركاة ماله لزوحته"» واختلفوا في 
إعطائها ركاة ماها لزوجها على قولين: 

القول الأول: لا يجوز إعطاء المرأة ركاتما لزوجها ولا يجزئ» وهو مذهب الحنفية» 


)١(‏ شرح معاني الآثار (؟55/5 وما بعدها). 
(۲) الإجماع لابن المنذر (ص58). 
(") انظر: الاختيار لتعليل المختار »)۱۷۳/١(‏ شرح مختصر الطحاوي »)۳۹١/۲(‏ الدر المختار 08/8 "). 
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والمالكية"» والحنابلة"“ - رحمهم الله -. لكن المعتمد عند المالكية الكراهة فقط. 

القول الثافي: يجوز للمرأة إعطاء ركاة ماما لزوجهاء وهو مذهب الشافعية حرحمهم الله-. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ أن هذا القول تشهد له الأصول: فالقياس وشواهد الأصول دلت على عدم 
خواز إعغطاء اا اغا روا فام الذي ن الل وادراه كاج ن 
الوالدين وولدهماء كعدم قبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه» ولا يرحع 
أحدهما في هبته للآخر فلا يجوز إعطاء أحد الزوجين الركاة لللآحر”) 


؟- من المعقول: أن أحد الزوحين ينتفع بمال صاحبه كما ينتفع كال تفي عزنا 
وعادة» فلا يتكامل معنى التمليك» ومذا لم جز للزوج أن يدفع إلى زوحته كذا 
اا 

-٣‏ أن الزوحين لا تقبل شهادة أحدهما على الآخرء فلم تعطه الركاة كالوالد 
ا 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قالث: قال رسول الله 
َ(َتَسَدقن يا محر الدْسَاء ولو من ليك قالبث: قرعت جَعْتُ إلى عَبْدِ عَبْدٍ الله فَقُلْتُ: 
إِنّكَ رَحُل حَفِيفُ ذَاتٍ الْيَدِه وَإِنَ زول الله يه كن أا اتا NEE‏ 
قن كانَ لك يزه عق سره ل غَيْركُمْ قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ الله: بل انيه 
أَنْتِ. قالّت: قانطلفث قدا امْرَةٌ من الأَنْصَارِ يباب رَسُولٍ الله ول حاحتي 


.)۷۷۸/١( التاج والإإكليل (۲۳۹/۳)» حاشية الدسوقي‎ »)٤٠١/١( انظر: المدونة‎ )١( 
.)۲۹۹/۷( الإنصاف‎ »)۳۹۲/٤( الفروع مع تصحيحه‎ »)٠٠١/5( انظر: المغني‎ )۲( 
.)١۷١٤/١( المجموع‎ »)٤٤٤/۳( انظر: البيان للعمراني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: نخب الأفكار ۷٤/۸(‏ وما بعدها). 

(5) انظر: بدائع الصنائع (45/5 .)١‏ 

.)555/7( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٩( 
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حَاجَيّهًا. قالَتْ: وَكَانَ 0 الله له قَد ك عليه الها قَالَتْ: فح 
عَلَْنَا بالُ» فَقُْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولَ الله ل تأخينة أ 
بكري الصدَقَةُ عَنْهُمَا على أَنَْاجِهِمَاء وَعَلَى أَيْنَام في لحجورهما؟ ولا بره مَنْ 
ن قَالَثْ: فَدَحَلَ بال عَلَى رَسُولٍ الله وله فسا فَقَالَ رَسُولُ الله ول «مَنْ 
هُما»؟ فقال: امْرَاةٌ منَ الأنصار ويس فقال رَسُول الله #: ري الرَّيَانبِ)؟ 
فل ا عند الله فقال وون الله ج ليما أخران اج القراتة وأ 
الصّدّقة». متفقٌ عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 4 جعل في الصدقة على الزوج والقرابة أحرين» فدلٌ على 
حوازهاء بل وأفضليتها"» ويدلٌ على أنّ المقصود الصدقة الواحبة قوطها: ««يجرئ عونم ولا 
يقال ذلك في صدقة التطوّعء ويؤكده أنما سألت النبي ي عن الصدقة على الزوج» ولم 
يستفصل النبي ع منها في نوع الصدقة» وترك الاسفتصال في مقام الاحتمال ينرّل منزلة العموم 
في المقال7". 
ونوقش: بأنْ المقصود بالحديث صدقة التطوّع لا الرّكاة الواحبة؛ بدليل أن الخصوم أجمعوا 
على أن المرأة لا تنفق على ولدها من الركاةء فإذا كان ما أنفقت على ولدها ليس من الركاةء 
فكذلك لا يكون ما أنفقت علو زوحها من الركاة» فحينئذٍ لا يستقيم استدلالهم بالحديث 
an‏ 
ويتأكد برواية الطحاوي والبيهقي لهذا الحديث عن امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما 
- «وؤكائث مره صُنْعَاء ولس لبد الله بن مَسْعْودٍ مَالُ» وَكَانَتْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ وعَلَى وده مِنْهَاء 
فقالث: لَقَدْ سَعَلمَي وَاللْهِ ئت وَوَلَدُكَ عن الصَّدَ دَقَةه همَا أَسْتَطِيمٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعكُم بِشَءٍ 


0 ناته تَسْأَلَانكٌ: 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة زكاة الحلي. 
(۲) انظر: المجموع .)5١١/5(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)٤٠١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: تخب الأفكار .)٦۹/۸(‏ 
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* أَنْ > 


ا يکن لَك و ف ذلك ا مُعَلِيء فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله ل هى وهو 
قَالَتْ: يا رَسُولَ الها يي امه دَاثُ صنعَة٬‏ ابي مِنهَاء وَلَيْسَ لوَلَدِي ولا رجي شي 
َسَعَلُوقٍ فلا أَتصَدَّقُء مهل لي فيه أخر؟ فقال: رلك في ذلك أَجْرٌ ما أئفقت عَلَيْهِمْ فأنفقي 
عَليْهْ). وهذا صريحٌ في أن تلك الصدقة كانت تطوعًا. 
-١‏ التمسّك بالأصل: وذلك أن الأصل حواز الدفع؛ لدحول الزوج في عموم 
الأصناف المسمّين في الركاة» وليس في المنع نص ولا إجماء”"©. 
۳ من المعقول: أ ةي في مغليها نفقة زوجهاء فلا يمنع دفع الركاة إليه 


الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو ما يأني: 

أولا: عدم ورود نص يمنع إعطاء ركاة المرأة لزوجهاء فإذا كان الزوج فقيراء فلا شك أنه 
داخلٌ في الأصناف المذكورة في الكتاب العزيز» وإخراحه منهم يحتاج إلى دليل» وهذا تمسّكٌ 
صحيحٌ بالأصل» حتى يرد الناقل. 

ثانيا: أن الحديث الوارد في التصدّق على الزوج والولد لا يمنع من من القول به نص ولا 
إجماعٌ» بل إنما تمنع المرأة من إعطاء ركاة مالحا لولدها إذا كانت نفقته واجبةً عليهال". 


ثالغا: ومع القول بجواز الإعطاء فإنه ليس من حسن العشرة أن تحوج المرأة زوحها إلى 
زكاة مالماء فإذا كانت غنية» فان حسن العشرة يقتضى انبساطه 2 مالهاء وهذا مر من المعروف 


الى الاس SD‏ وك رجي ادك ور 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (۲۳/۲)» والبيهقي في السنن الكبرى .)۱۷۸/٤(‏ قال العيني 
في نخب الأفكار .)7١/8(‏ رإسناد حديث عبيد الله بن عبد الله صحيحٌ؛ ورحاله كلهم رحال 
الصحيح». 

.)١٠١7/5( المغني‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)٤٠١/۳( انظر: فتح الباري‎ )٤( 
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على كراهة إعطاء الركاة للزوج مع الإجزاء لو فعلث. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة: ركاة الفطر عن عبيد التجارة 

أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر - رضي اله هما س ران رول 
لله كك فَرَضَ رَكاة الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسِء ضَاعًا مِنْ تَمْر» أو صَاعًا مِنْ شَعِيرء عَلَى كل خُر أو 
توكو اد القن ال 

القياس المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: ««عموم اسم العبد يقتضي 
وحوب الركاة في عبيد التجارة وغيرهم» وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصّص بالقياس» 
وذلك هو اجتماع ركاتين في مال واحلي)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء -- رحمهم الله - في وجوب ركاة الفطر عن عبيد التجارة على قولين: 

القول الأول : لا تحب الركاة عن عبيد التجارة» وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافي: تحب الركاة عن عبيد التجارة» وهو مذهب المالكية” '» والشافعية, 
والحنابلة9؟ = رحمهم الله-. 

سبب الخلاف : معارضة العموم للقياس7". 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ عن أي هريرة ذاه عن رسول الله عي قال: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةَ إلا صَدَقَةَ الفطر». 


»)٤٦٤/۳( »)١5٠١5( أخرجه البخاري في الركاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» برقم:‎ )١( 
.)٠١/۷( »)۲۲۷١( ومسلم في الركاة» باب ركاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» برقم:‎ 

(۲) بداية المحتهد (1515/5). 

(۳) انظر: فتح القدير »)۲۸٦/۲(‏ البناية »)٥۷٦/۳(‏ رد امحتار .)١٠١/۳(‏ 

.)75-0/١( ؟)» حاشية الدسوقي‎ 41/1١ عقد الجواهر الثمينة‎ »)4717/١1( انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر: الأم »)١514/(‏ مختصر المزني ص(۷۹)» البيان في مذهب الإمام الشافعي .)٠٠١/۳(‏ 

(5) انظر: المغني (307/5)» الشرح الكبير (۹۱/۷)» شرح منتهى الإرادات .)459/1١(‏ 

(۷) بداية المجتهد (5515/5). 
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أخرحه مسل . 
وجه الاستدلال منه: أن البي 5 حين أوحب صلقة الفطر نفى كل صدقة سواهاء 
فل غل آنل کی معا مف ا 
ونوقش: بان هذا الحديث هو بعينه دليلٌ على وحوب الرّكاة عن عبيد التجارة؛ لأنه 
داح قي عموم لفظ العبد في الحديث”". 
-٣‏ عن فاطمة بنت الحسين0) أن البي 5 قال: «لا شى فِي الصدَقة». أحرحه ابن 
نه رشبي 
وجه التمسّك به: أن هذا الحديث صريحٌ في أنه لا تؤحذ الصدقة في السنة مرتين2, 
فعلى القول بوجوب صدقة الفطر عن عبيد التجارة تحب ركاتان: ركاة التجارة عند الحول» 
وركاة الفطر. 
- من النظر والقياس: أن ركاة الفطر وركاة التجارة حمّان لله تعالى» فلا يجوز 


.)09/37( »)۲۲۷۳( أخرحه مسلم في الركاة» باب لا ركاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم:‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الطحاوي .)٠٠۳/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٨۸/۷(‏ 

)٤(‏ هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمية» المدنية» زوج الحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي» َة من الرابعة. ماتت بعد المائة» وقد أسنث. قاله ابن حجر في التقريب برقم: (8555)» 
(ص١35).‏ 

(5) قال في النهاية في غريب الحديث والأثر: (ص۲۸ :١‏ رأي لا تؤحذ الرّكاة مرتين في السنة. والثنى 
بالكسر والقصر أن يفعل الشيء مرتين». 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في الركاة» باب من قال لا تؤحذ في السنة إلا مرة» برقم: (37 801 .)٠١‏ وهو 
حديثٌ مرسل؛ لأن فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما تابعية. قال الشيخ عوامة في تعليقه على 
المصنف: «رحديث مرس بإسنادٍ حسن؛ من أجل الوليد بن كثير» والحسن بن الحسن بن الحسن بن 
علي» وأمه فاطمة بنت السبط كد جميعًا». 


N آذ‎ 


(۷) انظر: البناية في شرح المداية .)٥۷۷/۳(‏ 
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احتماعهماء كما لا جحتمع ركاة التجارة وزكاة السّوم» وكما لا يجتمع العشر 
والخراج” "2 . 
ونوقش: بأنْ ركاة الفطر تحب على البدن» ولذلك وحبث على الحر والعبده 
وركاة التجارة تحب عن القيمة وهي المال» ولذلك تختلف بكثرة المال وقلته» 
بخلاف الوم والتجارة» فإنمما يجبان بسبب واحد. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
اعد تعن ابح غمر حرفن الله عنهما -- «أَنَّ رَسُولَ الله كك فَرَضَ رَكاة الفطر مِنْ رمَضَانَ 
ع ا ا أذ اع اين شين قن كرا لطر أو عبن دعر اذ لقو 
مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه" . 
وجه التمسّك به: أن البي 5 أوحب صدقة الفطر على الناس عن كل عبدِء وهذا 
عمومٌ تال ف عند الجا 
0-5 عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله يَلقال: ريس في الْعَبْدٍ صَدَقَة إلا صَدَقَةَ الفطر». 
أخرحه مسل . 
وجه الاستدلال منه: أن البي 5 أوحب صدقة الفطر عن العبد» وهذا عمومٌ يدحل 
(De‏ 


فيه عبيد التجارة 


-٣‏ من المعقول: أن نفقتهم واجبة» فوحبث فطرتم» كعبيد القنية. 


.)١۲/۲( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير »)٠١/٤(‏ المغني .)٠٠٠١/٤(‏ 
(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)707/5( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) سبق في أدلة أصحاب القول الأول في هذه المسألة. 
(5) انظر: الحاوي الكبير .)٠١/٤(‏ 

.)3١7/5( المغني‎ )۷( 
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الترجيم: 

الذي يظهر والعلم عند الله تعالى هو مذهب الجمهور القائلين بوحوب الركاة في عبيد 
التجارة» وذلك لما يأني: 

أولا: موافقة هذا القول لعموم أمر النبي بلي بالركاة عن كك عبدٍِء وعبيد التجارة يتناوهم 
هذا العموم» فلا يسمع تخصيصهم إلا بدليل سمعي. 

ثانيا: أن هذا القول يمكن القول بأنه موافقٌ للأصل» فقد أجمعوا على وحوب الزكاة عن 
العبيد”''» واختلفوا في وحوها عنهم إذا كانوا للتجارة» ومدّعي تخصيصهم مخالفٌ للأصل» فهو 
المطالب بالدليل» وإلا فلا يسمع قوله. 

ثالغا: أن ركاة الفطر تحب عن الرقبة» وركاة التجارة تحب عن المال» فاحتلف السببان» 
فلم يمتنع اجتماعهما!". 
المطلب الغاني: الصيام» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إثبات دخول شهر رمضان بشاهد واحد 

أخرحه أبو داود من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «تَرَاءَى النَّاس 
الهلَاك. فَأَخْبَرْتْ رَسُولَ الله يل آي رَأَيْكُةٌ قَصَامَةُ وَأَمَرَ النّاسَ بصيّاوه». أخحرحه أبو دود 

القباس المعارض لهذا: الأصل أن الشهادة لا يقبل فيها أقكت من شاهدين؛ 
ورؤيةالحلال شهادةٌ؛ بدليل اتفاق الجماهير على عدم قبول قول الواحد في خروج رمضان» وكذا 
في بقية الشهور. 


.)707/5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم: »)۲۳٤۲(‏ (574/8). 
ورواه الدارقطني في أول كتاب الصيام برقم: »)۲۱٤١(‏ (4۷/۳)» وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن 
وهب وهو ثقة. والحديث صحّحه ابن حبان» والحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر: الإحسان »)۲۳٠/۸(‏ والمستدرك على الصحيحين .)577/١(‏ 


)55959 


قال ابن رشد - رحمه الله -: ررومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس؛ 
أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق»”. 

فهذه المسألة من باب الترحيح بالقياس عند تعارض الأخبار. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في العدد المشترط لرؤية هلال رمضان على أربعة أقوال: 

القول الأول : يقبل قول الواحد إذا كانت السماء مغيّمة» وإذا كانت السماء صحوًا في مصر 
كبير لم يقبل إلا قول الحم الغفير. وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثاني: لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة رحلين عدلين» أو باستفاضة» وهذا مذهب 
المالكية“ - رحمهم الله -. 

القول الثالث: يصام بشهادة رحلٍ واحد» ولا يفطر إلا بشهادة رحلين» وهذا مذهب 
الشافعية» والحنابلة29 - رحمهم الله -. 

القول الرابع: يصام ويفطر بشهادة رجلٍ واحدٍء وهذا قول أبي ثور" . 


)١(‏ بداية امحتهد (1۸۸/۲). بل قال الشافعي في الأم (۲۳۲/۲): روقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا 
شاهدين» وهذا القياس في كل مغيّبٍ استدل عليه ببيّنة» 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)۱۸٤/۱(‏ فتح القدير (۳۲۲/۲)» رد امحتار .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) انظر: المدونة (۲۹۱/۱)» مختصر حليل (ص57).» الجواهر الركية .)١757/57(‏ 

.)111/1( مغني الحتاج‎ »)٩ انظر: الأم (۲۳۲/۲)» التنبيه ص(5‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۱۲۱۷/۳)» امحرر (۲۲۸/۲)» الروض المربع ص(۱۸۸). 

(7) انظر: بداية المحتهد (187/5). المجموع للنووي (591/5). المغني .)5١5/5(‏ وأبو ثور هو الإمام 
الجليل إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي؛ البغدادي» جمع بين الفقه والحديث» أحد امحتهدين» 


حاتم الرازي» ومسلم بن الحجاج في صحيحه» وأبو داود والترمذي وابن ماحة وحلقٌ سواهم. صف 
الكتب» وفرع على السنن» وذبٌ عنها. ولد في حدود مائة وسبعين. وتوفي في صفر سنة أربعين 
ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (55/5)» تمذيب الأسماء واللغات »)٤۸۸/۲(‏ سير أعلام النبلاء 


(V۱) 
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سبب الخلاف : هو احتلاف الآثار في هذا الباب» وتردّد الخبر في ذلك بين أن يكون من 
باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد("©. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

وهذا القول جانبان» أما الجانب الأول: فهو قبول قول الواحد في دعول الشهر إذا 
كانت السماء مغيّمة» ومن من الأدلة علق ذلك: 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جَاءَ أَعرَعٌ إلى الي ل فقال: لي 

رايت الال فقال وَلِ: رشمد أَنْ نا إِلَهَ إلا النم»؟ قال: نَعَمْ قال: «أَتَشْهَدُ أن 


مُحَمدَا رَسُولٌ اقه»؟ قال: نَعَمْ. قال: «ريًا بَالُ1 قم أذ في الئاس فَلْيَصُومُوا دا . 
ارا ر 
۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الهلال» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ 


الله کل أن رَأَيْكُهُ قَصَّامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بصيامه)). أخرجه أبو او 


.)5/8/5( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم: »)۲٠٤١(‏ 
»)٥۲۳/۲۳(‏ والترمذي في الصيام» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» برقم: (591)» »)۱١۸/۳(‏ 
والنسائي في الصيام» باب قبول شهادة الرحل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه 
على سفيان في حديث ”ماك» برقم: »)٤۳۷/٤( »)5١١1١(‏ وابن ماحة في الصيام» باب ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال» برقم: .)٠٠/۲( ,»)١755(‏ ثم رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن 
عكرمة عن النبي ولد مرسلا. قال الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلافٌ» وروى سفيان الثوري 
وغيره عن ماك عن عكرمة عن النبي وَل مرسلاء وأكثر أصحاب ماك رووا عن ماك عن عكرمة عن 
البي يل مرسلًا». وقد صحّح الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - جماعة منهم: ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم والبيهقي. انظر: صحيح ابن خزمة (4۲۷/۲)» الإحسان (۲۲۹/۸)» 
المستدرك على الصحيحين 54/١(‏ 47). 

(۳) أحرحه أبو داود في الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم: (5845)؛ 
.)٥۲٤/۳(‏ ورواه الدارقطني في أول كتاب الصيام برقم: »)۲۱٤٦(‏ (4۷/۳)» وقال: تفرد به مروان 
بن محمد عن ابن وهب وهو ثقةٌ. والحديث صحّحه ابن حبان» والحاكم وقال: إسناده صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه. انظر: الإحسان »)۲۳٠/۸(‏ والمستدرك على الصحيحين .)577/١(‏ 


e) 


وجه التمسّك بالحدينين: أتمما دليلان على أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال 
شهر رمضان ل 
ونوقش: بأنّه ليس في النص ما بمنع شهادة غيره معه'""» ويؤيّده ما يأتي في أدلة القول الثابي. 
-٣‏ من المعقول: أن الإحبار عن رؤية هلال رمضان إحبارٌ عن أمر دينى» وهو 
وحوب أداء الصوم على الناس» فيقبل خبره إذا لم يكذبه» ولهذا لا يختص بلفظ 
الشهادة؛ لأتما ملزمة للغير» بخلاف الأخبار لإلزامه بها نفسه”". 
أما إذا كانت السماء صحوًا وقي المصر الكبير» فإنه لا يقبل إلا قول الحم الغفير؛ لان 
التفرّد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط» فيجب التوقّف فيه حتى يكون جمعًا كفي . 
ونوقش: بان هذا لا يصح؛ لأنه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئئ وبُعْدِوه ويجوز أن 
تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحدّة نظرهم» والأحبار كلها على حلاف هذا القول 
فلم يعتدٌ به . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
عه إلا رَسُولَ الله وك أن تنْسّك لِلرُؤيَة فإ لَمْ َه وَسَهِدَ شَاهِدا عَذل سكا 
انی عالت ایی ن الات تق ا 153 قال :لا اذیا 2 لني 
بَعْدُ فقال: هُوَ الحاررثُ بن حاطب" أو محمد بن حاطبء ثم قال الأمير: إِنَّ 
(۱) انظر: معام السنن بحاشية السنن ره 8ه). 
(۲) انظر: الذحيرة .)۳١١/۲(‏ 
(۳) انظر: البناية في شرح الهداية .)٠٠١/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: الحداية مع فتح القدير .)١۲٤/۲(‏ 
(5) انظر: المغني .)٤۱۸/٤(‏ 
(79) هو الحسين بن الحارث الحخدلي» بفتح الجيم» كوق» يكنى أبا القاسم» صدوقٌ» من الثالثة. أحرجه له 
أبو داود والنسائي. انظر: تقريب التهذيب برقم: »)۱۳١۳(‏ (ص55١).‏ 


(۷) هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» القرشي» 
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فيكم مَنْ هُوَ أُعْلَمْ بالله وَرَسُولِهِ مئي» وَشَهِدَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله وَل وَأَوْمَأً بِيَدِهِ 
إل بَجْلء قال: الحسين: فلت لِسَيْخ إل جَنِي: من هذا الَّذِي اما إِليْهِ الأمين؟ 


2 


كد 3 


قال: هذا عَبْدُ الله ن عم وَصَدَقَء گان أَعْلَمَ بالل مئه فقال: بِذَّلِكَ مرا 
رَسُولٌ اللو 05" . 

: 00 
۶| فيه» فقال: ألا ل القت أْصْحَاب رَسُولٍ لله 2 وَسَاءَلْتُهُمْ اتهم 


ر 


حَدَنُونٍ أن رَسُول الله 4 قال: «صوموا لِرَؤْيَتِهء وَأفطِروا لِرَؤْيَتِه وانسكوا لهاء 


O IRE 


ا ب سا ا ا ED SR‏ ع « (MM‏ 
فإن غم عليكم فاكولوا تلاثينَ. فإن شهد انان فصوموا وأفطروا». أخرحه النسائي . 
-٣‏ عن رجلٍ من أصحاب النبي #5 قال: اختلف النَّاسُ في آخر يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ققدم 


أعْرَابِيّان فَشَهِدَا عِنْدَ النّىّ و بالنه لاهلا الهلا أَمْس عَشِيّة. فَأَمَرَ رَسُولُ الله ل النّاسَ 


الجمحي, هاحر أبوه إلى الحبشة» فولد له بها الحارث» ومحمد. قال ابن حجر: وذكره ابن حبان في 
التابعين» ووهم في ذلك لأن نص حديثه: عهد إلينا رسول الله يلل قال ابن حجر: ووهم أبو نعيم 
فذكره في مهاجرة الحبشة! وهذا التوهيم يحتاج إلى بحث» فقد روى الدارقطني مثله عن إبراهيم الحربي 
في سننه »)١١۹/۳(‏ فالله أعلم. انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/755)» الإصابة (۲۸۹/۱). 

.)577/7( »)۲۳۳۸( أخرحه أبو داود في الصوم» باب شهادة رحلين على رؤية هلال شوال» برقم:‎ )١( 
وقال: هذا‎ .)۱۸۸/۳( »)5١51١( ورواه الدارقطني في الصوم» باب الشهادة على رؤية الحلال برقم:‎ 
إسنادٌ متَصلٌ صحيحٌ. وورد عنده برقم: (۲۱۹۲) تصريح أن ابن عمر هو القائل في آخر الرواية:‎ 
.)۲۸٤/٦( بذاك أمرنا رسول الله ئة والحديث صحًّحه النووي في المجموع‎ 

(۲) هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي» ولد في حياة النبي #5 واستشهد أبوه يوم اليمامة» وولي 
إمرة مكة ليزيد بن معاوية» ومات سنة بضع وستين. قاله ابن حجر في التقريب برقم: (875"؟)) 
ص( ٤۰٠‏ ۳). 

(۳) أخرحه النسائي في الصيام» باب قبول شهادة الرحل الواحد على هلال شهر رمضان.. برقم: 
.)٤۳۸/٤( 4)5١١5(‏ والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل .)١١/٤(‏ 


Ea) 


أن ا وَأَنْ يَعْدُو إلى مُصَلَاهُمْ. أخرجه أبو داود. 
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن النبي E‏ عمٌ وم يخص, ومحمل جوابه ٤‏ على ما 
يكون بالمدينة» وما يكون بالأمصار وغيرها إلى أن تقوم الساعة» ولو لم يكن إلا قصر الحديث 
على أهل المدينة لكان فيه كفاية» فقد كان فيها حلقٌ عظيه”". 
>- الأصل والقياس: فالقياس يوحب أن لا يقبل على كل مغيّبٍ إلا شاهدان 
غدلان77. وان شهادة الواجحن: غير «مقيولة عل انفادها اعا يسائر 
الصو دل على ذلك موافقة الجماهير لهذا الأصل في خحروج الشهر””. 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
--١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جَاء اغراي إِلَ الى ل فقال: إن 
رأث الالء فقال وَل: «أَتَشْهَدُ أن نا له إا انه»؟ قال: نعي قال: «أَتسْهَدُ أن 


0 


مُحَمدَا رَسُولُ الته»؟ قال: نَعَمْ. قال: ريا بلال! قم أَذّنْ فِي الئاس فَليَصُومُوا غدَا». 


8د جح ابن ع کروی الله عنهما - قال: رای النّاسُ الهلال» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ 


.)577/9( »)۲۳۳۹( أخرحه أبو داود في الصوم» باب شهادة رحلين على رؤية هلال شوال» برقم:‎ )١( 
.)١١١/9( »)۲۱۹٤( والحديث رواه الدارقطني في سننه» باب الشهادة على رؤية الحلال» برقم:‎ 
وقال: هذا صحيحٌ. وكرره برقم: (۲۲۰۲)» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ ثابث. وقال البيهقي في السنن‎ 
الكبربى (43/4 ؟): «روأصحاب رسول الله وله كلهم ثقات» سموا أو لم يسموا».‎ 

(۲) التبصرة للحمي )۷٠٠/۲(‏ باختصار. 

(۳) انظر: الأم (۲۳۲/۳). 

.)٤۲۷/١( الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 

(ه) حتى حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك! في التمهيد (4 14/١‏ 75). وفيه حلاف أبي ثُورٍ كما سبق 
في حكاية الأقوال. 


(5) سبق تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول. 


(°۰4) 


الله ول أي أيه فَصَامَة وأَمَرَ اللَاسَ بِصِيّامِه). أحرحه أبو داود. 
وجه الاستدلال منه: أنّ النبي ب قبل رؤية الأعرابي» ولم يذكر معه أحدٌء وقبل رؤية ابن 
عمر - رضي الله عنهما -- وظاهره انفرادهما بالرؤية» ففيه دليلٌ على قبول قول الواحد في 
إثبات دحول شهر رمضان. 
-٣‏ من المعقول: أنه حبر دي يشترك فيه المحبر والميخبر» فَمُبلَ من واحدٍ عدّلٍء 
کا 
أدلة أصحاب القول الرابع : 
أما إثبات الدخول برؤية شخص واحدٍ عدلٍ» فأدلتهم هي أدلة أصحاب القول 
الثالث السابقة» وأما في خحروج الشهرء فدليلهم على ذلك: 
اك ا اقول و اعد طرف قور ماد کی الأول 
ولأنه حبر يستوي فيه المخبر والمخبر» أشبه الرواية والدّيانات”". 
ونوقش: بأنْ الشهادة على هلال شوال لا يدحل بجا في العبادة» فلم تقبل فيه إلا 
شهادة اثنين كسائر الشهود» مع مخالفة هذا القول لظواهر الأدلة السابقة للفريقين. 
؟- أن الإجماع منعقد على وحوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحدِء 
وهو المؤدّنء فوحب أن يكون كذلك قي دخول الشهر وخروحه» إذ 
كلاهما علامةٌ تفصل زمان الفطر من زمان الصوه. 
الترجيم: 
إن نما سبق من الأدلة والمناقشات يستخلص ما يلي: 


)١(‏ سبق تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول. 
(۲) المغني .)٤۱۸/٤(‏ 

.)٤:۱۹/٤( المغق‎ )۳( 

.)٤١١/٤( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) بداية المجتهد .)٦۸۹/۲(‏ 


)٥۰( 


أولا: أن الخلاف في المسألة مبني على احتلاف الآثار» فهناك أحاديث صحيحة تنص 
على اشتراط شاهدين بالرؤية» وأخرى صحيحة يفهم منها قبول قول الواحد في دخول شهر 
رمضان» فاختلف الناس فيها بناءً على ذلك» ومن خلال النظر في تلك الأدلة: فإن أحاديث 
اشتراط الشاهدين أرحح؛ لأنما صريحةٌ في اشتراط ذلك النصاب» والأحاديث الأخرى المخالفة 
لا في الظاهر لم يرد فيها تصريحٌ بنفي مشارك للرائي» وهذا الاحتمال يضعف التمسّك بماء مع 
تأيّد أحاديث اشتراط العدد باالقياس. 

ثانيا: كثيرٌ من العلماء - رحمهم الله - يجعلون المسألة مبنية على الخلاف في اعتبار 
الرؤية من باب الرواية أو من باب الشهادة» وهذا البناء فيما يظهر والله أعلم غير صحيح, 
إما لأن الأحاديث وردت بلفظ الشهادة, ررفإن شهد اثنان...». وإما لأن الناس مطبقون على 
تطبيق قواعد الشهادة على الرؤية» كما قال أبو الحسن للماوردي" - رحمه الله -: رر...ولو 
حرى بحرى الخبر للزم فيه قبول الواحد عن الواحد, ولم يقل بهذا أحد فعلم أنما شهادة»'". 

ثالغا: إِنْ حكم حاكمٌ بقبول قول الواحد تعيّن المصير إلى حكمه؛ لأن المسألة من الفروع 
الحتملةء والأدلة فيها ليسث قطعيّة وحكم الحاكم في مثلها يرفع الخلاف0. 


)١(‏ والفرق بين الرواية والشهادة أول فرق عند القرائي رحمه الله في كتابه الماتع: الفروق .)77/١(‏ ورأى أن 
الأقسام ثلاثةٌ رواية محضة؛ كالأحاديث النبوية» وشهادةٌ محضةٌ. كإخبار الشهود عن الحقوق على المعيّنين 
عند الحاكم» ومركبٌ بين الشهادة والرواية» وله صورٌ: أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان. 

(؟) هو الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري» الشافعي» أقضى القضاة» 
وهو أول من لقب بمحذاء ولد في البصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة» أحذ عن الصميري» وأبي حامد 
الإسفرائيي» والشيخ أبي محمد الخوارزمي» وغيرهم» توفي في يوم الثلاثاء سلخ ربيع الأول سنة أربعمائة 
وخمسين. وصلى عليه تلميذه الخطيب البغدادي في جامع المدينة. ودفن في مقبرة باب حرب ببغداد. 
انظر: تاريخ بغداد »)١٠١5/١5(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١١۳/۳(‏ 

(۳) الحاوي الكبير 57/9 ؟). 

)٤(‏ نقله القرائي عن القاضي سند رحمه الله. وردّه بأنه فتوى لا حكم. وهذا الرد عجيب من القرافي» فإن الإمام 
له سلطة الإلزام» والفتوى لا إلزام فيهاء والقراني له كتابٌ ماتعٌ ماه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. 
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رابعًا: يتأيّد مذهب الشافعية والحنابلة - رحمهم الله - في قبول الواحد العدل في دحول 
الشهر بقاعدة الاحتياط في الديانات» وهي قاعدةٌ عظيمة» وأصل من الأصول الجحسام» وبحذه 
القاعدة صام الإمام علي بن أبي طالب #5 بقول الواحد» وقال: لان أصوم يَوْما مِنْ شَعْبَانَ 
حب إلَيَّ ِن أَقطرَ يَوْمَا ِن رَمَضَانَ)”"". 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رر...فإن لم ثَرَ العامة هلال شهر رمضان ورآه رحلكٌ 
عدلٌ رأيث أن أقبله للأثر والاحتياط)”". 

المسألة الثانية: من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائة”" 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ولكِ: «مَنْ 
سي وَهْوَ صَائِمٌ فأكَلَ أو شرب فَليتِمٌ صَوْمَهُ فَإنمَا أطعَمَهُ الله وَسَقَاهُي”©. 

القفباس المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم في قضاء 
الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك القاس 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في وحوب القضاء على من أكل أو شرب ناسيًا في تحار 
رمضان على قولين: 


)١(‏ أخرحه الدارقطني من طريق الشافعي في السنن» في الصيام» باب الشهادة على رؤية الحلال» برقم: 
(۲۲۰۰)» (5/8؟١).‏ وهو كذلك عند الشافعي في الأم برقم: (۹۰۸)» (۲۳۲/۳). 

(۲) الأم (۲۳۲/۳). ثم قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. واحتلف أصحابه في 
تقرير مذهبه» لكن المذهب عند المتأخحرين على ما سلف في الأقوال. 

(۳) هذه المسألة من المسائل التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فانظر: مجموع الفتاوى 
الفتاوى »)١٦۹/۲١(‏ وأعلام الموقعين (57/1)» وذهبا إلى أن الحديث موافق للقياس لأنه ارتكاب 
محظور نسياناء فلا إِثم فيه» فلا تبطل به العبادة. 

.)۲۷۷/۸( »)۲۷۰۹( أخرجه مسلم في الصیام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر» برقم:‎ )٤( 

.)۷۳۲/۲( بداية امجتهد‎ )5١( 
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القول الأول: ليس عليه قضاءء وهو مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة“ - 
رحمهم الل عار 

القول الثاني : يحب عليه القضاءء وهو مذهب الالكية“ - رحمهم الله -. 

تبك الخلاف : عار ظافر لار لا ©: 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي هريرة ذنه قال: قال رسول الله ودُ: («(مَنْ سي وَهُوّ صَايْمٌُ فأكلَ أو شرب 

يتم صَوْمَةُ فَإنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاقُ) أخرحه مسله”©. 

۲- ورواه الترمذي بلفظ: هَن أكل أَوْ شرب نَاسِيًا فلا يُفْطِل فَإِنّمَا هُوَ رزْقَ رَرَقَهُ الل“ . 

والاستدلال بالحديثين من وجهين: 

الأول: أن النبي 5 سلبه فعله» وأضافه إلى الله سبحانه. 

الثاني: أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله» فدلٌ على أنه على صومه©. 

ونوقش: بأنَّ البي 5 لم يتعرّض ف الجواب إلى سقوط القضاءء فيحمل على سقوط المأثم”. 

ويجاب عنه: بأنَ الروايات القادمة تقضي على هذا التأويل البعيد. 


.)١١١/۲( انظر: الحجة على أهل المدينة (۳۹۱/۱)» بدائع الصنائع (۲۳۷/۲)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر: الأم 55/9 ۲)» التنبيه ص( 3). المجموع (597/57). 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۱۲۳۹/۳)» الإنصاف (475/17)» الروض المربع ص(57١).‏ 

(5) انظر: المدونة الكبرى (۳۰۸/۱)» الجامع بين الأمهات (۲۳۹/۱)» القوانين الفقهية ص(5 5 .)١‏ 

.)۷۳۲/۲( بداية امجتهد‎ )5١( 

(7) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۷) أخرحه الترمذي في الصيام» باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيّاء برقم: »)۷۲١(‏ 
.)١195/(‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(۸) الحاوي الكبير .)۲۸٥/۳(‏ 

(9) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)1۳۸/١(‏ 


(۰۸) 


-٣‏ وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله عَل: («إذا أكلَ الصَّابِمُ تَاسِيّاء أو شرب 


اسيًاء فإِنمَا هُوَ ررق سَاقَهُ اله ِل ونا قَضَاءَ علي أخرجه الدارقطني'. 
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-٤‏ وفي لفظ آخر عنده: ((مَنْ أفطرَ في شَهْر رَمَضَانَ َاسِيًا فلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ولا كفارة». 

وهذه الروايات صريحة في نفي القضاء» فهي حجة صريحة على من أوجبه . 

ه- من المعقول: أنه معنى وقع في أثناء الصوم» يختصّ عمده بإفساد الصوم» فوحب 
أن لا يفسد بسهوه» أصله إذا ذرعه القيء””. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


صد 


-١‏ قوله تعالى: +[ ولوأ وأسْرَبْوأ حى يكين لك حيط ألأَيض مى لط لأسو من الجر 


تا ايوم ل ال ا 


وجه الاستدلال منه: أنْ الصيام الذي أراده الله عر وحك هو الإمساك عن الطعام 
والشراب والجماع» وإذا أكل في بعض تماره ناسيًا وحب ألا يكون صائمًا؛ لأنّ إتمام الصوم لا 
يحصل منه إلا بإتمام الإمساكء إذ الطعام والشراب والجماع أفعال تنافي الإمساك فلم يحصل 
منه إتمام الصوم. 
-١‏ من المعقول: أن الطهارة تنخرم بخروج الحدث سهوًا وعمدّاء فوحب أن يكون 
الصّوم كذلك» وأنْ ينخرم بعدم الإمساك سهوًا وعمدًا“. 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في الصيام» باب من أكل أو شرب ناسياء برقم: .)١51/9( »)۲۲٤۲(‏ وقال: إسنادٌ صحيحٌ؛ 
وكلّهم ثقاتٌ. 

(؟) أخرجه في الموضع السابق برقم: (5557)» وقال: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقةٌ عن الأنصاري. وصححه ابن خزعة» 
وابن حبان» والحاكم» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه بمذه السياقة. وتعقب ابن المنير 
الدارقطني ني تفرد ابن مرزوق به» وتبعه ابن حجر في تلخيصه. وللحديث روايات أخرى ضعيفة أوردها الدارقطني في 
الباب المذكور. انظر: صحيح ابن خزيعة »)٠٠٥/۲(‏ الإحسان (۲۸۸/۸)» المستدرك على الصحيحين (١/470)؛‏ 
البدر المنير »)5/٠0/0(‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 57/99 .)١‏ 

(؟) الحاوي الكبير (5865/9). 

.)57/8/١( تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


6:5 


الترجيم: 

هذه المسألة من الأمثلة القوية للتعارض بين الأحاديث وبين الأصول» فالأصل أن أي 
عبادة لا تصح مع ترك الركن سهوًا أو عمذا. 

قال الحافظ ابن العربي = رحمه الله - في شرح هذا الحديث: رن هذا الحديث صحيحٌ 
مليحٌ ينظر إلى مطلقه دون تثبّتٍ جميع فقهاء الأمصارء وقالوا: من أفطر ناسيًا لا قضاء عليه» 
تعلمًا بقول النبي E‏ ف الصحيح: ((الله أطعمك وسقاك))» وتطلّع مالك إلى المسألة من طريقهاء 
فأشرف عليها فرأى في مطلعها أنّ عليه القضاء؛ لأنّ الصّوم عبارةٌ عن الإمساك عن الأكلء 
فلا يوحد مع الأكل؛ لأنه ضدّهء وإذا م يبق ركنه وحقيقته ولم يوحد لم يكن ممتثلًا ولا قاضيا 
ما عليه» ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة وهو الوضوء الحدث إذا وحد سهوًا أو عمدًا أبطل 
الطهارة؛ لذن الأضداد إلا جماع مع أضدادها شرعًا ولا E‏ 

لكنّ الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في هذا الباب تصلح للاستثناء من القاعدة» 
أو تخصيصا لعمومهاء وقد سلم لهذا بعض المحقّقين من المالكية. 

قال أبو العباس القرطبى - رحمه الله - بعد إيراده لروايق الدارقطنى في نفى القضاء: 
(روهذه النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال» والشأن 2 صحتهاء إن صخت وجب الأحذ ہا 

و : 00 ۲ 

وحكم بسقوط القضاء». 

المسألة الثالثة: من احتجم وهوصائم 

روى أبو داود وابن ماجة في سننهما من حديث ثوبان ذفن عن النبي بيك قال: «أَفْطْرَ 


كس rs‏ وعم م MD‏ 
الحاجم والمحجوم)» 1 


)١(‏ عارضة الأحوذي .)١37/7(‏ والعبارة غير مستقيمة» لعل الصواب: لأن الأضداد لا احتماع لما مع أضدادها شرعا 
EY‏ 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲۲٠/۳(‏ ورحح أبو عبد الله القرطبي مذهب الجمهور في الجامع 
لأحكام القرآن .)۲١٠١/۳(‏ وهذا هو الإنصاف. 

(۳) أحرحه أبو داود في الصوم» باب في الصائم يحتجمء برقم: (59717), »)٥٠١/۳(‏ وابن ماحة في الصيام» باب ما 
حاء في الحجامة للصائم» برقم: .)7١1/5( :»)١5806(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: ررقد أقام 


لكك 


الأصل المعاوض لهذا: قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: رر...وجه النظر 
والقياس في ذلك بأنّ الأحاديث متعارضةٌ متدافعةٌ في إفساد صوم من احتجم» فأقكت أحولما أن 
يسقط الاحتجاج ياء والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطرٌ إذا سلم من الأكل والشرب 
والجماع إلا بسنَّةٍ لا معارض لحا»”©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - فيمن احتجم وهو صائمٌ هل يلزمه القضاء أو لا على 
قولين: 

القول الأول : لا يحب عليه القضاءء وهذا مذهب الحنفية"» والمالكية» والشافعية40- 
رحمهم الله- مع الكراهة عند المالكية والشافعية. 

القول الثافبي: يحب عليه القضاءء وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الدع 

سبب الخلاف : تعارض الآثار الواردة في ذلك . 


الآدلة : 


الأوزاعي هذا الإسناد فجوّده, وبيّن ماع كات واحدٍ من الرواة من صاحبه» وتابعه على ذلك شيبان بن عبد الرحمن 
النحوي» وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» وكلهم ثقاتٌ» فإذن الحديث صحيح على شرط الشيخين» قال أحمد بن 
حنبل: وهو أصحّ ما روي 5 هذا الباب). ونقل الترمذي قي جامعه سه بعد حديث رقم: (VY)‏ «وذكر 
عن علي بن عبد الله أنه قال: اصح شيءِ في هذا الباب حديث ثوبان وشداد». و الحديث صححه الألباني. انظر: 
صحيح ابن خزعة »)۹٤٤/۲(‏ الإحسان »)۳١٠/۸(‏ المستدرك على الصحيحين »)٤۲۷/١(‏ إرواء الغليل 
5/99 5). 

.)١55/1١١( الاستذكار‎ )١١( 

(۲) انظر: فتح القدير (۳۳۰/۲)» تبيين الحقائق »)١153/7(‏ اللباب .)١١۲/١(‏ 

(۳) انظر: المدونة »)۲۹۷/١(‏ روضة المستبين »))٨۲۲/١(‏ الجواهر المضية .)١75/5(‏ 

.)7074/1( مغني الحتاج (1۳۱/۱)» شرح التنبيه‎ »)۲٤۲/۳( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (؟/777)» شرح منتهى الإرادات »)587/١(‏ هداية الراغب 
ص١1 .)١5‏ 

(5) بداية امجتهد (؟/7١7).‏ 


)01١( 


أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَنَّ اللي 4 احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ 
واحدَجم وهو صَابْم») أحرجه البخاري”. 

وجه الاستدلال منه: أن هذا كان من النبي ئ في حجّة الوداع» فدلٌ على أنّ النهي 
عن الحجامة منسوحٌ بمذه الرواية الصحيحة الصريحة من فعل النبي ئل . 

ونوقش: أن الي 4 إنما احتجم وهو صائمٌ في سفرء لا في حضرء لأنه لم يكن قط 
محرمًا مقيمًا ببلده» إنما كان حرمًا وهو مسافرٌء فهو كما شرب النبي 4 وأصحابه في تحار 
رمضان وهو سفرء ومعلومٌ أتمم صاروا مفطرين بشرب للماءء فكذلك كان للني ئ أن يحتجم 
وهو صائمٌ في السفرء وإن كانت الحجامة تفطر الصاف . 

وأجيب: بأنْ هذا التأويل غير صحيح» لأنه قد أثبته حين احتجم صائمّاء ولو كان 
يفسد صومه بالحجامة لكان يقال: إنه أفطر بالحجامة» كما يقال: أفطر الصائم بشرب الما 
وبأكل التمر» وما أشبههماء ولا يقال: شرب الماء صائمّاء ولا أكل ترا وهو صافہ. 

۲- عن أبي سعيد الخدري ڪل قال: «رَخّصَ النّبي 4 في القبلّة لِِصَايْم وَرَخُصَ في 


الحِجَامَةِ لِلصّايْم). أحرحه النسائي في الكبرى”2. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» برقم: (۱۹۳۸)» (1/5؟5). 

(۲) انظر: الاستذكار »)١75/١١(‏ فتح الباري (71/5؟). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (145/7 وما بعدها) بتصرف» ونقل كلامه معجبًا به الحاكم في المستدرك 
.)458/1١١‏ 

)٤(‏ معام السنن للخطابي (؟/571). 

(5) أخرحه النسائي في السنن الكبرى» في الصیام» باب ذكر حديث أبي سعید» برقم: »)۳۲۲٤(‏ 
5/5 ؟). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم: »)4٤۹/۲( 2)١3717(‏ وأعله بأنه روي موقوثًا. 
قال الألباني في تعليقه عليه: «إسناده صحيحٌ» وإعلال المصنف إياه بالوقف مدفوعٌ بمتابعة عبد 
الوهاب بن عطاء للمعتمر» وبأن له طريقًا أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا». والحديث قال عنه 
الدراقطني في السنن :)١5١/7(‏ رركلهم ثقاث». وصحّحه ابن حزم في المحلى (47/5١).؛‏ والحافظ 


(۱۲( 


وجه الاستدلال: أن هذا الحديث الصحيح صريحٌ في نسخ أحاديث أفطر الحاحم 

وا محجوم؛ لأنّ لفظة أرحص أو رخص لا تكون إلا بعد نمي» فصحّ بهذا نسخ الخبر الأول”"©. 
«- عن أنس بن مالك 5ه قال: اول ما كرت الِْجَامَةُ لِلِصّائِم أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أي 
طالب اختَجم وَهُوَ صَائِمٌ قمر به ۾ الي ي فقال: «أَفطْرَ هڏان». ثُمّ رخص 
اللي و في الحجامَة للصّائِم وَكانَ انس يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمُ). أخرجه الدارقطني. 
وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث يبيّن سبب النهي عن الحجامة» والرخصة فيها 


ابن حجر في فتح الباري .)۲۲۷/٤(‏ وانظر إرواء الغليل .)۷۳/۳١(‏ 

)١(‏ انظر: المحلى »)١٤۲/۳(‏ فتح الباري (717/5؟). 

(۲) هو السيّد الشّهيد» الكبير الشأن» علم الجاهدين» أبو عبد الله» ابن عم رسول الله ول عبد مناف بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الحاشمي, أحو علي بن ابي طالب» وهو أسنّ من علي 
بعشر سنين. هاحر من الحبشة إلى المدينة» فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أحذهاء فأقام بالمدينة 
أشهرّاء ثم مره رسول الله ي على حيش غزوة مؤتة بناحية الكرك» في جمادى سنة ثمانِ» فاستشهد 
فيها. يقال: عاش بضعًا وثلاثين سنة. وقيل: إحدى وأربعين سنة. انظر: أسد الغابة »)۳٤١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء .)٠١٠/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في الصيام» باب حجامة الصائم برقم: (5770)» .)١٤۹/۳(‏ وقال: كلهم ثقاث» 
ولا أعلم له علَدً. وقال الحافظ في الفتح :)۲۲۷/٤(‏ «ورواته كلهم من رجال البخاريء إلا أن في المتن 
ما ينكر؛ لأنّ فيه أن ذلك كان في الفتح» وحعفر قتل قبل ذلك». وقد تعجب الألباني من كلامه هذا 
فقال في الإرواء (۷۳/۳): رركذا قال! وليس ف المتن حتى ولا في سياق الحافظ أن ذلك كان في 
الفتح» فالله أعلم». ولعك هذا الحديث اشتبه على الحافظ بحديث شداد 5ه الآتي» أو رأى أن الرحل 
المبهم فيه هو حعفر بن أبي طالب ذهء لكن يشكل على هذا أنه عند الحاكم في المستدرك 
)٤۲۸/۱(‏ مصرّحًا بأنه مرّ على معقل بن يسار. ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم: »)۳٠١٤(‏ 
عن معقل بن یسار» وبرقم: »)75١55(‏ (۳۲۸/۳) عن معقل بن سنان الأشجعي 4ه وفيه: مز على 
رسول الله لد وأنا أحتجم...قال النسائي: «عطاء بن السائب كان قد اخحتلط» ولا نعلم أحدًا روى 
هذا الحديث غير هذين» وقد اختلفا عليه فيه». فالله أعلم. 
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بعد ذلك» والرحصة إنما تكون بعد النهي. 

-٤‏ عن رحلٍ من أصحاب النبي يل «أنَّ رَسُولَ الله كه نَهّى عن الحجامَة وَالمُوَاصَلَة 
وَلَمْيُحَرَّمْهُمَاء إِبْقاءً على أَصْحَابِهِ فقيل يَا رَسُولَ الله! نك تُوَاصِلْ إلى السَّحَرِ؟ فقال: 
«إِنّي َوَاصلُ إلى السّحَرء وَرَبّي يُطْعمُنِي ويسقيني». أخرحه أبو داود". 

ولدااحدية صخ طروة وان انوي يكن للسرم: 

ه- من المعقول: أن حروج الدّم أغلظ أحواله أذ يكون حدنًا ينتقض به الطهارة» 
وقد رأينا الغائط والبول خروحهما ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام» فالنظر 
على ذلك أن يكون الم كذلك» وقد رأينا الصّائم لا يفطره فصد العرق» 
فالحجامة في النظر أيضا كذلك”©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن ثوبان نه عن النبي ي قال: (أَفطرَ الْحَاجِمُ وَالمَحْجُوم) أخرجه أبو داود. 

0-5 عن رافع بن حديج”” ذه عن النبي #5 قال: (أَفْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم). أخرحه 


التزهدي: 


.)١١۳/٤( سبل السلام‎ »)٤۱۸/۲( انظر: البدر التمام‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في الصوم» باب الرحصة في ذلك (يعني الحجامة)» برقم: »)۲۳۷٤(‏ (58/9). قال 
الحافظ في فتح الباري :)۲۲۷/٤(‏ إسناده صحيتٌ» والجهالة بالصحابي لا تضرٌ. 

(۳) شرح معان الآثار .)١٠١7/5(‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوطاء وهو حديثٌ صحيح. 

(5) هو أبو عبد الله وقيل: أبو خديج» رافع بن ديج بن عدي بن يزيد بن حشم الأنصاري» الأوسي» 
الحارثي» عرض على النبي ب يوم بدر فاستصغره» وأجازه يوم أحد» فخرج ياء وشهد ما بعدها. مات في 
زمن معاوية» حيث انتقض جرحه الذي أصابه يوم أحد» فمات بذلك. انظر: أسد الغابة (۳۸/۲)» الإصابة 
T/٧)‏ 

(5) أخرحه الترمذي في الصيام» باب كراهية الحجامة للصائم» برقم: »)۷۷٤(‏ (۲۳۸/۳). وقال: حديث رافع 
بن حديج حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: اصح شيءٍ في هذا الباب حديث رافع 
بن خحديج. وصححه ابن خزيمة في صحيحه (3445/5)» وقال: رمعت العباس بن عبد العظيم العنبري 
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ا +5 )١١‏ يش 560 ور الث لف ا ا م امك ر 
-٣‏ عن شداد بن اوس ١‏ ذه «أن رسول الله 5 آتى على رل بالبقيع ' وَهُوَ 


جم وَهُوَ آحذ يدي لمان که حلت من رَمَضَانَ فقال: («أَفطرَ الْحَاجِمٌ 
وَالمَحْجُوم). أخرجه أبو داود وابن انى 
وجه التمسّك بهذه الأحاديث: أنّ هذه الأحاديث صحيحة عن النى 4 في أن 
5 0 
الحجامة تفطر الحاجحم وامحجوم 5 
£ من المعقول: قال ابن تيمية - رحمه الله 0 «ومن تدبر أصول الشرع ومقاصده 
فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال» وأمر 
بتعجيل الفطر وتأخير السحور» وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود» وكان 


يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في أفطر الحاحم وا محجوم حديثا أصح من ذي». وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين في المستدرك .)578/١(‏ وتعقبه الزيلعي في نصب الراية )٤۷۳/۲(‏ فقال: 
«وفيما قاله نظرٌ؛ فإِنّ ابن قارظ انفرد به مسلم». ثم نقل عن أبي حاتم أن هذا الحديث باطل» وعن البخاري: 
هو غير حفوظ وعن إسحاق بن منصور: هو غل وعن ابن معين: هو أضعفها. 

)١(‏ هو شداد بن أوس بن ثابت» وهو ابن أي حسان بن ثابت الشاعر» أبو يعلى» ويقال: أبو عبد الرحمن 
الأنصاري» الخزرحي» روي له عن رسول الله 5 خمسون حديثا. سكن حمصء ومات ببيت المقدس سنة نان 
وخمسين» وهو ابن حمس وسبعين سنة. وقبره بظاهر باب الرحمة. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۲۳٠/١(‏ 
الإصابة .)٠١۸/۳(‏ 

(۲) هذا المبهم ورد التصريح باسمه عند الحاكم في المستدرك (47/1) أنه معقل بن يسار. 

(۳) أخرحه أبو داود في الصوم» باب في الصائم يحتجم, برقم: (۲۳۹۹)» (577/7)؛ وابن ماحة في الصيا» 
باب ما جاء في الحجامة للصائم» برقم: .)5١117/7( »)۱٦۸١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قال: «ليس في 
هذا الباب أصحّ من حديث ثوبان وشدّاد» فذكرت له الاضطراب» فقال: كلاهما عندي صحيخ فان أبا 
قلابة روى الحديثين جميعًل,. وصححه الحاكم» ونقل عن إسحاق بن إبراهيم قال: ,رهذا إسناذ صحيحٌ تقوم 
به الحجّة». ونقل الزيلعي تصحيحه عن أحمد وابن المديني وإسحاق بن راهوية. انظر: المستدرك على 
الصحيحين »)٤۲۸/١(‏ نصب الراية »)٤۷۳/۲(‏ إرواء الغليل (59/5). 

.)١77/5( انظر: البدر التمام (7/5١4)؛ سبل السلام‎ )٤( 


)015( 


والاستمناء يخرج المني» والحيض يخرج الدم» وبهذه الأمور قوام البدن» لكن فرق 
بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكنء فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك 
من ذرعه القيء» وكذا دم الاستحاضة» فإنه ليس له وقث معيّنُ بخلاف دم 
الحيض فن له وقنًا معيَنّاء فامحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد» بخلاف من خرج 
دمه بغير اختياره» كابجروح, فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه» فكانت الحجامة من 
جنس القيء والاستمناء والحيض» وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة 
والاحتلام وذرع القيء» فقد تناسبت الشريعة وتشابحت ولم تخرج عن القياس». 
الترجيم: 
الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو رححان مذهب الجمهور القائلين بان 
الحجامة لا تفطر الصائم» لا الحاحم ولا المحجوم» وذلك لما يأني: 
أولا: صحة الحجامة عن النبي بي من فعله» وراوي ذلك هو ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وهو من صغار الصحابة ي» وإذا تطرّق احتمال النسخ على حديثين» فحديث 
الصغار أولى بالتقدم؛ لأنحم لم يعقلوا أول الإسلام. 
ثانيا: أن أحاديث الرخصة صريحة في النسخ» فالرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة, 
وبمجموع طرقها يقطع بكونما ناسخة لأحاديث الفطر بالحجامة» وقد سلف بيان ذلك شافيا. 
ثالغا: أن أحاديث الرحصة موافقة للقياس» فكان مركا على الأحاديث المخالفة للقياس. 
قال الإمام الشافعي - رجه الله -: رروسماع ابن أوس عن رسول الله يل عام الفتح» ولم 
يكن يومئذٍ محرمًاء ولم يصحبه محرمًا قبل حجّة الإسلام» فذكر ابن عباس حجامة النبي و عام 
حجّة الإسلام سنة عشرء وحديث (أَفطَرَ الحَاجِمٌ وَالمَحْجُوم في الفتح سنة تمانِ» قبل حجّة 
الإسلام بسنتين» فإن كانا ثابتين: فحديث ابن عباس ناسحٌ» وحديث إفطار الحاجم وا نحجوم 
منسوخ» وإسناد الحديثين مشتبة» وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادّاء فإن توقى رحل الحجامة 
كان أحبٌ إل احتياطاء ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطرء وإن احتجم فلا تفطره 


.)١۷/۲( أعلام الموقعين‎ »)٥۲۸/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(°17) 


الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره» ما لو لم يحتجم ففعله فطره. ومع حديث ابن عباس 

القياس: أن ليس الفطر من شيءٍ يخرج من جسدٍ إلا أن يخرحه الصائم من جوفه متقيّنّاك وأن 

الرحل قد يُنْزِل غير متلدّذٍ فلا يبطل صومه» وإنما الفطر من إدحال البدن» أو التلذّذ بالجماع» 

أو التقيّؤء فيكون على هذا إخراج شيءٍ من جوفه كما لو“ عمد إدحاله فيه والذي أحفظ 

عن بعض أصحاب رسول الله ي التابعين وعامّة المدنيّين: أنه لا يفطر أحد بالحجامة“. 
وهذا كلام في غاية القوّة والمتانة فلا مزيد عليه. والله تعالى ولي التوفيق. 


)١(‏ أنا أضفث (لو) فالعبارة غير مستقيمة بدونما في نظري. 
(۲) احتلاف الحديث ضمن الأم )١97/٠١(‏ وتكرر في أثناء المنقول قال الشافعي أو قال. فحذفته. 


)010( 


المطلب الثالث: الكفارة. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: ترتيب كفارة المجامع في رمضان 

أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة ذفن قال: جَاءَ رل إلى الى كَل 
فقال: هَلَكْت وَأَهْلَكَتُْ يا رَسُولَ الله! قال: روما أهلككم؟ قال: وَقَعْتُ عَلَى مرق في رَمَضَانَ 
قال: «هل جد ما تُعتّق رَقبَه)» قال: لا. قال: «فهّل تُسطِيع اَن تَصوم شهرین متَتابعين»؟ قال: 
لا. قال: «فَهَلْ تَجِد مَا نُطْعِمُ ِتّينَ مِسْکیئًا»؟ قال: لا. قال: ثم حَلَّس» أن لني 5 بعر ف 
عر فقال: «تَصَدَّقْ بهذا». قال: أَفْمَرَ مَِا؟ فما بَيْنَ لَابمَيْهَا اهل بَيْتٍ أخوج إِلَيْهِ منّاء مَضَحِكَ 
لي يه حي بدت اياف © ته قال: «اذْهَب فَأَطِعِمَهُ أهلّك". 

القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم في وحوب 
الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة...وأما الأقيسة المتعارضة في ذلك: فتشبيهها 
تاره بكفارة الظهار» وتارة بكفارة اليمين». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء -- رحمهم الله - في ترتيب كفارة المجامع في نمار رمضان على قولين: 

القول الأول : الكفارة مرثبةء وبه قال الحنفية” © والشافعية» والحنابلة حرحمهم الله. 

القول الثافبي: الكفارة يره غير مرثّبة» وبه قال المالكية9) - رھم الله 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا جامع في نمار رمضان وم يكن له شيءٌ فتصدق عليه فليكفّر» برقم: 
»)۲١۸/٤( »)١55(‏ ومسلم في الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نمار رمضان على الصائم» ووحوب 
الكفارة الكبرى فيه وبياتما.... برقم: ٤/۷( »)۲٠۹۰(‏ ۲۲)» واللفظ للنيسابوري. 

(۲) بداية امتهد (۷۳۷/۲). 

(۳) انظر: كتاب القدوري »)١87/1(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١/8/8/١(‏ رد امحتار (۳۹۰/۳). 

.)٦٤۹/١( التنبيه ص(45)» مغني الحتاج‎ »)۲٤۹/۳( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: المغني »)۳۸۰/٤(‏ الإنصاف (57/8/7).؛ الروض المربع ص(55١).‏ 

(5) انظر: المدونة »)۳۱۸/١(‏ التوضيح 5١/79‏ 5)» الفواكه الدواني .)587/١1(‏ وق المدونة: لم يعرف مالك غير 
الإطعام! وقال القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة: :)٤۳۲/١(‏ «تأوله بعض المتأحرين أن مالكا لا يرى 


)51( 


ع 
3 


سبب الخلاف : تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة0"©. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أل هريرة ذه قال: جَاءَ رحا ِل التي يلد فقال: هَلَكتُ وَأَهْلَكْتْ يَأ 
رَسُولَ الله! قال: روما أهُلكك»؟ قال: وَفَعْتُ عَلَى مراي في رَمَضَانَء قال: «هَل 


م ها 2 ه و 


تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقبَه)؛ قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْطِيع أن تصوم شَهِرَيْن مُتَتابعين»؟ 
6 تقال فيل جما قط تین مغ 06 ا قال © عل كان 
اسي يله عرق فيه َر فقال: «تَصَدّقْ بهّذا». قال: أَفْمَرَ منًا؟ فما بَيْنَ بيه“ 
آمل بَيْتٍ أخوج له مناه مَضَحِك الي 4 حى بث انيا ثم قال: «اذهب 
فأطِعِمَةٌ أَهْلَكَ» متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن هذا اللفظ يفيد الترتيب» فالأحذ به أولى؛ لأنه زيادة على لفظ 
ال 
قال أبو الحسن الماوردي - رحمه الله -: «...فلم ينقله عن العتق إلى الصيام إلا بالعجز 
عنه» فدلٌ على عدم التخيير» ووحوب الترتيب). 


غير الطعام على ظاهر لفظه» وهذا ما لا يحل تأويله عليه؛ لأنه حرق إجماع لم يقل به أحد....والذي حمله 
عليه أصحاب مالك المتقدّمون مطرّف وابن الماحشون وابن حبيب ا الطعام وتقديمه على غيره؛ لأنه 
الذي قضى به النبي ي في الحديث» وللاستثناس بالقرآن بذكر الإطعام لمفطر رمضان على اختلاف العلماء 
في معنى الآية وحكمهاء ولعموم نفع الطعام». وانظر: الذخيرة (45/7*). 

.)۷۳۷/۲( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) اللابة: الحرّة» وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستهًا لكثرتماء وجمعها لابات. والمدينة بين حرتين 
عظيمتين. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (5 85). مادة: (لوب). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)۳۸١/٤( انظر: المغني‎ )٤( 

(ه) الحاوي الكبير (۲۸۷/۳). 


E) 


ونوقش: بان الذي في الحديث استفهامٌ وليس بشرط'''» فلا يوحب الترتيب. 


1 


۳ 


عن أبي هريرة ذه رأ النّبِيّ لل أمَرَ الذي أَفطرَ يَوّمَا مِنْ رَمَضَانَ بكقارَة الظهار». 
أحرجه الدارقطني”. 

من المعقول: أتما كفارة فيها صيام شهرين متتابعين» فكانت على الترتيب 
ككفارة الظهار والقتل". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


= 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: أَنّى رل إلى رَسُولٍ الله يل في رَمَضَانَ 


5 ا الاوك لوه ا EE‏ ا 
فقال: يا رَسُول الله! احْتَرَقَت» احْتَرَقَتُ» فساله رَسُول الله 5 ((ما شَأئة؟ 
فقال: أصَبّث أهلي. قال: «تصّدَّق/» فقال: وَاللَهِ! يا بى الله! ما لي شَيْىٌ وَمَا 
أَقْدِرُ عليه قال: «اجلس»» فَجَلّسء مَبَيْنَا هو على ذَلِكَ أَقْبَلَ رل يشوف 
o2 2008‏ ر وت ل NI‏ َەر 9 0 700 

حمَارَاء عليه طعَامٌ فقال رَسّول الله : رين المُحتّرقٌ انفا»؟ فقامَ البَحْلْء فقال 


ا 00 ف فل" ١‏ ل 5 طن و ر ٢ر‏ 4 
رَسُول الله 5: «تَصَّدَقْ بِهّدَا». فقال: يا رَسُول الله! أيْرَنَا؟ إِنَا لياع مَا لتا 


(5 ا‎ A . || Be 
. شيع قال: «فكلوة)). متفق عليه‎ 


.)۳٤۷/۲( انظر: الذحيرة‎ )١( 
ثم قال: «كذا في أصل‎ .)١717/9( »)۲۳۰٠١( أخرحه الدارقطني في الصيام» باب من أفطر يومًا من رمضان» برقم:‎ )۲( 


أبي سهل» وامحفوظ عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلا عن الني وَل وعن ليثِ عن مجاهد عن أبي 
هريرة. وليث ليس بالقوي». وقد روى البيهقي من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب أن أعرابيا 
أتى النبي بل وهو ينتف شعره» فقال: يا رسول الله! أتيث أهلي في رمضان» فأمر أن يكمّر كمّارة الظهار. ثم قال 
البيهقي: وكذلك رواه شعبة عن إبراهيم بن عامر القرشي. ثم روى البيهقي الحديث عن جحاهد مرسلا كما أشار إليه 
الدارقطني في باب التغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمٌّدًا من غير عذرٍ .)۲۲۹/٤(‏ وهذا الحديث لا 
يساعد كل المخالفين هنا؛ لأن الفطر لم يقيد بالجماعء إلا أن يقال بأنه هنا بحم مفسرٌ في غيره» والله أعلم. 


(۳) المغني (781/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا جامع في رمضان» برقم: »)۲٠١/٤( »)۱۹۳۰١(‏ ومسلم في الصيام» 


باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان على الصائم ووحوب الكفارة الكبرى وبياتها...برقم: (/559)) 
(۲۲۹/۷). واللفظ لمسلم. 


O) 


وجه الاستدلال منه: أن البي #5 أمره بالصدقة مباشرة» ولو كانت الكقّارة بالترتيب» 
لأمره النبي ي بالعتق أولاء ثم صيام شهرين متتابعين» ثم الإطعام. 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: «وقوله بيك في حديث عائشة تصق ولم يذكر 
غيره: دلي لمالكِ على اختياره الطعام» بل وظاهر هذا الحديث الاقتصار عليه وهو أيضًا ظاهر 
قول مالك في المدونة» فإنه قال: قلتُ: وكيف الكفارة قي قول مالك؟ قال: الطعام» لا يعرف 
مالك غير الطعام» لا يأحذ بالعتق ولا بالصّيام)”"2. 

ونوقش: بأنّ القصة واحدةٌ» وقد حفظها أبو هريرة ظ4 وقصّها على وحههاء وأوردتما 
عائشة - رضي الله عنها - مختصرة» أو اختصرها من روى عنهاء فتعيّن المصير إلى حديث أي 
07 0 , 
وأجيب عنه: بعدم التسليم» بل هما قضيّئان مختلفتان؛ لأنَّ مساقهما مختلف7". 
0-9 عن أبي هريرة يه أن اللي 4 أَمْرَ رجلا أفطْرَ في رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رقبةء أو يَصُوم 

شَهْرَيْن و يُطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِيئًا). أخرجه مسله”). 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث يقتضى التخيير؛ لان 


ع 


للمساواة بين الأشياء فيما تناوله من حظر أو إباحة أو جزاءٍ أو غير ذلك من الأحكاه”". 
ونوقش: بان او هنا للتقسيم لا للتخيير» تقديره: يعتق رقبة» أو يصوم إن عجز عن 
العتق» أو يطعم إن عجز عنهماء وتبيّنه الروايات الأحرى. 


.)١174/7( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار (57/5)» فتح الباري .)٠١/8/5(‏ 

.)١۷٤/۳( المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ اخحرحه مسلم في الصيام» باب تغليظ الجماع في نمار رمضان على الصائم» ووحوب الكفارة الكبرى 
فيه وبیانا.... برقم: »)۲١۹ ٤(‏ (۲۲۷/۷). وهذا اللفظ لفظ الإمام مالك في الموطأء في الصيام» باب 
كفارة من أفطر في رمضان» برقم: (۸۱۰)» (۳۹۹/۱). 

(5) المنتقى للباحي .)٤٦/۳(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۷/۷). 


)٥۲۱( 


-٣‏ من المعقول: أنما كفارةٌ لم تحب عن إتلاففٍ ولا عذرء فدخلها التخيير» أصله 
كقيارة الو ولأا فديةٌ يدحلها الإطعام» وتختصّ بإدحال نقص ف العبادة, 
فكانت على التخيير» كفدية الأذى وجزاء الصيد”". 

الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو وجوب الترتيب في كفارة الجماع في 

نمار رمضان» وذلك ها يأني: 

أولا: صحّة الحديث الوارد بالترتيب» وهذه الرواية مقدّمةٌ على رواية التخيير وإن كانت 

صحيحة؛ لأنّ لفظ الترتيب منقولٌ من لفظ النبي ول ولفظ التخيير من حكاية الراوي» 

والقصة واحدة على ما يظهر» فكان الواجحب الأحذ بفتيا النبي يله بنصّ كلامه أولى. 

ثانيًا: أن الذين رووا رواية الترتيب أكثر عددًا من الذين رووا القصة بلفظ التخيير» فتقدّم 

رواية الأكثر“. 

ثالغا: أنّ الأحذ بوجوب الترتيب أبرأ للذمة» وأحوط في العبادة» فمن رتب الكفارة كان 

مؤدٌيا للواحب عليه بالقطع» ومن ل يرب كان الأمر حتملا. 

وف نحاية المسألة ينبغي التنبيه على أن قول الجمهور هو رواية عن الإمام مالك» اختارها 

بعض المحققين من اا 

المسألة الثانية: مقدار الإطعام في الكفارة 

أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ذه قال: جاء رَحُلٌ إل اليئ يل أَمْطَرَ في رَمَضَان 


في قصة البمجامع في رمضان...قال: فان النئٌ 5 بعرت فيه تمر قد خمسّة عَشَرَ ضَاعَاء 


.)٤١٤/١( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) المنتقى للباحي 57/90 ). 

(59) انظر: المحلى .)١58/5(‏ 

.)85/5( انظر: سنن الدارقطني (۲۰۲/۳)» وإرواء الغليل‎ )٤( 

(5) انظر: التبصرة للحمي »)۸٠٠/۲(‏ عارضة الأحوذي .)٠١١/7(‏ 


(۲۲( 


وقال فيه: «كلة أت وَأَهْلٌ بيك وَصُمْ يَوْمَاك وَاسْتغْفِر ان 

القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم 
معارضة القياس للأثر أما القياس: فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها»9". 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في مقدار الإطعام في كفارة الجماع في تار رمضان على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه نصف صاع من بء أو صاع من غيره لكلّ مسكين» وهو مذهب 
ال - رحمهم الله -. ۰ 

القول الشافي: أنه مذ لكل مسكين» وهو مذهب المالكية” )» والشافعية- رحمهم الله -. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الصوم» باب كفارة من اتی أهله في رمضان» برقم: (۲۳۹۳)» (79/ه4ه). 
والحديث أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (457/9) بضعف هشام بن سعد. وقد قال 
الحافظ ابن حجر عن هشام بن سعد المدني في التقريب ص(577): «صدوق له أوهام» ورمي 
بالتشيع». غير أن هشاما لم ينفرد بمذه اللفظة» فقد تابعه الأوزاعي عند الدراقطني في الصيام» باب إذا 
جامع في رمضان» برقم: (۲۳۰۲۳)» .)١75/*(‏ قال الدارقطني بعده: هذا إسناد صحيحٌ. وتابعهما 
كذلك سعيد بن المسيب عند الدارقطني بالرقم التالي للموضع السابق. والحديث صححه ابن حبان 
من طريق الأوزاعي كما في الإحسان (755/8)» وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه: إسناده 
صحيح على شرط البخاري. وللبيهقي احتمالٌ في الحديث تعقّبه فيه ابن التركماني في الجوهر النقي: 
فليراحع في السنن الكبرى مع الجوهر النقي .)١77/5(‏ 

(۲) بداية امجتهد (۷۳۸/۲). 

(۳) انظر: كتاب القدوري »)۷٠/۲(‏ البناية في شرح الحداية »)1٦٥/۳(‏ تبيين الحقائق .)5١5/9(‏ اكتفى 
أكثرهم بالإحالة على كفارة المظاهرء فأحذت المقدار عند القدوري والزيلعي في باب الظهار من 
كتاب النكاح. 

)٤(‏ انظر: المدونة »)۳٠۹/١(‏ المختصر الكبير لابن عبد الحكم ص(۲۲١)»‏ الجامع بين الأمهات 
.)557/١١‏ 

(ه) انظر: الأم »)۲٠۰/۳(‏ الحاوي الكبير (۲۸۸/۳)» المجموع .)۳۸۲/١(‏ 
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سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر“. 


الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


ل ا ا E‏ 
حَرَحْتُ إل قَوْمِي) أب هه ا 00 0 مَعِي إلى رَسُولٍ الله َلك 
قالوا: لا والله!ء فَانْطلقت إلى التي يه مأخبئثة. فقال: 8 داك بال 
فلْت: اتا بذاك يَا وَسُولَ اللا مب E ES‏ للك 
قال: («حرر رقَبّة»» قُلْتُ: الذي بَعَنَكَ بالق م ملك رَقَبَة قَبَةَ عَيْرَمَا وَضَرَبْتْ 
عَلَى صَفْحَة رقَبتي» قال: ((فصم شهرین مَتَتَابعين»» قال: وَهَلْ أَصَبْتُ ى الي 

ضبت إل م مِنَ الصّيّام؟ قال: فطعم وسقا هن تمر RO‏ ا 


والّذِي بَعَنَكَ باحق لَقَد بنا وسين ما لَنَا مِنْ طصَعَام» قال: «فَانْطَلِقْ إلى 


ac 


.)١٤۹/۲( كشاف القناع‎ »)٤۸٦/۱( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳۸۲/٤( انظر: المغني‎ )١( 
.)۷۳۸/۲( بداية امجتهد‎ )۲( 
اا سج نه طايه كاري الو موا ل‎ 


سلمان» وسلمة أصحٌ. وهو الذي 0 من امراته. قال البغوي: لا أعلم له حديئًا مسندًا إلا حديث 
الظهار. انظر: الإصابة .)١١1//9(‏ 


)٤(‏ قال الخطابي: «أي مقفريّن» يقال: رحلٌ وحشٌ» إذا لم يكن عنده طعامٌ» من قوم أوحاش». غريب 


الحديث (۲۹۹/۱). 


)515( 


صَاحِب صَدَقَةِ بني ررَيّق!"2, فَلَيدْفَعْهَا اليك فأَطْعِمْ سِنّينَ مِسْكِينًا وَسْقَا مِنْ تَمْرء وكلْ 
أنت وعيالك بَقِيَتَهَا. فَرَحَعْتُ إل قَوْمِيء فَقُلْتُ: وَحَدْتُ عِنْدَكُمُ الضيقَ» وَسُوء 
لري وَمَحَدْتْ عند الي يي السَعَة وحسشر خسن الي وقد مرق ا لي 
بِصَدَقيَكُمْ). أخرجه الأربعة إلا اسر 

0-9 عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة“ - رضي الله عنها - قالث: ظَاهَرٌ مي رَوْحِي 


3 


وس بن الات فَحِْتُ رَسُولَ الله كلد أشكو لله وَرَسُولُ الله ئل اوي 


فيه» فيه» يقول: «اتقي الله نه ابن عَمْك» قَمَا بَرِحْتْ حى رل الفَدَآنُ ل: + قد سیم اله 


)١(‏ بنو زريق: هم بطن من الأنصارء والنسبة إليهم الرُرَقَنُ» وهم بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضن بن حسم بن التررج بن نبت بن مالك بن زیڈ بن كهلات بن سا بن شب بن عرب بن 
قحطان. انظر: الأنساب للسمعاني (17/9 .)١‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار» برقم: (5517)» »)٠١۸/۲(‏ والترمذي في الطلاق» 
باب ما حاء في كفارة الظهارء برقم: »)١57/5( »)١١٠٠١(‏ وابن ماحة في الطلاق» باب في الظهارء 
برقم: (۲۰۹۲)» (077/7). قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. وصححه الحاكم على شرط 
مسلم ووافقه الذهبيء وقال الألباي: «روفيما قالاه نظرٌ؛ فإن ابن إسحاق مدلّسْء وقد عنعه عند 
جميعهم, ثم إنما أخرج له مسلم متابعةًء وفيه عند البخاري علَةٌ أخرى, فقال الترمذي عقبه: هذا 
حديث حسنٌ» قال محمد (يعني البخاري) سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر»» 
ويهذا الانقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ في التلحيص» ومع ذلك حسّن الحافظ إسناده في 
الفتح». ثم حلص الألباني بعد إيراد متابعاتٍ له وشواهد إلى أن الحديث صحيحٌ. انظر: المستدرك 
على الصحيحين: »)۲١۲/۲(‏ إرواء الغليل (178/37). 

(۳) احتلف في اسمها كثيرا: فقيل: خولة بنت تعلبة» وقيل: خويلة. والأول أكثر» وقيل: حولة بنت مالك 
بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن عنم بن عوف» وهي التي نزل فيها وف زوحها وس بن 
الصامت آية المحادلة. انظر: تمذيب الأسماء واللغات (10۹/۲))» أسد الغابة (91/5). 

)٤(‏ هو أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامتء الأنصاري» النجاري» وهو زوج الحادلة» شهد بدرًا. 
ذكره ابن كثير فيمن توق زمان عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيين. انظر: الاستيعاب ص: 
(57ه)» البداية والنهاية 7/109 7). 


)015( 


قو[ ألتى تلك في رَوَجِهَا المجادلة: ١‏ إلى الفرض» فقال: (يعتّق رَقَبَقَ» قالَتْ: لا 
يكَدُ قال: «يَصُومُ شَهْرَيّن مُتَتَابعَيْن»» قالث: يا رَسُولَ اللو! إِنَّهُ سَبْح كَبيرٌ ما به 
من اه قال: ss‏ قالث: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقَ به 
قالث: فاي سَاعَتَيِذٍ بعر مِنْ ر قُلْتُ: يا رَسْولَ الله! فَإِنّْ أعِينهُ بعر آخر 
قال: قد أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فأَطْعِمِي يفَاعَنْه سيق ل وَارْجِعِي إلى ابن عَمّن). 
قال: َالْعَرَقُ ل صاعًا. أخرجه أبو داوو( 
وجه الاستدلال بالحديثين: أن البي 5 بالتصدّق بوسقٍ وهو ستون صاعاء وما كان 
صاعًا من التمر ونحوه كان نصف صاع من البر» كما في صدقة الفطر. 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: احتلاف الرواة في مقدار العرّقٍِ المذكور في الحديث» فلا يصح التعلّق برواية الستين 
صاعاء فعند الترمذي: خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعًاء وعند أبي داود بعد هذه الرواية 
مكتل يسع ثلاثين صاعاء وقال: وهذا اأص“ 
ثانيا: أن النبي لي أعطاه ستين صاعًا؛ ليطعم منه المساكين» ويأكل هو وأهله الباقي. 
-٣‏ عن ابن عباس = رضي الله عنهما = قال: «كفْرَ رَسُولُ الله ئ باع مِنْ تَمْرء فَمَنْ 


ميحد فتِطْفُ صاع ِن بُر». أخرجه ابن ماجة 00 


.)570/5( »)۲۲۱۶( أحرحه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار» برقم:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (4717/7 وما بعدها). 

(۳) انظر: سنن أبي داود (451/7)» جامع الترمذي (47/0 .)١‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير 57/١7‏ 5)»: وقال ابن حجر في الفتح: (7/4١؟):‏ «ووقع في مرسل عطاء 
وغيره عند مسدّد: فأمر له ببعضه» وهذا يجمع الروايات». 

(5) أخرحه ابن ماحة في الكفارات» باب كم يطعم في كفارة اليمين» برقم: »)5١١(‏ (5157/9). قال 
البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ فيه عمرو بن عبد الله بن يعلى الثقفي» وهو ضعيفٌ. والحديث أورده 


البزار في مسنده» برقم: 5١١1ه)‏ )۱ ۸/۱ °(« وقال: رروهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن المنهال 


(oY) 


وجه الاستدلال منه: أن نصف الصاع من الب يعدل صاعًا من غيره» وهذا نصّ. 
ويناقش: بضعف الحدیث» كما سبق تحريره في تخريجه» فلا يعوّل عليه. 
- من المعقول: أن هذه الكفارة بمنزلة صدقة الفطرء ولا كان التمر صاعًاء وكان 
الب نصف صاع» فكذلك هذه الكفارة قياسًا عليهاء والمعنى الجامع بينهما أتما 
صدقةٌ مقدّرةٌ 3 الطعاء. 
وهذا لا يعدو عن كونه دليل التزام» فالمخالفون لا يسلّمون لهم الأصل. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أبي هريرة دنه قال: عاء رخن إل الي إل أل بي مَضَّان في قصة ابجامع 
ق رمضان..:قال: ان انى يل بَعرَقٍ رذ ل در انه وال يه 
«كلة أت وَأَهْلٌ بَيْتِك وَصُمْ يَوْمَاء وَاسْتغْفِر الة» أخرجه أبو داود”) 
وجه الاستدلال منه: دل هذا الحديث على أنّ لكك مسكينٍ داوعا أن ييه 
عشر صاعًا ستون e‏ 
ونوقش: بان البي ي أعطاه خمسة عشر صاعاء رولا يدل ذلك على أنما تجزيه عن 
جميع الكفارة» ولكنه يتصدّق با في الوقت» ويكون الباقي دينًا عليه حتى يجدهء كما يكون 
للرحل على صاحبه ستون صاعًاء فيجيئه بخمسة عشر صاعًاء فإنه يأحذها منه ويطالبه بخمسة 


(O. 1 
. واربعاں))‎ 


إلا عمر بن عبد الله بن يعلى» وهو رحلٌ ليس بالقويّ» وامحفوظ عن رسول الله ل من جهة صحيحة 
حلاف هذا اللفظ, وحلاف هذا الفعل» وإنغا ذكرناه على ما فيه لأنّ لفظه لم نحفظه عن الني كله إلا 
من هذا الوحه». وانظر: الكامل لابن عدي (5/5). 

)1١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي (؟/575). 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه وهو حديثٌ صحيح. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير 5١/1١79‏ 5). 

(5) معالم السنن (بحاشية السنن) (570/7). 


(70ه) 


؟- من المعقول: أن خمسة عشر صاعًا كاف لسثين مسكيئًا من الوسط”'"؟, وهو 
المطلوب شرعًا. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

-١‏ عن ابي يزيد مدي“ جاءتٍ اماه مِنْ بي بَيّاضَة"" بِنِضْفٍ وَس شعير» فقال 
ول الله 2 ِلْمُظَاهِرِ : («َطْعِمُ هَدَاءٍ فان مدي شَعِير مَكَانَ م 3 

۲- من المعقول: أن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خحلافي» فكذا 
هذاء والمدٌ من الب يقوم مقام نصف 5-6 غیره . 

الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى: 


.)5١ 1١/90 انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في التقريب ص(1850): أبو يزيد المدي» نزيل البصرة» مقبولٌ» من الرابعة» (خ»س). 
ومعنى مقبولٌ أي إذا توبع» وإلا فضعيفٌ» ورمز (خ) للبخاري» و(س) للنسائي كما في مقدّمة 
التقريب. 

(۳) بنو بياضة: نسبة إلى بياضة الأنصار» وهم بطنٌ منه» منهم سلمة بن صخر البياضي» له صحبة» وزياد 
بن لبيد البياضي الأنصاري. انظر: الأنساب للسمعاني .)475/١(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن قدامة في المغني »)۳۸۳/٤(‏ ونسبه للإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أي 
يزيد المدني قال: جاءت امرأةٌ.....قال الألباني في إرواء الغليل :)١81/7(‏ «رضعيفٌ» وإن كنت لم 
أقف على إسناده» فإنه ليس في مسنده» فلينظر في أي كتاب أخحرحه» هو ضعيف لأنّْ أبا يزيد المدني 
تابعينٌ» فحديثه مرسل». قلث: ويضاف إلى ذلك أن ابن حجر جعله في درحة مقبول» فإذا لم يوحد 
له متابعٌ فحديثه ضعيف. وقد أحرج البيهقي في السنن الكبرى في الظهار» باب لا يجزئ أن يطعم 
أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده» (۳۹۲/۷) عن أي يريك امد رأ امرأة 
حاءت بشطر وسق من شعير فأعطاه الني 5 - أي مدّين من شعير مكان مدّ من برٌي» ثم قال 
البيهقي: فهذه روايات مختلفة» وأكثرها مراسيل. 

(ه) المغني .)۳۸۳/٤(‏ 


)۲۸( 


أولا: لم يرد في تحديد مقدار الكفارة نص واضحٌ يمكن الإلزام به» فالأحاديث التي ورد 
فيها ستون صاعًا سبقت مناقشتها با يبطل التعلّق بماء وأحاديث الجمهور (المالكية والشافعية) 
تمسّكوا بأحاديث الخمسة عشر صاعًاء وليس فيها أتما كك الكفارة» وإن كان هذا هو الأظهرء 
لكن لبس ان لمال وحديت القول الثالك ضعبف ال يتعلق جلك 

ثانيا: إذا رحعنا إلى الأقيسة» فإن الكفارة دائرةٌ بين إلحاقها بكقّارة المظاهرء وكفارة 
اليمين» وكفارة الأذى» وإلحاقها بكفارة الظهار أظهر؛ لأنْ الكمّارتين متشابمتان في الأمور 
الواحبة» وترتيبها عند الجمهور كما سبق» غير أن كفارة الظهار احتلف في مقدار الإطعام فيها 
كالخلاف ههناء فلا تفيد الحوالة عليها. 

ثالغا: إذا رحعنا إلى باب الأحذ بالاحتياط في المسائل المشتبهة» والأدلة المختلفة» فإك 
قول الحنفية - رحمهم الله - أحوط هذه الأقوال» فهم القائلون بأكثر ما قيل» ومن أدّاها كان 
مكفرًا بيقين» وخارجًا من العهدة بالقطع» وهذا هو الأظهر في نظري في هذه المسألة» والعلم 
عند الله تعالى. 
المطلب الرابع: الصيام عن الميت 

روى الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يي قال: («(مَنْ مات 
وَعَلَيّهِ صِيَامٌ صَامَ عله وَلِيّه)!2. 

الأصول المعارض لهذا : أن العبادات البدنية لا تدحلها النيابة. 

قال ابن رشد = رحمه الله -: ررفمن رأى أنّ الأصول تعارضه؛ وذلك أنه لا يصلي أحدٌ 
عن حل ولا يتوضأ بعد عن أحدلٍء كذلك لا يصوم حل عن احا . 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
احتلف العلماء ¬ رمهم الله - في الصيام عن الميت على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصوم» باب من مات وعليه صومٌ» برقم: »)۱۹٥۲(‏ (545/4).: ومسلم في 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت» برقم: (/54.0؟)» .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) بداية المحتهد (؟/5 77). 


O 


القول الأول: لا يصوم أحدٌ عن أحدء وإنما يطعم عنه» وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية"» والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثاني : لا يصام عنه إلا صوم النذر» وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الله -. 

القول الثالث: يجوز لوليه أن يصوم عنه أو يطعمء وهذا قول عند الشافعية" ©. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَام 


هر فطعم عه مَكانَ كل يوم مسْكِين أخرحه الترمذي وابن ماجة”2. 


.)۲٦۳/۲( شرح مختصر الطحاوي (47/7 5)» بدائع الصنائع‎ »)١77/١1( انظر: كتاب القدوري‎ )١( 

.)560/9( انظر: المدونة (9311/1)» النوادر والزيادات (۷۹/۲)» عيون المجالس‎ )١( 

(۳) انظر: الأم (577/5)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (47/9 5)؛ المجموع .)41١5/5(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)١5١48/9(‏ الفروع »)٦٦/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
451/1). 

(5) وهو المختار عند النووي وغيره من المحققين كما قال النووي في المجموع .)5١5/5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الصيام» باب ما جاء من الكفارة» برقم: (۷۱۸)» »)١97/9(‏ وابن ماجة في 
الصيام» باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه برقم: »)۱۷١۷(‏ (757/5). قال أبو 
عيسى: «حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوحه» والصحيح عن ابن عمر موقوفٌ 
قولةُ....وأشعث هو ابن سؤار» ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى». وتعيين محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قاله الإمام ابن خزيمة في صحيحه (18/8/7) بعد أن بوب على الحديث بقوله: 
باب e‏ وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صخ الخبر» فإن في القلب من أشعث 
بن سوار رحمه الله لسوء حفظه. وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/5 :)٠١‏ «الصحيح موقوفٌ على 
ابن عمرء وو بيد رحو وو اين الى نين نافع فاهلا فيه ثم ساقه عنه بإسناده وفيه 
قدر الإطعام بنصف صاعء ثم قال البيهقي: «وهذا خط من وحهين: أحدهما : رفعه الحديث إلى النبي 
يد وإعما من قول ابن عمر» والآخر قوله نصف صاعء وإنما قال ابن عمر: مدا من حنطة» وروي من 
وحه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر ا ساقه بإسناده باللفظ الذي أرودته في المتن. 


e) 


وجه الاستدلال منه: أن البي ية أسقط القضاءء وأوحب الكفارة. 

خ٩‏ وسبق بيانه في تخريجه. 

۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا سيل عن البَجُلٍ وت وَعَلَيْه 
صُوْمٌ مِنْ رَمَضَان أو نَذرِ يقول: «نَا يَضُومُ أَحَدَ عَنْ أَحَدِء وَلَكِنْ تَصَدَّقوا عَنْهُ مِنْ مَالِه 
لصوم کل يوم مِسْكِينً) أخرجه الإمام مالك والبيهقي' ". 

=٣‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نا يُصَلّي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ ولا يَصُومُ أحَدُ 
عَنْ أَحَدِء وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كل يوم مد حِنْطة». أحرحه الطحاوي في 
ا 

- ل سَأَلْتْ عَائْسَةَ - رضي الله عنها -» فمُلْث 
:إن 2 وفيت وَعَلَيْهَا رَمَضَانَُ» صل أن أَقْضِي عَنْهَا؟ فقالث: «ناء وَلَكِنْ 
تَصَدقِي عَنْهَا مَكَانَ كل يوم عَلَى 5 خَيْرٌ مِنْ صِيّاوك عَنْهَّا». أخحرحه الطحاوي 


ف الم كا 9 


ونوقش: انا دعي لا تقوم به حجة 


وانظر: نصب الراية 515/5١‏ 5). 

.)۳١٤/۳( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: السنن الكبرى (5/4 .)١5‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الصيام» باب النذر في الصيام والصيام عن الميت» برقم: (855)» (١501//1)؛‏ 
بلاغاء ووصله البيهقي في السنن الكبرى في الصيام» باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى 
مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام .)٠٠٤/٤(‏ ثم قال: هذا هو الصحيح موقوفٌ على 
ابن عمر. 

(4) أخرحه الطحاوي في مشكل الآثارء باب بيان ما يشكل ما وري عن رسول الله يل قي الواحب فيمن مات 
وعليه صيامٌ هل هو الصيام أو الإطعام؟ .)١717/7(‏ قال الشيخ الأرناؤوط في التعليق عليه: إسناده صحيح. 

(5) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» من فقهاء التابعين» أحذت عن عائشة» وكانت في حجرهاء 
وعن جماعة» وعنها ابن أبو الرحال وولداه» والزهري» وعدة» ماتث سنة مائة وستة على ما ذكر الذهبي. 
وقال عنها ابن حجر: ثقة من الثالثة» ماتت قبل المائة» ويقال بعدها. انظر: الكاشف للذهبي (5117/79)» 
تقريب التهذيب ص(١‏ 75). 

(5) أخرجه في الموضع السابق» (178/5). وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه: إسناده صحيح على شرط 
البخاري. ونقله ابن التركماني عن المؤلف وصحح إسناده. انظر: الجوهر النقي (51/5؟). 


CF) 


وجه الاستدلال من هذه الآثار: أنْ هذا قول من ذكر من الصحابة أ ولا يعرف هم 
مخالفٌ في زمانحم, فكان إجماعًا'". 
ونوقش: بأنه ليس في هذه الآثار منعٌ من الصيام» «فمن يجوّز الصيام عن الميت يجوّز 
الإطعام ا 
وهذه المناقشة مردودةٌ فآثارهم افا بالنهي عن الصوم. 
ه- من المعقول: أنّ الصوم عبادةٌ لا تدخلها النياية في حال الحياة مع العجز 
إجماعاء فوجب أن لا تدحلها النيابة بعد الوفاة. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جَاءَتٍ امْرأةٌ إلى رَسُولٍ الله ول 
فقالث: يا رسولٌ اللا ِن آي مَائث وَعَلَيِهَا صَوْمْ تذْرِء أََأَصُومْ عَنْهَاة قال: 
«أَرَأَيْتِ لو كانَ على أَمَكٍ دَيْنٌ فَقَصَيْتِهِ أَكانَ يودي عَنْهَ؟ قالث: نَعَمْ قال: 
(«قَصُومِي عن أتكم. متفق عليه . 
۲- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: («(إذا مَرضَ الرَّجُلُ في رَمَضَانَ ثُمّ مات 
وَلَمْ يَصُمْ أَطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عَلَيْهِ در قَضَى عَنْهُ وَلِيّهُ. 
أخرجه أبو دود 
وجه الاستدلال من الحديث والأثر: أن هذه الرواية مقيّدة للروايات المطلقة» وأفق 


بذلك راويه وهو ابن عباس - رضي الله عنهما -”» فصخ أن الذي يقضى عن الميت صيام 


.)3١ 5/59 انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى »)٠١۷/٤(‏ وعنه النووي في المجموع (51/8/5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)۳۱٤/۳(‏ المغني (59-5/5). 

»)٠۹١۳( أخرحه البخاري في الصوم» باب من مات وعليه صومٌء ضمن ألفاظ الحديث ذي الرقم:‎ )٤( 
واللفظ لمسلم.‎ .)۲٦۷/۸( »)5731( ومسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم:‎ »)555/5( 

(5) أخرحه أبو داود في الصوم» باب فيمن مات وعليه صيامٌ برقم: 501١‏ 5)» (550/7). 

(5) انظر: المغني (۳۹۹). 
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النذر» وتي صيام رمضان يطعم عنه. 
ونوقش: بأنّ حديث ابن عباس وحديث عائشة #د ليس بينهما تعارضٌ أصلاء حق 
يجمع بينهماء فحديث ابن عباس صورةٌ مستقلّةٌ سأنها عنها من وقعث له» وحديث عائشة 
تقرير قاعدةٍ عامة. 
-٣‏ من المعقول: أن النيابة تدحل في العبادة بحسب حمّتهاء والنذر أحفٌ حكما؛ 
لكونه لم يحب بأصل الشرعء وإِنما أوجبه الناذر على نفسه". 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يج قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَامُ صَام 
عَنْهُ وَلِيّهُ) متفق عليه””". 
وجه الاستدلال منه: أن هذا من النبي بي تقعيد قاعدة عامّة” )2 في تقرير مشروعية 
الصيام عن الميت» وهو عام يشمل رمضان والنذر. 
۲ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رح إلى الى ل فقال: يا رَسُولَ 
للها إِنَّ أي مَائث وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِء أَكأقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال: «لَو كان عَلَى اَمَك دين 
كنت قَاضِيَةُ عَنْهَا)؟ قال: نعم قال: «قَدَيّنُ الله احق بالقضّاء» متفقٌ عليه. 
وجه الاستدلال من الحديث: أن الني ي أحاز للويٌ الصيام عن ميته» وهذا عام 
يشمل رمضان والنذر» وشبّهه في الحديث الآخر بالذين» والدّين تدحله النيابة» فصحّت النيابة 
عن الميت في الصيام. 
ونوقش بأمور منها: 


.)١57/5( فتح الباري‎ )١( 

19 ل/۳۹۹ 

9؟) هو حديث المسألة» وقد سبق تخريجه. 

(5) انظر: فتح الباري (57/5 ؟). 

(5) أخرجه البخاري في الصوم» باب من مات وعليه صومٌ» برقم: (۱۹۰۳)» (545/4)» ومسلم في 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» برقم: (5545؟)» (577/8). 


(or) 


أولا: أن المراد بهذا الحديث: أن يفعل عنه وليّهِ ما يقوم مقام الصّومء وهو الإطعاه”". 

وأجيب عنه: بأنَ هذا تأويلٌ باطكٌ» ولا ضرورة إليه» ولا مانع من العمل بظاهره. 

ثانيا: أن ابن عباس وعائشة د رويا هذا الحديث» «ثم وحدنا ابن عباس وعائشة بعد النبي 
ي قد تركا ذلك» وقالا بضدّه» وها المأمونان على ما روياء العدلان فيما قالاء فعقلنا بذلك أتمما لم 
يتركا ما قد سمعاه من النبي بي في ذلك إلا إلى ما هو أولى نما قد سمعاه من النبي وله فيب . 

وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن العبرة بما رويا لا بما رأيا؛ لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد» ومستنده لم 
يتحقّق» ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده» وإذا تحقّقت صحة الحديث لم يترك المحقّق 
للمظنون*) فقد يترك الصاحب اتباع ما روى لوجوو غير تعمد المعصية» وهي أن يتأوّل فيما 
روى تأويلًا ماء اجتهد فيه فأحطاً فأحر مرّة» أو يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه» أو أن تكون 
الرواية عنه بخلافه وها ممن روى عن ذلك الصاحب© . 

ثانيهما: أنه ليس في فتاويهم ما يمنع الصيام» بل «ريحمل على جواز الأمرين» فإن من 
يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعيّن تحويز الصّيام وتحويز الإطعام» 
والولي مخيّرٌ بينهما»”". 

الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو جواز الصيام عن الميت» 
وذلك لما يأني: 


أولا: صحّة الحديث الوارد في هذا الباب» وهو المرحع واللباب» وإذا صح الحديث فلا 


.)5 57/9( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (558/8). 
(۳) شرح مشكل الآثار .)١075/5(‏ 

.)۲٤۷/٤( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) المحلى .)١117/5(‏ 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم (578/8). 


(oY) 


حاحة إلى معقول يخالفه» بل هو حجّةٌ على ذلك المعقول» مع القطع بان المنقول الصحيح لا 
يعارضه المعقول الصريح» وقد أحسن الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله = حين قال: ررلولا الأثر 
المذكور لكان الأصل القياس الأصل المجتمع عليه في الصلاة» وهو عمل بدنء لا يصوم أحدٌ 
عن أحدٍ كما لا يصلي أحدٌ عن أحني”". 

ثانيا: هذا الحديث يصلح مخصّصًا للأصول» فالأصول تقتضي أن العبادات البدنية 
امحضة لا تدخلها النيابة في الحياة ولا بعد الممات» كالصلاة إجماعًا في الحالتين» والصيام في 
حال الحياة إجماعًا» فطرد هذا الأصل أن لا يجوز الصيام عن الميت» لكن الحديث ثبت على 
حلافه» فيكون الأصل مخصوصًا به. 

ثالغا: تخصيص الصّوم الجائز عن الميت بالنذر وإن ورد في رواية ابن عباس الثابتة» إلا أن 
هذا المنهج غير صحيح لأمرين: 

أحدهما: أن لفظ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الوارد عامٌ» والقاعدة: أن 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه 
ا 

والثاني: أن حديث عائشة - رضي الله عنهما - صريحٌ في العموم» ولم تذكر له سبيّاء 
ومن ادّعى اتحاد القصة فعليه الدليل. 
المطلب الخامس: الاعتكاف. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقلٌّ الاعتكاف 

أخرج الشيخان من حديث ابن عمر - رضي اا وران ع ال ا يول 
الها إن نَدّرْث في الجَاهِليّة أن أغتكف لَيْلَهَ في المَشجد ارام قال: «قَأَؤْف بِتَدْركَ» فاعتكف 


.)١77/١١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) حكى الإجماع أبو العباس القرطبي في المفهم .)7١/(‏ ولكن ابن حزم تقض هذا الإجماع بخلاف 
إسحاق بن راهوية في تحويز صلاة المنذورة عن الميت! انظر: المحلى .)١55/7(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (57/5 ؟). 


OE) 


ل 

القباس المعارض لهذا : أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» فلا يكون الاعتكاف أقلّ 
من يوم وليلق. 

قال ابن رشد = رحمه الله -: «روأما القياس: فان من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا 
يجوز اعتكاف ليلةء وإذا لم يجز اعتكافه ليلةء فلا أقكّ من يوم وليلة؛ إذ انعقاد صوم النهار إنما 
يكون باللیل». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في أقك الاعتكاف على قولين: 

القول الأول : أن أقلّ الاعتكاف يومٌ وليلة وهو مذهب الحنفية' والمالكية - رحمهم 
الله -. لك الحنفية قيّدوا بأن يكون الاعتكاف واجبّاء فإن كان تطوّعًا فلا. 

القول الثافي: أنْ لا حدّ لأقله. فيجوز اعتكاف أقلٌ من يوم وليلة» وهو مذهب 
الشافعية“» والحنابلة!"؟ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : الذي يظهر أن سبب الخلاف في المسألة راحمٌ إلى اشتراط الصّوم في 
الاعتكاف» فمن اشترطه لم يجز عنده اعتكاف اقل من يوم وليلة» ومن لم يشترطه أجازه”". 

الآدلة : 


»)۲٠٤۲( أخرحه البخاري في الاعتكاف. باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومّاء برقم:‎ )١( 
»)٤۲٦۸( ومسلم في الأبمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم برقم:‎ »)*50/4( 
وزيادة فاعتكف ليلة انفرد بما البخاري.‎ .)١١/١1١9 

(۲) بداية امحتهد .)۷٦٦/۲(‏ ويأتٍ كلام الطحاوي في المشكل بإذن الله تعالى. 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي (475/7)» بدائع الصنائع »)۲۷٤/۲(‏ رد امحتار (/471). 

.)۸١١/١( انظر: المدونة الكبرى (3753/1)» التبصرة للحمي (8547/7)» حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) انظر: الأم (۲۹۷/۳)» البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٥۷۸/۳(‏ المجموع (517/5). 

(5) انظر: المغني (571/15)» الفروع (57/5 »)١‏ الروض المربع ص(١١٠).‏ 

(۷) وعلى مسألة الصوم فرع أبو محمد ابن قدامة رحمه الله مسألة المدة في المغني .)551١/5(‏ 
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أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «السْنّة عَلَى المُْتكف أَنْ ًا يَعُودَ مَريضاء 
و هد جارَة» وا يمس رأة وَايُبَاشِرَاء ولا رج إحاجة ِل لما ب مه 
وَلَا اعْتِكَاف إلا بصَوّم» ولا اعْتِكَاف إلا في مَسْحِدٍ جامِع». ا 
۲- عن عائشة - رضي الله عنها - أنّ ني بي قال: را تاف إلا يصيام». أخرحه 
اا 1 


۳ عم ازر ع ج رضي الله ا - أن غير وقد فا عليه أن كف ف 


الحاهلة ليله أو وما عند الكنية فسال التي 4 فقال: «اعتكف وص احرحه 


أبو داود”". 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الصوم» باب المعتكف يعود المريضء برقم: »)۲٤۷۳(‏ (080/7). وقال: غير عبد 
الرحمن لا يقول فيه: ««رقالت: السنة»» جعله قول عائشة. ورواه الدارقطني في الصيام» باب الاعتكاف» برقم: 
»)١807/9( »)5851(‏ وقال: «يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول الني ول وأنه 
من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم» والله أعلم» وهشام بن سليمان لم يذكره». وقال البيهقي في 
السنن الكبرى :)37١/54(‏ «ذهب كثير من الحفاظ إلى أنّ هذا الكلام من قول من دون عائشة» وأ من أدرحه في 
الحديث وهم فيه» فقد رواه سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن عروة» قال: المعتكف لا يشهد جنازة» ولا يعود 
مريضاء ولا يجيب دعوةَ ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار :)58/١١(‏ رلم يقل أحدٌ في حديث عائشة هذا: «السنة, إلا عبد الرحمن بن إسحاق» ولا يصح 
الكلام عندهم إلا من قول الزهري» وبعضه من عروة». ومع هذا كله فقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل 
»)١۳۹/١(‏ ودفع الإدراج باتفاق ثلاثة من الحفاظ: عبد الرحمن» وابن جريج وعقيل عند البيهقي فقال: رواتفاق 
هؤلاء الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج». وانظر: صحيح سنن أبي داود .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك» في الصوم» باب الاعتكاف» .)47/8/١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى :»)۳٠۷/٤(‏ 
روهذا وهمٌ من سفيان بن حسين» أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيفٌ برة» لا 
يقبل منه ما تفرد به» وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا: ,رمن اعتكف فعليه الصّيام,. 

(۳) أخرجه أبو داود في الصوم» باب المعتكف يعود المريض» برقم: (5 57 ؟)» .)٥۸٠/۲(‏ وقي إسناده عبد الله بن بُدِيل 
قال الدارقطني في السنن :)١87/7(‏ «تفرّد به ابن بُدَيْلٍ عن عمرو» وهو ضعيف الحديث»» ثم كرر الحديث عن 
طريق ابن بديل وقال: رمعت أبا بكر التيسابوري يقول: هذا حديثٌ منكدٌ؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن 
دينار لم يذكروه» منهم ابن جريج» وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وغيرهم» وابن بدي ضعيف 


الحديث,. وصححه الألباني بدون: «ليلة أو يومل»» وزيادة رروصم). فإن الحديث صحيحٌ بدوهما من رواية غير ابن 
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0-4 عن ابن عمر وابن عباس حل قالا: رلا جوَارَ إلا بِصِيّام). أخرحه عبد الرزاق”©. 


ه- وفي لفظ عن ابن عباس: «الْمُعْتَكِف عَلَيْهِ الصوم))» وعنه: («الصوم عَلِيّه وَاحِبُ». 
أخريدينها اين أى س 

-٦‏ من المعقول: أن الاعتكاف لبت في مكانء فلا يصير قربةً إلا بانضمام مع 
آحر إليه هو قربةٌ في نفسه» كما أنَّ الوقوف بعرفة لما كان فنا في مكان لم يكن 
قربةَ إلا بانضمام معي آحر إليه قربةٌ في نفسه» وهو الإحرام» ولم يشترط أحدٌ في 
ضمٌ قربة إليه إلا الصّوم؛ فثبت أن الصوم من شرطه. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

اعد عن ابن عون حرطن ا عا 2ب أذ فر قال ها وقول للها إن تدرف هي 
الجَاهِليّة أن أغتكف ليله في الْمَسْحِدٍ الحرام» قال: «فأؤف بئذرك» فاعتكف 
ليلة. متفق عليه9». ش 

وجه الاستدلال منه: أن عمر بن الخطاب 5ه نذر اعتكاف ليلة» فدلٌ على ««جواز 
الاعتكاف بغير صوم؛ لأنّ الليل ليس ظرفًا للصوم» فلو كان شرطًا لأمره النبي وَل بم . 

ونوقش: بأنّ الروايات احتلفت في نذر عمر بن الخطاب له فروي أنه نذر «ليلة»» 
وروي رريوم»» وروي «ريومًا أو ليلة)'"؛ «والجمع بين هذه الأحبار يوحب أن يكون يومًا 
وليلة أكثر ما روي منه» ويجمع إليه ما روي في الخبر...من الأمر بالصّيام» فاقتضى اعتكافًا 


ك4 
بصوم)) '. 


بديل. انظر: صحيح سنن أبي داود (۲۳۷/۷). 
(۱) أخرحه عبد الرزاق في الاعتکاف» باب لا اعتكاف إلا بصیام» برقم: (۸۰۳۳)» .)٠١۳/٤(‏ 
(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة في الصيام» باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم» برقم: »)۹۷1١(‏ و(۹۷1۷)» (500/5). 
(۳) شرح مختصر الطحاوي (574/5). 
)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولما. 
(5) فتح الباري .)۳٤۹/٤(‏ 
(5) انظر اخحتلاف الرواة في ذلك في صحيح مسلم» في الأبعان» باب نذر الكافر»»»برقم: (5779)» .)١717/97(‏ 
(۷) هذه اللفظة سبقت من رواية سنن أبي داود» وهي معلولةٌ كما سبق في تخريجها. 
(۸) شرح مختصر الطحاوي (57/4/5). 


ETA 


قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: «قوله: (أنه نذر أن يعتكف ليلة) يحتج به من 
يحيز الاعتكاف بالليل» وبغير صوم, ولا حجّة له فيه؛ لأنّه قال في الرواية الأحرى: (أنه نذر أن 
يعتكف يومّاء والقصة واحدةٌ فدلٌ مجموع الرّوايتين على أنه نذر يومًا وليلة غير أنه أفرد 
أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر من حيث إنمما تلازما في الفعل)”". 

-١‏ من المعقول: أن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير» ولم يحدّه الشرع بشيءء 
وت ا 020 

الترجيم: 

إن المتأقل في هذه المسألة يرى أتما متفرّعةٌ عن مسألة اشتراط الصّوم في الصّيام» وأكثر 
الزوايات المرفوعة في اشتراط الصّوم معلولة أو مختلفٌ في صكتهاء لكنّ القرائن تدل ولو 
بالإشارة إلى أن الصّوم شرطٌ في صحة الاعتكاف» فقد قال ابن القيم - رحمه الله -: روم 
يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصّوم» ولا فعله رسول الله ئل إلا مع الصّومء فالقول 
الراحح في الدليل الذي عليه جمهور الشلف»: أن الصّوم شرط في الاعتكاف» وهو الذي كان 
يرجّحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية»). 

إذا ثبت هذا: فإنٌ لقائل أنْ يقول: إن اشتراط الصّوم في الاعتكاف لا يلزم منه اشتراط 
يوم كاملٍ لصكته. بل («يكتمل أن يصح في بعض اليوم إذا صام اليوم كله؛ لان الصوم المشروط 
وجد 2 زمن الاعتكاف» ولا يعتبر وجود المشروط 2 زمن الشرط كله»» لکن هذا الاحتمال 
ضعيفٌ؛ فإنّ الاعتكاف هو ملازمة الشىء أو المكان بقصد القربة إلى الله تعالى» واللحظة لا 
يصدق عليها أنما ملازمةٌ» بل أقك ما اتفق عليه في زمن الاعتكاف هو يوم وليلةٌ» فكان 
التمسّك به أولى من اعتبار اللحظة اعتكافًاء بل توسّع بعضهم حت عد المرور في المسجد 
اعتكاقًا“» وهذا حارج عن اللغة والشرع بالكلية» والعلم عند الله تعالى. 


(1) المفهم (547/5). 

(۲) المجموع للنووي .)51١5/7(‏ 

(۳) زاد المعاد (87/7). وانظر نحو هذا الكلام في المفهم للقرطبي (51/5 ؟). 

.)٥٦٦/۷( الإنصاف‎ »)١١ 5/5( هو وجه ذكره الشافعية والحنابلة. انظر: المجموع‎ )٤( 


CT 


المسألة الثانية: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالث: كان 
لني و يَعْتَكِفُ في الْعَشْر الأوّاخر مِنْ رَمَضَانَ كنت أرب لَهُ خِبَاءً فَيْصَلَي الصبْح كم يَدخْلّةُ 
َاسْتأَدَدَتْ حفصة عَائْمَة أن تَطرب خبَاءً ئت لَهَاء فَضَرَبَتْ خِبَاءً. فَلما رَأَنْهُ َيب بنْتْ جَحْش 
ضَرَبَتْ حِبَاءَ آخَرَ فَلَمًا أَصْبّحَ النبي يل رَأَى الأَخْبِيّة فقالَ ما هَدَاء فَأَخْيرَ فقال اللي 4: لي 
تُرَوْنَ بهنَّ؟ فرك النَّبِيْ 4 الإعْتٍكاف ذلك الشَّهْرَ ثُمّ اْتتكف عَشْرًا مِنْ شَوّال)”2. 

القباسر المعارض لهذا: هو قياس الاعتكاف على الصلاة ويلك أنه لما كانت صلاة 
المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما حاء في الخبر» وجب أن يكون الاعتكاف في 
بيتها أفضل” . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في اعتكاف المرأة في المسجد على قولين: 

القول الأول : يكره للمرأة الاعتكاف في المسجدء وإِنما تعتكف في بيتهاء وهو مذهب 
ا - رحمهم الث 

القول الخافي: يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجدء وهذا مذهب للمالكية“) 
والشافعية“» والحنابلة9؟ حرحمهم الله -. 


دبي الخلاف : معارضة القياس للا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب اعتكاف النساءء برقم: (۲۰۳۳)»ء »)۳٤۹/٤(‏ ومسلم في الاعتكاف» 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» برقم: (۲۷۷۷)» .)3١9/8(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) بداية المجتهد (؟/755). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲۸۱/۲)» فتح القدير »)۳۹٤/۲(‏ البناية .)۷٤۷/۳(‏ 

.)۳۹۹/۳( مواهب الجلیل‎ »)۲۰٦/۱( انظر: النوادر والزيادات (۸۸/۲)» المقدمات الممهدات‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)۳١۷/۳(‏ العزيز »)۲٦۲/۳(‏ المجموع (505/5). 

(5) انظر: الفروع »)١51/5(‏ الإنصاف »)٥۷۹/۷(‏ شرح منتهى الإرادات (501/1). 

(۷) بداية المجتهد .)۷٠١/۲(‏ 
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الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَل: را تَمْتَعُوا نِسَاءَكمُ 
السا وَبَيُوتهِنٌ خر لهن): أخرجه أبو داود. 
0-5 عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي 4 قال: «صلاة المرأَةٍ في بَيْتِهَا أَفضَلْ مِنْ 
صَنَاتِهًا في حُجْرَتِهَاء وَصَلَائُهَا في مُحْدَعِهَا'" أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهًا في بَيْتِهَ. أخرحه 
أبو داود”". 
وجه التمسّك بالحديثين: أن الاعتكاف قربة حصت بالمسجد» لكن مسجد بيتها له 
حكم المسجد في حمّها في حقّ الاعتكاف؛ لان له حكم المسجد في حقّها في حقّ الصلاة؛ 
لحاحتها إلى إحراز فضيلة الجماعة» فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقّها حتى كانت 
صلاتما في بيتها أفضل» وإذا كان له حكم المسجد في حقّها في حقّ الصلاة فكذلك في حقٌ 
الاعتكاف؛ لان كك واحدٍ منهما في اختصاصه بالمسجد سواء“. 


.)؟11/١1(‎ :)551( أخرحه أبو داود في الصلاة» باب ماحاء في خروج النساء إلى المسجد» برقم:‎ )١( 
وتردّد ابن خزيمة في تصحيحه فقال: ررإن كان قتادة مع هذا الخبر من مورّق»! وصخحه الحاكم على‎ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال الألباني: روهو كما قالوا لولا عنعنة حبيب» فإنه موصوفٌ‎ 
بالتدليس. وهو في الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر نحوهء دون الزيادة». انظر:‎ 
المستدرك على الصحيحين مع تلخيصه (۲۰۹/۱)» إرواء الغليل (؟5/5 9؟).‎ 

(؟) المَدْعٌ: إحفاء الشيء, وبه سمي الْمَخْدَع» وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضمٌ 
ميمه وتفتح. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ص: .)١55(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب التشديد في ذلك» برقم: .)۲۷۲/١( »)٠۷١(‏ وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الألباني: إسناده صحيحٌ على شرط مسلم. ثم تعقّبٍ الحاكم 
والذهبي بان أبا الأحوص لم يخرج له البخاري. انظر: المستدرك على الصحيحين مع تلخيصه 
(۲۰۹/۱)» صحيح سنن ابي داود (۱۰۹/۳). 

.)۲۸۲/۲( بدائع الصنائع‎ )٤( 


)٥٤۱( 


ونوقش: بأنّ قياس الاعتكاف على الصلاة غير صحيح؛ ««لأنٌ الصلاة لا تفتقر إلى 
١ 8 3 ٠. 3 ۰ ٠ 8 ٠.‏ 

مكانٍ خصوص» و جوز فعلها ف طريق وعيره» والاعتكاف ليس كذلك)»” ا 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

۷ قوله تعالى: 5# ور َك علکمون فى لْم: ا ]د البقرة:‎ -١ 

قال أبو الحسن الماوردي - رحمه الله -: رفعج بالذكر جميع المساجد ولا يخلو ذكرها من 
أحد أمرين: إما أن يكون شرطًا في المنع من المباشرة» أو شرطًا لصحّة الاعتكاف» فبطل أن 
يكون شرطًا للمنع من المباشرة؛ لأنّ المعتكف ممنوعٌ منه» أقام في المسجدء أو خرج منه» فثبت 
أنه شرط أصخة الاعتكاف)2"0. 


و 
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- عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «السنّة عَلَى الْمُعْتَكف أَنْ ًا يَعُودَ مَريضًاء ون 
يَشْهَدَ جتَارَة ونا مَس امْرأَة ولا يُبَاشِرْهَاء ونا يَخْرُحْ لِحَاجَةٍ إا لِمَا لا بُدَ مِنْهُ وا 
اعْتِكَاف إلا بصَوّم» ولا اعْتِكَاف إلا في مَسْجِدٍ جاوع». أخرحه أبو داود0”. 
وجه الاستدلال 5 أن النبي ب نفى الاعتتكاف إلا في مسجدٍ جامع» ومسجد بيت 
المرأة ليس مسجدًا جامعًا. ٠‏ 
*«- عن حذيفة 5ه قال: معت رسول الله يي يقول: («كلٌ مسجد لَه مُوَدْنُ ومام 
فالإعتكاف فيه يَْلَحُ. أخرحه الدارقطني”». 


- من المعقول: أن الاعتكاف عبادةٌ لا يجوز للرحل إيقاعها في غير المسجد» فوحب 


.)٠١۷/۳( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(9؟) سبق تخريجه في المسألة الأولى: أقل الاعتكاف. 

)٤(‏ أخرحه الدارقطني في الصيام» باب الاعتکاف» برقم: .)١85/*( »)۲٠١۷(‏ وق إسناده حويبر عن 
الضحاك عن حذيفة. قال الدارقطني: «الضحّاك_ لم يسمع من حذيفة». وقال النووي في امجموع 
07/59 5): «روحويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث» فهذا الحديث مرسلٌ ضعيفٌ فلا يحتج به». 


)545( 


أن لا يجوز للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف7"'. 


الترجيم : 
أظهر القولين هو مذهب الجمهور المشترطين المسجد لصِحّة الاعتكاف للنساء» وذلك 
ما يأني 


أولا: صحّة دلالة الآية الكريمة على اشتراط الاعتكاف في المساحدء وتحويزه في غير 
المساجد يحتاج إلى دليل صحيح صريح» وم ينصبوا على ما قالوه برهانا صحيحًا. 

ثانيا: أن قياس الاعتكاف على الصلاة قياس في مقابلة النص» وأعنى بالنص هنا ظاهر 
الآية والأحاديث التي سبق ذكرهاء والقياس مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

ثالغا: كنت تردّدثُ في هذه المسألة لإطلاق الحنفية للفظ المسجد» فظننت أنهم يقصدون 
المساحد التي تبنى في الدّور» ثم وحدتمم يصرّحون بان المقصود بالمسجد: رالمكان المتعيّن 
للصلاق»» بل ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا: رلو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعًا 
فيه فتعكف فيه»"» وهذا في الحقيقة ليس مسجدًا في عرف الشرع؛ إنما المساحد التي ترفع 

المسألة الثالثة: وقت دخول المعتكف 

أخرج الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالث: ركان رسول الله كله إا 


نب ا جز ان ۳ ا ا من “لض باص 562 4 
راد أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَى الفجرَ ثُمّ دَخَلَ معتكفه» . 


.)٠١۷/۳( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) البناية في شرح الحداية .)۷٤۷/۳(‏ 

(؟) المداية للمرغيناني مع البناية .)۷٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب اعتكاف النساءء برقم: (۲۰۳۲)» »)۳٤۹/٤(‏ ومسلم في 
الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه» برقم: (۲۷۷۷)» .)5١9/8(‏ واللفظ 
لمسلم. 


(o) 


القياس المعارض لهذا : قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروالسبب في 
احتلافهم: معارضة الأقيسة بعضها بعضاء ومعارضة الأثر بميعهاي. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
إذا نذر إنسانٌ اعتكاف شهر أو يوم» فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في وقت 
دحوله في معتكفه على ثلاثة أقوال مشهورة: 
القول الأول: إن نذر اعتكاف أكثر من يوم دحل قبل الغروب» وإ نذر اعتكاف يوم 
واحدٍ دحل قبل الفجرء وهو مذهب الحنفية''' والشافعية» “» والحنابلة = رحمهم الله-. 
القول الثافبي: يدحل معتكفه عند غروب الشمس مطلقًاء وهو مذهب المالكية”؟.حرحمهم الله-. 
القول الثالث: يدخل معتكفه قبل الفجر مطلمًاء وهو قول الأوزاعي” حرحمهم الله -. 


الأدلة : 
دلبل أصحاب القول الأول : 


£ ع 


استدلُوا على دخول الليالي في أكثر 


3 
حٍّ 
2 
9 


قوله تعالى: # قال ا ل 
قال الكاساني - رحمه الله -: رروالأصل في هذا: أن الأيام إذا ذكرث بلفظ الجمع يدحل 


.)۷٦۷/۲( انظر: بداية ابمحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع »)۲۷٦/۲(‏ فتح القدير 5٠٠0/7(‏ وما بعدها)» تبيين الحقائق (۲۳۲/۲). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (/37757"*)» البيان للعمراني (587/9)» العزيز (555/9). 

(5) انظر: المغني (588/5)» الإقناع »)١۱۸/١(‏ الروض المربع ص: .)۲١٠(‏ ونص الحنابلة شهرٌ أو 
عشرة أيام كما في الإقناع. 

(5) انظر: التفريع (4/1 71*)» الذخيرة (757/7)» مواهب الحليل 01/7 5). 

(5) انظر: الاستذكار .)9١11/١١(‏ وهناك قول رابع تركته لأنه ليس على ظاهر حديث المسألة» وحار 
عن المشهور في المذاهب الأربعة» وهو أنه يدحل قبل الفجر. نقله ابن عبد البر عن زفر الحذلي» والليث 


بن سعد» وأبي يوسف. وانظر: المغني .)٤۸۹/٤(‏ 


)545( 


ما بإزائها من الليالي» وكذا الليالي إذا ذكرث بلفظ الجحمع» يدحل معها ما بإزائها من الأيام». 
ثم استدلٌ بالآيتين» وقال: ««والقصة واحدةٌ فلمًا عبّر في موضع باسم الأيام؛ وفي موضع باسم 
لا عي أن ابل راسي ا واساو ميقا فوا ا ۰ 
؟- التمسّك بالأصول: أنه نذر الشهرء وأؤله غروب الشمسء وطذا تحك الديون 
المعلّقة به» ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به» ووحب أن يكون قبل غروب 
الشمس» ليستوقي جميع الشهر'". 
أما لو نذر يومًا واحدّاء فلا يدخل الليل» واحتجُوا على ذلك: 
-٣‏ أما إذا نذر يومّاء فإن حقيقة اليوم «اسم لبياض النهار» وهو من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» فيجب عليه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر» حتى يقع 
اعتكافه في جميع اليوم)”". 
دليل أصحاب القول الثاني: 
أن حقيقة اليوم تطلق على النهار والليل معّاء فتكون «الليلة أل اليوم» فيدحل قبل 
a Sa‏ نا 
ونوقش: بأ الليلة لا تدحل في اسم اليوم» وإنما دحل الليل في المتتابع ضِمْنَاك ولهذا 
خصصناه مما بين الأيام” ©. 
دليل القول الثالث : 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله يل إذا أَرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ صلى الْفَجْرَ ثم 


(1) بدائع الصنائع (3717/7؟). 

.)٤۸۹/٤( المغني‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع (۲۸۸/۲). وينظر فتح القدير (501/57). 
)٤(‏ الذخحيرة (577/7). نقلا عن القاضي سند. 

(5) انظر: الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة (595/10). 


)015( 


دَخَلَ مُعْتَكفه) متفق عليه . 

قال و عي الله القرطبي - رحمه الله - في نصرة هذا القول: ررحديث عائشة يرد هذه 
الأقوال» وهو الحجّة عند التنازع» وهو حديثٌ ثابٿ» لا حلاف في صخته». 

ونوقش: بأنّ هذا الحديث في اعتكاف التطوّع» فمتى شاء دحل» بخلاف النذر. 

الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو القول الأول» وهو التفريق بين اليوم 
وبين أكثر من يوم» وذلك لما يأيي: 

أولا: أنْ هذا ظاهر اللغة يساند هذا القول» فاليوم يطلق على النهار» وإنما يدخل الليل 
في اسم اليوم إذا كان متتابعًا. 

ثانيا: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - في وقت دحول الني ييي معتكفه في 
رمضان» ومسألتنا في الاعتكاف المنذور» والحديث في التطوّع, والمتطوّع أمير نفسه. 

ثالثا: نما يضعف الاستدلال بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن الغرض من 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان هو طلب ليلة القدرء فلياليها هي المقصودة, والأيام تبعٌ. 

رابعا: أما قول المالكية - رحمهم الله - في عدم التفريق بين الأيام واليوم الواحد في 
النذر» فمحلٌ إشكال» فلا تساعدهم اللغة ولا العرف. 

وقد أحسن الإمام ابن رشد - الحفيد - رحمه الله - حين قال: رروالحق أن اسم اليوم في 
كلام العرب قد يقال على النهار مفردّاء وقد يقال على الليل والنهار معّاء لكنْ يشبه أن يكون 
دلالته الأولى إنما هي على النهار» ودلالته على الليل بطريق اللزوم»“. 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱/۲۳). 

.)٤۸۹/٤( المغني‎ )۳( 

.)۷٠٦۸/۲( بداية المحتهد‎ )٤( 


(°71) 


المبحث الثاني: الحج» والطواف» ومحظورات الإحرام» والهدي» وفيه أربعة 
مطالب: 


المطلب الأول: الحج» وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: صحّة حج الصّبى 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - قال: 
رَفَعَتٍ رة با اء فَقَالَتْ: يا رَسُولٌَ الله! أََذَا حَيٌ؟ قال: «نَعَمْ ولك أجر”. 

الأصل المعارض لهذا : أن الأصل أن العبادة لا تصح من غير عاقل. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين العلماء - رحمهم الله - في جواز الحجّ بالصّبيان» وإنما منعه طائفة من 
أهل البدع» ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو مردودٌ بفعل النبي 5 وأصحابه» وإجماع الأمة, وإغا 
احتلفوا في أنه هل ينعقد حجّه وتحري عليه أحكام الحج» وتحب فيه الفدية ودم الجبران وسائر 
أحكام البالغ على قولين”©: 

القول الأول : لا يصح حج الصِّمْء وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثافني: يصح حح الصي» وهو مذهب المالكية» والشافعية والحنابلة" - 


سبب الخلاف : معارضة الأثر فى ذلك للأصول“. 


.)٠١ 4/9( أخرحه مسلم في الحج» باب صځة حم الصّيمْ» وأحر من حج به برقم: (141؟5)؛‎ )١( 
.)۷۸۳/۲( بداية الحتهد‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم (41/4 5)» وعنه النووي في شرح صحيح مسلم .)٠١٤/۹(‏ 

.)55//5( رد الحتار‎ »)٤۲۳/۲( فتح القدير‎ »)٤۱۱/۲( انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )٤( 

(5) انظر: الجامع بين الأمهات »)۲١١/١(‏ روضة المستبين »)555/١(‏ مواهب الجليل (575//9). 
(1) انظر: الأم (/777)» التنبيه ص(١١٠١)؛‏ مغني الحتاج (5174/1). 

(۷) انظر: المغني (50/5)» الفروع »)75١17/5(‏ الروض المربع ص(5 .)٠١‏ 

(۸) بداية ابمجتهد (۷۸۲/۲). 


)540( 


الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ التمسّك بالأصول: وذلك أن الفدية إنما تحب في الصيد وغيره كمّارة فيما 
صنع» والصبي لا ذنب عليه» فكيف يكون عليه كفارة؟ وإنما يتنب الحاج 
على وجه التطوّع كالصلاة يدخل فيها ويؤمر بماء فإن تركها لم يكن عليه 
قضاءء والصيام يؤمر به في شهر رمضان» ويؤدُب عليه» فان لم يصمه حق 
يكبر لم يجب عليه قضاءء ويحلف باليمين فيحنثء ولا يكون عليه كقَّارة 
وكذلك كقارة الصيد ونحوه ليس في شيءٍ من ذلك على الصَّبيّء ولا على 
المعتوه كمّارةٌ؛ لأنحم يتركون من فرائض الله ما هو أوحب من ذلك ولا يكون 
عليهم قضاءٌ من الصلاة والصيام ونحو ذلك7"©. 

؟- من المعقول: أنّ الإحرام عبادةٌ» والصي ليس من أهل العبادات”. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

0-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - قال: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَييًا اء فَقَالَتْ: 
یا رَسُولَ الله! اذا حج؟ قال: «نَعَمْ ولك أَجن”". 

وجه الاستدلال منه: أن البي ي أثبت للصّ الحج» وإذا ثبت له الحجّ ثبت عليه ما 


-٠‏ من المعقول: أن الفدية حناية من الصبى» فتجب ف ماله» كسائر الحنايات0©. 
الترجيم: 


هذه المسألة حصل فيها حلط من بعض العلماء - رحمهم الله - حيث يفرضون الخلاف 


.)5١17/5؟( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
.)٠٠٠/۲( شرح مختصر الطحاوي‎ )۲( 
هو حديث المسألة وسبق تخريجها.‎ )۳( 
.)5 4/5( انظر: المغني‎ )٤( 


)54( 


في صحّة حجٌ الصّبي مع الحنفية» والصواب ما سلف بيانه أن الحجّ صحيحٌ عندهم» ويقولون 
بحفظ الصبيان عن محظورات الإحرام» وإِنما الخلاف منحصرٌ معهم في لزوم الفدية والكفارة» 
والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الخلاف في هذه المسألة مبني على قاعدة التكليف 
والوضع» فالحكم التكليفي يشترط فيه البلوغ والعقل وسائر الشروط المعروفة عند الأصوليين» 
والحكم الوضعي من الأسباب والشروط ونحوها لا علاقة لحا بالبلوغ والعقل» والكفارة فيها شبة 
بالأمرين» فإلزام المرتكب للمحظور بالفدية أو الكفارة إِيحابٌ وتكليف» وعليه يشترط فيه أن 
يكون مكلَفاء كما أن وضع المحظورات أسبابًا للزوم الفدية والكفارات يشبه الأحكام الوضعية» 
وبالتأمّل والنظر في أدلة الفريقين: فن حديث الجمهور لا علاقة له في نظري بالمسألة إلا بنوع 
تكلّفء فيبقى النظر في أدلة المعقول بين الفريقين» ومذهب الحنفية في نظري أقوى؛ لأنّ إيجاب 
الكفارة حكمٌ تكليفي في غير حقّ آدمي» فلا يلزم الصبي» كسائر الأصول المشابحة لهذاء فلو 
أفطر في رمضان لم تلزمه كفارة ولا قضاءء ولو أبطل صلاته لم تحب عليه الإعادة؛ لأنه غير 
مكلفي, لكن إن تبرّع وليّه بالفدية أو الكفارة فهو حسيٌ؛ لأنه تبرّع وإحسانٌ لا مانع منهء أما 
الإلزام به فلا" . 

وقد أشار العلامة ابن مفلح الحنبلي© - رحمه الله = إلى هذا المأخذ في توحيه مذهب 
الحنفية في هذه المسألة فقال: رروهذا القول متّجةٌ: أن يصح إحرامه» ولا يلزمه حكمه؛ ويثاب 
عليه إذا أتمه صحيكا؛ لأنه ليس من أهل الالتزام» وليس على لزومه دلي صحيح»”". 


)١(‏ قررت هذا التقرير قبل الوقوف على كلام ابن عثيمين الذي اهتديت به إلى كلام ابن مفلح» فالحمد 
الله على التوفيق» فقد ترددت في هذا القول كثيراء ثم أذهب الله عني الإشكال بمذا العالمين الحليلين. 

(۲) هو الفقيه امحرّث مس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرّج الراميني المقدسيء الحنبلي. ولد 
قريبا من سنة عشر وسبعمائة. وأحذ عن جماعةء منهم ابن تيمية» وبرهان الدين الزرعي» والمزي 
والذهبي. من مؤْلّفاته: كتاب الفروع ويسمّى مكنسة المذهب» وله كتاب الآداب الشرعية. توفي ليلة 
الخميس بعد العشاء ثاني رحب سنة ثلاث وستين وسبعمائة. ودفن بقاسيون بصالحية دمشق. انظر: 
البداية النهاية (4 ٤/١‏ ۲۹)» الدرر الكامنة (551/5). 

(۳) الفروع لابن مفلح .)١١5/5(‏ 


060 


وهو الذي مال إليه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - فقال: «...والقول الثاني 
وهو مذهب أي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلّف» ولا ملزم 
بالواحبات» فقد رفع عنه القلم» فإن شاء مضىء وإن شاء ترك وهذا القول هو الأقرب إلى 
الصواب» وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع» وعلى هذا: له أن يتحلّل ولا شيء عليه 
وهو ف الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر؛ لأنه رما ظنّ الولي أن الإحرام بالصبي 
سهل» ثم يكون على حلاف ما يتوقع» فتبقى المسألة مشكلة» وهذا يقع كثيرا من الناس اليو 
فإذا أحذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلّته الصحيحة زالت عنا هذه 
المشكلة)20. 


المسألة الثانية: حكم غسل الإحرام 


زوك اة السا فن نخدي اهاد اننم عتمي 01 رو الها عتا نح ررانها ولات 


محمد بْنَ آي بكر الصَّدَّيقٍ بالبَيدَاءِ» َدَكْرَتْ أبُو بكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله لي فقال: «مُرْهَا 


° 
و2 


مم (Da gogo‏ 
فلتغتسل ثم لتهل)) .. 


)١(‏ الشرح الممتع ۲٠/۷(‏ وما بعدها). 

(۲) هي أمّ عبد الله أسماء بنت عميس بن معبد (وعند ابن حجر: معد بوزن سعد)» ابن الحارث الخثعمية» 
من المهاحرات الأول» أسلمت قبل دخول النبي ب دار الأرقم» وهاجر بما زوحها جعفر الطيار إلى 
الحبشة» فولدث هناك عبد الله ومحمدّاء وغوناء فلما هاحرت إلى المدينة مع زوحها سنة سبع» 
واستشهد يوم مؤتة» تزوحها أبو بكر الصديق» فولدث له محمدا وقت الإحرام» فحجّت حجة الوداع» 
ثم توفي الصديق فغسلته» وتزوج بها علي بن أبي طالب ذفنه. وعاشث بعد علي بن أبي طالب ذه كما 
قال الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء (۲۸۲/۲)» الإصابة (۸/۸). 

(5) البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تعد من الشَرَفٍ أمام ذي الحليفة. 
انظر: معجم البلدان .)071/١(‏ 

)٤(‏ أخرحه النسائي في المناسك» باب الغسل للإهلال» برقم: (57757)» »)١57/5(‏ من طريق الإمام 
مالك وهو في موطئه» في الحج» باب الغسل للإهلال» برقم: (89/4)» .)577/١(‏ وهو حديث 
مرس كما قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عند الحديث الثامن لعبد الرحمن بن القاسم 


)٥۰( 


الأصل المعارض لهذا : أن الأصل براءة الذمة. 

قال ابن رشد - رجه الله -: رروعمدة الجمهور أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت 
الوحوب بأمرٍ لا مدفع فيم)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في حكم غسل الإحرام على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب عند الإحرام الوضوء أو الغسل والغسل أفضل» وهو مذهب 
ال - رحمهم الک 

القول الثاني: يستحب الغسل للإحرام» وهو مذهب الالكية”"» والشافعية“» 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

القول الثال : غسل الإحرام واحب» وهو منسوب لأهل الظاهر”2 - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ أن الغسل للإحرام مسنونٌ للإحرام لا للطهارة؛ لأنّ غسل النفساء والحائض لا 


(۳۱۳/۱۹). وهو صحيحٌ مسندٌ عن عائشة عند الإمام مسلم» ويأت بإذن الله تعالى عند الأدلة. 

.)۸۳١/۲( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيار لتعليل المختار (۲۰۳/۱)» فتح القدير »)٤۲۹/۲(‏ تبيين الحقائق .)١٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)٤۷۷/١(‏ اللجامع بين الأمهات .)577/١(‏ الشرح الكبير للدردير .)٠١/۲(‏ 

(4) انظر: مختصر المزني ص(4۷)» البيان للعمراني »)١١۹/٤(‏ مغني المحتاج .)197/١1(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (؟781/5)» المغني (74/5)» الفروع .)5515/١(‏ 

(5) هكذا نسبه إليهم ابن رشد في بداية المجتهد (870/7). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم وجحوب 
الغسل في كتاب الإجماع ص(١5)»‏ وعنه ابن قدامة في المغني (75/5)» ثم نقل ما نسب لبعض أهل 
المدينة من وحوب الدم في تركه وتعجّب الإمام أحمد منه» ونقل ابن مفلح في الفروع )۲٠٤/١(‏ عن 
داود الظاهري أنه قال بوجوب الغسل على النفساء؛ لحديث الباب» واستحبه لغيره. وهذا الذي جزم 
به ابن حزم في المحلى .)٤۲/۷(‏ وهو الأليق بمذهبهم وإلا لكان قولا بالقياس» أعني قياس غير النفساء 
عليها بقياس الأولى. والله أعلم. 


)هه١١‎ 


يطوّه". 
؟- أن غسل الإحرام مشروعٌ للتنظيف» فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة 
والعيدين» لكن الغسل أفضل؛ لأنه فعل النبي عل . 
ويناقش: بان الغسل مشروعٌ لإزالة أدران الجسد بكامله» والوضوء لا يحقّقهء فلا يقوم 
مقامه. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: («نَفِسّث أَسماءُ بت عُمَيْس بِمُحَمّد بن أبي 
بكر بالشَجرة) فَأمَرَ رون انه 4 أبَا َر أن يها أن تفيل وَتهلُ». أخرحه 
05 
مسل . 
۲ کی اوت ع ری ا فوا أنه و محمد ی أن ر 
الصْدّيتق بِالَْيدَاِ كَذَكَرَتْ أَبُو بكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ل فقال: «مُرْهَا فَلتَفْتسِلْ 
م لثهل» أخرجه النسائق7. 
ادل أنه لو كان الغسل واجبًا لما أمر النبي ولو به من لا يصح منه الغسل» 
وهو الحائض والنفساء» كغسل الجنابة”. 
-٣‏ من المعقول: أنه غسلّ لأمرٍ مستقبل» فلم يكن واجبّاء كغسل الجمعة 


.)٠۲١/۲( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: الحداية مع فتح القدير »)٤۲۹/۲(‏ البناية .)١۸/ ٤(‏ 

(۳) الشجرة: واحدة الشجر: وهي الشجرة التي ولّدتْ عندها أسماء بنت محمد رضي الله عنه بذي 
الحليفة» وكانت سمرة» وكان النبي كل ينزها من المدينة» ويحرم منهاء وهي على ستّة أميال من المدينة. 
انظر: معجم البلدان .)٠۲٣/۳(‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في الحج» باب إحرام النفساء واستحباب غسلها للإحرام وكذا الحائض» برقم: 
59-9 (۳۷۱/۸). 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١7١/5(‏ 


(5ه5ه) 


أدلة أصحاب القول الثالث : 


عن عائشة کر عنها کو «نَفِسَت أَسْماءً بت عُمَيْس بِمُحَمّد بن أبي بكر 
بالشّجرَة مر رسو ؛ انه أا بكر أن يَأَمْرَهَا أنْتَعْتَسِلَ وَتُهلَ)». أخرجه 00 


قال ابن حزم - رحمه الله -: «ونستحب الغسل عند الإحرام للرحال والنساء» وليس 
فرضًا إلا على النفساء وحدها»"". ثم ساق الحديث السابق دليلًا. 


ووجه الاستدلال منه: أن البي كَل أمر أبا بكر الصديق 4ه أن يأمر أسماء بنت عميس 
التي نفست بالاغتسال» والأمر يقتضي الوجوب. 


الترجيم: 

الأظهر في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو استحباب الغسل للإحرام دون الوضوءء 
وهو مذهب الجمهور كما سلف» وهذا القول يرح بأمور: 

الأول: أن هذا مذهب الجماهير من أهل العلم» حتى حكى الإمام ابن المنذر الإجماع 
على عدم الوحوب» فقال - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن الإحرام جائرٌ بغير اغتسال» وأجمعوا 
على أن الاغتسال للإحرام غير واحب»» فإذا ل يثبت الإجماع فأقن أحوال هذا أن يكون 
القول المخالف له شادًا. 

الغاني : أن الأمر الوارد في هذا الحديث بيان لكيفية إهلال النفساء» ومثلها الحائض»؛ 
ومساق الحديث يدل على ذلك» ولم يصدر الأمر ابتداءً للنفساء بالغسل» فحمله على 


الوحوب غير قوئ» ثم قصر الوحوب على النفساء كما ذهب إليه أهل الظاهر توعَلٌ في ترك 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سبق تخريجه في أدلة القول الثاني. 
(۳) المحلى .)٤۲/۷(‏ 


(o۲) 


التعليل» على ما هو معهودٌ منهم في ترك القياس جملة. 

الغالث: أمّا القول باستحباب الوضوء عند الغسل فهو مرحوخ؛ لأنّ الاغتسال إنما شرع 
للجسم كله لإزالة الأدران» وبخاصة أن المدة كانت طويلة على الحرمين في السفرء والمعنى 
المقصود من هذا الاغتسال لا يحقّقه الوضوءء فلم يكن مشروعًا بدله» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: إبهام النية والإحرام بما أحرم به فلان 

روى الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه قال: قَدِمَ عل ڪه على الي ل من 
لمن فقال: رم أَهْلَلْسَم؟ قال: ا أَمَكَ په التي يل فَمَالَ: «لولا أن مَعِيَ الذي لأحللث». 

الأصل المعارض لهذا : أن الأصل في العبادات تعيينها بالنية قبل الشروع فيها. 

قال العرّ بن عبد السلام - رحمه الله - في الأمثلة الخارحة عن القياس: ««من علق إحرامه 
بالعبادة على إحرام غيره» مثل أن قال: صليت صلاةً كصلاة فلان لم يصخ» إلا في النسكين» 
فإذا علّق إحرامه على ما أحرم به غيره فإنٌ إحرامه ينعقد ما أحرم به غيره = وإن كان غير 
شاعر به . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله = في الإحرام بما أحرم غير الحرم = وهو لا يعلمه على قولين: 

القول الأول : يصح تعليق الإحرام بما أحرم غيره» ويعيّنه قبل الطواف» وهو مذهب 
الحنفية"» والمالكية في المشهور» وعليه مذهب الشافعية)» والحنابلة” - رحمهم الله -. 


»)٠۲٤/۳( »)٠١١۸( أخرجه البخاري في الحج» باب من أهل في زمن النبي 4# كإهلال النبي كَل برقم:‎ )١( 
.)551/8( »)501١5( ومسلم في الحج» باب إهلال الني ولع وهديه. برقم:‎ 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/7١١).‏ 

(۳) انظر: فتح القدير »)٤۳۸/۲(‏ الدر المختار مع رد امحتار .)٤۹۰/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: الذخيرة (/ ٠‏ 5)؛ إرشاد السالك (منسك ابن فرحون) »)٠٠١۹/١(‏ حاشية الدسوقي (47/7). وهذا 
من المسائل التي أطلق فيها الشيخ خليل القولين. 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١١/5(‏ العزيز (777/7).؛ مغني امحتاج (1915/1). 

(5) انظر: المغني (417/5)» الفروع »)۳۷۹/٥(‏ الإنصاف (۱۹۹/۸) . 


)0555( 


القول الثافي: لا يصح تعليق الإحرام ا أحرم به غيره إن لم يكن يعلمه» وهو قول 


عند المالكة(“ - 
الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


2 


عن أنس بن مالك له قال: قَدِمَ علي ذه عَلَى النِيّ ل مِن الْيَمَنِ فقال: « 

أَهْلسَ؟ قال: يا مَك به 4 الي يل فَقَالَ: «لولا أن م مَعِيّ الهَديَ َأَحْلَلتُ متفق ا 0 

عن أبي موسى الأشعري دنه قال: بغي التي 5" لل قوم بِاليَمَنِ فحنت وُو 

ِالْبَطْحَاءٍء فقال: ريم أَهْلَلَتَ»ي؟ قُلْتْ: أَمْللت كإِهْلال الت يي قال: رهل 

مَعَكَ من هَذي»؟ كُلث: لا. مَمَرَنِ مَطْفْتُ بِالبَيْتِ وَبالصُمًا اموق ثم أه 
َأَخْلَلْتُ. متفق عليه". 


مر 


وجه التمسّك بالحديثين: أن رر كل واحدٍ من عليٌ وأبي موسى قد أحرم بمثل إحرام النبي 
4 قبل علمه أن النبي ي قد كان أحرم» وقبل علمه ما أحرم به» وقد جعلهما النبي 4 بذلك 
حرميْنٍ داجِلَيْنٍ في مثل إحرامه» فدل ذلك على أن من أحرم كإحرام فلانٍ ولم يدر ما هو أنه 
يكون محرماء كإحرام فلان بما أحرم به وأنّ جهله بذلك لا يضره»” . 

ونوقش بأمرين: 

الأول: أنه لم يتبيّن من الحديث أنتهما حيث ابتدآ الإحرام لم يعلما عين ما أحرم به النبي 
لِدْء إذ يجوز أن يكون كل واحدٍ منهما تقل إليه عينُ ما أحرم به النبي 4ل ولفظهما محتمك”2. 


.)747/7( كلاها نقلا عن القرطبي في المفهم‎ »)1۸/٤( انظر: التوضيح (3/7: 5) مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم: »)٠١١۹(‏ (515/7)؛ ومسلم في الحج» باب نسخ التحلل 
من الإحرام والأمر بالتمام» برقم: (۲۹۰۰)» (555/8). 

.)۹۸/۱۱( شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (757/19). 


(0 0( 


الثاني: أن هذا حاص بذلك الزمن؛ لان عليًا وأبا موسى - رضي الله عنهما - لم يكن 
عندهما أصلٌ يرحعان إليه في كيفية الإحرام» فأحالاه على النبي كل وأما الآن وقد استقرّت 
الأحكام» وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك7". 

ويناقش: بأنْ هذا حلاف الظاهر» فحكم النبي ئ4 للواحد حكم للكافة. 

أدلة أصحاب القول الثافي ° 

العمسّك بالأصول: فان الأصول توجب أن النية للتعيين والتمييز» فهي لتعيين العبادات 
وتميبز مراتبهاء وتكون متقدّمة عليها؛ لأنْ الشرط متقدّم على المشروط. 

الترجيم: 

إن التمسّك بالأصول هنا غير قوييٌ؛ لأنّ الحديثين ثبتا عن النبي كله في إبمام الإحرام ا 
أحرم به فلانُ» وله على الخصوصية يتاج إلى دليل» كما أن دعوى علم علي وأبي موسى - 
رضي الله عنهما = بعيدٌ؛ فهما حاءا من اليمنء وأحرما في طريقهماء وم يلتقيا بابي ڳل إلا في 
مكة» واحتمال وصول من كان مع النبي بي عند إحرامه إليهما بعيدٌ. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: الحجّ عن المعضوب“ 

روف العيها ناحى کی عند اله بن عباس -- رضي الله عنهما - قال: «كانَ الق 
رَدِيفَ رَسُول الله كل فَجَاءَتِ امْرَأَة ِن خَثعَم ٠‏ فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظرُ َي وَتَنْظر يه وَجَعَلَ اللي كلك 


)١(‏ فتح الباري (575) نقلا عن ابن المنير. 

(۲) ل أقف على استدلالٍ صريح هذا القول» وإِئما تبع المتأخرون حكاية الخلاف الإمام أبا العباس القرطبي 
رهه الله» وهو إنما اكتفى بمناقشة الاستدلال بحديث الباب. انظر: المفهم .)١47/9(‏ 

(۳) قال في القاموس المحيط :)٠١3/١(‏ «المعضوب: الضعيف والزمن لا جراك». هو معناه عند الفقهاء 
كما قال في عيون احالس :)۷٦٦/۲(‏ «والمعضوب الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إما لكر 
أو ضعب أو زمانةٍ أو غير ذلك لا يلزمه عندنا فرض الحجّ أصلا». 

)٤(‏ هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله لِك ل 
حزن بن بحير الملالية من هلال عامر» وهو أو عبد الله بن عباس #د. وكان الفضل فيمن غسل 
ابي 5 ودفنه» مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة من الهجرة» وا عر غ و 
ترك ولدًا إلا أم كلثوم» تزوّحها الحسن بن علي» ثم فارقهاء فتزحها أبو موسى الأشعري. انظر: أسد 
الغابة (577/5)» تاريخ الإسلام .)٠١/١(‏ 


59ه5ه) 


0 


يَصْرفْ وَجْهَ الفضل إلى الشَّقّ الآخرء فقالّث: يا رَسُولَ الله! إن فريضّة الله عَلَى عِبَادِهٍ الحَبّ أذركت أبي 


شَيخَا كديرا 1 يدبت على الرَاحِلَة أفاحج عَنْهُ؟ قال: ((تعَم))) ودَلِك في حَجَة الوداع)). متفق 


E 
القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «القياس يقتضي أن‎ 
العبادات لا ينوب فيها أحدٌ عن أحدء فإنه لا يصلّي اح عن أحدٍ باتّفاق» ولا يري أحدٌ عن‎ 

ا 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : لا يلزم الحجّ عن المعضوب» وهذا مذهب الحنفية”", والمالكية - رحمهم الله -. 

القول الثاني: يلزم الحجّ عن المعضوب إذا كان قادرا من ماله» وهذا مذهب 
الشافعية“» والحنابلة؟ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : معارضة القياس للأ“ , 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


سا ر ر رار و و 020000 کی "لو و صخر ی مدع رخ ساسا a‏ 
-١‏ قول الله تعالى: +[ له عَلَ الاس حح ليت من آسَتَطَا ليه سيلا ومن كَفَرَ فَإِنَّ 


)١(‏ أخرحه البخاري في الحج» باب وجوب الحج وفضله» برقم: »)٤۷٦/۳( »)٠١١۳(‏ ومسلم في الحج» 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» برقم: (۳۲۳۸)» .)١١١/٠١(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(۲) بداية المجتهد (؟787/5). 

(۳) انظر: فتح القدير (؟/5١54)»‏ تبيين الحقائق (۲۳۸/۲)» رد المحتار (51/9 4). 

.)717/7( عقد الجواهر الثمينة (١//7؟)» حاشية الدسوقي‎ »)۷٦/۲( انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر: الأم »)۲۸١/۳(‏ العزيز »)۳١٠١/۳(‏ مغني الحتاج .)185/١(‏ 

(7) انظر: المغني »)١9/5(‏ الفروع (555/5)» الإنصاف (//07). 

(۷) بداية المجتهد (787/5). 


(٥۷) 


َه عنعن ألمَلَمِينَ ۵ 4 آل عمران: 117. 
وجه الاستدلال منه: أن معنى الآية الكرعة: روُن يحجوا الست دفار عن صفة 
التكليف» وهي أن يفعل الح بنفسه» فانتفى بذلك وجوبه على حلاف هذه الصفة'. 
قال الحافظ ابن العربي = رحمه الله -: ررإن كان مريضًا أو معضوبًا: لم يتوه عليه المسير 
إلى الحج بإجماع من الأمة؛ فان الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعًاء والمريض والمعضوب 
لا استطاعة 0 
۲- من المعقول: أن كلّ عبادةٍ تعلّق فرضها بالبدن مع القدرة: لا تنتقل إلى غيره 
مع العجز كالصلاة والصوم””. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: ركان الفْظْلُ رَدِيفَ 
رَسُول الله يك فَجَاءتِ امْرََةَ مِنْ خثعم فَجعَلَ الفضل يَنْظْرُ ليها وَتَنْظرُ اليه 
ل النّبي يه يَصْرفُ وَجْهَ الفضل إلى الشّقّ الآخر. فقَالَت : يا رسو اله 
إن قريضة انه على عِبَادِه الح ركت أبي هيخا كيرا ا بيت على 
الرَاحِلَة أَقَآَحُيٌّ عَنْه؟ قال: «نَعَم»» وذلك في حَجَّة الوّدَاع). متفق 
ام 
۲- عن الفضل بن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ امرَأَةَ مِنْ خَثْعَمّ قالث: يا 
رسول النه! إِنَّ أبي شَيْحْ كَبِيرٌ عَلَيّهِ فريضة الله في الْحَيمٌّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أن 
يَسْتَوِيَ عَلَى ظهر بَعِيرو فقال اللي : «فَحُجي عنْه0”. 


.)5 47/١( الإشراف للقاضي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن (١9/1؟).‏ 

(؟) الإشراف للقاضي .)151/١(‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

(5) أخرحه مسلم في الحج» باب الحج عن العاحز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» برقم: (۳۲۳۹)» 
.)٠١7/9(‏ 


(۸) 


قال الحافظ ابن عبد البر = رحمه الله -: «روالنكتة التي بها استدلوا وعليها عوّلوا: قول 
المرأة في هذا الحديث: إن فريضة الله في احج على عباده أدركث أبي شيحًا كبيزا لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة» فأحبرته أن الحجّ إذ فرض على المسلمين, كان أبوها في حال لا يستطيعه 
ببدنه» فأخيرها رسول الله لد أنه يجزئه أن ج عنه» وأعلمها أن ذلك كالدّين تقضيه عنه( !كي 
فكان في هذا الكلام معانٍء منها: أن الحجّ وحب عليه كوحوب الدين» ومعلوةٌ أن الدّين 
واخ في اكال. لا ق البدنء .ومنها أ عملها ذلك يجرئ عنه: فدل على أن ذلك ليس 
كالصلاة التي لا يعملها أحدٌ عن أحدء ومنها: أن الاستطاعة تكون بالمال» كما تكون 
بالبدن)”"2. 

ونوقش من عدة أوجه: 

أولها: أنّ هذا الحديث مخالفٌ للأدلّة القطعية في سقوط التكليف عن العاجزء والحديث 
إذا حالف قواطع الأدلة تؤوّل أو رد إن ل يمكن تأويله. 

الثاني: أن النبي يك جعل الوحوب على الولي» وكلّنا لا نقول به! 

الغالث: أن النبي ب قال: «أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَى أَبيكِ دَيْنْ*» ولا يلزم الولي قضاء ديون 
وليّهء كذلك لا يلزمه الحجّ عنه. 

الرابع: قال: (رفَدَينُ الله ك اَن يُقضى)) ولا حلاف بين العلماء أن دين الآدمي أحقّ من 
دين الله؛ لأنّ تعالى هو الغني» والخلق هم الفقراءء فيقدّم حق العبد لفقره» ويؤخر حق الله تعالى 


)١(‏ لفظة الدين وردث عند الحميدي في مسنده برقم: (511)» )٤٤۷/٦(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
E‏ م ی دهان دا اولان ا ع سات بن 
یسار» عن ابن عباس» وزاد فيه: فقلت: يا رسول الله! أَوَ يَنْمَعْهُ دَلِكَ؟ قال: ((نَعَمْ كُمَا لَوْ گان عَلَى 
أَحَدكُمْ دَيْنّ فَقَضَاهُ» فلمًا جاء الزهري: تفثَدْئُهُ فلم يَقُلْم)!!. 

.)١71/9( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) يبدو والله أعلم أنه حديثٌ آحر في مسألة الصيام» وكذلك ما يأ في الوحه الرابع من وجوه 
الاعتراض» وسبق تخريجه في الصيام عن الميت. ويأتي في الترحيح حديث عبد الله بن الزيير في تشبيه 


الحج بالدين إن شاء الله تعالى. 


)555( 


لغناه. 
الخامس: أن هذا الحديث مخصوصٌ به أبو الخثعمية» لا يجوز أن يتعدّى به إلى غيره". 
ويجاب عنه على النحو الآني: 
فعن الوجه الأول: أن الحديث إذا صح إسنادًا ومتنّاء فلا يصح أنْ يعارض بالأدلة 
الأحرى» فالحديث يصلح مخصّصًا للأدلة العامّة في عدم جواز النيابة في الأعمال البدنية 
المحضة» مع أنّ الح ليس عملا بدنيًا محضاء بل هو مشترك بين البدن والمال» وقد جوّز الكل 
النيابة فيه تطوّعًا بعد الممات. 
وعن الثاني: أن النبي ويه لم يوحب الحج على الولي» وإنما أرشد إلى الجوازء فالأمر الوارد 
فيه إنما وقع جوابًا على سؤال» والسؤال معادٌ في الجواب. 
وعن الثالث: أن الحج لا يلزم الولي» وهو محل اتفاقٍ بينناء وإنما النزاع في لزوم احج في 
ا لقيو 
وعن الرابع: اَن تقدم حق الله تعالى على حق الآدميين محل نزاع بين الفقهاء» فيه ثلاثة 
أقوال مشهورة» فقيل بتقديم حقّ الله تعالى على حق الآدمي» وقيل بالعكس» وقيل: هما 
ا 
وعن الخامس: أنْ دعوى الخصوصية لا تسمع» فالأصل عدم ال 
-٣‏ من المعقول: أنّ الح عبادةٌ تحب بإفسادها الكقّارة» فجاز أن يقوم 
غير فعله فيها مقام فعله» كالصوّم إذا عجز عنه افتدى» بخلاف 
الصادة. 


.)٠٥٤١/۲( الأوحه الأربعة في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١( 
.)١75/9( انظر: التمهيد‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح الباري .)۸٦/٤(‏ 

.)٠٠/٤( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المغني .)3٠١/0(‏ 


600 


الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو وحوب الحجٌّ على المعضوب في 
ماله وذلك لا يأن: 

أولا: صراحة لفظ رواية الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - عند مسلم في ذلك 
٠‏ مق قد عبد الله. يق الزبير ك رض ال ات 
قال: حاء رح من خثعم إلى رسول الله يل فقال: ل أبي درگ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شيخ كبر 
يَسْتَطِيعُ تكوب التخلء وال مَكُتُوب عليه أقأخح ء: 


احج عَنَةُ؟ قال: («وَأَنْتَ كبر وَلَدِو)؟ قال: َعَمْ. 
5 اھ ا ی لو ا 1 مر ال ا مس ع وھ يو دروو 5 ی 5 همه ره 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت عَنْهُ أكان يجزئ عَنه»؟ قال: نَعَمْ. قال: «فاحجج 


و ه ما رواه الإمام أحمد قُ مسنده 


عَنْه). 

فهذا صريحٌ في الباب؛ فقد صرح السائل أن الحجّ مكتوبٌ على أبيه» مع أن فريضة الحجّ 
كانت وهو لا يستطيع ركوب اليّحلء فأفاد أن الحج يجب بالمال وإن كان صاحبه عاجرا 
بالبدن. 

فإن قيل: هذا من السائل أو السائلة وحسبان» ولا حجّة في شيءٍ من ذلك فقد ظنّ 
السائل أو السائلة الأمر على حلاف ما هو عليه . 

فالجواب: أن النبي ٤‏ أقرّ ما في الا ا عتهه ولو ا ها لبق 
البي بك وحه الصواب» وأرشد إلى الصحيح”"» فلم يكن وله ليقرٌّ على خطأ. 

ثانيا: أن العبادات البدنية ا محضة لا تدخلها النيابة» والعبادات المالية المحضة تدخلها 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد »)٤۷/۲١( »)١717(‏ كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
برقم: ۰)۲١ ٤٥(‏ (7377/5)» والبيهقي في السنن الكبرى .)۳۲۹/٤(‏ قال المحققون للمسند: حديثٌ 
صحيحٌ دون قوله: أنت أكبر ولده. وقال الشيخ شعيب في تعليقه على مشكل الآثار «إسناده 
حودرة. 

(۲) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (57/7 4). 

(۳) انظر: فتح الباري (10/5). 


(A) 


النيابة» والحجح متردّدٌ بين النوعين» فجرى الخلاف فيه» وأحاديث الباب مرجّحةٌ لإلحاقها 
بالعبادات المالية. 

قال الإمام المازري - رحمه الله -: رركن الحج فرعٌ بين أصِلَيّن: أحدهما: عمل بدنٍ محرّدٍ 
كالصلاة والصوم» فلا يستناب في ذلك. والثاني: المال» كالصدقة وشبه ذلك» فهذا يستناب 
فيه» والحجٌ فيه عمل بدنٍ ونفقة مالٍ» فمن غلّب حكم عمل البدن رده إلى الصلاة والصّوم» 
ومن غلب حكم المال رده إلى الصدقات والكقّارات)20. 

ثالغا: أن منع الحجّ عن الحي مطلقًا مذهب لا يسانده أثْرٌ ولا نظرٌء فقد نقض قائله 
أدلته في الحجّ عن الميت. والعلم عند الله تعالى. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله -: رروالآثار في هذا كثيرةٌ» وهذا الأمر 
بحتمعٌ عليه» لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه» ونبذ الآثار حلف ظهره)”". 

المسألة الخامسة: وقوع النسكين عن المباشر دون المستنيب 

روى أبو داود وابن ماحة في سننهما من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
- أن النّبي ب سَمِعَ رجلا يقول: لك عن ر لقال رم رمف قال: اح لي» أو قريب 


5 کا عاد ر 5 0 5 TT‏ 3 وا ب ا Glso‏ 0 
لي“ قال: ((أَحَجَّجت عَنْ تفسِك)؟ قال: لا. قال: ««(حج عَنْ تَفسِك, تم حم عَنْ يرمق . 


.)۷۲/۲( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) الحجة على أهل المدينة 5/7). 

(۳) قال ابن الأثير: شبرمة غير منسوب» له صحبةٌ توفي حياة رسول الله يِع. انظر: أسد الغابة 
(؟/. هم الإصابة (۱۹۲/۳). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في المناسك» باب الرحل يح عن غيره» برقم: »)۱۸١۱١(‏ (777/7)» وابن ماحة في 
الحج. باب الحج عن الميت» برقم: (۲۹۰۳)» .)5١5/9(‏ وصححه ابن خزيمة ابن حبان 
»)۲۹۹/٩(‏ وقال النووي في إسناد أبي داود: وإسناده على شرط مسلم. والحديث اختلف فيه الأئمة 
كثيراء ففي نصب الراية للزيلعي :)١ 55/7١‏ «رقال ابن القطان في كتابه: وحديث شبرمة علله بعضهم 
بأنه قد روي موقوقًاء والذي أسنده ثقةٌ فلا يضرّه» وذلك لأ سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة عن 


عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأصحاب ابن أبي عروبة يختلفون عليه» فقوم 


OT) 


الأصل المعارض لهذا: أن الأعمال بالنيات» والصرورة“ الذي ل عن غيره نوى 
النسك عن غيره» فوقوعه عن نفسه بغير نية مخالفٌ لهذا الأصل. 

قال الع بن عبد السلام - رحمه الله -: رمن استناب في عمل يقبل النيابة فعمله ناويا 
به مستنيبه وقع ل لاق الکن 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في الصرورة حح عن غيره على قولين: 

القول الأول : يقع عن المستنيب مع الكراهة» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية“ حرحمهم الله -. 

القول الثافي: يقع عن الصرورة» وهذا مذهب الشافعية) والحنابلة"“ = رحمهم الله -. 


يرفعونه» منهم: عبدة بن سليمان» ومحمد بن بشرء ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وقومٌ يقفونه: منهم 
غندر» وحسن بن صال» والرافعون ثقاث» فلا يضرّهم وقف الواقفين» إما لأنحم حفظوا ما لم يحفظ 
أولعك» وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه» والرافعين رووا عنه روايته» والراوي قد يفتي بما يرويه» 
ثم نقل عن ابن دقيق العيد كلامًا طويلا في علل الحديث. ونقل ابن الملقن وتبعه ابن حجر عن الإمام 
أحمد ترجيح الوقف والطحاوي. فالله أعلم. وقد أطال ابن مفلح الكلام على الحديث» ونقل عن 
الإمام تصحيح هذا الحديث من رواية ابنه صالح! انظر: شرح مشكل الآثار »)۳۸٠/١(‏ السنن 
الكبرى (555/5©)» الاستذكار »)59/1١7(‏ بيان الوهم والإيهام (45./5)). المجموع »)٠١۲/۷(‏ 
الفروع »)۲۸٤/١(‏ البدر المنير (55/5)» التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١5١11١/4(‏ وممن يرى 
صحّة الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)١71/5(‏ 

.)7١1/5( الصرورة: الذي لم يجج قط. قاله القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (555/5)» فتح القدير .)١51/*(‏ رد المحتار (71/5). 

.)١5١ص( بداية الحتهد (1787)» القوانين الفقهية‎ »)۷٦/۲( انظر: المدونة الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر: مختصر المزني (ص »)3١‏ البيان للعمراني »)٥۷/٤(‏ المجموع .)٠١۳/۷(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۱۳۹/۲)» الفروع (85/5؟)» شرح منتهى الإرادات 
.)٥۲١/١(‏ وق المسائل استدلال الإمام أحمد بحديث ابن عباس قي قضية شبرمة. 


(911) 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: ركان الفَضْلٌ رَدِيفَ رَسُول الله ل 
قَجاءَت امْرَأَة مِنْ حَتعَم. فَجِعَلَ الفَضْلْ يَنْطْرُ إِليْهَا وَتَنْطرٌ اليه وَجَعَلَ ابي 4 
يَضْرفْ وَجْة الفضل إلى الشّقّ الآخرء فقالت: يَا رَسُوكَ الله! إِنَّ فريضّة الله عَلَى عِبَادِ 
الحَيَّ أَدْركت أبي شَيّخَا كبيرَاء لا يبت عَلَى الرَاحِلَةِ أَقَأَحُج عَنْه؟ قال: «نَعَمي» 
وذلك في حَجَةِ الودَاع). متفق عليه”". 

وجه الاستدلال منه: أن البي 5 لم يستفسر الخثعمية أا حجّت عن نفسها أو كانت 

صرورة» ولو كان الحكم يختلف لاستفسر”". 

ونوقش: بأنّ حديث الخثعمية مجملة» وحديث قصة شبرمة مبيِّنٌ فتعيّن تقديمه على 

يا 

۲- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نمع النبِيّ 4 رجلا يبي عَنْ بيش“ 
فقال: «أَيّهًا لمُلبّي عَنْ تُبَيْفَة هَذِهِ عَنْ تُبَيْشَةَ وَاحْجُحْ عَنْ تفسيك». أخرجه 


الدارقطن “. 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) بدائع الصنائع (555/17). 

(۳) انظر جواب الإمام أحمد عن الحديثين في مسائل ابنه صالح .)١١۹/۲(‏ 

)٤(‏ قال عنه ابن حجر: هو الذي أنه لي عنه أخوه» فقيل له: لب عن نفسكء ثم عن نبيشة. والمشهور 
أن اسم ذلك شبرمة. وذكر الحديث بلفظ نبيشة الدارقطني وغيره» وسنده ضعيف)). الإصابة 
T/7)‏ وانظر: أسك القانة 85/59 ه). 

(ه) أخرحه الدارقطني في الحج» باب الحج عن الغير» برقم: .)٠١/۳( »)۲٠٤٥(‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى .)۳۳۷/٤(‏ قال الدارقطني: «تفرد به الحسن بن عمارة» وهو ضعيف» متروك الحديث» 
واحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة». ثم رواه على الصواب» وقال: «هذا هو الصحيح عن ابن 
عباس» والذي قبله وهٌ» يقال: إن الحسن بن عمارة كان يرويه» ثم رحع عنه إلى الصواب» فحدّث به 


(°14) 


-٣‏ من المعقول: أن وقت أداء الحجٌّ عن نفسه لم يجب في وقتٍ معيّنِء فالوقت 
كما يصلح لحجّه عن نفسه» يصلح لحجّه عن غيره» فإذا عيّنه عن غيره وقع 
عه( 

- أن الحج عبادة متعلّقةٌ بمال» فجاز أن يفعلها عن غيره قبل أن يفعلها عن نفسه» 
دليله الديون والركاة. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن اللي 5 سَمِعَ رَجُلا يقول: لبيك 
عَنْ سُبَرْمَة؟ قال: «مَنْ سْبُوْمَة)؟ قال: اڅ لي» او فريٽ لي» قال: «أَْحَجَجْتَ عَنْ 
نفك قال: لا. قال: («حُيجّ عَنْ نفيك تم حج عَنْ شْبُرْمَة)!". 
وجه الاستدلال منه: أن النبي وَل أمره أن يقدّم حج نفسه على حج غيره. 
ونوقش: بأنْ هذا الحديث ليس فيه أن النبي ٤ي‏ أمره بقطع ما دحل فيه أو فسخه في 

غيره» وإنما فيه التنبيه والإخبار عن الفعل الأفضلء ونحن نقول: حجّه عن نفسه قبل أن يجج 

عن غيره خيرٌ له وأفضل» فإذا قضى فرضه حجّ عن غيره إن شاء. 


على الصواب موافمًا لرواية غيره عن ابن عباس» وهو متروك الحديث على كلّ حالٍ». وقال ابن 
الجوزي في التحقيق (55/5): رهذان اللفظان تفرد هما الحسن بن عمارة» وهو الذي كان يقول 
مكان شبرمة نبيشة» ثم رحع إلى الصواب في آحر عمره. قال شعبة: كان الحسن بن عمارة كذاباء 
يحدث بأحاديث قد وضعها. وقال يحبى: كان يكذب. وقال ركريا الساحي: أجمعوا على ترك حديثه». 

.)555/7( بدائع الصنائع‎ )١( 

.)١85/5( تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )١( 

99) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولما والخلاف في صخته وضعفه. 

.)١7/5( الحاوي الكبير‎ )٤( 

(ه) تذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (؟75/5١‏ وما بعدها). 


8) 


۲- من المعقول: أنه حح عن غيره فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيًّ!". 

الترجيم: 

هذه السآلة "من المسائل فيهنا مساح كير من انال فحديت شيرمة نض ى الأمر 
بالحج عن النفس قبل الغير» لكته ليس صريًا في أنه لو حج عن الغير وقع عن نفسه وإ لم 
ينو ذلك» ودحول هذا الاحتمال في الدليل يضعف التمسّك به في محل النزاع ههناء فالأظهر 
والعلم عند الله تعالى» أنه لا يجوز الحج عن الغير قبل احج عن النفس» وبخاصة إذا كان ممن 
لزمه الحجّ لاستطاعته”"» فإِنْ حالف هذا الأمر وحجّ عن غيره» وقع عن الغير؛ لأنّ الأعمال 
بالنيات» وهذا قد نوى الح عن غيره لا عن نفسه» فوقع عن الغير» ويكون آنا بمخالفة هدي 
البي 5ء ولو قيل ببطلان الحج مطلقًا“ لكان في نظري أوجه وأجرى على القواعد من وقوعه 
عن الغير من غير نية» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: حكم الأذان والإقامة بعرفة 


أخرج الإمام مسلم من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل في حجّة 


البي 4 وفيه: 2 5 نه اقام ف الط نه اقام شل لقن 11ت نينا 


2 2 
شیغا)) . 


الأصل المعارض لهذا: أن كك صلاةٍ ها أذاتما وإقامتها“» وجمع الصلاتين بأذان واحدٍ 


.)57/5( المغني‎ )١( 

(۲) ذهب سفيان الثوري رحمه الله إلى صحة الحج عن الغير للصرورة غير المستطيع. انظر: البيان للعمراني 
(5/5ه)» المغني .)7١/5(‏ 

(۳) هو وجه عند الحنابلة كما في المغني (57/5)» وحكاه ابن مفلح رواية في الفروع .)۲۸۷/١(‏ 

.)٤١۳/۸( »)۲۹٤۱( أخرحه مسلم في الحج» باب حجة الني يلك برقم:‎ )٤( 

(5) قال الكاساني في البدائع (۲/. ٥‏ «فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوّع أو غيره أعادوا الأذان للعصر؛ 
لأنّ الأصل أن يؤذّن لكك مكتوبة» وإنما عرف ترك الأذان بفعل النبي يل وأنه لم يشتغل فيما بين 
الظهر والعصر بالتطوّع ولا بغيره» فبقي الأمر عند الاشتغال على الأصل». 


(°17) 


مخالفٌ لذلك القياس. 

قال الكمال ابن الحمام - رحمه الله - في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة: «...ولأتما 
صلاةٌ مفروضةٌ يقيمها المخاطب بالإقامة بالجماعة فيقيمها كالجماعة؛ بخلاف النساء وصلاة 
عرفة لو كان على القياس لم يعارض النص» فكيف وها على حلاف القياس؟'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في الأذان والإقامة بعرفة على قولين: 

القول الأول: تصلى الصلاتان بأذان واحدٍ وإقامة لكك واحدة منهماء وهو مذهب 

TES‏ انل - رحمهم ا 

القول الفافي : يوذ ويقام لكل واحدةٍ منهماء وهو مذهب للمالكية“ حرحمهم الله-. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - الطويل في حجة النبي بي وفيه: رُم 
َذّنَ ثُمّ اقام فَصَلَّى الظَهْرَ م أََامَ فَصَلَى الْعَصْرَء وَلمْ يُصَلَّ بَيْتَهُمَا شَيْكَا)أخرحه 
فسا 

وهذا نص في محل النزاع . 

؟- من المعقول: أن هذه الهيئة موافقة للقياس» كما في سائر المجموعات 


(۱) فتح القدير .)١51/١(‏ 

(۲) انظر: كتاب القدوري مع اللباب »)١43/١(‏ الاختيار لتعليل المختار (۲۱۱/۱)» رد امحتار (515/9). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير »)5١7/5(‏ العزيز »)٤١۲/۳(‏ المجموع .)١١١(‏ 

)٤(‏ المروي عن الإمام أحمد الإقامة لكك صلاة فقط دون الأذان» قال: فإن أذن فلا بأس. لكن المذهب 
على أذانٍ واحدٍ وإقامة لكك صلاة. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (5ه/57١5)»‏ 
المغني (57/5)» الإنصاف .)١51/9(‏ 

(5) انظر: المدونة الكبرى ».)57/8/١1(‏ الجامع بين الأمهات »)۲۷٤/١(‏ الشرح الصغير (؟5/5؟). 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(91۷) 


والفوائت. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد" قال: ««حَيَّ عَبْدَ اله 4 فَأَتيْنَا المُرْدَلِفَةَ حِينَ الأدَان 
بالمَتمَة أو قريبًا مِنْ ذلك فَأمَرَ رَجْنَا فَأَدَنَ وام ثُمّ صَلَّى الْمَْربَء وَصَلَى بَعْدَهَا 
ركعَتيْنء ثُمّ دعا بِعَشَائِهِ فتَعَشَّى كُمَ أمَرَرَجُلَا فان اقام ثم صَلَى العِشَاءَ رَكعتيْن 
فلمًا طلَعّ الفَجْرٌ قال: إن النّبِيّ و كان نا يُصَلَي هَذه السّاعَة إل هَذِهٍ الصّلاة في هَذا 
المَكَان مِن هَذَا اليوم. قال عبد الله: هُمًا صلاتان ذُحَولان عن و 18 المكرت بعد 
ما يَأَتِي النّاسُ المُردَلِفةء وَالفَجْرٌ حِينَ يَبْرُعْ الفَجْرُ قالَ: رايت التَبِىَ 6 يَفعلَهُ) 
أخرجه الباري 7 

0-5 عن الأسود بن يزيد: أنه صَلَى مع عُمَرَ بن الْحَطَاب 4 صلَايْن مَرتينَ ِجمْعٍء كل 
صَلَاةٍ بأدَان وَإِقَامَقَ وَالْعَشَاءُ بَيَكهُمَا. أخرحة الطحاوي. 

۳- من المعقول: أن رسول الله # سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت ضما 
جيعًا وقثٌ واحدٌّ» وإذا كان وقتهما واحدًا وكانت كلّ صلاةٍ تصلى في وقتها لم 
تكن واحدةٌ منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأنّه ليس واحدةٌ منهما 
تقضى» وإنما هي صلاة تصلى في وقتهاء وكلّ صلاةٍ صليت في وقتها سنّتها أنْ 
يؤدّن لها وتقام في الجماعة» وهذا بي 

.)٠٠۳/١( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي» الإمام الكوف» أحو الأسود بن يزيد حدّث عن 
عثمان وابن مسعود» وجماعة. وعنه إبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» وابنه محمد بن عبد 
الرحمن وآحرون. وثقه يحبى بن معين» وغيره» مات بعد الثمانين وقد شاخ. انظر: سير أعلام النبلاء 
(AS‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الحج» باب من ادن وأقام لكل واحدةٍ منهماء برقم: »)۱٦۷١(‏ (557/9). 

.)5١١/7( أخرحه الطحاوي في مناسك الحج» باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو؟‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/9 5 ؟). 1 


(°1۸) 


الترجيم: 

الذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى - هو تحويز هذه الحيئات كلها في عرفاتٍ ومزدلفة 
وغيرهما عند الجمع بين الصلاتين» فقد وردت هذه الكيفيات في أحاديث مرفوعة وموقوفةٍ على 
جلّة من الصحابة د كما سبق ذكر بعضهاء وسبيل الجمع بينها هو تحويز الكل لا أن يحمل 
ذلك على التعارض» لكنّ الصفة الثابتة عن النبي ب في حجّة الوداع ينبغي تطلّب الترحيح 
فيهاء فقد احتلف الرواة في ذلك» فمنهم من روى أذانًا واحدًا وإقامتين» كما في حديث جابر 
بن عبد الله -» ومنهم من روى أذانين وإقامتين كما في حديث عبد الله بن مسعود وابن عمر 
واه وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي ي صلاهما بلا أذانٍء إما بإقامتين أو 
بإقامة واحدةٍ للصلاتين» وكلَ هذه الكيفيات في حجّة النبي 4 فلا يمكن حملها على 
احتلاف الأحوال» أو تعدّد القصة» فتعيّن الترحيح» وأرحج هذه الروايات وأصحها رواية حابر 
ابن عبد الله = رضي الله عنهما - السابقة في صحيح مسلمء أنه صلاها بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين» فكانت هذه الكيفية أولى ومقدّمة غيرهاء والعلم عند الله تعالى. 

أما موافقة الأصول ومخالفتها في هذه المسألة» فلكل وحهةٌ هو موليهاء فقد رأى الإمام 
ابن قدامة - رحمه الله - أن الأذان الواحد مع الإقامتين موافقٌ للقياس» كما في الصلوات 
امجموعة» والفوائت» بيد أن تلك المسائل مختلف فيها أيضًا. 

وقد رأى الإمام ابن الحمام - رحمه الله - أن تلك الميعة خارحةٌ عن القياس» وهذا هو 
الأقرب» فإنٌ الأصل أن كك صلاةٍ تصلّى جماعةً يؤذّن ها أذانما وتقام» فالاكتفاء بأذانٍ واحدٍ 
حارج عن الأصلء لكنّ السنّة الصحيحة صالحة لتتخصيص هذا الأصل» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: حكم حج من وقف ببطن يل 


أحرج الطحاوي في المشكل والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عباس - رضي 


)١(‏ هذه الحيئات برواياتها في شرح معاني الآثار (۲۱۱/۲- .)5١5‏ المحلى (۷۷/۷ وما بعدها). 
)۲( بطن عرنة: واد ا عرفات» وقيل: بطن عرنة: مسجد عرفة اشير ل انظر: معجم البلدان 
0/9 


)٥1۹( 


الله عتما = قال قال رسول الله ع «عَرفَة كلها موف وارْقَعُوا عَنْ بَطْن عُرَتَة» والمُردلفة 
كلها مقف وَارْفَعُوا عَنْ يَطن محر وَشِعَابُ می كلها مَذْحْ». 

الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحه الله -: رالأصل أنّ الوقوف بكلك عرفة 
جائرٌ إلا ما قام عليه الدليل» قالوا: ولم يأتِ هذا الحديث من وجهٍ تلزم به الحجّة والخروج عن 
الأ 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف في صِحّة حجّ من وقف ببطن غرنة على قولين: 

القول الأول: لا يصح حح من وقف ببطن غرنة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة“ - 
رحمهم لأف 

القول الثاني: يصح حح من وقف ببطن عرنة» وهذا منسوب للإمام مالك“ - رحمه 


)١(‏ محسشر: بالضمٌ ثم الفتح» وكسر السين المشدّدة» وراء: وهو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منى 
وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من منى ولا المزدلفة» بل هو وادٍ برأسه.انظر: معجم البلدان 
(/5) 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله 5 من قوله: 
«ارفعوا عن بطن عرنة» يعني في الوقوف» برقم: »)١١915(‏ (۲۲۹/۳)» والحاكم في المناسك» باب 
الوقوف بعرفات» .)551/١(‏ وقال: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخْرّحاهء وشاهده 
على شرط الشيخين صحيث, إلا أن فيه تقصيرا في سندهء ثم رواه عن ابن عباس قال: ركان يُقَالٌ: 
ارتَقِعُوا عَنْ خُحْسرِء وازْتَفِعُوا عَنْ عُرَنَاتِم. والحديث صححه ابن خزيمة. انظر: صحيح ابن خزعة 
(؟/873١).‏ وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المشكل: إسناده صحيحٌ على شرط الصحيح. 
واللفظ للطحاوي. 

(۳) بداية المحتهد .)۸٠٠٥/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: فتح القدير »)٤۷۳/۲(‏ تبيين الحقائق (۲۸۹/۲)» رد الحتار »)١۱۸/۳(‏ النوادر والزيادات 
»)۳۹٤/۲(‏ التوضيح 4/90 »)١‏ مواهب الحليل .)١88/54(‏ الأم (8/9: ه)» العزيز (517/9)؛ 
المجموع (۱۳۱/۸)» المغني (517/5)» الفروع (417/7)» شرح منتهى الإرادات (519/1). 

(ه) هذا القول نسبه ابن المنذر إلى الإمام مالك كما في التمهيد (470/514)»: و ف بداية امجتهد 


000 


1 


الله -, 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

1-- عن عبد الله بن.عباس - رضي الله عنهما = قال: قال رسول الله ب ررعرفة 
كلها مقف وارقمُوا عن طن عُرئةء وَالمُزدلفة كلها مقف وَارْقعُوا عَنْ بن 
محَسر» وشِعاب كايا مَنْحَرُ) أخرجه الطحاوي والجاكہ. 

-٣‏ عن جبير بن مطعم'" يه عن النبي 44 قال:: «كل عَرَفَاتٍ مقف وَارَفَعُوا عَنْ 
طن عرَئة َكل مُزدَلفة مقف وَارْقَعُوا عن مُحَسّرء ول فجاج وى مَنْحَرُ َكل يام 


التَشْريق ذبح)). أخرجه الإمام حمر“ . 


875/1 )» واستبعده كثيرٌ من المالكية» فليس هو بالمشهور عن الإمام. ففي النوادر والزيادات 
:)۳۹٤/۲(‏ برقال مالك: ولم يصب من وقف بمسجد عرفة» قيل: فإِنْ فعل حت وقع؟ قال: لا أدري. 
قال أصبغ: لا حج له. وأراه من بطن عرنة» ووقف ابن عبد الحكم كما وقف مالك». وقال الشيخ 
خليل التوضيح: (5/5 :)١‏ «وحكى سند الاتفاق على أن وادي عرنة ليسث من عرفة» ولا يجزئ 
الوقوف به. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: من وقف به حجّه تام وعليه دم ونحوه في الجلاب؛ 
لأنه قال: يكره الوقوف به» ومن وقف به أجزأه وقوفه. قال: وبطن عرنة هو المسجد الذي يصلي فيه 
الإمام». والنقل عن الجحلاب مشكل» ففي كتابه التفريع: :)"541/١(‏ «وعرفة كلها موقفٌ إلا بطن 
عرنة» فإنه يكره الوقوف به» فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به» فمن وقف به أحزأه» وتوقف مالك 
وابن عبد الحكم فيه» وقال أصبغ: لا يجزيه» ورآه من بطن عرنة» وهو الوادي الذي يلي المسجد الذي 
يصلي فيه الإمام ونحوه». فالإجزاء كما ترى في المسجد» وليس في عرنة كلهاء والله أعلم. 

)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) هو جبير بن مطعم بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» القرشي» النوفلي» أبو محمد وقيل: 
أبو عدي. من سادات قريش. أسلم جبير بعد الحديبية وقبل الفتح» وقيل: أسلم في الفتح. وتوفي 
بالمدينة في خلافة معاوية سنة سبع وخمسين» وقيل: نمانِ» وقيل: تسع وخمسين. انظر: الاستيعاب 
ص: »)١١9(‏ أسد الغابة (۳۲۳/۱). 


(۳) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» برقم: .)۳٠١/۲۷( »)١51751١(‏ وفي سنده انقطاع فإنه من رواية 


)٥۷۱( 


-٣‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يَ: كل عَرَفَة 
مقف ارفَعُوا عَنْ طن عُرئةء وكل المردَلقة موق وَارتَفِعُوا عَنْ طن محر وكل 
مِنّى مُنْحَرٌ إلا ما وَرَاءَ العَقبَة» أخرحه ابن ماجة(". 

وجه التمسّك بالأحاديث: أن من وقف في مكانٍ نى النبي بي أن يقف فيه لا 

مرز1 ا ران ل E‏ كدر ول لفو . 

5- من المعقول: أن الوقوف بعرفة فرضٌ مجتمع عليه في موضع معيٍّء فلا يجوز 
أداؤه إلا بيقين» ولا يقين مع الاحتلاف. ٠‏ 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في صفة حجة البي كل أن النبي كلل 
قال: «تَحَرْتُ هَهُناء وَمِنَى كلها مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رحَالكُم ووقفت هَهئاء وَعَرَقَة 
N O E ETE‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم» ولم يلقه» كما نقل الزيلعي عن ابن كثير في 
نصب الراية (71/7). وانظر: البدر المنير (75123/5)» التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١07/5(‏ 
ورجّح البيهقي إرساله بإسقاط عبد الله بن عبد الرحمن» كما في السنن الكبرى (537/9). 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في المناسك» باب الموقف بعرفات» برقم: (0157*)» (4514/5). قال البوصيري في 
الزوائد كما في حاشية السنن: «هذا إسنادٌ ضعيفٌ» القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن 
حنبل: كان كذابا يضع الحديث» ترك الناس حديثه» وقال البخاري: سكتوا عنه» وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة والنسائي: متروك الحديث». وقال الزيلعي في نصب الراية: (51/7): رروالهاسم برح حبك الله وم 
غم الکن تروك قال ادم .نان" ف كناب ,العا كان اجك ية مالي وال أبن معت : 
ليس بشي ي». وانظر: البدر المنير (2754/57)» التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١55/7(‏ 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 7١/5‏ 5). 

(۳) انظر: المغني (517/5؟). 

.)٤١١/۲٤( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم في الحج» باب جاء أن عرفة كلها موقف» برقم: .)٤۲۲/۸( »)۲۹٤۳(‏ 


(۷۲) 


قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من 
غرقة؛ ولا "بط اشر من الردلقةه وكذلك نقلهنا اطاط الآثيات القاك من اهل اديت 

ويناقش: بأنه قد ثبت الاستثناء من طريق صحيح» فحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - صحيحٌ صريحٌ في الاستثناء» وهو زيادة على ما في هذه الرواية» فليزم الأحذ به. 

؟- التمسّك بالأصل: وهو أن الأصل أنّ الوقوف بك عرفة جائرٌ إلا ما قام عليه 

الدليل» ولم يأت دليل المنع من وجو تلزم به الحجة والخروج عن الأصل. 

ويناقش: بعدم التسليم» فقد ثبتت الرواية بالاستثناء» كما سلف بيانه. 

الترجيم: 

الذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى -- هو عدم صحة حجٌ من وقف ببطن عرنة» فن 
ابي ك قد استثناها من عرفة» وأمر بالارتفاع عنهاء والاستثناء إن قيل بأنه متصلٌ» فهو 
مستثقٌ من عرفة» وإن قيل بأنه منفصل» فالأمر واضحٌ» فيصير كمن وقف بمزدلفة ونحوهاء 
والحديث الصحيح من رواية ابن عباس -- رضي الله عنهما - يكفي للخروج عن الأصل. 

فان قبل: إِنّ السبب في أمرهم بالارتفاع عن بطن عرنة أنمم كانوا قبل إسلام الجن 
يتخوّفون من أن يخطفوهم في عرفات» فبيّن لحم النبي 5 أتمم صاروا إخواتحم؛ لأنحم أسلموا. 

فالجواب: أن الرواية بذلك أسندها الطحاوي في شرح مشكل الآثار إلى عمرو بن 
معدي قال: كتا عَشِيّةَ عَرَكَةَ طن غْرَئَةَ نَتَحَوّفْ أن يخطفتا اليم فقال لنا رسول الله : 


.)5١/8/5؟‎ 5( التمهيد‎ )١( 

(۲) بداية امجتهد )۸٦٥/۲(‏ بتصرف يسير. 

(؟) هو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن زبيْد الزبيدي» الشاعر الفارس 
المشهور. يكنى أبا ثور. عدادُةُ في أهل الحجاز. وله صحبة. له الوقائع المشهورة في الجاهلية» وله في 
الإسلام في القادسية بلاءٌ حسنٌ. قيل: توفي بعد معركة خاوند سنة إحدى وعشرين من جراحة أبتته 
في المعركة. بقرية روذة. وف وفاته احتلاف. وهو المعمرين. انظر: الاستيعاب ص: (501)» الإصابة 
.)١18/5(‏ 


ON) 


«أجيروا إِلَيْهِم؛ فإِنَّهُمْ اسلو وهو حديثٌ ضعيف 2 لا تقوم به خش والعلم عند الله 
تعالى. 

المسألة الثامنة: حكم المبيت بمزدلفة 

أخرجه أصحاب السنن من حديث عروة بن مُضَرّس الطائي”" َي قال: أَتَيْتْ رَسُولَ الله 
ل بِالْمؤقف - يعني بجمع - فلث: جت يا رسو الله من جل طَيّء. أكللت مَطِيْتِيء وَأثعَبْتُ 
فسِيء وَالتهِ! ما تَرَكت مِنْ حَبْل'”" إن وقَفْتَ عليه قهن لي مِنْ حج؟ فقال رسولٌ الله ل «مَنْ 


٤ e SE A AE O A O ب ا‎ EERE 
" أذْرَك مَعَنَا هَذِهِ الصّلاة. وَأَتَى عَرَفَاتِ قبّلَ ذلك ليّلا أو تَهَارَاء فقذ تم حَجَهُ وقضى تفه‎ 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم: »)١١٠١(‏ (594/9). قال الشيخ الأرناؤوط في 
تعليقه عليه: ««إسناده ضعيفٌ مسلسل بالضعفاء» ومتنه منكر. محمد بن زياد بن زبار قال في الميزان: 
عن ابن معين: لا شيء» وقال صالح جزرة: أخباري ليس بذاك» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
بخطئ ويهم» وشرقي بن قطامي: ضعفه ركريا الساحي» وقال إبراهيم الحربي: كوف تكلم فيه» وكان 
صاحب سمر» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال الذهبي: له عشرة أحاديث فيها مناكير» وذكر هذا 
الحديث منها. وأبو طلق العائذي: قال ابن حبان في الثقات: لست أعرف أبا طلق هذا من هو 
وشراحيا ويقال: شرحبيل بن القعقاع: لم يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد امجهولين». 

(۲) هو الصحابي الحليل: عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن عمرو 
الطائي» كان سيدًا في قومه» وكان يناوئ عدي بن حاتم في الرياسة» وكان أبوه عظيم الرياسة» وعروة 
هو الذي بعث معه خالد بن الوليد عيينة بن حصن الفزاري لما أسره في الرّدّة إلى أبي بكر الصديق 
ذظينه. انظر: أسد الغابة 7٠/89‏ ه)» الإصابة .)۲۳۹/٤(‏ 

(۳) قال الترمذي في جامعه: (33/5): «قوله: ما ترکٹ من حَبْلٍ إلا وقفت عليه: إذا كان من رمْلٍ يقال 
له: حَبّنٌء وإذا كان من حجارة يقال له: جَبَلٌ». 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» برقم: »)١95-0(‏ (۳۳۳/۲)» والترمذي في 
الحج» باب من أدرك الإمام بجحمع فقد أدرك الحج» برقم: »)۸۹١(‏ (494/4). والنسائي في الحج» 
باب فيمن لم يدرك صلاة اد الإمام بالمزدلفة» برقم: »)55٠0/5(‏ وابن ماحة في الحج» باب 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» برقم: (7015)» (/579). قال أبو عيسى: رهذا حديثٌ 


)5175( 


الأصل المعارض لهذا: قال أبو جعفر الطحاوي - رحه الله -: «الأصل الحتمع عليه 
أنّ للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل» وكذلك أمر رسول الله هل أَغَيْلِمَةَ بني عبد 
المطلب...فسقط عنهم الوقوف 07 ا ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بماء ولا يسقط 
لعذر» فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحجٌ» وما لا بذ منه فلا يسقط بعذرٍ ولا 
بغيره» فهو الذي من صلب الحجٌ...فلما كان الوقوف بمزدلفة نما يسقط بالعذر كان من شكل 
ما ليس بفرض)”"2. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في حكم المبيت بمزدلفة في الجملة على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج» وهذا القول منسوبٌ لبعض 
التابعین» وهو قول ابن حنم = رخمهم الله -. 

القول الثافبي: أن الوقوف بزدلفة واحبٌ» وليس بركن» وهذا مذهب الحنفية' , 


حسنٌ صحيحٌ). وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال: رهذا حديث صحيحٌ على شرط 
كافة أئمة الحديث» وهي قاعدةٌ من قواعد الإسلام». انظر: صحيح ابن خزعمة »)١۳۳١/۲(‏ 
الإحسان »)١51/9(‏ المستدرك على الصحيحين .)457/١(‏ 

(۱) شرح معاني الآثار 7١١/5١‏ وما بعدها). باحتصار. 

(۲) قبل ذكر الأقوال ينبغي أنْ يعلم أن المصطلحات تختلف من مذهب إلى مذهب» بل تختلف في 
المذهب الواحد» فكثيرٌ من المالكية يعبّرون عما يلزم الدم بتركه في كتاب الحج بالسنة» وهو كذلك 
عند بعض الشافعية» وجمهور العلماء يعبرون بما يلزم بتركه الدم واجبّاء فيكون الخلاف قي بعض 
المسائل لفظيًا. انظر على سبيل المثال: عقد الجواهر الثمينة (۲۸۹/۱))» البيان للعمراني .)١۲٤/٤(‏ 

(۳) نسبه ابن عبد البر في التمهيد (۲۷۲/۹)» وتبعه ابن قدامة في المغني (584/5) إلى علقمة والنخعي 
والشعبي. ونسب للأوزاعي والثوري ولا يصح عنه» كما قال ابن عبد البر. 

)٤(‏ انظر: المحلى (1۹/۷). بل زاد ابن حزم أن من فاتته الصلاة مع الإمام» أو أدركها من الرحال وهو 
على غير طهارة ولم يعلم بما إلا بعد سلام الإمام بطل حجه! كما في امحلى .)١١۹/۷(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق »)٠٠/۲(‏ الدر المختار مع رد المحتار (575/5). 


)5075( 


والمالكية”')» والشافعية"» والحنابلة“ - رحمهم الله -. على حلاف بينهم في الحدٌ الواحب. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ قوله تعالى: +[ يڌآ فض م ين عرقت فَأَدَْكُرُوا أله ند امسر 
لحرا و البقرة: ۸ 
وجه الاستدلال منه: أنّ الله تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام» فوحب الوقوف بمزدلفة 
-وهي المشعر الحرام- وذكر الله تعالى عندها فرضٌ يعصي من خالفه ولا حجٌ له؛ لأنه لم يأت 
ما أمرء إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الإمام هو الذكر المفترض يبيان رسول الله و9 . 

ونوقش: بأنَ الآية لم تذكر مبيئّاء وإنما أمرث بذكر الله تعالى» وقد أجمع الناس على أن 
من بات با ولم يذكر الله تعالى أن حجّه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج» 
فشهود الموطن أولى بأن لا يكون كذلك”. 

0-5١‏ عن عروة بن مُضَرّس الطائي ذه قال: أَنَيْتُ رَسُوكَ الله بالمَوّقف - يعني بجمّع 
- قَلْت: جت يا رَسُولَ انه من جيل طيّء. أت ميتي وَأنَْبْنفْسِيء وَلنو! ما 
َرَكْتْ من حَبْل إن وقفت عَلَيْه هَل مِنْ حبم؟ فقال رسول الله : «مَن أَدْرَكَ مَعَنا 
هَذِهٍ الصَّلَاة وى عَرَفَاتِ قَبْلَ ذلك ليلا أو نَهَارَاء فَقَدْ تم حَجُّهُ وقضى تنه أخرحه 
الأربعة“. 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث صريحٌ في اشتراط المبيت بمزدلفة» بل وأداء صلاة 


.)١79/5( التبصرة للحمي (۱۲۱۷/۳)» مواهب الجليل‎ »)57 4/١١ انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني ص(49).» التنبيه ص(5١١)»‏ مغني امحتاج .)۷۲۷/١(‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۱۹۸/۲)» الفروع (50/5)» الروض المربع ص(5 7؟7). 
)٤(‏ المحلى (۷۹/۷). 

(5) التمهيد لابن عبد البر »)۲۷٦/۹(‏ والحاوي الكبير (۲۳۹/۰)» والحامع لأحكام القرآن .)۳٤۸/۳(‏ 
(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه . 


(°۷1) 


الفجر بها مع الإمام» وقد علق النبي وله تمام الحج عليه فهذا دليل على بطلان حجٌّ من لم 
يقف بها من الرحال. 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن النبي ي رخص للضعفة بترك المبيت» فلو كان ركنا لم يرخص هم. 

ثانيا: أنّ ظاهر الحديث متروك بالإجماع» رفقد أجمع العلماء أنه لو بات بماء ووقف ونام 

عن الصلاة» فلم يصك مع الإمام حتى فاتته» أن حجّه تاد فلما كان حضور الصلاة مع الإمام 
ليس من صلب الحجً» كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن لا يكون 
كذلكء قالوا: فلم يتحمّق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصّة)". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن يعمّر الدّيلي”" يه قال: ايٿ الي وَل وَهُوَ بعَرَفَة فَجَاءَ 
تاس اؤ تقر من أل بحب كَأمَرُوا رحا فتادی رَسُولَ الله :یف الحَجُ؟ فَأَمرَ 
رسُول الله ب رحلا فَتَادَى: «الحج الح عَرَفَة مَنْ جاءَ قَبْنَ صَلَاةٍ الصّبْح مِنْ ليْلَة 
جَمْع فَتَمّ حَجُه ايام مى ثلَائة فَمَنْ تعَجَّلَ في يَوْميْن قلا إِْم عليه وَمَنْ تأخَرَ نا إِنْمّ 
ا قال: وَأَْدَفَ يذل لك فَجَعَلَ يُتَادِي بِذَلِكَ. أخرجه ا 


.)۷۸/۷( انظر: المحلى‎ ١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۳٤۸/۳(‏ 

(۳) هو الصحابي الحليل: عبد الرحمن بن يعمّر الدئلي» قال ابن حبان في الصحابة: مكح سكن الكوفة» 
يكيّ أبا الأسود. روى عن النبي ي الحج عرفة» وفيه قصة. وقال مسلم والأزدي: ما روى عنه غير 
بكير بن عطاء الليثي. وقال ابن حبان: مات بخراسان. انظر: الإصابة .)7١/5(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» برقم: »)۱۹٤۹(‏ (۳۳۲/۲)» والترمذي في 
الحج؛ باب ما حاء فيمن لم أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم: (885)» »)۹۸/٤(‏ والنسائي 
في المناسك» باب فرض الوقوف بعرفة» برقم: »)57١١5(‏ (587/5)» وابن ماحة في المناسك» باب 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» برقم: »)۳٠٠٠١(‏ (578/7). قال أبو عيسى: ,رمعت الجارود 
يقول: معت وكيعًا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أمٌّ المناسك». وهو عند البيهقي في 


(1ه) 


وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي 5 جعل حج من وقف بعرفة تامّاء فلو كان المبيت 
بمزدلفة ركنا لما تم حجّه بوقوفه بعرفة. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: روقد علمنا أن جواب رسول الله ل هو 
الجواب التامٌ الذي لا نقص فيه ولا فضل؛ لأنَّ الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه» فلو 
كان عند ما سألوه عن الحجّ أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج: لكان يذكر عرفة والطواف 
ومزدلفة» وما يفعل في الحج سوى ذلك» فلما ترك ذكر ذلك في جوابه إياهم» علمنا أن ما 
أرادوا بسؤالهم إياه عن الحجٌ وهو ما إذا فات فات الحج» فأجابحم بأنْ قال: الحجّ عرفة» فلو 
كانت مزدلفة كعرفة لذكر لمم مزدلفة مع ذكره عرفة» ولكنه ذكر عرفة خاصّة؛ لأتما من صلب 
احج الذي إذا فات فات الح . 

00-5١‏ عن سال قال: «كانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُقَدُمُ ضَعَفَة أَهْلِهِ فَيَقِفونَ 
ِنْدَ المَشْعَر الْحَرَام بِالمُزْدَلَِةِ بليْلء فَيَدْكرُونَ انه ما بَدَا لهم تم يَرْجِعُونَ قبل أن يِف 
الما و ا باه فوطي مايق يش زعاو ات ومني امن يفطم تنه دن قإذا 
قَدِمُوا رَمَوّا الجَمْرَة» وَكانَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقول: أَرْخَصَ فِي اليك رَسُولُ 
لله ل متفق عليه . 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أئا مِمّنْ قَدَمَ الذَبِىْ ك ليلة المُرْدلِفَة 


السنن الكبرى )١١7/5(‏ وزاد في آخره: برقال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم 
بالكوفة حديثٌ أشرف ولا أحسن من هذا». وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهي» وقال 
الألباي: هو كما قالا. انظر: صحيح ابن خزيمة »)١۳۳١/۲(‏ المستدرك على الصحيحين »)٤٦۳/١(‏ 
إرواء الغليل (557/5). 

.)5١١/5؟( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الحج» باب من قدّم ضعفة أهله بليلٍ فيقفون ويدعون ويقدّم إذا غاب القمرء 
برقم: »)11٤/۳( »)١7375(‏ ومسلم في الحج» باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس...برقم: (7111)» (55/9). 


)٥۷۸( 


في ضَعَفَةِ أَهْلِهِ». متفق عليه “. 
وجه التمسّك بالحديثين: ,أن الخصوم كلهم اتفقوا على أنّ الضعفة لحم التعجّل من 
مزدلفة من الليل بدون الوقوف لأجل العذرء واتفقوا على أن الوقوف بعرفة لا يسقط بعذرٍ ولا 
بغير عذر» فالذي يسقط بعذر لا يكون من صلب الحج)”". 
- من المعقول: أن النبي 5 حعل ليلة جمع وقنًا للوقوف بعرفة» فلو كان المبيت با 
ركنا لاختصّت بزمانٍ مستئق لا يشارك زمان الوقوف"". 
الترجيم: 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو مذهب الجمهور القائلين بان 
لمبيت بمزدلفة ليس بركن من أركان الحج؛ لصحة ما تمسّكوا من الأدلة نقلا وعقلاء فلو كان 
المبيت بمزدلفة ركنا لما حصر النبي بل الحجّ في عرفة» وقد علم أنه كلل لم يعمد في ذلك الحديث 
إلى بيان كل أركان الحج» وإنما بيّن ما يفوت بفواته الحج ثم جعل الوقوف بعرفة ممتدًا إلى 
الفجر ليلة جمع» فلو كان المبيت بمزدلفة ركنا لاختص بزمانٍ لا يشاركه فيه غيره. 
وقد دل ابن حزم - رحمه الله - في الشذوذء وخالف الإجماع المحكي قبله وبعده, 
فأبطل حجّ من لم يدرك الصلاة مع الإمام ليلة جمع» بل لو أدركها وهو على غير طهارة ولم 
يعلم بذلك إلا بعد سلام الإمام بطل حه ولا يخفى ما في هذا من احرج والعنت على 
الحجاج» وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة مع تزايد الأعداد» وصعوبة حركة وسائل النقل. 
وقد أحسن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حين قال: رروقد ارتكب ابن حزم الشطط: 
فزعم أنه من لم يصلَ صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحجٌ يفوته» التزامًا لما ألزمه به 


)١(‏ أخرحه البخاري في الموضع السابق» برقم: »)١517(‏ (574/9)» ومسلم في الموضع السابق» برقم: 
( روله:). 

(۲) نخب الأفكار (015/9). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)7١//5(‏ 

.)١٠١۹/۷( انظر: المحلى‎ )٤( 


E) 


الطحاوي» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء”', كما حكاه 
الا ا 

المسألة التاسعة: قصر المكي للصلاة في منى وعرفات 

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
«صَلَيْتُ مَعَ النّبِيّ ل بى رَكعَتيْنء وأبي بكر وَعُمَر وَمَعَ عُثْمَانَ صَْرًا من إمَارَتَهِ ثمَ أتمّهَاي. 

القياس المعارض لهذا: قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رر...الإمام إذا كان 
من أهل مكة ومن كان من أهلها من الحاجٌ: فلا يقصرون الصلاة بمى؛ لأنحم في سفر دون 
السفر الذي تقصر في مثله الصلاة...والقياس يوحب هذا أيضًا؛ لان قصر رسول الله له وأبي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - للصلاة بالناس بمنى في حجهم لا يخلو من مع من ثلاثة 
معانٍ: أن يكون السفر الذي كانوا فيه نما تقصر في مثله الصلاة» أو يكون للحجٌ الذي كانوا 
فيه» أو يكون للموطن الذي كانوا به» لا وجه له في ذلك غير هذه الثلاثة الأوجه اللاتي ذكرناء 
فاعتبرنا ذلك هل كان ذلك القصر للموطن؟ فوجدنا أهل العلم جميعًا لا يختلفون أن من لم 
يكن حاجًا أنه لا يقصر الصلاة في ذلك الموطن» فعقلنا بذلك أن القصر الذي كان من رسول 
الله ي ومن صاحبيه في تلك الصلاة لم يكن للموطن» ثم رحعنا إلى ذلك القصر: هل كان 
للحج؟ فوحدناهم جميعًا لا يختلفون أن الحاج من أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة مى 
فعقلنا بذلك أن ذلك القصر المتقدّم لم يكن للحجّ الذي كانوا فيه» ولما انتفى المعنيان» وخرحا 
أن يكون التقصير الذي كان في تلك الصلاة لواحدٍ منهماء ولم يبق إلا الوجه الآخر - وهو 


.)۲۸٤/٥( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .)5١5/5(‏ 

(۳) فتح الباري (574/7 وما بعدها). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» برقم: (۱۰۸۲)» (۷۲۷/۲)» ومسلم في صلاة 
المسافرين» برقم: .)۲٠۹/١( »)٠١۹۰(‏ واللفظ للبخاري. 


6800 


السفر - عقلنا بذلك أن التقصير الذي كان في تلك الصلاة كان للسفرء لا لما سواه“ 
ولا يخفى أن مقصود الطحاوي - رحمه الله - بالقياس هنا قياس الأصول. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
احتلف العلماء - رحمهم الله - في قصر المكي للصلاة بمنى وعرفات على قولين: 
القول الأول: لا يقصر الصلاة المكي الصلاة في المشاعر المقدّسة» وهو مذهب 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة = رحمهم الله -. 
القول الثافي: يقصر المكي الصلاة بالمشاعر المقدّسة» ولا يقصر كل أهل موضع 
بموضعه فقط» وهو مذهب المالكية“ - رحمهم الله -. ْ 
سبب الخلاف : هل القصر في مى وعرفاتٍ لعلّة السَفر أو لعلّة التسك؟ 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الول : 
yS -١‏ م الله عَنْهُ صَلَّى ئى 
ارج ر َكعَاتٍ فَأَنْكَرَةُ الاس عَلَيْهِ فَمَالَ: ريا ايها الئاس إِنّي تَأهُلت بمَكة مُنْدُ قَدِمْتُ 
وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُوَ الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ يَقولُ مَنْ تأَهَنَ في بَلَدٍ فَلِيْصَلَ صَلَاة 


المُقيم). أخرجه الإمام حمر“ 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 5١17/٠١‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة (؟/5 4 5)» شرح مشكل الآثار »)5117/١٠١(‏ المبسوط )٠١۸/۲(‏ 

(۳) انظر: العزيز (۲۳۸/۲)» المجموع »)١۲١/۸(‏ مغني المحتاج .)77١1/1١(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)5١545/5(‏ الفروع »)١١5/*(‏ شرح منتهى الإرادات 
.)۲۹۸/١(‏ وإسحاق حالف الإمام أحمد, ووافق مذهب المالكية في هذه المسألة. 

(5) انظر: عيون احالس (۸۲۰/۲)» مواهب الحليل »)١۷١/۳(‏ الشرح الصغير (5/5"). 

(5) ترجمه ابن حبان في الثقات: »)۱۰۱/٥(‏ فقال: «عبد الرحمن بن الحارث بن ابي ذباب» يروي عن 
عثمان بن عفان» عداده في أهل المدينة» روى عنه ابنه عبد الله بن عبد الرحمن». 


(۷) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» برقم: (57 4)» »)٤۹٦/۲(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب 


(81ه) 


وجه الاستدلال منه: أن ررني هذا الحديث ما قد دل على ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: أن الإمام إذا كان من أهل مكة, ومن كان من أهلها من الحا فلا يقصرون الصلاة 
بمنى؛ لأنحم في سفر دون السفر الذي تقصر في مثله الصلاق)("©. 

ويناقش: بأن يقال لمم: نَّتِ العرْشَ ثم انْقْشْء فالحديث لا يثبت من جهة النقل» ولا 
يستقيم من جهة المتن» فالصحيح أن عثمان ذه إنما أتمّ لأنه كان لا يرى القصر إلا للسائر”©. 

-١‏ من المعقول: أنه في سفر غير بعيد» فلم يحز له القصرء كمن بعرفة ومزدلفة7". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صليت مَعَ النّبِي وَل بِمِنّى 


بيان ما مشكل ما روي عن رسول الله كل في السبب الذي من أجله صلى عثمان بن عفان ذه في 
حجّه بالناس مئ أربعًاء برقم: .)41١7/1١١( »)577١(‏ وأورده البيهقي في المعرفة وقال: رفهذا 
منقطعٌ» وعكرمة بن إبراهيم ضعيف». وقال الميثمي في مجمع الزوائد: :)٠١۹/۲(‏ «فيه عكرمة بن 
إبراهيم وهو ضعيفٌ». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (77/5): «فهذا الحديث لا يصخ؛ لأنه 
منقطعٌ» وفي رواته من لا يحت به» ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلث ما تأوّل عثمان» ولا جائز أن 
تتأمل عائشة أصلاء فدلٌ على وهن الخبر». وقال الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على مشكل الآثار: 
رإسناده ضعيفٌ» عكرمة بن إبراهيم الأزدي» قال بحبى وأبو داود: ليس بشيء» وقال النسائي: 
ضعيفٌ» وقال العقيلي: في حديثه اضطرابٌ» وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث» وقال البزار: 
لين الحديث» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي» وعبد الله بن الحارث هو عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن سعد بن أبي ذباب» ثقةٌ روى له أبو داود والترمذي والنسائي» وأبوه عبد الرحمن بن 
الحارث لم يوثقه غير ابن حبان». 

.)4117/١١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في فتح الباري (۷۳۷/۲). 

(؟) انظر: المغني (55/5). وفيه خطأ مطبعي» [فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة]. وهذا عكس ما 
يرمي إليه ابن قدامة» وهو إلزام المالكية؛ لأتمم لا يرون القصر للمزدلفي بمزدلفة» وللعرقي بعرفة. 


(۸۲) 


رَكعَتَيْنء وَأبي بكر وَعُمَر وَمَعَ عُثمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتهِ ثمَ تمه متفق عليه”"". 
وجه الاستدلال منه: أنّ البي وَل صلَى بالناس كلهم ركعتين» مكيّهم وغيرهم» ولم ينقل 
أنه أمر المكيّين بإتمام الصلاة» ولو كان لزمهم لما سكت عنه". 
0-5 عن سعيد بن المسيب: ران عم ْنَاحَطَابِ ڪه لما قم مَك صَلّى بهم ركعمَيْنا ثم 
اصرف فقال: يا هل مَكة» أَِمُوا اكم وإ قوم سق ثم صلَى عُمَرْ وكعتين وى 
ولم ْلْا أنه قال لَهُمْ شَيْئًا». أحرحه الإمام مالك0". 
-٣‏ أن رسول الله كيك وأصحابه لم يصلوا في تلك المساجد إلا ركعتين» وسائر الأمراء 
a‏ كدي نل ان O E‏ 
وغير مک 
الترجيم: 
إن الخلاف بين العلماء -- رحمهم الله - فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى مبئخ على 
تعارض الأصل مع الظاهر» فالأصل أن من ليس مسافرًا لا يقصر الصلاة» وخروج المكيّ إلى 
مثل عرفاتٍ ومئّ ومزدلفة لا يعد سفرًا لغةٌ ولا شرعًاء فلا يحتاج في مثل تلك المواضع إلى أذ 
َادٍ وراحلة» فهو على ذلك مقيمٌ» وفرض المقيم الإتمام. 
والظاهر من فعل النبي 5 والخليفتين من بعده -- رضي الله عنهما ¬ قصر الصلاة 
بالحجاج جميعهم؛ لأنحم كانوا يصلون مع الإمام» وم ينقل عن أحدٍ منهم إتمام صلاته بعد 
سلام الإمام» ولا أمر النبي ي ولا صاحباه المصلّين من أهل مكة بالإتمام» وطرد هذا الظاهر أن 
يكونوا إنما صلوا ركعتين في تلك المواضع» فتكون سنة تلك المواضع قصر الرباعية إلى ركعتين 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريحه في أولها. 

(۲) انظر: زاد المعاد .)5١5/5(‏ 

(۳) أخرحه الإمام مالك في موطئه» في الحج» باب صلاة منی» برقم: (۱۱۹۷)» )٥۳۸/۱(‏ ثم روى نحوه 
من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب ذه بالرقم الذي بعده. 

.)١57/١( الاستذكار‎ )٤( 


(AY) 


ركعتين» ولعت هذا الظاهر هو المقدّم على الأصل. 

لكنْ يشكل على هذا ما ادّعاه الإمام الطحاوي من الإجماع على أن العرفي لا يقصر 
بعرفة» ولا أهل مزدلفة بماء ولو صح هذا الإجماع وحب الاتباع» وإلا فلو وحد قائ بقصر 
الصلاة لمن كان من أهل تلك المواضع فقوله أظهرء إلا أن يقال بأن تلك المواضع لم تكن 
تتيتكزية اق زوزع اي الل رز امدق بتدقو مش كو :ولف امكو رحا يا عن الشمل السام 
والعلم عند الله تعالى. 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية الحراني - رحمه الله - : «..قال أكثر الفقهاء كالشافعي 
وأحمد: إن قصر الصلاة بمعرفة ومزدلفة ومىٌ وأيام التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذي يباح له 
القصر عندهم؛ طردًا للقياس» واعتقادًا أن القصر لم يكن إلا للسفر» بخلاف الجمع؛ حتى أمر 
أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير مكّة؛ لأحل القصرء وذهب طوائف من أهل المدينة 
وغيرهم» منهم مالك» وطائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته الخمس 
إلى أنه يقصر المكَيّون وغيرهم» وأنَّ القصر هناك لأحل النّسكء والحجّة مع هؤلاء: أنه لم ينبت 
أن البي وَل أمر من حلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكْيّين أن يتمّوا الصلاة» كما أمرهم أن يتمّوا 
لما كان يصلّي بحم بمكّة أيام فتح مكة حين قال لمم: موا صََاَكمُ؛ فَإِنَا ْم سفن فإنه لو 
كان المكْيون قد قاموا لما صلّوا خلفه الظهر فأتموها أربعًاء ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربعَاء 
ثم لما صلوا حلفه عشاء الآحرة قاموا فأتموها أربعّاء ثم كانوا مدّة مقامه بى يتمّون خلفه» لما 


أهمل الصحابة نقل مثل هذا . 


)١(‏ هذا الحديث عن عمران بن حصين ذه رواه أبو داود في الصلاة» باب متى يتم المسافر» برقم: 


(۱۲۲۹)» (۱۷/۲). وڼ سنده علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيفء وبه أعلّه ابن حجر في فتح 
الباري (۷۲۷/۲). ثم قال: ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة مى في حجة الوداع. 

(۲) مجموع الفتاوى ١53/77(‏ وما بعدها). والغريب أن ينكر تلميذه ابن القيم القصر لأجل النسك! 
كما في زاد المعاد (۲۱۷/۲). 


(85ه) 


المطلب الثاني: أحكام الطواف» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: اشتراط الطهارة لصحّة الطواف 

أخرج الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الََّ يل قالَ: «الطُوَافٌ 
حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاقٍ إلا أَنّكم تتَكلَمُونَ فيه فَمَنْ تَكلَمَ فيه فلا يَتَكلّمَنَ إلا بحَيْر». 

الأصل المعارض لهذا : قال أبو حعفر الطحاوي - رحه الله - 006 ذكر الاحتلاف 
في اشتراط الطهارة لصحّة الطواف: رروكان الأولى بنا لما احتلفوا في ذلك هذا الاحتلاف» ولم 
بحد فيه شيئًا من كتاب الله تعالى ولا من سنّة نبيّه ي أن نرحع في ذلك إلى ما يوجبه القياس 
فيه» فكان الأصل المتفق عليه: أنّ الإهلال بالحج وبالعمرة قد أُمِر الناس أنْ لا يفعلوا ذلك إلا 
وهم طاهرون» وكان من أحرم بالحجٌ وهو غير طاهر إما بالجنابة به» أو لأنه على غير وضوي» 
أنه مسيءٌ فيما يفعله من ذلكء وأنّ إساءته ذلك لا تمنعه من أنْ يكون إحرامه به فيها إحرامًا 
قد دحل به في الذي أحرم به» فلما كان ذلك كذلك قي الإحرام» كان في الطواف أيضا 
كذلكء وكان من طاف بالبيت على ما ذكرنا ما استحقٌّ الإساءة مذمومًا على ما فعلء ولا 
بمنعه ذمّه ذلك أن يكون بطوافه ذلك طائقًا طوافًا يجزئه» وكذلك وجدناهم لا يختلفون فيمن 
وقف بعرفة» أو بات بمزدلفة وهو جنبٌء أو على غير وضوء, أن ذلك يجزئه مع الإساءة التي قد 
ا ا کا عل دت با افون اللا مال آل عله عا 


)١(‏ أخرحه الترمذي في الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف» برقم: (350): »)١٤٤/٤(‏ وأخرج 
النسائي نحوه عن رحل أدرك النبي بل في المناسك» باب إباحة الكلام في الطواف» برقم: (۲۹۲۲)» 
(7554/5). قال أبو عيسى: «روقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره» عن طاووس» عن ابن 
عباس موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب». والحديث فيه اختلاف كثيرٌ حول 
رفعه ووقفه» وقد صحّحه مرفوعًا جماعةٌ من الأئمة» منهم ابن خزعة» وابن حبان» والحاكم» والحافظ 
ابن حجر. انظر: صحيح ابن خزيمة »)١۲۹١/۲(‏ الإحسان »)١57/94(‏ المستدرك على الصحيحين 
»)٤١۹/١(‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 45/١(‏ ")» إرواء الغليل .)١5 54/١‏ 

(۲) شرح مشكل الآثار .)۲۳۰/٠٣(‏ 


)0585( 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط الطهارة لصِحّة الطواف على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: يصح الطواف من غير طهارة» ويلزمه دم وهو مذهب الحنفية“ - 
رحمهم الل 

القول الثاني : لا يصح الطواف من غير طهارة» وهو مذهب المالكية"» والشافعية» 
والحنابلة9» = رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

.٠۹ قول الله تعالى: + وَلْيَطُوَوا ليت الْعَقِيقٍ ى الحج:‎ -١ 

قال أبو بكر الحصاص - رحه الله -: رلا كان لفظًا ظاهر المعنى» بين المراد» اقتضى 
جواز الطواف على أيّ وحو أوقعه» من حدثء أو جنابة» أو عريانٍء أو منكوساء أو زحقًاء إذ 
ليس فيه دلالةٌ على كون الطهارة وما ذكرنا شرطًا فيه» ولو شرطنا فيه الطهارة وما ذكرناء كتا 
زائدين في النَصّ ما ليس فيه» والزيادة في النَصّ غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ» فقد دلت 
الآية على وقوع الطواف موقع الجواز» وإ فعله على هذه الوجوه المنهي عنها». 

ونوقش: بأنّ الطواف بغير طهارة مكروه عندهم, والأمر لا يتناول المكروه» على أتما 
مجملةٌ أحذ بيانها من فعله وَل وهو لم يطف إلا بطهارة. 


.)۳٦۸/۲( تبيين الحقائق‎ »)۲۷۹/٤( انظر: شرح مختصر الطحاوي (570/7)» البناية‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة (2515/1)» الجامع للأمهات »)57/8/١(‏ الجواهر الركية (۲۸۳/۲). 

(*) انظر: الأم (7/9ه 5)» العزيز (۳۹۰/۳)» شرح التنبيه .)71١ 5/١‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۲۱۳۹/۰)» الكافي لابن قدامة (511/7)» الروض المربع ص(١77).‏ 
(5) أحكام القرآن للحصاص (0/9 5 .)١‏ 

(5) الحاوي الكبير .)١91/©(‏ 


(A) 


؟- التمسّك بقياس الأصول: كما قال الطحاوي - رحمه الله -: «الأصل المتفق 
عليه: أن الإهلال باع وبالعمرة قد أمر التاس أن لا يفعلوا ‏ ذلك إلا وهم 
طاهرون» وكان من أحرم بالحجٌ وهو غير طاهر إما بالحنابة به» أو لأنه على غير 
وضوءء أنه مسيءٌ فيما يفعله من ذلكء وأنّ إساءته ذلك لا تمنعه من أن يكون 
إحرامه به فيها إحرامًا قد دحل به في الذي أحرم به» فلما كان ذلك كذلك في 
الإحرام» كان في الطواف أيضا كذلك» وكان من طاف بالبيت على ما ذكرنا ما 
استحق الإساءة مذمومًا على ما فعل» ولا بمنعه ذمّه ذلك أنْ يكون بطوافه ذلك 
طائقًا طوافًا يجزئه» وكذلك وحدناهم لا يختلفون فيمن وقف بعرفة» أو بات 
بمزدلفة وهو حنب» أو غير وضوءء أن ذلك يجزئه مع الإساءة التي قد لزمته في 
علا فل غ حلاف مااي آل جال أن قاد ع 
ونوقش: بان هذا غير صحيح» فإنَّ الطهارة ليست واحبة في الوقوف بعرفة» ولا في 
السعي» ولا عند الإحرام» فلم تكن شرل في صحّة تلك الأركانء ولا كانت الطهارة واحبةً في 
الطواف كانت شرطًا في صِحّة الطواف”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
۱- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ التي E‏ («الطُوّاف حَوْلَ الْبَيْتِ مِثلٌ 
الصَّلا إل نكم تتَكَلّمُونَ فيه. فَمَنْ كلم فيه فلا يَتَكَلْمَنَّ إلا بخَيْر» أخرحه 
المد ۰ 
والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن النبي يي می الطواف صلا وهو لا يضع 
الأسماء اللغوية» وإنما يكسبها أحكامًا شرعيّة وإذا ثبت أنما في الشرع صلا لم تحر إلا 


(۱) شرح مشكل الآثار .)۲۳۰/٠١(‏ 
(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١۹۱/٥(‏ 
59) هو حديث المسألة» وسبق نخريجه. 


(۸۷) 


والثاني: أنه بل حعل الطواف صلاةٌ» واستثنى من أحكامها الكلام» فلو كان الطواف 
صلاة في معن دون معئّ» لم يكن استثناء حكم واحدٍ من جملة أحكامها معى'". 
۲- عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: حرختا مع انى وَل لا تذْكُر إل 0 
لکا ْنَا سرف“ طوف قعل على اليم يل وأا نكي ؟ 
يُبْكِيكِ)؟ كُلْث: لَوَدِدْتُ أَنْ اح ع الْعَام. قال: «لعلك تُفست»؟ قُلْتُ: 
قال: «قَإنَ ذلك شَيْءٌ كتبَهُ الله عَلَى بئات آدَمَ فَافْعلِي ما يَفعَلٌ الْحَاجُ غَيْرَ أنْ لا 
تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تطهُري» متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن الطهارة لو م تكن شرطا في صحّة الطواف» لأذن البي 6 
لعائشة -- رضي الله عنها - بالطواف2”7 
+«- من المعقول: أنّ الطواف عبادةٌ متعلّقةٌ بالبيت» فكانت الطهارة شرطًا فيها 
كالصلاة2 . 
الترجيم: 
القول باشتراط الطهارة في الطواف هو الأرحح - والعلم عند الله تعالى -» وذلك لأن 
النبي 4 جعله صلاة ويكون في أشرف البقاع» فكانت الطهارة شرطا فيه كالصلاة» ويؤكده 
تحويز كافة أعمال النسك للحائض إلا الطواف» فلو لم تكن الطهارة شرطًا فيه لما منعها النبي 


.)١50/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) سرف: بفتح أله وكسر ثانيه وآحره فاء: موضع على سنّة أميال من مكة» وقيل: سبعة وتسعة واثني 
عشر. انظر: معجم البلدان (۲۱۲/۳). 

(۳) طمثت المرأة تطمث طمئًا: إذا حاضت» فهي طامث. قاله ابن الأثير في النهاية ص(57/8). 

)٤(‏ قال في النهاية في غريب الحديث والأثر ص(4737): «نفست المرأة تنفس - بالفتح - حاضت». 

(5) أخرجه البخاري في الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» برقم: »)٠٠١(‏ 
»)578/١(‏ ومسلم في الحج» باب وجوه الإحرام.... برقم: »)۲۹١١(‏ (۳۸۳/۸). واللفظ للجعفي. 

(59) انظر: الذحيرة (5///5). 

(۷) انظر: الذحيرة (53/7)» المغني (577/5). 


(۸۸) 


المسألة الثانية: طواف الراكب من غير علّة 
أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: رن رَسُولَ الله لل 
طَّافَ في حَجَة الودَاعٍ عَلَى بَعِيرِء يَسْتَلِم الركنَ حجن تجن ل 
القياسر المعارض لهذا: أن الأصل يقتضى أن الطواف مثل الصلاة» فكما لا تجوز 
صلاة القاعد من غير علّة» فكذلك لا يصح 5 الات غو عا 
أجمع العلماء - رحمهم الله - على جواز طواف الراكب إذا كان من علَةء كما اتفقوا 
استحباب الطواف مشيًا من غير علة“» واحتلفوا في طواف الراكب من غير علَّةِ على ثلاثة 
أقوال: 
القول الأول : من طاف راکباً من غير علق أعاده» فإن ١‏ يعد لزمه الدم» وهو مذهب 
الجحنفية20 والمالكية9) > رحمهم الله -. 
القول التانبي: يصح طواف الراكب من غير عل ولا شي ء عليه» وهو مذهب الشافعية9) - 
رحمهم الله ج 
القول الثتالت : لا يجزئ طواف الراكب من غير عذر» وهو مذهب الجنابلة0) -رحمهم الله-. 


.)١185/5( المحجن: عصا في رأسها عقّافة. انظر: الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الحج» باب استلام الركن بامحجن» برقم: (۱۹۰۷)» »)٥۹٦/۳(‏ ومسلم في الحج؛ باب 
جواز الطواف على بعير وغيره.. .برقم: »)۳۰٦۲(‏ (۲۱/۹). 

(۳) انظر: الاستذكار .)١18/8/17(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)٠٠٠١/5(‏ وعنه نقل النووي في المجموع (//707). 

(5) انظر: المبسوط للسرحسي (45/5)» شرح مختصر الطحاوي »)٥۲۹/۲(‏ بدائع الصنائع .)٠۷/١(‏ 

(5) انظر: التوضيح »)٥۷۹/۲(‏ عقد الجواهر الثمينة (۲۷۹/۱)» التاج والإكليل .)٠١١/٤(‏ 

(۷) انظر: الأم (9/ ٠‏ 4 5)» البيان للعمراني »)۲۷۱/٤(‏ ابمجموع (۳۷/۸). 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (77/7)» الإنصاف »)٠١5/9(‏ شرح منتهى الإرادات 


.)هال؟/1١‎ 


(°۸۹) 


سبب الخلاف : هل كان طواف النبي ي راكبًا من علَّةِ أو لا؟ 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
0-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ران رَسُولَ الله که قدِم مَكة وَهُوَ يَشْتَكِي. 
فَطَاف عَلَى رَاحِلَتِه كلما أتى عَلى الركن اسْتَلَمَ الرّكنَ بمِحجن. فَلما فَرَعْ مِنْ طَوَافِهِ 
اع فَصَلَى رک أخرجه أبو داود. 1 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 إنما طاف راكبًا لعذر» فمن طاف من غير عذر لزمه 
دمٌ؛ لما فيه من النقص”» والطواف تعلق عليه أن يفعله بنفسه. 
ونوقش: بأنّ هذه الرواية ضعيفةٌ» بل منكرة كما مضى تقريره في تخريجهاء وقد ثبت في 
صحيح مسلم حلاف هذاء كما يأت قريبا في أدلة القول الثاني. 
-٣‏ عن أ سلمة - رضي الله عنها - قالث: «شَكوْت إلى رَسُول الله و أَنّي أَشْتَكِي. 
فقال: طُوفِي مِنْ وَرَاءٍ النّاس وَأَنْتِ رَاكِبَة فَطْفْتْ وَرَسُولُ الله ب يُصَلَّي إلى جَدْب 


که و بد لا ا ر و 58 )€3 
البَيتِ وَهوَ يقرأ بالطور وَكِتَابِ مُسطور». متفق عليه , 


)١(‏ أحرحه أبو داود في المناسك» باب الطواف الواحب» برقم: (۱۸۸۱)» .)۳٠٤/۲(‏ وق إسناده يزيد 
بن أبي زياد» له ترجمة مظلمة في تحذيب الكمال» فقد تكلم فيه جماعةٌ من الأئمة» وقال عنه ابن 
حجر في التقريب ص( :)60١‏ «يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم» الكوق» ضعيفٌ كبر فتغيّره وصار 
يتلقّنء وكان شيعيًا». وبه أعك الحديث المنذري» والألباني. انظر: ضعيف سنن أبي داود (الأصل) 
.)١118/9(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى: (39/5): ركذا قال يزيد بن أبي زیاد» وهذه زياد تفرد 
بماء والله أعلم» وقد بيّن جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس في رواية أخرى عنه وعائشة هذا 
المعنى». ثم أورد ما يأ في مناقشة هذا الدليل في سبب طواف النبي ي راكبًا. فهذه رواية ضعيفة 
سنداء ومنكرةٌ متنًا. كما أفاده الألباني. 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (0170/7). 

(؟) الإشراف للقاضي .)٤۷۷/١(‏ 

(4) أخرحه البخاري في الحج» باب المريض يطوف راكبًاء برقم: »)۱٦۳۲(‏ (1۱۹/۳)» ومسلم في الحج 


باب جواز الطواف على بعير وغيره... برقم: »)*١51(‏ (۲۳/۹). 


e) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي وَل إنما أذن لما بالطواف راكبة؛ لعلّة كانت بماء فدلٌ على 
أن من ليس به علةٌ لا يجوز له الطواف راكبًا. 
-٣‏ من المعقول: أن الطواف فعل قربة يفتقر إلى مشاهدةٍء فوحب أنْ لا يفعل راكبًا 
مع القدرة على النزول كالصلاة. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: رن رَسُولَ الله يك طَافَ في حَجَة الداع 
-٣‏ عن ا ی اک ع الله عنهما - قال: «طاف التَّبِيّ ل في حَجَّةٍ الوَدَاع 
عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبَيّت وبالصّا وَالْمَرْوَ لِيرَاهُ الئاس وَلِمُشْرف وِلِيَسَنُوهُ فَنّ الاس 
عْشُوم» أخرجه ف 
وجه الاستدلال منه: في هذا دلالة على أنه پک من کا 
-٣‏ من المعقول: أن الطواف ركنٌ لو اذاه ماشيًا لم يجبره بدم» فوحب إذا أذّاه راكبًا 
أن لا يحبره بدم» كالوقوف وغيره' 2. 
أدلة أصحاب القول الذالذ : 
اک عو ای فان کت رضن الله ميات أن 2 يليد قالّ: «الطواف حَوْلَ الْبَيْتِ مدل 
صل إن نكم تتكلمُونَ فيه. فَمَنْ تكلم فيه فلا يَتَكَلَّمنَ ا بخَيْرِم أخرحه الترمذي. 
وجه الاستدلال منه: أن البي ئل جعل الطواف صلا فلم زئ طرافه )ركفن 


.)٤۷۷/١( الإشراف للقاضي‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) أخرحه مسلم في الحج» باب جواز الطواف على بعيره وغیره... برقم: (70515)» (۲۲/۹). 
)٤(‏ الحاوي الكبير .)5١١/5(‏ 

(5) الحاوي الكبير .)٠١1/5(‏ 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۷) انظر: شرح منتهى الإرادات (51717/1). 


O) 


0-١‏ من المعقول: أنّ الطواف عبادةٌ تعلق بالبيّت» فلم يجر فعلها راكبًا لغير عذرٍء 
كالصلاة”". 

الترجيم: 

أظهر الأقوال الثلاثة - والله أعلم - هو القول بإجزاء طواف الراكب من غير علق ولا 
يلزمه دمٌ» وذلك لا يأيّ: 

أولا: أن البي 5 طاف راكبّاء ولم يثبت أنه ركب لمرض» فلو كان الطواف مثل الصلاة 
ف وحوب أدائه مشيًا إلا من عذر» لما ركب النبي 5 في طوافه. 

ثانيا: أنّ الطواف يتحمّق لغةّ ومعيّ مع الركوب ولو من غير علّة» ولا مانع منه شرعاء 
فكان محزنًا. 

ثالغا: أن إلزام الراكب في طوافه الدم ليس عليه نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله 
يي وإثقال عواهل الحجّاج بالدماء مخالفٌ لمقصود الشارع من التيسير. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: من أحرم بحجّةٍ فطاف لها قبل الوقوف بعرفة 

أخرج الشيخان من حديث عطاء بن أبي رباح قال: «كانَ ابْنّ عَبّاس يقول: لا يَطُوفٌ 
الع واف إا حل قلت لَعَطاءِ: مِنْ أَيْنَ قول ذَلِك؟ قال: مِنْ قو الله تعَالى: +( شم 


يلها إل الت البق الحج: + قال وين : : قَإِنَّ ذلك بَعْدَ المُعرفِ قال: : کان ابن عَبَّاسِ 


ول هو بعد المعرف وقبلة وا د و ا ا ت رق ل رق ا 
جيه 


الودَاع» 
وني لفظ عند مسلم: «قيل لابن عباس: إِنَّ هَذا الأَمْرَ قد تفش“ بالئّاس. مَنْ طاف بِالبَيْتِ 


.)٠١5/9( الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
ومسلم في الحج» باب‎ »))١ ۲۹/۸) أخرجه البخاري في المغازي» باب حجة الوداع» برقم: (4395)؛‎ )۲( 
.)55 5/8( »)70١١( تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» برقم:‎ 


(۳) تفشغ: معناه كثر وانتشر» ومنه قولهم: تفشغ الشيب. قاله الخطابي في غريب الحديث (451/1). 


O) 


١ ogo, اه 00 2 ا ا ا‎ o 
. فقدْ حل الطوّاف عُمْرَةء فقال: سُنَّة تبِيكم ل وَإِنْ رغم‎ 


الأصل المعارض لهذا: قال الكمال ابن الحمام - رحمه الله -: رالأصل المستمدٌ في 
الشرع عدم استحباب قطع ما شرع فيه من العبادات وإبدالها بغيرهاء ما هو مثلهاء فضلًا عما 
هو أحفٌ منهاء بل يستمرٌ فيما شرع فيه حتى ينهيه» وإذا كان الفسخ يناف هذاء مع كون المثير 
له سيبًا لم يستمرٌّء وجب أن يحكم برفعه مع ارتفاعه»". 

وقال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رر...الأصل أن من أحرم بعمرة فطاف لما 
وسعىء أنه قد فرغ منهاء وله أن يحلق ويح هذا إذا لم يكنْ ساق هديّاء ورأيناه إذا كان قد 
ساق هديا لمتعة» فطاف لعمرته وسعى» لم يحل من عمرته حتى يوم النحر» فيحلٌ منها ومن 
حجّته إحلالًا واحدًا....فكان الحدي الذي ساقه لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأنْ 
يبح بعدها يمنعه من أن يح بالطواف حتى يوم النحر؛ لأنْ عقد إحرامه هكذا كان» أن يدحل 
في عمرة فيتمّهاء فلا بحل منها حتى يحرم بحجّة, ثم يحل ومن العمرة التي قدّمها قبلها معَاء 
وكانت العمرة لو أمرهم بما منفردة حلّ منها بفراغه إذا حلق» ولم ينتظر به يوم النحرء وكان إذا 
ساق الحدي لحجّه يحرم بحا بعد فراغه من تلك العمرة» بقي على إحرامه إلى يوم النحر» فلما 
كان اهدي الذي هو من سبب الحج بمنعه من الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر» كان 
دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر» فهذا هو النظر أيضًا عندنا)””". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن طواف القارن الذي ساق الحدي لا يحلّه من 
إحرامه طوافه بالبيت قبل عرفة» وأ عليه البقاء حرمًا حت يوم النحرء واختلفوا في غيره يحرم 
بالحجّة المفردة أو القران ولم يسق هديا هل يحل بطوافه بالبيت قبل الوقوف بعرفة أو لا على 
ثلاثة أقوال: 


.)١١٠١۹( أخرحه مسلم في الموضع السابق» برقم:‎ )١( 
وما بعدها).‎ >٦ ٤/۲( فتح القدير‎ )۲( 


(۳) شرح معان الآثار ١37/7(‏ وما بعدها). 


(°۹۲) 


القول 


الأول: لا بحل بإحرامه» ولا يجوز له فسخ الحجّ في العمرة» وهو مذهب 


الحنفية”"» والمالكية» والشافعية" - رحمهم الله -. 


القول الثافي: لا بحل بإحرامه» ولكن يستحب له فسخ حجه في عمرة إذا لم يسق 
المدي» وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الله -. 
القول الثالث : يحل بطوافه بالبيت» وهو مذهب أهل الظاهر © - رحمهم الله -. 


الآدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


2 


0 8 و o6 o‏ 0 ا و ا م EE.‏ م 
عن محمد بن عبد الرحمن 0 «(ان رجلا من اهل العراق قال له: سل لي عروة بن 
الرّبَيْر عَنْ رَجُل يهل بالحجّ. فإذا طّاف بالبَيْتِ أَيَحِلَّ أمْ ل؟ فَإِنْ قال لك: لا يحل فقل 
لَهُ: إن رجلا يَقولٌ ذَلِك. قال: فَسَأَلتُهُ فقَالَ: لا يحل مَنْ أَهَلَّ الحم قلث: فَإِنَّ رَجُنا 


كَانَ يقول ذلك قَالَ: بس ما قال» فَتَصَّدَانِى الرجلء َسَأَليِى فَحَرَّئْقُةُ فقالَ: قل 


لَُ: فن رَجُلا كانَ يُخْبرُ أن رَسُولَ الله قد فَعَلَ ذلك وما شَأَنْ أَسْمَاء والزَبيْر قد 


.)575/( فتح القدير‎ »)٠٠٠/۲( انظر: شرح مختصر الطحاوي (577/7)؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
.)517/5( مواهب الحليل‎ »)۸۲١/۲( انظر: عيون احالس (857/7)» بداية المختهد‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان للعمراني »)۸۸/٤(‏ المجموع .)١١۲/۷(‏ 

(5) انظر: المغني (5/؟55).» الفروع »)۳۷١/١(‏ الإنصاف .)١85/8(‏ 

(5) انظر: المحلى (55/1). ونسبه إلى ابن عباس» وإسحاق بن راهوية. 


أبوه أوصى به ا عروة» تق من السادسة» أخرج له الجماعة) توق ق آخر دولة بني أمية» وذكر 


الذهى أن 


وفاته في سنة بضع وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١5٠0/5(‏ تقريب التهذيب 


برقم: (5085)» ص(۹۳٤).‏ 


(۷) هي ذات النطاقين» أماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة كبّ. زوج الزبير بن العوام» وأم عبد الله 


وهي أحت عائشة أم المؤمنين لأبيها. ولدث قبل المجرة بسبع وعشرين سنة» وأسلمت بعد 


سبعة عشر إنسانًا. وهاحرث إلى المدينة وهي حامك بعبد الله» فوضعتّه بقباء. وبقيث إلى أن قُتِل ابنها 


(°۹4) 


فَعَلَا ذلك قال: فَجِدْتُهُ فَدَكَرْتْ لَهُ ذلك فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقلث: لا أذري! قال: فمًا 
بَالَهُ تا يأتيني بئضبه يَسأَلنِي؟ أظلَهُ عراقيًاء قلث: نا أذري. قال: نه قذ كذب. قد 
حَجّ رَسُولُ الله و فأَخْبَرَئْنِي عَائِشة - رضي الله عنها - أَنّهُ اول شَيْءٍ بَدَاً به حِينَ دم 
مكة أنه توء ثم طَاف بالبَيْتِ ثُمّ حي أَبُو بَكر. فَكانَ أو شَيْءٍ بَدَأْ به الطّواف 
الطَواف بالبَيْتِء فم لم يكن يره ثم مُعَاويَة وَعَبُْ انه بن عُمَرِ ثم حَجَجْتُ مَعَ أبي 
کک e‏ 
yT‏ 
E E‏ َون أا ون من الطواق الت ى لا لو 
وقد رايت امي وَخَالَتِي حِينَ ؟ تقدَمان لا تبدآن بشَيءٍ أو من الْبيْتِ تطوقان بء ثم نا 
تلان وَقَدْ رثني امي ا قبت هي وَأَحْتهًا ولوان وفلَانٌ بعمرَةٍ ق قل فلم 


لک و وقد كدب فيما كر مِنْ ذلك» متفق عليه . 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث صحيحٌ صريحٌ في نقل الإجماع من فعل النبي كَل 
والخلفاء الراشدين وسادات الصحابة د في بقائهم على إحرامهم بعد الطواف بالبيت قبل عرفة. 

ونوقش: بان هذا الحديث 1 وضعيفٌ» فقد روى ابن حزم بإسناده إلى الإمام أحمد 
أنه ذكر حديث أبي الأسود وقال: «إيش في هذا الحديث من العجب؟ هذا خط 


عبد الله سنة ثلاث وسبعين. وعاشت بعد قتله عشرة يا وقيل: عشرول» وماتتٹ وها مائة سنة. 


انظر: أسد الغابة (9/5)» الإصابة .)١١/۸(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرحع إلى بيته ثم صلى ركعتين» ثم 
خرج إلى الصفاء برقم: (5 :)١51‏ (507/9): ومسلم في الحج» باب ما يلزم من طاف البيت وسعى من 
البقاء على الإحرام وترك التحلل» برقم: (۲۹۹۱)»ء (4/8 5 4). واللفظ للنيسابوري. 


هيه المحلى 5/7 ه). 5 روى له حديئًا آخر ق الصحيحين ووصفه بأنه باط ! وهذا من غرائب ابن حزم رهه الله 


ا 


ر8 


ويجاب عنه: بأنّ الحديث صحيحٌ لا غبار عليه» ويكفي اتفاق الشيخين على إخراجه 
5--. .عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كائوا يَرَوْنَ لعُمْرَةَ في أَشْمُر الح هن 
جر الفجُور فِي الأَرْضِء وَيَجَعَلونَ الْمُحرّمَ صَفَرّاء وَيَقولُونَ: إذا برا الدَّبَرة''. وَعَفَا 
لأئز وَالْسلحَ صف حلت العمْرة لمن اْتمز فَقدم ابي #6 وَأَْحَابُُ صبيحة 
ران مُهلينَ بِالحَيٌّ فََمَرَهُمْ الب ك4 أَنْ يَجَعَلُوهَا عُمْرَة فَتَعَاظمَ ذلك عِنْدَهُمْ 
فقالوا: يَا رَسُولَ انه! أي الّحِلُ؟ قال: الْجِلُ كلّهُ». متفق عليه" . 
قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «رففي هذا دلي على أن رسول الله وَل إنما فسخ الحج 
في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بماء فكان ذلك له ومن معه خاصة؛ لان الله 
تعالى قد أمر بإتمام احج والعمرة كل من دحل فيهما أمرًا مطلمًاء ولا يجب أن يخالف ظاهر 
كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ» أو سنّة مبينق)”". 
ونوقش: بأنّ النبي ئي كان «رقد اعتمر بمم في ذي القعدة عامًا بعد عام قبل الفتح» ثم 
اعتمر في ذي القعدة عام الفتح» ثم قال لهم بذي الحليفة: من شاء منكم أن يهل بعمرة 
فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجٌ وعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحج فليفعل» ففعلوا كل 
ذلك فهذا صريحٌ في ام كانوا على علم بحواز العمرة في أشهر الحج. 


)١(‏ أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفرء فإنه كان يرأ بعد انصرافهم من 
الحج. قاله ابن حجر في فتح الباري .)٥۳۷/۳(‏ وقال النووي في شرح مسلم :)٤٤۹/۸(‏ «هذه 
الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآحر» ويوقف عليها؛ لأن مرادهم السجع». 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب التمتع والقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
برقم: »)٥۳۱/۳( )١5714(‏ ومسلم في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحجء برقم: (۲۹۹۹)» 
(/555). 

(۳) التمهيد (//517؟). 

)٤(‏ المحلى (1۲/۷). وتام الكلام بأسلوب سيء جدًا. 


(°۹1) 


-٣۳‏ عن أبي ذز الغفاري“ ذه قال: «كائت الْمُئْعَةَ ذ في الحَيّ لاحاب مُحَمَّدٍ كله 
ا أخرجه سل" 
»>- وني لفظ آخر عنده: را تلح الْمُتعَتَان إلا لنَا خَاصَّة يَعْنِي مُنْعَة النسَا وَمُتْعَة 
الحَي» 
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: رهذا يدل على أنّ إجماع الصحابة انعقد على 
ترك العمل بِتَيْنِكَ المتعتين» أن تَيْنِكَ خاصّتان كحم ممنوعتان في حق غيرهم» 3 
ونوقش: بأ الإجماع الم يش ل ا 


002 


الحصين» وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عبد الله كد وقول أي ذرٌ طن إنما ظنٌّ منه» وليس 
قوله حجّة على غيره من الصحابة هر" . 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
2-١‏ عن ابن عباس > رضي | الله عنهما - قال: اَهَل رَسُولُ انه وك بالحع. فقدم اربع 
مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّة. فَصَلَى الصَّبْمَ وقال لَمّا صلى الصّبْحَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجَعَلَهًا عُمْرَة 
فليجعلها عُمْرَهَ). أخرحه مسل“ . 


)١(‏ هو الصحابي الشهيرء والعا م النحرير» جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الرفيقة بن حرام» 
الفا ع« ی الا إلى اا کان 2 انى زاهدا؛ مقلا من ,الفا .مات 
بالربذة سنة اثنين وثلاثين. وصلى عليه ابن مسعود ذنه. انظر: تمذيب الأسماء واللغات (517/9)» 
الإصابة .)٠٠٠١/۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الحج» باب جواز التمتع» برقم: (5955؟)» (553/8). 

(۳) أحرحه مسلم في الموضع السابق برقم: (951؟). 

.)۳١۷/۳( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم برقم: (59159)» وحديث عمران بن الحصين فيه برقم: 
AN)‏ 

(5) أخرحه مسلم في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» برقم: .)٠٠١/۸( »)٠٠٠١(‏ وأصله عند 
البحاري في تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي كلل في حجته» برقم: »)٠١85(‏ (۷۲۹/۲). بدون 


ON) 


۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: يم وقول الله E ECE‏ 
ملين بالج فقال رَسُولُ الله 4: «مَنْ شَاءَ أنْ يَجَعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ كان مَعَهُ 
الْهّدي)). أخرجه أحمد. 

-٣۳‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (أَهْللنَا مَعَ رَسُول انه يخ بالحَجٌ 
خَالًِا وَحْدَهُ ققدم لني 5 صْبْحَ رَابعة مَضَتْ مِنْ ِي الحِجَّة. فَأَمَرَنَا أَنْ تَحِلٌ قال: 
ا وَأَصِيبُوا النْسَّاةَ». قال عطاء: ولم يعزم عَليّهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلَهُنَ لهم إلى أن 
قال: «فقال سراقة بْنُ مالك بِنْ جُعْشم : يا رَسُولَ انه! أَلِعَامِنَا هذا أَمْ ِأَبَِ؟ِ قال: 
رول لابب متفق :عة 

أدلة أصحاب القول الذالذ : 

-١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حديثه الطويل في حجّة البي كَل 
قال: ...حَيٌّ ذا كَانَ اجر طَوَافِه عَلَى الْمَروَةٍ فقال: رلو ني اقبت مِنْ أمْري ما 


وَليَجْعَلَهَا عُمْرَهَ. فقام سُرَاقَةُ بن مالك بن حُعْشم فقال: يا رَسُولَ الله أَلِعَامِنا 


لفظ التخيير وهو محل الشاهد. 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» برقم: .)٤۳۷/۸( »)٤۸۲۲(‏ قال الحيقمي في مجمع الزوائد 
(77/5): «أخحرحه أحمد» ورحاله رحال الصحيح». وقال المحققون للمسند: إسناده صحيحٌ على 
شرط مسلم» رحاله رحال الشيخين غير حماد بن أبي سلمة فمن رحال مسلم. 

(۲) سراقة بن مالك بن حعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مد بن مرة» المدلحي» الكناني» يكنى أبا 
سفيان. كان ينزل قديدًا» يعد في أهل المدينة. ويقال: سكن مكة. مات سنة أربع وعشرين صدر 
خلافة عثمان ذ#نه. وقيل: مات بعد عثمان. انظر: الاستيعاب ص: (370)» الإصابة (/59). 

(۳) أخرجه البخاري في الشركة» باب الاشتراك في الحدي والبدن. . برقم: »)١۷١/١( »)55٠١(‏ ومسلم 
في الحج» باب وجوه الإحرام وأنه يجوز الإفراد بالحج والتمتع والقران.. برقم: (۲۹۳۰)» (۳۹۷/۸). 


واللفظ لمسلم. 


(°۹۸) 


4o 


هركن @ 4|47 1 اط ولك 2 عام 8 3 
م لابد؟ فَشَبِّكٌ رَسُول الله E‏ أَصَابِعَة واحده في الاخرى» وقال: ((دخلت 


ا 
هذا أ 


هدا 


E A E 
..  )يدبألا العمرة في الحج» مَرتينِ» (رلا بل لأبدٍ‎ 


قال ابن حزم = رحمه الله -: (رأمره ٤ي‏ کل من لا هدي معه عمومًا بن يحلك بعمرة» وان 
هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة» وأنه عليه السلام اچ أن التمتع أفضل من سوق الهمدي 
معه» وتأسّف إِذْ لم يفعل ذلك هوء وأنَّ هذا الحكم باق إلى يوم القيامة» وما كان هكذا فقد 


أمنًا اَن ينسح ا 
ويناقش برواية ابن عمر - رضي الله عنهما - السابقة الواردة بالتخيير» وني حديث 


ا 


عن عطاء بن ابي رباح قال: «كانَ ابْنُ عَبَّاس يقول: لا يَطوف بِالبَيْتٍ حاج ولا غيْرُ 
اع إل حل قلت لعَطاءِ : فن أبن ول دك قال قول الله تعالى: # مم ع 
إل ليق ا ا كا إن ذلك بَعْدَ المُعَرّفيء قال: كان ابْنُ 
حلا في حَجَة الوَدَا) متفق عليه . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صلی رَسُولُ الله ي بذي طَوَى7 2 وَقَدم 
ربع مَضَيْنَمِنْ ذِي الحِجةء وَأمرَ أمْحَابَهُ أن يُحوَلُوا إخرَامَهمْ بُفَْةٍ إلا من كان مَعَُ 
الهَذي». متفق عليه . 


وفي لفظ عند مسلم قال رسول الله يلة: «هَذِهٍ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بهاء فَمَنْ لَمْ يَكنْ 


(۱) أخرحه مسلم في الحج» باب حجة النبي ولد برقم: (59151)» (405/8). 

(۲) امحلى (5/107ه). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولما. 

.)451/8( مثلث الطاءء والفتح أشهر. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي له في حجته» برقم: »)٠١85(‏ (۷۲۹/۲)» 
ومسلم في الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» برقم: »)۳٠٠۳(‏ (550/8). 


له 


عِنْدَهُ الذي فَلَيُحِلَ الْحلٌ كلَهُ؛ فإنَّ الْعُمَرَةَ قد دَخَلَتْ في الحَجَ إلى يوم الْقيامَة»”. 

الترجيم: 

هذه المسألة تعتبر من المسائل الكبار» وتعارضت فيها ظواهر الآثار» والمسلك الأصولي 
يوحب الجمع بينهاء فإِنْ تعذّر فالترحيح حتم لا محيص عنه» ويظهر - والعلم عند الله تعالى - 
أن أصحاب القول الثاني فازوا بالأحرين» فقولهم أصوب من القوليّن المحالفيّن» وذلك للأمور 
التالية: 

أولا: أن هذا القول تجتمع به الأحاديث الواردة في الباب» فتحمل الأوامر الواردة على 
الجواز بل الاستحباب» فيستحب فسخ الحجٌ في العمرة لمن لم يسق المدي» خلافًا للجمهور 
المتمسّكين بأدلة ليسث صريحة في المنع» وإنما من فعل الخلفاء والصحابة لد والحديث 
الصحيح الثابت عن الي بيك في كون جواز الفسخ لأبد الأبد حجَّةٌ لازمة» مدحضةٌ لشبهة 
النسخ والتبديل» فيتعيّن المصير إليه. 

ثانيا: أن القول بإيجحاب الفسخ عالفٌ للأصول» وفيه طرخ لبعض النصوص» وقد حكى 
غير واحدٍ من أوعية العلم الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة» وهذا القول فيه منغ من الإفراد 
والقران إذالم يسق الهدي» مع أن الأحاديث وردث صرجحة في أن البي ئي حيرهم» وإنما أنكر 
على الذين امتنعوا من تنفيذ أمره يل اعتقادًا منهم لمنع الفسخ أو العمرة في أشهر الحج» أو أن 
البي ي أمرهم وبقي على إحرامه» فاقتضى ذلك الإنكار» وبيان سبب بقاء النبي 4 على 
إحرامه» وهو سوق الحدي. 

ثالغا: لو كان البقاء على الإحرام مع عدم سوق الحدي محرّمًا لما فعله الصحابة و 
ويستبعد إن الم يكن مستحيلا أن يكون ذلك الفسخ واجبّاء ثم يخفى حكمه على جماعة 
الصحابة وده وهذا كاف في رد القول بالوحوب» مع شذوذه عن قول العامّة من أهل العلم. 

رابعًا: أن الفسخ فيه إرشادٌ إلى الأصلح» وتوحية إلى الأفضل» فالتمتع الذي يتاه النني 
ليد أفضل من غيره من الأنساك الثلاثة» ومهما وحد سبيل إلى الأصلح فان الشارع لا يمنع 


.)٠١٠١٤( أخرحه مسلم في الموضع السابق برقم:‎ )١( 


Ce) 


منه» بل يحت عليه ويرشد إليه» وأحاديث الباب ناطقة بذلك. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: طواف القارن لحجّه وعمرته 

أخرج الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها = قالث: عَرَحْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله في 
حَجةِ الْوَدَاع فَأَهْللَنَا ِعمْرَةء ثم قال: «مَنْ كان مَعَهُ هَدْيّ فَلَيُمِلَ بالْحَجٌ وَالعُمْرَة ثم لا يحل حى 
لفو هاي او 117 RC NC URI‏ ي مع N‏ 
عن فاعتمرت فقال 146 وزهدو مكان عمرتكي» قطات: الّذِيه هلوا الْعْمرة ا 
ظانوا علوانا عل دن أن كفو كر مو اكلا اليه معنا بين الح وَالْعُمْرَة فا طَاهُوا طَوَاقًا 
وَاجِدَاي'") 

الأصل المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: «الأصل المجتمع عليه 
أنه يجوز للرّحل أن يجمع بين حجّةٍ وعمرة» ولا يجمع بين حَجُّتَيْنِء ولا بين عمربَيْنِء فكان له 
أن يجمع بإحرام واحدٍ بين شكلَيْنٍ مختلمَيْنء فيدحل بذلك فيهماء ولا يجمع بين شيئين من 
صنفيٍ واحلٍ» فلما كان ما ذكرنا كذلك» كان له أن يجمع أيضًا بأدائه جزاءً واحدًا ما يحب 


at 


)١(‏ أبو عبد الله وقيل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق طب القرشي» التيمي. وهو شقيق 
عائشة رضي الله عنها. شهد بِذْرًا وأحدًا مع قومه كافرّاء ثم أسلم» وحسن إسلامه» وصحب الني يلل 
في هدنة الحديبية. شهد الحمل مع أخته عائشة» وكان أحوه محمد يؤمئذٍ مع علي ذ4 ظينه. أبى البيعة ليزيد 
ثم حرج إلى مكة فمات يا قبل أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية» سنة ثلاث وخمسين» وقيل: حمس 
وحسمين. انظر: الاستيعاب ص: (55 »)٤‏ الإصابة .)١578//(‏ 

(۲) التنعيم: بالفتح ثم السكونء وكسر العين المهملة» وياء ساكنة وميم: موضع بمكة في الحلّ» وهو بين 
مكّة وسرف» وسمّي بذلك لأنّ جبلا عن بمينه يقال له نعيم» وآخر عن شماله يقال له ناعم» والوادي 
نعمان» وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة» وسقايا على طريق المدينة» منه يحرم المكيون بالعمرة. 
انظر: معجم البلدان .)٤۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف القارن» برقم: »)١578(‏ (1۲۳/۳)» ومسلم في الحج» باب 
وجوه الإحرام... برقم: (۲۹۰۲). كلاهما من طريق الإمام مالك وهو في موطئه في الحج» باب دحول 
الحائض مكة» برقم: (۱۲۲۷)» .)5417/١(‏ 


(1۰1) 


عليه رمن مختلفَيْن» وحرمة الحرم التي لا يجزئ فيها الصوم وحرمة الإحرام التي يجزئ فيها 
الصوم» ويكون بذلك الحزاء مؤدّيًا عما يجب عليه فيهماء فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاءً 
واحدًا عما يجب عليه في انتهاك حرمتَينٍ مؤتلفئَيْنِ من شكل واحدٍ» وهما حرمة العمرة وحرمة 
الحج» كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحدٍ في حرمة شيئين مؤتلفين» ولا كان ما ذكرنا أيضًا 
كذلكء وكان الطواف للحجة» والطواف للعمرة من شكل واحدء م يكن بطواف واحدٍ 
داحلا فيهماء ولم يكن ذلك الطواف محزنًا عنهماء واحتاج أن يدحل في كل واحدٍ منهما 
دخولًا على حدة» قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا ما يجمعه بإحرام واحدٍ من الحجة والعمرة 
المختلفتين» وما ذكرنا لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين» والعمرتين المؤتلفتين)0). 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في القارن» هل يجب عليه طوافان أو طوافٌ واحدٌ عن 
حجّه وعمرته على قولين: 

القول الأول : يجب عليه طوافان» وهو مذهب الحنفية = رحمهم الله -. 

القول الثافني: يحب عليه طوافٌ واحدٌء وهو مذهب الالكية'"» والشافعية“) 
والحنابلة9؟ - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أَنّهُ جمع بَيْنَ حَجَةٍِ وَعُمْرَةٍ مَعَاء وقال: 


ملا واخ قال فطاف ليها واف لقي لما و 0 ها :ران 


(۱) شرح معان الآثار ۲۰٦/۲(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »)١/۲(‏ فتح القدير (577/5).» الدر المختار .)٠١٦/۳(‏ 

(۳) انظر: روضة المستبين »)٥۷۷/١(‏ التوضيح »)٥۳۸/۲(‏ مواهب الحليل (77/5). 

(5) انظر: البيان للعمراني »)۳۷٠/٤(‏ العزيز 4/9 5 7)» مغني امحتاج .)۷٤۷/١(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (۷۳۱/۲)» الفروع (5/0 5 7)» شرح منتهى الإرادات .)577/١(‏ 


(1°) 


رَسُولَ اله يع صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُم أخرحه الدارقطني”"©. 
عن علي بن أن طالب يانه : «أنَّهُ طافَ لَهُمًا طُوَافيْن وَسَعَى لا سعيين» وقالَ: 
هَكذا رَأَيْتْ رَسُولَ الله يلك صَنَع». أحرحه الدارقطني”. 

من المعقول: أن القارن محرمٌ بالعمرة ومحرمٌ بالحجّ حقيقة؛ لأنَّ قوله: لبيك بعمرة 
وحجّة, كقوله: جاءني زيدٌ وعمروء أن معناه: جاءنيٍ زيدٌ وجاءني عمرُو, وإذا 
كان محرمًا بكلّ واحدٍ منهما يطوف ويسعى لكل واحدٍ منهما طوافًا على حدة» 
وا غ جد 


أدلة أصحاب القول الذاني : 
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e 


لوداع» فاهلا ا ثم قال: 0 اشر تم لا يحل 


es EE 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: خرجتا مع رَسُولٍ الله ل في كو 


البَحمَنٍ ِل التنعي فاعتمه عْتَمَدِتُء فقال 0 ((هذِو مَكانَ عمرَتِك»)» قَطَافَ ا هلوا 
ESE‏ رَحَعوا من مى E‏ 
بي الحَجٌ والْعمْرَة إا طَاقُوا طَوَانًا واجِدًا». متفق عليه . 


وهذا صريحٌ في أن القارن ليس عليه إلا طوافٌ واحدٌ. 


ا 


عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَرَادَ الح عَامَ تَوَّلَ الحَجَاءُ” بابّن 


.)595/79( »)5595( أخرحه الدارقطني في المناسك» باب ما جاء في الصفا والمروة والسعي بينهماء برقم:‎ )١( 


وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. وانظر: نصب الراية .)٠١5/5(‏ 


ضعيفٌ» وابن 


(؟) أخرحه الدارقطني في الموضع السابق» برقم: .)7١5/*( »)۲٦۲۹(‏ وقال: حفص بن أبي داود 


ن أببي ليلى رديء الحفظء كتير الوهم. 


(؟) بدائع الصنائع (55/17؟). 
)٤(‏ هو حديث مسال وسبق نخريجه. 


(5) هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن متعب بن مالك أبو محمد الثقفي. له 


ترجمة ا في سير أعلام النبلاء (4/4”): قال عنه: أهلكه الله سنة مس وتسعين كهلاء 


Ce) 


قا .يود اي 


الي ا أ كنا تع رون اه ل إني ميتم ق وجنت 
رة م خرج حَنّى إذا كَانَ بظاهِر البَيْدَاءِ قال: ما شَأدُ الح وار إن اعد 
أشْهِدَكمْ ئي قد أَوْجَبْتْ حَجَا مَعَ عَمْرَتِي وأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاةُ 00 0 ن یزد على 
ذلك» فلم يَنْحَرْ ولم يَحلَّ مِنْ ٿيءِ حرم ونه ولم خلق ولم يُقصّرْ حَتّى كان يوم 
الدّحْرء فَتَحَرَ وَحَلقَ وَرَأَى أَنْ قَضَى طَوَافَ الحَجٌ i‏ بَطْوَافِهِ الول وقال ابن عَمَرَ 
- رضي الله عنهما -: ذلك فَعَلَ رسو الله ي متفق عليه . 

EEN قايس مرت ل‎ e 

وسعي واحل” © لحجّه وعمرته. 

-٣‏ عن ابن عمر = رضي لله عنهما - قال: قال رسول الله 5: «مَنْ أَخْرَمَ بالحَجٌ 
وَالعُمْرَةِ أَجْرَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا). أخرحه 
الترمذئ وابن مزه . 


وكان ظلوماء جبَّارَاء ناصبيّاء حبيئّاء سقّاكًا للدّماء» وكان ذا شجاعةٍ وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة 
وبلاغة» 0 للقرآن. إلى أنْ قال عنه الذهبي: فنسبّه ولا نحبّه» بل نبغضه في الله فإِنّ ذلك من 
أوثق عرى الإيعان» وله حسنات مغمورةٌ في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» ولد توحيدٌ في الجملة» ونظراء من 
ظلمة الحبابرة والأمراء. وينظر: البداية والنهاية .)١1١1//9(‏ 

)١(‏ قُدَيْد: تصغير القدّء من قولهم: قددث الجلدء أو من القِدَ بالكسرء وهو جلد السّخلة» أو يكون 
تصغير القِدَد. وقُدَيْد: اسم موضع فرب مَكّة. انظر: معجم البلدان .)۳٠۳/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب طواف القارن» برقم: »)1۲٤/۳( »)١55-0(‏ ومسلم في الحج» باب 
جواز التحلل بالإحصار وجواز القران» برقم: (59/5)» .)٤٤١/۸(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٤۳۹/۸(‏ 

»)۱۳۷/٤( »)۹٤۸( أخرحه الترمذي في الحج» باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدّاء برقم:‎ )٤( 
وابن ماحة في المناسك» باب طواف القارن» برقم: (۲۹۷۰)» (۸/۳٤٤).قال أبو عيسى: «هذا‎ 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبُ. وقد رواه غير واحدٍ عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه» وهو أصخ.‎ 
أخحطأ فيه الدراوردي» فرفعه إلى‎ Ea :)۱۹۷/۲( وقال الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 


(1) 


>- من المعقول: أن القران نسلكٌ يكتفى فيه بحلاق واحدِء فوحب أن يكتفى فيه 
بطوافي واحدٍ كالإفراد' '". 

الترجيم: 

الذي يظهر والله تعالى أعلم هو رححان مذهب الحمهور القائلين بأنّ القارن يكفيه 
طوافٌ وسعيئ واحد عن النسكين» وذلك لأمور منها: 

أولا: أن الأحاديث ثبتث بذلك ثبوتًا لا يعتريه شلكٌء ونصوصًا لا تحتمل التأويل» فتعيّن 
المصير إليهاء مع أن أدلّة المحالفين كلها أحاديث ضعيفةٌ» كما سبق في تخريجها. 

ثانيا: أن حقيقة القران دمج النسكين» ونظائر ذلك في المسائل الفقهية يكتفى فيها 
بعمل واحلدء وقد قال القراقي -- رحمه الله -: «ريقع التداحل في الشريعة في ستة مواضع: 

الأول: الطهارةء كالوضوء إذا تعدّدث أسبابه» أو تكثر السبب الواحد... 

الثاني: العبادات» كسجود السهو إذا تعدّدث أسبابه» وتحية المسجد مع الفرض» والعمرة 
مع الحج في القران. 

الثالث: الكفارات» كما لو أفطر في الأول من رمضان مرارًا... 

الرابع: الحدود إذا تماثلث.... 

الخامس: العِدّدُ على تفصيل.... 

السادس: الأموالء كدية الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحات» والصدقات في وطء 
الشبهات» ويدخل المتقدّم في المتأخّرء والمتأخر في المتقدّم» والطرفان في الوسطء والقليل في 
الكثير» والكثير في القليل)”2. 


البي بل وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه» هكذا رواه الحفاظ» وهم مع هذا لا يحتجون بالدراوردي 
عن عبيد الله صا فكيف يحتجّون به في هذا». 

.)57٠/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) الذحيرة ١١39/79(‏ وما بعدها). 


C8) 


المطلب الثالث: محظورات الإحرام, وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تغطية المحرم وجهه 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان ذنه حدّث عن رسول اله كل في 
الرّجل إذَا اشتكى عَيْئيْهِ وَهْوَ مُخْرمٌ ضَمّدَهُمَا بالصّي)" ". 

قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: «فتأمّلنا هذا الحديث لنقف على التحصة 
المذكورة فيه ما هي؟» فوحدنا التضميد: تغطية ما يضمّد به» وكان الصّيرٍ في نفسه غير طيب» 
فعقلنا بذلك أن الرخصة لم تكن للصّبر في نفسه» وإنما كانث لغيره من الضّماد الذي يضمد 
به» فيكون تغطيةً لوحه الحرم» أو لما يغطي به وجهه؛ لأنه لو لم يكن كذلك م يقل ضماد 
ولقيل له: دمام)”". 

وخلاصة كلامه: أن الحديث حجّةٌ لمن أباح للمحرم تغطية وجهه. 

القباس المعارض لهذا : قال الطحاوي - رحمه الله - بعد أن ذكر أثر ابن عمر - رضي الله 
عنهما = في منع الحرم من تغطية وحهه: «والقياس يوحبه؛ لأنّ المرأة أوسع أمرًا في الإحرام من 
الزحل» لأتما تلبس القميص» وتغطي رأسها في إحرامهاء والرّحل ليس كذلك؛ لأنه لا يغطي رأسه في 
إحرامه» ولا يلبس القميص فيه» وإذا كانت المرأة مع سَعَة أمرها في الإحرام لا تغطّي وجهها فيه» كان 
الزحل بذلك أولى» وهكذا يقول أبو حنيفة ومالك بن أنسء والله نسأله التوفيق)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - أنّ الرحل الحرم ليس له أن يغطّي رأسه» واحتلفوا في 
تغطية وحهه على قولين: 

القول الأول : بحرم عليه تغطية وحهه» وهذا مذهب الحنفية“» والمالكية حرحمهم الله-. 


.)757/4( »)۲۸۷۹( أخرحجه مسلم في الحج, باب مداواة المحرم عینیه» برقم:‎ )١( 

(۲) شرح مشكل الآثار .)٤۰۹/۸(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤١١/۸(‏ 

.)١45/١( تبيين الحقائق (؟/555)» اللباب‎ »)٥۳٤/۲( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة »))٤۷۹/١(‏ المختصر الكبير ص79١)»‏ إرشاد السالك (منسك ابن فرحون) (؟074/5). 


(0 


القول الثافي: يجوز له تغطية وجهه, وهذا مذهب الشافعية"» والحنابلة حرحمهم الله. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رحلا أَوْقَصَئْةا" راج وَهْوَ 
رب مات فقا رَسول الله 4: «اغيلوة بِمَاءٍوَسدْرٍ وَكفْنُوة في بيه ول 
تُحَمْرُوا رأة و وجْهة؛ فإ ْم يَْم القيامة ما أخرحه مسلم'". 
۲ وني لفظ عنده: «فَأَمَرهُمْ رَسُولَ لله 8 أَنْ يَْسلُوه ما وَسدرِء ون يكشفوا وَجْهَهُ - 
خينقة 0 وراب اقالة ينم يزه العامة رقو بز" 
0-7 وفي لفط آخر: «اعْلوة ماب وا ربو ليبا ولا تقطوا وَجِهَهء فَإنَهُ ْمَك 
لوي 
وجه الاستدلال من الأحاديث: أنّ هذه الأحاديث ررحجّةٌ لمالك وأبي حنيفة على 
قولهما: إن إحرام الزحل ثي رأسه ووحهه»“. 
ونوقش: بأنّ المتفق عليه هو قوله 45: «وَلَا تُخَمّرُوا رَأَسَمُ)» وقوله: «وَلَا تُخَمّرُوا وَجْهةُ» 


فقال شعبة””: حدّثنيه أبو بشر”"» ثم سألته بعد عشر سنين» فجاء بالحديث كما كان يحدّثء 


(۱) انظر: الأم (۳۷۰/۳)» العزيز »)٤٦۰/۳(‏ المجموع (۲۸۰/۷). 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)۲۱۸۷/١(‏ الكافي لابن قدامة (55/5*)» الإنصاف .)۲٤١/۸(‏ 

(۳) الوقص: كسر العنق. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (۷۷/۳). 

)٤(‏ أخرحه مسلم في الحج» باب ما يفعل با حرم إذا مات» برقم: (۲۸۸۸)»ء .)۳٦۸/۸(‏ وأصل الحديث متفق 
عليه» يأ حرجا قي المسألة التالية هذه بإذن الله تعالى. 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق» برقم: (۲۸۹۲)» (۳۹۹/۸). 

.)۲۸۹۳( أخرحه مسلم في الموضع نفسه» برقم:‎ )٩( 

(۷) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲۹٤/۳(‏ 

(۸) ما يشير إليه ابن قدامة هنا رواه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۹۱)» (5/8/8"). وشعبة هو ابن الحجاج بن 
الورد العتكي» الأزدي» أبو بسطان الواسطي» مولى عبدة بن الأغر» مولى يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة. 
انتقل إلى البصرة فسكنها. مولده سنة اثنتين وثمانين»ووفاته بالبصرة أول سنة ستين ومائة. وله سبع وسبعون 
سنة. من أوعية الحديث» ومن الأئمة النقاد المشاهير. انظر: تمذيب الكمال »)٤۷۹/١١(‏ سير أعلام النبلاء 
0070. 


CN) 


إلا أنه قال: رولا دُخَمُرُوا وجهه وا وهذا ل على أنه ضعّف هذه الزيادة7" . 


وأجيب عنه بأنه: رقد صح النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهم» وأفرد بعضهم الرأس» 
وبعضهم الوحه» والك صحيحٌ, ولا وهم في شيءٍ منه في متنه» وهذا أولى من تغليط مسلم)'". 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد نقله لقول من طعن في صحّة زيادة الوحه: 
رروفٍ كك ذلك نظرْ؛ فإِنّ الحديث ظاهره الصّحّة)0©. 


5 


-٤‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رَْلّا سَأَلَ رَسُولَ الله :ما 
يَلْبَن الْمُحْمُ؟ فقال رسول الله وَل را تَلبَسُوا القييص. ولا الْعَمَائِمَ ون 
السَّرَاويلَاتِ, ونا البَرَاِسَ ولا الخفاف. إل َحَدّ لا يَحِدُ النَّعْليْنَ فَليَبَسْ الخقيْن. 
وليقطعْهُمًا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَيْنء ولا تَلبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْمًا مَس الرَعَفران ونا الوَرْسْ» 
متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن البي #5 تمى الحرم عن لبس العمائم تنبيهًا على تحريم تغطية 
الرأس والوجه 
ه- عن افع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يَقُولُ: رمَا فَوْقَ الذَّفْنِ من الرس فد 
يُحَمْرْهُ الْمُحْرِمُ). أحرحه الإمام مالك". 


)١(‏ أبو بشر: هو المفضّل بن لاحق الرقاشي مولاهم» البصري. ونّقه ابن معين» وابن حبان» وقال عنه ابن حجر: 
ثقةٌ من السابعة. انظر: تحذيب الكمال (/؟575/5)» تقريب التهذيب ص: (55 5). 

(۲) انظر: المغني .)١57/9(‏ 

(*) الحوهر النقي مع سنن البيهقي (۳۹۱/۳). وهو الذي صوبه الألباني في إرواء الغليل .)١۹۸/٤(‏ 

(5) فتح الباري .)۷٠/٤(‏ 

(5) أخرحه البخاري في الحج» باب ما لا يلبس الحرم من الثياب» برقم: »)٠٠٥/۳( »)٠١٤۲(‏ ومسلم 
في الحج» باب ما يباح للمحرم بحجّ أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه برقم: (۲۷۸۳)» 
(T/۸)‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي (555/7). 

(۷) أخرحه الإمام مالك في الحج» باب تخمير الحرم وحهه» برقم: (5 91): .)550/١(‏ 


(۰۸) 


أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ التي ئك قَالَ: «وَخَمرُوا وَجْهَةُ وَل 
تُخَمرُوا رأَسَهُ ولا سوه طِيبّاء فَِنّهُ يبعت يَوْمَ القِيَامَة مُلبَّيّ. أخرحه البيهقي. 

وجه الاستدلال منه: أن هذه الرواية تعارض رواية النهي عن تغطية الوحه". 

ويناقش: بأنّ هذه الرواية ضعيفةٌ كما سبق بيانه في تخريجه» ومع ذلك فإنما تخالف 

الروايات الثابتة في صحيح مسلم» فهي روايةٌ منكرة. 

۲- عن المُرافِصّة بن عُمَيْر الحنفي”": (أَنّهُ رَأَى عُدْمَانَ بْنَ عَفَانَ بالعَرج» عطي وَجَهَهُ 
وَهُوَ مُخْرم). أخرجه الإمام مالك . 

0-7 وعنه قال: «رأيْتُ عتْمَانَ وََيَْا ولْنَ ريون وَجُوَهُمْوَهُْمُحْرِمُونَ إلى قَصَاص 
الشّعَر)). أخحرجه ابن اق ی 


4- عن جابر بن عبد الله -- رضي الله عنهما - قال: «يَعْتسِلَ الم لمُحرم. ويغسل 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الجنائز» باب الحرم بموت» (۳۹۳/۳). وي سنده إبراهيم بن أبي حرة» قال الحافظ 
ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)١55١/5(‏ «..وإبراهيم مختلفٌ فيه». ثم قال: «وقال 
الحاكم في علوم الحديث بعد أنْ رواه من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنّ محرمًا...الحديث وفيه: رولا ُحْمَرُوا وَحْهَهُ): هذا تصحيفٌ من بعض الرواة؛ لإجماع حفاظ 
أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: رولا مروا رَأَسَهُ. قال ابن حجر: وهو كذلك في 
الصحيحين2. ١.ه.‏ 

(۲) انظر: المغني .)١57/9(‏ 

(۳) الفرافصة بن عمير الحنفي» اليماني» قال البخاري: روى عن عثمان» وروى عنه القاسم بن محمد 
وعبد الله بن أبي بكرء يعد في أهل المدينة» انتهى. وروي عنه قال: ما أحذت سورة يوسف إلا من 
قراءة عثمان بن عفان» وعنه أيضا: يحبى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» فيه نظ 
قاله الحسيني. انظر: تعجيل المنفعة ١١١/7(‏ وما بعدها). 

(5) أخرحه الإمام مالك في الحجء باب تخمير الحرم وحهه» برقم: (315)»: »)٠٤٠١/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في الحج» باب لا يغطي الحرم رأسه» وله أن يغطي وحهه» (4/5 5). 


(5) أخرحه ابن أبي شيبة في الحج؛ باب في الحرم يغطي وحهه» برقم: .)4١5/8( »)١54559(‏ 


خم 


يبء وَيُعَطي أنه مِنَ القْبَار وَيُعَطي وَجْهَه وَهُوَتَائْ). أخرحه البيهقي”". 
وجه التمسّك بهذه الآثار: أن هذا القول ماثورٌ عن هؤلاء الجمع من الصحابة» ولا 
يعرف هم مخالفٌ في عصرهم» فيكون إجماعًا". 
ويناقش: بان المسألة تلق فيها بين الصبحاية كا فقن سبق أثر عبد الله بم عن نت 
رضي الله عنهما - في النهي عن تغطية الحرم وجهه. 


الترجيم: 
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى = هو رححان القول الأول بتحريم تغطية الوجه 
لرل حرم وذلك لما ا 


أولا: صحّة الروايات الواردة في قصة الرحل الذي وقصتّه ناقته بالنهي عن تغطية وحهه» 
وإذا ثبتت الزوايات ولم يعارضها مثلها تعيّن المصير إليهاء والقول بموحبها. 

ثانيا: أن هذا القول مع ثبوت السنّة به» فإنه موافقٌ للقياس» فالمرأة ا محرمة منعث من لبس 
النقاب» وهو غطاء للوحه» فالرحل من باب أولى. 

ثالغا: أن تحريم تغطية الوحه أبلغ في سذ ذريعة تغطية الرأس المجمع على تحريمها للرحل 
امحرم» وهذا الموافق لأصول الشريعة» أتما إذا منعث من شيءٍ منعت الوسائل المؤدّية إليه. والعلم 
عند الله تعالى. 

أما الحديث الذي أورده الطحاوي - رحمه الله - والذي ذكرثّةُ حديث المسألة» فلم أقف 
على جك اسفدل به على المسألة غير الطحاوي» والاستدلال به غير واضح لي» فان الحديث 
الذكور يورده الفقهاء في جواز التداوي في العينين با ليس فيه طيبٌء ولذلك قال النوبي - 
رحمه الله - في شرحه: «رواتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصّبِرٍ ونحوه نما ليس 
بطيب» ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيبٌء جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق 


EEE 
2 


.)5 5/59 أخرجه البيهقي 5 الحج, باب لا يغطي الحرم وجهه» وله أن يغطي وجهه»‎ )١١ 
.)١57/9( انظر: المغني‎ )۲( 
.)5 4/5( (؟) انظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ 


)11۰( 


العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحلٍ لا طيب فيه إذا احتاج إليه» ولا فدية عليه فيم)""©. 
المسألة الثانية: إذا مات المحرم لا يخمّر رأسه ولا يطيّب 
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن الي ولك 
ڪر رَځل ِن برو فَوْقِصَء قات فقال: «اغميلوةُ بِمَاءٍ وَسدرِء وقوه في توبيْه ولا ُحَمْرُوا 
ا قن الله يَبْعَُهُ يوم القيامة ملب . 
الأصل المعارض لهذا: أن الإنسان ينقطع عمله بالموت. 
قال العرّ بن عبد السلام - رحمه الله -: «ترتفع أحكام العبادات بموت العابد, إلا في 
النسكين؛ فان الحرم إذا لم يحر تخمير وحهه» ولا ستر بدنه بالمحيط» ولا تطيبه» وليس هذا 
استشاءً على الحقيقة؛ فن تكليفه قد انقطع بموته» وإنما ذلك تكليفٌ لمن يتولّاه من 
الأحياء». 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اختلف العلماء = رحمهم الله - بقاء حكم الإحرام بعد موت الحرم على قولين: 
القول الأول : ينقطع الإحرام بموت الحرم» وهذا مذهب الحنفية“» والمالكية“ حرحمهم الله- 
القول الثافي: لا ينقطع الإحرام بموت الحرم وهو مذهب الشافعية» والحنابلة“ حرحمهم الله-. 
الأدلة : 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۳۹۲/۸). 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز» باب الكفن في تُوْبَيْنِ برقم: »)۱۷٤/۳١( »)٠٠١١(‏ ومسلم في الحج» 
باب ما يفعل با محرم إذا مات» برقم: (۲۸۸۳)» (725/8"). واللفظ لمسلم. 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟5/5 .)١١‏ 

.)۹۹/۳( البناية 75/79 ؟). رد الحتار‎ .)5 ٠7/١١ انظر: مختصر احتلاف العلماء:‎ )٤( 

(5) انظر: النواود والزيادات »)٠٠١١/١(‏ المختصر الكبير لابن عبد الحكم ص(۲١١)»‏ الشرح الصغير 
501/1 ؟). 

(5) انظر: الأم »)٠١ ٤/۳(‏ العزيز (5077/7).؛ مغني الحتاج .)5054/١(‏ 

(۷) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق .)5١97/5(‏ الكافي لابن قدامة »)۳٠/۲(‏ المبدع .)۲۳١٣/۲(‏ 


)11١1١9 


أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أبي هريرة ذه أَنَّ رَسُولَ الله 4 قال: «إذا مات الْإِنْسَانٌ انطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
يوه 1 1 1 
وجه الاستدلال منه: أنّ الحديث دل على أن الإحرام يبطل بالموت”"؛ لأنّه معلومٌ أنَّ 
المراد إذا انقطع حكم عمله» وحب أن ينقطع حكم إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله» وإذا 
انقطع إحرامه صار كسائر الموتى”". 
؟- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي يله في الحرم بوث قال: 
(«(خمروهم» ولا تَشَبَّهُوا باليَهُووِ). أحرحه الدارقطني. 
-٣‏ عن نافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كفنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدٍ لله. ومّات بالجُحقة مُخْرماء 


وَخَمّرَ رَأْسَهُ وَوَجَهَهُ وقال: «لونا نَا حرم ل لَطْيّبََاة) أخرجه الإمام ال 


.)۸۷/١١( »)٤۱۹۹( أخرحه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» برقم:‎ )١( 

.)507/١9( تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )١( 

(۳) شرح مختصر الطحاوي .)١915/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في المناسك» باب ما يفعل بامحرم إذا مات» برقم: (۲۷۷۲)» (58/7"). قال ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام :)5١8/7(‏ «...علته ... علي بن عاصم....وهو عندهم ضعيفٌ» 
كان يكثر غلطه» وكان فيه لْحاج» ولم يكن متّهِمّاء قاله ابن حنبل» وقال ابن معين: ليس بثقةٍ» قال 
ابن أبي خيثمة: قيل: ليحبى بن معين: إن أحمد بن حنبل يقول فيه ثقة» قال: لاء والله ما كان عنده 
قط ثقة» ولا حدث عنه بحر قطء فكيف صار عنده اليوم ثقة». وأطال ابن القطان في النقول في 
الكلام فيه. فالحديث ضعيفٌ بل منكرٌء وبيانه عنده. 

(ه) الجحفة: بالضمء ثم السكون» والفاء: قريةٌ كبيرةٌ ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع 
مراحل» وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم روا على المدينة. وهي الآن خرابُ. انظر: معجم 
البلدان .)١١١/۲(‏ 

(1) أخرحه الإمام مالك في الحج» باب تخمير الحرم وحهه» برقم: (915): .)450/١(‏ 


(11۲) 


قال الإمام مالك - رحمه الله -: «روإنما يعمل التّحل ما دام حيًاء فإذا مات فقد انقضى 
1ك 
2-4 عن عائشة - رضي الله عنها -- نها سبلت عن المُخْرم يَمُوت؟ فقالت: اصْنَعُوا به 
كما تَصنَعونَ ِمَوْتَاكم). أخرجه ابن أ ب 
ه- من المعقول: أنّ الحجّ عبادةٌ مشتملةٌ على أركانٍ مختلفة» فوحب أنْ تبطل 
بالموت؛ دليله الصلاة والصيام والركاة والجهاد”". 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن عبد الله بن عباس = رضي الله عنهما = عن الني 4ء خر رل من تعيرد» 
مَوْقِصء فُمَاتَء فقال: «اعسِلُوةُ بماءِ وَسِدْرء وَكَفَكُوهُ في تَوْبَيْ ونا تُحَمّرُوا رأْسَهُ 
ناله عة يوم الْقَامَةِ لبا متفق عليه9». 
قال ابن المنذر - رحمه الله - في فوائد هذا الحديث: «رويدلٌ على أنّ إحرامه قائمٌ وإِنْ 
كان ميّنَاءِ لأنه أمر أن يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حياته» وأخبر أنه يبعث يوم القيامة 


سے () 
ملبيّل» 


ونوقش بآمرين: 
الأول: أن التكاليف ترتفع عن الأموال بالإجماع؛ فلا بقاء لحكم الإحرام بعد الموت”2. 
الثاني: أنّ هذا الحكم حاص بذلك الزحل؛ بدليل قوله كَلِ: رَه يُبِعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


05 المصدر السابق بعك الأثر مباشرة. 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في الحج» باب في الحرم يموت أيعطى رأسه؟ برقم: »)١5545(‏ (457/8)» وابن 
المنذر في الأوسطء في الجنائز» باب ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم: (۲۹۳۲)» (751//5). 

(۳) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)5017/١(‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(5) الأوسط (ه/8 5 ). 

(59) انظر: تمذيب المسالك .)509/١(‏ 


(IY) 


مُلبيّي» ولا سبيل لنا إلى القطع عليه بأنه يبعث يوم القيامة ملبيً. 

وقد أنصف أبو العباس القرطبي - رجه الله - حين أحاب عن هذه المناقشة بقوله: 
رروقد أجيب عن الأول: بأد الميت وإِنْ كان غير مكلف» فالح هو المكلّف بأنْ يفعل به 
ذلك. وعن الثاني: أنه وإن لم يعلم ذلك غير النبي ولو لكنّه يرځى من فضل الله أن يفعل 
ذلك کل من اى له نارن مدا ذلك 

۲- عن علي بن أبي طالب 5ن قال: ريسل بالماء وَالسّدْرء ولا يعطى رأسه» ولا يمس 

چو 

الترجيم: 

الذي يظهر والله تعالى أعلم هو ما ذهب أصحاب القول الثاني» وذلك لصحّة السنة 
الثابتة في ذلك فالنبي ئي أمرهم أن يغسلوا الحرم الذي مات» ونحاهم عن أن يمس بطيب» أو 
يخر رأسه ووجهه: فهذه السنة مستئناةٌ من الأصولء والأصول مخصوصةٌ بما. 

ثم إن من الغرائب أن يخالف الفريقان هذا الحديث» فقد حالف الحنفية والمالكية القول به 
في الحرم إذا مات» وأحذوا به في منع الحرم الحي من تغطية الوحه» كما في المسألة السابقة» 
وحالف الشافعية والحنابلة في ذلك» وقالوا بالحديث في الحرم إذا مات» والصواب في المسألتين: 
تحريم تغطية الحرم وحهه» وثبوت الحكم في كل حرم يموت» والعلم عند الله تعالى. 


.)٠٠۸/١( تمذيب المسالك‎ »)١55/7( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲۹٤/۳(‏ 

(۳) أحرحه ابن المنذر في الأوسطء باب ذكر ما يفعل بامحرم إذا مات» برقم: (۲۹۳۰)» (8737/5). قال 
وف إسناده الحارث بن عبد الله. قال المحقق للكتاب: والحارث كذاب. وهو كذلك» فقد ترجه الحافظ 
ابن حجر في التقريب برقم: :)٠١59(‏ ص(45١)»‏ وقال: «الحارث بن عبد الله الأعور» الحمداني 
الحوتي» الكوثي» أبو زهير» صاحب عليء كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالزفض» وفي حديثه ضعفٌ» 
وليس له عند النسائي سوى حديثيين» مات في خلافة ابن الزبير». ورمز له بأصحاب السنن .)٤(‏ 


)1١5( 


المطلب الرابع: الهدي» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إشعار الهدي“ 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «صَلَّى رَسُولُ الله ك الظّمْرَ يذي الْحَلَيْفَةِ م دعا ِناقتِهِ فَأَشْعَرَهَا في صَفَحَة سَنَامِهَا اين 
وَسَلْتَ الدَّه”''. وَقَلَدَهَا نَعْلَيّنَ ثُمّ رب رَاحِلَتَهُ فَلَمّا اسْتَوَتْ به عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَ بالحج)7". 

الأصل المعارض لهذا : أن هذا تعذيبٌ للحيوان» وقد نى الشارع عن تعذيب الحيوان. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: ررر السّنة الصحيحة الصريحة المحكمة في إشعار 
المدي بأتما حلاف الأصول؛ إذ الإشعار مثلةٌ» وِلَعَمْدُ الله إن هذه السّنة حلاف الأصول 
الباطلة» وما ضبّها ذلك شيئًاء والمثلة المحّمة هي العدوان الذي لا يكون عقوبةٌ ولا تعظيمًا 
لشعائر الله فأما شق صحفة البعير المستحبٌ أو الواحب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار 
الإسلام وإقامة هذه السنة التي من أحب الأشياء إلى الله» فعلى وفق الأصول» وأيّ كتاب أو 
سنّة حرم ذلك حتى يكون حلاف للأصول؟)7". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في إشعار الحدي على قولين: 

القول الأول : يكره إشعار الهدي» وهو قول الإمام أي حنيفة - رحمه الله -. 


)١(‏ قال الوقشي في التعليق على الموطأ :)۳۷۸/١(‏ «...أشعرث بالشيء: إذا أعلمت به» وإشعار البدن: 
أن يظغن ق أسدمتها اح تذمى» وتعلق عليها نعلٌ» فيعلم أنما بدنةٌ,. قال محقّق الكتاب: يعني أنما 
هدي. 

(۲) أي مسحه. وأصل السلت: القطع» ومنه سلت القصعة» وهو أن يمسح ما علق بها من الطعام فيقطعه 
عنها. انظر: غريب الحديث للخطابي .)١١١/7(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في الحج» باب تقليد الحدي وإشعاره عند الإحرام» برقم: »)5٠0-05(‏ (557/8). 

.)5١9/5( أعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) انظر: المبسوط »))١548/5(‏ البناية شرح الحداية »)5١17/5(‏ تبيين الحقائق (7147/7). وخالفه 
صاحباه في المسألة» فرأيا أن الإشعار حسنٌ كما في مصادرهم السابقة. 


T8) 


القول الثافبي: يستحب إشعار المدي» وهذا مذهب الالكية» والشافعية“ 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لَعَنَ الدّبِي ل مَنْ مَثَلَ بالحيوان» 
أخرجه الاي 
وجه الاستدلال منه: أن البي 4# نى عن المثلة بالحيوان» فصار الإشعار مثلةً محظورًا 
بالنهي عن المثلة7 . 
ونوقش: بان البي 4 أشعر البدن» ووجهها إلى البيت العتيق» فعلم أن الإشعار ليس 
من المثلة المنهي عنها” ©» وإنما المثلة أن يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب» أو تبان قطعة 
منها للأكلء كما كانوا يفعلون ذلك من قطع أسنمة الإبل» وأليات الشاءء تُينُوتما والبهيمة 
حيّةٌ فتعذّب بذلك7". 
-١‏ من المعقول: أن العلماء متفقون على أن سائر البدن من جزاء الصيد 
والإحصار وغيره لا تشعر» فوحب أن تكون كذلك بدنة الحح“. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)۷۸/۲( إرشاد السالك (منسك ابن فرحون) (؟7575/7)» الشرح الصغير‎ »)5117/١( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني ص(5١٠)»‏ العزيز »)٥٥۰/۳(‏ المجموع .)۳۲٣/۸(‏ 

(*) انظر: الإفصاح »)٠١/٤(‏ الكافي لابن قدامة »)٤۷۲/۲(‏ الحرر في الفقه .)١45/1١(‏ 

»)٠٥١١٠١( أخرحه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والحتّمة» برقم:‎ )٤( 
.)795/99( 

(5) انظر:البناية شرح الحداية (570/5). 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)٤۹۰/٩(‏ 

(۷) معام السنن للخطابي بحاشية السنن .)٠٠١/۲(‏ 

(۸) شرح مختصر الطحاوي .)٥۸۷/۲(‏ 


)11١5( 


-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «صَلَّى رَسُولُ انه و الظَهْرَ 
بذِي الحلَيْفَة ثم دَعَا بئاقته فأَشْعَرَهَا في صفحة سَنَامِها الَيْمَنْ وَسَلْتَ الد وَقَلَدَهَا 
تعْليْنَء ثُمَ روب رَاحِلَتَهُ فلَما اسْتَوَتْ به عَلَى البَيْداءِ اهَل يالحَيم أخرحه مسل . 
-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «قتلث قَلَائِدَ بُدْن النَبِيّ 4 بِيَدَيَ» ثم 
أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَاء ثم بَعَتَ بها إلى البَيْتِء وَأَقَامَ بالْمدِينَةِء فما حَرُمَ عَلَيْهِ شَيٌْ كَانَ لَه 
جلا». متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن هذه الأحاديث حجْة لمشروعية الإشعار للهدي . 
ونوقش: بان البي ئ نما أشعر؛ لصيانة الهمدي» لأنّ المشركين لا يمتنعون عن تعرّضه إلا 
2 
وأجيب: بأنْ إشعار النبي بيك في حجّة الوداع يبطل هذا التعليل» ويضعف هذا التأويل. 
قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: «رقلّد رسول الله ب وأشعر في حجته» والإسلام 
أعنّ ما كان» ولا مشرك بجهات العرب». 

-٣‏ من المعقول: أن في الإشعار أغراضًا مستفادة» فجاز أنْ يكون عبادة كالوسب» 
فين دل أن :قشر بالاشعار عن :غيرهاه و لر إا لت فيسوقها ادها 
وليؤمن بظهور الإشعار أن يرحع مهديّاء وليتجتب اللصوص سرقتهاء وليتبعها 
المساكين عند منشاهد 0# . 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

(۲) أخرحه البخاري في الحج» باب إشعار البدن» برقم: »)١599(‏ (1۸۷/۳)» ومسلم في الحج» باب 
استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه...برقم: »)۳۱۸١(‏ (75/9). واللفظ 
لمسلم. 

(؟) انظر: فتح الباري .)٦۸۷/۳(‏ 

.)571/5( انظر: الحداية للمرغينان مع البناية‎ )٤( 

(5) عارضة الأحوذي .)١1١9/5(‏ 

(5) الحاوي الكبير (530/5). 


(1۷) 


الترجيم: 

الذي يظهر في المسألة - والله أعلم - هو استحباب إشعار الحدي» وذلك لثبوت السنة 
الصحيحة الصريحة التي لا معارض لماء فما اعتلّ به المحالفون في المسألة» لا يصلح أن يعارض 
به صريح حديث ابن عباس وعائشة يد في إشعار الني 5 للهدي» فتعيّن القول به» ووحب 
المصير إليه. 

وما أروع ما سطره يراع أبي سليمان الخطابي - رجه الله - في هذه المسألة» حيث قال: 
...ولا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة» وخالفه صاحباه وقالا قي ذلك 
بقول عامّة أهل العلمء وإنما المثلة أنْ يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب» أو تبان قطعة 
منها للأكل...وإنما سبيل الإشعار سبيل ما أبيح من الكئ» والتبويغ» والتوديج في البهائي 
وسبيل الختان والفصاد والحجامة في الآدميّينء وإذا حاز الك واللدغ بالميسم؛ ليعرف بذلك 
ملك صاحبه» حاز الإشعار ليعلم أنه بدنة نسك» فتتميّز من سائر الإبل» وتصان فلا يعرض 
لها حتى تبلغ الح وقد يجوز أن يكون الإشعار من باب المثلة» وقد نحى رسول الله ل عن 
لمثلة متقدَّمّاء وأشعر بدنه عام حجٌ وهو متاخ 

المسألة الثانية: النحر قبل الإمام 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
«صَلَّى بن رَسُولُ الله ئه يَوْمَ الدّخْر بالمَدِيئةء فتَقدَمَ وجا فَتَحَرُواء وَظَنُوا أن النِّيّ 4 قد حر فَأَمَرَ 
اللّبي كك مَنْ كانَ نَحَرَ قبْلَهُ أن يُعِيدَ آخَرَ ولا يَنْحَرُوا حَتَى يَنْحَرَ النّبي 5ل . 

الأصل المعارض لهذا: قال أبو حفعر الطحاوي - رحمه الله -: «...الأصل الحتمع 
عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلاء لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحرء ولا بمانع لحم من 
النحر قي ذلك العام...أو لا ترى أن إمامًا لو تشاغل يوم النحر بقتال عدوٌ أو 8 فشغله 
ذلك عن النحرء أما لغيره تمن أراد أن يضحي أن يضخي؟ فإن قال: إنه ليس لأحدٍ أن 


.)٠٠١١/۲( معالم السنن بحاشية السنن‎ )١( 


(۲) أخرحه مسلم في الأضاحي» باب سن الأضحية» برقم: (5.055)» .)١١۹/۱۳(‏ 


(T1۸) 


يضځي في عامه ذلك خرج بمذا من قول الأئمة» وإِنْ قال: للناس أن يضخوا إذا زالت الشمس 
لذهاب وقت الصلاة» فقد دل ذلك على أنّ ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد 
فإنما هو الصلاة» لا نحر الإمام» فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر» أو لا ترى أن 
الإمام لو نحر قبل أن يصلّي م يجزه ذلك» وكذلك سائر الناس» فكان الإمام وغيره في الذبح 
قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم» فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضًا سواء 
في الذبح بعد الصلاة» فكما أن ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر الناس بعد 
الصلاة يجزئهم)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم العيدء 
واخلتفوا في ذبحها بعد طلوع الفجر على أربعة أقوال: 

القول الأول: وقت الذبح لأهل الأمصار بعد صلاة الإمام» وأهل السواد بعد الفجر» وهو 
مذهب الحنفية = رحمهم الله -. 

القول الثانبي: وقت الذبح بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام» وهو مذهب المالكية9©» - 
رحمهم الله -. 

القول الثالث: وقت الذبح إذا طلعت الشمس» ومز بعد طلوعها قدر ركعتين وخطبتين 
حفيفتين» وهو مذهب الشافعية“ - رحمهم الله -. 

القول الوابع : وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة» ولو قبل الخطبة» وهو مذهب الحنابلة'”) 
- رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : احتلاف الآثار الواردة في هذا الباب. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


)١(‏ شرح معان الآثار ۱۷۳/٤(‏ وما بعدها). 

.)٤۷۷/١( ؟)» تبيين الحقائق‎ 5/١1١9 البناية‎ ») 8١/99 انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)471١/5؟( الثمر الداني‎ »)1۸٤/١( انظر: التوضيح (7177/7)» روضة المستبين‎ )۳( 
.)7017/1( المجموع‎ »)۷٤/١۲( ه)» العزيز‎ 81١/9 انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: الكاني لابن قدامة »)٤۸۹/۲(‏ الفروع (37/5)» الإقناع (15/7). 

(5) بداية المجتهد .)١1١80/5(‏ 


)1199 


-١‏ عن حندب بن سفيان البجلي(' ذه قال: شَهِدْتُ الْأَضْحى مَعَ رَسُولٍ الله يل كَلَمْ 
يَغْدُ ن صلی وق مِنْ صَلَاِهه سَلّمَ اذا ُو يَرَى نم أضاجي كذ دحت قبل أذ 
يَفْرُعٌ مِنْ صلاته» فقال: «مَنْ كانَ دَبَمَ أضْحيّتَهُ قبْلَ أَنْ يُصلَيَ 0 لي فَلَيَدْبَح مَكائهًا 
اخ وَمَنْ کانَ لم يَدْبَحَ فَلَيَدْبَج) منفق عليه 
-٣‏ عن أنس بن مالك 5ه عن الني ب قال: «مَنْ دح قبّلَ الصََّاةٍ فَليُعِنْ». متفق 
علي 
-٣‏ عن البراء بن عازب هه قال: قال رسول الله وَلِِ: «مَنْ صلى صَلَائَنَاء وَوَجَهَ قِبْلتنَاء 
وَنَسَّك دُسكْنَاء فلا يَدْبَحْ حَنَّى يُصلي» فتفق خاي 
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن هذا يدل على أنّ وقت الذّبح يوم النحر هو 
بعد الصلاة» لا من بعد ذبح الإمام”". 

واستدلّوا على تخصيص هذا بأهل الأمصار:أنٌ أهل السواد ليس عليه صلاة العيد» فلم 
يشترط في حقّهم الصلاة". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

00-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «صَلَى با رَسُولُ انه 4 يوم 


اللَحْر بالمَدِيَةِ: فَتَقدَم رجَالٌ فَتَحَرُواء وَظَنُوا أن النّبِيَّ 4 قد تَحَرَء فَأَمَرَ الي و مَنْ 


)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجليء ثم العلقي» أبو عبد الله وقد ينسب إلى حده» فيقال: جندب 
بن سفيان» سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. عاش إلى حدود 
سبعين. انظر: سير أعلام النبلاء »)١07 ٤/۳(‏ الإصابة: (550/1). 

(۲) أخرحه البخاري في الأضاحي» باب من ذبح قبل الإمام أعاد» برقم: »)۲١/٠١( »)٠١٦۲(‏ ومسلم في 
الأضاحي» باب وقتهاء برقم: (5.71)» .)١١١/١١(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) أحرحه البخاري في الموضع السابق» برقم: »)5/٠١( »)٠١٦١(‏ ومسلم في الموضع السابق» برقم: 
(۲ 6 ص06 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الموضع السابق» برقم: (55577)» ومسلم في الموضع السابق» برقم: .)٠٠ ٤٥(‏ وله ألفاظ 
مختلفة عندها. 

(5) شرح معان الآثار .)۱۷۳/٤(‏ 

(5) انظر: البناية 54/1١ 1١(‏ ؟). 


(1°) 


كانَ نَحَرَ قبْلهُ أن يُعِيدَ آخَرَء ولا يَنْحَرُوا حَتّى يَنْحَرَ اللي يله أخرحه مسلم. 
0-5١‏ عن البراء بن عازب ڪه أن خالة أَبَا رده بن نيار" دَبَحَ قبل اسي ول فقال: 
يا رول اللو! إن دا يوم الحم فيه مكروة» وَإِيّْ عَجَلْت تَسِيكتي لاطي أغلي 
وجيراقي» وَأَهْلَ داري» فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «أعِدْ سكا» أخرجه مسل . 
وجه الاستدلال من الحديثين: أنمما نصّان في أن الذبح يكون بعد ذبح الإمام» فلا 
O‏ 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروفي حديث مالك من الفقه: أن البح ل 
يجوز قبل ذبح الإمام؛ لأنْ رسول الله وَل أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة» وقد أمرنا الله 
بالتأسي به» وحذّرنا من مخالفة أمره» ولم يخبرنا رسول الله وَل أن ذلك حصوص له» فالواحب 
استعمال و 
-٣‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما = قال: «كانَ رَسُولُ الله ك8 يَدْبَمُ وَيَدْحَرُ 
e‏ 
وجه الاستدلال منه: أنّ النبي بلي إنما ذبح بالمصلى؛ لعلا يذبح أحد قبله“. 
>- من المعقول: أنه ذبح قبل الإمام فأشبه الذبح قبل الصلاة» فلم يكن جحرًا. 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) هو هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوي» حليف الأنصار» خال البراء بن عازب» مشهورٌ بكنيته. انظر: أسد 
الغابة (ه/.*)» الإصابة .)54١١/5(‏ 

(؟) أحرحه مسلم في الأضاحي» باب وقتهاء برقم: .)١١5/1١7( ٠)٠١ ٤۳(‏ وبنحو هذا اللفظ ساقه الإمام مالك في 
موطئه» باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام» برقم: (۱۳۹۰)» .)571/١1(‏ 

(5) انظر: المنتقى للباحي .)١559/54(‏ 

.)۱۸۱/۲۳( التمهيد‎ )5١( 

(7) المصلى: بالضيٌء وتشديد اللام» موضع الصلاة» وهو موضع بعينه ني عقيق المدينة. كذا في معجم البلدان 
.)١55/5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الأضاحي» باب الأضحى والنحر بالمصلى» برقم: (5551)» .)١7/١١(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري .)١5/١١(‏ 

(9) انظر: المعونة .)555/1١(‏ 


(1) 


أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدلُوا بنفس أدلة أصحاب القول الأول» ولا أطيل بذكرها مرة ثانية. 

ووجه تمسّكهم بها: أن المقصود من تلك الأحاديث تحديد وقت الصلاة لا فعلها. 

قال النووي - رحمه الله -: ررواحتج أصحابنا بالأحاديث المذكورة» قالوا: والمراد جا 
التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة؛ لأنّ التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرهاء ولأنه أضبط 
للناس في الأمصار والقرى والبوادي» قال أصحابنا: وهذا هو المراد بالأحاديث» وكان الي كل 
يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس»'. 

أدلة أصحاب القول الرابع : 

استدلوا بأحاديث القول الأول أيضاء والحجّة لحم فيها: أن الظاهر من الأحاديث أن 
الأضحية تذبح بعد فعل الصلاة» لا وقتهاء والتمسّك بظواهر النصوص أولى”". 

الترجيم: 

الذي يقتضيه الإنصاف» ويتعيّن المصير إليه عند الخلاف: التمسّك بظواهر النصوص 
الواردة في الباب» ما لم يكن يعارضها ما هو مثلها أو أقوى منها. 

والنصوص الواردة في الباب ذكرث أمرين» فعل الصلاة» وذبح الإمام» فمن قال بخلافهما 
فقد حرج قوله عن كلّ النصوص الواردة» كما هو قول الشافعية -- رحمهم الله -» ويبقى النظر 
بين المؤقتين بفعل الصلاة نفسهاء أو ذبح الإمام» فأقواهما وأوفقهما بالنصوص التحديد بفعل 
الإمام؛ لان الإمام لا يذبح إلا بعد فعل الصلاة» فيكون ذبح الإمام زيادة على أحاديث فعل 
الصلاة» فيتعيّن المصير إليها. 

وقد أشار إلى هذا الإمام أبو العباس القرطبي - رجه الله - حيث قال:: رروأما على 


متهي مالك قك رك مطل حديت البراق على «مقتل: خديف جاب لأنه قد انك الموج 


.)١70/8( المجموع‎ )١( 
.)7585/9( انظر: المغني‎ )۲( 


(TTY) 


والْمُوَجَبُْء وقد قلنا في أصول الفقه: إِنّ هذا التوع متّفقٌ عليه عند الأصوليين»)”". 
هذا ما يظهر في المسألة» والعلم عند الله تعالى. 


(TY) 


المبحث الثالث: الجهاد والنذورء والأطعمة والأشربة» والصيدء والذبائح» 
والأضاحي والعقيقة» وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الجهاد, وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: استحقاق القاتل سلب المقعول7) 

أخرج الشيخان. من حديث أن قتادة ذه عن رسول الله ب قال: «مَنْ قَتَلَ قتِيلَاء له 
عَلَيْهِ بَيَتَة فلَهُ سلب . 

الأصل المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروحه النظر...فإنا قد 
رأينا الإمام لو بعث سرية» وهو في دار الحرب» وتخلّف هو وسائر العسكر عن المضي معهاء 
فغنمت تلك السرية غنيمة» كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكرء وإ لم يكونوا 
تولّا معهم قتالّاء ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمث» من سائر أهل العسكرء وإِنْ كانث 
قاتلث حتى كان عن قتاها ما غنمث. ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما 
غنمث» كان ذلك لا على ما نفلها إياه الإمام» وكان ما بقي ما غنمت بينها وبين سائر أهل 
العسكر» فكانت السرية المبعوثة لا تستحق نما غنمث دون سائر أهل العسكر إلا ما خصّها 
به الإمام دونهم» فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار 
الحرب» لا يستحقٌ أحدٌ منهم شيئًا نما تول أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما يستحق 
منه سائر أهل العسكر» إلا أن يكون الإمام نقّله من ذلك شيئًاء فيكون ذلك له بتنفيل الإمام 
لا بغير ذلك» فهذا هو النظر قي هذا الباب)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


)١(‏ سلب المقتول: كل ثوب عليه وفرسه الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتالٍ عليه» لا ما تحتب» أو 
كان منفلنًا عنه. انظر: شرح حدود ابن عرفة .)۲۳٤/۱(‏ وقي تحديد السلب خحلاف. 

(۲) أخرحه البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخمّس الأسلاب...برقم: »)۳۱٤۲(‏ (5917/5)): 
ومسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم: 4١(‏ 45)؛ (۲۸۳/۱۲). 


(۳) شرح معان الآثار (۲۳۱/۲). 


)1155( 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في استحقاق القاتل سلب المقتول على قولين: 

القول الأول: لا يستحق القاتل السلب إلا بتنفيل الإمام» وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية“ - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: يستحق القاتل سلب لمقتول ولو لم ينقّله الإمام» وهو مذهب 
الشافعية"» والحنابلة0؟؟ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : قال ابن رشد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه 
الصلاة والسلام يوم حُنَيْنٍ بعد ما برد القتيل: «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبُهُ» أن يكون ذلك منه 
عليه الصلاة والسلام على جهة النفل» أو على جهة الاستحقاق للقاتل». 

الآأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


الام ١‏ م ابيا قو 
0 


كد . فاا + واطموا اَن متم يّن سىء فأ لَه ES‏ ل E‏ 
وَلِْسَىَ وألمسكين وآ ألسَِيلٍ 4 الأنفال: .4١‏ 
وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى لما جعل الخمس لله علم أن أربعة الأخماس واحبة 
للغافين» كما أن شر على أن اقلت لاد ف المواريت :على أن الفلفيق لذي 


)١(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار »)۳۸۰/٤(‏ كتاب القدوري (۳۰۸/۲)» رد المحتار (57/5؟). 

(۲) انظر:مختصر ابن عبد الحكم ص‌(۲۲۹)» التلقين ص(١9)»‏ حاشية الدسوقي .)١١١/۲(‏ 

(*) انظر: الأم »)٠۸/١(‏ البيان للعمراني »)١70/1١7(‏ مغني الحتاج .)١١١/۳(‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (۳۸۹۰/۸)» الكافي لابن قدامة (11/0ه)ء المبدع .)۳٠۳/۳(‏ 

(5) النقل: بفتح الفاء وسكونما معًا: الزيادة على السهم» ومنه نوافل الصلاة. انظر: التنبيهات المستنبطة 
(ORY)‏ 

(9) بداية المحتهد .)۹۸٠/۲(‏ 

(۷) بداية المحتهد .)۹۸٠/۲(‏ 


(11°) 


قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: «قسّم الله الغنيمة قسمة حقٌّ على الأخماس؛ 
فجعل خمسها لرسوله» وأربعة أخماسها لسائر المسلمين» وهم الذين قاتلوا وقتلواء فهم فيها 
شرعًا سواء؛ لاشتراكهم في السبب الذي استحقّوها به» والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك 
في المسبّب» ونع من التفاضل في المسبّب مع الاستواء في السبب» هذه حكمة الشرع 
وحكمه» وقضاء الله في حلقه؛ وعلمه الذي أنزله عليهم)”". 

۲ عن عوف بن مالك" ضيه قال: قَكَلَ رځڻ من جنير رغلا ين الڪ كان 
سَلْبَهُ هَمَنَعَهُ حَالِدُ بن الولید وَكانَ ولا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ الله ولع عَوِفُ 
بْنُ مَالِكِء َأَحْبَرَكُ فَقَالَ لَالِدِ: رمَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَمُ)؟ قال: اشتكئرثة يا 
رَسُولَ اللّو! قال: «اذْفعة إِلَيم» قمر حَالِدٌ بعؤف فَجَرٌّ پرڌائ ثم قَالَ: هَل 
اليك للق كا كنت للد مق" تقول الله ك مسمعة وَسُول اله يق 
فَاسْتَعْضِبء فقال: «لا تُعْطِهِ يا خَالِدُ!ِ لا تُعْطِهِ يا خَالِدُ! هَل اندم تاركونَ ل 


.)5١١/5( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي» يكنى أبا عبد الرمن» ويقال: أبو حماد» ويقال: أبو 
عمر» كان من نبلاء الصحابة» وأول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» سكن الشام» 
وَعْمُرَء ومات قي خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب ص(517)» سير 
أعلام النبلاء .)٤۸۷/۲(‏ 

() هو الصحابي الجليل: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب» 
سيف الله تعالى» وفارس الإسلام» وليث المشاهدء أبو سليمان القرشي» المخزومي» المكي» وابن أحت 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. هاحر مسلما سنة ثمانِء ثم سار غازيًاء فشهد غزوة مؤتة» واستشهد 
الأمراء الثلاثة» فتأمّر عليهم خالد بن الوليد. وحمل على العدو فكان النصر. شهد الفتح وحنيناء 
وحارب أهل الردة» ومسيلمة» وغزا العراق» واستظهر» وشهد حروب الشام» ولم ببق في حسده قِيدٌ 
شبرٍ إلا وعليه طابع الشهداء. عاش ستين سنة» وقتل جماعة من الأبطال» ومات على فراشه» توفي 
بحمص سنة إحدى وعشرين» ومشهده على باب حمصء عليه جلالة!!. سير أعلام النبلاء 
»)5757/١(‏ وانظر: معجم الصحابة لأبي نعيم (؟/975). 


(TT) 


أَمَرَائِي؟ نما مُتُلكمِ ومتلهم كمَثل رَجُل استرْعى إيلا أو عنما فرَعَاهَاء ثم تَحَيّنَ سَقِيَهَاء 


هي ج ,6 اما س 


ما 


وجه التمسّك به: إِنّ هذا الحديث يدل على أنّ السلب إنما يكون للقاتل إذا أمضى 
ذلك الإمام» ورآه وأدّاه اجتهاده إليه". 


4 
7 


ونوقش: بان البى 4 إنما أمر حالدًا أن لا يرد السلب على الحميري عقوبةًء حين 


أغضب عوف حالدًا بين يديه 


002 


ويجاب عنه: بأنّ هذا فيه بعدّء فالعقوبة بالمال مختلفٌ فيه» وعلى القول به: فن القاتل 


لم يصدر منه شيء فيستحق العقاب» وتصرئف عوف بن مالك ذه لا يتحمّله غيره. 


-_ 


عن عبد الرحمن بن عوف 4ه قال: «بَيَْا نا وَاقف في الصف يوم بَدْرِِ نَظرَتُ عَنْ 
يَعِيني وَسْمَالِيء فإذا أنَا بَيْنَ غلامَيْن مِنَ الأَنْصّار حَدِيئة أَسَْائْهُمَاء ميت لو كَنْتْ 
بَيْنَ َْلَعَ مِنْهُمَاء فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَاء فَقَالَ: يا عَمّ! هَلْ ترف بَا جَهْل؟ قال: قلت: 
َعَم وَمَا حَاجَتُك إِلَيْهِ يَا ابْنَ أخي؟ قال: أَخْبِرْت أنه يَسْبّ رَسُولَ ا ل وَالَذِي 
تفي بيّده! لبن رََيْتهُ لَا يقارق سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى الْأَعْجَلُ مِنّاء قال: فَتَعَجَبْتْ 
ذلك فَعَمرَنِي الْآخرٌ فقان مِتْلمَاء قال: فلم ثب أن عرزت إلى أبي جَمْل يرول بَيْنَ 
الاس فقت اَن تَریان؟ هدا اا الذي تَسألان عله قال: ف فَضَرَبَاةُ 
بسيْفيْهما حٌى قتَلاُ كُمَّ انْصَرفا إلى رَسُول انه لل فَأَخْبَرَاة فَقَالَ: «أيكما قَتَلَمُي؟ 


فقال كل وَاحِدٍ مِنْهُما: ئا قلت فقال: «هَلْ مَسَحَتُمَا سَيْفيْكما»؟ قال : لا. فَنَظرَ في 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتیل» برقم: (45 55)» (۲۸۹/۱۲). 
(۲) التمهيد لابن عبد البر 757/779 وما بعدها),وأحكام القرآن لابن العربي .)١١١/۲(‏ 
(۳) المغني (71/17). 


(TTY) 


السَّيّفِيّنء فقالَ: (ركلاكمًا قتلهُ»» وقضى بسَلبه لِمُعَانِ ُن عَمْرو بن الجَمُوع 
والرَجُلَان: مَعَادُ بْنُ عَمْرو بن الجَمُوح» وَمُعَادُ بن عَفرَاء!'. متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن البي ي أعطى أحد القاتلين لأبي جهل السلب» ولو كان 
القاتل يستحق السلب» لحعله بينهما » بعد أنْ شهد النبي وليه بنفسه أنمما قتلاه. 
ونوقش: بأنْ البي 4 إنما أعطى السلب لأحدهما؛ لأنه كان أبلغ في الإتحان في 
الول فا سمحي السلب دون ك 
ويجاب عنه: بأنّ هذا التفريق يحتاج إلى دليل منفصل» فقد شهد النبي ب بأنما قتلاه» 
وهذه حقيقةٌ لا جحال فيها للتأويل» والقول بأنّ أحدهما كان أبلغ في الإثحان» ضربٌ من الظنّ 
والتخرّص» فلا يسمع إلا بدليل» والله أعلم. 
4 - عن القاسم قال: سيل ابْنُ عباس - رعق الله عنهما = عَنِ المتكلب؟ قال: رر 


سَلْبَ إلا مِنَ انَل » وَفِي التَّل الَحُمُْسُ. أحرحه ابن أبي شيبة. 


)١(‏ هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري» الخزرحي» السلمي. شهد العقبة» وبدرّاء 
وأحد من قتل أبا حهل. مات في زمن عثمان ذن. انظر: الاستيعاب ص: (557)» الإصابة 
.)٠١9/5(‏ 

(۲) معاذ بن ابن عفراء» منسوبٌ إلى أمّه» وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد» وقيل: معاذ بن 
الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك الأنصاريء الخزرحي. شهد بدرًا هو وأخوه عوف 
ومعوّذ بنو عفراء» شهد بدرا وأحدها والمشاهد كلّها. مات في خلافة علي بن أبي طالب ذنه. انظر: 
الاستيعاب ص: (555).؛ الإصابة (5//ا١٠١).‏ 

(7) أخرحه البخاري في فرض الخمس» باب من لم يخْمّس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من أن 
يخْمّس» وحكم الإمام فيه» برقم: »)۳٠١١(‏ (7597/5))» ومسلم في الجهاد» باب استحقاق القاتل 
سلب المقتول» برقم: (5 5 55)» (۲۸۷/۱۲). 

.)١9/8/7( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۸۸/۱۳)» فتح الباري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في السير» باب من جعل السلب للقاتل» برقم: (۳۳۷۹۸)» (577/117)» وهو 
عند البيهقي في قسم الفيء والغنيمة» (57/57١؟).‏ 


(TTA) 


ه- التمسّك بالقياس: قال الإمام أبو الحسن اللخمي - رحمه الله -: «والقياس في 
السّلب أنه كغيره من الغنيمة» ولا فرق بين سلب القتيلء وماله الذي معه؛ لأنه 
لم ينل ذلك إلا جميعهم)”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أبي قنادة ذه عن رسول الله 4 قال: «مَنْ قَتَلَ قتِيلاء له عَلْيْهِ َة فَلَهُ 
سَلَبُهُ) متفق عليه . 
؟١-‏ عن عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - «أَنَ 
رَسُولَ اله و قَضَّى بالسّلّب للقاتل. ولم يُخَمْس السَلّبَ» أحرحه أبو داود". 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن هذا من قضايا رسول الله يله المشهورة» التي عمل 
يها الخلفاء من بعده» وقول عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما - يدل على 
ولي . ۰ 
ونوقش: بأنّ قولهما إنما يدل على أن البي كَل تقدّم منه هذا القول في غزواته» فاستحق 
القاتل سلب المقتول بقول الني 4 في ذلك الموضع» لا أنه يستحقّه كل قاتل“. 


.)١ 51١5/9 التبصرة‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) أخرحه أبو داود في الجهاد» باب قي السلب لا يخْمّس» برقم: (۲۷۲۱)» .)١١٤/۳(‏ قال ابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (457/7 وما بعدها): «أصل القصة في كتاب مسلم» ثم قال: رما اختصره 
إسماعيل بن عياش عن صفوان» أو اختصره غيره من القصة». وقد مر لفظ مسلم في أدلة أصحاب 
القول الأول. وقال ابن الملقن: إسناده صحيح؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين» ول 
ينفرد به. والحديث صححه ابن حبان كما في الإحسان .)١78/1١١(‏ وانظر: البدر المنير »)٠٤١/۷(‏ 
كتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)5١1١7/5(‏ 

.)71/1( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظر: نخب الأفكار للعيني (57١/71؟)‏ 


)115959( 


-٣‏ عن أنس بن مالك ذه قال: ركان أُوَّلَ سَلبٍ حُمْسَ في الإسلام سَلْبَ البَرَاءٍ ُن 
مَالِكِء كَانَ حَمَلَ عَلَى المِرْرَبَان فطْعَئَه فَقتلَهُ وَتَعَرَقَ عَنْهُ أَمْحَابُهُ فَتَرَكَ إِلَيْهِ فأَحَدْ 
مِنْطَقَتَةُ وَسِوَارَيْه فَلَمّا قدِمَ مَشَى عُمَرُ بن اْخَطَّابِ ظ4 حَتَّى أتى أَبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيَ 
وَإِنّا خَامِسُةُ فَقَوّمُوا المِنْطقة وَالسَّوَارَيْنَ تلَائِينَ ألفا» أخرحه عبد الرزق وابن أبي 
شيبة والبيهقي”. 

وجه الاستدلال منه: أن في هذا الأثر دليلا على أن السلب لم يكن يخْمّس؛ فإنه قال: 

إا كتا لا نخس السلب» وقول الراوي: كان أؤل سَلَبٍ مس في الإسلام: يعني أن البي كل 
وأبا بكر وعمر صذرًا من حلافته لم يخمّسوا سَلَبَاء واتباع ذلك أولى. 
ونوقش: بأنّ السلب لو كان حمًا لازمًا للقاتل لم يكن لعمر بن الخطاب #5 أن يخْمّسه 
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قل أو كثر» وإنما فهم عمر ذفن أن الامر إلى الإمام : 


0١١‏ البراء بن مالك بن النضر الأنصاري» أو أنس بن مالك لأبيه وأمه. شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد. وكان أحد الفضلاءء ومن الأبطال الأشداء» قتل من المشركين مائة رحل مبارزة» سوى من 
شارك فيه. فيل في معركة اليمامة» فقد ألقى بنفسه على المشركين في الحديقة» فقاتلهم حتى فتح 
الباب» وبه بضع وثمانون جراحة» من بين رمية بسهم» وضربة» فځيل إلى رحله يداوى» فأقام عليه 
حالد بن الوليد شهرًا. وذلك سنة عشرين. وقيل: قتل يوم دُسْئر سنة عشرين. انظر: الاستيعاب ص: 
(۷۹)» الإصابة .)١ 47/١‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في الجهاد, باب السلب والمبارزة» برقم: (3574)» (5737/5)» وابن أبي شيبة في 
السير» باب من حعل السلب للقاتل» برقم: »)۳۳۷٠١(‏ (0517/17)» والبيهقي في قسم الفيء 
والغنيمة» .)7١١/7(‏ واللفظ للبيهقي. وقي لفظ عبد الرزاق: إِنَّ سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا.... 

.)7١/1( المغني‎ )۳( 

.)559/١7( انظر: شرح معان الآثار (۲۲۹/۳)» نخب الأفكار‎ )٤( 


e 


الترجيم: 

الذي يظهر في المسألة - والعلم عند الله تعالى - أن السلب للقاتل؛ لصحة السنة 
وصراحتها في الدلالة على ذلكء وما اعتلك به المانعون غاية ما فيه أنه يجوز للإمام أن يصرفه 
عنه إلى غيره لمصلحة يراهاء فقد صرف النبي 5 سلب الحميري عنه لما رأى من عوف بن 
مالك الإنكار على أميره خالد بن الوليد - رضي الله عنهما -» وحْمّس عمر بن الخطاب 5ه 
سلب البراء بن مالك لكثرته» وهذا لا ينقض أصل المسألة» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: أمان المرأة 

أخرج الشيخان من حديث آم هانيع بنت أبي طالب“ جو الله عنها - قالث: 
«دَهَبْت إلى رَسُول الله ل عَامَ الفثم. فَوَجِدْتَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَة نة تُر بتوؤب. قالت: لمت 
فقال: «مَنْ هَذِِ)؟ قلث: آم انى بِنْتْ أبي طَالِبِ. قال: «مَرْحَبًا بأمٌ هَانِْ». فَلَما فَرَعْ مِنْ سه قام 
قصلَى تمَانِي َكَمَاتِء ملحا في ثوب وَاحد. فلم اصرف قُلْتُ: يا رَسُولَاله! َعَم ا أي علي بن 


EE 


0 ونيا e a E a‏ فوس لو وم E‏ وول Ee BENO‏ 
أبي طالب: أنه قاتِل رجلا أجرتة. فلان ابن هبَيرَة. فقالَ رسول الله 4: «قد أجرنا من أجرت يا أم 


e 
n 


3 


هَانِئ)». قالت أم هَانِئ: وذلك ضُحَى'". 
القباسر المعارض لهذا : أن الأمان من شرطه الكمال» والمرأة ناقصة عن الرجل7". 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في أمان المرأة على قولين: 


)١(‏ هي السيدة الفاضلة أمّ هانئ بنت عم الي ي أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» 
الماشمية» المكية» أحت على وحعفرء اسمها: فاتخة» وقيل: هندء تأخّر إسلامها. عاشت إلى سنة 
خمسين. انظر: أسد الغابة (4/5 ٠‏ 4)» سير أعلام النبلاء .)۳١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به» برقم: (1ه*)» (508/1)»؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى... برقم: :»)١577(‏ (88/5؟). كلاها 
من طريق الإمام مالك» وهو في موطئه» في الصلاة» باب صلاة الضحىء برقم: .)١١1/١( »)54١5(‏ 

(۳) بداية المحتهد (517/7 5). 


(T1) 


القول الأول: يجوز أمان المرأة كالرحل» وهو قول جماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة 


القول الثانبي: لا يجوز أمان المرأة إلا بإجازة الإمام» وهذا القول منسوبٌ إلى ابن 


لاعس و 


سبب الخلاف : معارضة العموم للقياس» واحتلافهم في مفهوم قوله كلِ: رق ارا مَنْ 
EL E E‏ واعفارة اماما تكن سي 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أمّ هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - قالث: «ذَهَبت إلى رَسُول الله 
4# عام القثم. فَوَجَذْئُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةَ ائه تَسْثُرُهُ بتؤب. قَالَتْ: فَسَلَمْتُ. فقال: 
«مَنْ هَذِو)؟ قلت: اَم هَانِيْ بت أبي طَالِبِ. قال: «مَرْحَبًا بام هَانِئ»». فلمًا فرع مِنْ 
له قامَ فَصَلَى ماني رَكعَاتِء مُلْتَحِفَا في توب وَاحِدٍ. فََمّا اصرف قلت: يَا رَسُولَ 


و ودار دق ها انم ف 2 7 27 ناه 3 20 
اللهِ! رَعَمَ ابن أمى على بن أبى طالِب: أنه قاتِلٌ رَجِلا أجرْته. فلان ابن هبَيرَة. فقال 


)١(‏ انظر: الاحتيار لتعليل المختار (777/5)» شرح مختصر الطحاوي »)۱۹٤/۷(‏ رد الحتار »)۲٠۸/١(‏ المدونة 
»)١ 47/١‏ بداية المجتهد (345/7).» البيان للعمراتي »)١51/١7(‏ مغني الحتاج »)۳٠١/٤(‏ الفروع 
»)*07/٠١9‏ الإنصاف »)*51/١١(‏ الروض المربع ص(١‏ 5 ؟). 

(۲) هو أبو مروان» عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة واسمه ميمون» الماحشون» مولى بني تميم من قريش» ثم 
لآل المنكدر. قيل: كانوا من أهل أصبهان, فانتقلوا إلى المدينة» كان فقيهًا فصيحًاء دارت عليه الفتوى في 
أيامه إلى أن مات» وعلى أبيه قبله» فهو فقيه بن فقيه» وكان مفى المدينة في زمانه. وكان ضرير البصرء 
ويقال: عمي آخر عمره. تفقه بأبيه ومالك وغيرهماء وتفقه به حلقٌ» منهم أحمد بن المعذّل» وابن حبيب» 
انظر: ترتيب المدارك »)١۳١/۳(‏ الديباج المذهب (1/7). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات (۷۹/۳)» وبداية المجتهد (4147/7). ونسبه ابن عبد البر في الاستذكار )١540/5(‏ 
إلى عبد الملك بن الماحشون فقط. وكذا في التمهيد .)١190/51١(‏ 

.)4 55/5( بداية الحتهد‎ )٤( 


(TT) 


£0 رھ‎ ٤ 


-٣‏ وفي لفظ عند النسائي ان النبي ب قال: «لَيْسَ لَهُ ڏلك. قد أَجَرَْا مَنْ أَجَرْت. 
وأمَنًا من ات 
۴- عن علي بن أبي طالب ك عن الني ي قال: (ِالْمُسْلِمُونَ تقكاقاً ِمَاؤْهُم و 
على 07 سواهم» وَيَسعَى بذمتهم أَدَْاهُم). أخرجه ا داود ال 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «..معنى قوله: يسعى بِذِمّتِهمْ أَذَْاهُمْ: أن كك 
مسلم أَمّنَ من الحربيّين أحدًا جاز أمانه, دَنينًا كان أو شريقّاء رحلا کان أو امرأم عبدًا كان أ 
حرّاء وقي هذا حجّةٌ على من لم يجز أمان المرأة وأمان العبد». 
0-5 عن ابي هريرة ضيه عن النبي 5 قال: رن المَراة لخد لقؤم»» يغي: جرد عَلَيْهمْ. 
أخرجه الولف 
ه- عن عمر بن الخطاب ك قال: رن كائت المَرأة لَتَأَحْدُ على المُسْلِمِينَ فَيَجُودُ 


أَمَانُهَا). أخرجه ابن أبي شيبة20. 


وه 


عه 
يد 


ىا 


)١(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى» في باب إعطاء المرأة الأمان» برقم: »)۸٦۳١(‏ (517/8)» وهو ذا اللفظ عند 
الحميد في مسنده» في أحاديث اَم هانئ» برقم: (۳۳۳)» »)۳۲۹/١(‏ والحاكم كما في المستدرك» في معرفة 
الصحابة» باب ذكر مناقب الحارث بن هشام المخزومي ظه. .. (707/9). 

(۳) أخرحه أبو داود في في الديات» باب: أيقاد المسلم بالكافر» برقم: »)1۹٠١(‏ (577/4)» والنسائي في 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» برقم: (5759)» (037/8). قال الألباني: رحاله ثقاتٌ 
رحال الشيخين. انظر: إرواء الغليل (/757/1 وما بعدها). 

.)١ 57/59 الاستذكار‎ )٤( 

(ه) أخرحه الترمذي في السيرء باب ما جاء في أمان العبد والمرأة» برقم: »)١579(‏ (257/7). قال الترمذي: 
روق الباب عن أمّ هانئ» وهذا حديث حسنٌ غريب» وسألت محمدًا ريعني البخاري) فقال: هذا حديثٌ 
صحيخ» وكثير بن زيد قد مع من الوليد بن رباح» والوليد مع من أبي هريرة» وهو مقارب الحديث». 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في السير» باب في أمان المرأة والمملوك» برقم: .)٠١١/١۸( »)۳٤۰۷۷(‏ 


(YT) 


2-5 عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: (إِنْ كائت المرأة لتأَحْدُ عَلَى القَوْمء تقول: 
تَجِيرٌ عَليْهمْ» أخرحه ابن أبي ا 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أمّ هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - قالث: «ذَهَبت إلى رَسُول الله 
ل عَامَ القثم. فَوَجَدْئَةُ يَعْتَسِلُ وفاطمة ابَْثْهُ تَسْثُرُهُ بثوب. قالث: فسلمْت. فقال: 
«مَنْ هَذِو)؟ قلث: اَم هَانِئ بِنْتْ أبي طَابِبِ. قال: «مَرْحَبًا بام هَانِيْ». فلم فرغ مِنْ 
ْله قَامَ فصَلَى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلتَحِفًا فِي ثوب وَاحِدٍ. لما اصرف قَلّت: يا رَسُولَ 
اله رَعَمَ ابن أمّي عَلِيَّ بْنُ أبي طَالِب: أنه قَاتِلُ رَجِلَا أَجِرْتُ فلان ابْنُ هُبَيْرة. فقال 
رسول الله لم : رقن ارتا من أَجَرْتَ 7 أ هَانِئ)). قالث م هانئ: وَدَلِكُ ضحَّى» 
E‏ 
وجه الاستدلال منه: إِنّْ أمان أُمّ هانئ إنغا مضى لإحازة النبي ئ4 ذلك» ولو كان أمان 
أمّ هانئع جائرًا على كلك حال دون إذن الإمام ما كان عل ذه ليريد قتل من لا يجوز قتله 
لأمانٍ من يجوز أمانه"". 
قال ابن المنذر - رحمه الله -: رأجمع عامّة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان 
المرأة الحرة جائرٌ....وبهذا قال كلك من نحفظ عنه من علماء الأمصارء إلا شيئًا ذكره عبد الملك 
صاحب مالك» لا أحفظ ذلك عن غيره» سثل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك 
إلى الأئمة» ووالي الجيش» ووالي السرية والجيش» قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم؛ 


ويرد عليهم أقصاهم» وما جاء من أمر 3 هانئ ومن أجارث» فقال: لعل الذي جاء 0 ذلك 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في السير» باب في أمان المرأة والمملوك» برقم: (1537*)» »)٠١٤/١۸(‏ وابن 
المنذر في الأوسطء ذكر أمان المرأة» برقم: (577)» (75075/5). واللفظ له. 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات (۷۹/۳)» الاستذكار .)١51/57(‏ 


(T°) 


نما كان بعد ما بانث وجوههء وعلم أنه في تلك الحال أولى» وهو المصلح” الإسلام وأهله 
ولعلٌ ذلك في ذلك الوقت خاصّة, فأما أمر الأمان فهو إلى الإمام» وهو فيما أعلم من أعظم 
ما استعمل له. وقال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأنْ يكثر (لعل) في كلامه» وق شيء إلا 
وهو يحتمل (لعل)» وترك ظاهر الأحبار غير حائز (للعل)» وف قول النبي 45 «وَيَسْعَى بِذِمتِهِم 
ادناه دليك على إغفال هذا القائل» ثم هو مع ذلك خالف خبر أمٌّ هانئ» وزينب بنت 
رسول الله يل وحلاف قول عائشة» وحلاف ما قاله أستاذه مالك وما عليه أهل المدينة؛ 
وأهل الكوفة» وأهل الشام» وأصحاب الحديث» وأهل الرأي)”". 

ونوقش: بأنّ علا ضيه لم يكن هو ولا غيره من الصحابة د يحيطون بك علم النبي 
لد وإنما كانوا يعلمون ما علمهم النبي كل إياه". 

2-٠‏ من المعقول: أنّ المرأة ناقصة عن الرحل» فلم يجز أمانحال". 

الترجيم: 

أظهر القولين هو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم - رحمهم الله -» واتفاقهم حجّةٌ 
على من شد عنهم وخالفهم, والقول الشاذ لا يعوّل عليه» ولا يفتى به» وقد وصف الخلاف 
بالشذوذ في هذه المسألة كلك من الإمام ابن المنذر» والحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليهما. 

قال أبو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -: «...وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء 
المسلمين» أحاز ذلك الإمام أو لم يجر - على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب....وقال 
عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» فشد 
اقول ذلا فر 114 اليو 


)١(‏ هكذا في المطبوع. ولعل صوابه: وهو المصلحة للإسلام وأهله. 
(۲) الأوسط ١75/59‏ وما بعدها). 

5 الاستدذكان 1/59 1:4). 

.)5 انظر: بداية امجتهد (؟57/5‎ )٤( 

(5) التمهيد ١91/57١١‏ وما بعدها). 


9) 


المسألة الثالثة: سهم الفارس 

روى البخاري ومسلم في من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما --: «أَنَّ رَسُولَ 
انه يك جَعَلَ للفرس سَهْمَيْنَ وَلِصَاحِبَهِ سهم . 

القباسر المعارض لهذا: قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رر..القياس 
المعارض لظاهر حديث ابن عمر فهو أن لا“ يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان» 
هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترحيح الحديث الموافق للقياس على الحديث المخالف له . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في سهم الفرس من الغنيمة على قولين: 

القول الثافبي: يسهم للفرس سهد ولصاحبه سهمٌ» وهو قول أبي حنيفة = رحمه الله -. 

القول الثافبي: يسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سهيٌء وهذا مذهب للمالكية» 
والشافعية» والحنابلة“ - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : احتلاف الآثار» ومعارضة القياس للأز , 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب سهام الفرس» برقم: (5877)» (87/7)) ومسلم في الجهادء 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» برقم: (55571)) .)5054/١7(‏ 

(۲) أضفث (لا) للسياق. فالقياس يقتضي أن لا يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان. 

(۳) بداية امجتهد (97/5). 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي »)١١١/17(‏ البناية (577/57)» تبيين الحقائق .)٠٠۹/٤(‏ وخالفه 
صاحباه» فوافقا قول الجمهور. 

(5) انظر: التلقين ص(4۳)» روضة المستبين (1۲۳/۱)» الشرح الصغير .)١۹۳/۲(‏ 

.)١١١/۳( العزيز (۳۷۲/۷)» مغني الحتاج‎ »)۲١۹/۱۲( انظر: البيان للعمراتي‎ )٩( 

(۷) انظر: الكافي لابن قدامة (8/٠7ه).‏ المبدع (۳۳۲/۳)» الإقناع .)١١7/7(‏ 

(۸) بداية المحتهد (۹۷۳/۲). 


(TT) 


-١‏ عن ممع بن جارية الأنصاري"" هه - في قصة الحديبية: ضمت خَيْبَرُ عَلَى أل 
الحَدَيْبِيَة فَقِسَمَهَا رَسُولُ الله يه على تُمَانِيَة عَشَرَ سَهْمّاء وكانُوا ألفا وخمسمائة. فيهم 
تلمائة فارس. فأعُطى الفارس سَهْمَيْنء وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهّمًا» أخرحه أبو داود. 


۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ران رَسُولَ الله 44 جَعَلَ للفارس سَهِمَيْن 


22 هع 0 1 00 
وللراجل سهما». أخرحه ابن ابي شيبة . 


ر غو جک رن جار بين عار بن جمع بن العطافابن ضبيعة بن زد بن مالك بن عوفه :ين عمرو ين عوف 
الأنصاري» الأوسي» قال ابن إسحاق في المغازي: كان مجمع بن حارية بن العطاف حدثا قد جمع القرآن» 
وكان أبوه جارية ممن اتخذ مسجد الضرار» وكان مجمّع يصلي بحم فيه» ثم إنه أحرق» فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب كلم في مجمّع أن يؤمّ قومه» فقال: لاء أو ليس بإمام المنافقين في مسجد الضّرارء فقال: والله الذي 
لا إله إلا هو: ما علمت بشيءٍ من أمرهم فزعموا أنّ عمر أذن له أنْ يصلي بحمء ويقال: إن عمر بعثه إلى 
أهل الكوفة يعلّمهم القرآن» فتعلّم من ابن مسعود» فعلّمه القرآن. انظر: أسد الغابة »)۲۹٠/٤(‏ الإصابة 
(5/":). 

(۲) أخرحه أبو داود في الجهاد» باب فيمن أسهم له سهمّاء برقم: (0795؟)», .)١١9/9(‏ قال أبو داود: 
«حديث أبي معاوية أصح» والعمل عليه» وأرى الوهم في حديث مجمّع أنه قال: ثلاثمائة فارسي» وكانوا مائتي 
فارس». وقال الحاكم عن هذا الحديث: ,رهذا حديثٌ صحيحٌ كبير» ولم يخرّحاهم» ووافقه الذهبي! كما في 
ا وتلخيصه .)١١١/۲(‏ قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5117/4): روعلّة هذا الخبر إنما 
هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري...ومجمّع بن يعقوب بن مجممّع هو الفُبائي» ثقةٌ» وأبوه لا 
تعرف حاله» ولا يعرف روى عنه غير ابنه». وكذه العلّة ضعٌّف الألباني وبنكارة المتن» كما في ضعيف سنن 
أبي داود (؟8/5ه 8 ). 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في السيرء باب في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهمء برقم: »)۳۳۸٤١(‏ 
(55/1)» ومن طريقه الدارقطني في سننه» في السير» برقم: »)٤۱۸٠١(‏ (187/5). قال الدارقطني: «قال 
الرمادي: كذا يقول لنا ابن نمير» قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة» أو من الرمادي». 
والذي في المصنف بتحقيق الشيخ عوامة: «رجعل للفرس سهمين» وللرحل سهماى» فلا يكون فيه وهمٌ على 
هذاء ويؤيّد أنه كذلك عند ابن أبي شيبة تبويبه على الحديث باللفظ السابق: (من قال: ثلاثة أسهم)» بيد 
أن رواية الدارقطني عنه باللفظ السابق مشكلة» وعلى لفظ الدارقطني جرى الزيلعي في نصب الراية 
»)٤۱۷/۲(‏ ثم نقل عن الدارقطني كلامه السابق. ولعل الأمر راحم إلى احتلاف النسخ» كما أشار إلى ذلك 
في التعليق المغني على سنن الدارقطني »)۱۸۸/١(‏ أو يكون من تصحيفات التساخ! وبكلّ حالٍ: فإن 
الصواب للفرس سهمين» وللرحل سهماء فيكون للفارس ثلاثة أسهم على ما بب به ابن أبي شيبة. فليس 
في الحديث عندئذٍ دلي للحنفية على قولهم» والعلم عند الله تعالى. 


(YTV) 


وجه الاستدلال من الحديثين: أتمما صريحان في أن النبي 4 أعطى للفارس سهمين؛ 
فيكون له سهمٌ» وللفرس سهمٌ» وهذا أولى من إثبات زيادة سهم'". 
ونوقش: بأنْ حديث مجمّع بن جارية ذه حديثٌ ضعيفٌ» ويحتمل أنه أعطاه سهمين 
لفرسه» وأعطى الراحل سهمّاء يعني صاحبه» فيكون أعطي ثلاثة أسهم» على أن حديث ابن 
عمر أصخ منه. 
وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قد تبيّن أنه عند المحدثين بلفظ الفرس لا 
الفارس» وقد نصّ على ذلك جهابذة علم الحديث» كما سبق في تخريجه. 
ع التمسّكك بالقياس: ووجهه آل القياس يمنع أن يسهم للفرس؛ آنه لذ يت غناك له 
بنفسه» كما لا يسهم لجماعة أفراس» وكما لا يسهم للبغل والحمير» إلا لما افق 
الجميع على سهم واحدٍ تركنا القياس فيه» والباقي محمولٌ على القياس7". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رَسُولَ الله 4 جَعَلَ 
إلفرس سهمین. وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا» متفق عليه . 
-٣‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -- رن رَسُولَ الله ل جَعَلَ للفارس ثلائة 


سهم سَهّمَا له ونين لفرسه». أخرجه ابن له شيبة والبيهة 


.)١۲۲/۷( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١٠٠١/۷(‏ 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

»)۳۳۸٤۲( أخرحه ابن أبي شيبة في السير» باب في الفارس كم يقسم؟ من قال: ثلاثة أسهمء برقم:‎ )٤( 
والبيهقي في قصة طويلة في قسم الفيء والغنيمة» باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء‎ »)۲٦/٠۸( 
وقي سند ابن أبي شيبة الحجاج بن أرطأة» وهو ضعيفٌ» وني سند البيهقي‎ .)١57/57(....مالسإلا‎ 
علتان كما ذكر الألباني: عبد الله بن صالح فيه ضعفٌ» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.‎ 
ثم حكم الألباني على الحديث بالصحة لشواهده. انظر: إرواء الغليل (9/5ه وما بعدها)»‎ 
.)۳/٥(و‎ 


(TA) 


۳ عن أبي يد ف قال: انا رسول انه يل أَرْبَعَةَ تَفر ومعنا ف فأَغطى 
2 و مهع و ا U‏ ع ع 3 
كل إنسان مِنا سَهمَاء وأعطى للفرّس سهمین» أخرحه أبو داود . 

5- عن عبد الله بن الزبير ذه اقل: «ضَرَب رسول الله كك عَامَ خَيْبَرَ للزبير بن العوام 
رة أسهُم: سما لري وَسهْمَا لذي القَرْبَى لسَفِيّة بنت عبد المطلب أ 
8ه ۳( ەە وروم رع 660 
الزبير ٠‏ وسهمين للفرّس) أخرحه النسائي . 

ه- من المعقول: أن أثر الفرس في الحرب أكثر» وكلفتها أعظمء فينبغي أن يكون 
ا ا 

الترجيم : 


(1) قال الحافظ في التقريب برقم: :)۸۲۸٠١(‏ «أبو عمرة عن أبيه» في سهم الفارس» مجهولٌ من السادسة 
وإلا فالصواب أنه الأنصاري» والد عبد الرحمن». وانظر: الكاشف للذهبي .)٤٤۷/۳(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الجهاد باب في سهمان الخيل» برقم: (۲۷۳۳۲)» .)١13/7(‏ من طريق الإمام 
الإمام اهمد وهو في مسندهء برقم: (۱۷۲۳۹)» .)٤۷۷/۲۸(‏ وأبو عمرة مجهولٌ لم يرو عنه إلا 
المسعودي. كذا قال الحققون للمسند. وقال الألباني في الإرواء (57/5): «وهذا سندٌ ضعيفٌ» أبو 
عرز فد أخيول: سودق اا 

(۳) هي أمّ الزبير صفية بنت عبد المطلب» عمة الني يلك الهاشية» وهي شقيقة حمزة» وأمّ حواري الي َل 
الزبير» وأمها من بني زهرة» تزؤحها الحارث» أخو أبي سفيان بن حرب» فتوقٍ عنها. وتزوّجها العؤام» 
أحو سيدة النساء حديجة بنت خويلد» فولدث له الزبير» والسائب» وعبد الكعبة. والصحيح: أنه ما 
أسلم من عمّات النبي #5 سواها. ولقد وحدت على مصرع أخيها حمزة» وصبرث واحتسبث. وهي 
من المهاحرات الأول. وقد كانت في حصن حسان بن ثابت» قالث: وكان حسان معنا في الذريةء 
فم بالحصن يهودي» فجعل يطيف بالحصن والمسلمون في نحور عدؤهم» وقتلت اليهودي بعمودٍ. 
توفيت سنة عشرين» ودفنت بالبقيع» وا بضع وسبعون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟559/5)؛ 
الإصابة .)١۲۸/۸(‏ 

)٤(‏ أخرحه النسائي في الخیل» باب سهمان الخیل» برقم: (7592)» (5737/5). وسنده صحيحٌ كما قال 
الألباني في الإرواء (517/5). 

.(A6/۱) المغني‎ )5( 


(۹) 


الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو قول جمهور العلماء -- رحمهم الله - الموافق 
للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب» ولا ينفع المحالف التمسّك بأحاديث ضعيفة وإن 
زعموا موافقتها للأصول» فالأصول تقتضي أن الغنم بالغرم» وغرم الفرس في الحرب أكثر 
فكان سهمه أكثر من الراحل» ثم إن نسبة السهم إلى الفرس إنما هو من باب الحاز» فالمالك 
للأسهم الثلاثة هو الفارس» ولذلك ورد في بعض الروايات بلفظ الفارس» فلم يفضّل حيوانٌ 
عار بق اشر 

المسألة الرابعة: ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار 


أحرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد بن حارثة“ - رضي الله عنهما - قال: يا 


سول اللّه! أتنِْلُ عدا ټګ دا رك بك فَقَالَ: («وَهَلَ E‏ أو دار». وَكَانَ عقيل 
وَرِثَ أي طالب هُوَ وَطَالِبٌ» و رنه حَغْفَرٌ ولا عل ث شيئا؛ سَيْنَا؛ لِأَنَهُمَا كَانًا 50 وَكانَ عقي 


وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ» 0 

القياس المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروأما القياس: فان من 
شبّه الأموال بالرّقاب قال: الكفار لا يملكون رقابمم» فكذلك لا يملكون أموالهم» كحال الباغي 
مع العادل» أعني أنه لا ملك عليهم الأمرين جميعًا»”". 

أقوال ال ص رو 

احتلف العلماء - رحمهم الله - فيما وحد من أموال المسلمين بأيدي الكفار على أقوال 
كثيرة أشهرها ثلاثة: 


)١(‏ هو الحب أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزيز بن زيد بن امرئ القيس» أبو محمد الكلي» ويقال: أبو 
زيد» وأمه أيمن حاضنة رسول الله كد ولد في الإسلام» ومات رسول الله 5 وله عشرون سنة» وقيل: نماي عشرة 
سنة. اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان ذه إلى أن مات في أواحر حلافة معاوية. وكان سكن المزة من عمل دمشق» ثم 
رحع فسكن وادي أم القرى» ثم نزل المدينة فمات بما بالجزف سنة أربع وخمسين. انظر: أسد الغابة »)۷۸/١(‏ 
الإصابة .)5١ 5/1١9‏ 

(۲) أخرحه البخاري في في الحج» باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها....برقم: ,»)١58(‏ (5748/9)» ومسلم في 
ا لحج» باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء برقم: (۳۲۸۱)» .)١75/9(‏ 

(۳) بداية المجتهد (485/5). 


015:0 


القول الأول: إن علم صاحبها قبل القسمة رد إليه بلا ثمن» وإن كان بعد القسمة كان 
أحق به بالثمن» وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية") والحنابلة7© - رحمهم الله -. 

القول الثافي: أنه يرد إليه بك حال» سواءٌ قبل القسمة أو بعدهاء وهو مذهب 
الشافعية“ - رحمهم الله -. 

القول الخال : أن ما حازه العدوٌ من أمواله المسلمين فهو لممء فإذا استولى عليه 
المسلمون كان غنيمةً كسائر أموالهم» وهو قول الإمام الزهري” - رحمه الله -. 

سبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا الباب والقياس . 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رَحُلّ إلى النّنْ ئي فقال: إِيّ 

وَحَدْتُ بعيري في الْمَغْنَمه كان أَعَذَهُ الْمُسْرَكُونَ فقال له رَسُولُ الله كل: 


ف ری اد0 ا ی 


بالتَّمَن إن أَرَدْتَهُ)أخرحه الدارقطني والبيهقي”". 


)١(‏ انظر: كتاب القدوري »)٠٠٠/۲(‏ المبسوط 4/١١9‏ 5)» الاختيار .)۳۸٠/٤(‏ والحنفية يخصون هذا الحكم بما غلب 
عليه الكفار بالقهر والغلبة وأحرزوها. وإلا فإنهم يملكون ما وصل مطلقاء مثل العبد أبق إلى دار الحرب. 

(۲) انظر: المدونة »)١١۷/۲(‏ التلقين ص(4۲)» حاشية الدسوقي (7017/5). 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (3857/8)» الإنصاف (۱۹۷/۱۰)» شرح منتهى الإرادات .)٠٤١/١(‏ 

.)۸۲۷/۲( شرح التنبيه‎ »)۲٤۹/۱۸( انظر: مختصر المزني ص(7517)» الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (۱۹۳/۰)» والاستذكار (5 »)١55/1١‏ والمغني .)۱١۷/١۳(‏ 

(5) بداية المحتهد (08/9). 

(۷) أخرحه الدارقطني في السير» برقم: »)۲١٠/١( »)57١١(‏ البيهقي في السير» باب من فرق بين وحوده قبل القسم 
وبين وحوده بعده...(1/9١١).‏ قال الدارقطني: «الحسن بن عمارة متروڭ» وقال البيهقي: رهذا الحديث يعرف 
بالحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن ميسرة» والحسن بن عمارة مترو لا يحتجٌ به» ورواه أيضا مسلمة بن علي 
الخشني عن عبد الملك» وهو أيضًا ضعيفٌ؛ وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد لملك» ولا يصح شيءٌ من ذلك». 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (4 :)١7/8/١‏ رالحسن بن عمارة مجتمعٌ على ضعفه» وترك الاحتجاج بحديثم,. 


(T1) 


£ ع يع 


0-5 عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذَهَب فَرَسسٌ لَهُ فأَخَده اعدو 


فظهّرٌ عليه المُسَلِمُونَ فرّدٌ عليه في رَمّن رَسُول الله 4 وَأبَقَ عَبْدْ له فلحق بالروم. 


فظهَر عَليهِمٌ المُسَلِمُونَء فرَدَ عليه خاد بن الولِيدٍ بَعْدَ النّبِي و2. أخرحه 
4 
البخاري . 


-٣‏ زاد الإمام مالك في الموطأ: «وذلك قبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا المقايم)”". 
5 يه(3). 5ه و 5 مع ع يميه ملع قفو لم ف ورا ب لس قم 418 حرط 
2-4 عن تميم بن طرفة”": (أَنَّ العَدُوَ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌَّ مِنَ 
الْمُسَلِمِينَ. فَعَرَفِهَا صاحبهاء فَخَاصَمَ إلى اللّبى ي . فقال: درد إِليّه الدَّمَنَ الذي 


ع ددهم ده 


اشْتَرَاهَا به أَوْ خَلَّ بَيْئَهُ وَبَيْتَهَا. أخرحه عبد الرزاق والبيهقي” . 

م اة الان عدا الط معلا عن ابن نمير» في الجهاد والسير» باب إذا غنم المشركون مال المسلم 
ثم وحده المسلم» برقم: (50517)» .)5١9/57(‏ ثم وصله البخاري من طريقين بعد الرقم المذكور في 
نفس الموضعء غير أنه ليس فيهما أنه كان في عهد الي وَل 

(۲) هذه الزيادة عند الإمام مالك» وقد رواها بلاغًاء في الجهاد» باب ما يرد قبل أن يقع القسم ما أصاب 
العدۇ» برقم: .)0875/١1( »)١١١5(‏ 

(۳) تميم بن طرفة الطائي» الميشلي» ثقةٌ من الثالثة. روى عن عدي بن حاتم وعدة» وعنه عبد العزيز بن 
رفيع وعدة. وفاته: أربع وتسعين أو خمس وتسعين. انظر: الكاشف للذهبي: (۲۷۹/۱)» وتقريب 
التهذيب رقم الترجمة »)۸٠۲(‏ ص(١١١).‏ 

»)۱۹٤/٩( »)۹4۳۰۸( أخرحه عبد الرزاق في الجهاد» باب المتاع يصيبه العد ثم يجده صاحبه» برقم:‎ )٤( 
والبيهقي في السير» باب من فرق بين وحوده قبل القسم وبين وحوده بعده...(7/9١١). واللفظ له‎ 
ثم قال: «قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: تميم بن طرفة لم يدرك النبي‎ 
يده ولم يسمع منه» والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذم». وهذا الحديث وصله‎ 
من طريق ماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن‎ )۲٠٤/۲( »)۱۸۳۳( الطبراني في معجمه برقم:‎ 
«ورحاله رحال الصحيح».‎ :)١77/4( حابر بن سمرة وساق القصة. قال الميثمي في مجمع الزوائد:‎ 
ووهم عبد الحق في أحكامه فذكر أن الطبراني رواه من طريق يس الزيات» وأعلٌ الحديث به وإنغا هو‎ 
الحديث الذي بعد الرقم المذكور! ولم يهتد ابن القطان هو أيضا إلى موضع الحديث مسندًا!. انظر:‎ 
ونقل الزيلعي كلام ابن القطان وسكت عليه! في نصب الراية‎ »)۳٠٤/۲( بيان الوهم والإيهام‎ 


(TEY) 


-٥‏ عن عمر بن الخطاب هه قال فِيمَا أَحْرَرَهُ الْمُشْرَكُونَ: ما أصابة الْمُسْلِمُونَ فَعَرََهُ 
صَاحِبُهُ - قال: «إِنْ أَدْرَكَهُ قبل أَنْ يُقسَمَ فَهُوَ لَه وإذا جَرَتْ فيه السَّهَامُ فلَا شَيْءً 
لَه. أخرحه عبد الرزق والبيهقي. 

-٦‏ التمسّك بالإجماع: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ررإِئما قال الناس فيها 
قولين» إذا قُسِمَ فلا شيءَ له» وقال قومٌ: إذا قُسِمَ فهو له بالثّمنء فأما أنْ يكون 
له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد». 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عمران بن حصين ذه في حديث طويل: قال: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصّار 
وَْصيبّتِ الْعصْبَاُ وكائت الْمَرْةٌ في الؤثاق. وان القَوْم يُرِحُونَ تَعَمهُمْ َيْنَ يدي 
بيهم فاتتلقت دات لله ف الوكاق» فاقت الاي فجملت إذا لكت فن البعشن غا 
فتتْركة. حَتَّى هي إلى الْعَصْبَاء فلَمْ تَرغْ. قا: وهي اقة منوقة . فَقَعَدَتْ في 
عَجُرْهَاء ثم رَجِرَتْهَا فَانْطلَق, وَنَذِرُوا بها فَطَلَبُوهَا فأَعْجَرَنْهُم. قال: وَنَدْرَت لله 
إن تجاه الله لتتحرئهاء فلمًا قدت الْمَدِيكة رأها اتابن فقالوا: العضياء ثاقة رون 
ال فقالث: إِنْهَا كَدْرَتْ إِنْ تَجَّاهَا انه عَليها لتَدْحَرَنْهًا. فأتوا رَسُولَ لله و فكوا 
ذلك له فقال: 0 الله يسما جَوَقَهَاء نذرت إن تَجَاهَا الله عَلَيْهًا لحرا نا 
وَقَاءَ ّذر في مَعْصِيَةء وَلَا فِيمَا لا يَملِك العَبُْ)0. 


.)٤۳٤/۳(‏ ثم وقفت على كلام ابن حجر في الدراية (۱۲۹/۲): ««روصله الطبراني من وجه آخر عن 
تميم بن طرفة عن جابر»» فالحمد لله على التوفيق. 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: (9755)» »)١۹٤/١(‏ والبيهقي في الموضع السابق» 
.)١١7/5(‏ ثم قال البيهقي: «هذا منقطعٌ» قبيصة لم يدرك عمر ظفم). 

(۲) نقله عنه ابن قدامة في المغني .)١١3/١(‏ 

(۳) أي مذلّلة ومروضة ومنقادة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: .)۹٤۷(‏ 

.)305( أي علموا وأحسّوا. انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 

(5) أحرحه مسلم في النذر» باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» برقم: (١577)؛‏ 


(TEY) 


قال الإمام الشافعي = رحمه الله -: «روهذا الحديث يدل على أن العدوٌ قد أحرز ناقة 
رسول الله يلد وان الأنصارية انفلتث من إسارهم عليها بعد إحرانهموهاءورأث أنما لماء فأخبر 
رسول الله 5 أتما قد نذرث فيما لا تملك» ولا نذر لحاء وأحذ رسول الله يي ناقته» ولو كان 
المشركون بملكون على المسلمين لم يعد أحذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكثها بأتما 
أخذها...فلما أحذ رسول الله ل ناقته. دل على أن المشركين لا يملكون شيئًا على المسلمين؛ 
وإذا لم يملك المشركون على المسلمين ما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم أشبه والله 
تعالى أعلم ألا يملك المسلمون عنهم ما ل يملكوا هم لأنفسهم قبل قسم الغنيمة ولا بعدم)""©. 


و 


۲- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ڏهَب فَرَسُ له فَأَحَدَهُ العَدُوُ 
َظَهَرَ عليه المُسْلِمُونَ فر عليه في رَمّن رَسُول انه ل وَأَبَقَ عَبْدْ له فلَحِقَ بالروم: 
َظَهَرَ عَلَيُهِمْ المُسْلِمُونَ فَرَنَ عَلَيْهِ خَالِدُ بن الوليد بَعْدَ النّبيّ 5). أخرحه 
البخخاري©. 

وجه الاستدلال منه: أن فرس عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رد له بعد ظهور 

المسلمين. 

0-٠‏ من المعقول: أن ما لم بملك على المسلم قبل القسمة لم بملك به بعد القسمة» 
كالمديّر والمکاتب وأم الولد”". 

أدلة أصحاب القول الخالث : 

-١‏ عن أسامة بن زيد بن حارثة - رضي الله عنهما - قال: يا رَسُولَ الله! أَتْزِلُ 


عش ی ا الى د 


١1/١1١ل).‏ 
)١(‏ الأم (ه/577 وما بعدها). 
(۲) سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 
(۳) الحاوي الكبير .)٠١۱/۱۸(‏ 


(1(7 


با طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبْء و يره جَعْمَرٌ ولا علي سَيْمَا؛ لأَنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ 
عقيل وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ) متفق عليه”". 
وجه الاستدلال منه: أنه لولا زوال ملكه عنها بغلبة عقيل عليها لبقيت على ملكه ونزلها'". 
-١‏ من المعقول: أن الكفار ملكوه باستيلائهم عليه» فصار غنيمةٌ كسائر أمواللهه””. 

الترجيم: 

الذي يظهر - والعلم عند الله - في هذه المسألة أن قول الجمهور مخالفٌ للقياس» وإن 
كان الأثر يعضده» فالقياس أن يكون ما استولى عليه الكفار من أموالهم بالقهر والغلبة منتقلا 
إليهم؛ لأتمم يعتقدونه حلالاء كسائر معاملاتمم المالية التي لو تعامل بما مسلمٌ لفسحتء ولا 
بملك بما المال» إذا ثبت هذا: فن الراحح في هذه المسألة من القولين الأولين: هو مذهب 
الشافعية - رحمهم الله -» وذلك لما يأي: 

أولا: أن هذا القول موافقٌ لصريح حديث عمران بن الحصين ذه في قصة العضباء مع 
الأنصارية - رضي الله عنها-» وهو حديثٌ صحيحٌ وإن لم يكن صريحًا في الباب» فيمكن الاعتراض 
بأنه لم يتعرّض لقضية القسمة» أو القول بأتما لم تأحذها في غزووٍء لكن محل الشاهد منه صحيخ» 
وهو أن الكمّار لم يملكوا ما تغلّبوا عليه بالقهرء ولذلك بقيت العضباء ملكا للبي كَل 

ثانيا: أن هذا القول يرحع إلى التمسّك بالأصل» ومعنى الأصل هنا بقاء ما كان على ما كان» 
وقد كان المال الذي استولى الكفار عليه ملكا صحيكًا للمسلم, فلا يجوز نقله عنه إلا بيقين. 

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: رروالذي أقول به: أن ما هو ملك للمسلم لا يجوز 
نقله عنه إلا بح ولا نعلم مع من أوحب ملك العدوٌ عليه ونقل ملك المسلم عنه حجّة من 
كتاب» ولا سن ولا إجماع إلا دعواه الذي لا حجّة معه» ومال المسلم لا يحل إلا بطيب 
نفس منه» أو حکم لع E‏ ملك المسلم ا بإجماع بغير إجماع لم يحب 


)١(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 
(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٠١١/۱۸(‏ 
(۳) المغني .)١١۱۷/١۳(‏ 


(1°) 


قبول ذلك منه» وذلك أنّ الإجماع يقين» والاحتلاف شك ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى 
إل 0 

ثالغا: أما أحاديث الجمهور فغالبها أحاديث ضعيفة» إلا حديث جابر بن مرة 4ه ولم 
أقف على تصحيحه إلا من قول الميثمي بأنّ رحاله رحال الصحيح» ومعلومٌ أن هذا غير كاف 
في الحكم على الحديث بالصحة» ولو صح ذلك الحديث لكان قاطعًا في الباب» ومرجُحًا 
لمذهب الجمهور القائلين بأنّهِ يملكونه قبل القسمة بلا شيءٍ» وبعد القسمة بشمنه» لأنّ من وقع 
الغنيمة بلا مقابل إححافٌ في حقّه» فأعطى الشارع له الحقٌّ في أخذه بثمنه» وفيه عدل 
وإنصافٌ. 

رابعًا: مذهب الإمام الزهري حارج عن القياس» ومخالفٌ لأحاديث الباب الصريحة» 
وملك عقيل لتركة أبي طالب دون النبي بي وعلي بن أبي طالب ذه؛ لأنْ المسلم لا يرث 
الكافر» وقد مات أبو طالب كافرّاء فلم يستحق علي ذه ولا البي كلل من تركته شيئًا. والعلم 
عك الله تعال: 
المطلب الغانى: النذور, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: نذر اللجاج“ 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر 5فنه عن رسول الله يي قال: 


ب 22 
«كفارة النذر كفارة اليمين)) . 


.)5١١/5( الأوسط‎ )1١ 

(۲) نذر اللجاج: أو نذر الغضب واللجاج» ويسمى أيضا: يمين اللجاج والغضبء ويمين الغلق: وهو الذي خرج مخرج 
اليمين بأن يقصد الناذر حثٌ نفسه على فعل شيي» أو منعهاء من غير قصدٍ للنذرء ولا للقربة به إلى الله تعالى» 
ومثاله: إذا حدثث مشاجرة بينه وبين آحر فقال: إِنْ كلّمتك فلله على صوم شهرء فهذا نذر أخرحه مخرج اليمين؛ 
لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف» يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. انظر: الوسيط .)٠٠١۷/۷(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في النذر» باب في كفارة النذر» برقم: .)١1١5/١١1( »)٤۲۲۹(‏ 


(1 7( 


الأصل المخالف لهذا: قال العرّ بن عبد السلام - رحمه الله -: ررمن نذر قربةً لزمه القيام بجا 
نذره» إلا نذر الأجاج» فإنه لما جعل الملتزم بالئذر حانًا على الفعل أو زاجرًا عنه أشبه اليمين» فيتخيّر 
على قول بين القيام بما نذره وبين كقارة اليمين» وتتعيّن الكفارة على قولٍ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كقارة الَدْر كفَارَة اليمين'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في نذر اللجاج على قولين مشهورين: 

القول الأول : يلزمه الوفاء بالنذر» وهو مذهب الحنفية» والمالكية" - رحمهم الله -. 

القول الثانبي: هو حير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين» وهو المعتمد عند 

الشافعية» والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ التمسّك بالأصل: وذلك أن الوفاء متفقٌ على وحوبه» والأصل اعتبار التصرف 
على الوحه الذي أوقعه المتصدئف, تنجيرًا كان أو تعليقًاء والمتصرف أوقعه في 
اللجاج نذرًا عليه عند وجود الشرط» وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيحاب 
الكمارة”. 

۲- أن العلماء - رحمهم الله - مجمعون على أن من نذر طاعة لله تعالى وعلّقه على 
شرط» وجب عليه الوفاء بالمنذور عند وجود شرطه» ونذر اللجاج قربة ألزم نفسه 


بها على وحه النذر» فإذا وحد شرطها لم يجر إسقاطها والاتيان بغيرها“. 


)١(‏ قواعد الأحكام .)١١٤/۲(‏ والحديث سبق تخريجه أول المسألة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (547/5)» فتح القدير (37/5)» تبيين الحقائق .)٤۲۷/۳(‏ وروي عن أبي حنيفة أنه رحع إلى 
قول محمد في التخيير بين الكفارة والمنذور» ولكنه في كتب النوادر كما أفاده ابن الحمام» والأول في ظاهر الرواية. 

(؟) انظر: المدونة »)۲۳٠/۲(‏ عقد الجواهر الثمينة (351/5)» التاج والإكليل .)٤۸۹/٤(‏ 

.)475/5( مغني المحتاج‎ »)۲٤۹/۱۲( انظر: البيان للعمرائي (575/5)» العزيز‎ )٤( 

(5) انظر: الفروع »)517/1١1١(‏ الإنصاف »)۱۷٤/۲۸(‏ الإقناع (780//5). 

(5) بدائع الصنائع (57/4 ؟ وما بعدها). 

(۷) انظر: الإجماع في الأوسط لابن المنذر .)5515/١7(‏ 


(۸) انظر: الإشراف للقاضي (5/7 .)1١‏ 


(TEV) 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عقبة بن عامر نه عن رسول الله ك قال: «كفَارَة التّدْر كقارة اليَِين» 
أخرجه ا 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 4# حعل كقارة النذر كفارة اليمين» ومحمله على ين 
الغضب واللجاج”". 
ونوقش: بان حمل الحديث على النذر المطلق الذي لم يسم فيه شيئًاء وقد رواه الترمذي 
في جامعه من حديث عقبة بن عامر و قال: قال رسول الله يي: (كَفَارَة التَدْر إذا لم يس 
كََارَة يَِين)”". 
-١‏ من المعقول: أنه يخيّر بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين؛ لأنه يشبه النذر من 
حيث إنه التزم قربةًء واليمين من حيث المنع» ولا سبيل إلى الجمع بين موحبيهما 
ولا إلى تعطيلهماء فوحب التخيير. 
الترجيح : 
بعد التأقّل في هذه المسألة يظهر والله تعالى أعلم - أن الخلاف فيها مب على 
احتلافهم في أمرين: 
الأول: حمل حديث عقبة بن عامر نه هل يحمل على نذر اللّجاجٍ أو النذر المطلق 
الذي لم يسم فيه شيءٌ» وذلك أن المحتلفين هنا متفقون على ترك ظاهر الحديث» فليس كل 
نذر يكقّر عنه كمّارة اليمين» فحمله أصحاب القول الأول على النذر المطلق» وإن كان 
أصحاب القول الثاني يوافقوتهم على هذا الحملء إلا أتحم زادوا نذر اللجاج» وحمل الحديث 


)١١‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١5/١١(‏ 

(۳) أخرحه الترمذي في النذور» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسدٌّء برقم: »)١57/(‏ (۸/۷). وقال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيځ غريب . 

(5) انظر: البيان للعمراني (477/5)» مغني الحتاج (575/5). 


(TEA) 


على مثل هذه الحالة الناردة بعيدٌ» فهو مما لا يخطر ببال السامع عند ماع هذا الحديث؛ وأوحه 
من هذا قول من جعل الحديث كفارة لكلّ نذرِء كما حكاه النووي عن بعض المحدثين» مع 
كون هذا المعنى متأيّدًا بأدلة كثيرةٍ من الكتاب والسنة والإجماع توحب الوفاء بالنذر. 

الثاني: تعارض الأصل مع الظاهر» فالأصل هو لزوم ما التزم به المكلّف مختارًا من القرب 
لله ع وحلٌ عند وحود شرطه الذي اشترطه» وبالنظر إلى ظاهر الحال: فن الناذر في اللجاج م 
يفصي اندر للد تعالى تقرّبا إليه» وإِنما قصد المنع أو الحثٌ على ما يريد» وتقدم الأصل على 
الظاهر أقوى» وبخاصّة أن اليمين بابحا مستقل» واليمين تكون بالله تعالى باسم من أسمائه أو 
صفة من صفات الكمال ونعوت الجلال لله تعالى» وهذا الناذر لم يأت بحروف القسمء ولا 
أقسم باسم أو صفة لله تعالى» فترجّح قول الجمهور المتمسّكين بالأصل في هذا الباب» والله 
ا موفق للصواب. 

قال الكاساني - رحمه الله -: «قولهم: إن هذا في معن اليمين بالله تعالى ممنوعٌ بان النذر 
المعلّق بالشرط صريحٌ في الإيجاب عند وحود هذا الشرطء واليمين بالله تعالى ليس بصريح في 
الإيجاب» وكذا الكقارة في اليمين بالله تعالى تحب جبرا لحتك حرمة اسم الله عر اسمه الحاصل 
بالحنث» وليس في الحنث ههنا هتك حرمة اسم الله تعالى» وإنما فيه إيجاب الطاعة» فلم يكن 
في معنى اليمين بالله تعالىي»0". 

المسألة الثانية: من نذر الحجّ ماشيًا ثم ركب 

أخرج الشيخان من حديث عقبة بن عامر 4ه قال: نَذَّرَتْ أختي أَنْ كين إل ا 
مربي أن أَسْتَفْيَ ها الى وَل فقال وَل: «لتمش وَلتركب»”". 


)١(‏ بدائع الصنائع (537/5 ؟). 

(۲) أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة» برقم: ))٠١1/4( »)١875(‏ 
ومسلم في النذر» باب من نذر المشي إلى الكعبة» برقم: (5؟47)» .)٠٠١/١١(‏ واللفظ للبخاري. 
وني لفظ مسلم:...أن تمشي إلى بيت الله حافيةً.... 


)155( 


الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم: منازعة 
الأصول لذه المسألة» ومخالفة الأثر لحاء وذلك أن من شبّه العاحز إذا مشى مره ثانية بالمتمبّع 
والقارن من أجل أن القارن فعل ما عليه في سفرين في سفرٍ واحدء وهذا فعل ما كان عليه في 
سفرٍ في سفرين قال: يجب عليه هدي القارن أو المتمتع» ومن شبّهه بسائر الأفعال التي تنوب 
عنها في الحجّ إراقة الدم» قال: فيه دمٌّء ومن أحذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال: إذا عجز 
فلا شيء عليم)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على لزوم نذر المشي إلى بيت الله الحرام» واحتلفوا فيمن 
نذر المشي إلى بيت الله ثم عجز على أربعة أقوال: 

القول الأول : يلزمه لمشي إلى بيت الله الحرام» إن شاء ركب وأهرق دما» وهو مذهب 
ةا رحمهم الله-. 

القول القافبي : يلزمه المشي» فإن ركب لعجز وكان یسیوا اغتفر» وإن كان كثيرا مشى ما 
ركب» وعليه في الجميع هديٌ» وهو مذهب المالكية'© حرحمهم الله-. 

القول الثالث: أنه يلزمه المشي» فإن ركب لعذر أو لغيره أجزأه وعليه دم» وهو مذهب 
الشافعية“ حرحمهم الله-. 

القول الوابع: يلزمه المشي» فإن عجز ركب وعليه كفارة بمين» وهو مذهب الحنابلة 
حر مهم الله-. 

الأدلة : 


.)١٠١ 50/59 بداية المجتهد‎ )١١ 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (555/1)» البناية .)١59/5(‏ رد امختار (011/5). 
(؟) انظر: المدونة (۱۸۸/۲)» الجامع بين الأمهات 45/١‏ 5)» الشرح الصغير .)١517/7(‏ 
(5) انظر: مختصر المزني ص(۰ ۳۹)» التنبيه ص‌(۲۹١)»‏ 

(5) انظر: المغني (575/1). الفروع (۸۹/۱۱)» المبدع .)١١١/۸(‏ 


نه 


أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عمران بن الحصين 9ه قال: ما ححَطبَنًا ر ل الله وَل خطبَة 
بِالصَّدَقَة وَنَهَانًا عَنِ الْمْتْلَهَ 0 («إنَ من المُثلة اَن يخرم م الوجل أَنْفَةُ وإ مِن 
المثلة أَنْ يَنْذْرَ أَنْ يحج مَاشِيّاء فمن نَدْرَ أَنْ يحج مَاشِيًا فلِيُهْدٍ هَدْيَا وَليَركبْ)). أحرحه 
الجاك : 

0-9 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ أت عقبة بن عامر نَدَرَتْ أَنْ ج 
كافك O E‏ ا يك «إنَّ الله عَنْ مشي أختِك لَعَنِي 
فَلتَرْكَبْ وكيد دف . أخرجه أبو داو 1 1 

وجه الاستدلال منه: أن النبي بيذ أمرها بالحدي لمكان ركوبجها(”". 

وتوف باد هذا لديف ند افرط العو أنه ورد فيهنا ا ل ذلك 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

0 عن علي بن أبي طالب 5ه فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال:‎ -١ 


أَعْيَى رَكِبَء وَيهّدِي جَرُورَ) أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي”) : 


2 م 


عه | امنا 


ساو 


)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك. في النذور» باب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» .)٠٠/٤(‏ وقال: هذا 
حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّحاهء ووافقه الذهبي. والحديث من رواية الحسن عن عمران بن الحصين تله 
قال البيهقي في السنن الكبرى :)۸٠/٠١(‏ رولا يصح “ماع الحسن من عمران» ففيه إرسال». 

(۲) أخرحه أبو داود في الأعان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إن كان في معصية» برقم: »)۳۳١۳(‏ 
(۳۹۰/۲۳). قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: :)714/١(‏ رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. وقال ابن حجر 
في كتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)۳٠٤٤/١(‏ إسناده صحيحٌ. كما صحّحه العيني في نخب 
الأفكار »)59/١5(‏ وقد ساق البيهقي الروايات التي فيها ذكر المدي والتي ليس فيها ذكر الحديء وكأنه يريد 
بذلك إعلال ذكر الهدي» وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي. فانظره مع السنن الكبرى (. 7 

(۳) شرح معان الآثار .)١171/9(‏ 

.)٠١5/١١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الأعان والنذور» باب من نذر مشيا ثم عجز» برقم: »)١5879(‏ وابن أبي شيبة في 
الحج» باب الرحل (450/8). وابن أبي شيبة في الحج» باب الرحل يجعل عليه المشي إلى بيت الله فيمشي 
بعض الطريق ثم يعجزء برقم: »)۱۳۷١۳(‏ (551/8)» والبيهقي في النذور» باب الحدي فيما ركب» 
( ۸۱/۱۰( . 


CEN) 


- م ةي f(D)‏ مس ره ج ا مه 51 اله 

ج عن عروة بن اة الليني"'' أنه قال: عَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لي عَلَيْهَا مشي إلى بَيْتِ 
1 َه 3 َه ب لد رور ن 4 1 ه 7 f‏ 2 ی ل 

ال ن إذا كذ عقن الطريق عجرت كا رسلت كول :ذا يشال عيذ" الله يذ 

عُمَرَ - رضي الله عنهما -» فَحَرَحْتُ مَعَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَِ فقال له 


دهم اط وو ور 


عَبْدَ الله بْنُ عْمَرَ: «مَرْهَا فلتركب. ثم لمش مِنْ حَيْث عَجَرّت». أخرحه الإمام 


-٣‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أَنَّ رَجُلَا نَدْرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكةء قال: 
((يَمْشِيء فإذا أَعْيَى رکب فَإِنْ كانَ عَامًا قابلاء مَشَى ما روب وَرَكِبَ ما مَشَىء 
وَيَذْحَرَ بدَئة». أحرحه عبد الرزاق وابن أي شيبة7". 

- عن عمرو بن سعيد اللي“ قال: كُنْث تخت مِثبَرٍ ان الزُيَيْرٍ وَهُوَ علي فَجَاءَ 
يكز فا أموك ا لذازت أن احج مَاشِيّاك حَقٌّ إا گان كَذَا ودا 
وت خت أن مولي الح كِبْتُ» قال: رلا خطاً عَلِيّْكَء ارْجِعْ عَامَ قابل, 


امش ما رَكِبْتَء وَاركبْ ما مَشَيْتَ). أخرحه ابن أبي شيبة. 


)١(‏ قال ابن حجر: رهذا رحكٌ مشهورٌ من أهل المدينة» له شعرٌ حسن» نسبه ابن الكلي» فقال: أذينة 
لقب» واسمه: يحبى بن مالك بن أبي سعيد بن الحارث بن عمرو الليثي» ثم اليعمري» الشاعر» وذكره 
البخاري فقال: مدني روى عنه مالك وعبيد الله بن عمر. انتهى» وذكره ابن حبان في الثقات». 
تعجيل المنفعة .)١١/۲(‏ 

(۲) أخحرحه الإمام مالك في الأيمان والنذور» باب ما جاء فيمن نذر مشيًا إلى بيت الله فعجزء برقم: 
.)1٠۷/١( »)٠١٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في النذور» باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب» 
والركوب فيما مشى حت يأ به كما نذره» (۸۱/۱۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: »)١١۸٠١‏ وابن أبي شيبة في الحج» باب الرحل يجعل 
عليه المشي إلى بیت الله فيمشى بعض الطريق ثم يعجزء برقم: .)١57/8( »)۱۳۷١٤(‏ وهذه 
الفتوى صححها الحاكم في المستدرك .)7١1/5(‏ 

(5) لم أهتد إلى ترجمته. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في ف الأيمان والنذور» باب الرحل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان» برقم: 
056859 لاحل ه). 


e) 


وجه التمسّك بهذه الآثار: أن هذا أقوال الصحابة د في المسألة» وقد تضمّن 
محموعها: أن المشي واحبٌ على الناذر» فإ عجز ركب» ولزمه العود من قابل» وعليه الحدي. 

أدلة أصحاب القول الثالث : ۰ 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ E‏ أن ج 
ا لا ثطيق ذَلِكَ فقال الي : رن الله عَنْ مَشْي أَحْتِكَ َعَنِيُ 
فَلتَرْكَبْ وود a‏ أخرجه أبو داود 

وجه الاستدلال منه: أن النبي بي أمرها عند عجزها بالركوب مع أمرها با هدي » فهو 

نص في محل النزاع. 

ونوقش: بان حديث اهدي ضعيف 

ولست أدري ما هو مستند هذا التضعيف» فالحديث صحيخ» كما في تخريجه والله أعلم. 

٢‏ عن علي بن ابي طالب 5 ضيه فيمن نذر أن بمشي إلى البيت قال: «يَمْشِي فإِذا 
أَعْيَى ركب» وَيّهْدِي جَرُورَي أحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي”. 

-٣‏ من المعقول: أنه إذا ترك المشي مع القدرة لزمه الدم» وكذلك إذا تركه عاجرّاء 
وا اا 


9 0 


آدلة أصحاب القول الرابع : 

1- عن ابن عباس - رضي 00 حَاءَ رَحُلٌ إلى التي كَل فقال: يا 
رشول ال1 إن حت تَذررث - يعي أن تج مَاشِيَةٌ - فقال النَونُ ل: ««إنّ لله ا 
يَصنّع بشقاءِ أَخْتِكَ شَيْنَاء ن اة E TNT‏ داو 


)١(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(۲) انظر: البيان للعمراني (595/5). 

(۳) هكذا اعترض عليه ابن قدامة في المغني 775/1١5‏ ). 

)٤(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الثابي. 

(5) انظر: البيان للعمراني (5395/5). 

(7) أحرحه أبو داود في الأبمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان معصية» برقم: (9598ع)» (۳۸۸/۳). 
وصححه الحاكم في المستدرك .)٠٠/٤(‏ وق إسنادهما شريك بن عبد الله بن أبي تمر الكوفي» القاضي بواسطء ثم 
الكوفة» أبو عبد الله» صدوقٌ يخطى كثيراء تغير حفظه منذ ول القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا عابدًا» شديدًا 
على أهل البدع كما قال ابن حجر في التقريب برقم: (۲۷۸۷)» ص(7555). قال البيهقي في السنن الكبرى 


CY) 


ES 0 


-٣‏ عن عقبة بن عامر 5 ضيه أنه سأل النبي ٤ي‏ عن أحتٍ له نَذَرَتْ ٿ أن ج حَافِيَة 
غَيْرَ مرق فقال: «مُرُوهَا فَلتَحْتَمِر وَلتَرْكبْء وَلتَصُمْ ثلاثة ة أيّام) أخرحه 
الأرب م 
وجه الاستدلال من الحديفين: أن النبي 5 حعل في الركوب عند العجز كفارة اليمين» 
-٣‏ من المعقول: أن المشي ليس نما يوحبه الإحرام» فلم يجب الدم بتركه» كما لو 
ذو ضلا كين فر هما . 
الترجيم: 
القول الصحيح الموافق للحديث الصحيح في الباب هو مذهب الشافعية رحمهم الله 
فحديث الحدي عند العجز ثابت» فترجّح هذا القول على كل ما حالفه» ثم هذا القول هو 
الموافق للأصولء فإنٌ العجز عن العبادة يسقطها إما إلى بدلٍ أو إلى غير بدلٍ» هذا هو المعهود 
في الشرع» فمن عجز عن الوفاء بالنذر كما التزمه جعل النبي لٌِّ بدل المشي هديًا يهديه. 
والعلم عند الله تعالى. 


)۲۹۸/۳( تفرد به شريك القاضي. وقد اعترض ابن القطان على عبد الحق في بيان الوهم والإيهام‎ :) 80/٠١ 
بقوله: رفأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب» وذلك في أحاديث كثيرة سكت عنهاء وهي من‎ 
روايته» ولم يبين أنما من روايته» وهو قد أحبر عن نفسه أن سكوته عن الحديث تصحيح له إلا أن يكون في فضل‎ 
.)580/5( عمل» ثم ذكر أحاديثه ومنها هذا الحديث. ثم أورد نفس الحديث في‎ 

)١(‏ أخرحه أبو داود في الموضع السابق» برقم: (۳۲۹۳)» (۳۸۷/۳)» والترمذي في النذور» باب (بعد باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير ملّة الإسلام)» برقم: »)١544(‏ (54/7)» والنسائي في الأبمان» باب إذا حلفت المرأة لتمشي 
حافية غير مختمرة» برقم: »)۳۸۲٤(‏ (57/7)» وابن ماحة في الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياء برقم: 
»)5١*5(‏ (551/79). قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ» وعليه العمل عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد 
وإسحاق. وتعقبه المنذري في مختصر سنن أبي داود بقوله: روف إسناده عبيد الله بن زحرء وقد تكلّم فيه غير واحلي. 
وصدق» فقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (*/7) عن أبي مسهر وابن المديني والدارقطني وابن حبان تضعيفه» 
وعن أبي زرعة أنه صدوق» وحكم عليه ابن حجر في التقريب بأنه صدوقٌ يخطئ. كذا في التقريب برقم: »)٤۲۹۰(‏ 
ص(717/1). والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (۱۸۹/۷)» والألباني في إرواء الغليل (۲۱۸/۸)» وقال (۲۲۱/۸): 
«وجملة القول أن ذكر الصيام لم يأت من طريق تقوم به الحجة» لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه» وهو قوله: 
«ولَْهْدٍ بَدَتَهَّ» فهذا هو امحفوظ». 

.)1۳١/١۳( المغني‎ )۲( 


(1<) 


المسألة الثالثة: إجزاء الثلث عمن نذر التصدق بماله كله 
روى الإمام أبو داود السجستاني في سننه من حديث كعب بن مالك َيه أنه قال لني 
أو بو لاب“ أو من شاء الله: إِنَّ مِن توت أن أَهْجْرَ دار قَؤِي الي أَصَبْتُ فيها الذَّنْب 
ون انلع مِنْ مالي كُلَّه قال: «يُجْرٌَ عَنْك الث . 
الأصل المعارض لهذا : قال ابن رشد - رحمه الله -: رر...وأما الأصل فيوجب أن اللازم 
له إنما هو جميع ماله» حملا على سائر النذر» أعني أنه يجب الوفاء به على الوحه الذي قصده» 
لكر الواحب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة» إذ قد استثناها النص»”. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
اختلف العلماء = رحمهم الله - فيمن نذر كل ماله في سبيل الله على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : يلزمه التصدّق بكل مال ركويّ» وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 
القول الثاني : يجزئه التصدّق بثلث ماله» وهو مذهب المالكية)» والحنابلة9؟ حرحمهم الله-. 
القول الثالث : يلزمه التصدّق بكل ماله وهو مذهب الشافعية“ - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : هو معارضة الأصل في هذا الباب للأثر“. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» احتلف في اسمه: فقيل: بشير» وقيل: رفاعة» 
وكان نقيبا شهد العقبة» وسار مع النبي 5 إلى بدر» فرده إلى المدينة» فاستخلفه عليها» وضرب له 
بسهمه وأجره» وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. وهو صاحب السارية والتوبة. توق في حلافة 
علي ذنه. انظر: أسد الغابة 5/9 5)» الإصابة (۲۸۹/۷). 

(۲) أخرحه ابو داود في الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يتصدّق بماله برقم: (۳۳۱۹)» (۳۹۷/۳). 
والحديث صححه ابن حبان. انظر: صحيح ابن حبان .)١5/8(‏ 

(۳) بداية امجتهد .)٠٠٠١٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي »)٤۲۱/۷(‏ بدائع الصنائع (55/5؟). 

(5) انظر: المعونة »)551/١(‏ الذخيرة (۳۳۸۰)» شرح زروق على الرسالة (۲۳/۲). 

(5) انظر: المغني (1۲۹/۱۳)» الفروع »)7/1١1١(‏ الإقناع ۳۸٠/٤(‏ وما بعدها). 

(۷) انظر: الأم »)٠٥۸/۳(‏ البيان للعمراني »)٤۷۷/٤(‏ المجموع .)٠٠١١/۸(‏ 

(۸) بداية ا مجتهد .)٠٠٠١٠١/۲(‏ 


(9) 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ قول الله تعالى: 8[ حُذَ من ميم صَدَكَةٌ و التوبة: .٠١*‏ 
وجه الاستدلال منه: أنّ النذر يعتبر بالأمر؛ لان الوحوب في الكل بإيجاب الله جات 
شأنه» وإنما وحد من العبد مباشرة السبب الدال على إيجاب الله تعالى» ثم الإيجاب إلى المال 
من الله تعالى في الأمر وهو الركاة تعلق بنوع دون نوع فكذا النذر”"©. 
-٣‏ أن النذور محمولة على ا ق الفروض» والدليل على ذلك: أن من نذر 
صلا لزمته على شرائط الصلاة» وكذلك من نذر حجًا أو صوماء فإذا كانت 
الصدقة التي أوحبها الله في الأموال ابتداءً هي في أموال الركوات» وجب أن يكون 
النذر مصروفًا إليها””. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن كعب بن مالك ذه أنه قال للنَّنَ يي أو أَبُو لابه 
بتي أَنْ اهر دار قَوْمِي الي أَصَبْتُ فيها الذَّنْبء ون أَنْخلِعَ من مالي كله 


قال: «يُجْرَىُ عك التّلتُ» أخرحه أبو داو 


اس 
ع 
صَدَفَةَ 


تَؤْيَجِ 


والحجّة فيه من وجهين: 

الأول: أن قول البي ب4 يدل على أنه التزم الصدقة بجملة المال؛ لأنّ الإحزاء فرع شغل 
الذمة“. 

قال الإمام مالك - رحمه الله -: رالذي يقول: مالي في سبيل الله ثم يحنث» يجعل ثلث 
ماله في سبيل الله» وذلك لذي جاء عن رسول الله ولو في أمر أبي لبابة»“. 


)١(‏ بدائع الصنائع (14/5؟). بتصرف يسير. 
(۲) شرح مختصر الطحاوي (471/17). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

)٤(‏ الذحيرة 8٠١/99‏ ؟). 

(5) الموطأ ٦۱۷/١(‏ وما بعدها). 


(e) 


الثاني: أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث دلي على أنه ليس بقربة؛ لان النبي كل 
لا يمنع أصحابه من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به“. 

- عن كعب بن مالك 5ه في قصته قال: قلت يا رَسُولَ الله! إنَّ مِنْ نوبي إِلَى الله أَنْ 
أَخْرُحَ مِنْ مالي كله إلى الله وَإلَى رَسُولِهِ صَدَقَة قال: «ل»» قلث: فَيِضْفِهِ قال: 
«ثل»» قُلَتْ: َتُلَئِى قال: «(تعَم))) قال: فاي امك سَهمِي الذي بَخَيبَرَ) أخرجه 
أبو داود7" . 

وال ف كسابقه: 

۳- من المعقول: أن المريض لما كان ممنوعًا من الصدقة بكاك ماله لحق الورثة» فكان 
الحو أولى لحق نفسه”". 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي بلي قال: («مَنْ ندر أَنْ يُطِيعَ الله فَلِيُطِعَةُ 
وَمَنْ تَدْرَ أَنْ يَعْصِيَةُ فلا يَعْصِه أحرحه البخاري . 

وجه الاستدلال منه: أنّ هذا نذر طاعة لله عرّ وحلك» فلزمه التصدّق بكلا ماله“ . 

0-١‏ من المعقول: أن لفظ المال يقع على الجميع؛ فلزمه الوفاء به. 

الترجيم: 

القول الأرحح في هذه المسألة هو القول الثاني القائل بالاجتزاء بالثلث» وذلك لما يأني: 


.)570/1١( المغني‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يتصدق ماله برقم: (۳۳۲۱)» (۳۹۷/۳). 
وصححه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (١٠؟/87).‏ 

(۳) المعونة على مذهب عالم المدينة .)٠١١/١(‏ 

.)۷٠۰۸/١١( :)55557( أخحرحه البخاري في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء برقم:‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث استدلٌ به الإمام الشافعي نفسه في الأم .)٠١۸/۳(‏ وانظر: المجموع (450/8). 

(5) البيان للعمراتي .)٤۷۷/٤(‏ 


(¥) 


أولا: صحّة ما استدلوا به من دليل السنة النبوية الشريفة» فقد أمر النبي بي كعب بن 
مالك أو أبا لبابة - رضي الله فما ك بالاجتراء اقلت كن فندقة كك الال وسوا عك 
ذلك نذرًا أو تبرعاء فإن النبي 4 لا ينهى عن الأفضلء وهديه كلك هو الأكمل. 

ثانيا: أن الاحتزاء بثلث المال فيمن نذر التصدّق بكلك ماله وإن كان خارحًا عن أصل 
النذور» فإنه موافقٌ لأوامر في الكتاب والسنة بالتصدّق ببعض امال لا كله وسواءٌ قلنا بأن 
التصدّق بكا المال حرم أو مكروةء فإِنٌ النذر لا يكون إلا فيما هو طاعةٌ لله» وليس فعل 
الحرام والمكروه طاعة» فكان النذر به غير مشروع» فيصخح نذره إلى مقصود الشرع» وهو 
التصدّق بالثلث» ونظيره الوصية عند الموت. ٠‏ 

ثالغا: لفظ المال يشمل الزكويات وغيرهاء وقصر اللفظ العام على ذلك يحتاج إلى دليل» 
ولا يقال إن هذا من باب معارضة الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية» بل المال ورد في مواضع 
من الكتاب والسنة على غير الركويات» وإنما حصت الأموال الزكوية بأدلة خاصة. والعلم عند 
الله تعالىى. 
المطلب الثالث: الأطعمة والأشربة» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم لحم الجلالة(17) 

أخرج الأربعة إلا النسائي من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 


وا اف قرم رن E‏ حر وم CA‏ 
«تهى رَسول الله يه عَنْ أكل الجلالة وألبانِها» . 


)١(‏ الحلالة: البهيمة التي تأكل العذرة. انظر: المصباح المنير ص(55). مادّة: (حلل). 

(۲) أخرحه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل الحلالة وألبانحاء برقم: »)۳۷۸١(‏ (345/4)) 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانهاء برقم: (5 »)١٤/۸( »)١87‏ وابن 
ماجة في الذبائح» باب النهي عن لحوم الحلالة» برقم: (۳۱۸۹)»ء (270/7). قال أبو عيسى: رهذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وروى الثوري عن ابن أبي بحيح عن مجاهد عن البي وَله,. وصحّحه الألباني في 


إرواء الغليل .)١5١/4(‏ وللحديث شواهد كثيرةٌ يأ بعضها قي أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 


CM 


القباسر المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحه الله -: رروأما القياس المعارض فذا: 
فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه» فإذا قلنا إن لحم 
الحيوان حلال» وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه» وهو اللحم كما لو 
انقلب ترابّاء أو كانقلاب الدّم لحمًا»". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في أكل الحلالة على قولين مشهورين: 

القول الأول : يجوز أكل لحم الجلالة» وهو مذهب الحنفية"» والمالكية"» والشافعية2) 
- رحمهم الله -. إلا أنه مكروةٌ عند الحنفية والشافعية. 

القول الثافبي: يحرم أكل لحم الجلالة» وهو مذهب الحنابلة - رحمهم الله -. 

الأآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

حملوا الحديث الوارد في هذا الباب على الكراهة لما يأني: 

-١‏ التمسّك بالقياس: وذلك أن يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان» 
وسائر أجزائه» فإذا قلنا إِنّ لحم الحيوان حلالٌ» وحب أن يكون لما ينقلب من 
ذلك الحيوان حكم ما ينقلب إليه» وهو اللحمء كما لو انقلب تراباء أو 
كانقلاب الدم لحم . 

؟- أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجّس إذا حصل في كرشهاء ولا يكون 
غذاؤها إلا بالنجاسة» ولا يؤثّر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها". 


.)١١١۳/۳( بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: تكملة البحر الرائق »)۳۳١/۸(‏ مجمع الأخر »)۱۸١/٤(‏ الدر المختار .)٤۹۱/۹(‏ 
(۳) انظر: المدونة »)١771/7(‏ البيان والتحصیل (355/75).» مواهب الحخليل .)٤٠١/ ٤(‏ 
)٤(‏ انظر: العزيز »)٠١١/١١۲(‏ المجموع (30/9). مغني الحتاج (409/4). وعنهم التحرم. 
(5) انظر: الإفصاح (۲۹۰/۹)» المبدع »)١١/۸(‏ الإقناع (7037/5). 

.)١5 ١7/9 بداية امجتهد‎ )5( 

(۷) المجموع (۳۲/۹). 


(8۹) 


-٣‏ أن النجاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطعام» ولا تخالط اللحم» وإنما ينتشي 
كحاء وذلك لا يوحب التحر»”". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله ا ال «نَهّى رَسُولَ الله 4 عَنْ أكل الجَلالة 
وَألبَانِهَّا» أخرجه الأربعة إلا النسائي””. 

-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه «أَنّ رسو الله هى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لحُوم 
اْحُمْر الأَهْلِيّة وَعَن الجَلَالَةء وَعَنْ ركوبهّاء وَعَنْ أكل لَحْمِهَا). أخرحه أبو داود 
والنسائي 9©. 1 1 

-٣۳‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أنَّ النَّبِيَ 4 هى عَنْ لبن 
الْجََّانَق). أخرجه الأربعة إلا ابن ماجة. 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما = قال: رى رَسُولُ الله ول عَنْ الجلالة 


(°). 5 £ . ا د وسيب د‎ o٤ ور 6 ەور‎ o٤ 
. أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبّنها». أخحرحه ابن ابي شيبة‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(؟) أخرحه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهلية» برقم: »)٠١٦/٤( »)۳۸١١(‏ والنسائي في 
الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الجلالة» برقم: (4459)» (775/7). قال النسائي في سنده: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمروء وقال مره عن أبيه» وقال مرةً: عن جدّه... وأخرحه 
تفاكد فق قد كه دن و E‏ هذا حديثٌ صحيح الإسناد لما قدمنا 
من القول في إبراهيم بن المهاحرء ولم يخْرّحاه. والحديث حسنه ابن حجر «الألباني. انظر: فتح الباري 
8١7/99‏ ).» إرواء الغليل .)٠١١/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل الحلالة وألباتماء برقم: (70/8)» »)4۷/٤(‏ والترمذي في 
الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الحلالة وألبانماء برقم: »)١5/8( »)۱۸٠١(‏ والنسائي في الضحاياء 
باب النهي عن لبن الحلالة» برقم: .)۲۷١/۷( :»)447٠0(‏ واللفظ للسجستاني. قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسنٌ صحيخ. وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني. انظر: صحيح ابن خزيمة »)١5١/5(‏ الإحسان »)۲۲١/٠١(‏ المستدرك على 
الصحيحين مع تلخيصه »)۳٤/۲(‏ إرواء الغليل .)٠١١/۸(‏ 


)٥(‏ أخخرجه ان اي شيبة في الأطعمة, باب في لحوم الجلالة» برقم: »))55٠055(‏ (۲ ۱ وحسّنه ابن حجر 


CE) 


ه- من المعقول: أنّ لحمها يتولّد من النجاسة» فيكون بحساء كرماد النجاسة("). 

الترجيم: 

الذي يظهر من القولين - والله تعالى أعلم -- هو رححان ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثاني» وذلك لما يأنّ: 

أولا: صحّة الأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الجلالة» وعن شرب ألباناء 
والأصل في النهي التحري» ومن ادّعى صرفه إلى كراهة لزمه الدليل. 

ثانيا: أن هذا القول هو الموافق للمعقول الصحيح, فإنّ الجسم يتأن بما يتغذّى به» وهذا 
نما لا شكٌ عند أحدٍ من الناس» فإذا كان الحيوان لا يغتذي إلا بالنجحاسات أو غالب غذائه 
النجاسات فإن لحمه يتأثّر بماء فإذا تنجّس لحمهاء وتغيّرت ريح لحمها كان حكم لحمها حكم 
المتنجس» فيحبس الحيوان لزومّاء ويغذّى بالطيّب الطاهر حيّ يطيب لحمهاء كما ثبت من 
فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يحبس الدّحاحة ثلا . 

ثالغا: ضابط الجلالة: أن يكون الحيوان لا يغتذي إلا من النجسء أو يكون غالب قوته 
ا 

وما أحسن ما قال الشافعي - رحمه الله -: ررفأما الإبل التي أكثر علفها العَذِرَة اليابسة» 
فكل ما صنع هذا من الدّواب التي تؤكل فهي جلالة» وأرواح العاِرّة توحد في عرقها وجررها؛ 
لأنّ لحومها تغتذي ها فتقلبهاء وما كان من الإبل وغيرها أكثر علفه من غير هذاء وكان ينال 
هذا قليلاء فلا يبين في عَرَقِهِ ولا جرَره؛ لأنّ اغتذاءه من غيره» فليس بحلا منهئٌ عنه» والحلالة 


منهيئ عن لحومها حيٌّ تعلف علمًا غيره ما تصير به إلى أن يوحد عرقها وحِرَيُها منقلبًا عا 


في فتح الباري .)۸٠۲/۹(‏ 

.)۳۲۹/۱۳( المغني‎ )١( 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة في الأطعمة» باب في لحوم الحلالة» برقم: .)٤۳١/١۲( »)۲١۰۹۸(‏ وصحّحه 
الألباني في إرواء الغليل .)٠١١/۸(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (801/9). 


)111( 


كانت تكون عليه فيعلم أن اغتذاءها قد انقلب» فانقلب عرقها وجريهاء فتؤكل إذا كانت 
ك0 

المسألة الثانية: حكم أكل لحم الخيل 

في الصحيحين عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: ران رَسُوَ الله 4 نَهَى يَوْمَ 
خَيْبَرَ عن لَحُوم الحُمْر الأَهْلِيّة وَأَذنَ في لُحُوم الخَيْل)”". 

القياس المعارض لهذا : هو قياس الخيل على البغال والحمير””. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء = رحمهم الله - في أكل لحوم الخيل على قولين: 

القول الأول : يكره أكل لحوم الخيل» وهو مذهب الحنفية» والمالكية”؟ - رجهم الله -. 

القول الثاني : يباح أكل لحوم الخيل» وهو مذهب الشافعية” 2, والحنابلة = رحمهم الله -. 

تسبب الخلاف : معارضة دليل الخطاب ف آية النحل الآتية لحديث جابر» ومعارضة قياس 
الفرس على البغل والحمار”“. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


)١(‏ الأم 575/9 وما بعدها). 

(۲) أخرجه البخاري في الصيد والذبائح» باب لحوم الخيل» برقم: (5570)» »)۸٠۲/۹(‏ ومسلم في 
الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم: .)15/1١7( »)٤۹۹۷(‏ واللفظ للنيسابوري. 

(۳) انظر: بداية امجتهد 7/99 .)١7١‏ 

.)۷٠١/١٠١( انظر: الاختيار (/457)» شرح مختصر الطحاوي (۲۸۸/۷)» البناية‎ )٤( 

(5) انظر: المعونة »)۷٠۲/۲(‏ روضة المستبين »)۷۱۷/١(‏ الشرح الكبير للدردير .)١185/57(‏ 

(5) انظر: الأم »)1٤۸/۳(‏ العزيز (5١5/1؟١)»‏ المجموع (5/9). 

(۷) انظر: الكافي لابن قدامة »)٠٠٠/۲(‏ المبدع (۸/۸)» الإقناع (705/5). 

(۸) بداية امجتهد .)١15١/9(‏ 


(T11) 


-١‏ قول الله تعالى: +( ولعو مها كم فيها دفْء وَمَْفِعٌ ينها 
تا ڪر ۽ النحل: ه إلى قوله تعالى: +( وليل وَالَِالَ وَالْحَمير لرڪبوها 
وة ۾ النحل: ۸. 
وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى ذكر من منافع الأنعام الأكل والزينة» فلو كانت 
الخيل ما يجوز أكله لذكر ذلك؛ لأنه من معظم منافعه» كما ذكر في الأنعام» فلما اقتصر على 
على ما ذكر دون الأكلء دل ذلك على أنَّ عُظُمْ منافعها هو ما ذُكِرَ وأنما غير مأكولة7". 
۲- عن خالد بن الوليد ذه قال: عَرَّونَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل حير فَأَنَتِ الْيَهُودُ 
قَسَكَوا اد الاس كَدْ أَسْرَعُوا إل حَظَائرمِةْء فقال رَسُولُ الله :رالا نا تحن 
موا الْمعَاهَدِينَ إلا بحقهاء وَحرَامٌ عليْكُمْ حمر الْأَهْلِيّة وَخَيْلْمَاء وَبغَالمَا َكل ذي 


اب مِنَّ السّبّاع, وكل ذِي محلب مِنَ الطيّر» أخرجه الأربعة إلا الترمذي7". 


(۱) شرح مختصر الطحاوي (۲۸۹/۷). 

(۲) أخرحه أبو داود في الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع» برقم: »)٠١٤/٤( »)۳۸٠١(‏ والنسائي 
في الصيد» باب تحريم لحوم الخيل» برقم: (5757)» (7570/1)» وابن ماحة في الذبائح» باب لحوم 
البغال» برقم: (۹۸٠۳)ء .)١٦٤/۳(‏ واللفظ للسجستاني. قال ابن الجوزي: «قال أحمد: هذا حديثٌ 
منكرٌء وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صا بن يحبى ولا أبوه إلا بجدّه» قال الدارقطني: 
وهذا حديثٌ ضعيفٌ. قلث: (القائل هو ابن الجوزي) وقي بعض ألفاظ هذا الحديث:أنٌ رسول الله عله 
حرّمها يوم خيبر. قال الواقدي: إنما أسلم خالد بعد خيبر. ثم نحمله على الإشفاق عليها من جهة 
الجهاد».. بل نقل النووي في شرح صحيح مسلم :)37/١7(‏ «واتفق العلماء من أئمة الحديث 
وغيرهم على أنه حديثٌ ضعيفٌ؛» وقال بعضهم: هو منسوحٌ...وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظرٌ 
وقال البيهقي: هذا إسنادٌ مضطرب» وقال الخطابي: في إسناده نظرٌم وقال أبو داود: هذا حديثٌ 
منسوحٌ. وفي سنده يحبى بن المقدام» وبه أعلٌ الحديث الشيخ الألباني. انظر: التحقيق في مسائل 
الخلاف .)١58/8(‏ السلسلة الضعيفة برقم: (۳۹۰۲)» (۳۷۳/۸). 


(1Y) 


-٣‏ القياس: أنّ الخيل ذو حافرء فجاز أن يتعلّق المنع بأكله» أصله الحمير 
ول 

-٤‏ أن الخيل آل إرهاب العدوّء فيكره أكله احترامًا له» ولهذا يضرب له بسهم في 
الغنيمة» ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد9". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

0-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما --: ران رَسُولَ الله وك هى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ 
لَحُوم الْحُمُر الأَهْلِيّةِء وَأَذِنَ في لوم الْخَيْل» متفق عليه"". 

29 وه وف قال رأكلنا رمن خر الخيّل وخ الوَخش, وَنَهَاَا ابي و عَن الحمّار 
الْأهْلِيّ» او ا 

-٣۳‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -- رضي الله عنهما - قالث: «نحرًا فَرَسا على 
عَهِدٍ رَسُول انه ولك فَأَكَلنَاه) متفق عليه . 

-٤‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ئهى رَسُولَ الله و عَنْ لخُوم الحم 
وَأَمَرَ رَسُولُ الله كك بلحُوم الخَيْل أن تُؤكل». أحرحه الدارقطي. 


.)0١ 7/١ المعونة على مذهب عام المدينة‎ )١( 

(۲) الهداية للمرغنيناني مع البناية .)۷١١/١٠١(‏ 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أولها. 

)٤(‏ أخرحه مسلم في الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم: (۹۹۸٤)ء .)15/١7(‏ واللفظ 
للنيسابوري. 

(5) أخرحه البخاري في الصيد والذبائح» باب لحوم الخيل» برقم: (5570): »)۸٠۲/۹(‏ ومسلم في 
الصيد والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم: »)٤۹۹۷(‏ (35/17). واللفظ للنيسابوري. 

(7) أخرحه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» باب ذبح الشاة المغصوبة» برقم: 
»)٤۷۸۲(‏ (277/5). قال عنه ابن حجر في الفتح: )۸٠ ٤/۹(‏ أخرج الدارقطني بسندٍ وقويّ عن 


ابن عباس مرفوعًا. وساقه. 


)115( 


فهذه جملةٌ من الأحاديث الصحيحة سندًاء الصريحة متنًاء في إذن النبي بل في أكل لحوم 
الخيل» وترخيصه فيه» بل وأمره به» وهو أمر إباحةٍ وإحلالٍ. 

ه- من المعقول: أن الخيل حيوانٌ طاهرٌ مستطاب» ليس بذي ناپ ولا خلب» 

فيح كبهيمة الأنعام. 

الترجيم: 

الأرحح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو القول الثاني القائل بإباحة أكل 
لحوم الخيل» وذلك ها يأّ: 

أولا: صحّة الأحاديث الواردة في ذلك» وصراحتها في الدلالة على المقصود» فلا يعدل 
عن تلك الأحاديث لأحاديث ضعيفة» أو سك بمفهوم آية معارض لنطوق تلك الأحاديث؛ 
إن المنطوق مقدّمٌ على المفهوم. 

ثانيا: أنّ القول بتحريم الخيل قولٌ لا يستند إلى صحيح منقول» ولا إلى صريح معقول» 
والتحريم لا يستقى من جرد الآراء» فمن حمل الكراهة من الحنفية على التحريم فقد أبعد 
النجعة» وحالف صريح السنن الثابتة في الإباحة. 

ثالغا: أن القول بالكراهة لم يظهر له وحةٌ به يجاز» فترجّح قول من قال بالجواز» وقد 
حاول بعض المالكية تخريج الكراهة على أمر خارحئ» فحمل الكراهة عند الإمام مالك على 
أن الخيل لا تستعمل ولا فائدتما غالبًا إلا في الجهاد؛ فإذا كثر استعمال أكلها كان سببًا إلى 
قتلهاء وقتلها يؤدّي إلى نقص من الإرهاب للعدو”"'»؛ قال ابن حجر: رروعلى هذا فالكراهة 
لسبب خارج» وليس البحث فيه؛ فإِنّ الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمرٌ يقتضي أنْ لو 


ذبح لأفضى إلى ارتکاب حذور لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحرعه)27. 


.) المغني 15ل‎ )١( 
.)١ : ۰/9 كمجة النفوس لابن أي جمرة‎ (۲) 
..)86٠١5/9( فتح الباري‎ )۳( 


8) 


رابعا: قياس الخيل على ذوات الحوافر من البغال والحمير أقرب من قياسها على بميمة 
الأنعام» لكنّ هذا القياس مترو بالسنة» والفرق مأحودٌ من السنة» وقد أحسن الطحاوي - 
رهه الله - مقالّاء فقد أتى المسألة من بابحاء ورجّح فيها على صراحاء فقال: رولو كان 
مأخودًا من طريق النظرء لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق» ولكنّ الآثار عن رسول 
الله ييه إذا صخت وتواترث أولى أنْ يقال بها من النظرء ولا سيّما إذ قد أحبر حابر بن عبد 
الله -- رضي الله عنهما - في حديثه أن رسول الله ية أباح لحم لحم الخيل في وقتٍ منعه إياهم 
من لحوم الحمر الأهلية» فدلٌ ذلك على اختلاف حكم لحومهما)"". وهذا الصواب» والله 
الموفق للصواب. 

المسألة الثالثة: المسكر من غير العنب 

روى الشيخان من حديث أ موسق کي قال: بعتي ول الله عله أن وَمُعَادَ 
بن جَبَلٍ إِلَ لمن فَقُلْتُ: تا رَسُولَ الله! إِنَّ سَرَابَا بصت بأزضتا يقال لَه الْمِرْرُ مِنَ الشّعِير 
اك O‏ ْنَع من الْعَسَلِ فقال عل: «کل مُْكِرِ حَرَام متفق عليه . 

القياس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحه الله -: «روقال المتأخرون من 
أهل النظر: حجّة الحجازيّين من طريق الشمع أقوى» وحجّة العراقيّين من طريق القياس أظهر 
وإذا كان هذا كما قالوا فيرحع الخلاف إلى احتلافهم في تغليب الأثر على القياس» أو تغليب 
القياس على الأثر إذا تعارضاء وهي مسألة مختلفٌ فيهاء لكن الحقّ أن الأثر إذا كان نضا تابنا 
فالواجب أنْ يلب على القياس» وإذا كان ظاهر اللفظ محتملًا للتأويل» فهنا يتردّد النظر» هل 
يجمع بينهما بِأنْ يتأول اللّفظء أو يغلّب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟)7". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


(۱) شرح معان الآثار .)5١١/5(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في الأدب» باب قول النبي لهُ: «يسروا ولا تعسّروا».....برقم: »)1٤٤/٠١( »)11۲١(‏ 
ومسلم في الأشربة» باب بیان أن کل مسكر خمرء وان كك خر حرام» برقم: (145ه)؛ (۱۷۱/۱۳). 

(۳) بداية المحتهد (71/5؟1١).‏ 
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أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على تحريم المسكر المتخذ من العنب”"©» واتفقوا على 
تحرم القدر المسكر من غير العنب» واختلفوا في قليل المسكر من غير العنب على قولين: 
القول الأول : لا يحرم قليل المسكر من غير العنب» وهو مذهب الحنفية حرحمهم الله-. 
القول الثافي: بحرم قليل المسكر ككثيره» وهو مذهب الالكية» والشافعية“» 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب”. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
0-١‏ قول الله تعالى: +( وَين كَمردتٍ لتيل ولتي لدو مته سڪ وَردْعًا حَسَنا 4 
النحل: 1۷. 
قال الجصاص - رحمه الله -: «تأوّله السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه» ثبت 
أن الاسم يقع على الجميع» وقوهم أنه منسوحٌ بتحريم الخمر» يدلّ على أن الآية اقتضث إباحة 
السّكرء وهو الخمر والنبيذ» والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر» ولم يثبت تحريم تحريم النبيذ» 
فوحب تحليله بظاهر الآية؛ إذ لم يثبت نسخه» ومن ادّعى أنه منسوخٌ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك 
إلا بدلالة» إذكان اسم الخمر لا يتناول النبيذ»”". 
ونوقش: بأنَّ الآية فيها تنبيه على تحريم المسكرات من الخمر والنبيذ؛ بدليل وصف مقابل 
السك اررق السو قدل على أن السك الس راتحا 
قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: ««ويخرّج ذلك على أحد معنيين: إما أن يكون قبل ترم 
الخمر» وإما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله 


.)۲۲۳( انظر: مراتب الإجماع ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيار »)۳۳۷/٤(‏ تبيين الحقائق (۱۰۱/۷)» مجمع الأنمر .)١59/5(‏ 

(؟) انظر: المدونة »)۲۷٠/١(‏ الجامع بين الأمهات »)18١/5(‏ القوانين الفقهية ص(5937١).‏ 
)٤(‏ انظر: مختصر المزني ص(۷٤۳)»‏ البيان للعمراني (7١/5١ه)»‏ العزيز .)775/1١1١(‏ 

(ه) انظر: الكافي لابن قدامة (5/١1؟5).»‏ المبدع 97 »)5١‏ الإقناع .)۲۳۹/٤(‏ 


(59) بداية المجتهد 5/99 ١؟١1١).‏ 
(۷) أحكام القرآن للحصاص .)۱۸٥/۳(‏ 


(1Y) 


عليكم اعتداءً منكم» وما أحل الله لكم الفاقًا وقصدًا إلى منفعة أنفسكم والصحيح أن ذلك قبل 
تحريم الخمر؛ فان هذه الآية مكيّة باتفاق من العلماءء وتحريم الخمر مدو . 
-٣‏ عن ابي موسى الأشعري ذه قال: بعتي رَسُول الله وَل اتا وَمُعَاذًا ِل الْيَمَنِء فَمُْنَا: يا 
سول الله ِن ڪا شابن يُصْنَعَانٍ مِن لبر والشعير» أَحَدُهْمَا يقال لَهُ: الوزن وَالْآحَرْ 
قال لَهُ: الب فما تَشْرَبْ؟ فقال رَسُولُ الله 4: «اشرباء ولا تُسْكِرَا. أخرحه 
الطحاوي. 
وجه الاستدلال منه: أنّ في هذا دليلا على أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب 
حلاف حكم ما لا يسكر منه» فدلٌ ذلك على أن قوله كلِ: «كلٌ مُسْكِر حرام إنما هو على المقدار 
الذي يسكرء لا على العين التي كثيرها يسكر”(". ۰ 

ونوقش: بأنّ الحديث ضعيفٌ سندًاء ومنكرٌ لفظً), فالصحيح الثابت من حديث أبي 
موسى الأشعري ب لما سأل النبي ئ عن المزر من الشعير والبتع من العسلء قال 5: «كلّ مُسْكِر 
حَرَام» متفق عليه . 

۳- التمسئك بالإجماع في محل الخللاف: قال أبو جحعفر الطحاوي - رحمه الله - 
: «...احتمل أن تكون الخمر المحئمة هي عصير العنب خاصة» واحتمل أن 
ES‏ حصي لعج وغرى LER‏ الاقف اكه اليا 
قد تقدّم تحليلها جملة» ثم حدث تحر في بعضهاء لم يخرج شيءٌ نما قد أجمع 
على تحليله إلا بإجماع يأ على تحرعه» ونحن نشهد على الله عر وجل أنه حرم 
عصير العنب إذا EE‏ الخمرء ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى 


.)٠١7/*( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» في الأشربة» باب ما يحرم من النبيذ» .)۲۲١/٤(‏ وقي إسناده شريك 
بن عبد الله الكوق» وبه أعلّه ابن حزم فقال في المحلى :)١١7/4(‏ روأما حبر أبي موسى فلا يصخ؛ لأنه من 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن الني وَل وشريك مدل وضعيفٌ فسقط». 
ثم روى ما يأتي في المناقشة من حديث أبي موسى في تحريم كلّ مسكرء وقال: «هذا هو الحق الثابت» لا رواية 
کل ضعيف ومدلّس وكذاب وبجهول»!!!. 

(۳) شرح معان الآثار .)77١/5(‏ 

.)١١7/8( انظر مناقشة ابن حزم لهم في المحلى‎ )٤( 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(TIA) 


ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة» فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو 
الخمر الذي آمتا بتأويلهاء من حيث قد آمنًا بتأويلهاء والذي لا نشهد على الله 
أنه حرّم هو الشراب الذي ليس بخمرء فما كان من خمرء فقليله وكثيره حرام 
وما كان ما سوى ذلك من الأشربة» فالسّكر منه حرامٌ» وما سوى ذلك منه 
مباحٌ» هذا النظر عندنا» (©. 


ونوقش: بأنّ هذا النظر فاس؛ لمصادمته لصريح السنة الثابتة عن الني وله فقد صح 


عن النبي وله تحريم ما أسكر”" كما يأ قي أدلة القول الثاني. 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


اج 


-۳ 


ت 


عن أبي موسى الأشعري بي قال: بعلي رَسُول الله لل أنا وَمُعَادَ بْنَ حَبَل إلى 
يمن َقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو! إن شرا يُصْنَعُْ بأزضتا يُقَالُ لَه الْمِرْرُ من الشَّعِير 
واف تقال له بتع م من الْعَسَّلِء فقال طَيو: «كلٌ مُسْكِر حرام متفق عليه . 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رفول اللد كه «كلُ مُسْكِر 
حمر َكل مُسْكِرٍ حرام وَمَنْ شرب الخَمْرَ في الدُّنِيَا مات وَهُوَيدْمِنُهَا م ُب لم يَهْربْها 
في الْآخِرَق) أخرجه مسله». 

عن عائشة - رضي الله عنها = قالث: سيل رَسُول الله 4# عن البتْع؟ فقال: 
«کلٌ شراب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامُ) متفق عليه 
يم 0 بده 
وَحَيْسَانُ يِن اَن - فُسَألَ الي و عن شراب يشرئوتة بأَرْضِهِمْ من اذَه 


1 


اهو 


ا 


ا 


(۱) شرح معان الآثار (5/5 7١‏ وما بعدها). 


(۲) انظر: المحلى .)١١5//8(‏ 


(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 
)٤(‏ أخرحه مسلم في الأشربة» باب بيان أن كلّ مسكر حمر وان كل حمر حرام برقم: (85١01)؛‏ 


.(V/) 


)٥(‏ أخخرجه البحاري في الأشربة» باب الخمر من العسل وهو البتع» برقم: ١( »)5٥۸٥(‏ ا« ومسلم 


في الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن کل خر حرام برقم: »)٥۱۷۹(‏ (۱۷۰/۱۳). 


)1195( 


نكال ال فقال اللي كله (أوَ مُسْكِرٍ هُو»؟ قال: نَعَمْ. قال رَسُولُ الله كَله: 
«كل مُسْكِرِ حرام إن لله ع وجل عَهْدَا لَمَنْ يَشْرَب المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طيئة 
الحَبّال». قالوا: يا رَسُولَ اللو! وما طيئةُ الحَبَال؟ قال: «عَرَقُ أَهْل الثّار أو عْصَارَة 
اهل النّار). أخرجه مسل 

ه- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «خطب عُمَرُ #5 عَلَى وبر 
رَسُول الله يل فَحَمِدَ الله وى عَلَيّهِ ثُمّ قَالَ: أَما بَعْدُ ألا وَإنَّ الحَمْرَ نَرَلَ تَخريمُهَا 
يوم َوَن وهي مِنْ حَمْسَةِ أَشْيَا: مِنَ الحِنْطَة وَالشَّعِير وَالَيْر وَالْربِيت: الل 
لخر ما كاف القن مى غا 

-٦‏ عن أنس بن مالك فل قال: «كْت أَسْقِي أب ية وأا طحَة وبي بن كفب من 
فتضيخ وهو وتم فجَاءَهمْ آت. فقال: إن الخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ فقا أَبُو طلحَة: قم ي 
5 فَمَرقَهَاء فَهَرَقتُهَا). متفق عليه . 

۷- عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله : «ما أسكرَ 
كثِيرُه فقلیله حَرَاة). أخرحه الأربعة إلا النسائي“. 

۸- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي 5 قال: «ما أَسَكرَ كثِيرَةُ فقليلة 
حَرَام). أخرجه النسائي وابن ماحة"©. 


.)177/1١7( »)٥۱۸۰( أخرجه مسلم في الموضع السابق» برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في الأشربة» باب تحريم الخمر من العنب وغيره» برقم: »)٠١/٠١( »)55/١(‏ ومسلم 
في التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر» برقم: »)۷٤۷١(‏ (/370/1). واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرحه البخاري ف الموضع السابق» باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر» برقم: (55/5)) 
»)٤۷/٠١(‏ ومسلم في الأشربة» باب تحريم الخمر....برقم: .)١58/١7( »)51١4(‏ واللفظ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في الأشربة» باب لنهي عن المسكرء برقم: (575*)» »)٥۸/٤(‏ والترمذي في 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام برقم: »)١8585(‏ (45/8)» وابن ماحة في 
الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ» برقم: (۳۳۹۲)» (19/5). قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسنٌ غریب من حديث جابر. وصححه ابن حبان كما في الإحسان (۱۹۲/۱۲). وصححه ابن 
حجر في فتح الباري .)25/١١(‏ وانظر: إرواء الغليل (537/8). 


Ce) 


-٩‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله كله: رک نکر حرام م 
أسكرٌ الفرق مِنْهُ فَمِلْءٌ الكفّ مِنْهُ حَرَام». أخرحه أبو دواد والترمذي””. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - بعد إيراده لنصوص كثيرة: ررفهذه النصوص 
الصحيحة الصريحة في دخحول هذه الأشربة المتحذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي 
نزل بحا القرآن» وحوطب با الصحابة» مُعْنِيةٌ عن التكلّف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس» مع 
كثرة النزاع فيه. فإذ قد بت تسلميتها خا طا فتاول لفل الدصوض ها كتناولة شراب العدب 
سواء تناولا واحدّاء فهذه طريقة منصوصة سهلةٌ» تريح من كلمة القياس في الاسم والقياس في 
الحكم. ثم إن محض القياس الحلي يقتضي التسوية بينها؛ لأنْ تحريم قليل شراب العنب ممع 
عليه وإِنْ لم يسكرء وهذا لأنْ النفوس لا تقتصر على الح الذي لا يسكر منه» وقليله يدعو 
إلى كثيره» وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة» فالتفريق بينها في ذلك تفريقٌ بين 
المتماثلات» وهو باطكٌ» فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيًا في التحرم» فكيف 
وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندهاء ولا اشتباه في معناهاء بل صحيحة» 
وبالله التوفيق»“. 

الترجيم: 

أرحح القولين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء = رحمهم الله - من تحريم قليل كل يسكر 
كثيره» وذلك لما أ 


)١(‏ أحرحه النسائي في الأشربة» باب رم كل شراب أسكر كثيره» برقم: (5777)» (۷۰۰/۸)» وابن 
ماحة في الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ» برقم: .)7١/4( »)۳۳۹٤(‏ قال ابن حجر في 
الفتح: :)55/١١(‏ وسنده إلى عمرو صحيخ. وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (//5 5). 

)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن (11/4): «القرق: مكيلة تسَعْ ستة عشر رطلاء وفي هذا أبين البيان أنَّ 
الحرمة شاملة لحميع أجزاء الشراب المسكر». 

(؟) أخرحه أبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكرء برقم: (55741): (51/4)» والترمذي في 
الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حراءٌ» برقم: .)٤٤/۸( »)١875(‏ وقال: هذا حديثٌ 
حسنٌ. وصححه الألباني في إرواء الغليل 55 

.)51757-510/8( تعليق ابن القيم على تحذيب السنن‎ )٤( 


(۷1( 


أوُلا: موافقة هذا القول لصحيح أحاديث النبي ي الثابتة» الصريحة في المسألة» فكان ما 
خالفه مرجوحًا. 

ثانيا: أن هذا القول موافق لمقصود الشارع من سد الذرائع المفضية إلى المحظور شرعاء 
فإذا كان الفريقان متفقيّن على تحريم القدر المسكر من كلّ شراب مسكرء فتحريم القليل سد 
لذريعة شرب الكثير المسكر. 

الغا: أنّ هذا القول متأيّدٌ بالنصوص الصريحة في تسمية غير المتخذ من العنب خُر 
ويلزم على هذا أحد أمرين: إما أن يكون لفظ الخمر يشمل كلّ شراب مسكر في الحقيقة 
اللغوية» أو في الحقيقة الشرعية» وأيّا كان» فكلّ مسكرٍ خمرٌ وضعًاء وكلّ خمرٍ حرام شرعًا. 

رابعا: أن الفتوى عند الحنفية - رحمهم الله - على تحريم كل مسكر قليله وكثيره» على 
ما في مختصراتحم» وما ذلك إلا لمخالفة قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف لصريح الأدلة 
الواردة في الباب» فالتمشك مثله ترحيحٌ لشاد مطروح مقابل صحيح متأيّد بدلائل الكتاب 
الا ول ااج ا ۰ ١‏ 

خامسًا: قول الجمهور من حيث القياس أظهرء خلاقًا لما ذهب إليه الإمام أبو الوليد 
ابن رشد - رحمه الله - في النقل السابق عنه في أول المسألة» ويظهر ذلك بكلام ابن القيم - 
رحمه الله - السابق» فصريح القياس أن لا فرق بين قليل المسكر من العنب وغيره» فن كانت 
العلّة في ترم القليل من الشراب المسكر المتخذ من العنب أن كثيره مسك فكذلك غير 
وإِنْ كانت العلة أن قليله يدعو إلى كثيره» فكذلك غيره» فإ سلّموا هذاء وإلا فالنصوص 
مقدّمةٌ على الأقيسة كما ذهب إليه ابن رشد - رحمه الله -7©. والعلم عند الله تعالى. 


.)١۲۲١/۳( بداية المجتهد‎ )١١ 


(YT) 


المطلب الرابع: الصيد بالمنقّل 


روى الشيخان حديث عدي بن حات2 ذه قال لني طَلُِ: ِن مي بِالْمعْرَاضٍ 
الف ا قال رادا رَمَيْكَ والمتزامن"' فخرق > فكلة: .وان أصانة بعرضة فلا 
تان . 

الأصول المعارضة لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم 
معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضاء ومعارضة الأثر لما وذلك أن من الأصول في 
هذا الباب أن الوقيذ" 2 محرّمٌ بالكتاب والإجماع» ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد» فمن رأى 
أن ما قتل المعراض وقيذٌء منعه على الإطلاق» ومن رآه عقرًا مختضًا بالصيد وأنّ الوقيذ غير 
معتبر فيه» أحازه على الإطلاق» ومن فرق بين ما حرق من ذلك أو م يخرق» فمصيرً إلى 
حديث عدي بن حاتم المتقدّم» وهو الصّواب»”. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الأمير 
الشريف» أبو وهب» وأبو طريف الطائي» ولد حاتم الذي يضرب بجوده المثل. وفد على النبي 5 في 
وسط سنة سبع» فأكرمه واحترمه» وله أحاديث. كان على طيئ يوم صفّين مع علي ذفنه. عاش مائة 
وثمانين سنة. وقال ابن الكلبي: مات عدي سنة سبع وستين وله مائة وعشرون سنة. وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب ص: »)٥۷۷(‏ سير أعلام النبلاء .)١557/7(‏ 

(۲) المعراض: هو السهم الذي لا ريش له» يمضي عرضاء وقال ابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ دقاق» 
فإذا رمي به اعترض. الفائق في غريب الحديث (؟107/5). 

(*) حزق السهم وحسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيهاء وسهم خازق» وحاسق. قاله في النهاية في غريب 
الحديث والأثر (757). 

»)۷٤۸/۹( »)5 ٤۷۷( أخرحه البخاري في الصيد والذبائح» باب ما أصاب المعراض بعرضه» برقم:‎ )٤( 
.)77/١5( »)٤۹٤٩( ومسلم في الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلّمة» برقم:‎ 

(5) «وقيذٌ: فعيل بمعنى معفول» أي موقودن والموقوذة: المقتولة بالخشب» قال قتادة: كانوا في الجاهلية 
يضربوتما بالعصاء فإذا ماتث أكلوها». المطلع على أبواب المقنع ص(7/85). 

(5) بداية امجتهد .)١١۷٤/۳(‏ 


(YY) 


اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن الصيد بالمْحدّد كالرماح والسيوف والسهام وما 
جرى بجراها حلال واختلفوا في الصيد بالمثقل» كالصيد بالمعراض والحجر ونحوهما على ثلاثة 


أقوال: 


القول الأول: ما قتله المثقل بحدّه فهو حلالٌ» وما قتله بثقله فهو حرام» وهو مذهب 


الأئمة الأرر 


a 


القول الثافي: ما صيد بالنقل حلالٌ مطلقًاء وهو قول فقهاء الشام° حرحمهم الله -. 
القول التالث: لا بحل 3 ما صيد بالمغقل مطلقًاء وهو مروي عن الحسن ال 


- رهه ا 
الأدلة : 
آدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عدي بن حاتم ف قال للني ل قي أزمي بِالْمِْراض الصَيْدء دايب 
فقال: «إذًا رَمَيْتَ بالمِعْرَاض فَخَرَّقَ فكلةٌُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فلا تأكلهُ» متفق 
E‏ ۰ 1 1 
؟١-‏ وفي لفظ آخر من حديث عدي بن حاتم ص يه قال: سألْتُ ر رَسول الله له عن 


الجكرامنة ال رما اساب بده فكلة: وما أصان يعر ضيه فيو وق 


.)١1077/9( انظر: بداية المجحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: البناية »)٥۲۱/۱۱(‏ تبيين الحقائق »)١۲۹/۷(‏ البحر الرائق »)٤۲۲/۸(‏ المدونة (؟/77١)2‏ روضة 
المستبين »)7١١/١(‏ التاج والإكليل »)۲۲/٤(‏ الوسيط »)١١7/7(‏ العزيز »)١١/١١(‏ مغني امحتاج 
»)۳٦٤/٤(‏ الكافي لابن قدامة (013/7)» الإقناع لطالب الانتفاع »)۳۲۸/٤(‏ زاد المستقنع ص: .)١57(‏ 

(؟) انظر: الاستذكار .)۲٠٠/٠١(‏ وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين كما يأني في الأدلة بإذن الله تعالى. 

)٤(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» في الصيد» باب في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك» برقم: 


۷) 


6 ۹ 


)٥(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 
(5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» برقم: »)۷٤۷/۹( »)٥٤۷٦(‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلّمة» برقم: »)٤۹٥ ٤(‏ (۷۹/۱۳). 


(TY) 


وجه الاستدلال منه: أنّ البي ي جعل ما قتله المعراض بثقله وقيدَّاء وقد حرم الله تعالى 
ل 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «الأصل في هذا الباب الذي عليه العمل وفيه 
الحجّة لمن لجأ إليه على من خالفه حديث عدي بن حاتم ظلنم)”". 
«- عن عبد الله بن مغل 5ه أنه رأى رجلا ذف فال له: لا تَخْذِف؛ قن 
رَسُولَ الله ل تھی عن المَذْفٍ - أو كان يكره الف - وقال: رنه لا يُضَادُ 
به صَيْدُ ولا نكا به عَدُوٌ وَلَكِنّهَا قد تَكمرٌ الس وتَفْقا العَيْنَ» متفق عليه“ . 
وجه الاستدلال منه: أنّ النبي 4 نصّ على نفي الصيد بالحجرء «فدلٌ على أن الحجر 
لا تقع به ذكاة صید»)» فهو حجّةٌ على من أباح الصيد بالمثقل مطلقًا. 
>- من المعقول: أنّ ما قتله المعراض بحدّه بمنزلة ما طعنه برحه» أو رماه بسهمه» 
ولأنه محدّدٌ حرق وقتل بحدّه. وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله» فهو موقود. كالذي 
رماه بحجر أو بندقة”2. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن حذيفة بن اليمان ذه (أَنَّهُ كان يكل مَا قتَلَ الْمِعْرَاضٌم أخرحه ابن أبي 


۷ 
8 “ 


.)۷۷/۱۳( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.)5557/1١5( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) هو عبد الله بن مغمّل بن عبد نمم بن عفيف المزني» صحابي جليل؛ من أهل بيعة الرضوان» سكن المدينة» ثم 
البصرة» وله عدّة أحاديث. توفي بالبصرة سنة تسع وخمسين» وقيل ستين وحزم به الذهبي ولم يذكره غيره» 
وصلى عليه أبو برزة الأسلمي ل بوصية منه. انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۸۳/۲(‏ الإصابة .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب الخذف والبندقة» برقم: »)۷١٠/۹( »)٥٤۷۹(‏ ومسلم في الصيد 
والذبائح» باب إباحة ما يستعان به عل الاصطياد والعدوٌ وكراهة الخذف, برقم: .)٠١5/١5( »)٥۰۲۳(‏ 

.)559/١8( الاستذكار‎ )5( 

(7) المغني (۲۸۳/۱۳). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في الصيد» باب في المعراض» برقم: .)505/1١١( »)۲٠٠۷٠١(‏ 


8) 


۲- عن عمار بن ياسر 5 ضلنه قال: «إذا رَمَيتَ بالحَجَر أو المُنْدْقَةِ وَذَكَرْتَ اسم الله ۾ فكل 


وان قتَلَم أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة7©. 
أدلة أصحاب القول الذالذ : 
-١‏ عن عدي بن حاتم ذا ظله قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلد عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاض» فمَالَ: 


«نا تأكل مِنْهُ إل ما کیت امريد هيد ازاق 


ع 


۲- عن ابن عمر - رضي الله عنهما رائ كان لا يأكل ما أصايت البندقة والح 
(Da‏ 


وَالمِعْرَاضُ). أخرجه ابن أبي شيبة 

الترجيم: 
القول الأظهر في المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم - رحمهم الله - فمذهبهم 
صريح حديث عدي بن حاتم د الذي هو أصل الباب» وما خالفه إما أن يكون ضعيمًا لا 
تقوم به حجّة» أو بحملا يفسّره حديث عدي بن حاتم طب أو موقوفًا لا يعارض به المرفوع» ثم 
إن المعنى يويد هذا القول» فالقتل بحدٌ المعراض ونحوه لا فرق بينه وبين القتل بالمحدّد فإ كلا 
منهما يقتل بحدّه؛ وينهر الدم» فوحبت التسوية بينهما في الحكم» وما يأ من حديث المسألة 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في الصيد» باب الحجر والبندقة» برقم: (4 857)» (475/5)» وابن أبي شيبة في 
الصيد» باب في البندقة والحجر يرمى به فيقتل» ما قالوا في ذلك» برقم: .)4017//١١( »)۲۰۰۸٦(‏ 
(۲) أخرحه عبد الرزاق في الصيد» باب صيد المعراض» برقم: (82571)» »)٤۷۷/٤(‏ ومن طريقه الطبراني 
في المعجم الكبير» برقم: .)۷٦/١۷( »)١57(‏ وقي إسناده مجالد بن سعيد» قال البخاري: كان بحي 
بن سعيد يضعّفه؛ وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئاء وكان ابن حنبل لا يراه شيئَاء يقول: 
ليس بشيء. وقال علي بن المديني: قلت ليحبى بن سعيد: مجالد؟ قال: في نفسي منه شيء. ولذلك 
قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. انظر: تمذيب الكمال 
(۲۲۱/۲۷)» تقريب التهذيب برقم: »)1٤۷٩۹(‏ ص(070). 

(۳) البندقة: تتحذ من الطین» وتيبّس فيرمى جا. قاله ابن حجر في الفتح .)75١/9(‏ 


.)4017/1١١( »)۲۰٠۰۸٥( أخرحه ابن أبي شيبة في الصيد» باب في المعراض» برقم:‎ )٤( 


(Y7) 


القادمة حجّةٌ لهذا القول أيضاء مع أنه قد أجمع الناس على جواز التذكية بالحجر ونحوه إذا فرى 
الأوداج”'2. والعلم عند الله تعالى. 
المطلب الخامس: الذبائح» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تأثير الذكاة في الحيوان المشرف على الموت 

أخرج البخاري في صحيحه من طريق نافع ((سمع ابن کان يُخْبِرَ ابن عْمَرَ أن أَبَاهُ أَخْبَّرَهُ 
أن جاريّة لَهُمْ كائت قرع عنما بسع فَأبْصَرتْ باق ِن نه مَوْنَ َكَرَت حَجِرًا فَْبَحَنْهَا به. 
فان بِأَْلِهِ: 0 الوا حتّى آتي الدَبِيّ ‏ فاه أو حى أل لَه من ياء فَأتى اَي 4 - أو 
بعت إِلِيّهِ - فَأَمَرَ النّبي يل بأكلِمًا»”". 

القباس المعارض لهذا : قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله - : ررسبب الخلاف: 
معارضة القياس للأثر....وأما القياس: فلأنَ المعلوم من الذكاة أتما تعمل في الحي» وهذه في حكم 
ل 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أن المريضة إذا صارث في حال النزع» ولم تحرك يدا ولا 
رحلا أنه لا ذكاة فيها“» واحتلفوا في أكلها إذا وحدث فيها أمارات الحياة على قولين: 


.)١78/1١5( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري» أبو الخطاب المدي» ثقةٌ من كبار التابعين» ويقال: ولد في 
عهد البي ولدْ. كذا في تقريب التهذيب برقم: (۳۹۹۱)» ص(۹٤۳).‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الذبائح والصيد» باب ما أخر الدم من القصب والمروة والحديد» برقم: »)٠٠١١(‏ 
(۷۸۰/۹). 

.)١١١/9( بداية المجتهد‎ )٤( 

(ه) الاستذكار .)۲٠١/٠١(‏ هكذا حكاه الحافظ ابن عبد البر» ويبدو أن الخلاف في جميع الحالات ثابتٌ عن 
بعض السلف» وهو وجه الحنابلة كما الإنصاف .)٠١/۲۷(‏ واختيار ابن تيمية كما في المصدر السابق 
)۳٠۸/۲۷(‏ حيث نقل عنه قوله: «الأظهر أنه لا يشترط شيءٌ من هذه الأقوال المتقدّمة» بل متى ذبح 
فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميّت فإنه يحل أكله» وإِنْ لم 


يتحرك. والله أعلم. 


(YY) 


القول الأول: تحلّ المريضة المشرفة على الموت بالذكاة إذا وحدت مع الذبح علامات الحياة» 
وهو المشهور عن الأئمة الأربعة"") رحمهم لله -. 
القول الثافي: لا تح المريضة المشرفة على الموت» وهو رواية عند المالكية حرحمهم الله-. 
سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
2-١‏ قول الله تعالی: ‏ حرمت علي ألْمَيهُ والدم ولتم الخززير وما أ 
ا لر وال واا و الك 
فقد روى أبو جعفر الطبري - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
ا 0 إل ا يقول: «ما أَدْرَكتَ ذكاتة مِنْ هذا كله يَتَحَرَّكَ لَهُ بُ أو طوف لَه عَيْنُ 
فاذْبَحَ واذکر اسم الله عليه فهو حلا . 
0-5 عن نافع «سمع ابْنَ كَعْبٍ يُخْبِرٌ ابْنَ عُمَرَ أن أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أن جاريّة لهُمْ كائث تَرْعَى عنما 
بسَلم. صرت باق ِن غتَوهَا موا فكسَرَتُ حَجَرًٍ فَدَبَّحَنْهَا به. فقال لِأَهْلِه: نا تأكلوا 
حٌى آتِي النّبِيَ كك فَأَسأَلَهُ اک ارس ف يسالك فأتّى الذّبِيَ كع - أو بَعَتَ إِلَيّْهِ - 
فَأَمَرَ الّبي اكلا اة البخحاري“ 1 1 


م١‎ 


»)٤٤۷/٩( الدر المختار مع الحاشية‎ »)٤١١/١( تبيين الحقائق‎ »)١17/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
البيان‎ »)۳۳۹/٤( التاج والإکلیل‎ »)٤۲٤/۱( المقدمات الممهدات‎ »)١١١۲/٤( التبصرة للحمي‎ 
مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله‎ »)١ ٠ ١/۹( للعمراني (0174/5)» العزيز 1/172 المجموع للنووي‎ 
"لام المغني 5/1 31) الإنصاف (۳۱۳/۲۷ و۳۱۸).‎ 

(۲) انظر: التلقين ص(۷٠١)»‏ بداية المحتهد 0 )١‏ روضة المستبين .)7١7/١(‏ وهذا احتيار المزني 
من الشافعية» وحكاه قولا آخر للشافعي كما في مختصر المزني ص(١۳۷).وانظر‏ تعقب الماوردي على 
المزني فيما اعتبره قولا آخر أنه حالة أخرى. الحاوي الكبير (59/19). 

(۳) بداية المجتهد .)١١١/9(‏ 

(5) أخرحه الطبري في تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة في جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٠۳/۸(‏ 


,20 هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(TYA) 


قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروق هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من 
الحيوان المباح أكله» كانت البهيمة في حالٍ ترجى حياتما أو لا ترحی» إذا كانث حيّةَ في حال 
الا 
-٣‏ عن علي بن ابي طالب ڪه قال: «إذا ضَرَبَت بذئبها او رجلِهاء أو طرفت بِعَيْنِهَا فهي 
ڏکي» أخرجه عبد الرزاق. 
->٤‏ عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب “ رنه سال أَبَا هُرَيرَة: عَنْ شَاةٍ دُبحث فدَحرك 
بَمْضْهَاء مر أن يَأكلَهًا. ثم سأ رَيْدَ بْنَ ايتء فقَال: إن ية لتتحَرّكء وَتهَاهُ عَنْ ذلك» 
أخرحه الإمام مالك . ۰ 
قال الإمام إسحاق بن راهوية - رحمه الله -: رلا بأس بمذا؛ لأنُ في قول أبي هريرة وابن 
عباس - رضي الله عنهما - رحصة)20. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أبي مرّةِ مولى عقيل بن أبي طالب «أَنَهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَة: عَنْ شَاةٍ يحت فْتَحَرَكَ 
بَعْضْهَاء فَأمَرَهُ أنْ يَأكلّهًا. ثم سان رَيْدَ بُنَ ثابت فقَالَ: إِنَّ الْمَيْتةَ لتَتَحَرّكء وَتَهَاهُ عَنْ 
ذلك» أخرحه الإمام مالك“ . 


)١(‏ ذكر هذا الاستدلال في حديث مرسل عن زيد بن أسلم عن رحل من الأنصار نحو قصة الحارية. انظر: التمهيد 
(ه/9؟١).‏ 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في المناسك» باب ذكاة البهيمة وهي تتحرّك, برقم: .)٤۹۹/٤( ›»)۸1۳٤(‏ 

(۳) امه يزيد» أبو مرّة مولى عقيل بن أبي طالب» ويقال: مولى أحته أمّ هانئ بنت أبي طالب» حجازيٌ مشهورٌ بكنيته» 
رأى الزبير بن العوام» وروى عن عقيل بن أبي طالب» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» 
وأبي واقد الليثي» وأم هانئ بنت أبي طالب. وعنه جماعةٌ» وروى له الجماعة. ثقَةٌ من الثالثة. انظر تحذيب الكمال 
(۲۹۰/۳۲)) تقريب التهذيب ص: (505). 

)٤(‏ أخرحه الإمام مالك في الذبائح» باب ما يكره من الذبيحة» برقم: »)1۳۲/١( :)١5٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكيرى» في الصيد والذبائح» باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح» .)55٠0/9(‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية (/// 4٠٠‏ وما بعدها). 

(7) أخرحه الإمام مالك في الذبائح» باب ما يكره من الذبيحة» برقم: »)1۳۲/١( 4)١51١(‏ ومن طريقه 
البيهقى في السنن الكبرى» في الصيد والذبائح» باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح» 
(۲۰). 


)1159 


فهذا قول زيد بن ثابت ذه صريحٌ في التحريم» مع تأيّد هذا القول بالقياس. 
ونوقش: بان هذا القول لا يعرف عن أحدٍ من الصحابة د غير زيد بن ثابت» وقد 
حالفه علي بن أبي طالب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس ر . 

۲- قال الإمام المزني - رحمه الله -: («لأقٌ وحدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل» وعن 
عقر فتحرم» فلما وحدت الذي أوجب الذبح موتا وتحليلها لا بها أكل السبع لما 
ولا يرد بما كان ذلك في القياس إذا أوحب السبع موتما وتحرعها م يدها البح هما 
ولا أعلم حلاقًا أن سبعًا لو قطع ما يقطع المذكي من أسفل حلقها أو أعلاف ثم 
ذبحت من حيث لم يقطع السبع من حلقها أا ميتة» ولو سبق الذابح ثم قطع 
السبع حيث لم يقطع الذابح أنما ذكية» وني هذا على ما قلت دليك)”". 

- أن المعلوم من الذكاة أتما إنما تفعل في الحرن» وهذا في حكم الميت”". 

الترجيم: 

الذي يترجّح في المسألة والعلم عند الله تعالى هو القول الأول الذي عليه جمهور العلماى 

وذلك لما يان 

أولا: دلالة ظاهر الكتاب صحّة القول الأول» فالأصل في الاستثناء أن يكون 

متصلاء ومن ادّعى أنه في الآية منفصلٌ احتاج إلى دليل ظاهرٍ يؤيّد قوله» ومنع كونه متّصلًا. 
قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رن الاستثناء المنقطع لا ينكر في اللغة ولا في 

الشريعة في القرآن والحديث.. كما لا يخفى أن الاستثناء المتصل هو أصل اللغة» وجمهور 

الكلام» ولا يرحع إلى المنقطع إلا إذا تعذّر المتصل» وتعذّر المتصل يكون من وحهين: إما عقليًا 


.)١ 58/5( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)7271١(ص مختصر المزني‎ )۲( 
.)١١١7/5( بداية المجتهد‎ )۳( 


(1A۰) 


ر 


وإما شرعيًا...فما الذي ينع أن يعود إلى ما يمكن إعادته إليه» وهو قوله: + وَالْمُنْحَيْقَةٌ # إلى 
آخرها... .وهو نال عن مانع شرعيئٌ» بل قد أحلّه الشرع»("©. 

ثانيا: صحّة الحديث الوارد في المريضة» وف حكمها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وأكيلة السبع إذا أدركت ذكاتماء وإذا صحّت السنة سندًا» وكانث صريحةً متنا فلا حاحة إلى 
قياس يخالفها. 

ثالغا: أن ما تمسّك به المحالفون لا يعدو عن كونه أثر صاحب خالفه غيره» أو قياس 
معارض لصريح السنة الصحيحة» فتعيّن المصير إلى قول الجمهور» وهم الحجّة على من 
خالفهم وشذّ عنهم» والعلم عند الله تعالى. 

وينبغي التنبيه في آحر المسألة أن ما أشرف على الموت من المنخنقة وما شابمها له ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى: إذا لم تنفذ مقاتلهاء وبُحيت حياتماء فإِنّ الذكاة تعمل فيها باتّفاق. 

الحالة الثانية: إذا أنفذت مقاتلها كأنْ يقطع رأسها أو تخرج حشوتها ولم يبق فيها إلا حركة 
المذبوح» فلا ين ذبحها عند جمهور أهل العلم - رحمهم الله -. 

الحالة الثالثة: أن يكون الجرح لا يجوز أن يبرأء والحياة معه قليلة البقاء» مثل أن يقطع منها ما 
لا يحيا معه» كالمعاء لكنّ الروح باقية» تعيش با ساعة أو بعض يوم» فهو المراد بالمسألة هنا(" والله 
تعالى ولي التوفيق. 

المسألة الثانية: ذكاة الجنين 

روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله -- رضي الله عنهما = عن رسول الله لل 


5 مرء و ا 
قال: ((دكاة الجَنِين ذكاة أمهم» '. 


.)۲١/۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير »))1۹/١۹(‏ المقدمات الممهدات .)577/١(‏ 

(۳) أحرحه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم: (۲۸۲۸)» .)١۷۲/۳(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في كتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)7١175/5(‏ «روفيه عبيد الله بن أبي زياد 


(1۸۱) 


الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: رروأما مخالفة الأصل في هذا الباب 
للأثر: فهو أن الجنين إذا كان حيًا ثم مات بموت أُمّه فما بموت حنْمًاء فهو من المنخنقة التي ورد 
النَصّ بتحريعها»” . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

أجمع العلماء - رحمهم الله - على أنّ الجنين إذا حرج حيًا أن ذكاة أمّه ليسث ذكاةً له(" 
واحتلفوا في ذكاته إذا لم يخرج حيًا بعد ذكاة أمّه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ذكاة أمّه ليست ذكاةً له مطلقًاء وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثاني : ذكاة أمّه ذكاة أمّه إذا أشعرء وهو مذهب المالكية“ - رحمهم الله -. 

القول الثالث: ذكاة أمّه ذكاةٌ له مطلمًاء وهو مذهب الشافعية“» والحنابلة9© - 
رحمهم الله-. 

سبب الخلاف : احتلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري 
مع مخالفته للأصول”". 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ قول الله تعالى: #إ حرمت عليكم ألمت وألدم ولتم انر 


رصح رح ے ے۸ صخ و ل و۶ دحو 


والمنخيقة والموفوذة ۴ 1 و اکل السب إلا ما دكن ي المائدة: 07 


القداح» عن أبي الزبير» والقداح ضعيفت». وله متابعات وشواهد يرتقي ما إلى القبول» وبذلك صححه 
الألباني في إرواء الغليل .)١77//(‏ وسيأت في الأدلة بعض الشواهد نك بإذن الله تعالى. 

.)١١١ 1/9١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (571/1). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (57/5).» الدر المختار 5١/9(‏ 5)» تكملة البحر الرائق .)۳٠۸/۸(‏ 

.)477/7( انظر: النوادر والزيادات (7515/4)» التوضيح (55/7 ۲)» الثمر الداني‎ )٤( 

(5) انظر: الأم (*/ 5غ 5)» المجموع (55/9 .)١‏ مغني المحتاج .)١١١/٤(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (۸۷۲/۲)» المغني (۳۰۸/۱۳)» الإقناع .)۳٠۹/٤(‏ 

(۷) بداية المجتهد .)١١٠١۷/۲(‏ 


(TAY) 


وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى حرم الميتة» والميت حيوان مات من غير ذكاقٍء وهو 
عاد في الجنين وغيره» والجنين في بطن أمّه إنما مات خنقّاء فيحرم بنصٌ الكتاب7©. 

؟- التمسّك بالأصل: أن الجنين أصل* في الحياة» فيكون له أصله في الذكاة» والدليل 
على أنه أصلٌ في الحياة أنه يتصوّر بقاؤه حيًا بعد ذبح الأمٌ ولو كان تبعًا للأمٌ 
في الحياة لما تصوّر بقاؤه حيًّا بعد زوال الحياة عن الأمّ وإذا كان أصلًا في الحياة 
يكون أصلًا في الذكاة؛ لأنّ الذكاة تفويت الحياة. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4: رئكاة 
اجنين إذا أَشْعَرَ ذكاة أَمّه). أخرحه الدارقطني والحاكه””. 

؟- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: (إذا ذُحِرّت الناقةٌ 
فدكاة ما في بَطْنِهَا ذکاثهَاء ٳذا كأنَ قد تم خَلقةُ وَتَبَتَ شَعْرُة فَإِدَا حرج مِنْ بَطن امه 


وك ا ES‏ اقل عابي ع هه > هد 1 03 
ذبح حتى يخرج الدم من جوفه). أخرحه الإمام ال 


.)5717/5( انظر: شرح مختصر الطحاوي (577/1)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .)١0/5(‏ 

(؟) أحرحه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة» برقم: »)٤۸۹/١( »)57٠0(‏ والحاكم في الأطعمة» 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه» .)١١١/٤(‏ والحديث في سنده عند الدارقطني عصام بن يوسف» قال 
ابن القطان: وعصام رحكٌ لا يعرف حاله» وفيه أيضا مبارك بن مجاهد أبو الأزهر الخراساني» قال 
البخاري عن قتيبة: كان قدربًا» وضعفه. وإسناد الحديث عند الحاكم سال من العلتين» لكن أعلّ 
سنده بمحمد بن إسحاق» فهو مدل وقد عنعنه» ومحمد بن الحسن الواسطي ضعفه ابن حبان. 
والعلة الثانية ناقشها الألباني بأن محمد بن الحسن ثقة من رجال البخاري» وتناقض فيه ابن حبان» 
فذكره في الضعفاء وقي الثقات! والموقوف الآ أصحّ كما جزم به الحفاظ. انظر: بيان الوهم والإيهام 
08١/9‏ ). التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 07/1 "*)» إرواء الغليل .)١75/4(‏ 

)٤(‏ أخرحه الإمام مالك في الذبائح» باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» برقم: »)1۳۳/١( »)١517(‏ ومن 
طريقه وغيره البيهقي في السنن الكبرى» في الضحاياء باب ذكاة ما في بطن الذبيحة» .)٠١/۹(‏ 


(TAY) 


و کو غا 35323 0 الك ا لاك ا قروا 
أَشْعَرَ الخ فدَکانه ذَكاة ا أحرحه عبد الرزاق 

:- من المعقول: أن نبات الشعر علامة نفخ الرُوح فيه؛ لأنَّ الروح لا تكون إلا 
فيما قد تم خلقه”". 

ه- أن ما لم ينبت شعره فإِنّ ذلك ليس بحي بعد ولا تكون الذكاة إلا بحياق وكلّ 
ما لا يستباح أكله إلا بالذكاة» فإِنٌ الذّكاة لا تعمل فيه مع عدم الحياة» أصل 


7 


ذلك الأمّهات9©) 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

<١‏ عن حابر بن عبد الله = رضي الله عنهما - عن رسول الله ب قال: ررنكاة 
الجَنِين ذکاة أ أخرجه أبو 0 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري 45 قال: فلا يا رَسُولَ الله! نكر التاق وَتَدْبَحْ الَْقَرة 
وَالشَّاة فج في بَطَيهَا اَي 5 0 5 قال: «كلُوة إن سِْتمٌ؛ قن ذكاتة 


ذكاة أَمّهم أخرجه الأربعة إلا النسائي”. 


)١(‏ هو عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلميء المدني. وكان قائد أبيه حين عمي. روى عن 
جماعة من الصحابة. ثقةٌ له رؤية. مات سنة سبع أو ثمان وتسعين. انظر: تمذيب الكمال 
»)47/١59‏ تقريب التهذيب ص: .)5١9(‏ 

(۲) أخحرحه عبد الرزاق في المناسك» باب ذكاة الجنين» برقم: (85151)» (50-0/4). 

(۳) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (؟1915/5). 

)٤(‏ انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (55/5 ؟). 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(7) أخحرحه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم: (۲۸۲۷)»ء »)١۷١/۳(‏ والترمذي 
في الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم: (575 »)5١7/5( »)١‏ وابن ماجة في الذبائح» باب 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. برقم: »)۳٠۱۹۹(‏ (075/9). واللفظ لأبي داود. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 


حسنٌ صحيحٌ. وَضعّفه ابن حزم بأبي الودّاك وجالد. ولم ينفرد أبو الودّاك به» ومجالد ثقةٌ من رحال 


(TAS) 


-٣‏ من المعقول: أنّ الحنين متّصله بأمّه اتصال حلقة» يتغدّى بغذائهاء فتكون 
ذكاته ذکاتماء كأعضائها(" . 

الترجيم: 

إن المتأمل في الأقوال الثلاثة وأدلّتها ليدرك أن القول الأول أضعفها؛ لمصادمته للسنة 
الصريحة الصحيحة» فالأحاديث الواردة في جعل ذكاة الحنين ذكاة أمّه كثيرة يقطع المت 
لطرقها بأ ها أصلّاء وعلى ذلك يصح التمسّك جا أدلّة في وجه الخصم مع أنّ هذا القول 
استحدثه الإمام أبو حنيفة» ليس له فيه سلفٌ كما قال ابن المنذر - رحمه الله -: ررم يرو عن 
أحدٍ من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستعناف الذكاة فيه 
غير ما روي عن أبي حنيفة» ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه». 

ثم الأظهر من القولين الآخرين هو جعل ذكاة الأ ذكاة أمّه مطلقّاء من غير اشتراط 
نبات شعر أو غيره» فان الروايات الصحيحة المرفوعة لم تشترط نبات الشعرء ويهذا يتبيّن أن 
القول الثالث أصخ الأقوال الثلاثة وأرححهاء والعلم عند الله تعالى. 

وقد أورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - هذه المسألة في أمثلة رد المحكم بالمتشابه» فقال 
في كلام ممتع: ررد السنّة الصحيحة الصريحة ا محكمة بان ذكاة الجنين ذكاة أمّه» بأتما حلاف 
الأصول» وهو تحريم الميتة» فيقال: الذي حاء على لسانه تحريم الميتة» هو الذي أباح الأجنّة 
المذكورة» فلو أتما ميتة» لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والحراد من الميتة» فكيف وليست 


بميتة؟ فَإِتَا جز من أجزاء الأءٌ والذكاة قد أتث على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أنْ يفرد كك 


مسلم. وخلاصة القول فيه كما قال ابن حجر: «والحق أنَّ فيها ما تنتهض به الحجة» وهو بجموع 
طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر». ثم فصّل القول فيها فليراحع في التمييز المشهور 
بالتلخيص الحبير .)۳۰۷٤/٦(‏ 

.)۳٠١۹/۱۳( المغبي‎ )١( 

(۲) نقله عنه الخطابي في معالم السنن »)١۷۲/۳(‏ وابن قدامة في المغني .)5١59/١5(‏ 


(1۸°) 


جزءٍ منها بلكاق والجنين تابعٌ للأ جزءٌ منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة - ولو لم 
ترد السنّة بالإباحة» فكيف وقد وردث بالإباحة الموافقة للقياس والأصول)0". 

المسألة الثالثة: ذكاة الإنسئ إذا استوحش 

أخرحه الشيخان من حديث رافع بن ديج له قال: أَصِبْنَا تهب ايل وَغتي فد 
ِنْهَا بغي فَرَمَاهُ رل بِسَهْم فَحَبَسَُ فقال رَسُول الله ل: رن لِهَذِهِ الإيل أوابد كأوابد 
الوَخشء فإذا عَلَبَكمْ مِنْهَا شَيْءٌ فافعلوا به هَكذا». 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «الأصل في هذا 
الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذّبح أو التحر» وأنّ الوحشي يؤكل بالعقر»“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسآلة : 

لا حلاف بين أهل العلم -- رهمهم الله - أن الحيوان الإنسي المقدور عليه لا يحت أكله 
إلا بالذكاة» وان الحيوان الوحشي يؤكل بالعقر» واختلفوا في الإنسي يتوحش هل يحل أكله 
بالعقر على قولين: 

القول الأول: يحل الحيوان الإنسي بالعقر كالصيد» وهو مذهب الحنفية' ', 
والشافعية» والحنابلة“ - رحمهم الله -. 


.)۳٠۹/۲( أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ندّ: أي شرد وذهب على وجهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص(/407)» مادة: (ندد). 

(۳) أخرجه البخاري في مواضع مختلفة» منها: الذبائح والصيدء باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة 
الوحش»»برقم: (59٠5ه)»‏ (۷۸۹/۹)» ومسلم في الأضاحي» باب جواز الذبح بكك ما أتمم الدّم إلا 
السن والظفر وسائر العظام» برقم: .)١54/١7( »)٥۰٦٥(‏ 

.)١١55/7( بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١51١/5(‏ الدر المختار ٠/9(‏ 5 54 )» تبيين الحقائق (450/5). 

(5) انظر: البيان للعمراني (555/5).» العزيز »)3/١7(‏ المجموع .)١51/9(‏ 

(۷) انظر: المغني (۲۹۱/۱۳)» الفروع 5/١٠١١‏ 75)» الإقناع .)١٠۷/٤(‏ 


(TAT) 


القول الثافي: لا يحل الحيوان الإنسي إذا توحش بالعقر» وهو مذهب الالكية“ - 
رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : معارضة الأصل في ذلك للخبر”؟. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن رافع بن حديج د قال: أَصَبْنَا تهب إِيلٍ وَعَتم قد منْهَا تيز رمَا رَجُلّ 
بسهم» فَحَبَسَه فقال رَسُولُ الله 4: رن لِهّذِه الإبل أَوَابدَ كأَوَابد الوَحْشء فإذا 
َلَبَكمٌ مِنْهَا شَيْءٌ فافعلوا به هَکڏا». 
والحجة فيه من وجهين: 
الأول: أن قول الراوي: فحبسه» أي قتله» وهذا دلي على أن موت البعير الشارد كان 
بالسهم الذي رمي به. 
الثاني: أن قوله 5: «فاصنعوا به هكذا» تقرير قاعدة عامّة» ولو لم يحل بالرمي لم يأمر 
به البي ل , 
ونوقش: بأنّه يحتمل أنْ يكون البعير ذكي بعد حبسه بالسهم» فلا يكون الحديث دليلا 
على أن المتوحّش يؤكل ما يؤكل به الصيد» بل قوله عليه الصلاة والسلام «فاصنعوا به هكذا» 
ليُمسكء ثم هو باق على أصله من كونه لا يؤكل إلا بالنّحر أو الذبح كغيره. 


.)5717/١( كفاية الطالب الرباني‎ »)١۹٥/۳( انظر: الذحيرة (/58 5)» التوضيح‎ )١( 
.)١١55/7( بداية امجتهد‎ )۲( 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)؟؟/١9( الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (5ه/؟45). 


(TAY) 


وأجيب عنه: بان الظاهر من الحديث خلاف هذا الاحتمال”7', والتمسّك بالظاهر أولى 
من :هذا ااال غو اكور فال 
-٣‏ عن أبي ال "عق ای فال تقول اا اما كوف لد ا ؛ إا مِنَ اللَثّة أو 
الحلق؟ قال: فقال ر 00 الله يلهُ: «لؤ طَعَنْتَ فى ذَخِذِهًا أَجْرَأْ عَنْكى أخحرحه 
الأرب 2 
-٣‏ عن حبيب بن ابي ثابت قال: جَاء رل لل علي بن أبي طالب 5ه فقال: إِنَّ 
عير لي َد مَطَعَنة 0 فقال: «اهدٍ لِي عَجُرَه). أخرحه البيهقي . 
->٤‏ من النظر: ET‏ للد ولا علو جوز ذلك 
من أنْ يكون متعلقًا بجنس الصّيد وعينه» أو بالامتناع وتعذل إضنابة و فلا 


اتفق الجميع على أنّ الصّيد متى قُدر على ذبحه لم تكن ذكاته إلا بالأبح» وم 


.)۷۸۹/۹( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) كذا ضبطه النووي نقلا عن ابن الصلاح في المجموع .)١57/9(‏ وهو كذلك عند ابن حجر وقال فيه: 
«الدارمي» قيل: امه أسامة بن مالك بن قِهْطِمء وقيل عطارد» وقيل: يسار» وقيل: سنان بن برز» أو 
بلز» وقيل: امه بلاز بن يسارء وهو أعراييٌ» محهول من الرابعة». تقريب التهذيب ص: .)٠١۸(‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذبيحة المتردية» برقم: »)١۷١/١( »)۲۸۲١(‏ والترمذي في 
الصيد» باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة» برقم: »)5١7/5( »)١5١(‏ والنسائي في الضحاياء باب 
ذكر المتردّية في البئر التي لا يوصل إلى حلقهاء برقم: »)557١(‏ (551/17)» وابن ماحة في الذبائح» باب 
ذكاة الناڈ من البهائم» برقم: »)۳۱۸٤(‏ (*/2553). قال أبو داود: روهذا لا يصلح إلا في المتردّية 
والمتوخش». وقال الترمذي: قال أحمد بن منيع (وهو أحد شيخيه في الحديث): «قال يزيد ب Ed‏ هذا 
قي الضرورة». ثم قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي 
العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث» واختلفوا في اسم أبي العُشراء» فقال بعضهم: اسمه: أسامة بن قهطم» 
ويقال: امه يسار بن برز» ويقال: ابن بلزء ويقال: امه غُطارد» تسب إلى جدّم». والحديث ضعفه النووي 

في المجموع .)١57/9(‏ وابن الملقن في البدر المنير (545/9)» وابن حجر في كتاب التمييز المشهور 
بالتلخيص الحبير (5935/7)» والألباني في إرواء الغليل .)١78/4(‏ 

(5) أخرحه البيهقي في الصيد والذبائح» باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح» 

.)515/9( 


(TAA) 


يكن لكوته من جس اليد تار ن رك ذلك دل ذلك على أن الک إننا 
تعلق في جواز ذكاته بالرّمي والطّعن» بكونه ممتنعًا غير مقدورٍ على ذبحهء وهذا 
ال ورد ل البعين ا ی أن بكرن کو 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أ هريرة ذه عن النبي £ قال: انا 95 الذّكاة في الحَلق وَاللَبّق) أخرجه 
الدارقطني” . 
وجه التمسّك به: أن في هذا إشارةً إلى جملة الذكاة. 
؟- التمسّك بالأصل”": وذلك أن الأصل في الحيوان الإنسي أنه لا يؤكل إلا 
بالذّبح أو النحر”؛ وهذا حيوان إنسئ» فلا يؤكل بغير ذكاةٍ. 
قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروحجّة مالك أتمم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسئ 
أنه لا یذگی إلا بما یذگی به المقدور عليه, ثم احتلفواء فهو على أصله حت يتفقوا» . 
ثم قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في رد هذا: رروهذا لا حجّة فيه؛ لأ إجماعهم إنما 
انعقد على مقدور علیه» وهذا غير مقدور علیه». 
وهذه المناقشة تتوجّه عليها مناقشة» وهي: أن الاستدلال هنا إنغا هو بموضع الإجماع 
على موضع الخلاف» ولا يشترط في ذلك تساوي الموضعين» وإلا لكان مجمعًا عليه كالأصل. 


.)777/1( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) أخرحه الدارقطني في الصيد والذبائح» باب الضحاياء برقم: .)51١/0( »)٤١١٤(‏ وقي سنده سعيد بن 
سلام العطّار» قال في التعليق المغني المطبوع بحاشية سنن الدارقطني: رركدّبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر 
بوضع الحديث» وقال النسائي: بصري ضعيفٌ» وقال أحمد بن حنبل: كذاب» وقال الدارقطني: يحدّث 
بالبواطيل متروك». 

(۳) انظر: الذحيرة »)٠١۸/۳(‏ روضة المستبين .)17١ 5/١(‏ 

.)١١١۹/۳( بداية المحتهد‎ )٤( 

(ه) الاستذكار .)۲۷۲/۱٣(‏ 

(5) المصدر السابق. 


(۸A٩) 


لكن الأقوى في الردٌ هو النصّ الثابت في الصحيحين» وهو صالخ لتخصيص هذه المسألة من 
الأصل البمجمع عليه» والعلم عند الله تعالى. 

-٣‏ التمسّك بالقياس: وبيانه: أن توش الحيوان الإنسي لم ينقله عن أحكام 

المستأنس» من سقوط الحزاء عن الحرم في قتله» وجوازه في الضحاياء والحداياء 
والعقيقة» فكذلك الذكاة. 
ونوقش: بأنّ هذا الحكم مخصوص من الأصل المذكورء والقياس قي مقابلة النص فاسد الاعتبار. 

قال ابن رشد - رحمه الله -: رروالقول بهذا الحديث أولى لصخته؛ لأنه ينبغي أن يكون 
هذا مستثنى من ذلك الأصلء مع أن لقائلٍ أن يقول: إِنّه جارٍ بحرى الأصل في هذا الباب» 
وذلك أن العلّة في كون العقر ذكاةً في بعض الحيوان ليس شيئًا أكثر من عدم القدرة عليه لا 
لأنه وحشيئٌ فقطء فإذا وحد هذا المعنى من الإنسيم جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشئ» فيتفق 
القياس والسماع» . وهذا كلامٌ في غاية القوة. 

الترجيم: 

أرحح القولين وأصحّ المذهبين هو ما ذهب إليه جمهور العلماء -- رحمهم الله س 
فالحديث الوارد في هذا الباب أصك يرحع إليه» ويخصّ به ما عارضه من الأصولء مع أنّ هذا 
القول موافقٌ للقياس الحليّ» فإذا استوحش الإنسي ولم يمكن الوصول إلى حبسه بغير العقر» 
فان إلحاقه بالوحشي في العقر قياس حلٌ» كما أن الوحشي إذا أصبح مقدورًا عليه تعيّن ذبحه. 
ولا يحت فيه العقر عندئذٍ اتفاقّاء والعلم عند الله تعالى. 

قال الإمام أبو الحسن اللخمي - رحمه الله -: «والحيوان على ضربين: مقدور عليه 
ذكاته تختص بالحلق» وهو الإنسيّ» وغير مقدور عليه» ذكاته في جميع حسده» وهو الوحشي» 
فإذا صار أسيرً لم تح ذكاته إلا بما يح به الإنسئ» وإن ل يأنسء فَعْلِمَ أن ذلك لم يكن 
لأحل كونه من الوحش» وإِنما لعدم المقدرة على الذكاة بالموضع المختصٌ» فإذا كانت العلّة عدم 


.)1۹۷/۲( المعونة على مذهب أهل المدينة‎ )١( 
.)١١ 59/89 بداية امجتهد‎ )۲( 


(1۹۰) 


المقدرة وأنه إذا قدر على الوحشي كانت ذكاته ذكاة الإنسيت» فكذلك الإنسي إذا توش 
ذكاته ذكاة الوحش» وذلك ضرورة لعدم المقدرة على احتصاص الحلق بالذكاة». 
المطلب السادس: الأضاحي» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الإمساك عن الشعر والظفر لناوي الأضحية بعد إهلال ذي الحجة 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمٌّ سلمة - رضي الله عنها - قالث: قال 
رسول الله 4: «إذا دَخَلَتِ العش وَأَرَادَ أَحَدْكمْ أن يُضَحَيَّء فلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرهِ وَبَشْرهِ شَيْكَا)!"©. 

القباس المعارض لهذا : قياس إرادة الضحية على الحدي. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررقد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء نما قد كانث 
قبله حلالاء منها الجحماع» والقُبُلة» وقصّ الأظفار» وحلق الشعرء وقتل الصّيدء فكل هذه 
الأشياء تحرم بالإحرام» وأحكام ذلك مختلفة» فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه» 
وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام» فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرّمها الإحرام» ثم 
رأينا من دخلت عليه أيام العشر» وهو يريد اَن يضځي أن ذلك لا يمنعه من الجماع» فلما کان 
ذلك لا يمنعه من الجماع» وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام» كان أحرى أن لا يمنع نما دون ذلك 
فهذا هو النظر في هذا الباب»". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في الأحذ من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحّي على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا يكره له ذلك وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 


)١(‏ التبصرة ١5١57/54(‏ وما بعدها). 

(۲) أخرحه مسلم في الأضاحي» باب نحي من دحل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد الضحية أن يأحذ 
من شعره أو أظفاره شيقاء برقم: (5085)» (۱۳۸/۱۳). 

(؟) شرح معان الآثار .)۱۸۲/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معان الآثار »)١87/5(‏ شرح مشكل الآثار »)۱۳۳/١ ٩(‏ نخب الأفكار .)۷/١١(‏ وم 


)151١9 


القول الثافبي: يستحب له الإمساك عن الشعر والأظفار إذا دحل شهر ذي الحجة 
حتى يضځي» ويكره له الأحذ» وهو مذهب المالكية”'"» والشافعية”",- رحمهم الله -. 

القول الثالث: يحرم عليه الأحذ من الشعر والأظفار بعد دحول الشهر حتى يضخي› 
وهو مذهب الحنابلة0؟ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «كانَ رَسُولُ الله يك يُهْدِي مِنَ الْمَدِيئَةِ 

فَأَفتِلُ قََائِدَ هَدِيهِ ثم لا يَجْتَنْبْ شَيْئًا مما يَجْتَِبُةُ المُخْرم) متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أن البي يل كان يضځي» وهذا الحديث صريحٌ في أنه يل كان 
يبعث باهدي» ثم لا يجتدب شيئًا ما يصنع الحلال» ونما يجتنب الحرم قص الشعرء وتقليم 
الأظافر» فهذا صريحٌ في إباحة الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن يريد الضحية” ”. 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن هذا الحديث ورد بلفظ آخر يخصّص المعنى» ففي إحدى روايات الحديث عند 


مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: ررأا فلت ِلك الْقلَائَْ مِنْ عِهْن كَانَ 


أقف على المسألة في كتب الفروع عندهم. والله المستعان. 

.)۳۷۲/٤( انظر: عيون امالس (4171/57)» التوضيح (۲۷۸/۳)» مواهب الحليل‎ )١( 

(۲) انظر: التنبيه ص(77١)»‏ البيان للعمراني (437/5)» مغني الحتاج ٤(‏ /۳۷۷). 

(۳) انظر:المغني »)7577/1١(‏ الفروع »)١٠١7/5(‏ الإقناع (57/7). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الحج» باب فتل القلائد للبدن والبقر» برقم: »)١794(‏ (5417/5)» ومسلم في 
الحج» باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب.... برقم: (۳۱۸۱)» .)۷٤/۹(‏ 

(5) انظر: شرح مشكل الآثار (4 .)١51/١‏ 


)1519( 


عِندَئاء فَأَصْبَحَ فيئا رَسُولُ الله 4 حلَالاء ياي مَا يَأَتِي الحَلَالٌ مِنْ أَهْلِهِء أو ِي مَا يَأتِي الرَجُلُ مِنْ 
أهله)”". 
قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررفكان في هذا الحديث القصد بالذي كان 
رسول الله َل لا يجتنبه» هو ما كان يجتنبه من أهله نما يحب على الحرم احتنابه من أهله في 
إحرامه» لا ما سواه» من حلق شعره» ولا من قصّ أظفاره)”". 
ثانيا: أن هذا الحديث عامٌّ وحديث النهي خاصٌ» فيجب تقديه. 
ثالغا: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - فيما يفعله النبي بلي دائمّاء أما ما يفعله 
نادرًا كقصّ الشعر وقلم الأظفار, مما لا يفعله في الأيّام إلا مرّة» فالظاهر أتما لم ترده بخبرها. 
؟- من النظر والقياس: أنّ الإحرام ينحظر به أشياءء مما قد كانت قبله حلالاء 
منها: الجماع؛ والقُبْلة» وقصّ الأظفار» وحلق الشّعرء وقتل الصّيدء فكلّ هذه 
الأشياء تحرم بالإحرام» وأحكام ذلك مختلفة» فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه 
فسد إحرامه» وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام» فكان الجماع أغلظ 
الأشياء التي يحرّمها الإحرام» ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر» وهو يريد أن 
يضخي أن ذلك لا يمنعه من الجماع» فلما كان ذلك لا بمنعه من الجماع وهو 
أغلظ ما يحرم بالإحرام كان أحرى أن لا يمنع نما دون ذلك . 
قال ابن حزم - رحمه الله - في الردّ على هذا القياس: رلو صخ القياس لكان هذا منه 
عين الباطل» لأنه ليس إذا وجب أن لا يمسن الشعر والظفر بالتَصّ الوارد في ذلك يجب أن 


لعي مسلم في الحج» باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه... برقم: 
مدع (0/5). 

(۲) شرح مشكل الآثار ١541/١ ٤(‏ وما بعدها). 

(۳) انظر: المغني (577/17). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(5) شرح معان الآثار .)۱۸۲/٤(‏ وانظر: الاستذكار (۱۸۸/۱۱). 


(41) 


يحتنب النساء والطيب» كما أنه إذا وجب احتناب الجماع والطيب لم يحب بذلك اجتناب 
مسن الشّعر والظّفرء فهذا الصائم فرض عليه احتناب النّساءء ولا يلزمه احتناب الطيب» ولا 
مسن الشعر» والظفر» وكذلك المعتكف, وهذه المعتدّة يحرم عليها الجماع والطيب» ولا يلزمها 
اجحتناب قصٌ الشعر والأظفار)20. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن أمَّ سلمة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله : «إذًا دَخَلَتِ 
اضر وَأَرَادَ أَحَدَُكُمْ أن يُضَحَيَّ فَلَا يَمْسَّ مِنْ شَعَره وَبَشَرِ شَيًْا» متفق عليه . 

؟- عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: «كَانَ رَسُولُ الله يك يُهْدِي من المَدِيئةء 
فَأَفتِلُ قَلَائِدَ هَدِيهِ ثم نا يَجِتَنِبُ شَيْنًا مما يَجِتَنِبُُ المُخْرم» متفئق عة 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ررقي هذا دلالةٌ على ما وصفث من أنّ المرء لا يحرم 
بالبعثة بحديه» والبعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية»“. 

-٠‏ من المعقول: أنّ التضحية سبب الغفران والعتق من النار» وقد ورد أَنّ الله 
يعتق بكلّ عضو من الضحية عضوًا من المضځي» فاستحب أن يكون على 
أكمل لاخر لتق مق ال 

دليل أصحاب القول الثالث : 
عن أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله 4: «إذًا دَخَلَتِ الْعَشْرُء وَأَرَادَ 


و 
ع 
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أحدكم أن يضحي» فلا يمس من شعره وَبَشَرهِ شَينً» متفق عليه . 


.)۱۷/۸( المحلى‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول. 
)٤(‏ اختلاف الحديث ضمن الأم .)٠١۸/١٠١(‏ 
)٥(‏ العزيز (۹۰/۱۲). 

(7) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها. 


(3 °( 


وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 نمى عن الأحذ من الشعر والبشر بعد دخول أيام 
العشر من ذي الحجة لمن يريد الضحية» «ومقتضى النهي التحريم)”"©. 

الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو كراهة الأحذ من الشعر 
والظفر بعد دخول العشر من ذي الحجة لمن يريد الضحية» وذلك لا يأني: 

أولا: أنْ هذا القول أعدل الأقوال وأوسطهاء فالحديث الوارد في الباب يحتمل النهي 
الوارد فيه التحريم والكراهة» وحمله على الكراهة أولى؛ لأنه وارد في الآداب والأخلاق. 

ثانيا: أن الأضحية عند الجمهور ومنهم الحنابلة - رحمهم الله - ليست واجبةً» فمن 
باب أولى ما أمر به معهاء وهذا الأليق بأصول الشريعة. 

الغا: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - يوحي بعمومه إلى الجواز» فأقك أحواله أن 
يكون صارفًا لظاهر النهي من التحريم إلى الكراهة» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: الأفضل في الأضاحي 

أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك 45 قال: «كانَ اللي وي يُضَحَي بكبشَيْنء وأا 
قحي يكبْشين)'". ٠‏ 

القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «وسبب اختلافهم: 
معارضة القياس لدليل الفعل» وذلك أنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحّى إلا 
بكبش» فكان ذلك دليلا على أنَّ الكباش في الضحايا أفضل...وأما القياس: فلأنٌ الضّحايا 
قربةٌ بحيوانٍ» فوحب أن يكون الأفضل فيها الأفضل في الحدايا»”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - قي الأفضل في الأضاحي على قولين: 


E‏ اندض 

(۲) أحرحه البخاري في الأضاحي» باب أضحية النبي #5 بكبشين أقرنين ويذكر مينين» برقم: (5557)؛ 
»)۱١/٠١(‏ ومسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحيةء وذبحها مباشرة بلا توكيل... برقم: 
60509). واللفظ للجعفي . 

(۳) بداية المجتهد .)٠١578/5(‏ 


)1۹°( 


القول الأول : الأفضل في الأضاحي الإبل» ثم البقر» ثم الغنم» وهو مذهب الحنفية» 
والشافعية”'2, والحنابلة9© = رحمهم الله -. 
القول الثافي: الأفضل في الأضاحي الغنمء ثم الإبل» ثم البقرء وهو مذهب المالكية"» 
- رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : هو معارضة القياس لدليل الفعل» والاحتلاف في الذبح العظيم الذي 
فدى به إبراهيم هل هو سنة باقية إلى اليوم وأنما الأضحية؟“ 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أبي هريرة كله قال: قال النبي ولِ: «إذا كانَ يَوْمُ الجُمُعَة وقفت المَلَائِكَةَ عَلَى 
باب المَسْجِدء يَكتُبُونَ الأَوّلَ فَالأَونَ وَمَثْلُ المُمَجّر: كمَثل الَذِي يهْدِي بَدَئةء م 
كاي يُهْدِي بَعَرَة ثم الي يُهْدِي كبْشَاء ثُمّ دَجَاجَة م بَيْضَةء فإذا حرج الإمَام 
طووا صحُفهمْ» ويَسْتَمِعُونَ للذكر» مقف عا : 
0-١‏ من المعقول: أن الضحية ذبحٌ يتقتب به إلى الله فكانت البدنة فيه أفضل 
كالهدى9؟ , 
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ع« أن الإبل أكثر نما ولحمّاء ثم البقرء وأنفع للمساكين“. 


.)١51/5( فتح القدير‎ »)١5 ٤(ص انظر: شرح مختصر الطحاوي (777/17)» النتف في الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الأم (9/ 8٠‏ ه)» البيان للعمراتي »)٤٤١/٤(‏ مغني المحتاج (580/5؟). 

(؟) انظر: المغني (577/11)» الفروع (85/5)» الإقناع (51/7). 

(5) انظر: التفريع (۳۹۰/۱)» الحامع بين الأمهات »)777/١(‏ شرح زروق على الرسالة (5574/1). 

(5) انظر: بداية امجتهد .)١1١ 58/5١‏ 

(5) أخرحه البخاري في الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» برقم: (4۲۹)» (577/5)» ومسلم في 
الجمعة» باب فضل التهجير إلى الجمعة» برقم: .)۳۸۳/١( »)۱۹۸١(‏ واللفظ للجعفي. 

(۷) المغني (577/17). 

(۸) المصدر السابق. 


(3 7( 


أدلة أصحاب القول الثاني : 

.٠٠١ قول الله تعالى: #إ وَمَدَيَْهُ بيج عَظيم ل ى الصافات:‎ 2-١ 

قال أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله -: ررقي هذه الآية دليك على أن الأضحية بالغنم 
أفضل من الإبل والبقر» وهذا مذهب مالك وأصحابه» وحجتهم قوله سبحانه وتعالى: * 
وده بيج عظیمر © “4 أي ضخم الجثة سمين» وذلك كبش لا جم ولا بقرة...وقال 
بعضهم: لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق)”". 

- عن اتس بن مالك ظط قال: رركانَ النّبِي و يُضَحَي بِكبّشَيْن. وَأَنَا ضحي بكبشَيْن) 


قال الحافظ ابن العربي - رحه الله -: ررومثل هذا لا يستعمل إلا فيما واظب عليه» 
ومعلومٌ أن النبي ب لا يواظب في خاصّته کک 
«- عن عائشة - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ ور ا 


عَائْشَة ! كلمن المُذْيَقَ» شم («اشحذیها يحجر)» مَمَعَلَتْ تم أحَذ 


الْكبْشَ فَأَصْجَعَف © ذَبِحَهُ م قال: ((يسم اللو« الهم تَقبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ ۽ وال مُحَمّدِ 
وَمِنْ أمّةِ مُحَمّوِم أخرحه مسلم . 


وقي هذا الحديث أمر النبي ولو بالكبش في الضحية» فكان أفضل من الإبل والبقر. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۷۳/١۸(‏ وما بعدها). كذا (إسحاق). وقد أورد هو بنفسه الخلاف في الذبيح 
ومال إلى أنه إسحاق في .)51/١8(‏ 

(۲) هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۳) المسالك في شرح موطأ مالك ١75/0(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ أحرحه مسلم في الأضاحي» باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» 


برقم: (0554ه). ٤(‏ ۱۲۳/۱). 


(۹۷) 


- عن عطاء بن يسار“ قال: سَأَلْتُ أَبَا ايوب الْأَنْصَارِي: كيف كانت الضّحَايا 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كَله؟ فقال: «كانَ الرجل يُضَحَي بالشَاة عَنْهُ وَعَنْ ُهَل بِيتِه 
فيأكلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» أخرجه الترمذي وابن 
ا 
وهذا عمل المسلمين من عهد رسول الله ييي فلو كانت الإبل أفضل» لتسارعوا إليها 
دون الغنم. 
هت . عن عبادة بن الضافت كه أن رسول الله يه قال ررخَير الضخبة الكبشن: وخر 


الكفن الحلة») أخرجه أبو داود”/. 


)١(‏ هو أبو محمد عطاء بن يسار الملالي» المدني» مولى ميمونة بنت الحارث الحلالية أم المؤمنين - رضي الله 
عنها -» أخو سليمان بن يسار. وهو من كبار التابعين» مع ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن 
سلام وأبا أيوب وابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمرو بن دينار» وغيرهما. توفي سنة ثلاث ومائة. وقيل: أربع وتسعين. وصححه النووي. انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات »)۳٠۸/١(‏ سير أعلام النبلاء (4 .)٤۸۸/‏ 

(؟) أخرحه الترمذي في الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» برقم: 
»)١50(‏ (579/7)» وابن ماحة في الأضاحي» باب من ضخى بشاة عن أهله» برقم: 417 »)"1١‏ 
(041/5). قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وعمارة بن عبد الله هو مدني» وقد روى 
عنه مالك بن أنس». والحديث أخرحه الإمام مالك في موطئه» في الضحاياء باب الشركة في الضحاياء 
برقم: »)١7557(‏ (575/1). ولكنه سماه: عمارة بن صِيّاد!!!. 

(۳) أخرحه أبو داود في الجنائز» باب كراهية المغالاة في الکفن» برقم: »)8١55(‏ (۳۳۲/۳)» وابن ماحة 
في الجنائز» باب فيما يستحب من الكفن» برقم: (517 »)١‏ مقتصرا على لفظ الكفن دون جملة خير 
الأضحية. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! انظر: المستدرك مع تلخيصه .)۲۲۸/٤(‏ وسكت عنه 
الحافظ ابن حجر في التمييز (المشهور بالتلخيص الحبير) .)٠٠۹/٦(‏ وقد أعلّه عبد الحق الإشبيلي 
وتبعه ابن القطان فأعلّه بِنْسَي فقال في بيان الوهم والإيهام: :)5١7/9(‏ ...فيس والد عبادة بن 
سي لا تعرف حاله» وحاتم بن أبي النصر القَنّسْريني لا يعرف ما روى عنه غير هشام بن سعد ولا 


تعرف حاله أيضاء فاعلم ذلك». ونُسَي مختلفٌ» فقد ذكره ابن حبان في الثقات (487/5)» وم يرو 


(3۸) 


5- عن أبي أمامة الباهلي له قال: قال رسول الله #: «خَيْرُ الأَضْحِيَة الكش 
الكفن الحلى "ا خريطه اما وان وا 

۷- عن أبي هريرة نه قال: حاء حبريل إلى النبي كله يوم الأضحى» فقال: , 
رَأَيْتَ ا هَدَا»؟ فقال: يباهى به أهل السماع واعلم يا ا 0 


e ار‎ 


اا يڙ من اليد“ من الْمَعْزِءِ واعلَمْ يا محمد أن ادع وه الفا عه 
مك السك م والإبل» وَل عَلِمَ الل تَبَارَكَ وَتَعَالَ أَفْضَّلَ منةُ ۾ لَمَدَى به 
اي يلُ. رواه البزار” © . 


عنه غير ابنه عباد بن نسي» ولذلك قال عنه الذهبي نفسه في ميزان الاعتدال :)١49/5(‏ رلا 
يعرف». وقال ابن حجر في التقريب ص(550): «رمجهول». 

»)550/5( »)٠١١۷( أخحرحه الترمذي في الأضاحي» باب (بعد باب الأذان في أذن المولود) برقم:‎ )١( 
قال أبو‎ .)٥١۳/۳( »)"۱۳۰( وابن ماحة في الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي» برقم:‎ 
عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ» وعفير بن معدان يضعّف في الحديث. وبه ضعفه ابن حجر في التمييز‎ 
لكن قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في‎ »)۳١٠۹/١( المشهور بالتلخيص الحبير‎ 
رولا شكٌ أنه تقوّيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه ي بالمداومة على‎ :)1۹٥/١( أضواء البيان‎ 
التضحية بالكبشين الأقرنين» أو الكبش الأقرن». والحديث السابق شاهد له.‎ 

)١(‏ قال في النهاية ص(57 5): رهو المسنّ» وقيل: الحليل وإِن لم يكن مسن 

() أخرحه البزار في مسنده» كما في البحر الزخار» برقم: )١57/15( »)۸۷۲٤(‏ وقال: «مسند البزار 
هذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن سَعْدء عَن ريد عَن عطاء» عن أبي هُرَيرة إلةّ إسحاق بن 
إبراهيم الحنيني» ولم يتابعه عليه غيره بمذه الرواية» وَإِنَا أن في أحاديث رواها ل يتابع عليها؛ لأنه لم 
كف بَصبّه وبَعُدَ عن المدينة فصار إلى الثغر حدّث بأحاديث عن أهل المدينة فأنكر بعضها عليه». 
ومع ذلك أورده الحاكم في المستدرك (51/4؟). وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ول يخرّحام»! 
تعقبه الذهبي في تلخيصه فقال: «إبراهيم هالكُ» وهشام ليس بمعتمد» قال ابن عدي: مع ضعفه 
يكتب حديثه». والحديث أورده الميثمي في مجمع الزوائد (55/4). وعزاه إلى البزار وقال: وفيه 
إسحاق الحنيني وهو ضعيفٌ. 
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۸- من المعقول: أن الغرض من الأضحية طيب اللحم» ورطوبته دون كثرته؛ لأتما 
لإطعام أهل البيت دون الفقراء» بخلاف اداي . 

الترجيم: 

أظهر القولين» وأقوى المذهبين - والعلم عند الله تعالى - هو مذهب الالكية القائلين 
بتفضيل الغنم على الإبل والبقر» وذلك لما يأق: 

أولا: أن هذا فعل النبي بلي الذي واظب عليه في حياته» وواظب عليه المسلمون من 
بعده» والغنم أفضل تي طعام البيت من الإبل والبقر» إن لحم الغنم أطيب وأهناً. 

ثانيا: أن هذا القول هو الأوفق والأرفق لجمهور الناس» فالضحية مطلوبة من كلّ بيتٍ 
من بيوت المسلمين إذا كانوا قادرين» ولا يقدر أغلب الناس إلا على الغنم. 

ثالغا: أن كل ما تمسّك به الجمهور في هذه المسألة ليس فيه دليك واحدٌ صريحٌ في 
الأضاحي» وإنما هو تمسّك بقياس الضحية على الحدية» ولا شك أن الأدلة الخاصة في 
الأضحية أكثرها في الغنم» ولذلك قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: 
«ودليل الجمهور ظاهرٌء لكنّ دليل المالكية أحصن في محل النزاع؛ لأنه 4 لم يضح إلا بالغنم» 
وما جاء عنه من تفضيل البدنة ثم البقرة ثم الكبش الأقرن» لم يأت في حصوص الأضحية» 
ولكن فعله 5 في حصوص الأضحية» والله تعالى يقول: +ل لَمَدَكَانَ لک في رسول آنه اسوه 
ل الأحزاب: .2”)7١‏ 

المسألة الثالثة: الاشتراك في التضحية بالإبل والبقر 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 


قال: «تَّحَرْنًا مَعَ رَسُول الله له عام الحديبِيّة الَدَنّةَ عَنْ سَبَعَةَ والبقرَة عَنْ سبْعة»(". 


.)409/5( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (5/5 59). 

(۳) أخرحه مسلم في الحج» باب الاشتراك في الحدي وإحزاء البقرة والبدنة كلّ منهما عن سبعة» برقم: (۳۱۷۲)» .)1١/9(‏ من 
طريق الإمام مالك» وهو في موطئه» ي الضحايا» باب الشركة ي الضحاياء برقم: س 26 5/1١١‏ 15). 


00 


الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررسبب احتلافهم: 
معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في المداياء وذلك أن الأصل هو أن لا 
يجزئ إلا واحدٌ عن واحدٍء ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضّأنء وإنما قلنا: إن الأصل 
هو أن ل صرف و احا عن واخ ن الأمر بالتصحية له يقن إذ كان من كان له 
في ضحيّة ليس ينطلق عليه اسم مضخ إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك)»”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رمهم الله - في الاشتراك في الأضحية بالبدنة أو بالبقرة على قولين 
مشهورين: 

القول الأول: تحزئ البدنة والبقرة عن سبعة إذا اشتركوا فيها في الضحية والهداياء وهو 
مذهب الحنفية» والشافعية“ والحنابلة = رهم الله -. 

القول الغافيي : لا يحرئ الاشتراك في الضحية بالبدنة أو البقرة إلا عن أهل بيتِ واحدٍ 
كالشاة» وهو مذهب المالكية - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

2-1١‏ عن حابر بن عبد الوح رين الله عنهما - قال: «تَحَرْنَا مَعَ رَسُول الله كل عَام 


وجه التمسّك به: أن مثل هذا لا يكون إلا عن علم الني يله وأمره”. 


.)٠٠١۷١/۲( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين الحقائق (575/5)» الدر المختار (559/9). مجمع الأنمر .)١15/8/5(‏ 

(۳) انظر: مختصر المزني ص(9375)» العزيز (۷۰/۱۲)» شرح التنبيه .)۳۳١/۱(‏ 

.)501/١1( الإقناع (47/7)» شرح منتهى الإرادات‎ »)۳1۳/١۳( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر »)۳٦۳/١(‏ روضة المستبين »)1۷٦/١(‏ مواهب الحليل (55/5"). 
(") هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (9 55/1 .)١‏ 
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ونوقش: بأنّ هذا الحديث إنما ورد في هدي التطؤع» لا في هدي واحبٍ ولا أضحيةء 
فلا يصح التعلّق به("©. ٠‏ 
0-5 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: («كنًا مع رَسُول الله ل في سَفرء فَحَضَرَ 
الَمْحَىء فاشتركتا في البَعَرةِ سَبْعَةَ وفي الْبَعِيرِ عَشَرَه أحرحه الأربعة إلا أبا 
داود. ۰ 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ التمسّك بالأصل: وذلك أن الأصل هو أنْ لا يجزئ إلا واحدٌ عن واحدء 
ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن”". 
؟- أن كل إنسانٍ مخاطبٌ بفعل ما يسمّى أضحية» وهذا الاسم ينطلق على إراقة 
الدم دون اللحه. 
الترجيم : 
الذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم - هو رححان مذهب الجمهور القائلين بإجزاء 
البدنة والبقرة عن سبعة» وذلك لما يأني: 
أولا: صحّة الأحاديث الواردة في ذلك» وتلك الأحاديث صالحة لتخصيص الأصل العامٌ 
الذي رام الملكية التعلّق به في منع الاشتراك. 
ثانيا: أن قياس الأضحية على الحدي قياس صحيحٌ ما لم يمنع منه مانعٌ» وقد منع المالكية 
في الموضعين تسوية بين الحكمين» فكان حديث الاشتراك في المدي حجّة عليهم في الموضعين. 


.)١5 5/١ 7( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي في الأضاحي» باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية» برقم: »)۲۳۸/١( »)١501(‏ 
والنسائي في الضحاياء باب ما تحرئ عنه البدنة في الضحاياء برقم: (5 »)٠١١/۷( :»)5 5١‏ وابن ماحة في 
الأضاحي» باب عن كم تحزرئ البدنة والبقرة» برقم: (7171), .)٥۳۳/۳(‏ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسنٌ غريب» لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. وأخرحه ابن حبان على الشك في البعير عن سبعة 
أو عشرة» ثم وحه لفظ العشرة! والحديث صححه ابن حبان والحاكمء وقال ابن الملقن: رحاله ثقاتٌ. انظر: 
الإحسان »)۳٠١/۹(‏ المستدرك على الصحيحين (3570/5)» البدر المنير .)٠١٤/۹(‏ 

(۳) بداية المجتهد .)١٠١15/5(‏ 

)٤(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (109/7 وما بعدها). 
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ثالغا: أن قياس البدنة والبقرة على الشاة قيامنٌ مع الفارق» فهما أكثر منها لحمّاء وقد 
تكفي البقرة سبع عيال» ولا تحزئ الشاة الواحدة مثل ذلك كما لا يخفى» والعلم عند الله 
تعالى. 
المطلب السابع: الأفضل في العقيقة 

روى أبو داود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
: «أنَّ وَسُولَ اله كله عق عن الحَسّن وَاْحُسَيْن كبْسَا كبشا" . 

القباسر المعارض لهذا: قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروسبب 
اختلافهم: تعارض الآثار في هذا الباب والقياس» أما الأثر: فحديث ابن عباس: «أنَّ رَسُولَ الله 
ل عق عن الحَسّن وَالْحُسَين كبشا کبْشًا»» وقوله: ((عَن الجَارية شَاة وعن العُلَام شاتان»» خرّحهما 
أبو داود» وأما القياس: فلأتما نسلكٌ» فوحب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسًا على 
ادا 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ° : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في الأفضل في العقيقة على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الضحاياء باب في العقيقة» برقم: »)١۷۷/۳( »)۲۸٤١(‏ والنسائي في العقيقة» باب كم 
يعق عن الحارية» برقم: (5770)» .)١87/1(‏ واللفظ لأبي داود» ولفظ النسائي (بكبشين كبشين). قال 
ابن حجر في التميبز المشهور بالتلخيص الحبير (57/5 :)7١‏ رروصححه ابن عبد الحق وابن دقيق العيد». 

(۲) هو حديث أمّ كرز الكعبية - رضي الله عنها - عند أبي داود في الضحاياء باب في العقيقة» برقم: 
.)١74/9( »)۲۸۳۶(‏ والترمذي في الأضاحي» باب الأذان في أذن المولود» برقم: »)١515(‏ (550/5)؛ 
والنسائي في العقيقة» باب العقيقة عن الحارية» برقم: (5771): »)۱۸١/۷(‏ وابن ماجة في الذبائح» باب 
العقيقة» برقم: »)۳١١۲(‏ (*/549). وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقهم الألباني. انظر: 
الإحسان »)١۱۲۸/١۲(‏ المستدرك على الصحيحين »)۲۳۷/٤(‏ إرواء الغليل .)۳۹۱/٤(‏ ويأق الحديث 
بلفظه في الأدلة بإذن الله تعالى. 

(۳) بداية المجتهد .)١١9/9(‏ 

(5) لم أذكر الحنفية - رحمهم الله - في هذه المسألة؛ لان العقيقة عندهم في المشهور منسوخة بالأضحية» وعن 
محمد قول بأنما مباحةٌ فقط. انظر: بدائع الصنائع (4/5 .)٠١‏ 


e) 


القول الأول : الأفضل في العقيقة الغنم» وهو المشهور عند المالكية» وهو وجة عند 
الحنابلة90) - رحمهم الا 

القول الثافبي: الأفضل في العقيقة البدنة» ثم البقرة» ثم الغنم» وهو مذهب الشافعية"» 
والحنابلة“ = رحمهم الله -. 

القول الخال : لا يجزئ في العقيقة غير الغنم» وهو قول عند المالكية“» ومذهب 
الظاهرية9) - رحمهم العم 

سبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا الباب مع القياس. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رَسُولَ الله يك عق عن الحَسّن 

وَالْحُسَيّن كبشا كبْشًا» أحرحه أبو داود والنسائي. 
؟١-‏ عن أمّ كرز الكعبية"“ - رضي الله عنها -- قالث: سألث رسول الله كله عن 


العقيقة فقال: («عَن الجاريّة شَاةء وَعَن العُلَام شّائان»» أخرجه الأربعة”©. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات ٤(‏ /۳۳۳)» التوضيح (۲۸۰/۳)» الشرح الكبير للدردير .)١95/5(‏ 

(۲) انظر: الفروع »)١١7/5(‏ الإنصاف »)٤۳۷/۹(‏ الروض المربع ص(775). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (9 57/1 »)١‏ العزيز (۱۱۸/۱۲)» مغني امحتاج .)۳۹۱/٤(‏ 

(5) انظر: المغني »)797/١(‏ الفروع »)١١7/7(‏ الروض المربع ص(775). كلامهم جميعًا ليس صرحا في المسألة! 

(5) انظر: النوادر والزيادات »)۳۳۳/٤(‏ المقدمات الممهدات »)٤٤۹/۱(‏ التوضيح (۲۸۰/۳). 

(5) انظر: امحلى .)٠١۱/۸(‏ 

(۷) أخرحه أبو داود في الضحاياء باب في العقيقة» برقم: »)١۷۷/۳( »)۲۸٤١(‏ والنسائي في العقيقة» باب كم 
يعق عن الحارية» برقم: (5770)» .)١87/1(‏ واللفظ لأبي داود» ولفظ النسائي (بكبشين كبشين). قال 
ابن حجر في التميبز المشهور بالتلخيص الحبير :)7١57/5(‏ رروصححه ابن عبد الحق وابن دقيق العيد». 

(۸) هي أم كرز الخزاعية» ثم الكعبية» قال ابن سعد: المكية» أسلمت يوم الحديبية والبي #5 يقسم لحوم بدنه» 
فماتث» وما حديثٌ في العقيقة» أحرحه أصحاب السنن الأربعة. انظر: أسد الغابة »)۳۸۲/١(‏ الإصابة 
(۷1/۸. 


(9) سبق تخريجه قريبا من نقل ابن رشد في القياس المعارض لحديث الباب. 
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وجه التمسّك بالحديثين: أن الأحاديث الواردة في هذا الباب من فعل النبي كله وقوله 
كلها في الغنم» ولم يرد فيها نص واحدٌ في غيرهاء فدلٌ على أنما الأفضل في العقيقة. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن سلمان بن عامر الصّت7" له قال: قال رسول الله كليِ: «مَمَ اغلام عَقِيقَة 

فأهريقوا عَنْهُ دَمّاء وَأمِيْطُوا عَنْهُ الأذى» أخرجه البحاري” . 

وجه الاستدلال منه: أنّ البي 4 أمر بإراقة الدم عنه» وإراقة الدم تشمل الأنعام كلّهاء 
كما في الحدايا والضحايا0”. 

ونوقش: بان هذا الخبر محمل» فسّرته الأحاديث الأحرى بشاتين عن الغلام» وشاةٍ عن 
اا 

-٣‏ فمن المعقول: أن العقيقة نسلكٌ سبيلها الضحية» فكان حكمها كحكمها"". 

أدلة أصحاب القول الخالذ : 

استدلُوا بنفس أدلة أصحاب القول الأول» ووحه الاستدلال بها كما قال ابن حزم - 
رحمه الله -: رلا يقع اسم شاةٍ بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضّأن والمعز». 


(۱) هو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث بن تيم بن ذهل الضبي» نزل البصرة 
ومات بما. قال مسلم بن الحجاج: لم يكن في الصحابة ضبي غيره كذا نقله ابن الأثير وأقره» ورده ابن 
حجر ثم قال: ووهم من قال بأنه مات في خلافة عمرء فإن الصواب أنه عاش إلى خلافة معاوية. 
انظر: أسد الغابة »)۲٦۲/۲(‏ الإصابة .)١١١/۳(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» برقم: (47/7 5)» .)۷۳١/۹(‏ 
وقد قال فيه البخاري: قال أصبغ» ثم ساق سنده» فاعتبره البعض معلّقا على طريقة ابن حزم المردودة 
عند جمهور المحدثين» فأصبغ من شيوخ البخاري» ولم يعرف البخاري بتدليس. وانظر بحث الحديث 
مرفوعا وموقوفا ومعلقا عند ابن حجر في فتح الباري .)۷۳١۰/۹(‏ 

(۳) وحه الاستدلال مأحوذ من المحلى .)٠٠١/۷(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (9 .)١ 57/1١‏ 


0005) 


الترجيم : 

الذي يترجّح في المسألة والعلم عند الله تعالى» هو تفضيل الغنم في العقيقة على غيرهاء 
وذلك لما يأى: 

أولا: أن الثابت عن النبي صل قولّا وفعلا هو العقيقة بالغنم» فلولا أنما الأفضل لانعكس 
الأمرء ولأمر النبي يد بالبدنة أو البقرة. 

ثانيا: أن العقيقة نما تذبح لأهل البيت» فكان المراعى فيها طيب اللحم» والغنم أطيب 
لحمًا من الإبل والبقر. 

الثا: أن هذا القول هو الثابت من قول أ المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - فقد 
ثبت عنها في المرأة التي نذرت أن تنحر جزورًا إن حاءها ولد قالث: «بل السنة أفضل. عن 
الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاة)). أخرجه الاک 

وهذا اللفظ فيه الردّ على الفريقين» من فضل البدنة والبقرة على الغنم» ومن لم ير العقيقة 


.)١١5/( المحلى‎ )١( 
أحرحه الحاكم في المستدرك» في الذبائح» باب طريق العقيقة وأيامهاء (7717/4). وقال: هذا حديثٌ‎ )۲( 


صحيح الإسناد» وم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


000 


المبحث الرابع: النكاح, والطلاق» واللعان» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: النكاح: وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم النظر إلى المخطوبة 
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة ذه قال: كنت عند انين كلد فَأَنَاهُ 
رځل فأب أنه روج مره مِن الْأَنْصَارِء فقالَ لَه رَسُول الله ل: «أنَطَرْت إِلَيْمَ؟ قال: ل 
قال: «فَادْهَبْ فَانْطرْ إِلَيْمَاء فإنَ في أَعْيّن الأنْصّار شَيْكاي”". 
الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رومن منع تمسّك بالأصل» 
وهو تحريم النظر إلى النساء». 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
احتلف العلماء ¬ رحمهم الله - في حكم النظر إلى المخطوبة على قولين: 
القول الأول: يستحب النظر إلى المخطوبة» وهو مذهب الأئمة الأربعة حرحمهم الله-. 
القول الثافي: يحرم النظر إلى المحطوبة» وهو قول بعض المالكية“ - رحمهم الله -. 
الأدلة : 


»)51417( أخرحجه مسلم ف النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكقّيها لمن يريد تزقحهاء برقم:‎ )١( 
.)5 ١/99 

(۲) بداية امجتهد 8/5 .)١7‏ 

(۳) انظر: شرح معان الآثار »)۱٤/۳(‏ بدائع الصنائع »)۲۹٤/٤(‏ البحر الرائق »)١٤٤/۳(‏ الإشراف 
للقاضي عبد الوهاب (5825/7).» البيان والتحصيل (5/5 »)١‏ جواهر الإكليل »)۲۷١/١(‏ الوسيط 
للغزالي »)۲۸/١(‏ الحاوي الكبير .)57/١١(‏ العزيز (555/1)» الكافي لابن قدامة (14/5١5)؛‏ 
الفروع لابن مفلح »)١۱۸۲/۸(‏ الإقناع للحجاوي »)۲۹٦/۳(‏ المحلى .)٠٠١/١١(‏ 

)٤(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر »)475/١(‏ كتاب النظر قي أحكام النظر ص(385)». وانظر الخلاف 
في المصادر التالية: الحاوي الكبير »)57/١١(‏ البيان للعمراني (9/١؟١١)»:‏ عمدة القاري 


(۱۱۹/۲۰)» شرح معان الآثار »)١ ٤/۳(‏ فتح الباري (۲۲۸/۹). 


(۷۰۷( 


أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن اي هريرة ڪه قال: كنت عند التي وَل اتا رل احبر أنه ترح مره 
من الْأَنْصَارٍ فقالَ لَه ول الله : ررأتظرت إليهّا»؟ قال: لاء قال: «رفاذهَب 
فَانْظرْ إِلَيْهَّاء قان فِي أعي عي الأنْضّار شَيْكَ أخرحه مسلہ. 
وجه الاستدلال منه: أن هذا الأمر دلي على استحباب النظر إلى وحه من يريد 
تزقحها"'". 
۲- عن سهل بن سعد الساعدي ڪل قال: (رجَاءَت امْرَأة إلى رَسُول الله كل فقالت: 
يَا رَسُولَ الله! ا فَنَظرَ إِليْها رَسُولْ انه ي. فَصَّعَدَ النّظْرَ فِيهًا 
وَصَوَبَهُ) متفق عليه”". 
وجه الاستدلال منه: أنّ في هذا الحديث جواز نظر الخاطب إلى المخطوبة» وتأَقُلّه ما 
لاح من حاسنها“. 
۳- عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كلة: إذًا 
خَطْبَ أَحَدُكمٌ الْمرأةَ فإن اسْتَطع أَنْ يَنْظرَ إلى ما يَدْعُوهُ إلى نكاجها فليفعَل». قال: 
مَحَطَِبَتُْ جَاريَةٌ E E‏ كاحي 


وَتَرَوّحهًا فَتَرَكَحْتَهَا). أخرجه أبو داو 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١4/9(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في النكاح» باب تزويج المعسر... برقم: (5040)» »)١75/9(‏ ومسلم في النكاح» 
باب الصداق» برقم: .)5١5/9( »)۳٤۷۲(‏ 

.)۱۲۸/٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في النکاح» باب في الرحل ينظر إلى المرأة يريد تزويجهاء برقم: (۲۰۸۲)» (۳۹۰/۲). 
وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح (۲۲۷/۹). وانظر: السلسلة الصحيحة .)5١5/١(‏ 


(۷۰۸) 


کک .عن امین بن شعة وه أله تحط ارا قال ان ين انظ 
أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمْ بينَكمًا». أخرحه الأربعة إلا أبا داود7") 
فهذه أحاديث صحيحةٌ صريحة في الأمر بالنظر إلى المحطوبة» تخصّص عموم الأمر بغض 
البصر وتحريم النظر إلى الأحنبية. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
والحجّة لحم هو التمسّك بالأصلء فالنظر إلى المرأة الأجنبية محرّةٌ والمحطوبة أحنبية 
فيحرم النظر إليهاء ومن دلائل تحريم النظر: 
0-١‏ قول الله تعالى: +( قل رمدت يَحْضُوأ من أبتصسدره رفا و ذلك أرق 
کل لله حرا يمَايَصْتَة () 4 النور: ۲۰. 


کک کو عرو ن عبت الله البجلي ذَنه قال: «سَألَتُ رَسُوكَ الله كك عَنْ تَظَر الفاق 


"6: 


فَأَمَرَنِي أَنْ أصْرف بَصَّريِ». أخرحه مسل . 
-٣‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي 5ه قال: قال رسول الله يل لِعَلِيم: «يا عَلِى نا 


عو 


تذبع اللْظْرَّة التَظرَق 3 لك الأولى» ويسم لك الأخري: ٠‏ أخترجعه أي داو 


والترمذي7) 


)١(‏ أخرحه الترمذي في النكاح» باب ما حاء في النظر إلى المخطوبة» برقم: (۱۰۸۷)» (5544/4)؛ 
والنسائي في النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» برقم: »)۳۷۸/١( »)"٠٠١(‏ وابن ماحة في 
النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجهاء برقم: »)١85(‏ وحسنه الترمذي. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة .)١9//١(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في الآداب» باب نظر الفجأق برقم: (5505)» .)۳٣٤/۱ ٤(‏ 

(۳) أخرحه أبو داود في النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء برقم: »)۲۱٤۹(‏ (471/7)؛ 
والترمذي في الأدب» باب نظر الفجأة» برقم: (۲۷۷۷)» .)١179/٠١(‏ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث شريك. والحديث صححه الحاكم. انظر: الإحسان ( المستدرك 
على الصحيحين .)١55/7(‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ذه صححه ابن حبان. 
انظر: الإحسان .)۳۸١۱/١۱۲(‏ 


)۰۹( 


فهذه الأدلة واردةٌ في الأمر بغض البصرء وتحريم النظر إلى المرأة الأحنبية» والمحطوية 
أجنبية عن الخاطب» فيحرم نظره إليها. 

ونوقش: بان هذه الأدلة عامّة» وأدلة النظر إلى المخطوبة خاصّة, والأدلة الخاصّة مقدّمةٌ 
على الأدلة العامّة. 

الترجيم: 

إن الناظر في هذه المسألة ليدرك قوّة مذهب الجمهور» وضعف مذهب المخالفين فيهاء 
وذلك لما يأني: 

أولا: قوّة أدلتهم» وصراحتها في المسألة» فهي أدلة خاصّة» وردت بالأمر بالنظر إلى 
المحطوبة» ومن فعل النبي 5 وأصحابه ذثد. 

ثانيا: أن أدلة المنع أدلة عامّة» وأدلة النظر إلى المخطوبة» ولا تعارض بين عامٌ وخاصّ. 

ثالغا: أن تحريم النظر إلى الأجنبية تحرم وسيلة» لا تحرم مقصد» وما حرم وسيلة جاز 
للحاحة» ولذلك جاز نظر الشاهد عند الجميع. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: رومن 
أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدّم أرجحهما...ولما حرم النظر إلى 
الأجنبية» أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب والمعامل والشاهد والطبيب». 

رابعا: أن المصلحة في نظر الخاطب أرحح من المفسدة المترتبة على النظر غالباء فن هذا 
النظر يجعل الرحل داحلا في النكاح على بينة من أمره» فلو منع هذا النظر لكان سببًا إلى 
طلاق المرأة بعد الدحول عليهاء وذلك أسوأ وأشدٌ من تركها بعد النظر قبل الدحول. والله 
تعالى أعلم. 

المسألة الثانية: إجبار الأب ابنته البكر 

روى الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالثث: «مَرَوَّجَنِي رَسُولُ الله 4 


وي حي E‏ ا الم 
لیت سنِين. وبنى بي وانا بنت تِسع سِنِين») . 


.)٠١/۲( أعلام الموقعين‎ )١( 
أخرحه البخاري في النكاح» باب إنكاح الرحل ولده الصغار» برقم: (517)» (۲۳۸/۹)» ومسلم‎ )۲( 
واللفظ لمسلم.‎ .)5١١/9( في النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة» برقم: (554715؟)»‎ 


00١ 


الأصل المعارض لهذا: قال الع بن عبد السلام = رحمه الله -: ررإحبار الأب البكر 
المستقلة مخالفٌ لقاعدة التصرّف في منافع الحرٌ بغير احتيار» لكنه حاز للآباء والأحداد؛ لما 
فيهم من الاستصلاح وتحصيل مقاصد النكاح». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على أن للأب إجبار بنته البكر الصغيرة إذا زوّحها من 
كف إلا شذودًاء ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: ل ول پس من الْمَحِيضٍ من ایگ إن ارت َوَن 
َة أَهْهْرِ وَل لر حصن #دالطلاق: .٤‏ 

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن الله تعالى حعل للمطلقة قبل المحيض عدة» والعدة 
لا تحب إلا عن فراق في نكاح صحيح' "© وإذنما غير معتبر لصغرها . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : ررليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر» وعكن 
أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج 
أبي بكر لما وهي دون البلوغ» فبقي ما عداه على الأصل»”. 

وأما من السنة: فحديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: «تَرَوَّجَنِي رسول اله 8# لست 


(CD 4 ٠ E ل‎ E OE 
. سِدِينَ. وَبَنَى بي وأنا بنت تِسع سنین».متفق عليه‎ 


.)١١١/۲( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص( »)٠١*‏ الاستذكار »)758/1١5(‏ البيان للعمراني (9/ 178)» المغني 
(9/ ۳۹۸)» المفهم .)١١١/54(‏ كلهم نقلوا الإجماع. وقد نقل ابن حزم الخلاف فيه عن ابن شبرمة 
في المحلى »)٠١ /١١(‏ وتبعه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ ۲۳۸). وقد وصف ابن رشد 
الخلاف فيه بالشذوذ في بداية المحتهد 5/99 4 ؟١١).‏ 

(۳) المعونة (۲/ ۷۱۸)» البيان للعمراتي (9/ .)٠۷۸‏ 

.)۳۹۸ /٩( المغني‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۲۳۸/۹). 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


071١١ 


قال أبو العباس القرطبي-رحمه الله-: ‏ وهذا الحديث مستند الإجماع على أن الأب يبر 
البكر الصغيرة على النكاح...». 
واحتلفوا في علّة الإحبار على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : علّة الإحبار الصغر» وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 
القول الثاني: علّة الإحبار الصغر أو البكارة» وهو مذهب المالكية(2- رحمهم الله -. 
القول الشالث : علّة الإحبار البكارة» وهو مذهب الشافعية7, والحنابلة حرحمهم الله-. 
سبب الخلاف : «هو استنباط القياس من موضع الإجماع» وذلك أتمم لما أجمعوا على أن 
الأب يجبر البكر غير البالغ» وأنه لا يجبر الثيب البالغ» إلا لاًا شاذًا فيهما جميعًا...اختلفوا 
في موحب الإجبار» هل هو البكارة أو الصغر؟ فمن قال: الصغرء قال: لا تحبر البكر البالغ» 
ومن قال: البكارة» قال: تحبر البكر البالغ ولا تحبر الثيب الصغيرة» ومن قال: كل واحدٍ منهما 
يوحب الإجبار إذا انفرد» قال: تحبر البكر البالغ» والثيب غير البالغ». 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: سَألْث رَسُولَ الله بيط عن الحارية 
ينها أَهلّهَك اتُستأمد م لَا؟ فَقَالَ ها رَسُولُ لله 4: «نَعَمْء تُسْتَأَمَنُ)» فقالّثْ 
عَائْسَةُ: فَقُلْث لَهُ: نها تَسْتَحْبي . فقال رسول الله وَلك: «قَدلِك ِذْنْهَا إذَا هي 
سَكَتَتْ)) متفق عليه“ . 


.)75١١ /9( وانظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ »)٠۲١ /٤( المفهم‎ )١( 

(۲) انظر: البناية (58.5/5)» تبيين الحقائق »)٤۹٥/۲(‏ رد الحتار .)١7١/5(‏ 

(۳) انظر: التفريع (۲۹/۲)» عقد الجواهر الثمينة »)4١5/7(‏ الشرح الصغير .)٠٠٠١/۲(‏ 

.)۷۲/۷( العزيز 707/1 ه)» النجم الوهاج‎ »)35١ ١(ص مختصر المزني‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5737/5 .)١‏ المغنی (۳۹۸/۹)» الإقناع 9/9 71). 

(-) بداية المجتهد 414/8 »)١١‏ وعنه مناهج التحصيل (۲۹۳/۳). 

(۷) أخحرحه البخاري في النكاح» باب لا يُنْكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهماء برقم: (511)؛ 
»)۲٤١/۹(‏ ومسلم في النكاح» باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» برقم: 
509*)» (507/94). واللفظ لمسلم. 


071159 


۲- عن أبي هريرة ذه أنَّ رَسُولَ الله يل قال: نا نكم الَيُمْ حى تُسْتَأمَرُ ولا ثكم 
البكرٌ حَنَّى تُسْتَأدْنَ»» قالوا: يا رَسُولَ الله! وَكيْفَ إِذْنْهَا؟ قال: «أَنْ تسكت». متفق 
ف 
وجه الاستدلال: أن الأحاديث وردت بصيغة الخبر» والمراد كما الأمرء وهو أقوى وجوه 
الأمر» فيكون الاستغذان واجيّاء كالآستغمار فى اليب . 
-٣‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جاريّة بكرًا أت لَب که ذَذَكَرَت أن 
اها رَوَجَهَا وهي كَارَهَةٌ فَخَيرَهَا اليم أخرجه أبو داود وابن ماجة". 
وجه الاستدلال منه: أن هذه بكرٌء حيرها البي 5 في إمضاء تزويج أبيها لما وفسخه» 
فدلٌ على أن لا إحبار للأب على البالغة. 
ونوقش: بان هذا واقعة عين» فيحتمل أن أباها زوّحها من غير كفؤء فخيّرها الي 
ا 


)١(‏ أخرحه البخاري الموضع السابق» برقم: »)۲٠١/۹( »)٨۱۳١(‏ ومسلم في الموضع السابق» برقم: 
(/45"). واللفظ للنيسابوري. 

(۲) تبيين الحقائق .)٤۹٥/۲(‏ 

(۳) أخرحه ابو داود فی النکاح» باب ف البكر يزوّجها أبوها ولا يستأمرهاء برقم: »)5١35(‏ (۳۹۸/۲)» 
وابن ماجة ف النکاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة» برقم: »)١805(‏ (577/7). وأعلَ بالإرسال» 
فقد أخرحه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي ي مرسلاء ثم قال: «لم 
يذكر ابن عباس» وكذلك رواه الناس مرسلاء معروف». وقد أعلّه بالإرسال الدارقطني في السنن 
(50/5")» والبيهقي في السنن الكبرى .)١١۷/۷(‏ وهذه العلّة غير قادحةء كما قال ابن القطان في 
بیان الوهم والإيهام: :)۲٥۰/۲(‏ روهو صحیځ» ولا يضرّه أن يرسله بعض رواته» إذا أسنده من هو 
ثقة»» وهو الذي نصره الزيلعي في نصب الراية :)١91/7(‏ وصححه ابن القيم كما تعليقه على 
تمذيب السنن (40/7) فقال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديثٌ 
صحيحٌ». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: روأما الطعن في الحديث فلا معنى له؛ فلن طرقه 
يقوى بعضها ببعضٍ». وصخحه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)۳۳١/١(‏ وانظر: التمييز المشهور 
بالتلحيص الحبير NS‏ 

)٤(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي »)١۱۸/۷(‏ وتبعه على هذا التأويل ابن حجر فقال في الفتح: 
57/99 5): رروهذا الجواب هو المعتمد» فإتما واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها تعميمّل»!. 


(YI) 


وأجيب: بأنّ الحكم إذا نقل مع سببه» فالظاهر تعلّقه بذلك السبب» وتعلقه بغير ما 
نقل يحتاج إلى دليل”"2» ولم ينقل في النصّ أن أباها زؤحها من غير كفؤء وإنما المنقول كراهتها 
هذا الزواج» فخيّرها البي 5 
>- من المعقول: أن الولاية على الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ» بدليل 
توه الطاب عليها”'. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
أما ولاية الإحبار بالصغر: فأدلتها هي الأدلة السابقة أول المسألة» من الآية ودليل 
السنة» أما الإجحبار بالبكارة» فلها أدلة منها: 
20-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ي قال: «التَيّبُ احق بِتَفسِها مِنْ 
وَِيّمَاء وَالبكرٌ ُسْتَأمَرُ وَإِذْنَا سکوشهًا» أخرجه مسله0". 
وجه الاستدلال منه: أن البي كله جعل الثيب أحقّ بنفسها من وليّهاء فدلٌ على أن 
الولح أحق بالبكر منها“) وأنه لا يفتقر إلى نطقها مع القدرة عليه» فكانت كالبكر الصغيرة 
قل اه 
- عن أبي هريرة ظَفه قال: قال رسول الله #: «تُسْتَأَمُر الْيَتِيمَةٌ في نَفْسِهّء فان 


ا فا ون أَبَتْ فل جَوَارَ عليُهًا». أخرحه أبو داود الذي" : 


.)١١۸/۷( الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى‎ )١( 

() الحداية مع البناية .)٥۸١/٤(‏ 

(*) أخرحه مسلم في النكاح» باب استغذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» برقم: 
ةلي (9/؟١5).‏ 

.)۹۹/۱۹( انظر: التمهيد‎ )٤( 

(ه) تحذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (717/1/5). 

(5) أخرحه أبو داود في النكاح» باب في الاستئمار (۲۰۹۳)» »)۳۹٦/۲(‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء 
ف إكراه اليتيمة على التزويج» .)5١/5( »)١١١9(‏ قال أبو عيسى: («حديث حسن»» وحسنه الألباني في 
الإرواء (5/؟؟5). 


007159 


۳- عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله عي : رالأيم أحق 
بئفسيها مِن وَلِيّمَاء واليُتِيمة تُسْتأَمَرُ وإذها صُمَائهَا». رواه النسائي. 
وجه الاستدلال من الحديثين: أنّ فيهما دليلا على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنحاء 
وهي البكر ذات الأب)0". 
أدلة أصحاب القول الثالث : 


ا 


-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الى 4 قال: «الَيّم أَحَقّ بِنَفسهًا مِنْ 
وَلِيّهَاء وَالبكرٌ تان في تفسهاء وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَام أخرحه مسله”". 
وجه الاستدلال منه: أن البي ك لما رقسّم النساء قسمين» وأثبت الحق لأحدهماء دل 
على نفيه عن الآخر» وهي البكرء فيكون وليّها أحقّ منها بما». 
ومعنى هذا: أن الثيب لا تحبر وإن كانث صغيرة» والبكر تحبر وإن كانت كبيرة؛ لتفريق 
النصن هما 
ونوقش: بان لفظ الأ الوارد في الحديث قد انتظم البكر والثيت» فالأتم المرأة التي لا 
بعل لهاء والرحل لا مرأة له“ واستقناف ذكر البكر بعد ذلك لا يمنع ذلك المعنى؛ لأنّه 
استأنف ذكرها لأجل الحكم الذي اختصّت به من كون سكوتما رضًا. 
۲- من المعقول: أن كك من جاز له قبض صداقها بغير رضاهاء جاز له عقد 
نكاحها بغير رضاهاء كالأمة» وكالبكر الصغيرة". 


)١(‏ أخرحه النسائي في النکاح» باب استئذان البكر في نفسهاء (5571), (7/ ۳۹۲)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (۲/ 3730 4). 

(۲) التمهيد لابن عبد البر »)4۹/١۹(‏ وانظر: تمذيب المسالك للفندلاوي .)۳۷١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب النطق» والبكر بالسكوت» برقم: (1551*)؛ .)75١8/9(‏ 

.)5٠0/9( المغني‎ )5( 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)١77/١(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي .)۲۸١/٤(‏ 

(۷) الحاوي الكبير .)۷۸/١١(‏ 


8) 


الترجيم: 

إن المتأقل في هذه الأقوال وأدلتها ليجد قوّة الخلاف في المسألة» وتمسّك كل فريق بأدلة 
من النقل والعقل» ولك الأظهر في هذه المسألة» والعلم عند الله تعالى هو أن إجبار الأب 
حاص بالبكر الصغيرة» كما ذهب إليه الإمام ابن حزم - رحمه الله -؛ للأمور الآتية: 

أولا: أن هذا القول هو الموافق لظاهر السنة النبوية» فقد وردت الروايات في الجارية 
والبكر بلفظ الاستثمار» نما يدل صراحةً على منع الإحبار» وحمل تلك الروايات على البكر 
البالغة» لأن الصغيرة لا اعتبار لقولهاء وقد سبقت الأدلة على جواز إجبارها من أبيها في أول 
المسالة. 

ثانيا: غاية ما استدلٌ به المخالفون في المسألة هو إثبات الرواياث أن الثثب أحق بنفسها 
من وليهاء ولم يكن ذلك رافعًا لولايته عنها عند الجمهور في الولاية» فكذلك الولح أحقّ بالبكر 
من نفسهاء مع إثبات حقٌّ الاختيار لما بالاستئذان والاستغمار» وعلى الحنفية بان النص جعل 
الثيب أحقٌّ بنفسها من وليّهاء «فخرحت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبر». 

ثالغا: أنْ هذا القول متأيّدٌ بالأصلء «لأنُ الأصل بلا شك أن تنكح المرأة من شاءت 
بغير ولي" فخرحت البكر الصغيرة عن ذلك الأصل» وبقي من عداها على الأصل. 

رابعا: أن النكاح من العقود اللازمة» ومن أغراضه الاستمتاع» فكان استثمار المرأة البكر 
فيه محمّقًا لمقصودهاء جاريًا على الأصولء فإِنّ رضا طرفي العقد معتبرٌ في سائر العقود» وقد 
تكون في أمورٍ تافهة» فالنكاح أولى. 

المسألة الثالثة: تزويج المرأة نفسها 

أخرج الأربعة إلا النسائي من حديث أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال 


رسول الله 8 : «أيما امْرََةٍ تكحت بغيّر إذن وَلِيّمَا فنِكاحُهًا بَاطِلُ فَتِكَاحُهًا بَاطِلٌ فَنِكاحُهًا 


.)5١/١١( انظر: المحلى‎ )١( 
13 ادر الا‎ #8 
.)۱۹/۱۱( المصدر السابق‎ )۳( 


إفدفقة 


بَاطِلٌ فان دَخَلَ بها فَلَهَا المَهْرُ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَاء فإن اشْتَجَرُوا فالسَلطَانُ ولي منْ تا ولي 
له». أحرحه الأربعة إلا النسائي. 

الأصل المعارض لهذ1: أنْ الأصل براءة الذمة عند تعارض الأدلة. 

قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررسبب اختلافهم أنه لم تأت آيةٌ ولا سنّة 
هي ظاهرةٌ في اشتراط الولاية في النكاح» فضلًا عن أن يكون في ذلك نصنٌ» بل الآيات والسنن 
التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة» وكذلك الآيات والسنن 
التي يحتجٌ بما من يشترط إسقاطها هي أيضًا محتملةٌ في ذلك؛ والأحاديث مع كونما محتملةً في 
ألفاظها مختلفٌ في صختهاء إلا حديث ابن عباس» وإن كان المسقط ها ليس عليه دليك؛ أن 
الأصل براءة الدّمة)9". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

افق العلماء - رحمهم الله - على أن الأفضل في نكاح المرأة أن يكون بول واحتلفوا 
في اشتراط الولي في صحّة النكاح على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا يشترط الول في صحّة النكاح» وهو مذهب الحنفية -رحمهم الله-. 


)١(‏ أخرحه أبو دود في النكاح» باب في الولي» (۲۰۸۳)» (۲/ »)۳۹١‏ والترمذي في النكاح» باب ما 
حاء لا نكاح إلا بولي» »)١١ /5( »)۱٠١۲(‏ وابن ماحة في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
»)١81/9(‏ (477/7)» واللفظ لأبي عيسى. قال أبو عيسى: ,رهذا حديثٌ حسنٌ» وقد روى يحبى بن 
سعيد الأنصاري» ويحجى بن أيوب» وسفيان الثوري» وغير واحدٍ من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا». 
وصححه ابن حبان» والحاكم؛ وقال ابن الجوزي في التحقيق: :)٠١/1(‏ رهذا الحديث صحيخ 
ورحاله رحال الصحيح» وقد أخرحه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين». وصححه 
الألباني. انظر: الإحسان »)۳۸٤/۹(‏ المستدرك على الصحيحين »)۲٦۸/۲(‏ إرواء الغليل 
Ter‏ 

(۲) بداية امجتهد .)١١٤۹/۳(‏ 

(۳) انظر: المبسوط للسرحسي »)١٠١/9(‏ مختصر احتلاف العلماء »)۲٤۷/۲(‏ رد امحتار .)٠١١/٤(‏ 


(۱۷( 


القول الثاني: يشترط في صحة النكاح الويّء وهو مذهب المالكية والشافعية"» 
والحنابلة = رحمهم الله -. 
القول الثالث: يشترط في صحة نكاح البكر الول» ولا يشترط في الثيب» وهو قول 
داود الظاهری ب رجه الله ت, 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الول : 
-١‏ قول الله تعالى: ل وَإَا طلقم الما فل أعلهن كَل لوه أن كى 
اوجن دا يصوأ بيهم عزوي ]د البقرة: .٠١١‏ 
قال أبو بكر الحصّاص - رحمه الله -: «روقد دلت هذه الآية من وحووٍ على حواز 
النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ول ولا إذن وليّها: أحدها: إضافة العقد إليها من غير 
شرط» والثاني: نميه عن العضل إذا تراضى الزوحان»“. 
ونوقش: بأن الآية حجّة عليهم؛ لأن الله تعالى تمى الولي من العضل» فلو لم يكن حقٌ 
في نكاحها لما كان للنهي عن العضل فائدة» ولحاز أن تعقد النكاح على نفسها سواء عضلها 
الولح أم لاء لأنه يمنعها من عقد هي أملك به منه» ألا ترى أتما لما كانت تتو عقد البيع 
والإحارة لم يجر لولح ذكرٌ في ذلك» لا بعضل ولا بغيره. 
5- قول الله تعالى: + ون طلَمَهَا ملا يل ل من بعد حى تكح دوجا حر ون طلقا 


رقلا 


50-6 0 ع فى سا‎ ll TL (A 
.٠٠١ فلا جتاح عَلَدمَآ أن بتراجعا إن ظنا أن يقيمَا حَدُود الله و البقرة:‎ 


.)٤/۲( القوانين الفقهية ص(555)» الفواكه الدواني‎ »)٠١*5/( انظر: عيون احالس‎ )١( 
.)١34/7( البيان للعمراني (9/؟55١).» مغني المحتاج‎ »)٥۷/۱۱( انظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
.)۷١/۷( معونة أولي النهى‎ »)۲٠۲/۸( الفروع‎ »)۲۲۳/٤( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )۳( 
وحالفه ابن حزم في المسألة» فقال بقول الجمهور.‎ .)١1//١١( انظر: المحلى‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للحصاص .)5٠00/١(‏ 


(5) انظر: تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 555/5١9‏ وما بعدها). 


(۷۱۸( 


والحجّة فيه من وجهين: الأول: أن الله تعالى نسب عقد النكاح إليهاء والثاني: أن 
لله تعالى نسب التراحع إليهما من غير ذكر الولي'. 
ونوقش: بأنه ليس في الآية أن تنول عقد النكاح بنفسها"» فبطل التعلّق بما. 
-٣‏ عن سهل بن سعد الساعدي ڪل قال: («جَاءَتِ اهْرَأَة إلى رسول انه ول فقالت: 
يا رَسُولَ الله! جت أَهَبْ لك تفسِي! فَنَظَرَ إِليّهًا رَسُولٌ الله ل فصَعَدَ النَّظَرَ فيهًا 
وَصوْبَهُ ثم أ رون انه ل رَه فلم رت الْمَة َه لم يَْض فيا هيا جلّسَت. 
فقامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِء فقالَ: يا رَسُوكَ الله! إِنْ لم يكن لك بها حاجة فَرَوَجْنِيهَا) 
طفق ا ش 
وجه الاستدلال منه: أنْ النبي بك زوج المرأة كما في تمام القصة, ولم يسأها هل لا ول 
أو لاء فدلٌ على أنّ الولح ليس شرطًا في صحّة النكاے. 
- من النظر: اتفاق الجميع على جواز نكاح الزحل إذا كان جائز التصرّف في 
ماله» كذلك الرأة» لما كانت جائزة التَصدف في مالما» وجب أن يجوز عقد 
نكاحها” . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ قول الله تعالى: 0 طلقم الس لفن أجلهن فلا صَسُْلُوهْنَ أن يكحن 
أَروجَهُنَ إِذَا يصوأ بيهم بألْعَروفي ي البقرة: ۲٠۲‏ . 
قال أبو العباس القرطبي - رهه الله -: («روالاستدلال با من وجهين: أحدهما: ڪيه عن 
العضلء فلولا أن له مدحلًا في الولاية لما صح له العضل» وثانيهما: تعليق النهي عن العضل 
على تراضي الأزواج با معروف» فإ لم يتراضوا به فللولي العضل»”. 


)1٠00/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)۳٦١/۲(‏ 
(۳) سبق تخريجه في مسألة النظر إلى المحطوبة. 

.)557/5( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (77/5؟). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١١5/5(‏ 


)0721١59 


-١‏ قول الله تعال: + ایک الذي يدك سحب ينباو ومام و النور: 
بحرت 
وجه الاستدلال منه: أنه حطابٌ للأولياء والسادة بالعقد على من يكون عليهم» وقد 
سوّى بينهما في الخطاب» فكما لا ينعقد النكاح على أمة الغير إلا بإذن سيّدهاء فكذلك لا 
ينعقد نكاح الحرّة إلا بإذن وليّها؛ ضرورة التسوية بين التُوعَيْنِ في الخطاب”") 
۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ النبي وَل قال: «التَّيّبُ احق بنَفْسِهًا مِنْ 
وَليَّاء وَالبكرٌ تتام وَإِذْنهَا سكوثمًا» أخرحه مسلم'". 
والحجّة فيه من وجهين: 
الأول: أن النبي يله أثبت حًا للولي في النكاح؛ لأنّ صيغة (أفعل) تدلّ على الاشترا 
شيءٍ ما وقعت فيه المفاضلة» فجعل الأتم أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر بخلافها بالمفهوم. 
الثاني: أن النبي وَل ماه ولياء ولو لم يكن له حقٌّ في إنكاحها لما كان لتسميته وليّا معي 
0 
5- عن أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 6 : «أيُما امرأةٍ 
كحت بِقَيّْر اذن وَلِيّمَا فَنِكاحُهَا بَاطِلُ فَنِكاحُهًا بَاطِلٌ فَنِكاحُهَا بَاطِل فإ دَخَلَ بها 
فلَهًا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فرْجِهَاء فإن اسْتَجَرُوا فَالسَلطَانُ ولي من لا ولي لَه أحرحه 
الأربعة إلا السات ( 


.)١٠١/٤( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه في المسألة السابقة.‎ )0( 

.)١١5/4( المفهم‎ )۲( 

(:) انظر: الاستذكار .)71/١5(‏ 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


000 


وجه الاستدلال منه: أن النبي َل حكم على النكاح بدون إذن الولي بالبطلان» وهذا 
من أقوى الحجج» وأظهر البراهين» وأوضح الأدلة» في اشتراط الول في النكاح» وأنه لا يصح 
إلا به. 
ونوقش: بأنَ هذا الحديث حدّث به ابن حريج عن الزهري» ثم سأل الزهري عنه فلم 
يعرفه 2 وهذه علَةٌ في الحديث توجحب رذه» أو التوقّف فيه. 
وأحاب أبو حاتم ابن حبان البستي - رحمه الله - على هذا فقال: ررهذا حبر أوهم من 
لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع» أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن حريج في 
عقب الخبر هذا قال: ثم لقبت الزهري» فذكرت ذلك له فلم يعرفه» وليس هذا نما يهي الخبر 
بمثله» وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم» قد يحدث بالحديث» ثم ينساه» 
وإذا سئل عنه لم يعرفه» فليس بنسيانه الشيء الذي حدّث به بدالٍ على بطلان أصل الخبر» 
والمصطفى يلد حير البشر» صَلَّى فسها....فلما حاز على من اصطفاه الله لرسالته وعصمه من 
بين خلقه النسيان في أعمٌ الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة» حتى نسي» فلما استثبتوه أنكر 
ذلك» وم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه» كان مَنْ بَعْدَ ب اللصطفى لد من 
أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز» ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه 
دلي على بطلان الشيء الذي صخ عنهم قبل نسيانهم ذلك)”". 
ه- وعنها = رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله : «رنا يكاح إل يولي وَشَاهِدَيْ 
عَذل». أخرجه ابن حبان» 0 ش 
5- وعن أبي موسى الأشعري فف ل أن التي يلد قال: رلا نكاح | 1 بزل أحرحه الأربعة 
إلا اا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق ابن أبي عمران» قال أخبرنا يحبى بن معين» عن ابن 
علية» عن ابن حريج... 

(۲) الإحسان (59/9). 

(۳) أخرحه ابن حبان كما في الإحسان» في النكاح» باب ذكر نفي إحازة عقد النكاح بغير ول وشاهدي 
عدلٍء برقم: »)۳۸٦/۹( »)٤٠١١(‏ والبيهقي في النكاح» باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين» 
5/0 ؟١).‏ واللفظ لأبي حاتم. وصححه» كما صححه الألباني في إرواء الغليل )۲/۷ .)١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في النكاح» باب في الولي» برقم: »)7١5(‏ (۳۹۲/۲)» والترمذي في النكاح» باب 


مم 


وهذه الأحاديث صريحةٌ في المسألة. 


وقد ناقش الجصاص - رجه الله - هذه الأحاديث فقال: رروهذه الأحبار كلّها واهية 


1 
صعيعة)) 5 


وهذا من العجائب والغرائب التي تسجّل عن هذا العالم! فقد قال هو بنفسه في نفس 
المصدر السابق في مسألة الشاهدين في النكاح: رروهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث 
ضعيفةٌ...وهي عندنا صحيحةٌ مقبولة من أكثر الوحوه التي رويت فيه» وليست طريقة 
الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديث»”"!. وسبق في تخريج الأحاديث من 
صحّحها من الأئمة» الله أعلم. 


ما جاء لا نكاح إلا بول برقم: »)١١٠/١( »)١١١١(‏ وابن ماحة قي النكاح» باب لا نكاح إلا بول 
برقم: .)٤۲۸/۲( »)١881(‏ قال أبو عيسى: «حدیث ابي موسى حديثٌ فيه احتلافٌ» رواه إسرائيل 
وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن 
أي موسى عن النبي وَل وروی أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي #4 وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي ولد نحوه» ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وروي عن 
عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي #5 أيضا. وروى 
شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي د رلا نكاح إلا بولي». وقد ذكر بعض 
أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء 
الذين روا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 5: رلا نكاح إلا بولي» أصخ؛ لأن 
سماعهم من أبي إسحاق في أوقاتٍ مختلفة...». والحديث صحّحه ابن حبان والحاكم وله فيه كلامٌ 
طويك. انظر: الإحسان (۳۸۹/۹)» المستدرك على الصحيحين ١53/7(‏ وما بعدها). وانظر: كتاب 
التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)۲٠۷٠١/٠(‏ 

.)5515/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

90 ن السابق 245 4), 


(YY) 


۷- من المعقول: أن طباع النساء التسرّع والميل إلى التّحال» فلو جعل العقد إليهن 
لتسرّعن من غير مراعاة كفاءقٍ» ولا حظ في عاقبته» وفي ذلك ضررٌ عليهنّ» وعلى 
أوليائهنّ» فمنعن من ذلك “. 

۸- أن العلّة في منعها: صيانتها عن ما يشعر بوقاحتهاء ورعونتهاء وميلها إلى التجال؛ 
وذلك ينافي أهل الصيانة والمروءة. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

-١‏ ابن عباس -- رضي الله عنهما - أن البي ي قال: «الثَيّبُ أَحَقّ بنفسهًا مِنْ 

وَلِيّمَاء والبكر تُسْتأَمَر وَِذْنُهًا سُکونهًا» أخرحه مسل" . 
۲- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ الله ي قال: «لَيْسَ لِلولي مَعَ 
اليب أمْر وَاليَتِيمَة تُسْتَأمَر وَصَمْتَُا إقرارهَا». أخرحه أبو داود والنسائي. 

قال ابن حزم - رحمه الله -: رروهذا لو لم اڭ غيره لكان كما قال أبو سليمان» لكن 

قوله عليه الصلاة والسلام: (رأيّما امرَأةٍ تُكِحَت بغَير اذن وَلِيّهَا فَنِكاحهًا بَاطِل» عمومٌ لكلّ 

00 E 

الترجيم: 


.)1۸۷/۲( الإشراف للقاضي‎ )١( 

(۲) المغني (757/9). 

(۳) سبق تخريجه في مسألة إحبار الأب ابنته البكر. 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في النكاح» باب في الثيب» برقم: »)5١٠٠١(‏ (500/75)» والنسائي قي النكاح» باب 
استعذان البکر» برقم: (۳۲۹۳)» .)۳۹۳/١(‏ الحديث أعله الدارقطني في السنن )۳٤۸/٤(‏ بان 
معمرا لم يسمعه من نافع بن جبير» وأنّ معمرا أخطأ فيه. وهذا ليس بعلّة قادحة في الحقيقة فإن عبد 
الله بن الفضل ثقة كما قال ابن دقيق العيد» فلا يضر وحوده في السند. ولذلك صحّحه ابن حبان» 
وابن الملقن» وابن دقيق العيد وغيرهم. انظر: الإحسان (۳۹۹/۹)» الإلمام بأحاديث الأحكام 
»))577/9١‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (5ه/179؟١5).‏ 

(5) المحلى (۱۹/۱۱). 


(VT) 


أظهر الأقوال الثلاثة هو مذهب الجمهور القائلين باشتراط الولي في نكاح المرأة مطلمًاء وذلك 


أولا: صحّة حديث أبي موسى الأشعري» وابن عباس #د في نفي صحّة النكاح بلا ولي» 
وصحّة حديث عائشة - رضي الله عنها في التصريح ببطلان نكاح المرأة بلا وليّ» وهذه نصوصٌ 
صحيحة» تقضي على كل ما يرام التعلّق به من ظواهر بعض الآيات أو الأحاديث» أو مفاهيمها. 

ثانيا: أن اشتراط الولح في النكاح موافقٌ للمنقول والمعقول» فالمنقول سبق بيانه» والمعقول: 
ضعف الرأة» وعدم خبرتما بالرحال» وقلة احتلاطها بمم» فلا تعرف الرحل الكفء المناسب من 
غيره» فكان اشتراط الولاية عليها من الرجل الحازم العاقل فيه مصلحة المرأة» وحفظ حقّهاء وصيانتها 
مزق الضياغ ي شاك دناب البشترد. 

ثالغا: أن الجميع متّفقون على استحباب كون نكاح المرأة بويّ» وما ذلك إلا لقوة الأدلة 
الواردة فيهاء وكك ما يطعن به المخالفون في أحاديثهاء فمردودٌ عند جهابذة علماء الحديث» وأئمة 
الفقه» فلا يلتفت إلى شيء منهاء والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: الوليّان يزوّجان المرأة فيدخل بها الثاني 

أحرج الأربعة من حديث سمرة ذه عن النبي ئ4 قال: ريما مرا رَوَجَهَا وَلِيّانَء فهي لِلأوّد 
نهم وَأَيّما رَجْل بَعَ بَيَْا ِن َجُلَيْن فهو لول منهمَا)''". 

القيباس المعارض لهذا: قال أبو الوليد ابن رشد - رحمه الله -: رروسبب الخلاف في 


اعتبار الدحول أو لا اعتباره» معارضة العموم للقياس)”". 


)١(‏ أخرحه ابو داود في النکاح» باب إذا أنكح الولیان» برقم: (۲۰۸۸)» »)۳۹٤/۲(‏ والترمذي في النكاح» باب ما جاء 
الوليّين يزوحان» برقم: »)١١١٠١(‏ (55/5)» والنسائي في البيوع» باب الرحل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» برقم: 
(5797): (30/7)» وابن ماحة في التجارات» باب إذا باع المحيزان فهو للأول» برقم: (۲۱۹۰)» .)۳١/۳(‏ 
وليس عنده لفظ الشاهد, وإنما رواه مختصرا على لفظ البيع فقط. قال أبو عيسى: رهذا حديثٌ حسنٌ؛ والعمل على 
هذا عند أهل العلم» لا نعلم بينهم في ذلك احتلاقًا». قال الحافظ ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
(501/5): «وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك...وصخته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من 
سمرة» فان رحاله ثقاث...,. وقد صححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي! انظر: المستدرك على 
الصحيحين مع تلخيصه (۲/٦۳).وقال‏ ابن دقيق العيد في الإلمام :)1۳٤/۲(‏ رمن يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه 
تصحيحه». وني صحة سماع الحسن من سمرة حلافٌ قديم لكن قال الترمذي في جامعه :)١97/5(‏ ,رحديث سمرة 
حديث حسن صحيح» وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره». 

(۲) بداية المجتهد (51/9؟7١).‏ 


(© 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
لم يختلف العلماء - رحمهم الله - في أن الوليّين إذا عقدا على الممأة» أن المرأة للأوّل إذا كان 
قبل الدحول”'', واحتلفوا إذا دحل ما الثاني على قولين: 
القول الأول: أا للأول بكلّ حال» وهو مذهب الحنفية"» والشافعية"", والحنابلة“ ‏ 
رحمهم الله 
القول الثاني: أنا للثاني إذا دحل اء وهو مذهب المالكية - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : معارضة العموم للقياس”©. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن سمرة ضيه عن النبي ي قال: ريما امْرَأَةٍ رَوَجَهَا وَليان. فهي لول مِنْهُمَاء وام 
رَجُل بَاعَ بَيْعَا مِنْ رَجُليْن فهو لول مِنْهُمَم أحرحه الأربعة". 
وجه الاستدلال منه: أن عموم هذا الحديث يقتضي أتما للأؤل دحل با الثاني أم لم 
دين © 
۲- من المعقول: أن نكاح الثاني لا يخلو من أحد معنيّيْن: إما أن يكون باطلاء فالباطل 
لا يصير حا بدحول غير الرّوج عليهاء أو يكون حقّاء فلا معنى للحكم بما للأقل 
إذا لم يدحل بها اللو 


.)١751/9( نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الطحاوي ص(٤۱۷)»‏ بدائع الصنائع »)57١/7(‏ فتح القدير (۲۸۹/۳ وما بعدها). 
(؟) انظر: الأم (5/؟4)» العزيز »)٤/۸(‏ مغني المحتاج .)١٠١/۳(‏ 

(5) انظر: المغني »)٤۲۸/۹(‏ الشرح الكبير لأبي الفرج .)5١7/50(‏ المبدع .)١١5/5(‏ 

(5) انظر: المدونة الكبرى »))۲۹٠/۲(‏ المقدمات الممهدات »)٤۷٤/١(‏ مواهب الجليل (5/5). 

(5) بداية المحتهد 51/99؟1١).‏ 

(۷) هو حديث المسألة» وتقدّم تخريجه. 

(۸) بداية المجتهد (51/9؟7١).‏ 

(9) الأوسط لابن المنذر (۲۹۸/۸). 


0075( 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن سمرة ڪه عن الي 4 قال: ريما امْرََةٍ رَوَجَهَا وَلِيّانء فهي لِلأَوّد مِنْهُمَاء 
وَأَيُمَا رَجُل بَاعَ بَيْعَا مِنْ رَجُلَيْن فهو لِلأوّل مِنْهُمَم أحرجه الأربعة0"©. 

وجه الاستدلال منه: أنّ الأول لا يكون أحق إلا وللثاني أيضا حق» وحقّه تفوق عقده 

ا 

وهذا في الحقيقة استدلالٌ محل النزاع» فإنٌ كون الثاني أحق بسبب الدخول هو محك 

الخلاف» ولا يدل الحديث عليه. 

0-١‏ من المعقول: أنحما نكاحان تعارضا في عينٍ منكوحة واحدةٍء فرجح أحدهما 
بالسّبق» والآحر بالدّحول» فكان الترحيح بالدّحول آكد وأولى» لما تعلق به من 
الحقوق التي هي كمال المهر» ولحقو النسب» وانتشار الحرمة بين الآباء والأبناء» 
ووحوب العدّة» وغير ذلك من أحكام النكاح””. 

الترجيم: 

القول الصّحيح في هذه المسألة - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهورء وذلك لما 
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أولا: صحّة السنة الواردة في موافقة هذا القول» وخلوٌ قول المحالف من دليل نقلىٌ 
صحيح يعارضه» فوحب القول بموافقة السنة الصحيحة الثابتة. 

ثانيا: أن هذا القول موافقٌ للأصولء فالباطل لا يتحول حمّاء والحقّ لا ينقلب باطلا 
فكان نكاح الثاني باطلًا؛ لأنه عقد على امرأَةٍ منكوحة» ولا يصح العقد على منكوحة الغير 


والله تعالى أعلم وأحكم. 


(۲) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (۳۸۷/۲). 
(۳) المصدر السابق. 


(VT) 


المطلب الثاني: الصداق» وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تحديد أقلَ الصّداق 
أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي ذه قال: «جاءت ار إلى رسول 

الله كل فقالت: يا رسول الله! جِدْتْ أَهَبٌ لك نفسي! فنظرٌ إليها i‏ > فصعَدَ النَّظرَ فيها 

وصوْبَةُ ثم طأطاً رأسّه. فلمّا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاء جَلسَتْء فقام رجُلُ منْ أصحابه 

فقال: يا رسول اله! إِنْ لَمْ يَكنْ لك بها حاجة فَرَوّجْنِيهاء فقال: « فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ » فقال: 

َا! والله يا رسول الله. فقال: « اذْهَبْ إلى أَهْلِك فائْظز فَهَلْ تَجِدٌ شَيْنَاه» فدهب ثم رَجَعَ فقال: نا 

والله ما وجدت شيئا! فقال رسول الله 4 : « انْظرْ ولو خَاتَمًا مِنْ حَدِيبٍ) فَذَهَب ثم رَجَعَ فقال: نا 
والله يا رسول اله! ولا خاتمٌ مِنْ حَدِيدٍء ولَكِنْ هذا إزاري. قال: سَهْلٌ: ما لَهُ ردَاءٌ فلهًا نِصْفَهُ فقال 
رسول الله كله : « مَا تَصْنَعْ بإزارك؟ إِنْ لبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء. وإن لبِسَّنْهُ لم يكنْ عليّك منه 
شيء» فجلس الرَّجُلَ حٌى إذا طال عليه مَجِلِسهُ قامَ. فرآه رسول الله و مولي فأمَرَ به فدُعِيَ فلم 
جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي 5 كذا ور كذاء عَدَدَهَاء فقال: رر تقرَوهُنٌ عن 

ظهْر قليك؟») قال: تَعَم قال: ((اذْهَب فقد ملكتكيًا بما معك من القرآن». متفق ع 
القياسر المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ر...القياس الذي 

يقتضي التحديد ...أنه عبادة والعبادات مؤقتة)”"2. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
أجمع العلماء-رحمهم الله- على أنْ لا حدّ لأكثر الصداق”", واحتلفوا في أقلّه على 

ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول : أقلَ الصّداق دينار واحد» أو عشرة دراهم» وهذا مذهب الحنفية-رحمهم الله-. 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة حكم النظر إلى المحطوبة. 

(۲) بداية المجتهد 707/9 .)١‏ 

(۳) نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم القاضي عبد الوهاب في المعونة »)۷٠١/۲(‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار »)۷۷/١١(‏ والعمراني في البيان »)۳۷١/۹(‏ وابن قدامة في المغني .)٠١١/١١(‏ 

(5) انظر: فتح القدير: (*/ »)۳١١۷‏ بدائع الصنائع (۲/ 571).» اللباب للميداني (؟/ .)٠١‏ 
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القول الثافبي: أقلّ الصّداق ربع دينار» أو ثلاثة داراهم أو ما يساوي أحدها. وهذا 
مذهب ا5 - رحمهم ال م 
القول الخالف: لا حدّ لأقل الصّداق» وهذا مذهب الشافعية“ والحنابلة“-رحمهم الله-. 
سبب الخلاف: يرحع سبب الخلاف إلى أمرين: 
أحدهما: تردّد الصّداق بين أن يكون عوضًا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل أو 
الكثير» كالحال في البيوعات» وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا. وذلك أنه من جهة أنه يملك 
به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض» ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه 
يشبه العبادة. والسبب الثاني: معارضة القياس المقتضى للتحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضى 
الاير | 1 1 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي 4 قال: «لا مَهْرَ أقلّ من 
عشرة دراهم» أحرحه الدارقطني والبيهقي”". 
ويناقش: بضعف هذا الحديث» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة» فهو حديثٌ منكرٌ. 


)١(‏ انظر: بداية امجتهد (۱۲۷۱/۳)» القوانين الفقهية ص(5753)» الثمر الداني ص(7917). 

(۲) انظر: الحاوي (۱۲/ »)١١‏ البيان للعمراني (9/ 555)» روضة الطالبين (۷/ 49 ؟١).‏ 

(؟) انظر: الإفصاح (۸/ .)١55‏ المغني /١١(‏ 49)» شرح منتهى الإرادات 1/79). 

.)155 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (؟/‎ »)١717 /۳( انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

(5) أخرحه الدار قطني في النكاح» باب المهر» برقم: .)١۸ /4( ,)57٠05(‏ والبيهقي في الصداق» باب 
ما جوز أن يكون مهراء (۷/١٤۲).قال‏ الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع 
عليها. وضعفه البيهقي أيضا بمبشر. ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمد والثوري» وكذا ضعفه بالحجاج 
بن أرطاة» وهو ممن لا يحتج به. وقال الحافظ ابن عبد البر فيه: رلا يثبته أحدٌ من أهل العلم 
بالحديث» الاستذكار .)۷۳/١١(‏ ونقل ابن القيم الإجماع على بطلانه في أعلام الموقعين /١(‏ ۳۹). 


(۲۸) 


؟- ما روي عن علي بن أبي طالب ذه قال: «لا يكون صداق أقل من عشرة» 
أخرجه الدارقطني”". 
«- أنه لما وقع الاختلاف في المقدار وجب الأحذ بالمتيقّن وهو العشرة . 
ويناقش بأن حلاف الحنفية في هذه المسألة» تؤدي مراعاته إلى الوقوع في حلاف آخرء 
فإن من العلماء من جعل أدن المهر أربعين درهمال", ومنهم من جعله خمسين درها“) وها 
أكثر من أقله عند الحنفية» ثم أضف إلى ذلك أن قولحم مخالف لظواهر سنن ثابتة» و(لطراعاة 
الخلاف شروط: أحدها: أن لا يوقع مراعاته في حلاف آخحر... الثاني: أن لا يخالف سنة 
ثابتة... الغالث: أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة2. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ قياس الصداق على نصاب القطع في السرقة» بجامع أن كلا من العضوين 
المستباحين محترم بحقّ الله تعالى» ولا يستباحان إلا بمال0©. 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في النكاح» باب المهرء برقم: »)۳٦۰۷(‏ (550/5). ثم روى الدارقطني برقم: 
»)۳١٠٠١(‏ (051/4) قصة ضرب شعبة جبهة داود الأودي لمذه الرواية عن علي! وذكره ابن حزم 
من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علي» ثم قال: الرواية عن علي باطلة» لأا عن داود بن يزيد 
الأودي وهو في غاية السقوط.. .ثم هي مرسلة؛ لأن الشعبي لم يسمع من علي شيئا. انمحلى 
.)45/1١(‏ 

(۲) بدائع الصنائع (۲/ 577). 

(۳) هو قول النخعي رحمه الله كما في عيون احالس »)١١37/8(‏ والاستذكار »)۷٤/١١(‏ والمحلى 
»)59/1١(‏ والمغني .)49/١١(‏ 

)٤(‏ هو قول سعيد بن حبير رحمه الله كما في المصادر السابقةء إلا أن ابن عبد البر وابن حزم ذكرا أنه كان 
يستحب ذلك. والله أعلم. 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۸/۱). 

(5) انظر: المعونة »)75٠0/7(‏ الإشراف للقاضي »)۷۱٤/۲(‏ المفهم .)١١۹/٤(‏ 
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؟- أن المهر حقٌ لله تعالى في النكاح» بدليل أتمما لو تراضيا على إسقاطه لم يجزء 
وحقوق الله تعالى مقدّرة كالركاة والكفارات". 
ونوقش هذان القياسان بالفرق في الأول» وبالمنع في الثاني» وتوضيح ذلك: أن قياس 
المهر في النكاح على القطع في السرقة» قياس مع الفارق» فالقطع استباحة على وحه العقوبة 
والأذى ونقص خلقه» والنكاح استباحة على وجه اللذة والمودة» فافترقا» والمهر عوض لا 
غقوبة فقياسة على سائر الأعواض و7" . 
وأما قياسه على العبادات» وأن العبادات مؤقتة» فاعترض عليه بالمنع» وذلك أنه قد يلفى 
في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة» بل الواحب فيها أقك ما ينطلق عليه الاسه”). 
۳- أن الله تعالى لما اشترط عدم الطول في نكاح الإماءء فأباح نكاح الإماء لمن لم يجد 
طولاء دل ذلك على أن الطول لا يجده كك الناس» ولو كان الفلس والدانق“ 
قال أبو عمر ابن عبد البر-رحه الله-ني الردٌ على هذا الاستدلال: «هذا ليس بشيء؛ 
لأنهم لا يفرّقون في مبلغ أقل الصداق بين صداق الحرة والأمة» وإِنما شرط الطول في نكاح 
الجرائر دون الإماء» وهم لا يجيزون نكاح الأمة بأقل من ربع دينار» كما لا يجيزون نكاح الحرة 


£ ۷ 
بأقل من ربع دیناں»). 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)١١۷۳/۳( انظر: بداية امجتهد‎ )١( 

(۳) انظر: المغني .)١٠١١/١١(‏ 

.)١ 707/9 بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) الدانق: سدس الدينار والدرهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (دنق). ص (3315). 
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(۷) المصدر السابق. 


e 


أدلة أصحاب القول الثالث : 

أ عا روا مهل ن سعد الساغدي عله قال وجا فر اة ارول اله ف اة 
يا رسول الله! جت أَهَبُ لك نفسي! فنظرّ إليها رسول الله 4# > فصع النّرَ فيها 
وصوْبَة, ثم طأطا رأسّهء فلمًا أت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاء جَِلَسَتْء فقام رجُلُ منْ 
أصْحَابه فقال: يا رسول الله! إِنْ لَمْ يَكنْ لك بها حاجة فَرَوجْنِيهَاء فقال: (( فَهَلْ عِنْدَكَ 
مِنْ شَيْءٍ؟ )» فقال: لا! والنه يا رسول الله. فقال: « اذْهَبْ إلى أَهْلِكَ فائْظرْ فَهَلْ تَجِدُ 
شَيْنًا؟) فذهب ثم رَجَعَ فقال: لا والله ما وجدت شيئا! فقال رسول الله يله : « انْظِرُ ولو 
خَائمًا مِنْ حَدِيدِ» فَذَهَبَ ثم رَجَعَء فقال: لا والله يا رسول اله ! ولا خاتمٌ مِنْ حَديدٍ ولكِنْ 
هذا إزاري» قال: سَهِل: ما له ردَاءً فلها نِصّفةٌ فقال رسول اله ی : رر ما تَصنّع 
بإزارك؟ إِنْ لبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء. وإن لبِسَنْهُ لم يكن عليّك منه شيء» فجلس 
الرَجُلٌّء حتَّى إذا طال عليه مَجْلِسُهُ قامَ. فرآه رسول الله يك مُوَلَيّا فأمْرَ به فدُعِيَ» فلم 
جاء قال: « ماذا معك مِنَ القرآن؟ » قال: معي سُورَة كذا وسُورَة كذاء عَدَدَهَاء فقال: « 
تقْرَؤْهُنَ عَنْ ظَيّْر قَلَيك؟» قال: َعَم قال: «اذْهَبْ فقد مِلَكتُكَهًا بما معك من القرآن» 
متفق عليه 

وقي هذا الحديث وجوه من الأدلة منها: 

أولا: قوله 5 : «فهل عندك من شيع؟). 

ثانيا: قوله 5: «انظر ولو خاتما من حديد». فهذان اللفظان دالان على عدم التحديد, 

فلفظة شيء» نكرة» فتعبٌ» وحاتم الحديد دون أقلَ ما حدّدوه. 
قال ابن رشد الحفيد-رحمه الله-: ر فقوله #۶ : رر انظر ولو خاتما من حديد» دليل 
على أنه لا حدٌّ لأقله, لأنه لو كان له قدر لبيّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 


وھا لسدول ن ای 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة حكم النظر إلى المحطوبة. 
(۲) بداية المحتهد »)١۲۷۳/۳(‏ وانظر الاستذكار .)۷۷/١١(‏ وينظر: المفهم 9 ۹. 


(T1) 


وعرض الرحل إزاره على النبي 2 والإزار دون ربع دينار قطعاء نظرا للغالب ولحال 


الرحل» وإنما لم يقبله البي ل لكونه لا يملك غيره» ولو كان الأمر على التحديد» لكان على 
البي ئ أن يقول له: هذا دون أقل الصداق» فابحث عن غيره. 


ونوقش: بأن قضية هذا الرحل قضية عين فلا يحكم بها في عموم الأحوال. 

ويجاب عنه: بأن حكم الشارع على العموم ودعوى الخصوص لا تسمع إلا ببيّنة. 

۲- ما رواه عامر بن ربيعة ذه أن امرأة من بني فزارة تزوّحث على تَعْليْن. فقال رسول 
الله طَيِهُ: «أرَضيت مِنْ تفميك ومالك بِنَعْليّن قالث: نَعَمْ. قال: فأجارّةُ. رواه 
الولف وان ا 

وجه الاستدلال به: أن النعلين دون كل المقادير التي قدرت في أدنى الصداق» وقد 


صحح النبي ية النكاح بحماء فدل على أن لا حدّ لأقل الصّداق. 


م ب ما رواه جابر بن عبد الله "رضي الله عنهما- أن البي E‏ قال: ((مَنْ أغطى في صَدَاق 


امْرَةٍ مِلْءَ كفيْه سّويقا أو تَمْرَا فقدٍ اسْتَحَلٌ» رواه أبو داود. 


.)557 /۳( انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل‎ )١( 
وابن ماحة في‎ »)۲۷ /١( »)١١١7( أخرحه الترمذي في النكاح» باب ما حاء في مهور النساءء‎ )۲( 


النكاح» باب صداق النساءء (۱۸۸۸)» .)٤١۳/۲(‏ وصححه الترمذي. قال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام: روحولف في ذلك». انظره مع سبل السلام .)١57/5(‏ بل هذا الحديث ما أنكر على 
عاصم بن عبيد الله فقد جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم (65/4) قال: «سألت أبي عن عاصم 
برخ اعبيك الله؟ فقثال؟ نكر اديت يقال إنه اليش لله حزية يعمد عليه فلت ا انكو اليه 
قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رحلا تزؤج امرأة على نعلين» فأجازه الني ولك 
وهو منكر». وقال البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۷): «عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب تكلّموا فيه» ومع ضعفه روى عنه الأئمة»! وانظر: إرواء الغليل (55/5؟). 


(*) أحرحه أبو داود في النكاح باب قلة المهر» .)٠١٤/۲( »)5١١١(‏ وأشار إلى ترحيح وقفه» وضعفه 


المنذري كما في هامش أبي داود. قال الحافظ ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 


:)TYA/ °)‏ ري إسناده مسلم بن رومان» وهو ضعيفٌ» وروي موقوفاء وهو أقوى». 


(VT) 


قال الإمام الخطابي-رحمه الله-: ررفيه دليل على أن أقل المهر غير موقت بشيء معلوم» 
وإنما هو على ما تراضى به المتناکحان»'. 

>- من المعقول: أن الصداق بدل منفعة المرأة» فجاز ما تراضيا عليه من للمال» 

كالعشرة» وكالأحرة . 

الترجيم: 

الذي يترجّح -والعلم عند الله- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» وهو أن لا 
حدٌ لأقإات الصداق» وذلك لصحة السنة الواردة في ذلك» وضعف أدلة الآخرين» إلا أنه يحسن 
التنبيه إلى أن الذي يصلح صداقاء هو ما يجوز أن يتموّل» أو ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو 
أجرة» وذلك لإخراج ما ليس له قيمة» كحبة حنطة وقشرة جوزة» ونحوها(”. وقد زاد بعضهم 
أن يكون نصفه يتموّل عادة» ويبذل العوض في مثله عرفا؛ لأن الطلاق قد يعرض فيه قبل 
الدحول» فلا يبقى للمرأة إلا نصفه» فيجب أن يبقى لها مال تنتفع ا 

ولابن القيم - رحمه الله - كلام جميك في هذه المسألة يقول في المثال الثامن والثلاثين من 
رد المحكم بالمتشابه: ررد الستة الصحيحة الصريحة ا محكمة في حواز النكاح مما قلّ من المهرء 
ولو خاتا من حديدِء مع موافقتها لعموم القرآن في قوله: + أن غو مرکم النساء: 4 2 
وللقياس ني جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير» بأثْر لا يثبت» وقياس من أفسد 
القياس على قطع يد السارق» وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج من قطع اليد 
في السرقة؟». 


.)5١4/؟( معالم السنن بحامش أبي داود‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمراني »)۳۷١/۹(‏ المغني .)٠٠١/٠١(‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني »)۳٦۹/۹(‏ المغني .)٠١8/١١(‏ 

)٤(‏ كذا في المغني .)٠١/١١(‏ وهذا رڈ لمذهب ابن حزم -رحمه الله- فقد جعل الصداق جائزا من كل 
ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك!. المحلى .)٤۹/۱۱(‏ 


(5) أعلام الموقعين .)7١15/5(‏ 


(VTTY) 


المسألة الثانية: جعل عتق المرأة صداقها 

أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك فا «أنَ النبي ي أَغْتقَ صَفِيَا' 
صَدَاقَهَا2”". 

الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «رسبب اختلافهم معارضة 
الأثر الوارد في ذلك للأصول...ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك والإزالة لا تتضمّن 
استباحة الشّيء بوجو آحر؛ لأنما إذا أعتقت ملكث نفسهاء فكيف يلزمها التتكاح؟)”2. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في جعل عتق المرأة صداقها على قولين: 

القول الأول: لا يصح حعل عتق المرأة صداقهاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية“) 
والشافعية9؟ = رحمهم الله -. 

القول الثافي: يصح حعل عتق المرأة صداقهاء وهو مذهب الحنابلة "2 - رحمهم الله - 


EET 
وجعل عتقها‎ 


)١(‏ هي أمّ المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطبء من بني النضير» وأبوها من سبط لاوي بن يعقوب» ثم 
من ذرّيّة هارون بن عمران أحي موسى عليهم السلام» سُبِيَتْ يوم خيبر» فكانت لدحية بن خليفة» 
فقيل: يا رسول الله! إنما سيدة قريظة والنضير» ما تصلح إلا لك» فقال رسول الله يلو لدحية: حذ 
جارية غيرهاء واصطفاهاء فأعتقهاء وتزوّحهاء وحعل عتقها صداقها. توفيت سنة خمسين على الأقرب» 
وفيه اختلافٌ. انظر: أسد الغابة »)١79/5(‏ الإصابة .)5١١/4(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء (50485) »)١71/9(‏ ومسلم 
في النكاح» باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجهاء .)۲۲٤/۹( »)۳٤۸۳(‏ 

(۳) بداية المجتهد 71/17/89 .)١‏ 

.)٥۷١/۲( انظر: شرح معان الآثار (۲۰/۳)» مختصر احتلاف العلماء (۲۷۲/۲)» بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر: المعونة (7/55/5)» بداية المجتهد »)١۲۷۷/۳(‏ القوانين الفقهية ص(۲۲۸). 

(7) انظر: مختصر المزني ص(٠۲۲)»‏ البيان للعمراني (۳۸۳/۹)» وقد استغرب الحافظ ابن حجر نسبة 
الصحة في هذا إلى الشافعي رحمه الله. فتح الباري .)١77/9(‏ 

(۷) انظر: المغني (57/9 5)» الحرر (۳۲/۲)» تقرير القواعد وتحرير الفوائد .)٠٠١/١(‏ 


(VT ©) 


الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

وقد نظر الجمهور-رحهمهم الله من جهتين: 

الأولى: من جهة عقدها: أن عقدها على نفسهاء إما أن يقع قبل عتقهاء وهو محال 
لتناقض الحكمين: الحرية والرق» فإن الحرية حكمها الاستقلال» والرق حكمه الجبر وهو عدم 
الاستقلال» فهما متناقضان» وإما بعد العتق» وهو أيضا محال» لزوال حكم الحبر عنها بالعتق» 
فيجوز أن لا ترضی» وحينئذ لا تنكح إلا برضاها'» وقد لا ترضى أن يكون العتق صداقا ها. 

ونوقش: بأنه لم يتزوّحها إلا وهي حرة بعد صحة العتق لهاء وذلك العتق الذي صح ها 
بشرط أن يتزوحها به هو صداقهاء قد آتاها إياه» كما لو أعطى امرأة دراهم» ثم حطبها 
فتزوجحها على تلك الدراهم التي عندها صح النكاح”". 

الثانية: من جهة الصداق: أنه إذا حعل العتق صداقاء فإما أن يتقرر العتق ها حالة 
رقهاء وهو محال» لتناقضهماء أو حال حريتهاء وحينئذ يلزم أسبقيته على العقد» فيلزم وجود 
العتق حال فرض عدمه وهو محال» وبيانه أن الصداق لا بد أن يتقرر تقدمه على الزواج» إما 
نصاء وإما حكماء حتى تملك الزوحة طلبته» وحينئذ يلزم ما ذكرناه”". 

وتعقب بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وحد استحقته المرأة» كأن يقول: تزوحتك 
على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

. عن أنس بن مالك 5ه «أنَ النبيك أعنَقَ صَفِية وَجِعَلَ عِثقهًا صَدَاقَهَا» متفق عليه‎ -١ 

وجه الاستدلال منه: أن النبي #4 جعل العتق صداقاء ومتى ثبت العتق صداقا ثبت 
النكاح؛ لأنّ الصداق لا يتقدّم النكاے. 


.)١50/5( المفهم‎ )١( 

(۲) المحلى ١١‏ ١ه‏ هة). 

(۳) المفهم 2)١41/(4‏ وقد نقل ابن حجر الدليلين عن القرطبي في الفتح (157/9). 
)٤(‏ فتح الباري .)١77/9(‏ 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) انظر: المغني (5/9 55). 


E?) 


ونوقش بأمور كثيرة منها: 

أولا: أن هذا حاص بالبى يي وأوّل من قال بهذا حسب اطلاعى هو الإمام الشافعى 
- رحمه الله - حيث سأله المزني عن هذا الحديث فقال: «للني ي في النكاح أشياء ليست 
١ :‏ 
لغيره” 2. 

وأجيب عنه: أن كك فعل فعله النبي بي لنا الفضل في الائتساء به» ما لم يأت نص بأنه 
حصوصٌ فنقف عنده"» وقد أحسن الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله - حين قال قي هذا: 
رروهذا كله لا يعارض به فعله عليه الصلاة والسلام؛ ولو كان غير جائز لغيه لبيّنه عليه الصلاة 
والسلام» والأصل أنّ أفعاله لازمةٌ لنا إلا ما قام الدّليل على خصوصيّتم)”". 

ثانيا: أن معنى الحديث أنّ النبي ييل كان قد أعتقهاء ثم تروّحها بعد ذلك0). 

ويجاب عنه: بأنْ اللفظ يأبى هذا التأويل؛ فإنّه ورد فيه بأثه ي جعل عتقها صداقها. 

ثالغا: أن هذا قول أنس ذه وهو موقوفٌ عليه» والحجّة في قول النبي يل . 

وهذا لعمري: أبعد التأويلات وأضعفها؛ فان الصحابي ذفن إِنما رواه عن النى وله فعا 
فهو مرفوعٌ بلا شك والصحابي َه متم في نقله» وهو أقعد بالحال» وأعرف بالمقال. 

الترجيم : 

القول الأظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو الموافق لظاهر الأثر» فقد أعتق 
البي لد صفيّة - رضي الله عنها - وحعل عتقها صداقهاء وهو حديثٌ صحيحٌ لا مطعن 


)١(‏ مختصر المزني ص(١5١5).‏ وعلى هذا التأويل جماعة» انظر: شرح معان الآثار »)۳١/۳(‏ إحكام 
الأحكام لابن دقيق العيد (45/4). المفهم »)١51/4(‏ شرح النووي على مسلم (5/9؟5). بل 
نسبه النووي إلى المحقّقين!!!. 

(۲) المحلى 5/١١١‏ ه). 

(۳) بداية المجتهد 71/17/99 .)١‏ 

.)١51/5( انظر: المفهم‎ )٤( 

89) اللصلر السابق. 


(YT) 


فيه» ودعوى الخصوصية لا تسمع إلا بينة من سئّة ثابتة» ولم يأت المحالفون بدليلٍ يستحق أن 
تعارض به هذه السنة الصحيحة الصريحة» فتعيّن القول بموجبهاء واللّه تعالى أعلم. 

وقوهم إن العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمّن استباحة الشيء بوحهٍ آخر: صحيحٌ لو لم 
يقترن بلفظ العتق اشتراط الزواج» وجعل العتق صداقهاء وهذا شرطٌ اشترطه القائلون بجعل 
العتق صداق المرأة”"2» فلو لم يتصل هذا الشرط بالعتق لم يصح جعله صداقًا. 

المسألة الثالغة: حكم الرجل إذا مات قبل تسمية الصداق وقبل الدخول 


أخرج الأربعة عن عبد الله بن مسعود ذه أنه سل که عَنْ رل ترۇج راه وه يَمْرِضّ ها 


صَدَاقَاء و يَدْعْلْ با حى مات» فقال ابن مَسْعُودٍ: ها مل صَدَاقٍ نِسَائِهَاء لا وَكْس ولا 
شطط ‏ وَعَلَيْهَا العدف 7 الْمِيرَاثُ» فَقَامَ مَعْقِاه بن ستان الأشجي » فقال: «قضى رَسُولٌ 


اله ل في برْوعَ بت وَاشق EES‏ 


(۱) المغني (5517/9). 

(۲) الوكس: النقصء والشطط: الجور. قاله في النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (385). 

(۳) هو أبو عبد الرحمن معقل بن سنان بن مظهر بن عَرَكي بن فتيان بن سُبَيْع الأشجعي. شهد فتح مكة» ونزل 
الكوفة» وكان فاضلا تقيا شابا. قتل يوم الحرة» وقتله مسلم بن عقبة صِبّرًا. انظر: الاستيعاب ص: »)٦۷٤(‏ 
الإصابة .)١١5/5(‏ 

)٤(‏ بروع بنت واشق الوراسية الكلابية» أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة. لما ذكرٌ في حديث معقل الأشجعي 
وغيرها. انظر: أسد الغابة (91//5)» الإصابة (۲۹/۸). 

(5) أخرحه أبو داود في النکاح» باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقًا حتى مات» برقم: ))5١١5(‏ (405/1))؛ 
والترمذي في النكاح» باب ما جاء في الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لماء برقم: »)١١٤١(‏ 
(/1۸)» والنسائي في النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق» برقم: (5 58”*)» (570/7)» وابن ماحة 
في النكاح» باب الرحل يتزوّج فلا يفرض لما فيموت على ذلك» برقم: (۱۸۹۱)» .)٤۳٤/۲(‏ قال أبو 
عيسى: ررحديث ابن مسعود حديثٌ حسن صحيحٌ» وقد وروي من غير وحي» والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم». وصححه ابن حبان» والحاكم؛ والبيهقي. الإحسان (505/9)؛ 
المستدرك على الصحيحين (181/7)» السنن الكبرى للبيهقي .)١547/1(‏ وقد قال الشافعي في الأم 
(175/7): «وقد روي عن النبي 5 أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحث بغير مهرٍ فمات زوجهاء فقضى 
لها بمهر نسائهاء وقضى لما بالميراث» فان كان ثبت عن النبي بيه فهو أولى الأمور بنا ... ولم أحفظه بِعْدُ من 
وح ينبت مثله» وهو مرّة يقال: عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان» ومرة بعض أشجع». قال 


(YTV) 


القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «ر....القياس المعارض 
لهذا: ..أنّ الصّداق عوض فلما م يقبض المعوّض ل يحب العوض» قياسًا على البيع»)""©. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
احتلف العلماء - رحمهم الله - في الواحب للمرأة المفوّضة إذا مات زوجها قبل الدخول 
على قولين: 
القول الأول: يحب لما صداق مثلهاء وا الميراث» وعليها العدّة» وهو مذهب 
الحنفية"» والحنابلة9© - رحمهم الله -. 
القول الثافبي: لما الميراث» وعليها العدّة» ولا صداق اء وهو مذهب المالكية“) 
والشافعية“ - رحمهم الله . 
سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر“. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
0-١‏ عن عبد الله بن مسعود يه أنه سيل عَنْ رَخْلٍ ترۇج امرَأةٌ و يَفْرِضْ ا صّدَاقَا 
و يَدْخْلْ يما حَقٌّ مَاتَء فقال ابن مَسْعُودٍ رما الوا 
ولا شط وَعَلَيْهَا اده وا الْمِيرَاتُ» فَقَامَ مَعْقِلُ بن سِنَانٍ الْأَسْجَعِنُ فقال: 


بض > 


البيهقي: وهذا الاحتلاف لا يؤر في الحديث؛ فإنَّ جميع الروايات إسنادها صحيحٌ» وفي بعضها ما دل على 
أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» فإن بعض الرواة سمّى واحدًاء وبعضهم “مى آخرء وبعضهم سمّى اثنين» 
وبعضهم لم يسمٌّ وبثله لا يرد الحديث...انظر: نصب الراية .)۲١٠۲/۲۳(‏ 

.)١79 ١/90 بداية المحتهد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)5١8/54(‏ فتح القدير (۳۲۲/۳)» البناية .)٠٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: المغني »)۱٤۹/۹(‏ الفروع (۳۲۹/۸)» شرح منتهى الإرادات (7/9؟). 

(5) انظر: المدونة (35/8/7)» التوضيح »)۱۹۳/٤(‏ 

(5) انظر: الأم »)١14/7(‏ العزيز (۲۷۸/۸)» مغني الحتاج .)٠٠٠/١(‏ وخحالف النووي فأوحب المهر. 

(59) بداية المجتهد .)١۲۸۹/۳(‏ 


(VTA) 


«قضى رَسُولَ لله 4# في بِروعَ بت وَاشِق امْرَةٍ نا مل الذي قَضَيْتَه فقرح بها ابن 
مَسْعُووِ) أحرحه الأربعة“. 

وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث نص في محل النزاع”” . 

؟- هن المعقول: أن للوت معق يكمل به المستى» فيكمل به مهر للخل 
كالول 

-٣‏ أن الزوحين لو ترافعا إلى القاضي بعد العقد وقبل الدحول لحكم لما بمهر المثل 
قبل الدخحول» ولولا أتما قد استحقته ما حكم لما به؛ لان القاضي لا يبتدئ 
إثبات شيء لم يستحق إثباته قبل حكمه“. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن علي بن أبي طالب 5ن أنه قال في المفوضة يموت زوجها قبل الدخحول: «لهًا 
الميراث» ولا صَدَاقَ لَهَ). أخرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة“. 

0-5 عن نافع: (أَنَّ اة عُبَيْدِ لله بن عُمَر وَأَمُهَا بئْتُ رَيْد بْن الخطاب كائ تحت 


24 
ا 


ان لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ فَمَاتَء وَلَمْ يَدْخُْلْ بهّاء وَلَمْ يُسَمْ لها صدَاقا. فَابْتَعَتْ مها 


صَدَاقَهَاء فقا عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ: لِيْسَ لها صَدَاقُ ولو كان ضَدَاقٌ َم تُمْسِكَهُ وَلَمْ َظلِمُهًا. 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)١59/9( المغني‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)51١/54( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في النكاح» باب الذي يتزوّج فلا يدخل ولا يفرض حت يموت» برقم: »)۱١۸۹۳(‏ 
(33/5)» وابن أبي شيبة في النكاح» باب في الرحل يتزوّج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لماء برقم: 
.)۳١۷/۹( »)١7899(‏ واللفظ لابن أبي شيبة. 

(7) اسمها أسماء بنت زيد بن الخطاب» كما جاء في رواية عند ابن أبي شيبة. انظر: مصنفه برقم: 


(TIAA) (VT) 


(T۹) 


فَأبَتَ أَمْهَا أَنْ تقبّنَ ذلك فَجَعَلوا بَيْنَهُمْ رَيْدَ بْنَ ثابت. فَقَصَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَاء وَلَهَا 
المِيرَاتُ». أخرجه الإمام مالك 0 
0-٠“‏ من المعقول: أنه لا يجب للمفوضة بالطلاق شيءٌ من المهر» فلا يجب لما 


بالموت جميعه”". 


الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو وجوب الصداق للمفوضة 
إذا مات زوجهاء مع الميراث والعدة» وذلك لما يأني: 

أولا: صحّة الحديث الوارد في ذلك» وهو نص في محل النزاع» لا احتمال فيه» ولذلك 
علق الإمام الشافعي - رحمه الله - القول بموحبه على صخته» وقد صح الحديث بشهادة 
الأئمة. 

ثانيا: أن المرفوع من السنة النبوية لا يعارض بالموقوف على الصحابة ب فقولهم إن 
ثبت محجوجٌ بقول البي 5 

ثالغا: أن هذا الحديث وإن كان مخالمًا للأصل؛ فإ هذه السنة صالحة للتخصيصء فيترك 
القياس من أجلهاء وقد أحسن الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - حين قال: رومن 
الحجّة لما ذهب إليه مالك أنه فراقٌ في نكاح قبل الفرض» فلم يجب فيه صداقٌء أصله 
الطلاق» لكن إذا صح الحديث فالقياس في مقابلته فاسلٌ)0". 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء» برقم: »)۳١/١( »)١5٠٠(‏ واللفظ 
له كما أخرحه عبد الرزاق في النكاح» باب الذي يتزوج فلا يدحل ولا يفرض حت يموت» برقم: 
(۱۰۸۸۹)» (7557/5)» وابن أبي شيبة في النكاح» باب في الرحل يتزوّج المرأة فيموت عنها وم 
يفرض طاء برقم: »)١17595(‏ (۳۱۷/۹). 

(۲) انظر: المنتقى للباجي (79/5). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١50/5(‏ 


e) 


المطلب الغالث: من اسلم وعنده أكثر من اربع او اخنان 


أخرج الترمذي وابن ماحة من حديث عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- : «أنَّ غيلان 


ةا لثقفي”") أسْلمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهلية و اة التَبي # أن يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا 


و عه (MD‏ 
منهن)) ‏ . 


الأصل المعارض لهذا : قال الإمام ابن القيم - رحمه الله = ارد السنة الصحيحة 


الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أحتان» أنه يخيّر في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى» 
بأنه حلاف الأصولء وقالوا: قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدةً بعد واحدةٍ فنكاح 


(1) 


(1) 


هو غيلان بن سلمة بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو الثقفي» أسلم بعد فتح مكة» وهو أحد 
وحوه ثقيف ومقدّميهم؛ وممن وفد على كسرى. توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب #5ه. انظر: أسد 
الغابة »)٤١/٤(‏ الإصابة (ه/57١).‏ 

أخرحه الترمذي في النكاح» باب في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة» (۱۱۲۸)» (48/5).؛ وابن 
ماحة في النكاح» باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» )١357(‏ (5515/7)» واللفظ لأبي 
عيسى. قال أبو عيسى: «هكذا قال معمرٌء عن الزهري» عن سالم عن أبيه» قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: هذا حديثٌ غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره 
عن الزهري :ومر قال: حْدّنْتُ عن عمد بن سويد النقفي» أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر 
نسوة». وقال ابن عبد البر في التمهيد (؟١/58):‏ رالأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة 
وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرد شيءٌ يخالفها عن النبي وَل والأصول تعضدهاء والقول بها 
والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق»!. والحديث صححه ابن حبان ودافع عنه برواية غير أهل البصرة عنه 
من أهل الكوفة وحراسان واليمامة» قال ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)۲١٠۳/١(‏ 
رولا يفيد ذلك شيئًا؛ فان هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلها»» وقال 
الحاكم: «والذي يؤْدّي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الوحهين» أرسله مرة» ووصله 
مرة» والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه أيضاء والوصل أولى من الإرسال؛ 
فإن الزيادة من الثقة مقبولة» والله أعلم». وقد صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)٤۹۸/۳(‏ 
والألباني يصخحه بمجموع الطرق. انظر: الإحسان (457/9).» المستدرك على الصحيحين 
١9/99‏ إرواء الغليل (591/5؟). 


0751١ 


الثانية هو المردود» ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير» وإِنّ نكحهما معًا فنكاحهما 
باطلٌ» ولا تخيير» وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة»”". 
أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 
احتلف العلماء -- رحمهم الله - فيمن أسلم وعنده من النساء ما لا يجوز الجمع بينهن 
على قولين: 
القول الأول : أنه إن كان نكحهنٌ واحدة بعد واحدة» فنكاح المتأحرة باطلٌ» وإن كان 
نكحهنّ معًا فنكاحهنٌ باطلٌ» وهو مذهب الحنفية”"؟ - رحمهم الله -. 
القول الثافي: أنه يتخيّر منهنّ من شاءء ويطلّق الأحرى» وهو مذهب المالكية”", 
والشافعية“» والحنابلة“ - رحمهم الله -. 
سبب الخلاف : معارضة القياس للأثر"“. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ أن الأصل أن كك عقدٍ لا يختلف فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلم فإنه لو 
عقده في حال وقع فاسدًاء فإذا أسلم ل يقر عليه". 
-٣‏ أن الجمع بين الأحتين محرّمٌ على المسلم والكافر جميعًا؛ لأنّ حرمته لمعي معقول» 
وهو حوف الحور في إيفاء حقوقهنٌ» والإفضاء إلى قطع الرّحمء وهذا المعنى لا 
يوحب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه لا يتعرّض لأهل الم مع قيام 


)١(‏ أعلام الموقعين 5١5/1(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: المبسوط للسرحسي (7/5ه)» بدائع الصنائع (5159/7)» رد الحتار .)۳۷١/ ٤(‏ 
(*) انظر: المدونة (57/8/7)» الذحيرة »)١71/54(‏ شرح زروق على الرسالة .)٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر:الوسیط (51/9 )١‏ العزيز »)٠١/4(‏ مغني الحتاج (550/7). 

(5) انظر: الفروع »)3١5/8(‏ الإقناع »)۳۷١/۳(‏ الروض المربع ص(١١5).‏ 

.)١ 48/69 بداية الحتهد‎ )5١( 

(۷) شرح مختصر الطحاوي .)٠٠۲/٤(‏ 


(VY) 


الحرمة؛ لان ذلك دیانتهم» وهو غير مستثنی من عهودهم» وقد كينا عن التَعرّض 

لهم عن مثله بعد إعطاء الذمّة» وليس لنا ولاية التَعرّض لأهل الحرب» فإذا أسلم 

فقد زال المانع» فلا يمكن من استبقاء الجمع بعد الإسلام» فإذا كان تزؤج 
الخمس في عقدةٍ واحدقٍ» فقد حصل نكاح كل واحدةٍ منهنٌ جيعاء إذ ليست 
إحداهنٌ بأولى من الأحرى» والجمع حرم» وقد زال المانع من التعرض» فلا بد من 

الاعتراض بالتفريق» وكذلك إذا تزؤج الأحتين في عقدةٍ واحدق». 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- : «أنَّ غيلان بن سلمة الثقفي أَسَلمَ وله 
عَشْرُ نِسْوَةٍ في الجاهلية, فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النِّيّ ك4 أنْ يَتَخَيّرَأربَعَا منْهْنَ». أخرحه 
الترمذي وابن ماجة(". 

۲- عن قيس بن الحارث”" ڪه قال: الث وَعِنْدِي تان نِسْوَوِء فَذَكرْتُ ذَلِكَ 


لني يي فقال الي #: «اختر مِنْمُنَ أرْبَعًا» أخرجه أبو داود وابن ماجة. 


.)519/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) كذا صوبه أبو داود في السنن. وهو قيس بن الحارث بن حذاف الأسدي» وقيل: الحارث بن قيس» كذا جاء 
بالتردّد» والثاني أشبه» لأنه قول الدمهورء وحزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي» وجماعة» وبالثاني البخاري» 
وابن السكن» وغيرهماء وقال ابن حبان: قيس بن الحارث الأسدي له صحبة» وقال ابن أبي حاتم مثله.قال: 
أسلمت وعندي تمان نسوة» الحديث» روى عنه حميضة بن الشمرذل. انظر: الإصابة (4//0؟7). وترجمه ابن 
الأثير في باب الحاء أيضا للاحتلاف في اسمه. انظر: أسد الغابة .)٤١١/١(‏ 

؛)555١( أخرحه أبو داود في الطلاق» باب في من أسلم وعند نساءٌ أكثر من أربع أو أحتان» برقم:‎ )٤( 
))١565( وابن ماجة في النكاح» باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» برقم:‎ »)579/9( 
(؟/555). وهذا الحديث في إسناده ابن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ على فقهه وجلالته» تغيّر لما ولي‎ 
اقات وق سند أا ية بن السمزذل» وهو هرل لا قرف له حال وقال البسارى عند فيه لطر‎ 
والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: إرواء‎ ».)١7/8/9( ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 
.)595/5( الغليل‎ 


(VEY) 


SS ع‎ 


-٣۳‏ عن فيروز لدی ذه قال: قُلْتُ: يا رسول الله! إل أشلفث ت وتحتي أحتان» 
قال: ررظلق أيتَهُما شِئت». أحرحه الأربعة إلا النسائي. 
- من المعقول: أن كك عددٍ جاز له ابتداء العقد عليه» جاز له إمساكه بنكاح 
مطلقٍ في حال الشرك؛ كما لو تزوحهنٌ بغير شهود””". 
الترجيم: 
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - هو قول الجمهور القائلين بتخيير الزوج إذا أسلم 
وعنده نساء لا يجوز الجمع بيني ول كا يان 
أولا: تضافر الروايات الواردة في ذلكء ولم يأت شيءٌ يضادّها من السنة النبويةء 
والتمسّك بتلك الروايات - على ما في صحّتها من اخحتلاٍ - أولى من التمسّك بالرأي 
المجرد» وقد أحسن الحافظ ابن عب البر - رحمه الله - حين قال: «الأحاديث المروية في هذا 
الباب كلها معلولة» وليست أسانيدها بالقوية» ولكنها لم يرد شيءٌ يخالفها عن البي كلك 
والأصول تعضدهاء والقول با والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق»“!. 


)١(‏ هو أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو الضحاكء فيروز الدّيلمي اليماني» ويقال له: 
الحميري» لنزوله في حمير» وهو 7 أحت النجاشي» وهو الذي قتل الأسود الذي ادّعى النبوة في زمن 
النبي لد ومات في زمن عثمان #5ك. وقيل: بل في زمن معاوية ديه بعد الخمسين. انظر: أسد الغابة 
4071/59 الإصابة 000 

(۲) أخرحه أبو داود في الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختانء برقم: (47؟5)» 
»)٤۷۱/۲(‏ والترمذي في النكاح» باب ما حاء في البحل يسلم وعنده أحتان» برقم: (59١١)؛‏ 
(59/5)» وابن ماحة في النكاح» باب الرحل يسلم وعنده أحتان» برقم: »)١951١(‏ (؟/557). 
وحسنه الترمذي» وقال الألباني إنه محتمل للحسنء كما في الإرواء (775/7)؛ وحزم بتحسينه في 
صحيح سنن أبي داود (۱۲/۷). 

.)٠١/۹( المغني‎ )۳( 

.)5//١7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 


(© 


ثانيا: أن نكاح الكقار لا تراعى في صحّته شروط النکاح» كما قال ابن القيم - رحمه 
الله -: رر...أنكحة الكفار لم يتعرّض ها ي كيف وقعث؛» وهل صادفت الشروط المعتبرة في 
الإسلام فتصخ» أم م تصحٌ فتبطل» وإنما اعتبر حالما وقت إسلام الزوج» فإن كان ممن يجوز له 
المقام مع امرأته أقزتماء ولو كان في الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير 
ذلك وإِنْ لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار ل يقر عليه» كما لو أسلم وتحته ذات رحم 
حرم أو أحتان» أو أكثر من أربع» فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله كَل وما 
حالفه لا يلتفت إليه)0©. 

ثالغا: أنّ ما حعله الحنفية أصلًا في هذا الباب» لا دليل عليه ولذلك قال ابن القيم - 
رحمه الله - في نصرة هذا القول: «فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما حالفها من القياس؛ 
أما أن نقعّد قاعدة» ونقول هذا هو الأصلء ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة» فلعمر 


الله حدم ألف قاعدةٍ لم يؤصّلها الله ورسوله وَلهٌ أفرض علينا من رد حديثِ واحلي)”". 


المطلب الرابع: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع في ثبوت المحرمية 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث عقبة بن الحارث”" له قال: روحت امْرَهٌ 


و of‏ ت اا 2 7 8 
رص 2 مَاء فَأَنَيَتْ النوع يي فقال: «وكيف وقد قيل؟ دعها عنك. 


و 


1 ° ع چ 3 
فجَاءّت امرّاة» فقالت: بن قد 


1 
6م slo‏ )6( 
او نحوه)) . 

الأصل المعارض لهذا: أ 


يل 


ن الشهادة يشترط فيها العدد. 


.)"١5/5( أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي» النوفلي» أبو سروعة» في قول أهل 
الحديث» ويقال: إن أبا سروعة أحوه» وهو قول أهل النسب» وصوبه العسكري. مات في خلافة ابن 
الزبير. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)3١//١(‏ الإصابة (59/5؟ وما بعدها). 

)٤(‏ أخرحه البخاري في الشهادات» باب شهادة المرضعة» برقم: »)577٠(‏ (771/0). وللحديث ألفاظ 


أحرى تأ في الأدلة بإذن الله تعالى. 


)۷٤٥( 


قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروأما احتلافهم في قبول شهادة المرأة 
الواحدة: فمخالفة الأثر الوارد في ذلك للأصل المجمع عليه» أعني أنه لا يقبل من الرحال أقلّ 
من اثنين» وأنّ حال النساء في ذلك إما أنْ يكون أضعف من حال الزحال» وإما أن تكون 
أحواللهم في ذلك متساوية للرجال» والإجماع منعقدٌ على أنه لا يقضى بشهادة واحدق)'". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في البينة التي يحب قبولما في الرضاع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ينبت الرضاع بما يثبت به المال» وهو شهادة رحلين أو رحل وامرأتين» لا 
بنساء فقط» وهو مذهب الحنفية27- رحمهم الله -. 

القول الثافي: يثبت الرضاع بشهادة رحلين أو أربع نسوة مطلقاء ويثبت بشهادة رحل 
وامرأة إن فشاء وهو مذهب المالكية“ - رحمهم الله -. 

القول الثالك: يثبت بشهادة رحلين» أو رجل وامرأة» أو أربع نسوة» وهو مذهب 
الشافعية“ - رحمهم الله -. 

القول الرابع: ينبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة إن كانت مرضية» وهو مذهب 
الحنابلة“ - رحمهم الله ات 

سبب الخلاف : 

الأدلة ” : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


.)١71 8/9 بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (17/5/5؟)» تبيين الحقائق (557/7). مجمع الأتمر .)55//١(‏ 

(؟) انظر: المدونة »)٥٤۲/۲(‏ مواهب الحليل ٠/5(‏ 4 5)»؛ الشرح الكبير (۷۹۷/۲). 

(5) انظر: الأم (5/7 9)» الوسيط »)۱۹۸/٩(‏ النجم الوهاج (۲۲۰/۸). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق .)١515/5(‏ المبدع »)١۳۷/۷(‏ الإنصاف (۲۷۲). 

(5) لم أطل بذكر الأدلة على قبول شهادة الرحلين أو رحل وامرأتين؛ لأنْ هذا أصل معروف في باب 


الشهادة» وإِنما الاستدلال فيما زاده كلك قول أو منعوه وانفردوا به عن الآخرين. 


(Y7) 


ع 1 6 
1 


-١‏ عن عمر بن الخطاب 5ه أنه أي في امْرَْةٍ شَهِدَتْ على رَجُلٍ وَامْرَاته 
0 و 8 35 ده م هده ت ٤ه‏ ر و داه لكر ع 35 ١‏ 
أَرْضَعَتهُمَاء فقال: «لاء حَنَّى يَشْهَدَ رجلان. أو رجل وامرأتان» أخرحه البيهقي” 7 
فيكون إجماعل»”2. 
0-١‏ من المعقول: أنْ ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح» 
وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رحلين» أو رحل وامرأتين". 
دلبل أصحاب القول الثاني: 
تقبل شهادة امرأتين في الرضاع مع فشو ذلك؛ لأتما شهادة سماع» وإلا فلا؛ لأنه من 
أحكام الأبدان» لا تقبل فيه شهادة النساء“. 
دلبل أصحاب القول الذالذ : 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ررم أعلم أحدًا من ينسبه العامة إلى العلم مخالمًا في 
أن شهادة النساء تحوز فيما لا يحك للرحال غير ذوي الحارم أن يتعمّدوا أن يروه لغير شهادة, 
وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعيبها الذي تحت ثياكاء والرضاعة عندي مثله....ولا تجوز شهادة 
النساء في الموضع الذي ينفردن فيه إلا بأل يك حرائر عدو بوالغ» ويكنٌ أربعًا؛ لان الله عر 
وجل إذ أحاز شهادتمن قي الدَّيْنِ حعل امرأتين تقومان مقام رحل بعينه» وقول أكثر من لقيت 
من أهل الفتيا: أن شهادة رحلين تامّة في كك شىءٍ ما عدا الرّناء فامرأتان أبدًا تقومان مقام 


رحل إذا حازتا». 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الرضاع» باب شهادة النساء في الرضاع» (477/17)» كما أخرحه ابن المنذر في 
الأوسط» برقم: .)٥۷٦/۸( »)۷٤٤٥(‏ 

(۲) بدائع الصنائع .)5١5/9(‏ 

(۳) الحداية للمرغيناني مع فتح القدير (477/5). 

.)/5/5( الذحيرة‎ )٤( 


(ه) الأم .)۹٤/١(‏ 


(VV) 


آدلة أصحاب القول الرابع : 
-١‏ عن عقبة بن 0 له قال: تَرَمَحْتْ ا فقالث: إِنّْ قد 


o2 
قد‎ 


2 و 
131 و ر ًه 4 


رصعت يث اني يد فقال: «وكيّف وقد قيل؟ دَعْهَا عَنّْك. أو تَحُوَم) أخرحه 
البخماري”") 
وجه الاستدلال منه: أن في هذا دليلا على الاكتفاء بشهادة امرأةٍ واحدةٍ في التضاع. 
ونوقش بأمور كثيرة منها 
أولا: أن أمر النبي وَل له بتركه أمر ندب وإرشادٍ على وجه الورع والمصلحة”©. 
ثانيا: أنّ هذا ليس من باب الشهادة» وإلا لما أعرض عنه النبي يد بل كان يلزمه بفراق 
ار 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «إعراضه اكا يشبه أنْ يكون لم ير هذا شهادة 
تلزمه» قوله: وكيف وقد زعمث أتما أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معهاء وقد قيل: 
إا أنه من الرضاغة وعدا معن ما قلنا من أن تيتركهنا ورعا لا حك . 
ثانيا: أن هذا ليس من باب الشهادة؛ بدليل أن البي ئي لم يطالب المرأة بينة على 
دعواهاء مع تكذيب عقبة بن الحارث ذفن ماء كما في رواية النسائي من حديث عقبة بن 
قد أَوَضَعْيكُمَاء كَأَنَيْتْ الل 
يد فَأَخْبَزثة مَقُلْتُ: ِي تَرَوَحثُ ثُلائة بنت فُلَانِء فَجَاءَني مره سَوْدَاك فَقَالَتْ: إِنّْ قَدْ 
أزضغتكماء فأَعْرَضَ عيي! فَأَنَيْنُهُ من قبل وَجْهِدِء فَقُلْتُ: إِنَّهَا كاذب قال: «وكيف بها وقد 
رَعَمَت أَنّهَا قد أَرْضَعَتْكمَاء دَعْهَا َك“ 


o 
4 


الحارث ذه قال: روحت مرا فَجَاءَنْنَا امْرَأَةٌ سَؤْدَاكُ فْقَالَتْ: إِنّ 


)١(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(۲)انظر: بدائع الصنائع »)4١5/9(‏ فتح القدير (4737/5). 

(۳) انظر: تبيين الحقائق (؟/155). 

.)1>/5( الأم‎ )٤( 

(5) أخرحه النسائي في النكاح» باب الشهادة في الرضاع» برقم: (۳۳۳۰)»ء .)41١/8/5(‏ 


(V۸) 


فهذا عقبة بن الحارث له يكذب المرأة في دعواهاء ولم ينقل أن النبي بك طالبها بالبينة. 
۲- عن الزهري قال: «قَرّقَ عُتْمَانَ بَيْنَ أل أَبْيّاتٍ بِشَهَادَةٍ امْرََّق أحرحه عبد الرزاق7©. 
۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «شَهَادَةٌ الْمَرْةٍ الْوَاحِدَةِ في الرّضَاع 
جَائِرَة - إذا كانت مَرْضِيَّة» وَتُسْتَخْلَفْ مع شَهَادَتِهَ أخرجه عبد الرزاق. 
:- من المعقول: أن الشهادة على الرضاع معي يقبل فيه قول النساء المنفردات» 
فتقبل فيه شهادة امرأة منفردةٍ كالرواية وأخبار الديانات7". 

الترجيم: 

هذه المسألة من الأمثلة التي خرج فيها الحديث عن الأصولء ولم تكن دلالته ظاهرة 
بحيث يلزم به الخصم» ولو استطاع فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أن يخرجوا المسألة من باب 
الشهادة إلى باب الأخبار» ويبرهنوا على ذلك بأدلة قويّة» لاستقام قوهم» وترجّح مذهبهم» أما 
أن تكون المسألة من باب الشهادة» فالحديث غير ظاهر الدلالة» مع مخالفة الأصول له» وعلى 
هذا: فإِنّ عدم القول بقبول شهادة امرأة واحدةٍ في الرضاع هو الراحح» ومذهب الشافعية - 
رحمهم الله - أوفق الأقوال؛ لكونه موافمًا للأصول في باب الشهادة» فالشهادة في غير الزنا لا 
يقبل فيها غير شاهدين عدلين» أو رحل وامرأتين» وتقبل شهادة النساء منفردات إذا كنٌ أربعًا؛ 
لأ الشهادة على الرضاع في الغالب لا يتأتى من الرحال الأحانب؛ إذ لا يجوز لهم تعمّد النظر 
إلى الندي» فتقبل شهادة النساء منفردات كما في الولادة. 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في الطلاق» باب شهادة امرأة على الرضاع» برقم: (5975١)؛‏ (5/457/1). ورواية 
الزهري عن عثمان منقطعة, فالزهري ولد سنة ست وخمسين تقريباء ووفاة عثمان ذه سنة خمس 
وثلاثين. وقد أخرحه ابن أبي شيبة من وحدٍ آحر عن الزهري قال: ونث أنَّ امرأةٌ في رَمَنِ عُثْمَانَ 
جَاءَت إلى أَهْلٍ بَيْتِ فقالث: قد أَرْصَعْتُكُمْ فرق بيْنَهُمَا. مصنف ابن أبي شيبة في النكاح» باب 
في الرحل يتزوّج المرأة فتجيء المرأة فتقول: قد أرضعتكماء برقم: .)١151/9( »)١157482(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: (۱۳۹۷۱)» .)٤۸۲/۷(‏ 

.)١75/١ ٤( انظر: المغني‎ )۳( 


(۹) 


ومنع الحنفية -- رحمهم الله - من شهادة النساء منفردات ضعيفٌء يظهر ضعفه با 
سلف في توجيه قول الشافعية» أما تحويز المالكية لقبول شهادة امرأتين إن كان ذلك قد فشاء 
وتعليله بأنه شهادةٌ على سماع لا أعرف له وحهًا في الشهادة والأحبار» فإِنْ جعلوها شهادة» 
فالمرأتان لا يحكم بقولهما فقط في الشهادة» ون حعلوها من باب الأخبار» فقول المرأة الواحدة 
مقبولٌ في الأخبار. هذا ما ظهر في المسألة» والعلم عند الله تعالى. 
المطلب الخامس: العزل 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جدامة بنت وهب الأسدية7) رمق الله 
عنها = قالث: خضت رَسُولَ الله EE‏ أنّاسِء وَهُوَ ل («لقذ هَمَمْتْ أن أَنْهَى عَن الغِيلّة, 
قرت في الوم وَقَارسَء فَإِدَا هُمْ يُِيلُونَ أَولادَهُمْ فنا يضر ذلك أُوْلَادَهُمْ شيئ« ثم سَأَلُوهُ عن 
الْعَوْلِ؟ قَقَال ول الله : («ذلك الوَأنُ الْحَفِي". 

القياس المعارض لهذا: أنه يجوز للزوحين الامتناع عن الجماع إذا تراضيا على ذلك» 
فمن باب أولى ما هو من توابعه. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «رأينا الزوج له أن يأحذ المرأة بأنْ يجامعها وإ 
كرهث ذلك» وله أن يأحذها بأنْ يفضي إليها ولا يعزل عنهاء فكان له أن يأخذها بأن 
يفضي إليها في جماعه إياهاء كما يأحذها بأنْ يجامعهاء وكان للمرأة أن تأحذ زوجها بان 
يجامعهاء فكان ها أنْ تأحذه بِأنْ يفضي إليهاء كما له أن يأخذها بأنْ يجامعها وأ يفضي 
إليهاء وكان حقّ كل واحدٍ منهما على صاحبه سواءء وكان من حقّه أن يفضي إليها في 
جماعها إن أحبّت وإِنْ هرث (أي كرهث) هي ذلكء فالنظر على ما ذكرنا: أن يكون كذلك 


)١(‏ هي جدامة بنت وهب الأسدية» ويقال بالذّال المعجمة» أسلمت بمكّة» وبايعت النبي وَل وهاحرت 
مع قومها إلى المدينة» وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوف. روث عنها 
عائشة. انظر: أسد الغابة (54/8/57)» الإصابة (//537). 

(۲) أحرحه مسلم في النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل» برقم: »)٠٠١١(‏ 
(558/9). 


e) 


حث ذلك إن کره» وهذا هو 


ع 
2 
3 
Cs‏ 
Ê‏ 
3 
3 
١‏ 
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أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم العزل على أقوال كثيرة أشهرها قولان: 

القول الأول: يجوز العزل عن الحبّة بإذنماء وعن الأمة بغير إذتماء وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة"“ - رحمهم الله -. ونصّ الشافعية والحنابلة الكراهة التنزيهية. 

القول الثافني: يحرم العزل عن المرأة مطلمًاء وهو مذهب الظاهرية“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الول : 

-١‏ ما رواه حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: «كنًا تَعْزْلٌ عَلَى عَهّدِ رسول الله 

## وَالْقرْآنُ يَنْزْلُم متفق عليه“ . 

8ن ريع تخ ا ع و ترون ا 

ووقوعه في زمن نزول القرآن» ومعلوم أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا... إن كان مسندا إلى 


7 


)١(‏ شرح معاني الآثار (۳۰/۳ وما بعدها). 

(۲) انظر: شرح معان الآثار »)۳٥/۳(‏ مختصر اختلاف العلماء (705/5)» فتح القدير (١١/78))؛‏ 
الكافي لابن عبد البر »)477/١(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟557/5). الذحيرة »)١95/5(‏ الأم 
»)٤۳۱/۸(‏ البيان للعمراني (507/9).» المغني (۲۲۸/۱۰)» الكافي لابن قدامة »)۳۸۳/٤(‏ منتهى 
الإرادات .)١179/5(‏ 

(۳) انظر: المحلى .)١189/11١‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في النكاح» باب العزل» برقم: (5703) (۳۷۸/۹») ومسلم في النكاح» باب حكم 
العزل» برقم: (5 5 75)» (555/3). واللفظ للبخاري. وزاد مسلم في رواية: رر قال سفيان: لو كان 
شيا ينهى عنه» لنهانا عنه القرآن». وقد بين الحافظ ابن حجر-رحمه الله- الوهم الذي وقع في العمدة 
وشرح ابن دقيق عليه» هو اعتبار هذه الزيادة المذكورة من قول حابر ذنه وهو قول سفيان. انظر: 
إحكام الأحكام لابن دقيق »)۷٤/٤(‏ فتح الباري (۳۷۹/۹). 

(5) المفهم (17/5). 


9) 


زمن النبوة» فهو في حكم المرفوع؛ ررلأن الظاهر أن النبي َه اطّلع على ذلك وأقرّه؛ لتوفّر 
دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام». 

کک اوا س لخدي وف قال اتنا بايا وا َعْزِلُ م سألا سول الله 
ف عن ذلك؟ فقال: «وَنَكمْ لَفعلونَ ذلك؟ وإنّكم لتَفْمَلُونَ ذلك؟ واكم لَفْعَلونَ ذلك؟ 
ما مِنْ تَسْمَةٍ كَائِئَةٍ إلى يَوْم القِيَامّة إلا هي كائنة»متفق عليه . 

-٣‏ ما رواه أبو سعيد الخدري أيضا ذه قال: عَرَوْنَا مع رسول الله غ عَرْوَةَ 
بلْمُصْطلِقٍ» فسبَيْا كرام الْعَرَبِء فطالَث علينا العْرَْكُ وَعِبْنا في الفا فأرَذتا أن 
تَسْتَمْتِعَ وَتَعْزْلَ فقُلنا: تَفْعَلُ ورسولُ الله 8 بَبْنَ أظهرنا لا ناله فالتا رسول 
لله فقال: رلا عَليْكمْ أنْ لا تَفعَلُواء ما كب اله خَلْقَ نَسْمَةٍ هي كائنة إلى يَوْم القيّامة إل 
سَتَكُونُ) متفق عليه”". 

4- وف لفظ عند مسلم' “قلا عَليْكُمْ أنْ ا تفعلوا ذاكمٌ فإنّمَا هُوَ القدَرُ». 

وجه الاستدلال منه: أنّ قوله ‏ : را عَليْكُمْ أن لا تَفعَلوا», معناه: ليس عليكم جناحٌ 

أن لا تفعلوا؛ بدليل قوله # «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة»» فهذه ألفاظ 
حة بأنٌ العزل لا يرد القدر ولا يضره» فكأنه قال: لا بأس به . 
ه- ما رواه حابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أن رحلا أتى رسول الله وك فقال: إن 


لي جارية» هي خادمناء وسانيتنا"» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: 


.)۳۷۹/۹( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في النكاح» باب العزل برقم: »)57٠٠(‏ ومسلم في النكاح» باب حكم العزل» برقم: 
0ه ") (757/9). واللفظ له. 

(؟) أخرحه البخاري في المغازي» باب غزوة بني المصطلق من خزاعة... برقم: »)4١8(‏ (10/ه7ه)) 
ومسلم في الموضع السابق برقم: (۳۰۲۹)» .)٠١۱/۹(‏ 

.)١57/9( صحيح مسلم (*ه؟)‎ )٤( 

(5) انظر: المفهم .)١77/5(‏ 

(5) السّانية: الناقة التي يستقى عليها. كأتما كانت تسقي لهم نخلهم عوض البعير. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر ص: .)55١1(‏ مادة: (سنا). 


مه 


«اعزل عَنْهِا إِنْ شِنْت؛ فإنَّهُ سيأتِيهًا ما قد لها»» فلبث اليّحلء ثم أتاه فقال: إن 
الجارية قد حبلت» فقال: «قد أَخْبَرْتُكَ أنه سَيَأتِيها ما قد لهام رواه ا 
وهذا :نض “فق إبائحة: العرل © وهو وان كات ن الأنة إلا أنه علل نما لا مخض مه 
فيقتضي تعدية الحكم إلى غيرها؛ لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدما. 

0-5 عن عبيد الله بن رفاعة الأنصاري”" قال: «تَذَاكْرَ أَصْحَابُ الي عل 
عِنْدَ عُمَرَ بن الطاب يه الْعَزْلَّ» فَاخْتَلَقُوا فيه فَقَالَ عْمَرُ طيه: قد اختَلفُه ولتم 
َمل بَدْرٍ اليَار مكيف بالتاس بَعْدَكُمْ. إِذْ تتاجى رَحْلَانِ. فقا عُمَدُ:ِ مَا هَذِهٍ 
الْمْتَاحَاةُ؟ قال: إِنَّ الْيَهُودَ تَرْعْمْ أَنّهَا الْمَؤهودَهُ الصُغْرى. فَقَالَ عل 5 0 
کون مود قى عَم بالثَّراتٍ السَبع: +( ومد شتا لاضن ب مع 
(1 ې المؤمنون: ١١‏ إلى آخر الآية. فَعَجب عَمَرٌ ضيه من اجرف 
حَيْرّا». أخرجه الطحاوي في المشكل“. 

دلبل أصحاب القول الثاني" 


3 


- 


ذو 


0 


(۱) صحيح مسلم في النکاح» باب حكم العزل» برقم: )۳۰٤۱(‏ (554/9). 

.)١59/5( المفهم‎ )۲( 

(۳) هو عبيد الله بن رفاعة بن رافع» يروي عن أبيه» وله صحبة. يروي عنه إسماعيل بن عبيد الله. انظر: 
كتاب الثقات لابن حبان 600 أشار الحققون لشرح مشكل الآثار أنه وقع في نسخة (عبدالله 
بن رفاعة الأنصاري واعبروه خطأً. والمترحم في كتب تراحم الصحابة هو عبد الله وليس عبيد الله! 
وقيل: عبيد بن رفاعة. انظر: الإصابة (55/5). 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله #5 في العزل وأنه 
الوأد الخفي» وفيما روي عنه من تكذيبه من قال ذلك» بعد حديث رقم: .)١75/5( :.)١919(‏ 
وحسنه الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه. وقد رواه الطحاوي من وجه آخر بعده مباشرة» قال عنه 
الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح» رحاله رحال الشيخين غير معمر بن أبي حيية» فقد روى له 
الترمذي وهو ثقة» وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح. 

(ه) هناك جملة من الآثار أسندها ابن حزم عن الصحابة # في المنع من العزل. لكن مذهبه عدم 
الاحتجاج بأقوال الصحابة لد فلا داعي إلى التطويل بإيرادها في أدلته. 


e) 


عن جدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - قالث: حص ث رَسُولَ الله وله في 
» وَهُوَ ول «لقدُ هَمَمْتْ أنْ ھی عن الغِيلّة: فنَظِرْتْ فى ي الروم وَفَارسَء فإذا هم 0 
وده فلا ذلك أولادهُم شَين)» ا عَن الْعَزْلِ؟ قَقَالَ ر ل الله : «ذلك الوَأنُ 
الْحَفِي2. 

قال ابن حزم - رحمه الله -: ررهذا حديثٌ في غاية الصّحّة....وقد علمنا أن كل شيءٍ 
فأصله الإباحة...وعلى هذا يكون كان كل شيءٍ حلالاء حتى نزل التحريم...فصحٌ أن خبر 
جحدامة بالتحريم هو 0 لجميع الإباحات المتقدّمة التي لا شك في أتما قبل البعث وبعد 


البعث» وهذا أمرٌ متيقّن؛ لأنه 5 أحبر أنه الوأد الخفين» والوأد محرّمٌ فقد نسخ الإباحة المتقدّمة 
00 


تاس 


بيقين)) 

وخلاصة هذا: ترحيح حديث النهي على أحاديث الإباحة؛ بدعوى النسخ» وهذا 
مسلكٌ غير مرضئ» وقد عكسه الإمام الطحاوي - رحمه الله - فرأى أن حديث الوأد الخفي 
منسوحٌ؛ بدليل أن النبي ب إنما قال ذلك موافقةَ لليهودء فلما ««بيّن الله عر وحل لرسوله 4ل 
كذهم في ذلكء بين لأمته 4 كذبهم فيه)7". 

والأرحح من هذا وذاك: الجمع بين الدليلين» ويصخ إما بحمل النهي على الكراهة؛ لان 
الأدلة الأحرى تصلح صارفة له» وإما بحمل النهي على المرأة إذا لم تأذن لزوجهاء كما هو 
مهب امور فى السا : 

الترجيم: 

الأظهر في - هذه المسألة - هو جواز العزل عن المرأة الحيّة بإذتماء وعن الأمة مطلقّاء 
مع الكراهة بدون تحريم» وذلك لما يأني: 


»)٠٠١٠١( أحرحه مسلم في النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل» برقم:‎ )١( 
.)558/9( 

(۲) المحلى (۱۳۹/۱۱). 

(۳) شرح مشكل الآثار ۱۷۳/١(‏ وما بعدها). 

(5) انظر الوجه الثاني عند القرطبي في المفهم .)١٦۷/٤(‏ والأول في نظري أقوى. والله أعلم. 


0065 


أولا: أن هذا القول يجمع الأدلة الواردة في هذا الباب» ويعملها كلهاء ولا يلجأ إلى 
دعوى نسخ أو ترحيح لشيءٍ منها على غيره» وهي أدلة صحيحة ثابتة كما سبق» والجمع مق 
أمكن أولى من الترحيح؛ لأنّ المع إعمال» والترحيح إهمال. 

ثانيا: أن التحريم مبني على دعوى النسخ» وقد قوبل مثله» ولا مرح لأحدها على 
الآخر» فتعيّن المصير إلى الجمع. 

ثالغا: إذا كان لا بد من ترحيح بين الأحاديث الواردة في الباب» فن أحاديث الإباحة 
أكثرء وأحاديثها متفقٌ عليها بين الشيخين» بينما حديث الوأد من أفراد مسلم» والترحيح 
بالكثرة والأصحية أقوى. والعلم عند الله تعاللى. 
المطلب السادس: الطلاق. واللعان. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعليق الطلاق على النكاح 

أخرج الأربعة إلا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الى كل 
قال: «نا طاق إلا فيم ملك وَلَا عِثق إِنَا فيا نا تملك ونا بَيْعَ إلا فيما تميك»”'. 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي - رجه الله - بعد إيراده 
للأحاديث المرفوعة والموقوفة في المسألة: رروأما التابعون فمختلفون في ذلك كاحتلاف من 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» برقم: »)5١5٠0(‏ (45/7 54)» والترمذي 
في الطلاق» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» برقم: »)١١۸/١( »)۱١۸١(‏ وابن ماحة في 
الطلاق» باب لا طلاق قبل النکاح» برقم: (517 .)١١٤/۲( »)٠١‏ واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: 
ررحديث عبد الله بن عمرو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهو أحسن شيءٍ روي في هذا الباب» وهو قول 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم». أما ابن عبد البر - رحمه الله - فقال في أحاديث 
الباب في الاستذكار :)١77/١1(‏ «وروي ذلك عن النبي بلي من وجوه كثيرة» إلا أتما عند أهل 
الحديث معلولة» ومنهم من يصحّح بعضهاء ولم يرو عن النبي #5 شيءٌ يخالفها». ومن صخح هذا 
الحديث البيهقي» والذهبي. انظر: تلخيص الذهبي مع المستدرك على الصحيحين »)٠٠٠/۲(‏ السنن 
الكبرى 7١/1(‏ وما بعدها). وحسن الألباني إسناد الحديث» مع تصحيحه بالشواهد في إرواء الغليل 
.)١17/7(‏ وسوف تأت بعض الشواهد بإذن الله تعالى في الأدلة. 


0055( 


تقذمهم» واحتلاف من تأخّر عنهم ثم تأمّلنا ما توحبه شواهد الأصول المتفق عليها في ذلك؛ 
فوجدنا الؤحل يقول: کل ولد تلده مملوكتي هذه فهو 0 فتحمل بعد ذلك باولاد» 9 تلدهم: 
أخم يُْتَقُون عليه» وقد كان في الوقت الذي قال فيه القول الذي عُتِقُوا به عليه غير مالك لهم؛ 
لأنهم لم يكونوا خُلِقُوا يومئدِء فلم يُراعُوا في ذلك وقت القول الذي كان منه» ورَاعَوًا وقْتَ 
وُقوعه. فجعلوه مكفيك وكان منه حينئدِء فكان مثل ذلك في القياس أن لا يراعى الوقت الذي 
قال فيه الزحل الذي ذكرنا: فلانةٌ طالقٌ إِنْ تزقجتُهَاء أو فلائةٌ خرَُ إن مَلكتُهاء وبراعى وَقْتْ 
چ“ . 9 و امه ١‏ 
وُقوع طلاقه» ووفث عتاقِو»' 2. 
احتلف العلماء - رحمهم الله - فيمن علق الطلاق على النكاح على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : يلزمه ذلك» عم أو حص وهو مذهب الحنفية90) ` رحمهم الله 2 
القول التاني: يلزمه إن حص» ولا يلزمه شي إن عم وهو مذهب المالكية0) - 
القول الثالت: لا يلزمه شيءٌ من ذلك وهو مذهب الشافعية» والحنابلة حرحمهم الله- 
سبب الخلاف : هل من شرط وقوع الطلاق وحود الملك متقدّمًا بالرّمان على الطلاق أم 
S|‏ 37 نك 
الآدلة : 


.)١٤١/۲( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب القدوري مع اللباب (47/7)» تحفة الفقهاء ».)١97/1(‏ مجمع الأنمر .)٥۷/۲(‏ 
(۳) انظر: المدونة ٩۰/۳(‏ وما بعدها)» الجامع بين الأمهات »)٤۲۹/۲(‏ الشرح الصغير (75/./9). 
)٤(‏ انظر: الوسيط (95/5"؟)) مغني امحتاج »)۳۸٦/۳(‏ شرح التنبيه (74/8/5). 

(5) انظر: المغني »)٤۸۸/۱۳(‏ الفروع (8/9)» الإقناع (9/” ١‏ ه). 

(59) بداية المجتهد (5/9 55 .)١‏ 


(®) 


أدلة أصحاب القول الأول : 
الخد ل ال :+( تاا لزن اموا ذا کحم الْمُؤْمِئتِ تہ ط وهن من قبل أن 
سوهت فنا کہ َيه من عدو دو فَميَعوهن وسَيَحوهُن ساسا ميلا 4 
الأحزاب: 49. 
قال أبو بكر الجصاص - رحمه الله -: رردلالتها ظاهرةٌ في صحّة هذا القول من قائله 
ولزوم حكمه عند وحود النكاح؛ لأتما حكمث بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح» ومن قال 
لأحنبية: إذا تزقحتك فأنت طالقٌ» فهو مطلّق بعد النكاح» فوحب بظاهر الآية إيقاع طلاقه 
وإثبات حكم لفظه» وهذا القول هو الصحيح)”". 
ونوقش: بأنّ الآية حجّةٌ عليهم» فإنّ الله تعالى ربدا بالنكاح قبل الطلاق» والمطلق قبل 
النكاح بادئ بالطلاق قبل النكاح)””. 
اک عن ا و ع قَقَالَ: كلك رأة 
ا ھی طَالِقٌّ ثَلَانّاء فَقَالَ لَه عْمَرْ : فهو كما قلت». أخرحه عبد الرزاق 27 . 


7 7 
ا ب 7 


نه وَقّتَ مرا إِنْ تَرَوَجَهَاء فسأل ابن مَسْعُودٍ؟ فَقَالَ: «أُعْلِمْهَا 
ا 


ت ن الأسوة 
الطلَاقء ثم ترَوّجْهَم). أحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 

>- من المعقول: أنْ قوله: أنتِ طالقٌ ليس تطليقًا للحال» بل هو تطليقٌ عند 
الشرط» فيستدعي قيام الملك عنده لا تي الحال» والملك موحودٌ عند وحود 
الشرط؛ لان الطلاق يقع عند وحود الشّرط"©. 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص (57” وما بعدها). 

(۲) الأوسط لابن المنذر (5857/9). 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في الطلاق» باب الطلاق قبل النكاح» برقم: (51/4 »)١١‏ (471/5). وهذا الأثر 
ضعّفه ابن عبد البر بثلاث علل: ضعف ياسين الزيات» وجهالة أبي محمدء والانقطاع بين أبي سلمة 
وعمر ذفنه. انظر: الاستذكار .)١١5/١8(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: 570 »)١١‏ وابن أبي شيبة في الطلاق» باب من كان 
يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقَّتء برقم: ٤۳(‏ ۱۸۱)» (587/9). واللفظ للصنعاني. 

(5) بدائع الصنائع (۲۰۸/۳). بتصرّفي. 


(۷۷) 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


ل وہ بره موي 


.١ قول الله تعالى: كايا لذت اموا َوهو لحُفُودِ 4 المائدة:‎ -١ 
وجه الاستدلال منه: أنّ الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود» وهذا أمر إلزام» رروهذا قد عقد‎ 
على نفسه عقدّاء فيجب عليه الوفاء به).‎ 
ونوقش: بأنّ الطلاق ليس من العقود» بل أبغض الحلال إلى الله تعالى.‎ 
عن أي تلمة بين حيد الجن أ ام قَقَالَ: گل راه‎ - 
روا فَهِيَ طَالِقٌ ناء فَقَالَ لَه عْمَرُ : «فَهُوَ كما قلت». أخرحه عبد الرزاق".‎ 
ق ةَ إن ها فال 1 مرا كمال الها الطلاقء‎ 


ا 
س ع 
- مر 


كو 
نه وَفت 


٣ت‏ ن الأسود أ 
تم تَرَوَجْهَا. أخرحه عبد ل وابن أبي شيبة. 
>- من المعقول: أن من ملك العصمة ملك الطلاق إجماعًاء فإذا أضاف الطلاق إلى 
حالة بملك فيها العصمة» وعلقه بماء وجب عليه الطلاق متى وحدث تلك 
اة 
وكك ما سبق يدل على وقوع الطلاق المعلّق على النكاح عند وحود شرطه» وأما إذا عمّ 
النساء كلهاء فقد احتجوا على عدم اللزوم بما ياني: 
مد .عن مالك أنه يلغة أن عبد الله مسعود 4 كان قول فيمن ۔قال: کل أمرأة انها 


هي طَالِقٌ: «إِنَهُ إذا لم يسم قبيلة أو امرأَة بِعَيْنِهًا فلا شَيْءَ عَلَيْهِ». أخرحه الإمام مالك20. 


.)٤۷۹/۲( تحذيب المسالك في نصرة مذهب مالك‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)٤۷۹/٩(‏ 

( 0 سبق تخريحه ى أدلة القول: الأول: 

)٤(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(5) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك .)٤۷۹/۲(‏ 

(5) أخرحه الإمام مالك بلاغَاء في الطلاق» باب يمين الرحل بطلاق ما لم ينكح, برقم: »)١۱۷١۲(‏ 
(4۸/۲).قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار :)١١7/17(‏ رلا أحفظه عنه إلا منقطعًا. 


(۷۸) 


-٦‏ من المعقول: أن الفرق بين التعميم والتخصيص الاستحسان المبني على المصلحة» 
وذلك أنه إذا عمّم فأوجبنا عليه التعميم لم جد سبياة إلى النكاح الحلال» فكان ذكل 
عننًا به وحرجاء وكأنه من باب نذر المعصية» وأما إذا حصّص: فليس الأمر كذلك إذا 
ألزمناه الطلاق. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

2-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه أن التي كَل قال: ا طَنَاقَ إلا فيمًا تَمْلِكء وَنَا 

عِنْقَ إل فِيما نا تَمْلِك ون بیع ب فيما تمْلِك)0". 

2-5 عن المسور بن مخرمة ديه عن النبي ب قال: «نا طاق قبل التّكاح. ولا عق قبل ملله». 

أخرجه ابن ما 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: رقوله: لا طلاق: معناه نفي حكم الطلاق المرسل 


على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح» وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم» سواءٌ كان في امرأةٍ 
بعينهاء أو في نساء لا بأعيانحت)20). 


ونوقش: بان الحديث على الحقيقة» وهي «الإيقاع قبل النكاح» وأما عقد طلاقٍ قبل 


نكاح» فلم يتناوله اللفظ؛ لأنْ عقد الطلاق ليس بطلاق» وإنما يسمى عقد اليمين بالطلاق 
طلاقًا على جهة المجاز دوك الحقيقة)20. 


.)815/5( وانظر: روضة المستبين‎ .)١ 55 5/7( بداية بحتهد‎ )١( 
هو حديث المسألة» وسبق تخريحه في أوها.‎ )۲( 


(۳) أخرحه ابن ماحة في الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح» برقم: »)۲١٤۸(‏ (015/7). قال البوصيري في 


الزوائد: «هذا إسنادٌ حسنٌ. علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلفٌ فيهما». وقال ابن حجر في بلوغ المرام 
«إسناده حستٌ» لكنه معلولٌ». انظره مع سبل السلام »)۲۲۷/١(‏ كتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
.)١ 45 .١/5(‏ وجزم الألباني بصحّته بشواهده الكثيرة في إرواء الغليل .)١57/10(‏ وف الباب أحاديث أخرى 


.)٤٤٤/۲( معام السنن بحاشية سنن أبي داود‎ )٤( 


(5) شرح مختصر الطحاوي .)١١5/5(‏ بتصرف يسير. 


(8۹) 


وأجيب عنه: بان هذا يخلى الحديث من فائدةء فإنٌ كك واحدٍ يدرك أن الأجنبية ليست 
١ 57 4 5 1 . 0 E 75 ۳ 4 .‏ 
زوحة حيٌّ يلحقها طلاقه أصلاء وإِنما الحديث سيق فيمن علق الطلاق على النكاح” ), كما 
في الروايات القادمة. 
ه- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رمَا فاا ابّْنُ مَسْعُودٍ - وَإِنَْ كن 
قا ره من عَا ب - في اليّحْلٍ يقول: إِنْ تَرَوَحْتُ فُلَانةَ مَهِي طَالِقٌ» قال الله عَرَ 
وَحَلً: اا اين اموا ذا كم المؤوكات ‏ طا هُنَّ ي الأحزاب: 45, 
٣‏ 
وم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن». أخرجه الحاک. 
-٣‏ من المعقول: أنّ القائل: إن تزقحت فلانة فهي طالقٌ» مطلَّقٌ لأجنبية» وذلك 
محالٌ» فا حين الطلاق المعلّق أحنبية» والمتجدّد هو نكاحهاء والنكاح لا 0 
طلاقًاء فعْلِمَ أا لو طلقث» فما يكون ذلك استنادًا إلى الطلاق المتقدّم ا 
وهي إذ ذاك أجنبية 00 
الترجيم : 
الذي يظهر في هذه المسألة - والله تعا 
تعليق الطلاق على النكاح لغوٌء وذلك لما يأتي: 
أولًا: أن هذا القول متأيّدٌ بالأصلء فالأصل أنْ الطلاق يلحق المنكوحة لا الأحنبية» وقد 
قال ابن العربي حرحمه الله- : «الأصل في أن يكون في المنكوحة المقيّدة بقيد النكاح». 


لى أعلم - هو رححان القول الثالث القائل بأنَّ 


)١(‏ انظر: فتح الباري .)٤۷۹/۹(‏ نقلا عن البيهقي في الخلافيات. 

(۲) أخرحه الحاكم في المستدرك» في الطلاق» باب لا نذر لابن آدم فيما لا يملكء .)٠٠٠/۲(‏ وقال: 
هذا حديثٌ صحيح الإسنادء ولم يخرحاه. وهذا الأثر علّقه البخاري في صحيحه في الطلاق» باب لا 
طلاق قبل نكاح. ثم نقل البخاري من قال بهذا القول من الصحابة والتابعين. وبلغوا نيفا وعشرين 
شخصًا. وتتبع الحافظ ابن حجر في الفتح )٤۷۲/۹(‏ الروايات عنهم. 

(۳) زاد المعاد .)۱۹۷/٥(‏ 


.)١١9/5( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


(1°) 


ثانيًا: أنّ ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب موافقٌ هذا القول» على ما في تلك 
الأحاديث من حلاف في الصحة» غير أتما لم يأت ما يعارضها من الأحاديث المرفوعة إلى 
النبي يله وهي روايات تعدّدت مخارجهاء فقوي بعضها بعضاء ويترججّح العمل بما(". 

ثالمًا: أن هذا القول متأيّدٌ بظاهر الآية الكريمة التي استنبط منها ابن عباس - رضي الله 
عنهما - حكم المسألة» فهي وإن كان سيقث لبيان حكم المطلقة غير المدخول بماء إلا أنما 
يستفاد منها اشتراط صحة الطلاق بعد النكاح؛ لأنّ الطلاق حل لعقد الزوحية» فلا يلحق 
امرأة أجنبية. 

رابعًا: مع هذا كله ينبغي التورّع والاحتياط في هذه المسألة» لأنّ الأدلة فيها ليسث 
قطعية» وما أحسن ما قاله الإمام أبو عبيد - رحمه الله - فيمن قال لامرأته: إن ترقحث فلانة 
فهي طالقٌ: رلو جاءني لم آمره بالتزويج» ولو تزقج لم آمره بالفراق»» وما ذلك إلا احتياطًا 
في الفروج» فإنّ الأصل فيها التحريم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية: وجوب الفرقة باللعان 

أخرج الشيخان من حديث سهل بن سعد ذه في حديث اللعان الطويل» وفيه: 
مْتَلَاعَنَا في الْمَسْحِدٍ وَأَنَا شَاهِدٌ َلَمَا فَرَعَا قال: كَدَّبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أَمْسَكتهَاء 
َطلَّقَهَا تَا قل أَنْ يَأَمرَُ رَسُولُ الله ل جين فرعا من التَلَاعْنِء فَمَارقَهَا عِنْدَ انى ول فقال: 
(دذاكمٌ التّفريق بَيْنَ كلٌ مُتلَاعِئَيْني ". 

الأصل المخالف لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررسبب الخلاف بين 
من رأى أنه تقع به فرقةٌ» وبين من لم ير ذلك أن تفريق النبي بي بينهما ليس بيتًا في الحديث 


.)١117/5( انظر: البدر التمام في شرح بلوغ المرام‎ )١( 

(۲) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار (۱۲۳/۱۸). ونحوه عنه عند ابن المنذر في الأوسط (۲۳۲/۹). 
ونسب مثله أيضا إلى الإمام أحمد. وهو كذلك في مسائل عبد الله له »)١١١7/8(‏ ومسائل ابن 
منصور »)۱۸١١/٤(‏ ووافقه إسحاق بن راهوية. 

(۳) أخرحه البخاري في الطلاق» باب التلاعن في المسجدء برقم: »)٥۳١٠۹(‏ (0550/9)؛ ومسلم في 
اللعان» برقم: .)٦۲/٠١( »)۳۷٠١(‏ واللفظ للنيسابوري. 


(11( 


المشهور؛ لأنه بادر بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة» والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق» 
وأنه ليس في الشرع تحرج يتأبّد: أعني متفقًا عليه . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء -- رمهم الله - قي وحوب الفرقة باللعان على قولين: 

القول الأول : تحب الفرقة باللعان» وهو مذهب الأئمة الأربعة"“ - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: لا تحب الفرقة باللعان» وهو قول الليث بن سعد وعثمان البي0) 
وطائفة من أهل البصرة“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 


.)١5 5 5/59 بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)75١/5(‏ فتح القدير »)۲۸٦/٤(‏ مجمع الأنمر »)١۳۲/۲(‏ التوضيح 
(507/4).: روضة المستبين (858/7)» الشرح الكبير للدردير (۷۳۳/۲)» الأم »)۷۳٤/١(‏ العزيز 
05/9 5)» النجم الوهاج »)١١1/8(‏ المغني »)١ 5 5/11١(‏ الفروع »)5١5/9(‏ الإقناع .)٠٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)750/١١(‏ و الليث هو الإمام العلم المحدث الفقيه» الليث 
بن سعد بن عبد الرحمن» مولى قيس بن رفاعة» وهو مولى عبد الرحمن بن حالد بن مسفر الفهمي» 
أصله من أصفهان» مولد سنة اثنتين وتسعين» وقيل: أربع وتسعين» ووفاته في النصف من شعبان يوم 
الخميس سنة خمس وتسعين ومائة. ودفن يوم الجمعة» مع عطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة» ونافعا 
مولى ابن عمر» والزهري»وغيرهم» وروى عنه وقيس بن الربيع» وابن المبارك» وابن وهب» وابن هيعة» 
وخلق كثير. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازني ص( 7)» سير أعلام النبلاء .)١١١/۸(‏ 

)٤(‏ هو العلامة فقيه البصرة أبو عمروء بيّاع البُوتء اسم أبيه مسلم» وقيل: أسلم» وقيل: سليمان. وأصله 
من الكوفة. حدّث عن أنس بن مالك» والشعي» وعبد الحميد بن سلمة» والحسن. وعنه شعبة» 
وسفيان» وهشيمء ويزيد بن زریع» وابن عُلَيّة وعيسى بن يونس. وثقه أحمد, والدارقطني» وابن سعد 
وابن معين فيما نقله عنه عباس.وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيفٌ. وقال أبو حاتم: شيخ 
يكتب حديثه. وقال ابن سعد: له أحاديث» كان صاحب رأي وفقه. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)١58/5(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (585/8). 

(5) انظر: الاستذكار (۲۲۳/۱۷)» بداية المجتهد 0*/": »)١5‏ زاد المعاد .)۳٤۹/٥(‏ 


(11) 


آدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن سهل بن سعد ذه في حديث اللعان الطويل» وفيه: «قَتَلَاعنَا في ا 
واا شَاهِدٌ فما قرغا قال: كَدَّبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أَمْسَكْيُهَاء مَطَلَّقَهَا 
ئا بل أَنْ يام رَسُولُ الله 4 جين قرعا من التَكَاعُن» كَمَارقَهَا عند الي بل 

فقال: «ذاكمُ التّفريق بين کا مَُلاعِديْن». 

؟- وق لفظ عند أبي داود: قال سهل: «حَضَرْتُ هذا عِنْدَ رَسُول الله . فَمَضَتِ السَنّة 
بعد في المُتَلَاعِنَيْن أن يُفْرّقَ بَينَهُمَاء دم لا يَجْتَمِعَان ابد . 

وجه التمسّك به: أنّ في هذا دليلا على أن الفرقة تقع بنفس فراغهما من التعانغى". 
+«- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجْلَا لَاعَنَ امْرَأَتَةُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول اله ل فَفَرَقَ رَسُولُ انه كه بَيْتَهُماء وألحَق الوَلَدَ بأمّه». متفق عليه . 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «رفإذا أكمل الرّوجٍ اللعان فقد بانت منه امرأته؛ لأنه 

لا يزول النسب إلا بزوال الفراش»”. 

-٤‏ وعنه که قال: قال رسول الله ي: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللِ. أَحَدُكُمَا كاذب لا سَبِيلَ 


ا ا اك 
لك عليها» متفق عليه . 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) أخرحه أبو داود في الطلاق» باب في اللعان» برقم: .)٤۷٤/۲( »)۲٠٠٠۰(‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل .)١/865/1(‏ 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۲۹۹/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب» فهل منكما من تائب؟ 
برقم: (5717)» (575/9)» ومسلم في اللعان» برقم: (۳۷۲۷)» .)7515/١١(‏ 

(ه) الأم (4/5 7). 

(5) أخحرحه البخاري في الطلاق» باب يلحق الولد بالملاعنة» برقم: (51715)» (574/9)» ومسلم في 
اللعان» برقم: (۳۷۳۱)» .)٠١/۱۰(‏ 


(1Y) 


قال النووي - رحمه الله -: رلا سبيل لك عليها: أي لا ملك لك عليهاء فلا يقع 
طلاقك» وهذا دلي على أن الفرقة تحصل بنفس اللّعان»0© 
ه- عن عمر بن الخطاب ذه قال: «المُتلَاءِنَان يرق بَيَتَهُمَاء ونا يَجْتَمِعَان أَبَدَا). 
أخرجه عبد الزراق وابن أن ل" 
- عن علي بن أبي طالب 5ه قال: «مَضت السلّة في المُتَلَاعِنَيْن انالا تخا ا 


أخرحه عبد الرزاق والبيهقي””. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن سهل بن سعد خ4 في حديث اللعان الطويلء وفيه: رَتَلاعَتًا فا الو 
شاد فما قرعا قال: ؛ دت عليه با رشول. الله إن أمشكتهاء. فطلا ثلاث 5: 
ُن يمر رَسُولُ الله يله جين فرعا من التَلَاعْنء ارقا عنْدَ الى بل . 
وجه الاستدلال منه: أن النبي ئي لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعان» بل هو أنشأ 
طلاقهاء ونرّهِ نفسه أن يمسك من قد اعترف بأتما زنث» أو أن يقوم عليه دليل كذب 
بإمساكهاء فجعل النبي ية فعله سند 2. 
ونوقش: بأنْ حديث ابن عمر وحديث سهل في قصة واحدة» وظاهر حديث ابن عمر 
أن الفرقة إنما وقعت بتفريق النبي 4 . والجمع بين الرواتين الصحيحتين في القصة الواحدة 
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متعين . 


.)551/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أحرحه عبد الزراق في الطلاق» باب لا يجتمع المتلاعنان أبداء برقم: »)١١۲/۷( »)۱۲٤۳۳(‏ وابن 
أبي شيبة في النكاح» باب إذا فرّق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبداء وليس له أن يتزؤحهاء برقم: 
.)١۷٠١۷(‏ واللفظ لابن أبي شيبة. 

(۳) أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم: »)١١۲/۷( »)١7575(‏ والبيهقي في اللعان» باب ما 
يكون بعد الْتِعَانِ الڙوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن» .)٤١٠١/۷(‏ 

(4) سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 

(5) زاد المعاد 55/5١‏ 5). 

)٩(‏ المصدر السابق. 


(Y1) 


وقولهم: أن الي 5 أقره على الطلاق بعد اللعان ممنوعٌ» فقد قال ئك له: ررلا ملك لك 
عليهاء فلا يقع طلاقك» وهذا دليك على أن الفرقة تحصل بنفس اللّعان». 

الترجيح : 

أرحح القولين في المسألة - والله أعلم - هو مذهب الجمهور القائلين بوجوب الفرقة 
باللعان» وذلك لما يأن: 

أولا: صحّة الروايات بذلك» فسواءٌ كان هو الملاعن في الروايات هو الذي أنشاً 
الطلاق» أم النبي يِه أمره بفراقهاء فن النتيجة: أن النبي ي حعل ذلك سنّة المتلاعنين» كما 
صرحت الروايات الأخرى. 

ثانيا: هذا المذهب يجمع بين الروايات» ويعملها كلّهاء ومن منع الفرقة باللعان» إِنما 
منك ببعضهاء وألغى الروايات الأحرى» مع اتحاد القصة. 

ثالغا: أن هذا القول موافقٌ لأقضية بعض الخلفاء الراشدين» بل صرحوا بأنّ السنة حرث 
بذلك» وهذا يدفع احتمال النسخ» أو دعوى التأويل للنص المرفوع. 

رابعا: أن هذا المذهب هو الموافق لصريح المعقول» فإنه لا يعقل أن يتلاعن الزوحان» ثم 
يبقيا معًا في بيت الزوحية» فإِنٌ النفرة التي تقع بينهما باللعان توحب الفرقة بينهماء ولذلك 
بادر الملاعن إلى التصريح بالطلاق الثلاث قطعًا للعصمة. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: رجوع الملاعنة إلى زوجها - إذا أكذب نفسه 

أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
كد قال: «المُتنَاعِنَان إذَا َفْرَقا ا يَجْتَمِعَان أَبَن)'"). 


.)551/٠١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه الدارقطني في النكاح» برقم: »)۳۷٠٠١(‏ (517/5)» والبيهقي في اللعان» باب ما يكون بعد 
الْتِعَانٍ الرّوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إِنْ لم تلْتَعِنَ (505/9). قال الزيلعي في نصب الراية 
(551/5): ««قال صاحب التنقيح: إسناده حيّدّ» وحسنه الشيخان الأرناؤوطان في التعليق على زاد 
المعاد 637/9 3؟). 


(1°) 


القياس المعارض لهذا : قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «...يجوز أن يكون 
يريدون بقوهم: لا يجتمعان» كانا على ال حال القي فزق بينهما عليهاء كما حمل الزهري معنى أبدًا 
على مثل ذلك» فكان هذا القول أولى بالقياس عندنا؛ لأنا وحدناهما في البدء للمرأة أنْ تطلب 
الزوج حتى يلاعن بينها وبينه اللعان الذي يوحب الفرقة بينهماء ووحدنا الزوج لو أكذب نفسه 
فح في ذلك ثم طلبت المرأة فراقه بقوله الذي كان منه لحاء لم يكن لما ذلك» فكانت العلة 
التي يلاعن بينهما اللّعان الذي يكون عنه الفرقة بينهما: هي ثبوت الزوج على ما كان منه إلى 
زوحته» وإِنّ ذلك يزول بزوال تلك العلّة» وبإقامة الحدّ عليه فيما يحب إقامته عليه» ويثبتان بعد 
ذلك زوجَيّنِ كما كانا قبل ذلك القول» فكان مثل ذلك في القياس إذا فرق بينهما بعد اللعان» 
أن يكون ذلك الحكم المانع أن يجتمعا قائمًا بينهما ما كان مقيمًا على القول الذي يوحب 
اللعان في البدء حتى تكون به الفرقة» وأنْ يكون إذا زال ذلك القول» ووسعهما أَنْ يقيما على 
ما كانا عليه قبل ذلك القول في البدء أن يكون بعد الفرقة أيضا كذلكء وأنْ يكون المانع من 
الاحتماع في المستأئئف هو الذي يوحب اللعان الذي يكون عنه ضدّ الاجتماع» وأنْ يكون 
ذلك المعنى إذا زال» زال ما يمنعهما من الاجتماع» والله عر وج نسأله التوفيق»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله -المسألة : 

اختلف الجمهور القائلون بالفرقة باللعان إذا رحع الزوج بعد اللعان وأكذب نفسه» هل 
يجوز له الزواج منها على قولين: 

القول الأول: هو خاطبٌ إذا أكذب نفسه بعد اللعان» وهو مذهب الحنفية"“ - 
رحمهم الله -. 

القول الثافني: لا ترحع إليه أبدّاء ولو أكذب نفسه» وهو مذهب الالكية"» 
والشافعية“» والحنابلة - رحمهم الله -. 


.)۳۰۸/۱۳۲( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (۲۱۲/۰)» فتح القدير »)۲۸۸/٤(‏ مجمع الأثخر .)١١١/۲(‏ 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات (1۳۷/۱)» التوضيح »)٦۰۲/٤(‏ الشرح الكبير للدردير (۷۳۳/۲). 
)٤(‏ انظر: الأم (5/؟7)» العزيز ١17/9(‏ 5)» مغني امحتاج .)٤۹۸/۳(‏ 


(5) انظر: المغني 53/١١‏ ١)؛‏ الإنصاف »)٤٤۲/۲۳(‏ الإقناع .)٠٠۹/۳(‏ 


(V1) 


الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ التمسّك بالأصول: فمن أصول الشريعة وقواعدها ا محكمة: أن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمّاء والتحريم كان بسبب اللعان» فإذا ارتفع اللعان ارتفع التحريم؛ 
كما في لحوق نسب الولد به بعد التحرع””. 

؟١-‏ من المعقول: أن حدوث هذا المعنى يبطل حكم اللعان الماضي» والدليل على 
ذلك عدم وقوعه في المستقبل» ومتى بطل حكم اللعان جاز أن يتزقحها؛ إِذّْ كان 
التحريم متعلّقًا ببقاء اللعان» ألا ترى أن هذا المعنى لو كان موجودًا وقت الفرقة لم 
تن ا 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الي كَل قال: «المُتلَاعِئَان إذا 
َفرقا لا يَجْتَمِعَان أَبَدَ أخرحه الدارقطني والبيهقي””". 

۲- وعنه که قال: قال رسول الله 4: «حِسَابكُمًا عَلَى انه أَحَدُكمًا كاذب لا سَبِيلَ لك 
عَلْيْها» متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أنْ هذا عامٌ أكذب الملاعن نفسه أم لم يكذب”) فن ظاهره 

النفي العام . 
ونوقش: بأنَ الزوج إذا أكذب نفسه لم يبق متلاعتًاء لا حقيقة؛ لعدم الاشتغال به ولا 
بحارًا؛ لأنه إنما سمي متلاعمًا لبقاء اللعان بينهما حكمّاء ولم يبق . 


.)705/9( الإنصاف (53/57 4)؛ الإقناع‎ »)١ 43/11 انظر: المغني‎ )١( 
.)۲۸۹/٤( وانظر: فتح القدير‎ .)75١7/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )۲( 
9؟) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه في أوها.‎ 

)٤(‏ سبق تخريحه في المسألة السابقة. 

(5) التحقيق لابن الحجوزي (۲۷۷/۷). 

(5) المفهم (۲۹۸/۲۳). 


(۷) تبيين الحقائق .)۲۳٤/۳(‏ 


(1Y) 


و 


«- عن سهل بن سعد ذه قال: «حَضَرْتُ هَذَا عند رَسُول الله له فمضت السنّة بَعْدُ 
في المُتلاعِئيْن أَنْ يُفرَقَ بَيْتَهُمَاء تم ا يَجْتمِعَان أَبَدَ أخرحه أبو داود”". 
؛- عن عمر بن الخطاب نه قال: «الْمُتلَاعِنَان يُفَرَّقُ بَيَتَهُمَاء ونا يَجْتَمِعَان أَبَدَا). 
أحرحه عبد الزراق وابن أبي شيبة. 
-٥‏ عن علي بن أبي طالب ڪه قال: «مَضَت السّنّة في المتَلاعِنَيْن أَنْ ا يَجْتمِعَا أَبَدَام. 
أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. 
وجه الاستدلال من الأثرين: أنهما نصّان في تأبيد التحريم. 
ونوقش الاستدلال بالمأثورات: أن المراد بالتأبيد في التحريم ما بقيا على حالما تلك 
ويدلٌ على صحّة التأويل أن الزهري - رحمه الله - أحد القائلين بأتمما لا يجتمعان أبدّاء ومع 
ذلك فقد روي عنه في المتلاعنين: «نَا يَتَرَاجَعَان أَبَدَا إلا أن يُكذب سء فَيُجِلَدُ وَيُظْهِرُ 
بَوَاءَتَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا". 
5- من المعقول: أنه تحرمٌ لا يرتفع قبل الح والتكذيب» فلا يرتفع بعده» 
الا 
الترجيم: 
الراحح في هذه المسألة - والعلم عند الله - هو مذهب الجمهور القائلين بعدم عودة 
زوجته الملاعن إليه أبدّاء وذلك لما يأني: 
أولا: موافقة هذا القول لظاهر الأحاديث الواردة في الباب» والتمسّك بالظاهر أولى» فقد 


حاء تحر التأبيد» من غير مثوية”'» وقد قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: رروق قوله: ,رلا 


)١(‏ حديث صحيحٌ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) سبق تخريحه في المسألة السابقة. 

(۳) سبق تخريحه في المسألة السابقة. 

(5) أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7١5/١7(‏ وما بعدها). وهو صاحب التأويل المذكور. 
(5) المغني .)١59/11(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)۸۷/١۳(‏ 


(Y1۸A) 


سَبيلَ لَك عَلَيْهَاى دلي على أنما لا تحلّ له بوحهِ من الوحوه» إذ لو كان له عليها سبيلٌ بوحهٍ 
من الوحوه لاستثنى ذلك عند قوله: لا سبيل لك عليهاء فقال: لا سبيل لك عليها إلا أن 
تكب نفسك» فلما أطلق هذا القول لم يكن لأحدٍ أن يستنني عليه وَل ومخالفة الأخبار غير 
جائز» فكذلك لا يجوز أن يستثنى بالرأي من الخبر)”"". 

ثانيا: موافقة هذا القول للمأثور عن الصحابة لد ولا شلكٌ أتمم أعلم بالمعنى المقصود 
من قول النبي يِل وإذا اختلف الناس في فهم النص» ففهومهم مقدّمةٌ على فهم غيرهم؛ لأنهم 
حضروا التنزيل» وعلموا التأويل» وأصحاب القول الثاني لم يرووا قولحم عن أحدٍ من الصحابة 

ثالغا: أن الأصل في الأبضاع التحري» وقد أجمعوا على تحريم الزواج من المتلاعنة قبل 
التكذيب وقبل إقامة الحدّء فمن أباحها بعدهما فعليه الدليل؛ لأنه حارج عن الأصل. والله 


تعالى أعلم وأحكم. 


.)٤۹۰/۹( الأوسط‎ )۱( 


(۷1٩۹( 


الباب الثاني: التعارض بين الأحاديث والأصول في غير العبادات» وفيه 
فصلان: 


القصل الأول: البيوع والعقود المشاكلة لهاء والأقضية والآبواب المشاكلة لها 
القصل الثاني: الدماء والحدود. والعتق والمبراث 


)۷۷۰( 


الفصل الأول: البيوع والعقود المشاكلة لهاء والأقضية والأبواب المشاكلة 
لهاء وفيه مبحثان: 


)الال١١‎ 


المبحث الأول: البيوع» وفيه اثنا عشر مطلبا: 
المطلب الأول: ثمن الكلب 

أخرج الشيخان من حديث أبي مسعود الأنصاري 45: «أنَّ رَسُولَ الله يك نَهّى عَنْ ثمّن 
الكلب. وَمَهْر البَغِيَّ» وَحُلْوَان الكاهن» متفق عليه(" . 

القباسر المعارض لهذا: قياس الكلب على الحمير الأهلي» يحرم أكله» ويجوز بيعه 
وأكل منه. 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «روهذا باب قد احتلف أهل العلم فيه» فطائفة 
منهم ذهبث إلى تحريم أثمان الكلاب كلهاء وممن ذهب إلى هذا: مالك والشافعي» وطائفةٌ 
تحث عن أثمان ما لا يحل الانتفاع به منهاء وأباحث أثمان ما سوى ذلك مما يحل الانتفاع به 
منهاء ومن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وسائر أصحابه» وهو أولى القولين بالقياس عندنا؛ إذ 
كانت الكلاب التي عادث إلى الإباحة» وإِنْ كانت لحماتما غير مأكولة مرودةً إلى أحكام 
الحمر الأهلية التي لحمانما غير مأكولة» فلما كانث أثمان الحمر الأهلية حلالّاء كانث أثمان 
الكلاب المباحة المنتفع بها كذلك)”2. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ثمن الكلب على أقوالٍ كثيرة» أشهرها قولان: 

القول الأول : جوز بيع الكلب مطلقًاء وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثافي: لا يجوز بيع الكلب مطلمًاء وهو المشهور عند المالكية“» ومذهب 
لشافعية“» والحنابلة9؟ = رحمهم الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب تمن الکلب» برقم: ( ۲۲۳۷)» »)٥۳۷/٤(‏ ومسلم ف المساقاة» باب 
باب تحريم تمن الكلب... برقم: (۳۹۸۰)» .)476/1١(‏ 

(۲) شرح مشكل الآثار (۹۸/۱۲). 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة »)۷١ ٤/۲(‏ مختصر الطحاوي ص(85)» الدر المختار مع رد امحتار 
(EVA)‏ 

)٤(‏ انظر: المدونة »)١/87/7(‏ الكافي في فقه أهل المدينة »)٤/۲(‏ جواهر الإكليل (؟/54). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (570/5)» البيان للعمراني ١/5(‏ 5)» مغني امحتاج .)١15/7(‏ 

(5) انظر: المغني (757/5)» المبدع »)١٠١/5(‏ الإقناع .)٠١۸/۲(‏ 


(YY) 


سبب الخلاف : تعارض الأدلة. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن جابر بن عبد الله حرضي الله عنهما- «أنَ النّبِيّ ك8 نَهّى عَنْ ثمّن السّنّوْر 
والكلب. إلا كلب صَيْوِم أحرحه النسائي”©. 


؟- أن الكلب مالء فكان محلا للبيع كالصقر والبازي””". 


.)١ 555/99 بداية المحتهد‎ )١١( 

(۲) أخرحه النسائي» في الصيد والذبائح» باب الرحصة في تمن كلب الصيد» برقم: (5705)؛ 
.)5١17/9(‏ وقال: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح» وقال الترمذي بعد تعليقه 
لمذا الحديث: ولا يصح إسناده. ورواه النسائي في البيوع» باب بيع الكلب» ما استشي» برقم: 
)٠٠١/۷( »)4785(‏ وقال: هذا منكر. وقال البيهقي في السنن الكبرى (7/5): روالأحاديث 
الصحاح عن النبي ب في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء» وإنما الاستثناء في 
الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله شبّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمُنم». ونقل 
النووي في شرح مسلم :)477/٠١(‏ اتفاق أهل الحديث على ضعفه؛ وقال ابن القيم في زاد المعاد 
(58/5): «لا يصح عن النبي لي استثناء كلب الصيد بوحه»» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(588/5): «رأخرحه النسائي بإسناد رحاله ثقات إلا أنه طعن في صحته»» و أعل ابن حزم الحديث 
في المحلى (۲۸۹/۹) بتدليس أبي الزبير» وكذا محققا زاد المعاد .)1۸۲/١(‏ ومع هذا كله أورد الألباني 
هذا الحديث في صحيح النسائي )٠١۹/۳(‏ برقم: (5705)» ولا إخاله إلا وهماء فقد أحال على 
السلسلة الصحيحة» وصحيح ابن ماحة» والحديث لم أقف عليه عند ابن ماحة» وكل من ذكره نسبه 
للنسائي فقطء ثم هو ذكر هذا الحديث في السلسلة »)١١55/5(‏ برقم: (۲۹۷۱)» وقال فيه: «لكنّ 
معنى الاستثناء صحيح دراية؛ للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد» وما كان كذلك حلّ 
بيعه» وح ثمنه كسائر الأشياء المباحة»» ثم قال: رلا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية» فقد 
ينفك أحدهما عن الآحر» كمثل هذا؛ فإنه لم يثبت مبناه» ولكنه ثبت معناه بدليل خارج عنم,. 
فكما ترى صرح هنا بضعف الحديث» إسناداء وأما معناه فقد احتار رأي الحنفية. والله تعالى أعلم. 


(۳) بدائع الصنائع (7125/5). 


(VYY) 


ويناقش: بأنه قياس يرفع النصّ فكان مطرحًا("©. 
*- أن ماحاز الانتفاع به جاز بيعه» كالحمار الأهلي» فان الشارع نى عن أكله. 
وأبيح كسبه والانتفاع به» فكان بيعه حلالاء فكذلك الكلاب لا أبيح 
الانتفاع بها جاز بيعها وأكل ثمنها(". 
وجوابه ما قاله ابن القيم - رحمه الله - : رروأما قياس الكلب على البغل والحمار» فمن 
أفسد القياس» بل قياسُه على الخنزير أصح من قياسه عليهما؛ لأنَّ الشبه بينه وبين الخنزير 
أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار» ولو تعارض القياسان لكان المؤيّد بالنصٌ الموافق 
له أصح وأولى من القياس المخالف لم)”". 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أبي مسعود الأنصاري 4ه: «أنَّ رَسُولَ الله ل هى عَنْ ثمّن الكلب. وَمَهْر 
البَغِيّ وَحُلوَان الكاهن» فق عل . 
-١‏ عن رافع بن خحديج ذه قال: سمعت الي #4 يقول: «ثُمَنُ الكلب حَبِيتُ وَمَهْرُ 
البَغِيَ خَبِيتٌ وَخَلوَانَ الكاهن خَبِيتُ) روأة 00 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي 5 نى عن ثمن الكلب» ووصفه بأنه خبيث» 
وهذا دليل على تحريم بيعه» وعلى فساد بيعه؛ لأنٌ العقد إذا صح كان دفع الثمن واحبا مأمورا 
به» لا منهيًا عنه» فدلٌ نيه على سقوط وجوبه» وإذا بطل الثمن بطل البيع. 


.)5"57/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار (4 /1ه). 

(۳) انظر: زاد المعاد (585/5 وما بعدها). 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم تمن الکلب... برقم: (۳۹۸۸)ء .)45/1١(‏ 

(1) انظر: معالم السنن في حاشية السنن »)٤۸۷/۳(‏ شرح النووي على مسلم »)٤۷۷/٠١(‏ فتح الباري 


OFAN 


(Y6) 


-٣‏ عن عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما- قال: «نهّى رَسُول الله كله عَنْ ثمَن 
الكلب. وإِنْ جاءَ يطلب ثمَنَ الكلب قاملا كفة رابا حرّحه أبو داود7". 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي حرحمه الله-: رر ومعنى التراب ههنا: الحرمان والخيبة» كما 
يقال: ليس في كفه إلا التراب... وفي قوله: رون جَاءَ يطلب تَمَنَ الكلب فاملاً كفَهُ ثرَابّم دليل 
على أن لا قيمة للكلب إذا تلف» ولا يحب عوض... فثبت أن لا عوض له بوحه من 
لوو 

ونوقش بأمرين: 

أحدهما: أن الحديث منسوخ؛ بدليل أن النبي يلي أمر بقتل الكلاب» ثم تى عن ذلك 
وأذن في اتخاذها للصيد ونحو ذلك فكان النهي عن ثمنها في حين الأمر بقتلهاء فلما نسخ 
الأمر بقتلهاء صار النهي عن ثمنها منسوحا. 

وأجيب بأن دعوى النسخ لا تثبت بالاحتمال» وإباحة اتخاذ شيء ا راد 
بيعه» فإنه يجوز اتخاذ أمهات الأولادء ولا يحل بيعهد. 

الثاني: ما قاله القرطبي حرحمه الله-: ررهذا النهي -ههنا- قصد به القدر المشترك الذي 
بين التحريم والكراهة؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه» ثم تؤحذ خصوصية كل واحد منهما من 
دليل آخرء كما اتفق هناء فإنا قد علمنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن بالإجماع» لا بمجرد 
النهي» سلَّمْنا ذلك لكنا لا نسلّم أنه يلزم من الاشتراك في محرد العطف الاشتراك في جميع 
الوحوه؛ إذ قد يعطف الأمر على النهي» والإيجاب على النفي»). 


)١(‏ أخحرحه أبو داود في البيوع» باب في أثمان الکلاب» برقم: .٤۸١ /۳ »)۳٤۸۱(‏ وصحّحه الحافظ ابن 
حجر في الفتح .)٥۳۸/٤(‏ 

(۲) معام السنن (587/9). 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار (7/5ه-5ه)» بدائع الصنائع (55/5؟). 

)٤(‏ انظر: المحلى (590/9؟). 

(ه) المفهم .)٤٤٤/٤(‏ 


)۷۷٥( 


ويناقش: بان حمل النهي على القدر المشترك بين التحريم والكراهة» خروج عن الأصل 
بغير دليل؛ إذ الأصل في النهي أنه للتحريم؛ وحمله على الكراهة يحتاج إلى مسوّغ, ولا مسوّغ له 
ههناء فيبقى هذا النهي على التحري» والأحاديث الأخرى المساندة هذا بين في التحريم. 

وأما الاشتراك في العطف» فإنه وإن كان لا يدل على الاشتراك في جميع الوحوه إلا أنه 
هنا يدل على تحرم الكلك؛ والمحرمات تتفاوت» كما أن الحسنات تتفاوت. 

:- من المعقول: أن الكلب حيوان تمي عن اقتنائه في غير الحاحة إليه أشبه الخنزير» 

ا ا 

الترجيم: 

أرحج القولين - والعلم عند الله تعالى -- هو القول بتحريم بيع الكلب» وأن ثمنه حبيث» 
وذلك لما يأي: 

أولا: قوة ما استدلٌ به أصحاب هذا القول» فالأحاديث صريحةٌ في التحريم» وقد وصف 
ما وصف به مهر البغي» وحلوان الكاهن» وهما محرّمان بهذا النص» فكذلك نمن الكلب. 

ثانيا: الذي يظهر - والله أعلم - أن القياس مع القائلين بالجواز» فن الكلب فيه منافع 
مباحة شرعًا» فهو أقرب إلى الحمار والبغل في القياس من الخنزير» ومع هذا: فإنَ القياس هنا 
متروك بالنص» إذ هو كالصريح في التحريم؛ والقياس يترك لمثل هذا النص. 

ثالغا: أن الحنفية - رحمهم الله - عمّموا الجواز في كل كلب حت العقور» وهذا من 
العجحائب» فإِنّ الكلب العقور أمر الشارع بقتله» وقد يسيّب أضرارًا على الناس في أنفسهم 
ومواشیهم» فكيف يقال بجواز بيعه؟ 
المطلب الثاني: ثمن السنور 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن اي الرّبيرا" قال: سَأَلْتُ جايرًا عن تن الكل 
وَالسّتَوْر؟ قال: «رَجَرَ النّبِيّ 4 عَنْ ذلِك)”". 


.)45/١1١( المغني (4/7 5”)» الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي» أبو الزبير القرشي الأسدي» مولى حكيم بن حزام» صدوق يدلّس» توفي 
سنة ست وعشرين ومائة. انظر: تمذيب الكمال (407/75)» تقريب التهذيب ص(505). 

(۳) أخرحه مسلم في المساقاة» باب تحريم تمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع الستور, 
برقم: (۳۹۹۱)» .)٤۷۸/۱۰(‏ 


(VY) 


الأصل المعاورض لهذا : أن الأصل الإباحة. 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رركك ما أبيح اتخاذه والانتفاع به» وفيه منفعة, 
فثمنه جائرٌ في النظرء إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له» مما لا معارض له فيه» وليس 
في السّتّور شية صحيحٌ» وهو على أصل الإباحة» وبالله التوفيق»' ". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في تمن الستور على قولين: 

القول الأول : جوز بيع الستور» وعليه مذهب الأئمة الأربعة" - رحمهم الله -. 

القول الثاني: يحرم بيع السّنور» وهو قول مأثورٌ عن أبي هريرة» وجابر"“ - رضي الله 
عنهما -» وهو رواية عن أحمد“ - رحمه الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 


00 


, 270078 أن الأصل في البيع الإباحة؛ لقول الله تعالى:! وأحل اله ابيع ى البقرة:‎ -١ 


)١(‏ التمهيد (507/8). وقد رد عليه النووي ¬ رحمه الله - في شرحه على مسلم )478/٠١(‏ فقال: 
«وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر ابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيفٌ؛ فليس كما قالاء 
بل الحديث صحيخ» رواه مسلم وغيره» وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن 
سلمة غلطٌ منه أيضاء لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله» عن أبي 
الزبير» فهذا ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقةٌ أيضاء واللّه أعلم». 

(۲) انظر: فتح القدير »)١١4/9(‏ تبيين الحقائق (577/5)» المدونة الكبرى »)١87/7(‏ الكافي في فقه 
أهل المدينة »)٤/۲(‏ مواهب الجليل »)7/١/7(‏ مختصر المزتي ص(5١١)»‏ البيان للعمراني »)٦١/١(‏ 
النجم الوهاج »)۳٠/٤(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق »)۲۹۸۳/١(‏ الإنصاف »)58/١١(‏ الإقناع 
١5؟/ل/اه١).‏ 

(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر .)58/١١(‏ 

(5) انظر: الكاقي لابن قدامة (4/۳)» الإنصاف (۲۹/۱۱)» الإقناع .)١51/9(‏ 

(5) الكاني لابن قدامة (3/7). 


(YY) 


-١‏ أن اهر حيوانٌ أبيح اقتناؤه» وفيه نفعٌ مباحٌ» من غير وعيدٍ في حبسه» فأبيح بيعه 
تاليا 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن ابي الڙبير قال: سَأْتْ جايرًا عن تمن الْكَلْبٍ وَالسّتّوْر؟ قال: «رَجر الي يخ عَنْ 
ذلك . 

؟- وعنه ذه قال: «أنَّ اللي يِذ هى عَنْ تمن الكلب وَالِسّتَوْرم أحرحه الأربعة إلا 
اا 

وجه الاستدلال من الحديثين: أغما حديثان صحيحان لا معارض ما في تحريم تمن 

الور جب الا هه 


.)١51/9( انظر: الكافي لابن قدامة (۸/۳)» الإنصاف (۲۹/۱۱)» الإقناع‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في المساقاة» باب تحرم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع 
الستور» برقم: (۳۹۹۱)» .)٤۷۸/۱۰(‏ 

(؟) أخرحه أبو داود في الإحارات» باب في ثمن السنور» برقم: »)٤۸٤/۳( »)۳٤۷۹(‏ والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في كراهية تمن الكلب والسّنور» برقم: (۱۲۷۹)» »)5١5/5(‏ وابن ماحة في 
التجارات» باب النهي عن تمن الكلب ومهر البغي» وحلوان الكاهن» وعسب الفحل» برقم: 
(۲۱۹۱)» (۱۹/۳). قال أبو عيسى: رهذا حديثٌ في إسناده اضطرابٌ» ولا يصح في تمن السّتور» 
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن جابر» واضطربوا على الأعمش ف رواية 
هذا الحديث». وقال البيهقي في السنن الكبرى :)١١/57(‏ «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم بن 
الحجاج دون البخاري» فإ البحاري لا يحتجٌ بأبي الزبير ولا برواية أبي سفيان» ولع مسلمًا إنما لم 
يخرّحه في الصحيح؛ لان وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش» قال: قال حابر بن عبد الله فذكره ثم 
قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره» فالأعمش كان يشكٌ في وصل الحديث» فصارت رواية أبي 
سفيان بذلك ضعيفة». والذي يظهر والله أعلم هو صِحّة الحديث» وتشهد له رواية أبي الزبير التي 
أخرحها مسلم في صحيحه كما سبق. 

.)5/65/5( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


(۷۸) 


ونوقش بأمور منها: 

أولا: ما ذكره البيهقي - رحمه الله -: رروحمله بعض أهل العلم على الم إذا توحّش فلم 
يقدر على تسليمه» ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا 
بنجاسته» ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل نمنه» وليس على واحدٍ من هذين القولين 
و ا 

ثانيا: حمل الحديث على غير المملوك منهاء أو ما لا نفع فيه منها(". 

الفا انه عضول عن لقره حن ياف اا رهه اغارف الاخ كبا هو 


ا 
ويناقش: بان هذه ا محامل كلها لا دليل عليهاء فهي خروجٌ عن ظاهر الحديث بلا دليل. 
الترجيم : 


الأظهر من القولين هو الموافق لظاهر الحديثين» وذلك لما يأني: 

أولا: أن البي 5 زحر عن ثمنه» ونمى عنه» كما في الرواتين» ومحمل النهي والزحر على 
التحري؛ لان ذلك هو الأصل فيه ومذا قال ابن القيم - رحمه الله -: ررالحكم الثاني: تحريم 
بيع الشتّور» كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه حابر وأفتى بموحبه...وهو 
الصواب؛ لصحّة الحديث بذلك» وعدم ما يعارضه» فوحب القول بى. 

ثانيا: أن أحذ العوض على مثل الم ليس من مكارم الأخلاق» ولا من جميل الخصال» 
فالناس اعتادوا التسامح في إعطاء مثله. 

ثالثا: من الغريب أن يخالف القائلون بتحريم ثمن الكلب في ثمن السئور» مع أن حديث 
حابر ف قد جمع بينهما في النهي» بل وقعوا في القياس الذي أنكروه على الحنفية في تمن 
الكلب» ومن تأمّل في المسألتين» تيقّن أن الحقّ فيهما مع من قال بظاهر الحديث وهو التحريم. 


.)١١/١( السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) المغني (35-0/5). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٤۷۸/١٠١(‏ وقال: هذا الجواب هو المعتمد. 
)٤(‏ زاد المعاد .)0۸٥/(‏ 


(۷۹) 


قال أبو بكر ابن المنذر - رحمه الله -: ررإن ثبت عن النبي ٤ة‏ أنه تى عن تمن اهز 
فثمنه كثمن الكلبء وإِنْ لم يثبت: فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه» ويجوز بيعه 
والانتفاع به» وذلك مثل الحمير والبغال)”©. 
المطلب الثالث: خيار المجلس 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما- عن رسول الله َيد: «إذا تَبايَعَ الرّجُلان فكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيّار ما لم يرقا وكائا جَمِيعَاء أو يُخَيّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فإِنْ خَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 
متفق عليه . 

الأصل المعارض لهذا : قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروكان أبو حنيفة يرد 
هذا الحديث بالاعتبار» كفعله في سائر أخبار الآحاد» يعرضها على الأصول المجتمع عليهاء ولا 
يقبلها إذا حالفهاء ويقول: أرأيت إِنْ كانا في سفينة أو قيدٍ: متى يفترقان» وهذا أكثر عيوبه» 
وأعظم ذنوبه عند أهل الحديث» واحتجاحهم بمذهبهم في رفع ظاهر الحديث طويل» أكثره 
تشغيب لا معنى له؛ لأنّْ الأصول لا يرد بعضها ببعضٍ». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

إذا تعاقد البيعان» وتفرّق بأبدانمماء فإ البيع يلزم بتفرّق أبداتمما إجماعاء وأما إذا أوجبا 
العقد بأقواهماء ول يتفرقا بأبدانماء فهل يلزم العقد بالقول أو لا يلزم إلا بتفرق الأبدان» وهو 
المعروف بخيار اجحلس» احتلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول : لا ينبت خيار المجلس» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية“- رحمهم الله -. 


.)۲۸/۱۰( الأوسط‎ )1١١ 

(۲) أخرجحه البحاري في البيوع» باب إذا حير أحدها صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» برقم: ))5١١5(‏ 
(470/5).» ومسلم في البيوع» باب ثبوت حيار الس للمتبايعين» برقم: ( ۳۸۳۳)» .)4١5/1١١(‏ 

(۳) الاستذكار (۲۲۷/۲۰ وما بعدها). وانظر: شرح مشكل الآثار 57/١1(‏ وما بعدها). 

.)45١/5( تبيين الحقائق (777/4)» البحر الرائق‎ »)٠١7/5( انظر: الفقه النافع‎ )٤( 

(5) انظر: التفريع »)١۷١/۲(‏ عيون احالس »)١517/7(‏ المقدمات الممهدات (914/7). 


(A۰) 


القول الثاني: ينبت حيار الجحلس» وهذا مذهب الشافعية7", والحنابلة - رحمهم الله-. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول ": 
-١‏ قول الله تعالى: +[ اا أل ءَامَنُوَا َوهو اممو #المائدة: .١‏ 
وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود» وهذا عقدٌء فيلزم الوفاء به 
بظاهر الآية» وفي إثبات الخيار نفيٌ للزوم الوفاء به“ . 
ونوقش: بأنْ الذي أمرنا بهذا هو تعالى الآمر لرسوله كلد أن يخبرنا أنه لا يصح هذا العقد 
ولا يتم ولا يكون عقدًا إلا بالتفرّق عن موضعهماء أو يخيّر أحدهما الآحر بعد التعاقدء وإلا 
فلا يلزم الوفاء بهذا العقد» وهم مجمعون معنا على أنه لا يلزم أحدًا الوفاء بكلٌ عقدٍ عقده» بل 
أكثر العقود حرام الوفاء بماء كمن عقد على نفسه أن يزي» أو أن يشرب الخمر. 
-٣‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «الْمُتَبايعَان بالخِيّار ما لم يَفتَرقاء 
إا أن تكونَ صَفقة خيّارء فلا يَحِلُ لَهُ أنْ يَُارق صَاحِبَهُ حَشْيّة أن يُقِيلَه» أخرحه 
الفلاثة”. 


.)٥۸/۲( مغني المحتاج‎ »)١١/١( انظر: الأم (3/5)» البيان للعمراني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)۲۹١/۲(‏ معونة أولي النهى »)٠١١/٤(‏ الإقناع 
.)١1917/9(‏ 

(۳) هناك آيات وأحاديث كثيرة يذكرها أصحاب هذا القول» وإيرادها تطويل بلا فائدة في نظري» 
كالآيات التي اشترطت التراضي في البيع» أو الأحاديث الواردة في النهي عن الغررء أو النهي عن بيع 
الطعام قبل القبض» أو قبل أن يجري فيه الصاعان. فيقولون لم يذكر فيها خيار المحلس...انظر: شرح 
مختصر الطحاوي (*/ه)» تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 7/99 ه). 

.)5/7( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

.)۱٤۷/۹( المحلى‎ )5( 

(5) أخرحه أبو داود في البيوع» باب في خيار المتبايعين» برقم: (457")» (474/9)» والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في البيّعين بالخيار ما لم يتفرقاء برقم: »)٠٠٠/١( »)١۲٤۷(‏ والنسائي في 
البيوع» باب وحوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانمماء برقم: »)٤٤٩٥(‏ (۲۸۸/۷). وحسنه 
الترمذي» قال الألباني: «هو كما قال». إرواء الغليل (5ه/ه 5 .)١‏ 


(۷۸۱( 


وجه الاستدلال منه: أن البي كيك بيّن بهذا الحديث أن الخيار المثبت ندب وليس بحتم؛ 
لأن البي بيك نمى أن يفارق صاحبه حشية الإقالة» والإقالة إنما تكون بعد لزوم البيع("©. 

ونوقش بأمور منها: 

أولا: أن الحديث دليل على ثبوت خيار المحلس لا على نفيه» وهذا الذي فهمه أهل 
لحديث الذي أحرحوه في كتبهم. قال أبو عيسى: ««ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خحشية أن 
يستقيله» ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن له خيار بعد البيع» لم يكن لهذا الحديث معنى؛ 
حيث قال 4 :«ولا يَحِلَّ له أن يُفارق صَاحِبَهُ حَشْيّة أنْ يُقيل)"". 

ثانيا: أن ظاهر هذه الرواية مترو بالإجماع» ويدل على تركه فعل ابن عمر - رضي الله 
عنهما - كما سيأق» فقد كان إذا أراد أن يجب البيع مشى حت يفارق صاحبه» وهو الذي 
روى الحديث وعلم معناه ومخرجه . 

ثالغا: أن هذا الحديث لا يصح » فإن سلّم أنه صحيح» لكانت الأحاديث المثبتة 
للخيار مرجّحةً عليهاء لأنما أصحّ وأقوى» حتى قال ابن عبد البر حرحمه الله -: «روأجمع العلماء 
من أهل الفقه بالحديث أن قوله ولِ: « البيّعان بالخيار...» من أثبت ما يروى عن الني 4 من 
أخبار الآحاد العدول» لا يختلفون في ذلك“ . 

رابعا: أن حمل الاستقالة على الإقالة فاسدٌ؛ لأنّ المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة 
التي حملوا الخبر عليهاء بل هي ممكنة أبدًا ولو بعد عشرات الأعوام» فكان هذا الخبر لا معنى له 
ولا حقيقة» ولا فائدة. 

+- التمسّك بالأصول والقياس: قال أبو جعفر الطحاوي - رحه الله -: رر... ثم 

رحعنا إلى ما يوحبه النظر في ذلك» فوحدنا التمليكات قد تكون في أموالٍ» وقد 


)١(‏ انظر: المفهم ۳۸۲/٤(‏ وما بعدها)» شرح الزرقاني على الموطأ (۳۷۸/۳). قال الزرقاني: وهذا أشبه الأجوبة. 

(۲) جامع الترمذي مع العارضة .)٠٠٠/١(‏ 

("؟) انظر: الاستذكار: .)۲٠٠/٠١(‏ وحكاية الإجماع منقوضة بقول الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له فعل ابن 
عمر وحديث عمرو قال: «هذا الآن قول النبي يَلِجُ. وهو احتيار ابن قدامة. انظر: المغني .)١5/5(‏ 

.)١50/9( ضعفه ابن حزم في امحلی‎ )٤( 

..)۲۲٤/۲۰( الاستذكار‎ )5( 

(5) المحلى .)١5٠0/9(‏ باحتصار. 


(VAY) 


ا رين ارت يرقف کن ی ا ی ا ر 
التزويجحات» وما يوجبه الخلع» فكانت التمليكات 32 الأبضاع تتم قبل تفرّق 
متعاقديهاء وكذلك الإحارات تتم قبل تفرّق متعاقديهاء فكان مثل ذلك في 
القياس تمليكات الأموال» وهي البياعات» تتم قبل تفرّق متعاقديهما بأبدانهماء 
واللّه نسأله التوفيق»)0©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة والمعقول: 

أما السّنّة فأحاديث وآثار منها: 

-١‏ عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله 
#: «إذا تبايع الرّجان فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيّار ما لَمْ يَتََرقَاء وكانا جمِيعًاء أو يُخَيرْ 
بَعْدَ أن تَبَايعَا ولم يثْرّكَ أَحَدُهُمَا البيْعَ فقَدْ وجب البَيْعٌم متفق عليه . 

-٣‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر حرضي الله عنهما- أن رسول الله يله قال: 
«البَيّعَان كل وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيّار عَلَى صَاحِبِه ما لَمْ يَتعَرَقاء إلا بَيْعَ الخِيّار» متفق 
نا 

- ما رواه نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4: «إذا 


ايع المُتبَايعَان بالبَيّع فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيّار مِنْ بَيْعِهِ ما لَمْ يَتََرّقاء أو يَكونَ 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (77/11 وما بعدها). وانظر: شرح مختصر الطحاوي (8/7). وهذا القياس هو 
قياس الأصولء فالإجارة» والنكاح» والخلع» والعتق على مال» والكتابة» كلها عقودٌ تلزم بالقول» 
فإلحاق البيع المحتلف فيه بتلك العقود هو قياس الأصول. انظر: تمذيب المسالك في نصرة مذهب 
مالك 57/99 وما بعدها). 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(؟) أحرحه البخاري في البيوع» باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء »)٤٠١/١( »)5١١١(‏ ومسلم في 
البیوع» باب ثبوت حيار المجلس للمتبايعين» (۳۸۳۱)» .)417/١١(‏ 


(VAY) 


هل قاء م مااعم 


4 
7 


بايع رحلا فأراد أن لا يقيله» قام فمشى هنيّة ثم رحع إليه. رواه مسله”"©. 
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: « بعث مِنْ أمير المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بن 
عفان رضى الله عنهما- مالا بالوَادِي يمال بِخَيْبَرَ فلم تَبَايَعْنَا رَجَعْتْ عَلَى عَقِبِى حَنَّى 


َه 
5 


خَرَجْتْ من بيه حَشْيّة أن يَُادَنِي اليم وكائت السّنة أن المُتبَايعين بالْخِيَارِ حَتى 
يرقا قال عبد الله: فَلَمّا وجب بَيْعِي وَبَيْعُهُ رايت أنّي قد عَبَدته!" بأئي سُقّهُ إلى 
أَرْض مود بئلاث لَيّال» وسَاقَنِي إلى المَديئّة بثلاث ليال» أخرحه البخاري””. 

ارو لمكن ب د که عن الى يلف أنه فال ايعان انار ا د بق 
إن صَدَقَا وَبَيئَا بُورك لَهُمَا فِي بَيْعِهمَاء وَإِنْ كذبًا وكتمَا مُحِقَ بَركة بَيُحْهُمَا متفق 
O‏ ۰ 


عن أبي الوضيء” قال: غَرَوئا غَرْوَة لئاء فئرَلئا مَنْل فبا صَاحِب ئا قرسا بعلم 


م أقامَا َة يَوِْهمَا وَليْلَتِهِمًاء فلا أَصْبَّحًا مِنَ العّدء حَضَرَ الرَحِيلء فقامٌ إلى فَرَسِهِ 


() صحيح مسلم» ق البيوع» باب بوت حيار ا مجلس للمتبايعين» ١/١ ۰) (AT)‏ ؛). 
(۲) الغبن في الرأي والبيع: أن يخدع فيه» فيؤحذ منك أكثر نما أعطيت. كذا في غريب الحديث للحربي (۲۹/۱). 


(۳) تعليقا في البيوع» باب إذا اشترى شيعا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء وم ينكر البائع على المشتري» أو 


اشترى عبدا فأعتقه» »)5١١7(‏ (477/5). ووصله الإسماعيلي» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
(ه/ه؟4). 


)٤(‏ هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديء ابن أحي خديجة زوج الني ول 


ولد قبل الفيل بثلاثة عشر عامًا. وهو من المعمّرين عاش مائة وعشرين سنة. ستين ق الجاهلية» ومثل ذلك 
في الإسلام. مات بعد عشر سنوات من خلافة معاوية. انظر: معجم الصحابة للبغوي 21١7/7(‏ الإصابة 


Y/Y) 


(ه) أخرحه البخاري في البيوع» باب إذا بيّن البيّعان ولم يكتما ونصحاء ( ۲۰۷۹)» »)۳۹۱/٩(‏ ومسلم في 


البيوع» باب الصدق والبيان» ( ١۳۸۳)»ء .)517/1١(‏ واللفظ لمسلم. 


(59) ابو الوضيء اسمه: عباد بن نسيب القيسي. مشهورٌ بالكنية. وعنه جميل بن مرّة» وبُدَيل بن ميسرة. 


وهو ثقة. انظر: الكاشف ١١/87ه‏ تقريب التهذيب ص: (551). 


(VAS) 


S.0 


يُمْرِجُهُ قم فأتى الرَجْلْ وَأحَدهُ بالبيْع فأَبَى الرّجلْ أن يَدقعَهُ ليه فقال: بَيْنِي 
ويك أبو بَرْرَةَ صَاحِبْ النبيّ 44 فَأَتيّا أبا بَرْرَةَ في تاجيّة العَسْكر. فَقَانَا لَهُ هَذِهِ 
القِضّة. فقال: أَتَرْضَيَان أنْ أقضي بَيْنَكمَا بقضاءِ رَسول اله ي؟ قال رسول الله لل: 
امعان َالحَيان ما لم يرقا » قال: ما راکم افْتَرَقكُمَا) أحرحه أبو داود وابن 
ماج ۰ 
والاستدلال بهذه الأحاديث من وجوه: 
أولا: أن البي ي أثبت الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا. 
ثانيا: أن النبي 4# بين المراد بالفراق بقوله #: «وكانًا جمِيعًا»» وهذا في غاية الوضوح 
ليان 
ثالغا: أن هذا فهم ابن عمر وأبي برزة الأسلمي حرضي الله عنهم- وهما من رواة حديث 
الباب» وها أدرى بما رويا. 
رابعا: قول ابن عمر حرضي الله عنهما- : «وكائت السّنَّه فيه دليل واضحٌ على أنّ هذا 
الأمر كان معروفًا مستفيضًا عندهم. 
ونوقش بمناقشات عديدة منها: 


)١(‏ امه نضلة بن عبيد على الصحيح. أسلم قديماء وشهد مع رسول الله بيك فتح مكة, ثم نزل البصرة» ثم 
غزا حراسان. ورحع إلى البصرة ومات بما. وقيل: مات بخراسان في خحلافة معاوية أو يزيد. انظر: أسد 
الغابة (ه/١1*)»‏ الإصابة (51/5؟). 

(۲) أخرحه أبو داود في البيوع والإحارات» باب في خيار المتبايعين» (7551)» (4775/7)» وابن ماحة في 
التجارات» باب البيعان بالخيار ما لم يفترقاء (۲۱۸۲ )» (۳/ 58). والسياق لأبي داود» قال 
المنذري: رحال إسناده ثقات» وصححه الألباني. انظر: تمذيب السنن (45/0)» صحيح سنن ابن 


ماحة (۲۱۸/۲). 


)۷۸٥( 


أولا: أن المراد بالفراق هنا الفراق بالأقوال لا بالأبدان» وأيّدوا ذلك بقوله تعالى # وَإِن 


O 


يكَمَرَا يعن أله ڪل هَن سَحَيَِ 4 الاء: ٠٠٠‏ فمن المعلوم أن هذا الافتراق افتراق بالأقوالء 
وليس من شرط الطلاق التفرّق بالأبدان. 
وأجيب عن هذا بوجوه: 
-١‏ أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد, إنغا 
بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه . 
؟- أن هذا يبطل فائدة الحديث؛ إذ قد علم أنمما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه, 
0 
۳- أنه يردّه تفسير ابن عمر للحديث وتفسير أبي برزة رضي الله عنهما- . 
؛- إذا سُلَّمِ لهم احتمال اللفظ لحذاء فإنه بحاز مقابل حقيقة» وإذا تعارضت الحقيقة 
مع ا حاز قدّمت الحقيقة اتفاقًا . 
ثانيا: أن المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان الم ينفذ بينهما البيع؛ وذلك أن حقيقة 
لمتبايعين المتشاغلان بأمر البيع لا من تم البيع بينهما وانقضى؛ لأنه ججازه“. 
وأجيب عن هذا بأن هذا يخلي الحديث عن فائدة؛ لأنه معقول أن كك واحد في ماله 
وسلعته بالخيار قبل وحالَ السَّوْم, هذا معلومٌ بالعقل والفطرة والشريعة» وإذا كان هذا كذلك» 
بطلت فائدة الخبر» وقد حك رسول الله يل أن مر بما لا فائدة فيه ”. 
ثالغا: أن هذا مخالف لعمل أهل المدينة» والعمل مقدّم على نقل الآحاد”". 


.)۳۷۸/۲( شرح الزرقاني على الموطأ‎ »)١5//5( فتح القدير‎ »)٤۷۳/٤( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المغني »)١١/57(‏ وانظر: الاستذكار (۲۲۸/۲۰). 

(۳) المغني .)١1/57(‏ بتصرف يسير. 

.)١5515/9( انظر: بداية المحتهد‎ )٤( 

(5) انظر: الاستذكار 5/ 485. المنتقى (5759/5)» بداية المجتهد »)١775/9(‏ فتح القدير .)١5//57(‏ 

(59) الاستذكار (۲۳۹/۲۰) باحتصار. وانظر المحلى »)١5٠/9(‏ بداية المجتهد 5/99 .)١57‏ 

(۷) انظر: الفواكه الدواني .)١75/7(‏ ونقل عن الإمام مالك قوله: والعمل على خلافه عندناء ونسب ابن العربي 
من زعم هذا عن مالك بالغباوة! انظر: القبس (845/7). 


(YAT) 


وأجيب عن هذا بأمرين: 
-١‏ أن تقديم عمل أهل المدينة على الخبر مختلفٌ فيه» فلا تصحٌ الحوالة عليه. 

۲ أنه لا يجوز ادّعاء إجماع أهل المدينة على هذا؛ ررلأن الاحتلاف فيها بالمدينة 
معلومٌ» وأيّ إجماع في هذه المسألة إذا كان المخالِفُ فيها منهم: عبد الله بن عمرء 
وسعيد بن المسيّب» وابن شهاب» وابن أبي ذئب وغيرهم؟'. 
الترجيم: 
الذي يترجّح - والله أعلم - هو مذهب القائلين بثبوت خيار المحلس» وذلك لما يأني: 
أولا: قوّة أدلة هذا القول» فالأحاديث التي استدلوا صحيحةٌ صريحةٌ في مذهبهم» وما 

حرج عنها إلا الاستدلال بعمومات ليست في المسألة» أو مناقشات لا تقوى على توهين دلالة 

ألفاظها على إثبات حيار امجلس» وقد لحن أو عر اتن عبد الو جح .تمه الاح عون فال 

«واحتجوا بكثير من الظواهر والعموم» مع إجماعهم على أنه لا يعترض في العموم بالخصوص» 

ولا بالظواهر على النصوص)''2, وهذا كلام في غاية القوة والمتانة. 
انا أن إثنات: كيار املس فيه التوسعة على الان للمشتريئ: عبان السلعة 

وللبائع في تقدير صلاحية الثمن» فكان إثبات الخيار محقّقًًا لمقصد حفظ المال» ولغلا يؤكل 

أموال الناس بالباطل. 
ثالثا: أنَّ إثبات حيار المحلس هو الموافق لمذهب الصحابة د فقد عثر ذلك عن ابن 

عمر من روايته وفعله» وعن أبي برزة الأسلمي» رواية ودراية» ولا يعرف هما مخالفٌ من 

الصحابة ولد فتعيّن المصير إلى روايتهما ودرايتهماء والعلم عند الله تعالى. 


5 الاسعتكان م اميم 
99 'امضدز الاق د ۴ : 
(۳) انظر: الاستذكار (۲۳۷/۲۰). 


(VAY) 


المطلب الرابع: عهدة الرقيق7) 

روى أبو داود وابن ماجة من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر له أن رَسُولَ الله 
ك قال: ««عٌهْدَة الرقِيق تلائة أيّام)"". 

الأصل المعارض لهذا : قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رلم يقل أحدّ من أئمة 
لفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث» وعهدة السنة في الرقيق غير مالك» وسلقُهُ في ذلك أيضا أهل 
بلده» فهي عنده مسألة اتباع لهم» وأما القياس على سائر العروض من الحيوان إلا الرقيق» وغير 
اشرؤاف ني ساتوا روس بوره الها E‏ ليا" | DC OS ENES‏ 


فمصيبته منه» وهذا أصلك وإجماغٌ ينبغي ألا يرغب عنه إلا بالشرط» أو يكون قاضي البلد أو 


)١(‏ المقصود بعهدة الرقيق كما فسرها قتادة فيما رواه عنه أبو داود في البيوع» باب في عهدة الرقيق 
9 رن وجك داء في الغلا ليالى رد بغير ية وإِنّْ ود ذاء بعد القلاث كلف البينة أنه 
اشتراه وبه هذا الدّاءع». وانظر: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب .)١71١/7(‏ 

(۲) أحرحه أبو داود في البيوع» باب في عهدة الرقيق» برقم: »)٤۹۹/۳( »)۳٠۰۹(‏ وابن ماجة في 
التجارات» باب عهدة الرقيق» برقم: .)٥۸/۳( »)۲۲٤٠٠١(‏ واللفظ للسجستان. والحديث عله 
الحسن البصري عن عقبة» فقد قال الحاكم في المستدرك: :)۲١/۲(‏ ررهذا حديثٌ صحيح الإسنادء 
غير أنه على الإرسال؛ الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر». وقال البيهقي في السنن الكبرى 
:)۳۲۳/١(‏ «مدار هذا الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر» وهو مرسلٌ» قال علي بن عبد الله 
المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا». يعنيان بالإرسال الانقطاع. وقال ابن المنذر في 
الأوسط: 15/٠١١‏ 5): «يقال: إن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئًاء فهو إسنادٌ مضطربٌ» 
غير ثابتٍ» وحدّثث عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن العهدة قلث: إلى أي شيءٍ تذهب فيها؟ 
قال لشن ىن العيدة حديث ته عو داك اديت مخديت الح وسعيلا ايض يشلك فيه 
يقول: عن سمرة» أو عقبة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)٠١/١۹(‏ «وأهل الحديث يقولون: إن 
الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا». والحديث روي من رواية الحسن عن سمرة ذيه» ويأتي بإذن 
الله تعالى في الأدلة. وانظر: التحقيق لابن الجوزي .)17١/5(‏ 


007800 


الأمير فيه يبحمل عليه» فيجري حينئذٍ بحرى قاض قضى بما قد اختلف فيه العلماء» فينفذ» وبالله 


١ 5 
التوفيق)07)‎ 


أدواء 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في عهدة الرقيق على قولين: 
القول الأول : لا عهدة في في الرقيق» وهو مذهب الجمهور الي 0 والشافعية ف 


والحنابلة0- رحمهم الله -. 


القول الثافبي: العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شييء وعهدة السنة من ثلاثة 


,: الجنون» والجذام» والبرص» وهو من مفردات المالكية0)- رحمهم الل 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ التمسّك بالأصول: وذلك أن الرحل إذا باع الغلاو اناري عو ع ا 
إليه» فأراد أن بمنع المانع من تمنهاء أنه ليس له ذلك؛ لأنه لو كان بقي عليه 
شيخ ما يوحبه البيع من حيار أو غيره» كان له منعه من ذلك حتى يثبت البيع 
بينهماء فكان في إجماعهم أنه ليس له منعه من ذلك ما قد دل على أنه ل يبق 
له عليه حقّ بحقّ البيع الذي كانا قد تعاقداه من عهدة» ولا مما سوى ذلك . 

؟- أن العيب الذي يحصل بالعبد أو الأمة بعد القبض من ضمان المشتري؛ لأنه 
عيب حادثٌ عنده» فكيف يلزم به البائع9". 


(۱) الاستذكار 4١/١9(‏ وما بعدها). 


(۲) انظر: الحجة على أهل المدينة »)٠٠۹/۲(‏ فتح القدير (307/5)» الدر المختار .)٠١۲/۷(‏ 
(۳) انظر: الأم (۲۲۳/۸)» الحاوي الكبير (3*8/5)» النجم الوهاج .)١75/5(‏ 

.)785/١١( انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (5577/7). الفروع (555/7)» الإنصاف‎ )٤( 
جواهر الإكليل (؟/50).‎ »)۷٦۲/١( انظر: المدونة (755/5)» شرح التلقين‎ )5( 

(7) شرح مشكل الآثار (5 7075/١‏ وما بعدها). 


(۷) انظر: الحجة على أهل المدينة .)5١١/5(‏ 


(۸٩۹) 


أدلة أصحاب القول الثاني : 
إت عن الحسن عن عقبة بن عامر #5 أن ا الله بي قال: «عهدَة الرّقيق ثلائة 


أيّام» أخرجه أبو داود وابن فا 


؟- عن الحسن عن سمرة 5ه قال: قال رسول الله 4 «غٌهّدَة الرّقِيق ثلاثة أَيّام» 
أخرجه ابن ماجة. 
وهذا الحديثان صريحان في المسألة. 


ونوقش: بأنّ الحديثين ضعيفان» فلا يصح التعلّق بحما(”". 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) أخرحه ابن ماحة في التجارات» باب عهدة الرقیق» برقم: »)۲۲٤٤(‏ (57/7). إسناده ظاهره 
الصحة» فإن ماع الحسن من سمرة أثبته جماعة من الأئمة. لكن الحديث مضطرب» اضطرب فيه 
قتادة» فمرة يرويه عن الحسن عن عقبة» ومرة عن الحسن عن سمرة» وق إسناد ابن ماجة قال: عن 
الحسن إن شاء الله عن مرة!. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)*”77/1١5(‏ رركان هذا 
الحديث قد جاء بمذا الاضطراب» فمرة يقال: عن الحسن عن عقبة» ومرة عن الحسن عن مرة عن 
البي َل فأما من قال: عن عقبة» فذلك مما يبعد في القلوب أيضا؛ لأن أهل العلم بالحديث جميعًا لا 
يثبتون للحسن لقاءَ لعقبة. وأما من قال عنه: عن الحسن عن سمرة» فذلك موهوم فيه لقاء الحسن سمرة 
وأخذه عنه» بل قد صح ذلك وثبت». وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - في الاستذكار 
(40/19) في الحديثين عن عقبة وعن سمرة رضي الله عنهما: ,رمن جعلهما حديثين قضى بصحّة 
حديث سمرة على أنه قد احتلف أيضا في ماع الحسن من سمرة» ومن جعلهما حديئًا واحدّاء فقد 
اختلف فيه عن الحسن» فهو عندهم أوهن». واكتفى ابن عبد المادي في تنقيح التحقيق (57/5): 
بالخلاف في ماع الحسن عن ”مرة فقط! فقال: روالخلاف في ماع الحسن عن سمرة مشهورٌ». فالعلة 
والله أعلم الاضطراب المذكور عن قتادة. وما يؤيّد ذلك أن أبا داود الطيالسي أخرحه في المسند برقم: 
(46)» (115/1) من مسند سمرة» من طريق قتادة عن الحسن» عن سمرة أو عقبة عن الني يلك 
ومن طريقه أحرحه ابن المنذر في الأوسط برقم: (۸۰۸۷)» .)۲٤٤/١١(‏ ثم وصفه بالاضطراب كما 
سلف كلامه بنصه في تخريج حديث المسألة» والله أعلم. 

(*) انظر: السنن الكبرى »)۳۲٠/١(‏ التحقيق لابن الجوزي .)17١/57(‏ 


(۰) 


-٣‏ من المعقول: أن الرقيق يختصّ بذكر عيبه» بخلاف غيره من الحيوان» فيمكن أن 
يكون ذكر ذلك لسيّده؛ فبادر لبيعه خوف أنْ يتبيّن مرضه» فجعلت الثلاث 
أمدًا لبيان ارتفاع تدليسه» كما جعلت في التصرية التي دلّس ما البائع©. 
الترجيم: 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والله أعلم - هو صحة مذهب الجمهور القائلين بأنْ لا 
عهدة في الرقيق» وذلك لما يأ 
أولا: عدم صحّة النقل الوارد في العهدة» وقد بين الأئمة علل الحديثين في الباب» ومثل 
هذا لا يثبت إلا من طريق النقل. 
ثانيا: أن حديث المسألة على ضعفه» مخالفٌ للأصول» وخارجٌ عن القياس» فضمان 
المبيع على من عنده» فإذا استلم المشتري الرقيق» اقتضت الأصول والقياس أن يكون ضمانه 
عليه» كما أن خدمته له» ونفقته عليه؛ لأنّ الخراج بالضمانء والغنم بالغرم» فكيف يكلف 
البائع 0 عيب حدث عند المشتري؟ 
أن الرواية اختلفت عن الإمام مالك - رجه الله - في العهدة» هل هي خاصّة 
بالمدينة لحريان العمل يا فيهاء وكان الولاة والقضاة يحملون الناس عليهاء أو هي عامّة لكل 
البلدان» على روايتين"» وما ذلك إلا لضعف مأحذ الإلزام بالعهدة» مع مخالفة قواعد الشريعة 
وأصوهما. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: الشروط في البيع 
أخرج الشيخان من حديث حابر بن عبد الله - E‏ 
عا لي» 


جل لَهُ قد أَغيّاء فَأَرادَ أَنْ يسيب قال: فَلَحِمَبي التي ي قَدَ 


.)775/9( شرح التلقين للمازري‎ )١( 
.)۸۰٥/۲( ه)» القبس‎ 5/5١9 المسالك في شرح موطأ مالك‎ «OTD انظر: المنتقى للباجي‎ )۲( 
سيّبه: من تسييب الدوات: وهو إرسالها تذهب وبحيء كيف شاءث. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 


والأثر ص: (/55). 


)07251١ 


ا مثْلّهُ. قال: «ريئنيه بِوْقِيّة). قُلت: ا > 2 قال: «ربخنيه»» عة يؤقية. واستلتيث 
خنلائه إلى أهْليء فما بلعث اينه ينه با حمل» َد مه م رغث فَأَرْسَلَ في أَرِيء مَقَالَ: 
«أَثُرَانِي مَاكستُك”' لخد جملك؟ خُنْ جملك ودراهمك. فهو لك . 

الأصل المعارض لهذا: قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في أمثلة رد السنة 
بالأصول: «ردٌ السنّة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدّة معلومة بأتما حلاف 


n 
e 


الأصول»(“ 

وقال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - مبيّنًا مخالفة الأصول لذلك: «الأصل الحتمع 
عليه أن تشروطًا صحاحًا قد تعقد في الشيء المبيع» مثل الخيار إلى أجل معلومء للبائع وللمبتاع» 
فيكون البيع على ذلك جائراء وكذلك الأثمان» قد تعقد فيها آجالٌ يشترطها المبتاع» فتكون 
لازمة إذا كانت معلومة» ويكون البيع بها مضمناء ورأينا ذلك الأحل لو كان فاسدًا فسد 
بفساده البيع» ولم يثبت البيع» وينتفي هو إذا كان معقودًا فيه» فلما جعل البيع مضمنا بحذه 
الشرائط المشروطة في نمنه في صختها وفسادهاء فجعل جائرًا بجوازهاء وفاسدًا بفسادهاء ثم كان 
البيع إذا وقع على المبيع وكان عبدَاء على أن يخدم البائع شهرّاء فقد ملك البائع المشتري عبده 
على أن ملكه المشترى ألف درهم وخدمة العبد شهرّاء والمشتري حينئذٍ غير مالك للخدمة؛ ولا 
للعبد؛ لأنَ ملكه للعبد إِنما يكون بعد تمام البيع» فصار البيع واقعًا بمال وبخدمة عبدٍ لا يملكه 
المشتري في وقت ابتياعه بالمال» وبخدمته» وقد رأيناه لو ابتاع عبدًا لخدمة أمةٍ لا يملكها كان 
البيع فاسدًا» فالنظر على ذلك: أنْ يكون البيع أيضًا كذلك إذا عقد لخدمة من لم يكن تقدّم 


.)3/5( الوقية: لغة في الأوقية» وهي اسم لأربعين درهمًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص:‎ )١( 

(۲) أصل المكس: انتقاص الثمن. قاله الحربي في غريب الحديث (55/8/5). 

(۳) أخرحه البخاري في الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانٍ مسمّى جازء برقم: 
»)۳۸١/١( »)۲۷٠۸(‏ ومسلم في المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» برقم: (5074). واللفظ 
للنيسابوري. 

.)"١١/5( أعلام الموقعين‎ )٤( 


0072519 


ملكه له قبل ذلك العقدء لان رسول الله ي قد نى عن بيع ما ليس عندكء ولا كانت الأثمان 
مضمنة بالآحال الصحيحة والفاسدة على ما قد ذكرناء كان كذلك الأشياء المثمونة أيضا 
المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة. فثبت بذلك أن البيع لو وقع واشترط فيه شرطٌ مجهولٌ» 
أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ما قد ذكرناء فقد انتفى قول من قال: يجوز البيع 
ويبطل الشرط» وقول من قال: يجوز البيع ويثبت الشرطء ولم يكن في هذا الباب غير هذين 
القولين» وغير القول الآحر: إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه» فلما انتفى القولان 
اولان ك هذا القول الا 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

الشروط في البيع إما أن تكون من مقتضى العقدء كاشتراط استلام المبيع» وخيار المحلس» 
والتقابض في الحال» فهذه الشروط وجودها كعدمهاء لا يفيد حككاء ولا يؤر في العقد, وإما 
أن تكون من مصلحة المتعاقدين» كالأجل» والخيار» والرهن» والضمين» والشهادة» أو اشتراط 
صفة مقصودة في المبيع» كالصناعة والكتابة» فهذا شرط لازم يلزم الوفاء به» ولا حلاف في 
هذين القسمين» وأما إذا كانت الشروط لا تناقي مقتضى العقدء وفيها مصلحة لأحد 
المتعاقدين» فقد احتلف العلماء = رحمهم الله - في اشتراط ما هو من مصلحة أحد المتعاقدين» 
ولا يقتضيه العقد على أربعة أقوال: 

القول الأول : يفسد البيع والشرط» وهو مذهب الحنفية» والشافعية“ حرحمهم الله-. 

القول الثافني: يصح منه ما كان يسيرا معلومًاء كبيع الدار بشرط سكناها مدّة معلومة» أو 
بيع الدابة واشتراط ركوبها مسافة يسيرة» كمسيرة ثلاثة أيام» وهو مذهب المالكية” “رحمهم الله . 


.)٤۸/٤( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (774/57). وهناك قسم راب ذكره وهو ما يخالف مقتضى العقد» وقسمه قسمين في 
أحدهما حلافٌ» ولذلك تركت إيراده؛ لأنه غير المسألة المراد بحثها هنا. 

(۳) انظر: فتح القدير (45/5 5)» البناية (1//90ه7)» رد امحتار (۲۸۳/۷). 

.)۸٠/٤( النجم الوهاج‎ »)٠١5/5( العزيز‎ »)۷۸/٤( انظر: الأم‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة (575/54)» عيون احالس »)۱٤۹۱/۳(‏ شرح التلقين (4179/8). 
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القول الثالث: يصح البيع والشرط معًا إذا كان شرطًا واحدًاء وهو مذهب الحنابلة9) 
رحمهم الله. 

القول الرابع: يصح البيع» ويبطل الشرط إن كان الشرط قبل العقد» أو بعده» ويبطل 
البيع والشرط إن كانا معّاء وهو مذهب الظاهرية"“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ران النَّبِيّ ڳل تَهّى عَنْ بيع 

وَشَرْط) أخرحه الطبرانى في الأوسط”". 

وجه الاستدلال منه: أن البي ي نمى عن بيع وشرط» «والنهي يقتضي فساد المنهي 

عنه» فيدلٌ على فساد كلّ بيع وشرط إلا ما حص عن عموم النص»*. 


.)١3-0/7( انظر: الكاني لابن قدامة (5/7ه)ء المبدع (27/5)»الإقناع‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى .)١۹۲/۹(‏ واستثنى سبعة أشياء من الشروط تراحع عنده. 

(؟) المعجم الأوسط برقم: »)٤١١١(‏ (775/4). في حكاية القصة الطويلة المشهورة من اختلاف أي 
حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في البيع والشرط. وقال: رلم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن ابي 
ليلى وابن شبرمة إلا عبد الوارث». كما رواه الخطابي في معالم السنن (بحاشية السنن): »)٤۹۸/۳(‏ 
وابن حزم في ا محلى »)١۹١/۹(‏ وابن العربي في عارضة الأحوذي .)١15/5(‏ قال ابن تيمية - رمه 
لله = في الفتاوى: (57/1): «رحديثٌ باطلٌ» ليس في شيءٍ من كتب المسلمين, وإنما يروى حكاية 
منقطعة»! وهذا عجيبٌء فقد أسنده الطبراني وغيره» لكن أعل بأبي حنيفة! كما قال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام :)٥۲۷/۲(‏ روعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث»!. وقد أحسن الحافظ ابن 
حجر حين أعرض عن إيراد هذه العلة» بل اكتفى بذكر الشاهد القادم في كتاب التمييز المشهور 
بالتلخيص الحبير (1757/4)» غير أنه قال في الفتح: (8/8): رروأما حديث النهي عن بيع وشرط 
ففي قاد قال وهو قابلٌ للتأويل». كما أورده الميثمي في مجمع الزوائد (5 /۸۸)» وال رررواه 
الطبراني في الأوسطء وتي طريق عبد الله بن عمرو مقال». 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۳۸۷/٤(‏ وما بعدها). 
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ونوقش: بأن الحديث لم يصخ» ولو صح لحمل على شرط يناي مقتضى العقد' '؛ جمعًا 
بين الأدلة. 

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهما-: قال رسول الله كلله: 
«لا يَحِلَّ سلف وَبَيْعُ ولا شرطان فِي بيع وَلَا ربّحُ ما لَمْ يَضْمَنْء ولا بَيْعْ ما ليْسَ 
عِنْدّك» أخرجه الأربعة. 

قال الطحاوي - رحمه الله -: «البيع في نفسه شر فإذا شرط فيه شرطٌ آخر فقد صار 

هذا شرطين في بيع» فهذا الشرطان المنهي عنهما عندهم» المذكوران في الحديث»”. 
ويناقش: أن الشرطين المنهي عنهما في الحديث زائدان على البيع؛ وإلا لما كان لتثنية 
الشرط مع البيع مع فالمنهي عنه شرطان خارحان عن البيع. 

-٣‏ من المعقول: أنّ الشروط في البيع منها ما فيه منفعة زائدةٌ ترجع إلى المتعاقدين» 
أو إلى غيرهماء وزيادة منفعة في عقد البيع تكون ربّاء والرّبا حرام» والبيع الذي فيه 
ربا فاس» وبعضها فيه غررٌ» والغرر منهئٌ عنه» والمنهي عنه فاسدٌ» وبعضها شرط 
التلهّي» وهو محظورٌء وبعضها يغيّر مقتضى العقد» وهو معنى الفساد» إذ الفساد 
التخير ۵ 

وهذا المعنى المعقول عند التأمّل والإنصاف غير مقبول» فالحكم العام لا يبطل بآحاد 

الصور الحرّمة» وإلا لكان البيع نفسه عرمًاء فكل ما أورده هنا قد يوحد في البيع. 


.)١99/5( انظر: عارضة الأحوذي‎ )١١ 

(۲) أخرحه أبو داود في الإحارات» باب الرحل يبيع ماليس عنده» برقم: »)٤۹٥/۳( .)”8٠.5(‏ 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم: »)۱۹۳/١( »)۱۲۳۲٤(‏ 
والنسائي في البيوع» باب بيع ما ليس عندك» برقم: (4777)» (۳۳۳/۷)» وابن ماجة في التجارات» 
باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وربح ما لم يضمنء برقم: (۲۱۸۸)» .)۳١/۳(‏ وصححه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم. انظر: الإحسان »)١51/١١(‏ المستدرك .)١۷/۲(‏ 

(۳) شرح معان الآثار .)٤۷/٤(‏ 

.)۳۸۸/ ٤( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


8) 


ص 


أدلة أصحاب القول الثاني : 
2-١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه گان سیر عَلَى جمَل لَه قَدْ أَغّْا 
اراد أن ييه قَالَ: قلقي التي يك هَدَعَا لي» وَضرْبَكُ فَسَارَ سيا 1 يسر 


E So > ° 006 7 4 24 SS 3 92 06‏ 
مثلة. قال: «بعنيه بوقِيّة)). قلتثث: لا » تم قال: («(بعذيه))» فبعته بوفية. 


لاه إل أهليء فلا بلعث نيئه با لحمل هُتَقَدَي نمه ن رغث 
0 مَلَ في نري ) قَقَالَ: «أثرَانِي مَاكْسْئُك لِآخُدَ جَمَلك؟ خُذ جملك وَدَرَاهِمَكَ فهو 

لك» متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أن النبي ل حعل طابر ذه الركوب إلى المدينة» ومحمله على ما 

فر من اماف 

وتأي مناقشة مفصّلة على هذا الحديث في أدلة القول الثالث. 

-٣‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نَهَى رَسُولٌ انه يك عن اليا 
ا 000 

-٣۳‏ زد الثلاثة في السنن: رال اَن عل“ 

وحلاصة هذا المذهب» الجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب. 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) انظر: المعلم بفوائد مسلم .)۲٠۸/۲(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في البيوع» باب النهي عن الحاقلة والمزابنة.... برقم: (۳۸۹۰)» 737/١١9‏ 4). 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب في المخابرة» برقم: (5 »)٤٤۸/۳( »)55 ٠‏ والترمذي في البيوع» باب 
ما حاء في النهي عن الثنياء برقم: »)۲۳۲/١( »)١۱۲۹۰(‏ والنسائي في المزاراعة» باب ذكر الأحاديث 
المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واحتلاف الناقلين للخبر» برقم: (۳۸۸۹)» 
.)٤۷/۷(‏ قال ابو عيسى: ,رهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ غريب من هذا الوحه من حديث يونس بن 
عبيد عن عطاء عن جابر». وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان .)"15414/1١١(‏ وانظر: البدر المنير 
»)٠١۸/١(‏ وكتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير .)١۷۳١١/٤(‏ 
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قال الإمام المازري - رحمه الله -: رروقد احتلفت الأحاديث في الشروط» ومن لم يتفطن 
لطرق بنائها اضطرب الأمر....ونحن نبني الأحاديث فنقول: من الشروط ما يفسد العقدء 
ومنها ما لا يفسده» فما كان منها من مقتضى العقدء كالتًسليم» أو مصلحته؛ كالرهن 
والحميل» صح البيع والشرط وما كان ينافي موحب العقد» ويدحل في الغرر والجهالة بالمبيع» 
فسد العقد والشرط» وكان شيخنا“ رحمه الله يقول: ما لا فائدة فيه ولا يودي إلى فسادٍ في 
البيع» ولا يزاد في الثمن ولا ينقص منه لأحله» فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا: البيع 
صحيحٌ؛ والشرط باطلٌ»”2. 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

إت عن ابر اه اا اد 


مِثْلةُ. ل i a‏ وز لا ٤‏ 2 ال «بعنيه)2 فبعته بِوقيّة 
وَاسْتَدْئَيْتثْ خْمْلائة إل أَمْلي» ملكا بَلَهْث أنبنْهُ با حمل فُتَقَدَنٍ مئه ي رَحَعْتُ 
أَرْسَلَ في أَنَرِيء مَمَالَ: «أَتْرَانِي مَاكَسْتْكَ لِآحْدْ جمَلَك؟ حُدْ جَملك وَدَرَاهِمَكَ فهو 
لك» متفق عليه . 
0-5١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َه قال: قال رسول الله 4: «رنا يحل 
سلف وَبَيْعُ ولا رطان في بَيْع ولا ريْمُ مالم يَضْمَنْء ولا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَم أخرحه 
الأربعة. 
قال الإمام أحمد = رحمه الله -: «الشرط الواحد لا بأس به في البيع» إغا هى رول الله 
ل عن شرطين في البيع» وحديث جابر يدل على إباحة الشرط» حين باع جمله» وشرط ظهره 
إلى المدينة»” 2. 
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(۲) المعلم بفوائد مسلم (۲۰۸/۲). 


(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 
(5) نقله عنه ابن قدامة في المغني (70757/5). 


(4۷) 


ونوقش الاستدلال بحديث جابر ذه بأنه لم يبع جمله على الشرط» ويدلّ على ذلك 
الرواية الأخرى من حديث حابر له أن الي 4 قال: ريا جَابِرُء أَتَبِيعُنِي نَاضِحَك هَذا إذَا قدِمْنا 
المَِيئةَ بديتار» والله يَغْفِرُ لك»» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِذَا قَدِمنَا الْمَدِينَةَ فهو َاضحُكَ». 

وني لفظ آحر أن النبي 4 قال له: «قذ أَحَدْتْ جِمَلَك بِأَرْبَّعَة دَتَانِيرَ ولك ظَهْرَهُ إلى 
المَدِيئَة». أخرحه ا 

قال الطحاوي - رحمه الله EE‏ هذين الحديثين غير ما في الأحاديث الأول» وټ 
الأول منهما من قول النبي 4 الحابر: («أتَبِيعْنِي تَاضِحَك هَدَا إذا قَدِمْنَا المَدِيئة»» وقي الثاني ابتياعه 
إياه منه بلا شرط كان بينهما في ذلك الابتياع» وقول رسول الله يل بعد ذلك لحابر: تبلغ 
عَلَيْهِ إلى الْمَوِيئَة» تفضّلًا منه عليه» وهذا المعنيان حلاف المعاني الأول التي في الأحاديث التي 
SES‏ لهذا الاسم gr‏ ماود الهو و ردير ف ESE‏ امداق 
العلم» ولا في الضبط, ولا في المقادير عند أهله» فإذا تكافأتٍ الروايات في ذلك ارتفعث» ولم 
يكن بعضها أولى أن يحمل عليه ما روي عن رسول الله كلد فيها بما روي عنه في غيرهاء فخرج 
بحمد الله أن يكون في هذا الحديث ما يوحب جواز البيع بهذا الشرط)””". 

وأجيب عنه: بأنّ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري = رحمه الله 
- أشار إلى احتلاف الناقلين والترحيح» فقال: «الاشتراط أكثر وأصحّ عندي». 

قال الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله = بعد إيراد الاعتراض السابق: «هذا صحي 
لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربماء أما إذا كان الترحيح واقعًا في بعضها: إما لان رواته 


)١(‏ أخرحه بهذا االلفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار» برقم: .)۲٤١/١١( »)٤٤١٤(‏ وساق الإمام 
مسلم سنده دون لفظه في صحيحه برقم: .)55/١١( »)٤۰۷۸(‏ 

(۲) أخرحه مسلم برقم: »)٤۰۸۳(‏ (۳۷/۱۱). 

(۳) شرح مشكل الآثار ۲٤٠٤٥/۱۱(‏ وما بعدها). 

.)۳۸٥/٥( »)۲۷۱۸( ذكره إثر الحديث رقم:‎ )٤( 


(۹۸) 


أكثر» أو أحفظء فينبغي العمل به؛ إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى» والمرحوح 
لا يدفع التمسّك بالراحح» فتمسّك بهذا الأصلء فإنه نافع في مواضع عديدة)”". 

-٣‏ من المعقول: أنّ الغرر إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الغرر الكثير". 

دلبل أصحاب القول الرابع : 

عن عائشة حرضي الله عنها-: أن بريرة حاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء وم تكن 
قضت من كتابتها شيئاء فقالت عائشة: ارحعي إلى أهلكء فإِنْ أحبّوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ 
ويكون ولاؤك لي فعلث» فذكرث ذلك لأهلها فأَبَوّاء وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك 
لتَفْعلُ» ويكون لنا ولاؤك» فذكرث ذلك لرسول الله كلك فقال ما رسول الله 4: «ابتاعي 
َأَعْتِقِيء فإِنَمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أتق»» ثم قام رسول الله وَل فقال: رما بال أقوام يَشْتَرطُونَ شرُوطً لَيْسَتْ 
في کاب الله؟ من اشْتَرَطَ شَرْطا لَيْسَ في تاب الله فَلَيْسَ لَه ون صَرَط ماكة مَرَو شَرْط انه أحق وَأؤثق» 
متفق عليه ٠.‏ 

قال ابن حزم - رحمه الله -: رفهذا الأثر كالشمس صحة وبيانًا يرفع الإشكال كله» 
فلما كانت الشروط كلها باطلة - غير ما ذكرنا - كان كل عقدٍ من بيع أو غيره عقد على 
شرط باطل باطلًا ولا بد؛ لأنه عقدٌ على أنه لا يصح إلا بصحّة الشرطء والشرط لا صحة له 
تاكيك aE RE‏ 

ونوقش: بأنَّ هذا الشرط كان باطلًا؛ لأنّه شرطٌ مخالفٌ لمقتضى العقد» فكان باطلا. ثم 
هو تمَسّلكٌ بحديثء وإهمالٌ للأحاديث الأخرى الصحيحة. 

الترجيم: 

هذه المسألة كما ترى من المسائل التي تشعّب فيها الخلاف» تبعًا لاختلاف الروايات 
الواردة في هذا الباب» وك سلك مسلكًا رآه راحكاء والذي يظهر في المسألة والله أعلم» هو 


.)۳۹۰/۰( إحكام الأحكام (۱۷۲/۳). وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) المغني (707/5). 

(۳) أخرحه البخاري في المكاتب» باب ما يجوز من شروط المکاتب... برقم: »)۲۳٠/٣( »)5851١(‏ 
ومسلم في العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم: (71/857؟)» .)580/1١(‏ 

.)١37/9( المحلى‎ )٤( 
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صحّة البيع والشرط معَّاء ما لم يكن الشرط مفضيًا إلى أمرٍ محظورٍ شرعاء سواءٌ كان شرطًا 
واخ آم كر ولك ا يأى: 

أولا: صحة حديث حابر ذه في جواز الاشتراط في البيوع» وهو صحيحٌ صريخ» كما 
سبق تفصیله» وإبطال ما يعترض به عليه. 

ثانيا: أنّ حديث النهي عن الشرطين في البيع» إما أنْ يحمل على شرطين يؤدّيان إلى 
الغرر» وإما أن يحمل على شرطين ينافيان أو أحدهما مقتضى العقدء وهذا التأويل لا بد منه 
فقد قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رلا أعلم حلاقًا فيما كان من شرط الخيار والأحل 
في عقد واحدٍ جاز» بل لو زاد عليه الضامن والرهن لم يمتنع» وقد اجتمع فيه أربعة شروط)”©. 

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: رر...فأما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو 
مصلحته» مثل: أن يبيعه بشرط الخيار» والتأحيل؛ والرهن» والضمين» أو بشرط أنْ يسلّم إليه 
لمبيع أو الشمن» فهذا لا يؤثّر في العقد وإِنْ كثر». وهذا هو الفقه بعينه. 

وهذا تعلم أن اشتراط المالكية - رحمهم الله - في المدّة أن تكون معلومة شرطٌ صحيحٌ 
فلو اشترط البائع سكن الدار إلى موته» لكان شرطًا باطلًا؛ إلا أن اشتراطهم المسافة اليسيرة في 
الدابة ونحوها غير قويّ إلا أن تكون المسافة مؤثّرة في الدابة» فترجع إلى الغرر» وهو منهي عنه. 

ثالثا: ما تعلق به المخالفون من النهي عن بيع وشرط أو حديث كل شرط ليس في 
كتاب الله فان غاية ما عندهم اللجوء إلى الترحيح» مع إمكانية الجمع؛ والجمع بين الأدلة 
المتعارضة في الظاهر أولى من الترحيح. 

رابعًا: التمسّك بالأصول كمرجّح لأحد الأحايث الواردة في هذا الباب غير صحيح, لما 
قد علمت أن الجمع تمكنٌ بلا E‏ أولى من الترحيح» والعلم عند الله تعالى. ٠‏ 


.)5١١/5( عارضة الأحوذي‎ )١( 


(۲) المغني (877/5), 


)۸۰۰( 


المطلب السادس: اختلاف المتبايعين فى الثمن 

يقول: اذا احَدَل ختّلف السا ر بي بَينَهُمًَا بَيْئَةَ فَهُوَ ما قول رك ل ا 

لأن الذي يرجه القيانن غندي ف ذلك كله: أن يكوق'القول فول اللشتري»-ولكنه لا روي 

عن رسول الله E‏ فيهما ذكرت» قلت به» ورددت الجواب بعده إلى ما يوجبه الفياسع)7*. 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 


»)٥٠۲/۳( .)9ه8١١( أحرحه أبو داود في البيوع» باب إذا احتلف البيّعان والمبيع قائمٌ برقم:‎ )١( 
والنسائي في البيوع» باب اخحتلاف المتبايعين في الثمن» برقم: (5777)؛ (۸/۷٤۳).واحتلف في هذا‎ 
الحديث: فقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (575/79): رم قال: ذكر أبو عمر أن في الحديث‎ 
انقطاعًا. ... والانقطاع الذي فيه هو والله أعلم - فيما بين حمد» جحد عبد الرحمن» وبين ابن مسعود»‎ 
فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعثء فإذا قال: عن أبيه» فإنه يعني قيسًاء وإذا قال عن‎ 
جدّه فإنما يعني محمد بن الأشعث» وليس هو كما في نفس الإسناد, وإنما نسبه فيه إلى جدّه حين‎ 
قال فيه: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. .وعبد الرحمن بن قيس هذا ليس فيه مزيد» فهو بجهول‎ 
الحال» وكذلك أبوه قيس» وكذلك جذّه محمد إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم محمد بن الأشعث».‎ 
وقاله لبف اشرق و ا هده الأحادية: هال خف مراشل وشات و‎ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: برإسناده‎ .)١557/9( ابن حزم في المحلى‎ 
حسنٌ موصولٌ». وصححه ابن عبد البر بالشهرة وتلقي العلماء له بالقبول كما في التمهيد‎ 
وقال ابن عبد الحادي: روالذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع‎ .)510/75( 
طرقه له أصل» بل هو حديث حسنٌ يحتجٌ به» لكن في لفظه احتلافٌ». انظر: المستدرك على‎ 
السنن الكبرى (7772/5)» تنقيح التحقيق (75/4)» كتاب‎ »)٤٥/۲( الصحيحين مع تلخيصه‎ 
وصححه الألباني وأطال في تخريجه في إرواء الغليل‎ »)۱۸١١/١( التمييز المشهور بالتلخيص الحبير‎ 
.)١١"/5( 

(۲) شرح مشكل الآثار .)557/١1١(‏ 

(۳) المقصود بالمسألة هو حلاف أبي ثور» وق المسألة في كل مذهب تفصيل يدخله حلافٌ طويل. وهذا المنهج 


الك 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في المتبايعين يختلفان في ثمن السلعة على قولين في 
الجملة: 
القول الأول : يتحالفان» ويتفاسخان» وهو مذهب الأئمة الأربعة0© - رحمهم الله -. 
القول الثاني: القول قول المشتري» وهو قول أبي ثور وداود الظاهري”© حرحمهما الله- 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود هه قال: معت رسول الله 4 يقول: (رإنا احتف 
البَيّعانَء وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ية فَهُوَ ما يقو رَبْ السّلعَة أو يَثرّكا» رواه أبو داود 
ا 

-١‏ من المعقول: أن كك واحدٍ من المتبايعين عند الاحتلاف في الثمن مدّع ومدّعى 
عليه» فيتحالفان» ويتفاسخحان”'. 1 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

١-عن‏ ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يل: رلو يُعْطى النَّاسَ 

بدَعْوَاهُمْ َادّعَى رجال أَمْوَانَ قوم وَدِمَاءَهُمْ وَلكِنَّ البَيّئَةَ عَلَى المُدّعيء والْيَمِينَ عَلَى مَنْ 
أنْكيَ» رواه البق 


الذي سار عليه ابن رشد في بداية امجتهد 1/50 .)١7١‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط للسرحسي (۲۹/۱۳)» مجمع الأتمر (571/9).» الدر المختار »)۳٠١/۸(‏ المدونة الكبرى 
»)١30/5(‏ الشرح الصغير (/ هه »)١‏ الحاوي الكبير (377/5)» البيان للعمراني »)٠١۸/١(‏ النجم 
الوهاج »)۲۱۸/٤(‏ المغني (717/8/7)» الفروع (77/5١)؛‏ كشاف القناع (؟/574). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر .)55/8/١١(‏ 

(۳) انظر: الى .)١55/9(‏ 

)٤(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(5) انظر: بداية امجتهد 8/59 .)1١7١‏ 

(5) في السنن الكبرى في الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه .)557/١١(‏ 
وأصله في الصحيحين. والحديث صحيح» وينظر: جامع العلوم والحكم .)۲۲٣/۲(‏ 


0000 


وجه التمسّك به: أن البي ي جعل البينة على المدّعي» وهو البائع هنا؛ فإن أقام البينة 
أحذ ما ادّعاه» وإلا حلف المشتري وبرئ مما ادّعاه البائع عليه”"©. 

ونوقش: بان كه واحدٍ منهما يدع حمًا لنفسه على صاحبه؛ إن البائع يدّعى زيادة 
الثمن» والمشتري يڏعي وجوب تسليم السلعة عند أداء ما اق به من ال 

۲-من المعقول: أن البائع يدّعي زيادة في الثمن» والمشتري ينكرهاء والقول قول المنكر؛ 

لأنه منمشكٌ بالأصل0". 

الترجيم : 

الراجح 2 هذه المسألة والله تعالى أعلم as‏ هو قول الجمهور» القائلين بوجوب التحالف 
والتفاسخ إذا لم يقم أحدها بيّنة على قوله» وذلك لما يأني: 

أولا: صحة الحديث الوارد في هذا الباب» فهو وإن كان ختلمًا فيه» إلا أنْ كثرة طرقه» 
تلقّوه بالقبول» فهو صحيحٌ يخص به ما تمسّك به المحالفون. 

ثانيا: أن كك واحدٍ من المتبايعين هنا يدّعى ما ينكره صاحبه» فكان العدل أنْ يتحالفا 
ما لم يقيما بيْنة؛ لأنمما مستويان في دعواهماء كما سبق بيانه. 

الثا: القول بخروج هذا الحديث عن القياس فيه حلاف ولو سلّم لكان الحديث 
صاًا للخروج عن الأصل العامٌ. 


)١(‏ انظر: الأوسط "5/١١9‏ وما بعدها). 

(۲) المبسوط للسرحسي .)70/١7(‏ 

(۳) انظر: المغني (7078/5). 

)٤(‏ نقل الطحاوي عن شيخه ابن أبي عمران بان القياس يوحب ما ورد في هذا الحديث. انظر: شرح 
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الث 


المطلب السابع» أحكام الرّبا وذرائعه وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: ضع وتعجل 

أخرج الدارقطني والطحاوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
- أن النبي يك لما أمر بإحراج بي النضيرء جاءه ناسنٌ منهمء فقالوا: يا ني الله! إِنّكَ أُمَْتَ 
بإِخْرَاجمَاء ولنا على النّاس ديونٌ لم تح فقال رسول الله وله: «ضَعُوا وَتَعَجّلُوا)”". 

الأصل المعارض لهذا : قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروهذه مسألة في الفقه 
حليلة المقدار منه» يجب أن تُتَأمّل حتى يوقف على الوحه فيها إن شاء الله وهي حطيطة 
البعض من الدّين المؤجّل» ليكون سببًا لتعجيل بقيته» فكره ذلك من كرهه ممن ذكرناء وأطلقه 
من سواه من وصفناء وكان الأصل قي ذلك: أن الأمر لو جرى في ذلك بين من هو له» وبين 
من هو عليه بالوضع والتعجيل» على أن كلّ واحدٍ منهما مشروطٌ في صاحبه؛ كان واضحًا أن 
ذلك لا يجوزء وأنه كالرّبا الذي جاء القرآن بتحرمه» وبوعيد الله عزّ وجل عليه» وهو أن 
الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم عليهم الدين العاحل ما يدفعونه إليهم من أمواللهم حتى 
يؤخروا عنهم ذلك الدّين العاحل إلى أجل يذكرونه في ذلك التأخير» فيكونون بذلك مشترين 


)١(‏ أخرحه الدارقطني في البيوع» باب العارية» برقم: (۲۹۸۰)» (575/7)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ي من قوله لبني النضير لما أمر بإجلائهم من المدينة 
عند قوم له: إن لنا ديونًا لم تحك: ضعوا وتعجّلواء برقم: (571/1)» »)57/1١١(‏ والبيهقي في 
البيوع» باب لا حير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه» .)١8/7(‏ وضعفه الدارقطني والبيهقي. 
وصخحه الحاكم في المستدرك (07/7)» وتعقبّه الذهبي فقال: الزنخي ضعيفٌ» وعبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :)۱۳١/۳(‏ رثم قال: (يعني عبد الحق) في إسناده بحل 
يقال له: علي بن أي محمدء وهو هول وحديفه غير محفوظ. هذا نص ما ذكره» وهو كما 
قال...والذي قصدت بيانه الآن هو أن الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنحي» واضطرب فيه». 
ثم نقل عن العقيلي قوله في هذا الحديث من طريق مسلم بن خالد: «لايعرف إلا به» وهو بجهول 
بالنقل» حديثه غير محفوظ». فالحديث على ما يظهر والله أعلم ضعيفٌ لا يثبت. ويأتِ كلام ابن 
القيم في الحديث عند أدلة أصحاب القول الثاني بإذن الله تعالى. 
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أحلًّا بمال» فحرّم الله ذلك» وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به القرآن» فكان مثل ذلك وضع 
بعض الدّين المؤجّل لتعجيل بقيّته في أن لا يجوز ذلك؛ لأنه ابتياع التعجيل ما يتعجّل منه 
بإسقاط بقية الدّين الذي سقط منه» فهذا واضحٌ أنه لا يجوز . 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اتفق العلماء - رحمهم الله - على تحريم تأجيل الدين مقابل زيادةٍ في المال» وأنه الربا 
امجتمع على تحرعه"» واختلفوا في تعجيله مقابل النقص منه على قولين: 
القول الأول : لا جوز ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة”“ - رحمهم الله -. 
القول الثافي: يحوز ذلك» وهو مأثورٌ عن عن النحعي» وأبي ثور - رحمهما الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عبد الله بن عمر -- رضي الله عنهما -- قال: «مَنْ كان لَه حَقّ عَلَى رَجُل إلى 
أجل مَعْلُوم فَتعَجَلَ بَعْضَهُ ودرك بَعْضَهُ فَهُوَ بّا». أخرحه عبد الرزاق“. 
أت اوا عة ااام مالك هن عبد الله بن اع بف أله سل عن ار جل كو اله 
الدَيْنُ عَلَى الرّجُل إِلَى أجلء فَيَضَعْ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقَء وَيُعَجَلَهُ الْآخَرُء فكرة ذلك عَبْد 
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ل فرع م لو نه وى 
الله بن عمر» ونهى عنه) 


(۱) شرح مشكل الآثار 77/١1(‏ ومابعدها). 

(۲) الاستذكار (؟550/5). 

(۳) انظر: المبسوط للسرحسي (۳۱/۲۱)» مجمع الأنمر (575/7)» تبيين الحقائق (537/5)» الكافي في 
فقه أهل المدينة »)٠١/۲(‏ الذحيرة (485/5)» عقد الجواهر الثمينة »)۸٠۲/۲(‏ العزيز »)۸۹/١(‏ 
النجم الوهاج »)٤۳۸/٤(‏ مغني المحتاج (۲۳۳/۲)» مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (/9717)؛ 
المغني »)٠١5/5(‏ الفروع (4717/57). 

)٤(‏ انظر: الاستذكار »))۲٦۲/۲١(‏ المغني .)٠١39/5(‏ واختار هذا القول ابن تيمية كما نقل عنه تلميذاه: 
ابن مفلح وابن القيم. انظر: الفروع (577/7)» إغاثة اللهفان .)١5/5(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في البيوع» باب الرحل يضع من حقّه ويتعجّل» برقم: (5 555 »)١‏ (71/8). 

(5) أخرحه الإمام مالك في البيوع» باب ما جاء في الرّبا في الدين» برقم: .)5١ 5/7( »)١9715(‏ 


5) 


-٣‏ عن عبيد أبي صالح مولى السقّاح”" أَنَّهُ قال: بعت برا لي مِنْ أَهْل دار تَخْلَةَ إلى 
أجل كُمَّ ادت الْخُرُوجَ إلى الكوفةء فَعَرَضُوا علي أن أَضَعَ عَنْهُمْ بعْضّ الثم 
وَيَنْقدُونِيء فَسَأَلْتُ رَيْدَ بْنَ ثابتٍ فقال: ((نَا آمُرْكَ أَنْ تأكلَ هذا ولا تُوكِلَهُ). أخرحه 
الإمام مالك7". 

:- عمل أهل المدينة: قال الإمام مالك - رحمه الله -: رروالأمر المكروه الذي لا 
احتلاف فيه عندنا: أن يكون للرّحل على الزحل الدّين إلى أحل» فيضع عنه 
N E‏ مان الذي وو اق عاك يرن 
غرعه» ويزيدة الغرع اف احق قال: فهذا الثبا بعينه» لا شلك 'فية)27. 

ه- من المعقول: أنه بيع الحلول فلم يجزء كما لو زاده الذي له الدين» فقال: 
أعطيك عشرة دارهم وتعجّل لي المائة التي عليك . 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس -- رضي الله عنهما - أن النبي ٤ل‏ لما أمر بإخراج بني 
النضير» جاءه ناس منهمء فقالوا: يا نين الله! إِنَكَ أُمَوْتَ بإخراجتاء ولنا على 
الئاس ديونٌ لم تجل» فقال رسول الله 4: «ضَعُوا وتعجلوا» أخرحه الدارقطني 
والطحاوي والبيهقي' ". 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «هو على شرط السنن» وقد ضعفه البيهقي» 

وإسناده ثقات» وإنما ضعّف بمسلم بن خالد الزنحي» وهو ق فقيه» روى عنه الشافعي واحتجّ 


انك 
ب4)) .۰ 


(۱) عبيد أبو صالح مولى السفاح» روى عن زيد بن ثابت» وابن عمرو» وابن عباس» وعنه بسر بن سعيدء 
قال عنه ابن معين: مديني ثقة. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/5). 

(؟) أخرحه الإمام مالك في الموضع السابق» برقم: »)١971(‏ كما أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» 
برقم: (485 .)١‏ وانظر: شرح مشكل الآثار .)15-71/11١(‏ 

(۳) الموطأ ٠١ ٤/۲(‏ وما بعدها). 

.)٠١9/5( المغني‎ )5( 

)٥(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريجه. 

(5) إغاثة اللهفان (؟/5 .)١‏ 


(^*1) 


ويناقش: بان أئمة الحديث يكادون أن يطبقوا على ضعف هذا الحديث» وكثيرٌ منهم 
تكلّموا في مسلم بن خالد الزنجي» وإن كان من الفقه بموضع الحلالة والمنزلة» غير أن المحدّثين 
ضعفوه» وردٌُوا أحاديثه» وسبق كلام الأئمة في تخريج الحديث. 
-٣‏ عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه سيل عن البَجْلٍ يون لَه الح 
عَلَى البَجْلٍ إلى أجلٍء فِيَقُول :عجن لي وَأصَعْ عَنْكَء فقَالَ: را بَأْسَ بذلك». 
أخرجه عبد ا 
-٣‏ من المعقول: أنّ الشارع له تطلّعٌ إلى براءة الذّمم من الدّيون» وسمّى الغريم المدين 
أسيراء ففي براءة ذمّته تخليصٌ له من الأسرء وهذا ضدّ شغلها بالزيادة مع 
ا 
الترجيم: 
هذه المسألة من المسائل التي لم أقف فيها على حديث صحيح مرفوع إلى الني وَل 
فحديث المسألة ضعيفٌ» فاحتلف العلماء ¬ رمهم الله - في اعتبار ضع وتعجّل من الرّباء إما 
سكا بأقوال الصحابة ده وإما بالقياس والتمسستك بالأصل المجمع عليه» وهو قياس العكسء 
والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن هذه المعاملة مكروهة» ويكفي في كراهتها الأدلة 
السابقة» من اتفاق صحابيين من أهل الفتيا على المنع من ذلكء واعتبار ذلك من الرّباء وكلّ 
واحدٍ منهما مثل ابن عباس أو أعلى منه؛ لأنهما أكبر منه» وأكثر ملازمة للني 5ل منه» وقد 
أجمع أهل المدينة على المنع من هذه المعاملة» وذلك مستندٌ قوي في المنع» فاتفاقهم على مثل 
ذلك إنما يكون بإرئهم ذلك صاغرًا عن كابر» ومع هذا يصعب الحزم بتحريم ضع وتعجّل؛ 
لعدم نص صريح في المنع» وقياس الوضع مع التعجيل على الزيادة مع التأخير غير واضح» فن 
العلّة في الربا الزيادة المؤدية إلى ظلم أصحاب الحاحات» وإعواز أهل الفقر» وليس في الوضع 
ظلمٌ» ونما فيه تنازلُ من صاحب المال عن بعض حقّه» والعلم عند الله تعالى. 


.)۷۲/۸( »)١ 5570 أخرحه عبد الرزاق في البيوع» باب برقم:‎ )١( 
.)١ إغاثة اللهفان (؟/4‎ )۲( 


(۸۰۷) 


المسألة الثانية: بيع التمر بالرطب 

أخرج أصحاب السنن من حديث سعد بن أبي وقاص ينه قال: معت رسول الله كل 
سال شراءِ الثّمْرِ بالُطبء فال رَسُولُ الله 4: «أینقص الرّطّبْ إذا يبسم؟ قَالُوا: عي 
فَنَهَاهُ رَسُولْ انه بل . 


الأصل المعاوض لهذا: قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: رررد السنة الثابتة المحكمة 


- 
ت 


في نمي النبي ب عن بيع الرطب بالتمر» بالمتشابه من قوله: +( وأحل أله لَْهِمَ )4 البقرة: ٠۷١‏ 
وبالمتشابه من قياس في غاية الفساد» وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين, وإما أن 
يكونا جنسًا واحدًا» وعلى التقديرين: فلا يمنع بيع أحدهما بالآخرء وأنت إذا نظرت إلى هذا 
القياس رأيته مصادمًا للسنّة أعظم مصادمة» ومع أنه فاسدٌ في نفسه» بل هما جنس واحدّ 
أحدهما أزيد من الآحر قطعًا بلينته» فهو أزيد أحزاء من الآحر بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزهاء 
ولا يمكن أن يجعل قي مقابلة تلك الأجزاء من الطب ما يتساويان به عند الكمال؛ إذ هو ظنٌّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع والإحارات» باب في التمر بالتمر» (كذاء ولعل صوابه: التمر بالثمر)» برقم: 
(555595)» (575/5)» والترمذي في البيوع» باب النهي عن لمحاقلة والمزابنة» برقم: (5؟؟١١))‏ 
»)١187/5(‏ والنسائي في البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» برقم: »)۳٠١/۷( »)٠٠١۹(‏ وابن ماجة 
في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» برقم: :)5١714(‏ (1۷/۳). كلهم من طريق مالك» وهو في 
موطئه» في البيوع»باب ما يكره من بيع التمرء برقم: .)١٤۷/۲( »)۱۸۲١(‏ وأعلّ هذا الحديث 
بجهالة أبي عياش زيد بن عياش» وليس بشيءء قال ابن حجر في كتاب التمييز المشهور بالتلخيص 
الحبير (4/4 :)١75‏ رروالجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقةٌ ثبت. وقال المنذري: قد روى عنه اثنان» 
وقد اعتمده مالك مع شدّة نقده».. وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ» والعمل 
على هذا عند أهل العلم» وهو قول الشافعي وأصحابنا» وصحّحه ابن حبان» والحاكم وقال: ررهذا 
حديثٌ صحيحٌ؛ لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنسء وأنه محكّمٌ في كلّ ما يرويه من 
الحديثء إذ لم يوحد في رواياته إلا الصحيح» خصوصًا قي حديث أهل المدينة» ثم متابعة هؤلاء الأئمة 
إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم يخرّحاه لما حشياه من جهالة زيد أبي عياش». ووافقه 
الذهبي. انظر: الإحسان »)۳۷۲/١١(‏ المستدرك على الصحيحين مع تلخيصه .)٤٤/۲(‏ 


(A‘A) 


وحسبانٌ» لكان المنع من بيع أحدها بالآخر محض القياس - لو لم تأت به سنة» وحتى لو لم 
يكن ربا ولا القياس يقتضيه» لكان أصلًا قائمًا بنفسه» يجب التسليم والانقياد له كما يحب 
التسليم لسائر نصوصه المحكمة» ومن العجب رد هذه السنة بدعوى أنما مخالفةٌ للقياس 
وا 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في بيع الطب بالتمر على قولين: 
القول الأول : يجوز بيع الرَطب بالتمر» وهو مذهب الحنفية”© - رحمهم الله-. 
القول الثافي: يحرم بيع الرَطب بالتمر» وهو مذهب المالكية"» والشافعية“» 
والحنابلة“ = رحمهم الله-. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
نت.. “طروي غيادة بل الضافت قف قال “قال .رفوك أل هة رهت بالذهي» والنفة 
بالِضّة. والبُرٌ بابر والشَّعِيّر بالشّعِيرء والتَّمْرُ بِالتّمْ والمِلحٌ بالملح, مثا 
بمثل.سواءً بِسّواءِ يدا بء فإذا اخْتَلَهَتْ هذه الأَصْنَافْ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنُتُمْ إذا كانَ يَدَا 
بیې» رواه ا 
وجه الاستدلال منه: أن التمر اسم للثمرة الخارحة من النخيل» حين تنعقد صورتما إلى 
أن تدرك» وما يتردّد عليها من الأوصاف باعتبار الأحوال لا يوحب تبدّل اسم العين» 


)١(‏ أعلام الموقعين (۲۹۹/۲ ومابعدها). 

(۲) انظر: كتاب القدوري مع اللباب »)۲۰۷/١(‏ الاختيار (؟/585)» فتح القدير (۲۷/۷). 

(۳) انظر: المعونة (4515/7)» روضة المستبين »)4417/١(‏ كفاية الطالب الرباني .)١51/9(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني ص(١١١)»‏ التنبيه ص(۳۷١)»‏ النجم الوهاج (59/5). 

(5) انظر: المغني (537/5)» الفروع »)۳٠۰۳/۹(‏ شرح منتهى الإرادات .)٦۸/۲(‏ 

(5) أخرحه مسلم في المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم: (79١5)؛ .)١١/١١(‏ 


(^۰۹) 


كالآدمي, يكون صبيّاء ثم شابّك ثم كهلاء ثم شيكحاء فإذا ثبت أنّ الكل تمر يراعى وجود 
المماثلة حالة العقد» على الصفة التي دحلت في العقد. 

ونوقش: بأنْ هذا رد لبعض أحاديث النبي بلي بمتشابه من الأدلة» فهذا الحديث لا 
يتناول الرطب بالتمر» فنحن نأحذ بالسنن الثابتة» «روتركنا كلّ سنة على وجهها ومقتضاهاء ولم 
نضرب بعضها ببعض» ولم نخالف شيئاء فأحذنا بحديث النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلًا. 
وأحذنا بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًاي”"©. 

۲- عن سعد بن أبي وقاص 45 قال: «نْهّى رَسُولُ اله يك عَنْ بَيْع الرطَبِ بالثّمْر 

تيك أخرجه أ داود”". 1 1 

وجه الاستدلال منه: أنّ النبي ب إنما نى عن بيع الرطب بالتمر لعلّة النسيئة لا لغير 
ذلك . 

ونوقش بأمور منها: 

أو ضعت روايةالشيغة وقد سبق ذلك مفقثل ن رهه 

ثانيا: أن لفظ الحديث يأبى هذا التأويل» كما قال أبو سليمان الخطابي - رحه الله -: 
«ولفظ الحديث عام لم يستشن فيه نسيئة من نقد والمعنى الذي نبّه عليه في قوله: أينقص 
الطب إذا يبس؟ يمنع من تخصيصه» وذلك كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب فلا 
تبيعوه» وهذا المعنى قائجٌ في النقد والنسيئة معا . 


.)١187/١7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) أعلام الموقعين (۲۹۸/۲). يأ بقية النقل عنه بإذن الله في مسألة العرايا. 

(۳) أخرحه أبو داود في البيوع والإحارات» باب في التمر بالتمر» برقم: »)۳۳٣۰(‏ (575/5). وأعلٌ 
بالشذوذ» كما قال الدارقطني في السنن(۷۲/۳٤):‏ «تابعه حرب بن شدّاد عن يحبى» وحالفه مالك 
وإ“ماعيل بن أمية» والضحاك بن عثمان» وأسامة بن زيد» رووه عن عبد الله بن يزيد» ولم يقولوا فيه: 
«نسيغة»» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحبى يدل على ضبطهم للحديث» وفيهم إمامٌ 
حا وهو مالك تن انون بعد اشن انار کی ا 

.)۷/٤( انظر: شرح معان الآثار‎ )٤( 

() معالم السنن بحاشية السنن (5375/7). 


)۸۱۰( 


ثالغا: أننا نقول بموحبه: وهو أن بيع الطب بالتمر لا يجوز نقدًا ولا نسيئة”"©. 


ب 


التميّك بالأصول والقياس: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -- بعد 
إعلاله لحديث المسألة: «فبان بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث في إسناده 
ومتنه جميعًاء وأنه لا حجّة على من خالفه من أبي حنيفة ومن تابعه على خلافه 
فيه» وكان القياس أيضًا؛ لأنّ الستة قد أحازت بيع الطب بالتطب مثلًا 0 
ولم ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه بالحقوق”" من الاستواء ومن الاخحتلاف» فدل 
ذلك أنه كذلك الطب بالتمر إذا بيعا مثلّا بمثل سواء بسواء أن يكونا جائزين» 
وأَنْ لا ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه التطب منها بعد الجفوف من النقصان عن 
التمر المبيع به» وأحازت السنة أيضًا بيع التمر بالتمر مثا مثل» والحنطة بالحنطة 
معلا بمفل» والشعير بالشعير مثلّا بمثل» وهي أشياء نما يحيط العمل بتغيّرها بعد 
البيع بالجفوف والنقصان» فلم ينظر إلى ذلك فيهاء ونظر إلى أحوالها التي تكون 
عليها يوم يقع البيع عليهاء لا ما سوى ذلك منهاء مع أن في فساد هذا الأصل 
الذي تعلق به الذاهبون إلى ذلك القول ما يقطع حجّتهم, ونع ما يحتجّون به 
نما بان عليهم اد 


ونوقش بأمور منها: 
أولا: أن الحديث إذا ثبت وكان لفظه صركًا وحب تقديمه على الأصول والقياس. 


تماثل بين الرطب والتمر“. 


.)١159/5( انظر: التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) هكذاء ولعل صوابه بالجفوف. كما في شرح معان الآثار للطحاوي (7/4). 
(؟) شرح مشكل الآثار (5 577/١‏ وما بعدها). وانظر: شرح معاني الآثار (7/5). 
)٤(‏ انظر كلام ابن القيم السابق في أعلام الموقعين .)٠٠/۲(‏ 


(۸۱۱( 


قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروهذا الدليل الذي ذكره أبو حنيفة هو محض 
القياس» ولباب النظرء لولا الحديث المذكورء إلا أن عنده أن حبر الواحد إذا حالف الأصول 
سقط في نفسه....فصار هذا الحديث قاعدةً من قواعد الرباء اتفق عليه العلماء في الجملة؛ 
حت إِنّ أبا حنيفة ناقض أصله» فقال: لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحال0©, وهذا هو 
الطب بالتمر بعينه» وليس لأصحابه جوابٌُ يقنع . 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: معت رسول الله ول يسال عَنِ شرَاءِ لمر 
بالوُطب» قال رل 0 ينق :الرطب إذا بي فالا نَعَمْ فَنَهَاهُ 
رسو انه بل . 
وهذا الحديث نص في محل النزاع» فلا يعدل عنه. 
ونوقش: بان الحديث مضطربء وان التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» لا يحيط العلم 
بتغيرها بعد البيع بالجفوف والنقصان» فلم ينظر إلى ذلك فيهاء وإنما نظر إلى أحوالما التي تكون 
عليها عند البيع لا ما سوى ذلك» وذلك يقتضي بحويز بيع الرُطب بالتّمرء إذا تماثلا في الوزن 
في الحال» ولا ينظر إلى الال . 
وأجيب عنه: رأ رسول الله كل قد راعى المآل في حديث سعد أبي وقاص وقال: 


أينقص الرطب إذا يبس؟ فهذا نص واضحٌ في مراعاة المآل)27. 


)١(‏ هذا الإلزام غير واردٍ على أبي حنيفة» وما ذكره ابن العربي قول محمد بن الحسن» وجوّز أبو حنيفة وأبو 
يوسف بيع المبلولة باليابسة كما في فتح القدير .)7١/1(‏ فأبو حنيفة على أصله» وأبو يوسف رحع 
إليه لأنّ الحديث مخالفٌ للقياس» فلم يقس عليه. كما أفاده السرحسي في المبسوط .)١187/١7(‏ 

(۲) المسالك في شرح موطأ مالك ۸٩/٦(‏ وما بعدها). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)٤۷۷/٠١( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(ه) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(9١187/1١).‏ 


(۸I1) 


؟- من المعقول: أنّ الممائلة شرطٌ في هذا الموضع» وهي معدومة؛ لأنّ التمر متناو 
والتطب غير متناو» وذلك بمنع التماثل'. 

الترجيم : 

الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو مذهب الجمهور القائلين بتحريم بيع التمر 

أولا: قوة أدلتهم من المنقول والمعقول» فنهي النبي َل صريځ في ذلك مع بيان العلة من 
التحريم» وهى جهالة التمائل فيما يحرم فيه التفاضل» فيحرم بيع التمر بالرطب؛ لقاعدة: الجهل 
بالتمائل» كالعلم بالتفاضل. 

تأنيا: أن تعلو ا فة بالزواية الطيعيمة أو كع القت بالأضول غين دة أن 
الحديث جار على قاعدة الرّباء وهي تحريم التفاضل فيما يجب فيه التماثل» ولا يمكن التحقّق 
من التماثل في التمر مع اليَطب؛ لأنّ الطب ينقص إذا يبس. 
شيخهما”'» وتمسّكا بالحديث الثابت في المنع» فقد أَقر هذا الإمامان بصحة الحديث» والفتوى 
بموحبه» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: بيع العينة" 

أخرج الإمام أبو داود السجستاني من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله كو يقول: «إذا تَبَايَْتُمْ بالعيئةء وَأَحَدُمْ أذاب البَقر» وَرَضِيتُمْ بالرّرع. 


وَتَرَكتُم اهبا ااه ف عَلَيْكم ذلا 1 يَنْرْعَهُ حَنَّى تَرَجِعوا إلى ينك . 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة (؟955/5). 

(۲) انظر:مصادرهم السابقة في أول المسألة. 

(7) العينة هي: أن ببيعَ مِنْ رحلٍ سلعة بثمن معلوم إلى أحلٍ مسمّى» ثم يشتريها منه بأقلّ من الذي باعها 
به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: (555). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في البيوع والإحارات» باب في النهي عن العينة» برقم: (54557*)» .)٤۷۷/۳(‏ وهذا 
اديت غدريث انيه ذاه قد أعله عب التق بان عبد ال ن اراسان ويي مهو ورد كانه 
ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (557-57514/5) في كلام طويل وصخحه» وهو الذي نقله 
الزبلعي ي تمصب الرايسة .وكا البزار.ي مته بعد اللنديث برقم 6۸۸۷6 


(AI) 


الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحمه الله -: رروقال الشافعي وأصحابه: لا 
ينبت حديث عائشة» وأيضًا فن زيدًا قد حالفهاء وإذا حتلفت الصحابة فمذهبنا القياس». 

وسيأنٍ القياس المشار إليه في كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأدلة. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في اليّحل ببيع سلعة على رحل بثمنٍ مؤجلء ثم 
يشتريها منه نن قل معجّل على قولين: 

القول الأول : لا جوز ذلك وهو مذهب الحنفية"» والمالكية”", والحنابلة27- رحمهم الله -. 


القول الثاني: يجوز ذلك وهو مذهب الشافعية“ - رحمهم الله -. 


»)٤٤/۲۹( وجوّد ابن تيمية إسناد الحديث عند أحمد وأبي داود في مجموع الفتاوى‎ .)۲٠١/۱۲( 
٠١ وكذا في القواعد النورانية ص(7١)» وفصل القول فيه في بيان الدليل على بطلان التحليل ص(8‎ 
وقي المقابل عدّ الذهبي في ميزان الاعتدال:‎ .)١ 59/9 وما بعدها)» وتبعه ابن القيم في أعلام الموقعين‎ 
هذا الحديث من مناكير إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني. وقال ابن حجر - رحمه الله‎ )۳۹۳/۷( 
««روعندي أن إسناد الحديث الذي صخحه ابن‎ :)١7175/14( في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير‎ - 
رعق نالأ مسن مدل‎ E اقطان معلول؛ لأنه لا يلزم مو كوف رودا‎ 
ولم يذكر ماعه من عطاء» وعطاء يحتمل أنْ يكون هو الخراساني» فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط‎ 
نافع بين عطاء وابن عمرء فرحع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو المشهور». وصحح الألباني هذا‎ 
وله فيه كلامٌ طويلٌ يراحع عنده. وتصحيح الحديث‎ »)57/١( الحديث بطرقه في السلسلة الصحيحة‎ 
هو الأظهر» وبخاصة أن ابن حجر لم يعل سند الإمام أحمد إلا بظنٌ واحتمال! وعطاء في الإسناد هو‎ 
ابن أبي رباح» كما حاء مصرّحا في رواية المسند التي صححها ابن القطان! وستأني تلك الرواية بإذن‎ 
الله تعالى ضمن الأدلة.‎ 

)١(‏ بداية امحتهد .)١5595/(‏ وسيأقٍِ كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الأدلة بإذن الله. 

(۲) انظر: فتح القدير (۲۱۱/۷)» مجمع الأتحر »)۱۹٤/۳(‏ رد الحتار .)٦١۳/۷(‏ 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات »)٤٤/۲(‏ الذخيرة »)۲۳۹/٤(‏ جواهر الإكليل .)٠۲۹/۲(‏ 

(5) انظر: المغني (570/5)» الفروع »)"٠١/١(‏ الإقناع .)۱۸٤/۲(‏ 

(5) انظر: الأم »)١70/5(‏ الحاوي الكبير (50/5")» تكملة المجموع للسبكي .)١51/١١(‏ 


)8159 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

أت عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله يلل يقول: 
«إذا تبَايَعْتُمْ بالعيئة. وَأَحَدْتُمْ أذَاب البقر. وَرَضِيتُمْ بالرّرْع» وَتَرَكثُمُ الجهّاد. سَلَطَ 
انه عََيكُم دا ا يَنْزعُةُ حَتّى تَرْجِعُوا إلى دِينِكم) أخرحه أبو داود. 

-٣‏ وعنه نه قال: معت رسول الله لد يقول: (إذا - يعني ضَنَّ النّاسْ بالديئار 
رھ د فا ونين اعرا اب ان وتركوا الها في اشبيل اف ازن 
لله بهم لاء فَلَمْ َرفَعْةُ عَنْهُمْ حَتّى يُرَاجِعُوا ديهم أخرحه الإمام أحمد“. 

قال الإمام ابن تيمية الحرانى - رحمه الله -: «روالحديث يدل على أنّ من العينة ما هو 

عا ا ا ان 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه مفصلا مع ذكر الخلاف في تصحيحه. 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم: »)٤۸٠١(‏ (540/8)» والطبراني في الكبير» برقم: 
(85ه؟١).» .)٤۳۳/۱۲(‏ قال محققو المسند: إسناده ضعيفٌ لانقطاعه» عطاء بن أبي رباح لم يسمع 
من ابن عمرء وإنما رآه رؤية» وأبو بكر- وهو ابن عياش --لما كبر ساء حفظه» وبقية رحاله ثقاتٌ 
رحال الصحيح. وقال عنه الإمام ابن تيمية في بیان الدليل ص(5١٠)‏ بعد أن أورده مع إسناد أي 
داود: رروهذان إسنادان حسنان» أحدها يشد الآحر ويقؤيه» فأما رحال الأول: (وهو حديثنا هنا) 
فأئمة مشاهير» لكن نخاف أنْ لا يكون الأعمش سمعه من عطاء» أو أن عطاء لم يسمعه من ابن 
ع الاد لفان وهو :زواية أن 'داوة السايقةم ن أن للحديث أصلا محفوظا عن :ابن ع 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)57/١(‏ روهذا إسنادٌ جيّدٌ كما يأ عن ابن تيمية» وعطاء بن 
أبي رباح قد مع من ابن عمرء خلاقًا لمن نفاه من بعض المتقدّمين» وعلى إثباته جرى الحافظ في 
التهذيب» وقد وحدت سماعه منه في بعض الأحاديث...». فراحعه فإنه مهمّ. وكلام ابن حجر في 
تمذيب التهذيب في ترجمة عطاء (453/7): «عطاء بن أبي رباح وا مه أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد 
المكي» روى عن ابن عباس» وابن عمرو» وابن عمرء وابن الزبير...». وهو كذلك عند المزي في تمذيب 
الكمال »)۷١/٠١(‏ وعند الذهبي في سير أعلام النبلاء .)۷۸/١(‏ وسلف تصحيح ابن القطان لهذا 
الإسناد في بيان الوهم والإيهام (7597/5). فالحديث صحيحٌ ثابث ولله الحمد. 

(۳) بيان الدليل على بطلان التحليل ص(١١١).‏ 


)815( 


ونوقش: بأنّ الحديث ضعيفٌ لا يثبت0". 
وجوابه: ما 3 8 7 الحديك من آنه ص ثابٿ. 


(Duk dF و ره 4 عم‎ (Ms 


ul‏ تسلف E‏ فَقَالَت لتا: من أَنْعُنّ؟ فلتا: من 


77 2 


الْكُوفَة . قَالث: فَكأَنّهَا أَعْرَضّث عئاء فَقَالَتْ آم ميّة: ي 3 المؤميتة: كاتنت إلى 


جَارِيَةٌ» وَإِنْ بِعْتّهَا من ريد بن ee‏ 
بَيْعَهَاء فَابْتَعْتُهَا بست مََة نَقَدًا. الك اقلت علا ا بسا شر 
وَمَا اشْتَرَة يْتِء فَأَيْلِغِي ريد 


ليان م 0000 
فَقَالَثْ اء أَرَيْتِ إِنْ 1 آحذ مِنْهُ إلا راس مَالِي؟ قَالَتْ: +( فمن جام موَعِظة ين 


بو 
5-0 ےھ ےس ب < 3 
ربو - فان ل ١‏ فر ما ا سَلَفَ © البقرة: ا" . أخرجه الدارقطني” 3 


ر 
2 ا 


.)١٤١/١٠١( انظر: تكملة المجموع للسبكي‎ )١( 

(۲) هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قليلاء من الخامسة» مات سنة 
اثنتين وخمسين ومائتين. له حديثه عند البخاري تعليماء وأخرج له مسلم والأربعة. انظر: تقريب 
التهذيب برقم: »)۷۸۹٩(‏ ص(7١5).‏ 

(۳) هي العالية بنت أُيْمَع بن شراحيل» امرأة أبي إسحاق السبيعي» روى عنها ابنها وزوحها. ذكرها ابن 
حبان في الثقات (3585/5)» وترجمها ابن سعد في الطبقات وذكر دخولها على عائشة وروايتها عنها 
١/٠9‏ ة4). 

)٤(‏ لم أحد ها ترجمة غير ما ذكر ابن سعد في الطبقات :)451/١١(‏ أم محبة» سألت عائشة» وروت 
عنه» وروى عنها أبو إسحاق السبيعي. وذكرها الدارقطني في المؤتلف والمختلف »)5١715/5(‏ وأورد 
عنها هذا الحديث, وقال: لا تعرف إلا بهذا الحديث. ولا تضرٌ جهالتها؛لأتما ليست من الإسنادء 
وإنغا ذكرت في القصة فقط. 

(5) هو الصحابي الجليل زيد ب بن أرقم بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعابة الأنصاري الخزرحي» نزيل 
الكوفة» من مشاهير الصحابة. شهد غزوة مؤتة» وله عدّة أحاديث. توفي الكوفة سنة ست وستين» 
وقبل تمان وستين. انظر: سير أعلام النبلاء 55/9 »)١‏ أسد الغابة (؟715/5١).‏ 

(7) أخرحه الدارقطني في البيوع» باب العارية» برقم: .)٤۷۷/۳( »)".٠05(‏ وقال: أمّ حبة والعالية 
مجهولتان, لا يحت بهما. ثم كرّره بعده برواية أبي إسحاق نفسه عن زوحه أم العالية. والأثر أخحرحه 
البيهقي في السنن الكبرى (70/5")» ونقل عن الشافعي قوله بجهالة العالية. وتعقبه ابن التركماني في 


(^I 7) 


والحجّة في هذا الأثر من وجوه: 

أحدها: أنّ القياس لا يدل على المنع» فلم يبق إلا أن تكون صارث إليه توقيقًاء أو 
للذريعة. 

الثاني: أتما عدّنْه راء وقد علم أنه ليس برباء فلم يبق إلا أنْ يكون شرعًا. 

الثالث: أتما غلّظت الأمر فيه تغليظاء لا يبلغ إلى مثله في مسائل الاجتهاد» فكان 
الأغلية أكون ا قف و 

ونوقش ا في: ضعف الأثر» ومخالفة زيد لعائشة» أو أن الوعيد على البيع 
إلى أحل غير معلوم وهو العطاء» » كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رر قد تكون عائشة 
- لو كان هذا ثابتا عنها - عابث عليها بيعًا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم» وهذا ثما لا 
بحيزه» لا أنما عابت عليها ما اشترث منه بنقلٍ» وقد باعته إلى أحل.....وجملة هذا أنّا لا نثبت 
مثله على عائشة» مع أنَّ زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاء ولا يبتاع مثله» فلو أنّ رحلا 
باع شيمًا نراه نحن محبمّاء وهو يراه حلالاء ل نزعم أن الله يحبط من عمله شيئًا...0". 


الجوهر النقي بقوله: «العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنهاء وما إمامان». وقال ابن القيم في أعلام 
الموقعين (59/7 :)١‏ «رفهذه امرأة أبي إسحاق» وهو أحد أئمة الإسلام الكبار» وهو أعلم بامرأته 
وبعدالتهاء فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم يها على الأمة وهي عنده غير ثقةء ولا يتكلم فيها بكلمة» 
بل يحابيها في دين الله» هذا لا يظنّ بمن هو دون أبي إسحاق» وأيضًا فاد هذه امرأةٌ من التابعين 
دحلت على عائشة» وسمعث منهاء وروث عنهاء ولا يعرف أحدٌّ قدح فيها بكلمة» وأيضًا فإن الكذب 
والفسق لم يكن ظاهرًا في التابعين» بحيث ترد روايتهم». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 
(13/4) في العالية: ربل هي امرأةٌ جليلة القدر» معروفة» ذكرها محمد بن سعد في الطبقات» فقال: 
العالية بنت أيفع بن شراحيل» امرأة أبي إسحاق السبيعي» معت من عائشة»» ثم قال في سند أبي 
إسحاق عن امرأته: رروهذا إسنادٌ جيِّدٌء وإن كان الشافعي رحمه الله قال: إنا لا نبت مثله على 
ا 

.)٥٦٠/۲( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 

)١(‏ انظرها في الحاوي الكبير (57/5” وما بعدها). 

(۳) الأم »)١٠١/٤(‏ وانظر: مختصر المزني ص(١١١).‏ 


)010 


ويجاب عنه: بأنْ الأثر صحّحه بعض الأئمةء وأنْ الوعيد إنما كان على العينة» بدليل 
إيرادها آية الربا بعد ما قالت امرأته بأتما تأحذ مثل ما أحذث» فهذا يبطل التفسير بالأحل 
المجهول» ومخالفة زيد لا تضدّ؛ لان الصحابة د لم يحط واحدٌ منهم بك السنن. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ررم يقل زيد قط إن هذا لول ولا أف ها يومًا ماء 
ومذهب الرّجل لا يؤحذ من فعله» إِذْ لعلّه فعله ناسيّاء أو ذاهلاء أو غير متأمّلٍ ولا ناظرء أو 


ذنبًا يستغفر الله منه ويتوب» أو يصرٌ عليه وله حسنات تقاومه» فلا يؤثّر شيئا”". 


چک 


من المعقول: قال ابن القيم - رحمه الله -: «لم لو يأت في هذه المسألة أثز 


فإكما را مستحل بأد اا 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


ا 


التمسّك بالقياس» والمراد به قياس الأصول: قال الإمام الشافعي - رهه 
الله-: رولو اختلف أصحاب النبي ي في شيءء فقال بعضهم فيه شيئّاء وقال 
بعضهم بخلافه» كان أصل ما نذهب إليه: أا نأحذ بقول الذي معه القياس؛ 
والذي معه القياس زيد بن أرقم...فإن قال قائلٌ: فمن أين القياس مع قول زيد؟ 
قلت: أرأيت البيعة الأولى» أليس قد ثبت بما عليه الثمن تامًا؟ فن قال: بلىء» 
قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإ قال: لاء قيل: أفحرامٌ عليه أن يبيع 
ماله بنقدٍ وإن كان اشتراه إلى أحل؟ فإِنْ قال: لاء إذا باعه من غيره» قيل: فمن 
حرمه منه؟ فإِنْ قال: كأتما رحعت إليه السلعة» أو اشترى شيئًا ديئًا بأقات منه 
نقدّاء قيل: إذا قلت: كأنَّ لما ليس هو بكائن» لم ينبغ لأحدٍ أن يقبله منك 


أرأيت لو كانت المسألة بحالماء فكان باعها بمائة دينار ديناء واشتراها بمائة أو 


بمائتين نقدًا؟ فإِنْ قال: غير جائز» قيل: فلا بد أنْ تكون أحطأتء كان ثم أو 


ههناء لأنه لا يجوز له أن يشتري منه مائة دينار دينًا بمائتي دينار نقداء فان 


7 


.)٠١۳/۳( أعلام الموقعين‎ )١( 
المصار السايق:181/89).‎ 05 


(۸^۱۸) 


قلت: إغا اشتريت منه السلعة» قيل: فهكذا كان ينبغي أن تقول أُوَلّا ولا تقول: 
كأنَ لما ليس هو بكائن» أرأيت البيعة الأخيرة بالنقد لو انتقضتء أليس ترد 
EAE GANE‏ ملام ويا ENE‏ 
قلت: إنما اتمه قلنا: هو أقل تحمةٌ على ماله منك» فلا تركن عليه إِنْ كان 
حطأً ثم تحرّم عليه ما أحك الله له؛ لأنّ الله عرّ وحك أحل البيع وحرّم الزباء وهذا 
بيعٌ» ولیس برب 2. 
وهذا كله لا بخرج عن أمرين: 
الأول: التمسّك بالأصول والقياس» وإذا علمت أن هذا مقابل نص ثابتٍ مرفوع إلى 
البي بلي علمت أنه مرحو وأنّ الصواب مع من معه النصّ. 
الثاني: معارضة فتوى عائشة بفعل زيد بن أرقم رضي الله عنهما - وهذه المعارضة 
منقوضة بأنحم لا يثبتون الرواية» فلا يصح لهم التعلّق بشيءٍ منهاء ثم إن المنقول عن زيد له 
من فعله» ولیس من قوله» فلا يعارض به القول؛ وقد سبق كلام ابن القيم -- رحمه الله - في 
ف 
۲- أن كل سلعةٍ جاز بيعها من غير بائعها بثمن» جاز بيعها من بائعها بذلك 
ال ال ٠‏ 
الترجيم: 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو مذهب الجمهور القائلين 
بتحرهم بيع العينة» وذلك لما ا 
أولا: موافقة هذا القول للمنقول عن النبي ول فحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
صريحٌ في ترتب العقوبة العامّة على المسلمين إذا تبايعوا بالعينة» وهذا كافيٍ في الدلالة على 
تحريم بيع العينة. 


)١(‏ الأم (170/5 وما بعدها). 


(۲) الحاوي الكبير (07/5؟). 


(^۱1۹) 


ثانيا: أنّ الرحوع إلى المقاصد» واعتبار المآلات يوحب تحريم بيع العينة؛ لأنّه استغلال 
للمساكين» ودليل حشع وبخل التجار وأرباب الأموال» ولا فرق بينه وبين الربا إلا الصورةء 
والعبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ المباني. 

وقد أحسن الإمام ابن القيم - رحمه الله = حين قال: «رعامّة العينة إنما تقع من رحلٍ 
مضطرٌ إلى نفقةٍ يضنّ بما عليه الموسر بالقرض حت يربح عليه في المائة ما أحت»'". 

ثالغا: أن تحريم بيع العينة موافقٌ لمقصود الشارع من سد الذرائع المفضية إلى الحرم» وهذه 
قاعدةٌ عظيمة من قواعد الملّة. 

المسألة الرابعة: بيع الحيوان بالحيوان 

أخرج الأربعة من حديث الحسن عن سمرة #5 قال: «ئهى ادبي يي عن بيع الحَيوَان 
بِالحَيّوَان ی 

الأصل المعارض لهذا : أن الأصل في البيوع الحلٌ. 

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله-: «الأصل في البيوع أتما حلال إذا كانت تحارة عن 


تراض» إلا ما حرمه الله عرّ وح على لسان رسوله ية نضاء أو كان في معنى النصّ» فإن ذلك 


)١(‏ أعلام الموقعين ٠١۳/۳(‏ وما بعدها). 

(۲) أخرحه أبو داود في البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيثة» برقم: (7755)» (4717/7)» والترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم: »)١37/5( »)١7137(‏ والنسائي 
في البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم: ( 47124)» (۳۳۷/۷)» وابن ماحة في التجارات» 
باب الحيوان بالحيوان نسيئة» برقم: 7ل 0م قال أبوعيسى + وریت می تحديث 
حسن صحيح» وماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره». ونقل الخطابي عن 
الإمام أحمد تصحيحه. معالم السنن بحاشية السنن »)٤۲١/۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماحة (۲۳۰۰-۱۸۰۰)» (7510/7)» وف السلسلة الصحيحة تحت رقم: »)۲٤۲۱٩(‏ (589/9). 
وقد أطال ابن الملقن الكلام في ماع الحسن من سمرة وذكر المذاهب الثلاثة فيه في البدر المنير 
(8/59>-ه/). 
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حرامٌ وإن تراضى به المتبايعان. وإذا تعارضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت» 
وكانت الحجة في عموم ظاهر القرآن؛ لأنما تحارة عن تراض» وبالله التوفيق»“. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين أهل العلم رحمهم الله - في أن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا جائز إذا 
کا د 

وأما إذا كان نسيئة فقد احتلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا جوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا. وهذا مذهب الحنفية7" رحمهم الله. 

القول الثافي: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئة إذا احتلفت المنافع» كأن يراد 
أحدهما للركوب» والآخر للأكل. وهذا مذهب المالكية“ - رحمهم الله -. 

القول الفالة : يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقا. وهذا مذهب الشافعية“ 
والحنابلة9؟ حرحمهم الله -. 

سبب الخلاف : ويرحع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في الجنس هل هو 
وصف ف العلةء أو محل للعلة» والفرق بين العلة ول العلةء أن محلم العلة ما يتر في العلة 
نفسها ويقرّحاء ويظهر أثرها فيه» كالإحصان في باب الزناء فإن العلة الموحبة للرحم هي الزنا 
نفسه» لكنه في اقتضاء الرحم يستدعي محلاء وهو الإحصان» وليس الإحصان أحد وصفي علة 
ا 


.)41/5٠١( الاستذكار‎ )۱( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص(77١)»‏ الاستذكار .)31/7٠0(‏ المفهم (511/5). 

(۳) انظر: الحجة على أهل المدينة »)٤۷۹/۲(‏ وسائل الأسلاف ص >٠١(‏ وما بعدها)» رد المحتار 
١05/0‏ 5). 

(4) انظر: الإشراف للقاضي (577/7)» حاشية الخرشي »)۳۷۸/١(‏ أقرب المسالك ص(۸۹). 

(5) انظر: المهذب للشيرازي (57/7)» التهذيب (۳۳۸/۳)» البيان للعمراني .)17١/5(‏ 

(5) انظر: المغني (5/5 5)» الفروع (709/5)» شرح منتهى الإرادات (۷۲/۲). 

(۷) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص 57 .)١‏ 


AS 


الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
تسِيئة» رواه الأربعة. ۰ ۰ ش 
ونوقش: بأن المراد به النساء من الحانبين"؛ جمعًا بين الدليلين» وهو أولى من اطراح أحدهما. 
؟- عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: حدثني أسامة بن زيد حرضي الله 
عنهما- عن التي كل قال: رلا ربا إلا فى التّسِيكق) متفق عليه“ 
وجه الاستدلال منه: أن البي بلي حمّق الربا في النسيئة من غير فصل بين المطعوم 
والأنمان وغيرهاء فيجب القول بتحقيق الربا فيها على الإطلاق والعموم إلا ما حص الدليل©. 
ولا يخفى ما في الاستدلال بهذا الحديث من البعد والتكلّف؛ فإن هذا الحديث لا يدل 
على الدعوى المراد إثباتما هنا. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
تسبيئة» رواه الأربعة”” . 
-٣‏ عن عبد الله بن عمرو حرضي الله عنهما- «أنّ رَسول الله 6ك أَمَرَهُ أَنْ يُجَهّرَ جَيْشَاء 
فَنَفِدتِ الْإِبلُ» فأمرّه أنْ يَأَحْدَ في لاص الصَّدَقَة فكان يَأَحْدَ البَعِيرَ بالبَعِيرَيْن إلى إبل 


الصَّدَقَة» رواه أبو داود”". 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) انظر: الحاوي .)١١/8/5(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءء برقم: (7118)» »)٤۸١/٤(‏ ومسلم في 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» برقم: ( 50515): /١١(‏ ۲۷)» واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ بدائع الصنائع (504/5) بتصرف يسير. 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) أخرحه أبو داود في البيوع» باب في الرخصة في ذلك» برقم: (75281)» .)٤۲۳/۳(‏ وقي إسناده مقال 
كما قال الخطابي في المعالم بحاشية السنن» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي دواد ص 
(۲۷۲ وما بعدها). ولعله لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلّسء كما أشار إلى ذلك الإمام ابن الملقن 


(AYY) 


وجه الاستدلال من الحديثين: أن البي ي في الحديث الأول نى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وق الحديث الثاني أَذِنَ فيه» فدلٌ على أن الذي أَذِنَ فيه غير الذي نى عنه 
فيحمل النهى على ما إذا كان الحيوانان متماثلين في الجنس والمنفعة والمقصدء ويحمل الإذن 
على احتلاف ذلك» والجمع أولى من الترجيح”". 
ويناقش: بان الجمع وإن كان أولى من الترحيح» إلا أن هذا في الجمع الذي يحتمله النص 
احتمالا قريباء وف النص ما يشير إليه» وهذا الجمع لا يحتمله النص. واللّه أعلم. 
-٣‏ من المعقول: أن جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إلى أحلء مع الاتحاد في 
الأغراض والمنافع» يؤدي إلى الوقوع في قرض جر منفعة» وهذا لا يجوز اتفاقا'". 
ويمكن مناقشة هذا بأنّه احتمال يقوى لو كان النصّ لم يرد بخلافه» أما وقد ورد النصّ 
بخلافه» فلا يلتفت إليه؛ إذ النص معصوم, وما خالفه فهو موهوةٌ. 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
1- عن عبد الله بن عمرو. ران رَسِوَلَ الله كل آمره أن يجهر جيشاء فتَفِدت الإبلء فامره أنْ 
ياخُذ في قلاص الصَّدَقَة فكانَ يَأَخُدْ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْن إلى إبل الصَّدَقَ» رواه أبو 
و 1 1 1 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 4# أذن لعبد الله بن عمرو حرضي الله عنهما- بأحذ 
البعير بالبعيرين إلى أحل» وهذا نص في محل النزاع. 
ونوقش بأمور منها“: 


في البدر المنير (474/7)» وبه أعلّه العيني في البناية (857/1)» والألباني في إرواء الغليل (ه/٠٠٠).‏ 
ولكن الحديث له شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بنحو اللفظ 
المذكور» رواه الدارقطني في السنن» باب الجعالة» »)٠١/ ٤( »)٠٠٠١۲(‏ والبيهقي وصححه في الكبرى 
»)۲۸۷/١(‏ وصححه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي .)٠٠٠٠/٤(‏ انظر: 
کاب الح الشهور بالتلخيص ال و م 

)١(‏ انظر: المفهم (5/١١ه‏ وما بعدها). 

(۲) انظر المصدر السابق» والمنتقى .)٠٠١/٦(‏ 

(۳) سبق تخريجه في أدلة القول الثاني من هذه المسألة. 

)٤(‏ انظر: هذه الاعتراضات في شرح معاني الآثار (50/5)» فتح القدير »)١١/۷(‏ البناية (۷/ 851 ؟). 


(ATTY) 


أولا: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية ابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه؛ فلا 
يقبل. 

وجوابه: ما سبق تقريره في تخريج الحديث» فقد ورد ما يشهد له» وبه يصمح الاستدلال» 
ويستقيم الاحتجاج. 

ثانيا: أنه متعارض مع حديث سمرة ين وإذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر. 

وجوابه: أنه طرح لأحد الدليلين» والجمع أولى منه» والجمع أن يحمل النهي على النسيئة 
من الحانبين» لأنه من بيع الكالئ بالكالئ» وهو غير جائز اتفاقا. 

ثالغا: أنه كان قبل تحر اليّباء أو أنه كان في دار الحرب» ولا يجري الربا في دار الحرب. 

وجوابه: أن هذه دعاوى تحتاج إلى ما يشهد لماء وإلا فهي باطلة» وهيهات أن ينصبوا 
عليهما بينة» فالعلم بالتاريخ» وعدم إمكان الجمع» شرط لدعوى النسخ» وإلا فهو 0 والربا 
يجري في دار الحرب كدار الإسلام؛ لأن الشارع لم يفرّق بين الدارين. 

قال ابن العربي حرحمه الله-: رفن عامّل مُسْلِمٌ كافرًا بربًا فلا يخلو أن يكون في دار 
الحرب أو في دار الإسلام» فإن كان في دار الإسلام لم يجزء وإن كان في دار الحرب جاز عند 
أي حنيفة“ وعبد الملك من أصحابناء وقال مالك والشافعي”©: لا وتا أب دة 
بأ ماله حلال» فبأي وجه أذ جاز. قلنا: إِنَّ ما يجوز أحذه بوجو جائز في الشرع من عَلَةٍ 
وسرقة في سريّة» فأما إن أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم: فقد تعبّنَ عليه أن يفي بألا 
يخون عهدهم, ولا يتعرّض لاهم ولا شيءٍ من أمرهم, فإن جوز القوم الرّبا فالشرع لا يجوّزه. 
فإن قال أحدٌ: إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة» فالمسلم مخاطبٌ بم . 

؟- عن علي بن أبي طالب ذه أنه باع جِمَلَا لَه يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بعشرينَ بَعِيرًا إلى أجل» 

أحرحه الإمام مالك0©. 


.)380-7 4/99 انظر: احتلاف الدارين وآثاره للأستاذ عبد العزيز الأحمدي‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (417/84). وخالف أبو يوسف شيخه كما في الموضع السابق. 

(۳) انظر: البيان للعمراي »)١85/5(‏ وهو مذهب الحنابلة حرحمهم الله-. انظر: المغني (9//5). 

.)5814/7( وانظر: احتلاف الدارين‎ .)570/1١( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام مالك في البيوع» باب ما يجوز من بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسلف فيه» برقم: 
۰۱۸٤ /۲ »)۱۳۹۱(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم برقم: .)١47/5( »)١585(‏ 


AS 


-٣‏ وعن ابن عمر حرضي الله عنهما- أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه. 
يوفيها صاحبها بالربذة» أخرجه الإمام مالك أيضا" . 
وجه الاستدلال من الأثرين: أن هذا مأثور عن صحابيين جليلين» ولا خالف هما من 
الصحابة» فكان إجماعا”". 
>- من المعقول: أن النَّساء أحد نوعي الرباء فلم [يجر]“ في الأنواع كلهاء كالنوع 
الك 
الترجيم: 
الذي يترخح -والعلم عند الله- هو القول الثالث» وذلك لأمور: 
الأول: صحة ما استدلوا به من المرفوع» وموافقة الموقوف له. 
الثاني: تقوّي هذا القول بالأصل؛ إذ إن الأصل في البيوع والتجارات الحلّ » وما تمسّك 
به المخالفون لا يقوى على الخروج عن هذا الأصل. 
الغالث: أن أقوى حجة للحنفية حرحمهم الله- هو حديث ”مرة َيه وقد سبق حمله على 
ما يرفع التعارض بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو حرضي الله غنيحات وإغعمال' الذليلك أول 
من إهمال أحدهما. 
الرابع: أن النهج الذي سلكه المالكية حرحمهم الله- لا يحتمله النص احتمالا ظاهراء ولا 
بخطر على بال السامع لهء وما كان هذا سبيله فحقّه الد وعدم الالتفات إليه. والله أعلم. 


)١(‏ اليّبَذة: بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة أيضاء اسم قرية من قرى المدينة على ثلاثة أميال» قريبة 
من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري 
ذينه. انظر: معجم البلدان (5/9 ؟). 

(۲) أحرحه في الموضع السابق» برقم: (۱۳۹۲)» »)۱۸٤/۲(‏ ورواه الشافعي من طريقه في الأم برقم: 
:مه اي 50/49 1). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)١١۷/١(‏ 

)٤(‏ هكذا في المصدرين الآتيين» ولعل صوابه: فلم يجر براء مهملة. 

(5) المغني (55/7)» الشرح الكبير .)٠١1/1(‏ 


)855( 


المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللحم 

روى الإمام مالك من مرسل سعيد بن المسيب «أنَّ رَسُولَ لله و ھی عن بيع الحَيوَان 
باللّخم)”"". 

الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروسبب الخلاف: 
معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب...فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا 
الحديث لأصل من أصول البيوع التي توحب التحريم» قال به» ومن رأى أن الأصول معارضة 
له» وجب E‏ أحد أمرين: إما أن بعلب الحديت» فيجعلة أضلا زائدًا 'بنفسية) أو رده لمكان 
ا الأضول ا ا غ 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

احتلف العلماء - رحمهم الله - في بيع الحيوان باللحم على قولين: 

القول الأول : جوز بيع الحيوان باللحم» وهو مذهب الحنفية" = رحمهم الله -. 

القول الثاني : لا يجوز بيع الحيوان باللحم» وهو مذهب للمالكية» والشافعية' , 
والحنابلة9؟ = رحمهم الله-. 


)١(‏ أخرحه الإمام مالك في البيوع» باب بيع الحيوان باللحمء برقم: (۱۹۱۲)» (۱۸۳/۲)» ومن طريقه 
الإمام الشافعي» كما في مختصر المزني ص »)١١١(‏ ومن طريق الشافعي عن مالك البيهقي في البيوع» 
باب بيع اللحم بالحيوان» (597/5). قال الشافعي: «وإرسال ابن المسيب عندنا حسنٌ». وقال ابن 
عبد البر في التمهيد :)۳۲۲/٤(‏ رلا أعلم هذا الحديث يتصل من وحه ثابت من الوحوه عن النبي 
ي وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا». ويأتقي حديث الحسن عن سمرة في النهي في 
الأدلة» ولكن ذكرت المرسل هنا لاعتماد ابن رشد عليه. 

(۲) بداية المجتهد ٠١۸۲/۳(‏ وما بعدها). 

(۳) انظر: شرح مختصر الطحاوي (4/7 ")» البناية »)٤۸١/۷(‏ الدر المختار .)٤١٤/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات (571/7)» الجامع بين الأمهات (5117/5)» شرح زروق على الرسالة 
(۱۳۰/۲). واشترطوا أن يكون بجنسه» كلحم غنم بغنم. انظر: مناهج التحصيل (544/5 ؟). 

(5) انظر: مختصر المزني ص(7١١)»‏ البيان للعمراني »)۲۲٤/٥(‏ مغني امحتاج (50/7). 

(5) انظر: المغني (40/5)» الفروع »)٠٠/١(‏ الإنصاف .)50/١5(‏ 


)655( 


سبب الخلاف : معارضة الأصول لمرسل سعيد بن المسيب”2. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

اند ٠‏ عن عبادة بن الصامتك ذه قال قال. رسول الله عفه: رالدهب بالذهت» والفضة 
بالفِضّة. والبُرٌ بالبُر والشّعِير بالشعير» والتَّمْرُ بِالتّمْ والملحُ بالملم. مثا 
بمثل.سواءً بسّواءٍ يدا بيَدٍ. فإذا اخْتَلفْتْ هذه الأَصْنَافْ فبِيعُوا كيف شِدْتُمْ إذا كان يّدَا 
بيدٍ)). أخرجه ا 

وجه الاستدلال منه: أن الحيوان واللحم حنسان مختلفان» فيجوز بيع أحدهما بالآخر 

كيف ما كان يدا بيٍ» كما يجوز بيع الشاة بالبقر". 

۲- من القياس: أنه باع الموزون با ليس بموزونٍ؛ لأنّ الحيوان لا يوزن عادة» فجاز 
بيع اليف با مديد . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن سعيد بن المسيب «أنَ رَسُولَ الله ل هى عَنْ بَيْع الحَيّوَان باللحم» أخرحه 
الإمام مالك“ . 

۲- عن الحسن عن سمرة ذه «أنَّ التّبِىَّ و هى أَنْ تُبَاعَ الشّاة بالاخم». أخرجه الحاكم 

00 ا 

والبيهقي . 


.)٠١۸۲/۳( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مسألة بيع الطب بالتمر. 

(۳) المبسوط للسرحسي (181/17). 

.)٤١٤/۷( وانظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .)٤۸١/۷( المداية مع البناية‎ )٤( 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك» في البيوع» »)١/۲(‏ والبيهقي في البيوع» باب بيع اللحم بال حیوان» (۲۹۱/۰)» 
من طريق ابن خزيمة» ولعله في الحزء المفقود» وقد نسبه إليه أيضا ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص 
الحبير .)١757/5(‏ قال الحاكم: رهذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات» ولم 
يخرحاه» وقد احتج البخاري بالحسن عن ”مرق»» ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: «هذا إسنادٌ صحيخ» ومن 
أثبت “ماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عدّه موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسلٌ جيّدٌ يضم إلى مرسل 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق #5ه». وتقدّم أن ماع الحسن من سمرة أثبته 


(ATV) 


وجه التمسّك به: أن نمي النبي 5 عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تجرعه. وإبطال ما 
وقع ن 

ونوقش: أنّ المراد إذا کان حيوانًا مذبوحًا بلحم» لأنه قد نسمّيه حيوانًا بعد الذّبح» كما 
يقول القائل: أكلنا من الحيوان كذا". 

ويجاب عنه: باه حلاف الظاهرء أو أن الحديث يشمل بعمومه حال الحياة والموت. 

-٣‏ عن القاسم بن أبي بزة'" قال: «قَدِمْتْ المَدِيئَة فَوَجَدْتْ جَرُورًا قد جُزرّث 
قَجُرئت أجَرَاءً كل جرْءٍ مما عاق قفارت أن أَبََْ مها جرْءًا. فََالَ بي رَجْلَ 
من أل الْمديئة: إِنَّ رَسُولَ انه 4# هى أن يا حي مي فَسَلْتُ عَنْ ذيك الرْجُل 


تت و ت i:‏ (6) 
فآخبرت عنه خَيرا) اخرجه الشافعي : 


جماعة» منهم ابن المديني, والإمام أحمد, والبخاري وغيرهم. 

.)٠٠١/٦( المنتقى للباحي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الطحاوي .)٠١/٣(‏ 

(۳) هو القاسم بن أي بر واسمه نافع» ويقال: يسارء ويقال: نافع بن يسارء المكي» أبو عبد الله» ويقال: 
أبو عاصم» القارئ» مولى عبد الله بن السائب المخزومي» قيل: أصله من همذان. قال عنه ابن كثير: 
تابعي حليل» روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وعنه جماعة. ووثقه الأئمة» توي في سنة أربع 
وعشرين ومائة على الصحيح. انظر: تمذيب الكمال (۲۳۸/۲۳ وما بعدها)» البداية والنهاية 
(550/9). 

.)٠١١( أي ذبحث. ومنه أحذ اسم الجزار» وامحزرة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص:‎ )٤( 

(5) العناق: الأنشى من أولاد المعزء ما لم يتم له سنة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص: 
5559). 

(5) أحرحه الشافعي في الأم» برقم: »)١١۷/٤( »)٠١٤١(‏ ومن طريقه البيهقي في البيوع» باب بيع 
اللحم بالحيوان» ۲۹٦/٠(‏ وما بعدها). وهو مرسلٌ كما أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 
.)۲۹٦/١(‏ على أن في إسناده مسلم بن خالد الزبحي» المحزومي مولاهم» المككي» وهو فقيةٌ صدوق 
كثير الأوهام كما قال ابن حجر في التقريب ص(5753). 


(ATA) 


2-4 عن ابن عباس -- رضي الله عنهما - عن أبي بكر الصّدّيق 45 رنه كرة بيع 
الْحَيوَان باللحم». أخرحه البيهقي'. 

وجه التمشك بالآثار: قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رولا نعلم أحدًا من 
أصحاب النبي بلك حالف أبا بكرء وإرسال بن المسيب عندنا حسن)20. 

ه- من المعقول: أن اللحم نوعٌ فيه الرّباء بيع بأصله الذي فيه منه» فلم يج» كبيع 
ا بالشّيرج” ". 
الترجيم: 

أرحح القولين - والله أعلم - هو قول الحمهور القائلين بتحريم بيع اللحم بالحيوان» 
وذلك لصحة الحديث الوارد في ذلك» من رواية الحسن عن سمرة خب وهو حجّةٌ لازمة 
للحنفية» وكذلك مرسل سعيد بن المسيب» فهم يحتجون بالمرسل» فلم يبق هم عذّرٌ في تركه. 

قال الحافظ ابن العربي - رحمه الله -: رروأحاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم...والمسألة 
لنا: لا كلام لأحدٍ فيهاء وحجّتنا في ذلك: حديث ابن المسيّب؛ لأنه روى عن النبي كل النهي 
عن بيع الحيوان باللّحمء وقد اتّفقت الأمة على قبول مراسيل سعيد بن المسيّب» ولا كلام لهم 
عليه» فالمسألة غير معلّلةِ» وتعليلها فيه تعارضٌ ظاهرٌء وتناقضٌ كنين)”». وهذا كلام في غاية 
القوّة» والحمد لله. 
المطلب الثامن: من باع نخلا قد أَبْرتْ فثمرتها للبائع إلا بالشرط 


أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن 


° 
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رسول الله #5 قال: «مَنْ بَاعَ خلا قد أَبَّرَتْ”' فَتْمَرُهًا للبائع إلا أنْ يشترط المُبْتَاع متفق عليه . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في الموضع السابق. 

(۲) مختصر المزني ص(7١١).‏ 

(۳) المغني (31/5). وانظر: الحاوي الكبير .)١83/5(‏ 

.)١١۷/١( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )٤( 

(ه) أي لقحث» يقال: نخلة مأبورةٌ أي ملقّحة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (أبر)» ص .)5١(‏ 

(5) أخرحه البخاري في البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت» أو أرضا مزروعة» أو بإحارة» برقم: »)5١١5(‏ 
(507/5)» ومسلم في البیوع» باب من باع نخلا عليها تمر» برقم: (۳۸۷۸)» .)٤۳۱/۱۰(‏ 


(A1۹) 


القباس المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروقال ابن أبي ليلى7©: 
سواءٌ أبّر أو لم يؤبّره إذا بيع الأصل فهو للمشتريء اشترطها أو لم يشترطهاء فرد الحديث 
بالقياس» لأنه رأى أن الثمر جزءٌ من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إِنْ كان لم يثبت عنده 
الحذيف”. 

أقوال العلماء - رحمهم الله ني المسآلة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في بيع أصول الشجر وله ثمْرٌء هل الثمر للبائع أو 
للمشتري» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : الثمر للبائع قبل الإبار وبعده» إلا أن يشترط المشتري وهو مذهب 
الحنفية0) - رحمهم ل 

القول الثافي: الثمر للبائع بعد الإبار إلا أن يشترطه المشتري» وللمشتري قبل الإبار 
مطلقاء وهو مذهب المالكية“» والشافعية“» والحنابلة9؟ - رحمهم الله -. 

القول الثالث: الثمر للمشتري قبل الإبار وبعده مطلمًاء اشترطه المشتري أو لم يشترطه» 
وهو قول ابن أبي ليلى" © - رجه الله -. 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاضي الكوفة» ولد سنة أربع 
وتسعين. ومات سنة ثمان وأربعين ومائة. وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. تفقّه بالشعي» والحكم بن 
عيينة» وتفقّه بسفيان الثوري» والحسن بن حي. إلا أنه على جلالته وفقهه لم يسلم من كلام المحدثين! 
فقال عنه ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدًا. انظر: طبقات الفقهاء ص(١۸)»‏ تقريب التهذيب 
ص(۹۳٤).‏ 

(۲) بداية الحتهد .)١7١7/(‏ 

(۳) انظر: كتاب القدوري مع اللباب (۱۸۲/۱)» فتح القدير »)۲۸۳/٦(‏ تبيين الحقائق .)۲۹۳/٤(‏ 

.)١۷١/۲( القوانين الفقهية ص(7585)» الفواكه الدواني‎ »)١ 5 5/6/7( انظر: عيون احالس‎ )٤( 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)١37/7(‏ البيان للعمراني (7585/5)» روضة الطالبين 5.0/9 ه). 

(5) انظر:مسائل الإمام أحمد وإسحاق (57559/5).» الإفصاح »)١5٠0/5(‏ معونة أولي النهى (58/4 .)١‏ 

(۷) انظر: الإجماع لابن المنذر ص(١١١)»‏ الاستذكار »)87/1١9(‏ بداية امحتهد .)١7١7/9(‏ 


O) 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ ما روي عن رسول الله #5 قال: «مَنْ اشْتَرَى أَرْضَا فيه تخل فَالثَمَرة لِلبَائِع إن أن 
يَشْتَرطْهًا المُبتَاعُ)2"0. 

وجه التعلّق به: أنّ النبي ب حعل الثمرة للبائع مطلقًا عن وصف وشرطء فدلٌ على أنَّ 

الحكم لا يختلف بالتأبير و 

ويقال لهم: ثبّت العرش ثم انقش» فهذا حديثٌ لا زمام له ولا حطام» ورواية محمد بن 

الحسن الشيباي عن أبي حنيفة عن أبي الزبير عن حابر بن عبد الله ذه عن النبي كَل 


2~ 0 0 70 ان 


قال: «مَنْ بَاعَ خلا مُؤَبّرَا أو عَبْدَا لَه مال فَتَمَرَتُهُ وَالمَالَ لِلبَائِع إلا أَنْ يَشْتَرط المُشْتري». 
وهذه الرواية على ما فيها من كلام لفظها قي معنى لفظ الصحيحين. 
۲- عن عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما- أن رسول الله ي قال: «مَّنْ بَا خلا 
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قد أَبَرَتْ فتْمَرُهًا للبائع إلا أنْ يَشْتَرط المُبْتَاعُ متفق عليه . 


)١(‏ هكذا أورده بعض الحنفية منسوبًا إلى محمد بن الحسن! كما جحد ذلك في الحداية مع فتح القدير 
(۲۸۳/۲)» وقي بدائع الصنائع .)۳٦۹/٤(‏ وقد حهدت لأقف على هذا اللفظ في كتاب مسندء 
حتى وحدت الزيلعي في نصب الراية (84/ه) يقول: «قلث: غريبٌ بهذا اللفظ». يعني لم يقف عليه! 
وقد أورده السرحسي في المبسوط في باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )١81/50(‏ بلفظ: «مَنْ 
اشْترى یلا قد أَغْرَ مره للبَائِع إل أنْ يشرط الْمْبْتَاحُ. ولم يسنده إلى أحدٍ! ويأتي في المتن لفظ 
رواية محمد بن الحسن إن شاء الله في الرد على هذا. 

(۲) بدائع الصنائع (7///54؟). 

(۳) أخرجه محمد بن الحسن هكذا في الآثار» باب من باع خلا حاملاء أو عبدًا له مالء برقم: (۷۳۰)» 
(570/7). والكلام في الإمام أبي حنيفة معروفٌ عند المحدثين!» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي مدلّسن وقد عنعنه! . 


)٤(‏ هو حديث المسألة وسبق تخريحه. 


(ATI) 


وجه الاستدلال منه: أن المقصود بالإبار في الحديث هو الإثمار؛ لاحم لا يؤخرونه عنه» 
فكان الإبار علامة الإثمار» فعلّق به الحكم بقوله: نخلا مؤيرًا: يعني مثمر(". 
-٣‏ من المعقول: أن الاتصال إن كان حلقة فهو للقطع لا للبقاءء فصار 
كارع" 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله عي قال: «مَنْ بَاعَ خلا قَد 
برت فَتمَرُهَا للبَائِع إلا أنْ يشرط الْمُبْتَاعُم متفق عليه"". 
؟- وعنه له أن النبي وليه قال: رايم امْرىْ بر تخلاء َم باع أَصْلَهَاء فَللَذِي أَبّرَ تمَرُ 
الدّخْلء إا أن يَْتَرط الْمُبْتامُ) متفق عليه©». 
قال أبو العباس 57 - رحمه الله -: ررظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه أن الذّمرة 
المأبورة لا تدحل مع أصولها إذا بيعث إلا بالشرط» ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة 
في البيع...والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهرٌ؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبّر حكم المؤيّر 
لكان تقييده بالشرط لغوًا لا فائدة فيه» فإن قيل: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدى”'» قيل له: 
ليبح هذا بصحيح لغةً ولا عرقًا 0 
۳ 7 المعقول: أنّ الثمر نماء كامنٌ» لظهوره غايةٌ» فكان تابعًا لأصله قبل ظهورهء 
وغير تابع له بعد ظهوره» كال حمل في الحيوان» واللبن في الضرع"©. 


.)٤۹/۳( وانظر: شرح مختصر الطحاوي‎ .)۲۸۳/١( فتح القدير‎ )١( 

(۲) المداية مع فتح القدير .)۲۸۳/١(‏ 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع النخل بأصله» برقم: »)١٠١/٤( »)۲۲۰١(‏ ومسلم في البيوع» 
باب من باع نخلا عليها ثمر» برقم: (۳۸۸۲)» .)٤۳۲/۱۰(‏ 

(5) هذا من أوجه اعتراض الحنفية على الجمهور كما ورد في بداية المجتهد .)١۷۸۲/۳(‏ ولم أقف عليه في 

)٦(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۳۹۸/٤(‏ وما بعدها). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير ».)١55/7(‏ المغني .)١۳١/١(‏ وهذا القياس حجّةٌ على ابن أبي ليلى دون أي 
حنيفة» بل يؤيّد مذهبه» فتأمّل. 


(AYY) 


دلبل أصحاب القول الثالث : 

التمسّك بالقياس: ووجهه: ,أن الثمرة متصلة بالمبيع اصال حلقة» فتدخل في المبيع من 
غير ذكر كأطراف العبيد» وأغصان الشجر»”". 

الترجيم: 

الراحح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى -- هو مذهب الجمهور القائلين بالتفريق 
بين ما قبل التأبير وما بعده» وذلك لما يان 

أولا: أن هذا القول صريح حديث الني بلي والمفهوم هنا مفهوم شرط» وهو أقوى 
المفاهيم» فتعليق الحكم بالتأبير يدل على أن ما قبله مخالفٌ له بالحكمء فهو حجّةٌ على 
الفريقين اللحالفين. 

ثانيا: أن هذا القول حار على قاعدة الغنم بالغرم» فالبائع قام بتأبير النحل» فكان 
مستحقًا لثمره» لأنه من نتاج عمله» وقرة تعبه. 

ثالغا: قول ابن أبي ليلى عند التأمّل موافقٌ للأصول والقياس» فالثمر تابع» ولذلك يجوز 
بيعه مع الأصول قبل أن يزهي» ولو أفرد لدحل في المنهي عنهء والتابع تابعٌ؛ إلا أن هذا الأصل 
مخصوصٌ بالنصء فلولا النص لكان قوله هو الراحح, أما بعد ثبوت الحديث وظهور دلالته» فلا 
قياس ولا أصولء وإنما الإذعان والقبول. والعلم عند الله تعالى. 

المطلب التاسع: بيع فضل الماء 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: 


ول هده ويه يكس (MD‏ 
«تهى رسول الله ب عن بيع فضل الماع . 


.)۱۸١/۳١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في البحر الحيط .)١55/5(‏ ولإمام الحرمين كلام شديد فيمن ينكر مفهوم الشرط. 

(۳) أخرحه مسلم في البيوع» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» ويحتاج إليه لرعي الكل وتجرم 
منع بذله... برقم: (۳۹۸۰)» .)٤۷۲/۱۰(‏ 


(ATTY) 


الأصل المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررواحتلف العلماء في تأويل 
هذا النهي» فحمله جماعةٌ من العلماء على عمومه» فقالوا: لا يحل بيع الماء بحال» كان من بئر 
أو غديرٍ أو عينٍ في أرض مملكة أو غير ملكة, غير أنه إن كان متملكا كان أحقّ بمقدار 
حاحته منه» وبه قال بجی بن ل قال: أربغ أرى أن لا بمنعن: الماء» والنار» والحطب» 
والكاة2" . وبعضهم خصص هذه الأحاديث بمعارضة الأصول ها وهو أنه لا بحل مال أحدٍ 
إلا بطيب نفس منه» كما قال عليه الصلاة والسلام» وانعقد عليه الإجماع)”". 
المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أحذ الماء من الثيل مثلاء فقد ملكه وأنّ له 
بيعه» وأما ماء الأنمار والعيون» وآبار الفيافي التى ليست بمملوكة لأحدء فالاتفاق حاص 
على أن ذلك لا يجوز منعه ولا بيعه» ولا يشكٌ في تناول أحاديث النهي لذلك. 
واحتلفوا في فضل الماء في ملك: كبئر في أرضه» أو في مزادة يحملهاء فهو مختص به» وما 
زاد عن حاحته» فهو محك الخلاف» هل يجبر على بذل فضله لمن احتاجه أو لا؟ على قولين 
مشهورين: 
القول الأول : بر على بذله» وبدون قيمة» وهو مذهب الأئمة ا - ر مهم الله -. 
القول الثافي: لا يبر على بذله» بل يستحب له وله أحذ نمنه» وهو قولٌ عند المالكية9؟ - رحمهم الله -. 


(۱) هو يحبى بن يحبى بن كثير بن وسْلاس» أبو محمد المصمودي» من مصمودة طنجة» ويتولى بني الليث. مع 
مالكا والليث بن سعد» وحجّ» ثم رحل رحلة ثانية وتفقه على ابن القاسم. وروايته للموطأ أشهر الروايات. 
توفي في رحب سنة أربع وثلاثين ومائتين» وقيل: في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. وعمره ثنتان 
وثمانون. انظر: ترتيب المدارك (۳۷/۳)» الديباج المذهب (۳۳۳/۲). 

(۲) هذا القول في العتبية انظرها مع البيان والتحصيل .)4515/١4(‏ 

(۳) بداية المجتهد إ9*ثره 5 .)١5‏ 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر ص(۳۲١)»‏ والأوسط .)١١١/٠١(‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل 54/١١١‏ 55)» المفهم .)٤٤١/٤(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)۲۷٤/١(‏ تبيين الحقائق (۸1/۷)» المدونة الكبرى (537/5)» القوانين الفقهية 
ص (751)» البيان للعمراني (5.7/1)؛ روضة الطالبين ۳١۹(‏ وما بعدها)» مسائل الإمام أحمد وإسحاق 
(5307/5 0 المغني (۳۷۷/۹). 

(۷) انظر: المقدمات الممهدات (۲۹۹/۲)» مناهج التحصيل »)۳٠۷/۹(‏ شرح زروق وابن ناجي على الرسالة 
»)۳٠۲/۲(‏ وهو مقتضى ما نسبه العمراني في البيان (507/10) إلى أبي عبيد بن حرب؛ لأنه قال بأنه يستحب له 


(AT) 


الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
--١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: «ئھی رسول الله کل عَنْ بيع فضل 
الما . 
؟- عن أبي هريرة َه أن رسول الله ل قال: را يُمْتَعْ فَضْلُ المَاءِ لِيمَْعَ به الكلأ» متفق 
2 
قال الإمام الليث بن سعد المصري - رحمه الله -: ررتفسيره: الرحل يكون له الماء يسقي 
به غنمه أو إبله» ا فيه» فلا ينبغي له إذا رعى أحدّ عنده في ذلك الكلاً أن 
بمنعه أن يسقي من مائه إبله أو غنمه» فإنه إن منعه الماء لم يستطع أن يقيم عنده يرعى بغير 
ماوء فإذا منعه الماء منعه الكلأء فهذا تفسيره» والله أعلم»” 
-٣‏ من المعقول أن الماء تتعلّق به حاجة عامّة, والناس لا يمكنهم الاستغناء عنه» 
فوحب بذل فضله للمحتاج. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن ابي يزيد الرقاشي”“ عن عمّه ان النبي 4٤‏ قال: «رنا يحل مَالٌ امُرئ مُسْلِم إل 


بطيب تفس مِنْهُ) رواه أحمد والدارقطني” 2. 


البذل ولا يحب. 

)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) أخحرحه البخاري في المساقاة» باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى» لقول النبي 44: لا يمنع 
فضل الماءء برقم: ( “«585), (40/5)» ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع فضل الماء...(59/5)؛ 
74/0 4). 

(۳) الأوسط لابن المنذر .)١88/١ ١‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق (۸۷/۷)» نتائج الأفكار لقاضي زاده أفندي .)۸٠/٠١(‏ 

(5) أبو يزيد الرقاشي مشهورٌ بكنيته» اسمه: حنيفة» وقيل: حكيم» ثقةٌ من الثالثة. قاله ابن حجر في تقريب 
التهذيب برقم: (588١)؛‏ ص(185١).‏ 

)٩(‏ أخرحه أحمد في المسند برقم: »)۲۹۹/۳٤( »)۲۰٦۹۰(‏ والدارقطني في السنن» في البيوع» برقم: (585)؛ 


AT) 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث يدل على أصلٍ مجع عليه» وهو أن مال المسلم 
محترق لا يحل شيءٌ منه إلا بطيب نفسء والماء المملوك مال فلا يحل شيةٌ منه بغير نن إلا 
ا 

-٣‏ من المعقول: أنّ المضطرٌ إلى طعام الغير يضمنه بقيمته» فكذلك الماء. 

ونوقش با قاله أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: رر يحب بذل الفضل بغير قيمة» ويفرّق 
بينه وبين الطعام: بكثرة الماء غالباء و عدم المشاحة فيه» وقلّة الطعام غالباء ووحود المشاحة 


فیه». 

الترجيم: 

الذي يترجّح - والله أعلم - هو وجوب بذل فضل الماء للمحتاج إليه» بلا من» وذلك 
لا يأني 


أولا: صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب» وصراحتها في النهي عن بيع فضل الماء؛ 
فالماء غير المملوك لا يختلف في عدم جواز بيعه» وإِنما حمل الحديث على الماء في ملكُ» بحيث 
يختصّ به صاحبه» فنهاه الني 5 عن بيعه» وزحر عن منعه» فحرم أكل ثمُنه. 

ثانيا: أن هذا القول متأيِّدٌ بالقضاء لحري فقد روى البيهقي بسنده إلى الحسن 
البصري: راد راد أ هل مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يُسْقُوهُ حى مات عَطَشّا فَأعْرَمَهُمْ عْمَرُ بْنُ 
الطاب له الديةَ 0 

ثالغا: أن ما عجّ وحوده سهل بذله» والماء من أعمٌ الأشياء وحودًاء فأمر ببذله؛ لأنّه لا 
تشخ ببذله النفوس كالطعام وسائر الأموال. 


(/575).قال الميثمي في مجمع الزوائد: :)١75/5(‏ «رواه أبو يعلى» وأبو حرّة وثقه أبو داود» وضعفه ابن 
معين». والحديث صحّحه الألباني بشواهده وطرقه في إرواء الغليل (۲۷۹/۰). 

.)١5 55/99 انظر:بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمراني .)٠۰۳/۷(‏ 

(۳) المفهم (51/5 5)» وانظر شرح ابن ناحي على الرسالة (07/7"). 

.)١517/5( أخرحه البيهقي في إحياء الموات» باب ما جاء ثي النهي عن بيع فضل الماءء‎ )٤( 


(ATT) 


رابعا: التمسّك بالأصول هنا تمسّكٌ بعامٌ مقابل حاص والخاصّ مقدّمٌ على العام» كما 
لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 
المطلب العاشر, أحكام العراياء وفيها مسألتان: 

المسألة الأولى: صورة العرية المرخص فيها 

أخرج الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة 5ه أن رسول الله 5 «نهّى عَنْ بَيْع 
الثمّر بِالتَّمْر وَرَخَّصَّ في العريّة أن باع بخَرْصهًاء يأكلها أَهْلهًا رُطبَّاي'". 

القباسر المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررإنما اشترط مالك نقد 
الثمن عند الجذاذ أعني تأخيره إلى ذلك الوقت؛ لأنه تمر ورد الشرع بخرصه» فكان من ستته 
أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الرّكاة» وفيه ضعف؛ لأنّه مصادمةٌ بالقياس لأصل السنة)»”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

اختلف العلماء - رمهم الله - في صورة العرية المرخص فيها على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنّ العرية ارحص فيها هي: أن يهب الرحل تمر نخلة من بستانه» ثم يشقّ 
على المعري دخول المعرى له في بستانه في كلّ ساعة» ولا يرضى أن يخلف الوعد فيرحع فيه» 
فيعطيه قدره تمرا محذوذا بالخرص بدله. وهذا مذهب الحنفية7© حرحمهم الله-. 

القول الثانبي: أن يهب الرحل ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رحل» ولا يجوز لمن 
أعريها أن يبيعها حتى يبدو صلاحهاء فإذا بدا صلاحها جاز له بيعها من كل أحد بالذهب 


»)۲٠۹۱( أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة» برقم:‎ )١( 
»)78514( ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم:‎ »)585/5( 
واللفظ للبخاري.‎ .)455/٠١١ 

(۲) بداية المجتهد ١717/9/89‏ وما بعدها). 


(۳) انظر: شرح معان الآثار 7١/54(‏ وما بعدها)» فتح القدير »)5١7/57(‏ تبيين الحقائق .)۳۷١/٤(‏ 


(ATV) 


والفضة والعروض» ومن معريها خاصة بخرصها تمرا يدفعه إليه عند الجذاذ في خمسة أوسق 
فدونما. وعلى هذا مشهور مذهب الالكية“ -رحمهم الله -. 

القول الثالث: أن العرية المرخص فيها هي: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على 
وحه الأرض» والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض» فيما دون خمسة أوسق. وهذا 
00 رحمهم ا 

القول الرابع: أن العرية المرخّص فيها هي: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من 
التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق» لمن به حاجة إلى أكل الرطب» ولا تمن معه» وهذا مذهب 
تايل - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ابن عمر حرضي الله عنهما- أن البي وَل : «تهى عَنْ بَيْع المُرَابََة: بيع الشمر 

بالثَّمْر كيلا وبیع الكرْم بالرّبيبِ كيلا بيع الزرع بالحطة كيّلَا» متفق عليه . 

وجه الاستدلال م أن الأعاديق وردت البي يل متواترة في النهي عن بيع الثمر 
بالتمر» وهذه الأحاديث مشهورة» وتلقتها الأمة بالقبول فلا يجوز تركها“. 

وهذا القول ضعيف من وجوه: 

أولها: أن البي يد تمى عن بيع المزابنة» ورخخص في العرية» كما نطقت بذلك السنن» 
فيستعمل كل من السنن الواردة على وحهها. 


مذهب الشافعية 


.)51/5( عقد الجواهر الثمينة (1/5/)» جواهر الإكليل‎ »)١١٠۷/۲( انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: التنبيه للشيرازي ص (۱۳۷)» الحاوي (751/7)) مغني المحتاج .)١77/7(‏ 

(۳) انظر: المغني »)١7077/5(‏ المحرر (۳۲۰/۱)» شرح منتهى الإرادات .)٦۸/۲(‏ 

))4175/5( »)؟5١1١( أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب» والطعام بالطعام» برقم:‎ )٤( 
.)479/١١( »)۳۸۷۰( ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم:‎ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار »)۳۲/٤(‏ تبيين الحقائق .)١7//5(‏ 

(5) انظر: اعلام الموقعين (۲۹۸/۲). 


(ATA) 


الثاني: أنه حاء التصريح في أحاديث العرايا بالترخيص فيهاء ويي ذلك دلي واضحٌ على 
أن الترحيص متأخّر عن النهي عن المزابنة؛ لأنَّ التحصة لا تكون إلا بعد العزعة. 

الثالث: أن النبي ب حص الرحصة في العرايا بخمسة أوسقء أو دوا كما سيأتي - إن 
شاء الله- في أدلة القول الثالث» وعلى قول الحنفية-رحمهم الله- لا تختصٌ هذه الرخصة بمقدار 
معيّن» بل اجترأ بعضهم فأوهم الصحابي في نقله» واتمه في فهمه”". ونقل مثل هذا يغني عن 
تكلّف الردٌ على قائله. والله المستعان. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي حرحمه الله- في ردّه لهذا المذهب: رر وهذا المذهب إبطال 
لحديث العرية من أصله» فيجب اطراحه؛ وذلك أن حديث العرية تضمّن أنه بيع مرخّص فيه 
في مقدار مخصوصء وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية». 

-١‏ من المعقول: أنه بيع مكيل بمكيل» فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا 

موضوعين على الأرض*» وكما لو كان أكثر من خمسة أوسق. 

وهذا استعمال للقياس في مورد النص فهو فاسد الاعتبار» فالنص أصلء والقياس فرع» 
ولا حجة في قياس يخالف نصًاء وإنما القياس فيما لا نص فيه أو في تأييد منصوص”. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن سهل بن أبي حثمة ذه أن رسول الله 5 «نَهّى عَنْ بيع الثمّر بِالَّمْرهِ وَرَخَصَ 

في العَريّة أن تُبَاعَ بِخَرْصِهَاء يلها أَهلهَا ربا متفق عليه" . 


.)١71/5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: تبيين الحقائق .)۳۷٠/٤(‏ ونسب هذا الكلام إلى أهل الفقه والحديث! 
كم الف ةا 

.)4١5/5( انظر: الحداية للمرغيناني مع فتح القدير‎ )٤( 

.)"1١/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )٥( 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر .)75/١١(‏ 

(۷) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(AT) 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي ي حص ف العرية أن يأكلها أهلها رطباء 
وأهلها هم الْمُعْرُونَ كما قال الحافظ أبو عمر حرحمه الله-: رر ففي هذا الحديث إباحة بيعها 
ممن كان أعراها دون غيره؛ لأنهم لا أهل لها سواهم)"". 

ونوقش بأن أهلها هم المشترون المحتاحون؛ فإن قوله يَيِ: « يأكلها أهلها رطبا». دليل 
على أنه يبتاع العرية ليأكلها رطباء ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له لما كان في التعليل 
بالأكل فائدة؛ إذ إن عنده في حائطه أكثر نما يشتريه من العرية. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله-: ر وقوله وَلك: « يأكلها أَهْلْهًا رُطبًا»: خبر أن مبتاع 
العرية يبتاعها ليأكلهاء يدل على أنه لا رطب له في موضعها يأكله غيرهاء ولو کان صاحب 
الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلهاء كان له حائطه معها أكثر من العراياء فأكل من 
حائطه» ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من 
ا 

۲- عن ابن عمر عن زيد بن ثابت د «أنَّ رَسُولَ الله 44 رَخّصّ لصَاحب الْعَريّةِ أن 

يَبِيعَهًا بخرْصها» متفق عليه . 

وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 حص الرحصة بصاحب العرية» وصاحبها هو المعري 
المالك للأصل. 

يقول في هذا الباحي حرحمه الله- إن البي ي ررعمٌ المنع» واستثنى من تلك الرخصة أهل 
العرية» وهم أرباب النخل» فوحب اختصاص هذا الحكم بهم» وبقي الباقون على حكم المنع». 


.)۱۲۸/۱۹( الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: طرح التثريب .)١١9/57(‏ 

(۳) الأم ١١١/5(‏ وما بعدها). 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» وهي بيع التمر بالشمر» وبيع الزبيب بالكرم» وبيع العراياء برقم: 
»)٤۸٥/٤( »)۲۱۸۸(‏ ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياءبرقم: (58557)؛ 
5/١‏ 45). 

(ه) المنتقى .)١515/5(‏ 


)۸٤۰( 


ويناقش ما سبق في الاستدلال بالحديث السابق: بأن صاحب العرية» هو المعرى له 
المشتري للثمر. 
+- هذا التفسير هو المعروف عند أهل المدينة» وهم أدرى الناس ذه المعاملة. 
قال الإمام ابن دقيق العيد في توحيه مذهب الإمام مالك حرحمة الله عليهما- 
في تفسير العرية: ررويشهد هذا التأويل أمران: أحدهما: أن العرية مشهورة بين 
أهل المدينة» متداولة فيما بينهم» وقد نقلها مالك هكذا. والثاني: قوله جل « 
لِصَاحِب العَريِّق»» فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره» وهي الطبة 
الواقعة». 
4- أن العرية عند أهل اللغة منح نمر النخل للمحاويج» فالعرية عطية لا بيع . 
قال الإمام أبو عبيد حرحمه الله-: «العرايا واحدتما عريّةٌ وهي النخلة يُعْريها 
صاحبها رحلا حتاجًاء والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامهاء يقول: فرص لرب النخل أن 
بتاع مر النحلة من الْمُعْرَى بِتَمْرِ لموضع حاحته)”". 
قال أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: ررفقد حصل من نقل أهل اللغة أن العريّة 
عطيّة لا بيعٌ» ولما ثبت ذلك فر مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق والأوزاعي العريّة 
المذكورة في الحديث بأتما إعطاء التحل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عامّاء على ما 
تقتضيه اللغة». 


أدلة أصحاب القول الثالث : 


.)١ :9/9( إحكام الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة »)١١٠۷/۲(‏ المنتقى للباحي .)١70/5(‏ 

(۳) غریب الحديث (۲۸۷/۱ وما بعدها). وانظر: الفائق (۲۹۰/۱)» معجم مقاييس اللغة ٤(‏ /۲۹۸)» الصحاح 
717/79 وما بعدها)» لسان العرب ١0/99‏ وما بعدها). 

)٤(‏ المفهم .)"۹۳/٤(‏ ونقل كلام الجوهري من الصحاح (571/7 ؟ وما بعدها)» وعليه بنى غيره من كلام أهل 
اللغة. وانظر: قول الإمام أحمد في المغني من رواية الأثرم عنه كتفسير المالكية (77/5١اوما‏ بعدها). 


)851١ 


-١‏ عن أبي هريرة ذه أن البي 4 : « رخص في بَيْع العرَايَا في حَمْسَة أوْسّقء أو دُونَ حَمْسَةِ 
أوسق» اي 
وجه الاستدلال منه: أن البي وَل رخص في بيع العراياء ولم يفرّق بين الواهب وغيره» 
فيكون ذلك حجة على المالكية”". 
وعلى الحنفية من وجوه: 
الأول: ترحيص النبي 5 في بيع العراياء والبيع ما يتناول عوضا ومعوّضاء فيكون ذلك 
حتجة على اللنفية”. 
الثاني: أنه أحاز بلفظ الرحصة»ء والرخصة ما كانت بعد حظر سابق» ولا تكون العرية 
رخصة بعد حظر على قول الحنفية. 
الثالث: أنه أباحها في قدر مخصوصء والحنفية لا يخصّون عريتهم بقدر مخصوص”2. 
-١‏ عن سهل بن أبي حثمة نه أن رسول الله يل «نَهّى عَنْ بيع الثمّر بِالثَّمْرِه وَرَخُصَ 
في العَريّة أن تُبَاعَ بِخَرْصِهَاء يَأكلهًا أهلهَا ربا متفق عليه2. 
وجه الاستدلال منه: أن الي يله رخص ف العرية» ليأكلها أهلها رطباء والتعليل 
بالأكل دليل على أن المراد بأهلها هم المشترون فا" . 


»)۲٠۹۰( أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» برقم:‎ )١( 
))7859( ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم:‎ »)٤۸۹/٤( 
والشك من داود بن الحصين الذي روى عنه مالك كما ذكر الإمام مالك في الموطأ في‎ »)4۲۸/٠٠١( 
وهكذا نقل الإمام مسلم هذا البيان في‎ .)٠١۸/۲( »)١75 5( البيوع» باب ما حاء في العرية» برقم:‎ 
الموضع السابق» ونقله البخاري في المساقاة» باب الرحل يكون له نمز أو شِرْبٌ في حائط أو في نخل؛‎ 
.)57/5( »)۲۳۸۲( برقم:‎ 

(۲) انظر: البيان للعمراني .)5١5/5(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)١559/5(‏ 


.)١55/7( انظر هذه الوجوه في الحاوي الكبير‎ )٤( 
تقدم تخريجه في المسألة السابقة.‎ )5( 


() انظر: طرح التغريب .)١١5/57(‏ 


(AY) 


آدلة أصحاب القول الرابع : 

استدلوا بنفس أدلة القول الثالث» إلا في اشتراط الحاحة والفقر» فاستدلوا على ذلك ما 
أخرجه الإمام الشافعي في الأ تعليقًا قال(©: 

وقيل محمود بن لبيد" أو قال محمود بن لبيد لرحل من أصحاب النبي بل إما زيد بن 
ثابت وإما غيره: «رمًا عَرَايَاكُمْ هذه؟ قال: فان وَفْلَان وَسَمّى رجالا مُحْتَاجِينَ مِنَ الأْصّار شكوا إلى 
لذبي ڪھ أن الطب يني وتا تقد بايدِيهم تايعون به ربا ياوه مع الاس وعِدْدهُمْ فو من 
قوِهمْ مِنَ التَّمْر فَرَخْصَّ لَهُمْ أن يَتَبَايمُوا العَرَايَا خَرْصِهًا مِنَ التّمْر الَذِي يديهم يأكلوئها رُطَبَ». 

وجه التمسك به: أن البي قيهْ رخص لهم أن يبتاعوا من العرايا بخرصها من التمر 
يأكلونه رطباء ومتى خولف الأصل بشرط ل تحز مخالفته بدون ذلك الشرط ولان ما أبيح 
للحاجة لم يبح مع عدمها كالزكاة للمساكين» والترخص في السفر””. 

ويناقش: بأنه لو كان حديث محمود بن لبيد ذه صحيحًا لكان هذا الشرط متّجهاء 
وأما مع ضعفه» فلا حاجة إلى هذا الشرط الزائد, والعلم عند الله تعالى. 

الترجيم: 

الذي يظهر بعد النظر والتأمّل في هذه المسألة ما يأن: 


)١(‏ علّقه الشافعي في الأم عن محمود بن لبيد ديه في البيوع» باب العراياء »)١١١/٤( »)٠٠٠١٠١(‏ ومن 
طريقه البيهقي في المعرفة (۱۰۲/۸). قال ابن حزم في الحلی‌(۹/٤۲۳)‏ في رده هذا الحديث: «رذكر 
فيه حديثا لا يدري أحد منشأه ولا مبدأه ولا طريقه» ذكره أيضا بلا إسناد» فبطل أن يكون فيه 
حجة». وذكره ابن قدامة في الكافي (/5 4)» وقال: متفق عليه! وتتابع العلماء على بيان هذا الوهم. 
انظر: البدر المنير (588/57)» نصب الراية (4/4 »)١‏ كتاب التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
.)18١9/5(‏ 

(۲) هو أبو نعيم» محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس» الأنصاري» الأشهلي» المد» ولد في 
حياة الرسول 5 ولم يصح له سماعٌ ولا رواية عن النبي وَلْ. واحتلف في صحبته. توق بالمدينة سنة 
ست وتسعين. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)۳۹١/۲(‏ الإصابة (5/ه*). 

.)١717/57( المغني‎ )۳( 


(AY) 


أولا: قول الحنفية رحمهم الله- لا يتفق مع النصوص الواردة في هذا الباب» وإذا كان 
كذلك فهو قولٌ مخالفٌ لنصوص الباب» وغاية ما عندهم: هو التمسّك بالقياس مقابل النص 

ثانيا: مع قول الحنابلة رحمهم الله- وتقييدهم الّخصة بحاجة المعرى وأن لا يجد ما 
يشتري به من النقد» فقد سبق أن مبنى هذا القول على حديث محمود بن لبيد ذه ولو صحّ 
كان قاطعًا في الباب» وحسّمًا للخلاف» بيد أنه ل يرو بإسناد» فبطل الاستدلال به» وسقط 
معه ذلك الشرط. 

ثالغا: أما قول المالكية حرحمهم الله- فهو متأيّد بعمل أهل المدينة كما ذكرواء وتسانده 
وتفسيرهم. 

رابعا: أما قول الشافعية حرحمهم الله- فهو أسعد الأقوال بالنصٌ المنقول» مع موافقة 
التعليل المذكور» فالصورة المرخّص فيها اشتراء الرطب على رؤوس النخل خرصًا بتمر على 
الأرض كيلاء وهذه الرحصة من سماحة هذه الشريعة» ومراعاة حاجات الناس» وهو أيسر على 
الناس من اشتراء الرطب بالنقد» وهذا القول هو الحاري على القاعدة المشهورة: ما حرّمه الشرع 
سدًا للذريعة» يجوز عند الحاحة» كتحريم النظر إلى المرأة سدًا وحسمًا لباب الفاحشة» ويجوز 
النظر إلى المخطوبة للحاجة والمصلحة0"'. 

المسألة الثانية: حكم بيع العرايا 
2 00 ل ا و ا ا 0 وما AE RO EEG‏ ۲ 
الثمّر بِالثَّمْ وَرَخَّصَّ في العَريّة» أنْ تُبَاعَ بَحَرْصِهَاء يَأكلها أَهْلهَا رُطِبَّ''2. 

القباسر المعارض لهذا : غرم المزابنة. 


)١(‏ وقد توسع ابن القيم في هذه القاعدة تبعًا لشيخه في أعلام الموقعين )١ ٠١/۲(‏ وفي تفصيله نظرٌ. 
(۲) هو حديث المسألة السابقة. 


(A) 


قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروقد قيل: إن قول أبي حنيفة هذا 
هو من باب تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه حالف الأحاديث في مواضع» منها: أنه 
لم يسمّها بيعًا» وقد نص الشارع على تسميتها بِيعَاء ومنها: أنه حاء في الحديث أنه تى عن 
المزابنة ورتخص في العراياء وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناءً من المزابنة؛ لأنّ المزابنة هي 
ا 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
احتلف العلماء - رحمهم الله - في بيع العرايا على قولين: 
القول الأول: لا جوز بيع العرية» وهو مذهب الحنفية = رحمهم الله -. 
القول الثافي: يجوز بيع العرية» وهو مذهب المالكية”"» الشافعية» والحنابلة) - 
رحمهم الله-. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي لله عنهما - «أنَ رسول الله يك تی عَنْ بيع 
المُرَابئَةِء وَالمُرَابََة: بَيْعْ اللّمّر بالتّمْر كيلا وَبَيْع الكرْم بالرّبيب كيلا» متفق 
و 
قال الطحاوي - رحمه الله -: «فهذه الآثار قد تواترث عن رسول الله ية بالنهي عن 
بيع الكيل من التمر بالشمر في رؤوس النخلء فان حل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو 


.)١781١/99 بداية الحتهد‎ )١١ 

(۲) انظر: انظر: الحجة على أهل المدينة (؟//47 5)» فتح القدير (517/57)» تبيين الحقائق (10/5؟). 

(۳) انظر: المعونة »)١١٠۷/۲(‏ عقد الجواهر الثمينة (؟1/5/)» جواهر الإكليل (51/5). 

.)١77/7( انظر: التنبيه للشيرازني ص(۳۷١)» الحاوي الكبير (751/5)» مغني امحتاج‎ )٤( 

(5) انظر: المغني »)١١9/7(‏ المحرر (۳۲۰/۱)» منتهى الإرادات (861/7). 

(5) أخرحه البخاري في البيوع» بيع المزابنة» برقم: »)٤۸١/٤( »)۲۱۸١(‏ ومسلم في البيوع» باب تحرم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم: (۳۸۷۰)» .)٤۲۹/٠١(‏ كلاهما من طريق الإمام مالك» وهو 
في موطئه» في البيوع» باب ما جاء في المزابنة وا محاقلة» برقم: (۱۸۲۷)» .)١٤١۸/۲(‏ 


)۸٤٥( 


حنيفة كان النهي على عمومه؛ ولم يبطل منه شية» وإِنْ حمل على ما ذهب إليه مالك خرج 
منه ما تأوّل هو العرية عليه» فلا ينبغي أن يخرج شيءٌ من حديثِ متفق عليه إلا بحديثِ متفق 
على تأويله» وبدلالة أحرى متفق عليهاء وقد روي عن رسول الله #5 النهي عن بيع الطب 
بالتمر» فإِنْ حملنا معنى العرية على ما قال ماللكٌ ضادٌ ما روي فيهاء وما روي في النهي عن بيع 
الرَطب بالتمر»0"©. 
ونوقش: بأنّ هذا رد للسنن الثابتة عن النبي بي في جواز بيع العرايا بمتشابه من الأدلة. 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في أمثلة رد السنن: ررد السنة الصحيحة الصريحة 
ا محكمة في العراياء بمتشابه من قوله: (الثَّمْرُ بِالثَّمْرٍ مغلا بمذل سَوَاءٌ بِسَوَاعِ, فإنّ هذا لا 
يتناول الطب التمر)”©. 
۲- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4 (حَفَفوا في 
الَخَرْصء فَإنَّ في الْمَال العَريّة وَالوَاطِئَة والأكلة». رواه ابن عبد البر. 
وجه الاستدلال منه: قال الطحاوي - رحمه الله -: «رفدلٌ على أن العرية إنما هي شيخ 
بملكه أرباب الأموال قومًا في حياتحم؛ كما بملكون الوصايا بعد وفاتهم)). 
۳ من المعقول: أنه لو جعلنا العرية («بيعًا لكان بيع التمر بالثمر إلى أجلٍ» وأنه لا 
يجوز بلا خلافي, دلّ على أنّ العرية المرخص فيها ليسث ببيع حقيقة» بل هي 
عطية». 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


.)۳۳/٤( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) أعلام الموقعين (۲۹۸/۲). 

(۳) هو حديث ضعيفٌ سبق تخريجه مفصّلا في مسألة زكاة ما أكله الرحل من ثمره وزرعه قبل الحصاد. 
)٤(‏ شرح معان الآثار (54/4؟). وانظر: شرح مختصر الطحاوي (45/5). 

(5) بدائع الصنائع (57/5). 


(A7) 


- عن سهل ف حثمة نه أن رسول الله د «نَهى عَنْ بيع الثمر بالتّمر. وَرَخّصّ 
في العَريّة أن تُبَاعَ بِخَرْصِهَاء يلها أَهلهًا رُطْبّا» متفق عليه . 
-١‏ عن أبي هريرة د أن النبي يه : « رخص في بَيْع العَرَايَا في حَمْسّة أَوسّقء أو دُونَ 
خَمْسَة أوْسق» متفق عليه . ۰ 
۴ عن .ويك 57 ابت ذه «أنّ رَسُولَ انه يه أرْخَص لِصَاحِبٍ العريّة أَنْ يَبيعَهًا 
بحَرْصهًا» متفق عليه . 
والحجّة في هذه الأحاديث على الحنفية من وجوه: 
الأول: ترحيص النبي 5 في بيع العراياء والبيع ما يتناول عوضا ومعوّضاء فيكون ذلك 
الغاني: أنه ي أحاز بلفظ الرحصة» والرخصة استباحة المحظور مع وحود السبب الحاظر 
فلو منع وحود السبب من الاستباحة ١‏ يبق لنا رح ا 
الثالث: أنه أباحها في قدر مخصوص. والحنفية لا يخصّون عريتهم بقدر خصوص”. 
ونوقش: بأنَّ العرية هي الحبة والعطية» وإِنْما ماه الراوي بيعًا لتصوّره بصور البيع» لا أن 
ع 
ويجاب عنه: بأنه حروج عن ظاهر الأحاديث برواياتما بغير دليل» فالترحيص دليلٌ على 
أن هناك محظورًا حص الدليل منه صورةً. 
الترجيم: 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(؟) أخرحه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» وهي بيع التمر بالثمر.... برقم: (۲۱۸۸)» (485/54)؛ 
ومسلم في الموضع السابق» برقم: (5855)» .)575/١١(‏ 

.)١71/57( المغني‎ )٤( 

(5) انظر هذه الوحوه في الحاوي الكبير (559/5). 

(5) بدائع الصنائع .)57١/5(‏ 


(NEV) 


من تأمك في أدلة القولين» بان له بوضوح لا خفاء به» أن السنة الصحيحة الصريحة مع 
الجمهور القائلين بحواز بيع العراياء وأنّ مذهب الحنفية في الحقيقة طرحٌ لروايات العراياء وإِنْ 
راموا تفسيرها بما يتوافق مع مذهبهم -كما في المسألة القادمة -» فقوم مرحوحٌ» واللّه أعلم. 

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: «ربيع العرايا حائڙ على ما جاءث به الأخبار؛ 
لثبوت ذلك عن رسول الله ييو والذي أرحص في بيع العرايا: هو الذي نى عن بيع الثمر 
بالتمر» وليس قبول أحد الخبرين أولى من الآحر»”. 
المطلب الحادي عشر: بيع المصراة" 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ظَيِ: رلا تَصرُوا الإيلَ 


العم فمن ابْتاعَها بعد فإنهُ بير التَطريْنَ بعد أن يَحْتَِبَها: إن شاء أمْسَك وإنْ شاء ردّها وصاع 


الأصل المعارض لهذا : قال تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الحديث: ررفقال 
قائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجووء منها: أنه رد المبيع بلا عيب ولا خُلْفٍ في صفة 
ومنها: أن الخراج بالضمان» فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمونٍ عليه» وهنا قد 
ضمنه» ومنها: أنَّ اللْبن من ذوات الأمثال» فهو مضمون بثله» ومنها: أن ما لا مثل له يضمن 
بالقيمة من النقد» وهنا ضمنه بالتمر» ومنها: أن لمال المضمون يضمن بقدره» لا بقدر بدله 
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بالشرع» وهنا قدّر بالشرع». 


.)۷٦/٠١( الأوسط‎ ١( 

(۲) المصراة: هي التي صري لبنها وحقن فيها وجمع» فلم تحلب أياما. هذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله 
في جامعه الصحيح (557/5). 

(؟) أخرحه البخاري في البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وك محقّلة برقم: 
»)5١5(‏ (457/4)» ومسلم في البيوع» باب حكم المصراة» برقم: 05/١١9 )۳۸٠۹(‏ 5). واللفظ 

.)74/5( وما بعدها). وانظر: أعلام الموقعين‎ 557/5 ٠0( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(AEA) 


احتلف العلماء - رحمهم الله - في اعتبار التصرية عيبًا موجبًا للخيار على قولين: 

القول الأول : التصرية لا توحب الخيار» وهو مذهب الحنفية”") > رحمهم الله -. 

القول الثاني: التصرية عيبٌ يوحب الخيار» وهو مذهب الجماهير من أهل العلم» 
وعلى هذا مذهب المالكية“» والشافعية"» والحنابلة» وأهل الظاهر ”© - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: قال رسول الله وَل: «الْخَرَاجُ بالضّمّان» 


.)777/1( المبسوط للسرحسي (۳۸/۱۳)» رد امحتار‎ »)١9/5( انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى »)۲۹۲/٤(‏ الذحيرة »)۲۹۰/٤(‏ مواهب الحليل .)١59/5(‏ 

(۳) انظر: الحاوي (587/5)» البيان للعمراني (75/5؟)» روضة الطالبين .)٤٦۸/۳(‏ 

.)5١١/7( الإقناع‎ »)۳۸١ /۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ »)7١7/5( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظر: ا محلى .)۳۳٣/۹(‏ 

(7) أخرحه أبو داود في البيوع والإحارات» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وحد به عيبا برقم: 
»)۳١۱۰(‏ (/501)» والترمذي في البيوع» باب ما حاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء 
برقم: (85؟١)»‏ (578/5)» والنسائي في البيوع» باب الخراج بالضمان» برقم: »)٤٥۰۲(‏ (۲۹۲/۷)» 
وابن ماحة في التجارات» باب الخراج بالضمان» برقم: (57 57-55 575)» (۳/ 517). قال أبو داود: هذا 
إسناد ليس بذاك. وقال أبو عيسى: رهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» وقد 
روى مسلم بن خالد الزبجي هذا الحديث عن هشام بن عروة» ورواه جرير عن هشام أيضاء وحديث جرير 
يقال: تدليس دلّس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. ثم قال: استغرب محمد بن إسماعيل -يعني 
البحاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا والحديث أخرجه 
الطحاوي في شرح معان الآثار .)۲٠/٤(‏ وعضده بعمل العلماء به» وحسٌّنه الألباني في الإرواء 


.)١ همه‎ 


(^۹) 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «فتلقّى العلماء هذا الخبر بالقبول» وزعمت 
أنت أن رحلا لو اشترى شاه فحلبهاء ثم أصاب بما عيبًا غير التحفيل» أنه يردّهاء ويكون اللّبن 
له» وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدنّه» ردّها على البائع» وكان الولد له» وكان ذلك عندك 
من الخراج الذي جعله النبي ي للمشتري بالضمان» فليس يخلو الصاع الذي توجبه على 
مشتري المصراة إذا ردّها على البائع بالتصرية أن يكون عوضًا من جميع اللْبن الذي احتلبه منهاء 
الذي كان بعضه ني ضرعها في وقت وقوع البيع» وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع» أو يكون 
عوضًا من اللّبن الذي كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصّة؛ فإِنْ كان عوضًا منهماء فقد 
نقضت: بذاك أضلك: الذي جعلت. الولد.واللين اللمشقري بعد الد بالغيب؟ لأئك جعلث 
حكمها حكم الخراج الذي جعله الني ي للمشتري بالضمان» وإِنَ كان ذلك الصاع عوضًا مما 
كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة» والباقي سام للمشتري؛ لأنه من الخراج» فقد 
جعلت للبائع صاعًا ديئًا بلبنٍ دين» وهذا غير جائز في قولك ولا في قول غيرك» فعلى أي 
الوحهين كان هذا المعنى عليه عندك» فأنت تارك أصلا من أصولك» وقد كنت أنت أولى 
بالقول بنسخ الحكم في المصراة أولى من غيرك؛ لأنّك تجعل اللَّبن في حكم الخراج» وغيرك لا 
يجعله كذلك)7". 
؟- أن الأصل: أنّ الشيء لا يدخل في العقد» ولا يكون له حصّةٌ فيه» إلا بأحد 
وجهين: إما أن يتناوله العقد بالتسمية» أو يقع عليه التسليم الموكب بالعقد» وما 
عدا ذلك فليس بداخلٍ في العقد» ولا حصّة له من الثمن» واللبن الحادث بعد 
القبض لا حكم له في العقد» وذلك لأنّ العقد لم يتناوله؛ لأنه لا يصح العقد 
عليه على حياله» ولم يقع عليه التسليم» فلما لم يكن داحلا في العقدء لم يز أنْ 
يكون له حصّةٌ فيه» وإذا امتنع ثبوت الحصّة امتنع رد الأصل”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


(۱) شرح معان الآثار .)۲۲/٤(‏ 


(۲) شرح مختصر الطحاوي (57/7 وما بعدها). 


اليك 


-١‏ عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : «لا تَصُرُوا الإبلَ والعَنَمَ فمن ابْتاعها بِعْدُ 
فإِنَّهُ بخيّر التَّظرَيْن بعدَ أنْ يَحْتَلِبّها: إن شاء أَمْسَّك وإِنْ شاء ردّها وصاعَ تَمْر» متفق 
E‏ ش 
؟- وعنه 5نه قال: قال رسول الله : «مّن اشْترَى عَنَمًا مُصَرَاةَ فاحتَلبَهاء فإِنْ رَضِيّهًا 
أمْسَكهّاء وإِنْ سَخْطْهًا ففِي حَلبَتِهًا صاع ِن تمر» رواه البخاري”©. 
ع عق عل ی سعد عق قازة ورين ی فاه ل اف د اا 
مِنْ تَمْر» رواه البخاري. 
ودلالة هذه الأخبار على أن التصرية عيب يوجب الخيار من وجوه: 
أولا: أن البي بي نى عن التصرية للبيع» وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب 
يوجب الخيار. 
ثانيا: أن النبي ي حعل المشتري بخير النظرين في الرّدٌ والإمساكء والرّدٌ إنما يكون بعيب. 
ثالغا: أنه #4 أوحب بدلا من لبن التصرية وهو رد صاع من تمر» فاقتضى أن يكون لبن 
التصرية قد تناوله العقد» وحصل من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد . 
وقد سلّط علماء الحنفية - رحمهم الله - ضروبًا من المناقشات على هذا الحديث» منها: 
أولا: أن هذا الحديث منسوحٌ) وسلكوا في دعوى النسخ أجل مسدلكين: 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) أخرحه البخاري في البيوع» باب إن شاء رد المصراة وقي حلبتها صاع من تمرء برقم: (١51١5)؛‏ 
(455/4). وللحديث ألفاظ أخرى في صحيح مسلم 5/٠١(‏ 50 وما بعدها). 

9) المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيَّامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعهاء فإذا احتلبها 
المشتري حسبها غزيرة» فزاد في ثمنهاء ثم ظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلهاء ميت حمل 
لأنّ اللبن حمّل في ضرعهاء أي جمع. النهاية في غريب الحديث والأثر ص: .)٠٠۸(‏ 

(4) في الموضع السابق» (59١؟).‏ 


(5) الأوحه الثلاثة من الحاوي الكبير (788/7). بتصرف يسير. 


(Ae) 


أولهما: أن رد المصراة بعيب التصرية كان مشروعًا في زمان العقوبة بالمال» فلما نسخت 
للك رتا غك إل أمفاشاء إن كانت لا اال أو الها إن كانث ذا امال ا 

والمسلك الثاني: أن رد المصراة مع صاع تمر كان قبل تحريم الكالئ بالكالئ» لأنّ اللبن 
الذي يعطي المشتري مقابله صاع تمر يكون تالقًا كله أو بعضه» فكأنّ المشتري بهذا قد ملك 
لبنًا ديتا بصاع تمرٍ دين» فدحل في الكالئ بالكالئ» ثم نى النبي 45 عن الدين بالدين» وأجمع 
الثائن غل 

ثانيا: أن هذا الحديث الف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» من أن ضمان 
العدوان بالمثل» أو القيمة» والتمر ليس منهماء فكان مخالمًا للقياس» ومخالفته مخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع المتقدّمين» فلم يعمل به . 

وقد أورد أبو العباس القرطبي - رحمه الله- هذه المناقشات» وأحاب عليها بجواب بديع 
بحسن نقله - بطوله - لأهميته» فيقول: رر ولهذا الخلاف سببان": Î‏ 
الحديث يعارضه قوله : «الخَرَاجٌ بالضمان» خرّحه الترمذي من حديث ابن عباس» وقال 
فيه: حديث حسن صحيح» ووجْهُها: أن مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده» واللبن 
غلّة فيكون له. ثانيهما: أنه معارض لأصول شرعية» وقواعد كلية» وبياتما بأوجه: 

أحدها: أن اللّبن نما يضمن بالمثل» والتمر ليس بمثل له. وثانيها: أنه لما عدل عن المثل 
إلى غيره» فقد نحا به نحو المبايعة» فهو بيع الطعام بالطعام غير يد بيدء وهو الرّبا. وثالثها: أن 
الصّاع المقابل للّبن محدودٌء واللبن ليس بمحدود؛ فإنه يختلف بالكثرة والقلة. ورابعها: أن اللبن 
غلَّة فيكون للمشتري كسائر المنافع؛ فما لا ترد في الد بالعيب. ولا كان ذلك فالحديث وإن 


)١(‏ انظر: المسلكين في شرح معاني الآثار ٠١/5(‏ وما بعدها). 

(۲) رد الحتار (۲۲۲/۷). 

(۳) انظر هذه المناقشات وغيرها في شرح معان الآثار (5/ »)۲۲-٠۹‏ إعلاء السنن (5 .)917-7٠0 /١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في أدلة القول الأول. 


(۸۲) 


كان صحيحاء فإما منسوخ بقوله: «الْخَرَاجُ بالضمّان»» وإما مرحوح بمذه القواعد المخالفة له 
فإنها قواعد كلية قطعية» ولو لم يكن كذلك فالقياس مقدّم عند أبي حنيفة وكثير من الكوفيين؛ 
وهو قول مالك في العتبية وفي مختصر ابن عبد الحكم. 

والجواب عن السبب الأول: أنه لا معارضة بينهما؛ لأا لا نسلّم أن اللّبن حرا 
سلمناه» لكنه إذا نشأ على ضمان المشتري ولبن المصراة نشأ على ضمان البائع» فإنه كان 
موجودا في الضرع حالة التبايع» سلّمناه» لكنّ حديث المصراة خاصٌ؛ وحديث الخراج بالضّمان 
عامٌ» ولا معارضة بينهما؛ لأنْ الجمع بينهما تمكن بأن يبنى العام على الخاص» وهو الصحيح 
على ما مهّدناه في أصول الفقه» وحينئذ يبطل قول من زعم أن حديث المصراة منسوخ بحديث 
«الْخَرَاجُ بَالحماق)«تسلمتا العارضنة لك الممقدم سما قن الاح جهول: فلا يصح الحكم 
بالنسخ لعدم للم بالتاريخ. 

والجواب عن السبب الثاني: أن حديث المصرّاة أصلٌ منفرد بنفسه» مستشنى من تلك 
القواعد» كما قد استثني ضرب الدية على العاقلة» ودية الحنين» والعرية» والجعل» والقراض» عن 
أصول ممنوعة لدعاء الحاحة إلى هذه المستثنيات» ولحصول مصالح خاصة منهاء وبيانه في 
المصراة: أن الشرع إنما ضمّن لبنها بالصّاع دفعا للحصام» وسدًا لذريعة المنازعة لتعذّر ضبط 
مقدار اللبن» فإنه يختلف بالكثرة والقلّة» ولتعذّر تمييز اللّبن الكائن في الضرع من الحادث» 
وصّه بالطعام لأنه قوت كاللبن» وبالتمر لأنه أغلب قوتحم» ووصفه بقوله: رلا سَمْرَات).رفعًا 
للحرج في تكليف» لقلّتها عندهم» وعلى هذا فلم تخرج المصراة عن قانون الالتفات للمصال» 
لكتها مصالح مخصوصة لا يلحق بجا غيرها لعدم نظائرهاء ولو سلمنا أتما معارضة لأقيسة تلك 
القواعد من كل وحه» لكن لا نسلّم أن القياس مقدّمٌ على حبر الواحد؛ لأنّ البي بل قدم 
السنة على القياس في حديث معاذ ظ4 حيث قال له: « يم تَحكه؟». قال: بكتاب الله. قال: 


١ ۾ ° ۴ 2 ع‎ e 6 ل س 5 و‎ 8 5 ° EEE 
قال: ««فان لم تجد؟). قال: اجتهد ا أ‎ E2 «فان لم تجد؟). قال: بسنة رسول الله‎ 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الأقضية» باب احتهاد الرأي في القضاءء برقم: »)٠١/٤( »)"٠۹۲(‏ والترمذي في 
الأحكام» باب جاء في القاضي كيف يقضي» برقم:(۱۳۲۷١)»‏ (017//5). قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وليس إسناده عندي بمتصل. والحديث صخحه الخطيب البغدادي 


(Ao) 


والسنة تعمٌ التواتر والآحاد. ولكثرة الاحتمالات في القياسات» وقلتها في خبر الواحد» وقد 
أوضحنا هذا في الأصول. وهذا هو الصحيح من مذهب مالك وغيره من المحقّقين»”". 

ثالنا: تحرأً بعضهم على اتحام الصحابي الحليل أبي هريرة له فقالوا: إن الحديث إذا كان 
مخالقًا للقياس» لا يقبل إذا كان راويه ليس فقيهًاء وأبو هريرة ظله لم يكن فقيهًاء فلا تقبل 
روايته7 . 

وقد أحاد الإمام ابن العربي - رحمه الله - في دحض ودحر هذه المقولة السيئة» فقال: 
«فإِن قيل: إن هذا الحديث يرويه أبو هريرة وعبد الله بن عمر ولم يكونا فقيهين» وإنما كانا 
صالحين» فروايتهما إنما تقبل في المواعظ لا في الأحكام» واستجرأ على هذا السؤال أصحاب 
أي حنيفة» ونسبوا ذلك إلى الشعي في أبي هريرة. قال ابن العربي: هذه جرأةٌ على الله 
واستهانةٌ في الدّين عند ذهاب حملته» وفقد بصيرته» من أفقه من أبي هريرة وابن عمر؟ من 
أحفظ منهما؟ وخاصّة أبي هريرة...ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يثبت إلا بالطعن على 
الصحابة)”". 

4 - من المعقول: أنْ التصرية تدليسن مما يختلف الثمن باحتلافه فوحب به الد كما لو 

كانت شتمطاء” 2 فسوّد شعرها9 . 

الترجيم: 

الراحح في المسألة قطعًاء والواحب اتباعه شرعاء هو اعتقاد التصرية عيبّاء موحبًا لخيار 
الردّ؛ وذلك لما يأني: 


.)٤۷۳/١(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين »)١9154/١(‏ وتصحيحهما له من جهة شهرته ونقل الكافة 
عن الكافة. وأغرب الحافظ ابن كثير رحمه الله- فجوّد إسناده! انظر: مقدمة تفسيره .)۷/١(‏ 

)١(‏ المفهم ۳۷٠/٤(‏ وما بعدها). ومن أحسن من تكلم على المسألة القاضي ابن العربي حرحمه الله- في 
العارضة .)5١ 5/5١‏ 

(۲) انظر: إعلاء السنن للتهانوي .)50/١5(‏ 

(۳) عارضة الأحوذي .)51١8-571١1١/0(‏ 

.)٠۹٤/۷( الشمط في الشعر: اختلافه بلوئَيْنِ من سوادٍ وبياض. انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(ه) المغني 5١7/57(‏ وما بعدها). 


(۸ ٤( 


أولا: صحّة الأحاديث الواردة في هذاء هي القاضية على كل الأقيسة والأصول المخالفة 
لها في هذا الباب» وقد أحسن إمام الأمة» وعالم الملّة الإمام مالك بن أنس ذه حين سكل 
أتأحذ بمذ الحديثء فقال: رأَوَ لِأَحَدٍ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ رأي». وهذا كلام يسطر بماء 
العسجد. 

ثانيا: أنَّ التصرية عيب لأنّ الثمن يختلف باحتلاف در الحيوان» وهذا مدل على 
المسلمين» يريد أكل مال الناس بالباطل» فكان الحق للمشتري» أن يرد الحيوان على صاحبه» 
ويعطي ما قدّره الشرع بدل اللبن» ويلزمه قبوله» لأنه حكم الله تعالى ورسوله طَل. 

الغا: أن القياس يوحب الردٌ بالتصرية؛ لأتما غشٌ وتدليست» قال الإمام ابن القيم - رحمه 
الله -: رولو لم تأت الشريعة بذلك لكان محض القياس وموحب العدلء فان المشتري إنما بذل 
ماله في المبيع بناءً على الصفة التي أظهرها له البائع» ولو علم أنه على خلافها لم يبذل له فيها 
ما بذل» فإلزامه للمبيع مع التدليس والغشّ من أعظم الظلم الذي تتنزه الشريعة عنم)”"©. 

المطلب الثاني عشر: حكم السلم 

أخرج الشيخان من حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: قدِم النبي بيك المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «مَنْ أُسْلف في شيءٍ قَفِي كيل مَعْلوم, ووزن مَعْلوم. 
إلى أجل مَعْلُوم) اد 

القياس المعارض لهذا": قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: رروأما قولهم: السلم 
على خلاف القياس» فقولحم هذا من جنس ما ررؤا عن النبي يليه أنه قال: «لا تب مَا ليس 
عِنْدَكء وَأَرْخَصَ في السّلمي'"', وهذا لم يُرْوَ في الحديث, وإِنما هو من كلام بعض الفقهاء, 


)١(‏ أعلام الموقعين .)٠٠/۲(‏ ويلاحظ أن كلام ابن القيم انصب على مسألة الرد فقطء في حين أن الحنفية لم يقولوا 
بالحديث لأنه جعل بدل اللبن صاع تمر لكل مصراةٍ» كما سبق تفصيله. 

(؟) أخرحه البخاري في السلم» باب السلم في وزن معلوم» برقم: »)5515٠0(‏ (541/5)» ومسلم في المساقاة» باب 
السلم» برقم: .)57/١١( »)5١55(‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) انظر: المبسوط للسرحسي »)٠١/١*(‏ بدائع الصنائع (470/4)» قواعد الأحكام للعز .)١١۹/۲(‏ 

)٤(‏ هو كما قال شيخ الإسلام ليس حديًاء فقد ذكره ابن الهمام في فتح القدير (67/1) وقال: «هذا لا 


00 


وذلك أتمم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس عنده» فيكون مخالمًا للقياس» ونمي الني كل 
حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده'”"2» إما اَن يراد به بيع عين معيّنةِ» فيكون قد باع مال 
الغير قبل أن يشتريه» وفيه نظرٌء وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه ون كان في 
الذْمّة» وهذا أشبه» فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم 
الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه» والمناسبة ظاهرة» فأما السلم المؤجّل» فإنه دينٌ من الديون» 
وهو كالابتياع بشمن مؤجّلٍ» فأي فرق بين كون أحد العوضين مجلا في الذّمَة وكون العوض 
الآخر موجشاا ق ال 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

السلم من المسائل ا مجمع عليها في الجملة عند أهل العلم» كما قال الإمام ابن المنذر - 
رهه الله -: «روأجمعوا أن السلم الحائز أن يسلم الرحل صاحبه في طعام معلوم» موصوفٍ من 
طعام أرض» لا يخطئ مثلهاء بكيل معلوم» ووزنِ معلوم إلى أجل معلوم» ودنانير ودراهم 
معلومة» يدفع تمن ما أسلم فيه قل أذ يتفئقا من مقامهما الذي ع فيه» ويسمّى المكان 


يثبت إلا من كلام الفقهاء»» وقال الزيلعي في نصب الراية (45/5): «غريبٌ بهذا اللفظ...ولكن 
رابت ف شن مسا اقرط نهنا يدل على أنه عثر على هذا الحديث بمذا اللفظ...والذي يظهر أن 
هذا حديثٌ مركب»» ونحوه عند ابن حجر في الدراية .)٠١۹/۲(‏ وللقرطبي ينظر المفهم .)١٠١/٤(‏ 

»)٤۹٩/۳( »)".*( أخرحه أبو داود في الإحارات» باب في الرحل يبيع ما ليس عنده» برقم:‎ )١( 
؛)١951/0(‎ »)۱۲۳۲( والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم:‎ 
وابن ماحة في‎ »)774/7( »)٤1۲۷( والنسائي في البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» برقم:‎ 
.)70/7( »)۲۱۸۷( التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ربح ما لم يضمنء برقم:‎ 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. وصححه ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي والألباني. انظر:‎ 
.)١١١/١( الإرواء‎ .)١97/5( الحلى (۲۷۹/۹)» عارضة الأحوذي‎ »)۲٦۳/١۹( الاستذكار‎ 

(۲) مجموع الفتاوى .)٥۲۹/۲۰(‏ وانظر: أعلام الموقعين .)١5/5(‏ 


(^° 1) 


الذي يقبض فيه الطعام» فإذا فعلا ذلك» وكانا جائزي الأمر كان صحيكًا» » ررلا أعلم 
دا من أهل العلم ry‏ 

وفائدة القول بخروج السلم عن القياس» تنحصر إذن في مسألة القياس عليهاء فمن رأى 
أنه موافقٌ للقياسء كان له القياس عليه قولا واحداء ومن جعله مخالقًا للقياس» دحلث عليه 
مسألة القياس عليه؛ وقد سبق تفصيله كله في التمهيد. 


.)١55(ص كتاب الإجماع‎ )١( 
الأوسط لابن المنذر (١١/075؟). وانظر: بداية المجتهد (17721/9)» الإقناع في مسائل الإجماع‎ )۲( 
؟).‎ "7/9١ 


(۸0۷) 


المبحث الثاني: العقود المشاكلة للبيوع» وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: الإجارة 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
قالث: «وَاسْتأَجرَ ابي 3 ويو بر رجا مِنْ بني الدّيلء ثُمّ مِنْ بَنِي عَدِي هَاديًا خِرّينَا - 
الخرّيث: المَاهِرٌ بالهِدَايَق)27. 

القباس المعارض لهذا: قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: «روأما الإحارة فالذين 
قالوا: هي على حلاف القياس» قالوا: إتما بيع معدوم؛ لأنّ المنافع معدومة حين العقد» وبيع 
المعدوم لا جو" . 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله - في جواز عقد الإجارة على قولين: 

القول الأول: الإحارة حائزة» وعلى مذهب الجماهير من السلف والخلف» ومنهم الأئمة 
الأربعة”“ - رحمهم الله -» وحكي إجماعًا. 

القول الثافي: لا يجوز عقد الإحارة» وهو منسوب إلى الأصم» وابن علية”. 


»)۲۲٠۹۳( أخرحه البخاري في الإحارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم يوحد أهل الإسلام...برقم:‎ )١( 
(58/5ه).‎ 

(۲) مجموع الفتاوى »)٥۳٠/۲٠١(‏ وعنه ابن القيم في أعلام الموقعين .)۲٠/۲(‏ ومخالفة الإجارة للقياس سلّم لذلك بعض 
القائلين بجوازهاء كالكاساني في بدائع الصنائع (4/5 »)١‏ والمرغيناني في الحداية انظرها مع البناية (74/9؟). 

(۳) انظر: المبسوط للسرحسي »)754/١5(‏ بدائع الصنائع (4/5 »)١‏ تبيين الحقائق (717/57)» التلقين ص(59١)»‏ روضة 
المستبين »)١٠۲۹/۲(‏ الجامع بين الأمهات (7550/5)» التنبيه للشيرازي ص(۷۹١)»‏ البيان للعمراني »)۲۸١/۷(‏ 
مغني الحتاج »)٤۲۷/۲(‏ المغني (5/8)» الفروع »)١١٤/۷(‏ الروض المربع ص(۸٠١).‏ 

.)١150/1١١( حكاه ابن المنذر في كتاب الإجماع ص(4١١)» وق الأوسط‎ )٤( 

(5) قال عنه الذهبي في السير :)5١7/9(‏ «الأصم: شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصمء كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه 
ويطنب في وصفه. وكان ديْنّا وقورّاء صبورًا على الفقر» منقبضًا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميلٌ عن الإمام علي. 
مات سنة إحدى ومائتين. وله تفسير» وكتاب خلق القرآن» كتاب الحجة والرسل». واسمه: عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم وترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: (407/8). 

(7) انظر: بدائع الصنائع (5/5 »)١‏ المغني (1/۸)» وبداية الحتهد »)١7/947/5(‏ روضة المستبين .)٠١١١/۲(‏ 


(۸0۸) 


الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


> عر و د > ص لاو روا ود لير 
8 ال + قَالتَ ِحَدَنهمَا يتات استتجره إرك خير من استتجرت الْقَوىّ 


> 


مين ي القصص: 31 
قال ابن العربي - رحمه الله - في هذه الآية: «دليك على أن الإحارة بينهم وعندهم 
مشروعةٌ معلومة» وكذلك كانت في كل ملّة وهي من ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة بين 
الناس؛ خلاقًا للأصم)0"©. 
۲ عق غاتشة > رضي الله عنها - قالث: (وَاسْتَأَجَرَ الّبي وَأَبُو بكر رَجُّلا مِنْ 
بَنِي الدذّيلء ثُمّ مِنْ بَنِي عَدِي هَادِيًا خِرّينَا - الْخِرَيتُ:الْمَاهِرُ بالْهدَايّق» أخرحه 
البخاري“ 
وجه الاستدلال منه: أن أدن ما يستدلٌ بفعل النبي 4 على الحواز“. 
-٣۳‏ الاستدلال بالإجماع: قال ابن قدامة = رحمه الله - : «وأجمع أهل العلم في كلّ 
عصر وكلّ مصرٍ على جواز الإحارة» إلا ما كى عن عبد الرحمن بن الأصمٌ أنه 
قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه غررٌ» يعنى 0 9 
غل لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سَبَقَ في الأعصارء وسار في الأمصار»©) 
:- الاستدلال بالمقاصد: وبيانه: أنه لا يخفى ما بالناس من الحاحة إلى الإجارة؛ 
فإنه ليس لكل أحدٍ دارٌ يملكهاء ولا يقدر كل مسافرٍ على بعيرٍ أو دابّة يملكهاء 
ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكاتهم وحملهم تطوْعًاء وكذلك أصحاب الصنائع 


(۱) أحكام القرآن (۳۷۹/۳). 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 
(۳) بدائع الصنائع .)٠١/٤(‏ 

.)5//8( المغفي‎ )٤( 


(8۹) 


يعملون بأحر» ولا يمكن كل أحدٍ عمل ذلك» ولا جد متطوعًا به» فلا بد من 
الإحارة لذلك“. 
ه- من المعقول: أن المنافع كالأعيان» فلما حاز عقد البيع على الأعيان» حاز عقد 
الإحارة على المنافع”©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
التمسك بالقياس: وبيانه: أن بيع المنافع فيه الغرر؛ «رلأنّ المنافع في العقد معدومة» 
فكان اشتراؤها غرراء وكان من باب بيع ما لم خلق». 
ولأنه معاوضة على معدوم» ولا تجوز المعاوضة على المعدوم. 
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في رد هذا الاستدلال: ررقوله: المعاوضة العامة لا 
تكون على معدوم دعوى مجرّدة» بل دعوى كاذبة» فإِن الشارع جوّز المعاوضة العامة على 
المعدوم» وإِنْ قاس بيع المنافع على بيع الأعيان» فقال: كما أن بيع الأعيان لا يكون إلا على 
موحودٍ» فكذلك بيع المنافع» وهذه حقيقة كلامه» فهذا القياس في غاية الفساد» فان من شرط 
القياس أن يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع» وهو هنا متعدّرٌ؛ لان المنافع لا يمكن أن يعقد 
عليها في حال وحودهاء فلا يتصوّر أن تباع المنافع في حال وحودها كما تباع الأعيان في حال 
وجودها»' 2. 
الترجيم: 
لولا أن المنهج ينص على الترحيح في المسائل: لما كان وحةٌ للوقوف على بيان راحح في 
هذه المسألة؛ لسقوط القول المخالف» فهو شذوذ فكرئ» من صاحب بدعة مغلظةء 9 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) البيان للعمراني (۲۸۸/۷). 
(۳) روضة المستبين .)٠٠۳١٠١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: أعلام الموقعين .)۲٠/۲(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)٥۳٦/۲۰(‏ 


)60 


بالشذوذ في الفقه كثيراء ومثله لا ينبغي الالتفات إليه» ولعلٌ هذا هو السرٌ في حكاية بعض 
العلماء للإجماع على الجواز. ا عند الله تعالى. 

المطلب الثاني: إجارة المؤذن 

أخرج أصحاب السنن من حديث عثمان بن ق العاص ° و ذه قال: قُلْتْ: 75 ول 
الله ! الجعلني إِمَامَ قَوْمِيء قال: «أَنْت إِمَامُهُمْ وَاقدَدٍ بِأَضْعَفِهِم وَانَخِدْ مُؤْذَنَا لا يَأَخُدْ عَلى أَدَانِهِ 
مع ( 
اجرا) 

القياس المعارض لهذا: أن الإحاة على الأذان إجارةٌ على منفعة معلومة» فتصح 
كسائر الإحارات. قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «روأما إجارة المؤدّن: 
7 قومًا لم 0 في ذلك بأسّاء وقومًا كرهوا ذلك...والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال 


غير الواحبة)”") 


)١(‏ هو الأمير الفاضل المؤتمن» أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهان الثقفي» 
ااي فوم و على ی سينة امنية» فأسلمواء وأمّره عليهم؛ لما رأى من عقله 
غا لشي وان وكات ا الوه ا . ثم أقرّه أبو بكر على الطائف, ثم عمر ثم 
استعمله عمر على عُمان والبحرين» ثم قدّمه على حيش» فافتتح توّج؛ ومصّرّهاء وسكن البصرة. له 
أحاديث في مسلم» والسنن. وكانت أمه قد شهدث ولادة البي ول توفي سنة إحدى وخمسين. انظر: 
سير أعلام النبلاء ٤/۲(‏ ۳۷)» الإصابة .)١57١/5(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الصلاة» باب أخذ الأحر على التأذين» برقم: »)٠١۸/١( :)57١(‏ والترمذي في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذّن على الأذان أحرّاء برقم: »)5١9(‏ (5/١١)؛‏ 
والنسائي في الصلاة» باب اتخاذ المؤذّن الذي لا يأحذ على أذانه أحرّاء برقم: (51/1)» (551/5)؛ 
وابن ماحة في إقامة الصلاة» باب من أمّ قومًا فليخمّف, برقم: (۹۸۷)» .)٥۲٤/١(‏ بدون موضع 
الشاهد» وإنما اكتفى بجزء الإمامة من الحديث فقط. والحديث قال عنه أبو عيسى: ررحديث عثمان 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يأحذ على الأذان أحرّاء واستحبوا 
للمؤدّن أن يحتسب في أذانه». وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قال الألباني: وهو 
كما قالا. انظر: المستدرك على الصحيحين مع تلخيصه (۱۹۹/۱و٠١۲)»‏ إرواء الغليل (5/8١؟).‏ 

(۳) بداية المجتهد .)۱۸٠۲/٤(‏ 


(A1۱) 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في أنحذ الأجرة على الأذان على قولين: 
القول الأول : يكره أحذ الأحرة على الأذان» وهذا مذهب الحنفية والحنابلة“ = رحمهم الله -. 
القول الثافبي: يجوز أحذ الأجرة على الأذان» وهو مذهب المالكية' "» والشافعية“ حرحمهم الله. 
سبب الخلاف : هل الأذان واحبٌ أو ليس بواحب؟° 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عثمان بن ابي العاص ڪه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! اجْعلني إِمَامَ قَوْمِيء 
قال: «أت إِمَامُهُمَ وَاقِتَدٍ بِأَضْعَفِهِمُ وَاتَّخِدْ مُؤْذَنَا َا يَأَخُدْ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرَام أخرحه 
الأربعة“. 
وجه الاستدلال منه: أنّ هذا أمرٌ من النبي ي باتخاذ مؤدّن لا يأحذ على الأذان أجرًا. 
ونوقش: بأنّه محمولٌ على الاستحباب والندب» لا على الحتم والإيجاب7". 
قال القراق ك رهه الله ك اواب :أن ترك الأخن أفضا اغا فالأمر .بد له يدل 
على تحريم الأحذ». 
؟- من المعقول: أن القربة مت وقعث للعامل» فلا يجوز له أحذ الأحرة عليهاء 
كالصلاة والصوم. 


.)١11/7( انظر: بدائع الصنائع (5/54 5)» البناية (۳۳۹/۹)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع (55/7)» المبدع »)۲۷١/١(‏ الإنصاف (517/5). 

(۳) انظر: شرح التلقين »)٤۳۱/۱(‏ مواهب الحليل .)١١5/7(‏ الشرح الكبير للدردير .)١٠١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الأم »)١84/7(‏ الحاوي الكبير (77/7)» شرح التنبيه .)١١7/١(‏ 

(ه) بداية المجتهد .)18٠01/5(‏ 

(7) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۷) انظر: المجموع للنووي :»)١7/7(‏ حاشية السندي على سنن النسائي .)٠٠٠/۲(‏ 

.)١/١( الذحيرة‎ )۸( 


(9) انظر: البناية »)۳٤۱/۹(‏ تبيين الحقائق .)١١17/7(‏ 


(AI) 


.2©7 ولان الاستعجار على الأذان والإقامة سيت لتنفير الناسر‎ ٣ 
أدلة أصحاب القول الثاني:‎ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الني ب قال: «إنَّ أَحَقَّ ما أَخَدْتُم عليه‎ -١ 
۰ أَجْرًا كِتَابُ الته» أخرحه البخاري.‎ 
وجه الاستدلال منه: أن النبي ب لم ينكر على الراقي أحذ الأجرة على الرقية»‎ 
والأذان ذكرٌ لله فكان في معنى الرقية7".‎ 
؟- من المعقول: أن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير» فلا يكون كونه قربة‎ 
مانعًا من الإجارة فيه» قياسًا على الحجّ عن الغير» وبناء المساحد» وكتب‎ 
اللصاحف» والسعاية على الركاة.‎ 
الترجيم:‎ 
الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو القول بكراهة أحذ الأجرة على الأذان, لا‎ 
تحرمه» وذلك لما يأيّ:‎ 
أولا: أن النصٌ المستدلٌ به هو لا يفيد التحريم بالصيغة؛ ولا يدل عليه من ناحية المعنى»‎ 
فأمر النبي ل لعثمان بن أبي العاص 5ن أن يتخذ موذنا لا يأحذ على أذانه أجرّاء غير كاف‎ 
في الدلالة على التحر» وقد أحسن الإمام أبو عيسى الترمذي - رجه الله - في قوله في‎ 
هذا الحديث: «روالعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يأحذ المؤدّن عل الأذان أجرّاء‎ 
واستحيوا للمؤذن أن يحنسب ف أذانهم”"2.‎ 
ثانيا: الأقيسة متعارضة في هذا الباب» وقياس الأذان على الصلاة والصوم لا يصحٌ؛‎ 
لما عبادتان بدنيتان لا تدحلهما النيابة في حال الحياة» وقياسه على الحجّ لا يصح أيضاء‎ 


.)4 5/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الطب» باب الشروط في الرقية بفاتحة الکتاب» برقم: (/اه)» (١١/515؟).‏ 
(۳) انظر: شرح التلقين .)471/١1(‏ 

.)5 57/١١ الذحيرة للقرافي‎ )٤( 

(5) نص على ذلك الصنعاني في سبل السلام (۸۷/۲). 

(5)جامع الترمذي .)١١/57(‏ 


)6159 


لأنّ الحجّ من فروض الأعيان» والأذان مختلفٌ في وحوبه» وعلى القول بوحوبه» فهو فرض 
كفاية» فكان المؤدّي له مؤدّيًا لواحب عليه إن قلنا بالوحوب» وإ قلنا بالسّنية فالخطب هيّنٌ. 

ثالغا: إن ما ينبغي الحرص عليه: أنْ لا يرتّب للمؤدّنين أجرةٌ إلا من الإمام؛ فإِنٌ هذا 
أدعى إلى الإخلاص في هذه العبادة الحليلة» وإِلّا تعيّن تحصيل المؤدّن إِنْ لم يوحد متبرّعٌ به 
كسائر الواحبات الكفائية» كتولي منصب القضاء والإفتاء» ونحوهماء وقد أشار إلى هذا الإمام 
المطلبي» محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - فقال: «وأحب أنْ يكون المؤذّنون متطوّعين, 
وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدًا منهم وهو يجد له متطوَّعًا من له أمانةٌ» إلا أن يرزقهم من 
ماله» ولا أحسب أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤدّنًا أمينا لازمّاء يدن متطوّعّاء فإِنْ لم 
يحده فلا بأس أنْ يرزق مؤدّني0". 

رابعًا: هناك قولٌ ثالث في المسألة» ذكره الإمام ابن تيمية - رحمه الله-"» وهو أن يأحذ 
المؤدّن الأجرة إِنْ كان فقيراء ويستغني عنه إِنْ كان غنيّاء كوي مال اليتيم» وهو قول وجي جذدَاء 
حيث إن فقره يلجثه إلى أحذ مرت على الأذان» مع إخلاصه في القيام بمذه الوظيفة الدينية 
فيأخذ الأجرة ليستعين بها على طاعة الله » أما الغف» فيستبعد ذلك في حمّه. الله أعلم. 

المطلب الثالث: إجارة الظئر “© 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذه قال: «ما رأيْثُ أحدًا 
كان أَرْحَمَ بالعيال مِنْ رسول الله يل قال: كان إبراهيم مُسْتَرْضِعًا له في عوالي المدينة» فكان 
يطل وتن معه فيدخل البَيْت وله لَيُدّحَنْ وكان طف قينا“ هيأخذة مَبْتَبك 2 


or‏ و بلك 
يَرَحع)) .۰ 


.)۱۸٤/۲( الأم‎ )1( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)"١7/74(‏ وذكر هذا في أحذ الأحرة على تعليم القرآن. والخلاف فيه 
كالخلاف في الأذان. 

(۳) الظئر: المرضعة غير ولدها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: (ظأر) ص (0179). 

)٤(‏ القين: الأمة. زاد القرطى: القين: الحدّاد القين: العبد القين: الأمة» القينة: الأمة مغئية كانت أو غير 


(A1) 


القياس المعارض لهذا : قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: ررفقال كثيرٌ من الفقهاء: 
إن إحارة الظئر للرضاع عقد على حلاف قياس الإجارة» فان الإحارة عقد على منافع» 
وإحارة الظئر عقدٌ على اللّبن» واللّبن من باب الأعيان» لا من باب المنافعم». 
لا حلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - في جواز استئجار الظئر للرضاعة» وقد حكى 
الإجماع على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم. 
قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: «روأجمعوا على أن استعجار الظفر جائنٌ)”". 
وقد أشار الإمام ابن قدامة - رحمه الله = إلى أن استعجار الظئر على خلاف الأصل» 
فقال: «..وأما كونه عينّاء فإنما جاز العقد عليه في الإحارة رحصة؛ لان غيره لا يقوم مقامه» 
والضرورة تدعو إلى استيفائه» وإنما حاز في الآدميّين دون سائر الحيوان للضرورة إلى حفظ 
الآدمي» والحاحة إلى إبقائه». 
هذا النص فيه أمران: 
الأول: أن استئجار الظئر رخصةً» والرحصة على حلاف الأصل. والثانى: أنه لا يجوز 
إلحاق غير الآدمي به في هذا الحكم» وهو منغ للقياس فيما حالف الأصلء وبمذا أبطل قياس 
المالكية إباحة إجارة الفحول على استئجار الظثر» كما في المسألة القادمة» واللّه تعالى أعلم. 


مغنية. انظر: النهاية في غريب الحديث مادة: (قين) ص (۷۸۳)» المفهم .)١١١/١(‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم في الفضائلءباب رحمته ئي الصبيان والعیال... برقم: (59/0)» .)۷١/٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)217١/7٠0(‏ وعنه ابن القيم في أعلام الموقعين (5/١؟).‏ 
(۳) كتاب الإجماع ص(ه 4 .)١‏ وحكى الإجماع ابن قدامة في المغني (//77). 
)٤(‏ المغني .)۷٤/۸(‏ 


(A^ 1°) 


المطلب الرابع: إجارة الفحول 
أخرحه مسلم في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: «نهّى 
رَسُولَ الله 4 عَنْ بيع ضراب الجَمَلء وَعَنْ بيع المَاءِ وَالأَرْض لِلحَرْثْء فَعَنْ ذلك نَهّى التي )'". 
القباس المعارض لهذا : قال الإمام ايوخ رشك المي - رحمه الله -: رومن أجازه شبّهه 
بسائر المنافع» وهذا ضعيفٌ؛ لأنه تغليبٌ للقياس على الماع" . 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اتفق العلماء -رحمهم الله- على أن بيع ماء الفحل إذا وقع بلفظ البيع وأريد به تحصيل 
العوض الذي هو حصول الماء في محك الزحم» وعقوق الأنثى أنه فاسدٌ؛ لأنه غرر ومجهول» وأما 
إذا وقع على معنى إجارة الفحل للطرق أكواما'”" معلومة» أو إلى مدة معلومة» فهل يجوز هذا 
أو لا» على قولين: 
القول الأول : لا جوز ذلك وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة حرحمهم الله-. 
القول الثافبي: يجوز ذلك وهو المشهور عند المالكية“ - رحمهم الله-. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 


»)۳۹۸۱ أخرحه مسلم» المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء...وتحريم بيع ضراب الفحلء برقم:(‎ )١( 
۷/۱۰9 

.)٠۸٠١ ٤/٤( بداية الحتهد‎ )۲( 

(۳) الأكوام جمع كوم» وهو الضراب والنزو. الذخيرة (5/5 .)5١‏ 

)٤(‏ انظر: المفهم (57/5 5 وما بعدها). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي ص(٤۸)»‏ بدائع الصنائع »)۳۲۸/٤(‏ البناية (۳۳۷/۹). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (979/6/5)» البيان (۲۹۰/۷)» مغني المحتاج (40/7). 

(۷) انظر: المغني (707/5)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (575/7)» الواضح في شرح مختصر الخرقي 
1177/9 4). 

(۸) انظر: المعونة »)١١١5/5(‏ بداية الحتهد »)١/٠١5/5(‏ الذخيرة .)5١/5(‏ ومقابل المشهور هو الكراهة» نقله عنه 
اللحميء كما في التبصرة )491/1/١٠١(‏ وعنه الذخيرة» ولل بمخالفته لمكارم الأحلاق» والتزمه القرطبي في المفهم 
eS‏ 


(A1) 


-١‏ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «تهّى النَّبِيّ ل عَنْ عَسْبِ القخل» 
أخرجه السار 
؟١-‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: «تَهّى رَسُولُ الله كل عَنْ بَيْعِ ضراب 
الْجَمَلء وَعَنْ بيع المَا وَالأَرْضِ لِلحَرْثْء فَعَنْ ذلك تَهَى ادبي کل رواه مسلم. 
قال العلامة ابن القيّم حرحمه الله- بعد ذكر الحديثين: رر وهذا الثاني - يعني حديث حابر 
ذه - تفسير للأول - يعني حديث ابن عمر -» وسمى أجرة ضرابه بيعا إما لكون المقصود هو الماء 
الذي له فالثمن مبذول في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه مى إحارته لذلك بيعا؛ إذ 
هي عقد معاوضة» وهي بيع المنافع» والعادة أتمم يستأحرون الفحل للضراب» وهذا هو الذي نمي 
عنه» والعقد عليه باطل» سواء كان بيعا أو إجارة)0". 
۳ ون بن مالك ذه ران رجلاو كنات بأل النَبيَّ يك عَنْ عَسْبٍ الفخل, فَنَهَاهٌ فقال: 
يَا رَسُول اله ! نا تُطرق الْفَحْلَ فَنُكرَمَ. فَرَخَّصّ لَهُ في الكرَامَة» رواه الترمذي واللفظ له 
والتننيائي 9. 
وهذا الحديث يؤكد ما سبق تقريره» من أنه لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل» فهذا 
الحديث مطلق عن ذكر البيع أو الإحارة» ولو كان شيء من ذلك جائزاء لبيّنه له البي 4؛ 
لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, بل إن الترخيص في الكرامة دليل على منع 
سواها من البيع والإحارة. 
ونوقش: بأن المنهي عنه في هذه الأحاديث هو الذي فيه الغرر» كاشتراط الحمل0 . 


.)٨۸۲/٤( »)۲۲۸۲٤( أخرجه البخاري» في الإحارة» باب عسب الفحل» برقم:‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) زاد المعاد .)۷٠۳/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهة عسب الفحل» برقم: »)١7175(‏ (550/5)» والنسائي في البيوع» 
باب بيع ضراب الجمل» برقم: (57/85)»: (55/17"). قال أبو عيسى: رهذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من 
حديث إبراهيم بن حيد» عن هشام بن عروة»» قال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق :)٠١15/5(‏ «وإبراهيم: وثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما». وانظر: نصب الراية .)٠١١/٤(‏ 

(ه) الذحيرة (5/5 .)5١‏ 


(ATV) 


وأجيب بأنه يخلى الحديث عن فائدة؛ فإن الذي كانوا يتعاقدون عليه هو الضراب» لا 
الحمل» والنهي إنما وقع عليه» فحمله على غير الضراب إبطال لفائدة النصن. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن إجارة الفحل للنزو جائز» كما يجوز استئجار الظثر للرضاء. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ فإن إجارة الظئر أبيحت على خلاف الأصل» من أجل 
ضرورة الحفاظ على النفس البشرية» فلا يلحقها ما هو دوغا“. 

؟- أن هذه الإحارة جائزة؛ لأكما منفعة مقصودة مضبوطة . 

ونوقش: بالمنع؛ فإن المقصود من هذا العقد هو الماء الذي علق منه الأ وهو مجهول 
القدر» فالإجارة عليه إحارة على مجهول غير مقدور على تسليمه» فتكون فاسدة"©. 

ثم إنه ترحيح للمعقول على المنقول» وهو ضعيف؛ ولذلك قال ابن رشد الحفيد -رحمه 
الله - في هذا القياس: ر« وهذا ضعيف؛ لأنه تغليب للقياس على السماع». 

الترجيم: 

الذي يترحح في هذه المسألة والله أعلم - هو ما ذهب إليه جمهور الأئمة» ويؤكد ذلك 
ما تقرر عند حل الأمة» أن أحذ الأحرة على مثل هذا من الأعمال الدنيئة» التي تستهجنها 
أصحاب العقول السليمة» والطبائع النقية» رروقد جعل الله سبحانه فطر عباده» لا سيما 
المسلمين ميزانا للحسن والقبيح» فما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسنء وما رآه 
المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح)”". 


.)07١ 5 /( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم (510/5)» إكمال إكمال المعلم (57/5 5). 
(۳) انظر: المغني »)*١7/5(‏ زاد المعاد .)۷٠١/١(‏ 

.)٤١٠١/١( انظر: عقد الجواهر الثمينة (1۷۲/۲)» الذخيرة‎ )٤( 
.)۷۰٤/٥( زاد المعاد‎ )5( 

(5) بداية المحتهد .)١8٠١5/5(‏ 

(۷) زاد المعاد .)۷۰٥/٥(‏ 


(A1۸) 


المطلب الخامس: حكم الجعالة 


أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 5ك: أن ناسا مِنْ 
أَصْحَابٍ الى كل أت ؤا عَلَى حي مِن أَحياءِ الْعَرَبء e‏ 


0 فََانُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ راق ؟ فَقَانُوا: 00 00 وَل تَفْعَلُ ى عاو ا 


ا 


ا ١‏ ع قط ا تحتل بغر بام اران و م براه ويه کی کو يلكا کل 

لا باع ٤‏ ع تار لني الوه فضحكت وقال: «روما أذراك أنها رقية؛ خَدُوهَاء واضربوا لي 
١ 5‏ 

00 


الأصل المعارض لهذا : هذه المسألة من الأمثلة التي وردث في السؤال لشيخ الإسلام ابن 
- رحمه الله - في المسائل المخالفة للأصول أو القياس» ويأي نص كلامه. 
ووجه مخالفة الجعالة للقياس: أتما من حنس الإحارة» ويشترط في الإحارة أن يكون 
العمل معلومًاء والعمل في الجعالة غير معلوم. قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروعمدة من 
تع الغرن الى فيه اسا على باكر ٠ال‏ جارات : 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله - على استحقاق الجعل في رد العبد الآبق إذا 
اشترطه» واحتلفوا في غيره على قولين: 
القول الأول : لا تجوز الجعالة في غير ذلك» بل يجب له أجرة المثل» وهو مذهب الحنفية“ 
رجهم الله -. 
القول الذافي : الجعالة جائزةٌ» وهو مذهب المالكية» والشافعية"» والحنابلة“ حرجهم اله-. 


الآدلة : 


.)۲٤۳١/۱١( »)1775( أخرجه البخاري في الطبء باب الرقى بفاتحة الکتاب» برقم:‎ )١( 
.)6 : ٠( انظر: جموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) بداية امجتهد (۱۸۲۸/۳). 

)٤(‏ انظر: كتاب الإفصاح »)١۲۹/۷(‏ المغني (۳۲۳/۸). قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلاقًا. 
(5) انظر: الحجة على أهل المدينة »)۷۳٤/۲(‏ المبسوط للسرحسي »)۲٠۳/۳۰(‏ الدر المختار .)١70/9(‏ 
(7) انظر: التفريع »)١۹/۲(‏ المعونة (5/7 »)١١1١‏ التوضيح .)۲۳٣/۷(‏ 

(۷) انظر: التنبيه ص(85١)»‏ البيان للعمراني (40177/7)» مغني المحتاج (5/7 55). 

(۸) انظر: المغني (۳۲۳/۸)» الفروع »)۱۸٠۰/۷(‏ الإقناع .)٠١/۳(‏ 


(^1۹) 


تعليل القول الأول : 

أن هذا استئجار المجهول» واستئجار الجهول باطل» لأنه إذا حمله إنسانٌ بعد ما مع 
كلامه؛ فإنما حاء به على وحه تلك الإحارة. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله-: «روككت شيءٍ عدا جعل الآبق» فهو 
إحارة...إنما يكون الجعل جعل الآبق الذي يلتزم صاحبه بغير التزام منه لنفسه» فكذلك الجعل» 
أما ما ألزمه الرحل نفسه على أن يبيع متاع له» فتلك إجارةٌ» فإِنْ كانت جائزةٌ فسبيلها سبيل 
الإحارة الجائزة» وإ كانت فاسدة فله أحر مثله» لا يجاوز ما مى له؛ لأله قد رضي بحقّم)”". 

ونوقش بأنّ هذا ليس من باب الإجارة» وإنما هي باب مستقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًاء مقدورًا على تسليمه» فهذه الإجارة اللازمة. والثاني: 
أن يكون العمل مقصودًاء لكنه مجهولٌ أو غررٌء فهذه الجعالة» وهي عقد جائرٌ ليس بلازي فإذا 
قال: من رڏ على عبدي فله مائة» فقد يقدر على ردّه وقد لا يقدرء وقد يردّه من مكانٍ 
قريب» وقد يردّه من مكانٍ بعيدٍء فلهذا لم تكن لازمة» لكن هي جائزةٌ فإِنْ عمل هذا العمل 
استحق الجعل» وإلا فلا...وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد العمل فيه» بل المقصود المال» 
وهو المضاربة». فإف رب الال ليس له قضدٌ في نفس عمل العامل» كما للجاعل» .والمستأ جر 
قصد في عمل العامل» ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شي"". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ قول الله تعالى: +( َالو تقد صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حمل بَعير وأ 


عي © )4 يوسف: 77. 


.)۲٠۳/۳۰( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)۷۳٤/۲( كتاب الحجة على أهل المدينة‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى .)٥٠۸-٠١٦/۲١(‏ وعنه ابن القيم في أعلام الموقعين (5/7 وما بعدها). 


(۸۷۰) 


قال أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله -: «رفي هذه الآية...حواز الجعل» وقد أحيز 
للعترورة + فاته يوز فة :من اهال ما لا حون فق :غين فا5ا قال الج > م :قعل كذاء فله 
كذاء صخ» وشأن المْعْلٍ أن يكون أحد الطرفيّن معلومّاء والآخر مجهولاء للضّرورة إليه بخلاف 
الإحارة» فاه يتقدّر فيها العوض ولمعوّض من الجهتين» وهو من العقود الحائزة التي يجوز 


لأحدهها ذ ق 2 


-٣‏ عن أبي سعيد الخدري ذيه: ران اا من أُصْحَابٍ الي يل نا على حي من 
َه :7 1 دو ور >2 یی ا ا ا و ر کی د 
أحيَاءِ العَرّب» فلم يَعَرُوهُم) فبَينمَا هُمْ كذلِكَ إذ لع سيد الئكَ» فقالوا: هَل 
مَعَكمْ من دَوَاءٍ أو راق؟ فقالوا: نحم م تَفْرُوناء ولا تَفْعَلُ حى جعلوا لتا حُغلا. 
فَجَعَلُوا م مَطِيعًا مِنَ الشَاءِ. فَجعَل يرا بام الُْرآنِ وَيَجْمَعْ براق وَينْقْلُء برا 
اوا بالشّاءٍء ققالوا: لا تأده حى سال الت يق فساو مَضّحِككَء وقَالَ: 
«وَمَا أَدرَاك أَنهَا رُقية؟ خُدُوهَاء وَاضْربُوا لي بِسَّم» أخرجه البخاري. 

وهذا الحديث ب لازمة على الحنفية؛ وذلك أك الصحابة ا اشترطوا الجعل» وهم لا 

يجيزون اشتراطها حتى في رد العبد الآبق» فأجازها النبي كلد وطيّب خاطرهم بان يضربوا 

له منه سهمًا. 

-٣۳‏ الاستدلال بالمقاصد: وذلك أن الحاحة تدعو إلى الجعالة» فن العمل قد يكون 
مجهولاء كرد الآبق والضالة» ونحو ذلك ولا تنعقد الإجارة فيه» والحاجة داعيةٌ 
إلى ردّهماء وقد لا جد من يتبرّع به» فدعت الحاجة إلى إباحة بذل المُعْل فيه 
مع جهالة العمل؛ لأتما غير لازمة» بخلاف الإجارة””. 

الترجيم : 


.)50/8/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
هو حديث المسألة» وسبق تخريجه.‎ )۲( 
.)۳۲۳/۸( المغني‎ )۳( 


(^۱) 


الذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى -- هو مذهب الجمهور القائلين بجواز الجعالة» 
وذلك لقوة ما استدلوا به من دليل الكتاب والسنة» والمعقول الصحيح الذي يوافقهما؛ فان 
العقود الحائزة يجوز فيها ما لا يجوز قي العقود اللازمة» ولذلك جازت المضاربة بجزءٍ مشاع من 
E‏ تتشت الك OEE E‏ "كنا سناو رفك ال فعا 

وينبغي التنبيه على أن الحنفية - رحمهم الله - لا يجيزون الجعالة مطلمًاء فإ حقيقة 
الجعالة عقد إحارة على عمل مجهول النهاية» ومعنى ذلك أنّ الجاعل يشترط أجرةً معيّنةً على 
عمل ججهول» كرد الآبق» أو بيع متاع» ونحو ذلك» والحائز عند الحنفية فقط من الجعالة هي 
اموس EN A a RS Ea‏ عله 
أجرة المثل» كما أن الجعل يتقدّر من الجاعل» وعند الحنفية مقدّر بأربعين درهما إن رده من 
مسافة قصر فصاعدًا» وإلا فبحسابه”"» ولهم في ذلك آثارٌ تمسّكوا بماء تجدها في كتاب الحجّة 
على اها الم 

المطلب السادس: حكم المساقاة 

أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر > رضي الله عنهما -: أن رسول الله يل 
عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بشطر مَا يَخْرْحُ ونا ِن ثم أو رَرْع» متفق عليه . 

الأصل المعارض لهذا”': قال ابن رشد - رحمه الله -: رروأما أبو حنيفة ومن قال 


بقوله» فعمدتمم: مخالفة هذا الأثر للأصولء مع أنه حكمٌ مع اليهود» واليهود يحتمل أنْ يكون 


)١(‏ انظر: التوضيح (177/10؟). 

(۲) انظر: كتاب القدوري مع اللباب .)7557/١1(‏ 

(۳) انظر: كتاب الحجة على أهل المدينة (؟5/5١7).‏ 

)٤(‏ المساقاة مشتقّةٌ من سقي الثمر» إذ هو معظم عملهاء وهي إحارة على عمل في حائط وشبهه بجر 
من غلّته. قاله الشيخ خليل في التوضيح (97/17). 

(5) أخرحه البخاري في الحرث والمزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» برقم: (۳۲۲۹)» (8/5١)؛‏ 
ومسلم في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» برقم: (۳۹۳۹)»ء .)451/١١(‏ 

(5) من المسائل التي أوردها ابن تيمية وابن القيم» ويأني كلامهما في المسألة الثامنة في المزارعة إن شاء الله. 


(AVY) 


أقتهم على أنهم عبيدٌ» ويحتمل أنْ يكون أقتهم على أنمم ذَمّةٌ إلا أنَا إذا أنزلنا أتمم أهل ذمّة 
كان مخالمًا للأصول؛ لأنه بيع ما لم يخلق» وأيضًا فإنه من المزابنة» وهي بيع الثّمر بالتمر 
متفاضلًا؛ لأنّ القسمة بالخرص بيع الخرص». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في جواز المساقاة على قولين: 

القول الأول : لا تجوز المساقاة» وهو مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 

القول الثافي: جوز المساقاة» وهو مذهب المالكية”"» والشافعية» والحنابلة“» وا 
يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية = رحمهم الله -. 

الآدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : 


-١‏ رافع بن حديج ذه قال: «كنًا نُخَابِرٌ على عد رسول اله يه فذكر أن بَعْضّ عمومَتِه 
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فليزرعها أخاه. ولا يكاريها بثّلثِ ولا بربع» ولا بطعام مسّمی» رواه مسلم وأبو 
داود واللفظ و 


.)٠۸١١/٤( بداية امجتهد‎ )١( 

(۲)انظر: المبسوط (۱۷/۲۳))» تبيين الحقائق (47/5 54)» اللباب .)۳۸۲/١(‏ 

(۳) انظر: التفريع »)۲١٠/۲(‏ بداية المجتهد »)۱۸٤۹/٤(‏ التوضيح (۹۳/۷). 

.)٤١٤/۲( مغني المحتاج‎ »)۲١۱/۷( البيان للعمراني‎ »)١۷۷( انظر: التنبيه ص‎ )٤( 

(5) انظر: المبدع »)١٤/٤(‏ الإنصاف » معونة أولي النهى .)۷۸۳/٤(‏ 

(5) انظر: شرح معان الآثار »)١١۷/٤(‏ المبسوط »)١۷/۲۳(‏ تبيين الحقائق (٦/١٤٤).وهم‏ يسموغا بالمعاملة. 

(۷) أخرحه مسلم في البيوع» باب كراء الأرض بالطعام برقم: (۳۹۲۲)» »)٤٤۷/٠١(‏ وأبو داود في 
الإحارات» باب في التشديد في ذلك( يعني المزارعة)؛ برقم: (۳۳۹۰۵)» (5445/7). ونسبه محقق 
صحيح مسلم إلى البخاري» باب كراء الأرض بالذهب والفضة» برقم: (557 7١و‏ 571437)» وإسناده 
ولفظه مختلف» وإن كان من مسند رافع ذه فراجعه .)۳۲/٣(‏ 


(AVY) 


وجه الاستدلال منه: أن النبي وَليةُ نى عن استئجار الأرض ببعض الخارج منه» والمساقاة 
إجارةٌ ببعض الخارج» فكانت كذلك في الحكه”". 
5- من المعقول: أن المساقاة لا تجوز إلا إلى وقتٍ معلوم في شيءٍ معلوم» فالنظر 
على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلومّاء وأنّْ يكون حكمها كحكم البدل 
منهاء كما أن حكم الإجارات والمضاربات حكم أبدالها0”©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
- عن عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما-: «أنّ رسول الله يلك عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ 
بشَطر مَا يَخْرّحْ مِنْهَا مِنْ ثمَر أو ررم متفق عليه'". 
۲- وعنه #5 قال: لا افتتحث عيبر سألّث يهود رسول الله يك أن برهم فيهاء 
على أن يَعْمَلُوا على نِضْفبٍ ما حرج منها من الثمر والزرع» فقال رسول الله 55: 
«أقِركم فيها على ذلك ما شئنا» رواه ا 
ات وعنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما- قال: «أنّ رسول الله ل ساقى 
يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تلك الأَمْوَال على الشّطْرء وَسِهَامُهُمْ مَعْلومَة» وشَرَطً عليهم أن إذا 
شنا أَخْرَجِناكم» رواه الدارقطبي0. ش 
وجه الاستدلال منه: أن مساقاة النبي ئي لأهل خيبر دليل على جواز المساقاة0©. 
ونوقش: بان معاملة النبي 5 لليهود محمولة على الحزية دون المزارعة» أو لأنحم عبيد» ويجوز 
ENS‏ الا 


.)579/5( انظر: بدائع الصنائع (5/ه5١) في المزراعة» وأحال عليها في المعاملة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معان الآثار .)١١1/5(‏ 

(؟) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

.)45 5/١١ »)۳۹٤۲( أحرحه مسلم» المساقاة» في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» برقم:‎ )٤( 

(5) أحرحه الدارقطني» في البیوع» باب الصلح» (۹٤۲۹)»ء »)٤٤۹/۳(‏ وأخرحه الإمام أحمد في مسنده» (50)) 
»)٠١٠/١(‏ ولفظه مختلف عنه» وحسن إسناده محقق المسند» لابن إسحاق» وهو صدوق. 

(5) انظر: الحاوي الكبير .)١51/9(‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (55/8؟). 

(۸) انظر: الحداية مع نتائج الأفكار تكملة الفتح (577/9)» تبيين الحقائق (4559/5 وما بعدها). 


(AY) 


وقد أحاب عن هذا الإمام العربي - رحمه الله - فقال: «روقال أبو حنيفة المساقاة 
باطلة...فإنه...ذكرت له قصة خيبر» فقال: اليهود كانوا رقيقا للنبى يله فجعل رقيقه في ماله عَمَلَهَ 
فيه» وحعل لحم نصف الثمر أرزاقًا لحم. قلنا: لو عرف الحديث لما قال هذاء وقد كان النبي كل بيّن 
أن بقاءهم في الأرض إنما هو للمسلمين: إن شاءوا أن يبقوهم» وإن شاءوا أن يخرجوهم أخحرحوهم» 
ولو كانوا رقيقا ما صلح ذلك» وكلامهم قل من أن يتكلّم عليم”". 
>- من المعقول: أنْ كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه» ولا 
يمكنهم الاستفجار عليه» وكثير من الناس لا شجر هم ويحتاحون إلى الثمر» ففي 
تحويزر المساقاة دفع للحاجتين» وتحصيالة لمصلحة الفغتين»› فجاز ذلك كالمضاربة 
الترجيم : 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والله أعلم - هو جواز المساقاة» وذلك لما يأني: 
أولا: صحّة الأحاديث الواردة في هذه المعاملة» مع سلامتها من معارض ظاهر قوي. 
ثانيا: أن الإجماع العملي على هذه المعاملة7", وقد سلّم لذلك بعض الحنفية. 
ثالثا: أنه لو سلّم أن القياس مع الحنفية - رحمهم الله - في المنع» إلا أنّ القياس متروك 
بالمنقول الثابت عن النبي يلد وبهذا صرّح الإمام الطحاوي في سبب مخالفة الصاحبين0 . 


)١١‏ القبس 651/99 وما بعدها). 

(۲) المغني »)٥۲۹/۷(‏ الشرح الكبير (5 ١65/١‏ وما بعدها). 

(؟) نقل الإمام ابن المنذر في الإجماع أنه لم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وذكر ابن عبد البر أنه م يتابعه عليه 
إلا زفر» و خالفه بقية أصحابه» بل ذكر القاضي عبد الوهاب أنه لم يذهب إليه أحد غيره» ونص 
البرن والميداني على أن الفتوى عندهم على قول الصاحبين الموافق لقول الجمهور. انظر: الإجماع لابن 
المنذر ص »)١٤٤(‏ عيون امالس (2)107/47/4 التمهيد (41/7/5).: التسهيل الضروري (891/1)) 
اللباب (۳۸۲/۱). 

.)5٥/( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر: شرح معان الآثار .)١١17/5(‏ 


(۸۷٥( 


المطلب السابع: المساقاة إلى أجل مجهولٍ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: لما افتتحت عيبر سألث يهود رسول الله ل أن يُتكهم فيهاء على أن يَعْمَلُوَا على نِضْفبٍ 
ما حرج منها من الثمر والزرع» فقال رسول الله ل: «أقِركم فيها على ذلك ما شئنا» رواه 
م 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروعمدة الجمهور ما 
يدحل في ذلك من الغرر؛ قياسًا على الإجارة)7". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

المساقاة معاملة بين طرقَين» تلوّنت بلوتيّن» فإذا نظرت إليها من جهة كوا بين طرفين 
بأحرة» وأا من العقود اللازمة -عند من يقول به- تقوّى شبهها بالإجارة» وإذا نظرت إليها 
من جهة أن الأحرة مشاعة معلومة من نماء العمل» قوي شبهها بالقراض. 

والإحارة لا تجوز إلا أن تكون إلى أمد معلوم» تفاديا للغرر والضررء والقراض ليس مؤقّتاء 
ولتردّد المساقاة بين هاتين المعاملتين اختلف أهل العلم حرحمهم الله- هل تحوز المساقاة إلى 
أحل بجهول؟ اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول : لا تحوز المساقاة إلا إلى أحل معلوم» وهو مذهب الحنفية» والمالكية0, 
والشافعية- رحمهم الله -. ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) بداية المجتهد .)١1859/5(‏ 

(۳) القول بأن المساقاة عقد جائز من مفردات الحنابلة كما نص عليه المرداوي في الإنصاف .)5١١/١5(‏ 

)٤(‏ انظر: مختصر القدوري مع اللباب »)۳۸۳/١(‏ الحداية مع نتائج الأفكار »)٤۷۹/۹(‏ بدائع الصنائع 
(/۲۷۰). 

(5) المدونة الكبرى »)١5/5(‏ المقدّمات الممهدات ))٠١١/۲(‏ الفواكه الدواني .)٠١٠/۲(‏ 

(7) انظر: التنبيه ص »)١۷۷(‏ روضة الطالبين (ه/57١)»‏ العباب الحيط .)٠١ 4١/9(‏ 


(AY) 


القول الثافبي: تحوز المساقاة إلى أجل مجهول» ولا يشترط ذكر المدة أصلاء وهو 
مذهب الحنابلة“ حرحمهم الله-. ۰ 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
-١‏ أن ترك التأقيت في المساقاة فيه غرر» فلم يجز كعقد الإجارة". 
؟- أن عقد المساقاة عقد لزم على المنافع» فتقدّرت مدّته كالإجارة". 
-٠‏ أن عقد المساقاة عقد لازم» فلو جاز عقدها إلى غير مدّة لاستحقها العامل على 
الدوام» وهذا حكم الأملاك“. 
وهذه الأدلة كلها مبنية على لزوم عقد المساقاة» وهذا ما لا يسلّمه المحالفون. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما افْنْتِحَتْ عيبر سألّتثْ يهود 
رسولّ الله ل أن يُتِرّهم فيهاء على أن يَعْمَلُوا على نِضْفبِ ما خرج منها من 
الشمر والزرع» فقال رسول الله 4: «أَقِرَكُمْ فيها على ذلك ما شئنا» رواه مسل . 
وجه الاستدلال منه: أن المساقاة لو كانت لازمةً لم جز بغير تقدير مدو ولا أن يجعل 
الخيرة إليه في مدّة إقرارهم, ولان البي له لم ينقل عنه أنه قدّر لهم ذلك مدَّةٍء ولو قدّر ل يترك 
نقله» لأنْ هذا مما يحتاج إليه» فلا يجوز الإخلال بنقله. 


(١)انظر:‏ المبدع »)۳١١/٤(‏ غاية المنتهى »)١85/7(‏ الإنصاف »)5١7/١5(‏ وأغرب ابن حزم فقال: لا 
يحل عقد المزارعة إلى أحل مسمى. ثم في المساقاة ذكر أن ما يقال من أحكام في المزارعة يقال هنا 
بلا استثناء . المحلى (9/ ٠‏ 5» و55). وهذا وحه عند الحنابلة كما في الإنصاف. 

(۲) انظر: بداية امحتهد .)١8559/4(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)۱١۷/۹(‏ 

.)٠١ 4 /۷( انظر: البيان للعمراني‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(5) المغني 5707 5). 


(AVY) 


وقد أجاب الجمهور حرحمهم الله- عن هذا الحديث» بأجوبة أشهرها جوابان: 
الأول: أن هذا محمول على الخصوصية» ففى هذه القصة» أمور وأشياء لا تجوز اتفاقا. 


لد بن ر 
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قال الحافظ أبو عمر حرحمه الله-: ررليس في قوله في هذا الحديث: «أقركم 7 أقركم 
الم" دليل على حواز المساقاة إلى أحل غير معلوم» ومدة غير معيّنة؛ لأن السنة قد أحكمت 
معان الإحارات وسائر المعاملات من الشركة والقسمة وأنواع الرباء والعلة بيّنة في قصة اليهودء 
وذلك انتظار حكم الله فيهم» فدلٌ على خصوصهم في هذا الموضع؛ لأنه موضع خصوص لا 
سبيل إلى أن يشركهم فيه غيرهم)'". 

الثاني: أن الإقرار المذكور في هذا الحديث ليس في عقد المساقاة أصلاء وإنما هو في 
إقرارهم على البقاء في أرض خيبر» وذلك كما يقول الرحل إذا شاركه أو قارضه: أنت شريكي 
ما أحيانا الله لا يريد بذلك ضرب مدة جهولة“. 

؟- من المعقول: أنّ المساقاة عقدٌ على جزءٍ من نماء المال» فكان جائرّاء كالمضاربة» 

أو ضقة E‏ 

الترجيم: 

هذه المسألة كما سبق في أوا يتجاذبما أصلان» فإن قلنا إن المساقاة أشبه بالقراض» 
كانت إلى مدّة مجهولة جائزةٌ وإن قلنا: إتما أشبه بالإحارة» فإتْما تكون إلى مدةٍ معلومةء وإلا 


م تحر 


.)١١17/5( انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ رواية الإمام مالك في الموطأء في المساقاة» باب ما جاء في المساقاة برقم: »)١45-0(‏ 
(۲۲۸/۲5). وهو مرسل سعيد بن المسيب» وذكر ابن عبد البر من وصله من مسند أبي هريرة ظه. 
انظر: الاستذكار .)١55/51١(‏ 

(۳) التمهيد (5515/5). 

.)٠١١/۲( انظر: المقدمات الممهدات‎ )٤( 

.)٥٤۳/۷( المغني‎ )5( 


(AYA) 


وبالنظر في أقوى الشبهين: يظهر أن القراض يكون على أصل المال» والربح بينهماء 
وليس فيها ملكٌ للأصل ولا لمنفعة الأصل غير الزبح» والمساقاة كذلك» تكون على الشجر من 
غير ملكِ لأصلهاء ولا منفعة أحرى فيها غير الثمر» وهذا مرجّحٌ قو لشبهها بالقراض» وعلى 
هذا فأظهر القولين - والعلم عند الله تعالى = هو جواز المساقاة إلى أجل بجهول» وكونما عقدًا 
جائرًا كالقراض» وعلى هذا يدل ظاهر السنة الواردة في اليهود» وإ تأوّها المحالفون. 

والأفضل للمتعاقدين أن يضربا أجلا خروجًا من حلاف الجمهور القائلين بالمنع» والخروج 
من الخلاف مستحث. واللّه تعالى أعلم. 

المطلب الثامن: حكم المزارعة”) 

أخرج الشيخان من حديت عبد الله بن عل رطق الله عنهما-: أن رسول الله كله 
عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بطر مَا يَخْرْحُ ونا مِنْ ثم أو َيه متفق عليه . 

القياسر المعارض لهذا: قال ابن تيمية الحراني - رحمه الله -: رفالذين قالوا المضاربة 
والمساقاة والمزارعة على حلاف القياس: طتوا أن هذه العقود من جنس الإحارة؛ لأتما عمل 
بعوض» والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعؤض» فلما رأوا العمل في هذه العقود غير 
معلوم» والرّبح فيها غير معلوم» قالوا: تخالف القياس» وهذا من غلطهم؛ فإِن هذه العقود من 
جنس المشاركات» لا من جنس للمعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين» 
والمشاركات جنسٌ غير جنس المعاوضة, وإِنْ قيل إِنّ فيها شوب المعاوضة»"". 
أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في جواز المزارعة من حيث الحملة على قولين: 


.)٠۳( المزارعة: هي الشركة في الحرث. انظر: شرح حدود ابن عرفة (0511/7)» والقوانين الفقهية ص:‎ )١( 
وعرفه النووي في تمذيب الأسماء واللغات (5/7؟١١ بقوله: المزاراعة: «المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج‎ 
منهاء ويكون البذر من مالك الأرض» والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل».‎ 

(۲) سبق تخريجه في المسألة السادسة في هذا المطلب. 

(۳) مجموع الفتاوى ١٠ ”/7٠(‏ 5)» وعنه ابن القيم في أعلام الموقعين (5/5). 


(AY۹) 


القول الأول: لا تجوز المزارعة في الحرث بمزءِ مما يخرج منهاء وهو مذهب الحنفية» 
والشافعية“ - رحمهم الله -. 
القول الثافي: جوز مزارعة الأرض بجِ مما يخرج منهاء وهو مذهب المالكية”", 
والحنابلة9» = رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «تَهّى رَسُوَ الله يك عن 
المُحَاقلَة وَالْمُرَابََة وَالْمُخَابَرَةه وَعَنْ بَيْع الثّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُةُ وَنَا يُبَامُ إل 
بالدّينَار وَالدَرْهَم إلا الْعَرَايَ. متفق عليه . 
۲- وف لفظ عند مسلم: «وَالْمُخَابَرَة: اثلث وَالرَبعْ وَأَشْبَاهُ ذلك . 
وجه الاستدلال منه: أن النبي يلد ى عن المزارعة» وهذا دلي على فسادها”". 
ونوقش: بان المنهي عنه هو المزارعة التي تكون على تحديد موضع معي لأحد 


المتعاقدين؛ كما في الروايات الأخرى من حديث رافع بن خديج وله . 


.)۳۷۷/١( انظر: بدائع الصنائع (5/5 5؟). رد المحتار (591/9)» اللباب‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۲۸۷/۹)» البيان للعمراني (۲۷۸/۷)» مغني المحتاج (511//7). 

(؟) انظر: التوضيح »)١754/1(‏ القوانين الفقهية ص(۳٠٠)»‏ الثمر الداني (؟/51 ه). 

(5) انظر: المغني (555/1)؛ الإنصاف »)۲۳۰/۱٤(‏ شرح منتهى الإرادات (۲۳۸/۲). 

(5) أحرحه البخاري في المساقاة» باب الرحل يكون له مر أو شرب في حائطٍ أو في نخلل» برقم: 
(۲۳۷۹)» (77/5)» ومسلم في البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها.. . برقم: .)٤۳٤/۱۰( »)۳۸۸٥(‏ 

(5) هو عند مسلم في الموضع السابق» برقم: (۳۸۸۸)» ..)٤١١/١٠١(‏ 

(۷) انظر:الحاوي الكبير (۲۸۹/۹). 

(۸) انظر المصدر السابق. ولأحاديث رافع بن حديج ذه انظر صحيح مسلم .)45.0-4145/١١(‏ 


لفك 


-٣‏ من القياس: قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «روالذي هو في معنى المزارعة 
الإجارة» ولا يجوز أن يستأجر الرحل البَحلَ على أن يعمل له شيئًا إلا بأحرٍ 
معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأحر)”". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما-: «أنّ رسول الله كلك عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ 
بشَطر ما يَخْرُحُ مِنْهَا مِنْ ثمر أو رَرْع» متفق عليه'". 

وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 ساقى أهل خبير على المساقاة والمزارعة» وهذا دليل 

لج 

؟- الاستدلال بالإجماع: قال أبو حعفر“: رمَا بِالْمّديئة أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إن 
وَيَرْرَعُونَ عَلَى اثلث وَالرّبُع» رواه عبد الرزاق. 


وهذا نقل عن جميعهم» ولا يعرف منكر له فكان إجماعا”©. 


(0) الأم (ه/ىل). 

)١١9‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة من هذا المطلب. 

(۳) انظر: الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة .)۲۳۲/۱٤(‏ 

)٤(‏ هو الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب بالباقر. ثقةٌ فاضلٌ» من 


الرابعة. مات سنة بضع عشرة ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (501/5)» تقريب التهذيب 


.)5352١ص‎ 


(5) أخرجحه عبد الرزاق في باب المزارعة على الثلث والربع» برقم: »)٠٠١/8( »)١541/579(‏ والبخاري 


تعليقاء في الحرث والمزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوهء (5/5 .)١‏ وينظر تغليق التعليق .)٠٠١/۳(‏ 
وأما اللفظ الذي ذكره الإمام ابن قدامة في المغني (5717/1)» فلم أقف عليه بمذا اللفظء والله أعلم. 


(5) انظر: المغني .)٥۲۹/۷(‏ إلا أن اللفظ ساقه ابن قدامة أصرح من الذي أثبته» ولكني لم أقف عليه» 


ونقل الإمام ابن حزم الإجماع على الجواز من عهد رسول الله يله إلى زمان عمر كه وقال: فهذا هو 
الإجماع المتيقن المقطوع عليه. ينظر: المحلى (55/9). 


(^۸۱1) 


-٣‏ من المعقول: أن القياس يقتضي جوز المزارعة» فان الأرض عينٌ تنمّى بالعمل» 
فجازت المعاملة عليها ببعض نمائهاء كالمال في المضاربة» والنخل في المساقاة. 

الترجيم : 

أرحح القولين هو جواز المزارعة» وذلك لما يأني: 

أولا: أن هذا هو الثابت من فعل النبي يليُِ مع أهل خيبر» وفعل الخلفاء الراشدين ا 
بل إجماع الصحابة ذإ على العمل بالمزارعة. 

ثانيا: أن الفرق بين المزارعة والمساقاة فرق غير مور والحاجة داعيةٌ إلى تحويزهماء والعمل 
كحما في الأمة مستمدٌ في كل الأعصار والأمصار» وهذا ما حعل بعض الشافعية يختارون الجوازء 
كما قال الماوردي - رحمه الله -: رولا اقترن بدلائل الصحة عمل أهل الأمصار مع الضرورة 
الماسة الها کان :نا عارضيهنا عملا أن يكون ناريا عل ها فش ري بن ابت وقال عبد 
الله بن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادهاء مع صحّة شهادة الأصول لما في 
المساقاة والمضاربة)7". 

ثالغا: ولعك هذا هو السبب في مخالفة صاحبي أبي حنيفة لقول إمامهم في المسألة» وإفتاء 
الحنفية بالحواز؛ لحاجة الناس إلى هذه المعاملة» مع أن نصوص النهي غير صريحة» فتعيّن 
القول بالحواز» ولم يظهر لقول المخالف وجةٌ به يجاز» والعلم عند الله تعالى. 


.)57-0/10( المغني‎ )١( 

(۲) الرواية عنهما عند البيهقي في السنن الكبرى )١87/5(‏ في الترحم على رافع بن حديج استنكارًا 
لروايته في النهي عن المخابرة. وعن ابن عباس أن النبي و إنما قال: «رلأن بمنح الرحل أخاه أرضه خيرٌ 
له من أن يأحذ عليه خرجًا معلومًا». كما جحد ذلك في البخاري برقم: »)۲۳۳١(‏ وقي مسلم برقم: 
(5995). 

(۳) الحاوي الكبير (۲۸۹/۹). 

.)۳۸۲/۱( انظر: اللباب في شرح الكتاب‎ )٤( 


(AAY) 


المطلب التاسع: حكم المضاربة“ 

أحرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كَانَ 
الْعَبّاسُ بن عَبْدٍ الطب إذا دقع مَانَا مُضَارَبَةَ اشْتَرَط عَلَى صَاحِيهِ: لا يلك به بَحْرَّاء وَلَا ينز به 
وَادِيّاء وا يَثْتَرِي به ذات كبدٍ رَطْبَةِ قان فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنُ فَرَفَعَ شَرْطَةُ إلى رَسُول الله . 
فَأَجَارَه)". 

الأصل المعارض لهذا : أن المضاربة إحارةء والأحرة فيها غير معلومة. 

قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروالجمهور على أنّ القراض والمساقاة مستثنيان 
بالسنة» فلا يقاس عليهما؛ لخروجهما عن الأصول». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين المسلمين في جواز القراض» وهذا الإجماع هو العمدة في الباب. 

قال ابن حزم = رحمه الله -: رركك أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصلك في القرآن 
والسنة نعلمه ولله الحمدء حاشا القراض» فما وحدنا له أصلا فيهما البّةه ولكنه إجماعٌ صحيحٌ 


ع والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي E2‏ وعلمه فأقثه» ولولا ذلك ما ا 


)١(‏ المضاربة هي: تمكين مال لمن يتجر به بحزءِ من ربحه لا بلفظ الإحارة. ويسمّيها أهل الحجاز بالقراض. 
انظر: حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (00/5ه). 

(۲) أحرحه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم: »)۳١۹/۱( »)۷٦۰(‏ وقال: لا يروى هذا الحديث عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسناد» تفرّد به محمد بن عقبة. ورواه البيهقي في السنن الكبرى »)١١١/١(‏ وقال: 
«تفرد به أبو الحارود» زياد بن المنذر» وهو كوي ضعيفٌ» كذّبه يحبى بن معين» وضعفه الباقون». وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد :)١5/5(‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو الجارود الأعمى»متروڭ 
كذَّابٌ». انظر: البدر المنير (۲۷/۷)» نصب الراية »)١١5/5(‏ كتاب التمييز المشهور بالتلخيص 
الحبير .)۱۹۲۸/٤(‏ 

(۳) بداية المجتهد .)١808/5(‏ 


.)١57(ص مراتب الإجماع‎ )٤( 


(AAT) 


وهذا الكلام فيه أمران: الإجماع على جواز القراضء وأنه مخالفٌ للأصولء فلولا الإجماع 
لما جاز. 

وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أن القراض حار على 
أصول المشاركة وليس على الإجارة في المسألة السابقة» فلا أعيد نقله. 


المطلب العاشر: شفعة الجار7» 
أخرج أصحاب السنن إلا النسائي من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 


قال: قال رسول الله عَل: («الجَارٌ أحق بشْفعَته. يُنْتَظرٌ إِنْ كانَ غائْبًا إا كانَ طريقهُمًا واحدًا». 


)١(‏ الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوضٍ 
مالي بثمنه الذي استقرٌ عليه العقد. كما في الإقناع للحجاوي .)٠٠۷/۲(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في الإحارات» باب في الشفعة» برقم: »)٠١٦/۳( »)١١۸(‏ والترمذي في الأحكام 
باب ما جاء في الشفعة للغائب» »)٠١5/5( :)١759(‏ وابن ماجة في الأحكام» باب الشفعة 
بالجوار» برقم: .)١188/5( »)۲٤۹٤(‏ قال الترمذي: ,رهذا حديث غريب» ولا نعلم أحدا روى هذا 
ایق غير عي للف ين أي سیا عن عا عن خان وقد كك ن عد للك من أن 
سليمان من أجل هذا الحديث, و عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث, لا نعلم أحدا تكلّم فيه 
غير شعبة من أحل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا 
الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري» قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان» يعني في 
العلم». وأورد الخطابي في معالم السنن (5.7/9) الخلاف في صخته» وقال البيهقي في السنن الكبرى 
:)٠١5/5(‏ معنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًال, ثم 
بيّن العلة في مخالفة أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الزبير لعبد الملك في هذا الحديث عن جابر. وقال 
ابن الجوزي في التحقيق (555/5): روأما حديث حابر فقال شعبة: سها فيه عبد الملك بن أي 
سليمان» فإِنْ روى حديئًا مثله طرځث حديثه» ثم ترك شعبة التحديث عنه. وقال أحمد بن حنبل: 
هذا الحديث منكرٌء وقال يحبى: لم يروه غير عبد الملك» وقد أنكروه عليه». وصحّحه ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (1175/54) في كلام طويلٍ. وكذا الألباني في الإرواء .)۳۷۸/١(‏ والأظهر والله أعلم 
أن ليق لول ف ا وذ ا اسكدالن ا ت لخديف نهو لوف 


بالشذوذ عند ا محدثين» ولو صخ فله معي غير ظاهره؛ توفيمًا بينه وبين الأحاديث الأخرى الصحيحة 


(AAS) 


الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد - رحه الله -: ««وبالجملة فعمدة المالكية: أن 
الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك أحدٍ من يده إلا برضاه» وان من اشترى شيئًا فلا يخرج من 
يذه إلا برضاف 'حق يدل الدّليل على التخصيص» :وقد تغارضت الآثانق هذا اناب فوخت 
أن يرجح ما شهدث له الأصول)20. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع العلماء -- رحمهم الله - على ثبوت الشفعة للشريك غير المقاسم» فيما بيع من 
أرض أو دار أو حائط» واحتلفوا في الحار هل تثبت له الشفعة كالشريك على قولين: 

القول الأول : تنبت الشفعة للجار» وهو مذهب الحنفية7© - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: لا شفعة للجار وإِنَّْ كان ملاصمًاء وهو مذهب للالكية“)» 
والشافعية“» والحنابلة”“ = رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

2-١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَلِك: «الجَارٌ 

أ عه يط إن كان غاا ذا كان يتما والحدا اة اة آلا 


Ma. 
. النسائي‎ 


الصريحة في نفي الشفعة عن المقاسم» والجار كذلك. 
)١(‏ بداية المجتهد .)۱۸۷١/ ٤(‏ 
(۲) انظر: كتاب الإجماع لابن المنذر ص(75١).‏ 
(۳) انظر: مختصر الطحاوي ص(١75١).»‏ تحفة الفقهاء (57/7)» اللباب في شرح الكتاب .)5515/١(‏ 
)٤(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة (۸۷۸/۳)» التوضيح »)٥۸٦/٦(‏ حاشية الدسوقي .)٤۷٤/۳(‏ 
(5) انظر: الوسيط »)۷۲/٤(‏ روضة الطالبين »)۷۲/٠(‏ النجم الوهاج .)١577/8(‏ 
(5) انظر: المبدع »)١7/5(‏ الإقناع (1۰۹/۲)» الروض المربع ص(۳۳۷). 
(۷) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(۸۸°) 


وجه الاستدلال منه: أن البي #5 نص في هذا الحديث على وحوب الشفعة في الدار 
التي لا شرك فيها؛ لأحل الشركة في الطريق. 
ونوقش: بأنْ الحديث ضعيف» كما هو مذهب أئمة نماد الحديث» وعلى فرض 
صخته» فإننا نحمله على الشريك المحالط وقد يسمّى حارًا» ويجوز أن يكون للاستحباب؛ 
لأ قوله 4 أحقّ لا يقتضي وحوب الحقٌّ له» بل للاستحباب””. 
۲- عن الشريد بن سويد”“قال: (وَقَفْتُ عَلَى سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍء فَجَاءَ الْمِسْوَرُ 
ةم ا يد على | إِخدى منک إِذْ جَاءَ أَبُو را افع مَؤْلَ الى عل 


- 


قَقَال: يا سَعْدُ! ابْتغ مي بي في فال ا اله ا 0 فَقَال 


ر“ 


المسور: والله لََبتَاعَنََهًا. E‏ كك وله لذ أريذ عن EE TEE‏ 
و ال أو رافع: هد اع ها ا دیا e‏ 


يَقُولُ: لارا ا ما أعطينكها بأرعة آلا و 
دیتار» فَأَعْطَامًا إِيَاة) أخرجه البخاري“ 


2 
98 


وجه الاستدلال منه: أنْ ذلك البيت كان مقسومًا؛ لأنه لو كان فيه شركة لكان بعض 


بيتِ» وقد عقل من لفظ النبي ول: «الجار أحقّ بصقبه» وحوب الشفعة فيه». 


.)٤٤/۳( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: التحقيق لابن الجوزي (5/5 74 وما بعدها). 

(۳) تنقيح التحقيق للذهبي مع التحقيق (71457/5). 

)٤(‏ هو الشريد بن سويد الثقفي» له صحبة» وحديثه في أهل الحجاز» سكن الطائف» وقيل: هو حضرمي 
حالف ثُقيماء يقال: كان ا مالكاء فسمّي بالشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن شعبة حين قتل رفقته 
الثقفيّين. استنشده النبي بي شعر أمية 10 الصلت. انظر: أسد الغابة (۳1۹/۲)» الإصابة 
751/5 ؟). 

(5) قال الزخشري في الفائق في غريب الحديث: (۲۹۹/۲): رأي بقربه» يقال: سقبت داره» وصقبت» 
سقبًا وصقبًا... والمعنى أن الجار أحق بالشفعة». 

(5) أخرجه البخاري في الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» برقم: »)۲۲١۸(‏ (551/4). 

(۷) شرح مختصر الطحاوي (57/59” وما بعدها). 


(AAT) 


-٣‏ وعن الشريد بن سويد ه: «أَنَّ رَجُنَا قالَ: يا رَسُولَ النه! أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهًا 
شركة ولا قِسْمَة إلا الْجِوَارَ فَقَاَ رَسُولُ الله : الجا احق بِسَقَيه) أخرحه النسائي 
وابن ماجة. 
قال الطحاوي - رحمه الله -: «فكان قول رسول الله كلِِ: «الجار أحقّ بسقبه» جوابًا 
لسؤال الشريد إثاه عن أرض منفردةٍء لاحقّ لأحدٍ فيهاء ولا طريق» فدلٌ ما ذكرنا على أن اجار 
الملازق تحب له الشفعة بحقٌ حواره». 
ونوقش: بأنّ هذا الحديث مصروف الظاهر اتقَّاقًا؛ لأنَّ ظاهره أن الجار أحقّ بالشفعة 
من كل أحدٍ حتى الشريك» والذين قالوا بشفعة الحار قدّموا الشريك مطلمًاء ثم الشريك في 
الطريق» ثم الجار» فعلى هذا يتعيّن تأويل قوله 5: أحق بالحمل على الفضل أو التعهّد ونحو 
ذلك 
4 - من المعقول: أنّ العلّة الموحبة للشريك الشفعة هو حوف التأذّي على الدّوام 
وذلك موجودٌ في الحار؛ لأنّ التأذّي قائ على جهة الدّوام والبقاء©). 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن جابر بن عبد الله = رضي الله عنهما قال: ((إنما جعل النبي ب الشفعة في كل 


ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود. وصّرفَت الطرق» فلا شفعة)) أخرجه البخاري. 


)١(‏ أخرحه النسائي في البيوع» باب ذكر الشفعة وأحكامهاء برقم: »)۳٦۷/۷( »)٤۷١۷(‏ وابن ماحة في 
الشفعة» باب الشفعة بالجوار» برقم: »)۲٤۹٩(‏ (۱۸۹/۳). والحديث علّقه الترمذي في جامعه )٠١4/5(‏ 
وقال: «وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» عن النبي َلك في هذا 
الباب حديث حسنٌ» وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع» عن النبي #. قال: معت 
محمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيحٌ». وقال ابن اللجوزي في التحقيق (545/7): «قال ابن المنذر: هو 
حديثٌ منكرٌ لا أصل له»!. وتعقبه الذهبي في تنقيحه فقال: «إسناده صال». وهو حديثٌ حسيٌ لمكان 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» كما هو مقرّرٌ عند المحدّئين. انظر: إرواء الغليل .)۳۷٠٣/١(‏ 

(۲) شرح معان الآثار (5/5؟١).‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (257/5).وما نقله عن الحنفية تحده في مصاردهم السابقة في ترتيب الأحق بالشفعة. 

.)750/7( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 


(AAV) 


والاستدلال من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النبي َل أحبر عن محل الشفعة أنه فيما لم يقسم» فانتفى بذلك وجوا في غيره. 

والغاني: دليل الخطاب» وهو أنه لما علّقها بغير المقسوم دل على أنّ المقسوم بخلافه. 

الثالث: نصّه ب على سقوطها مع القسمة". 

۲- عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 45: «مَنْ کان لَهُ 
شريك في رَبْعَة أو تخل فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤِْنَ شريكة فإِنْ رَضِيَ أخَذ. 
وإن كرة تَرَك» رواه ينا 

-٠‏ وفي لفظ له : «قضى رسول الله و بالشفعة في كل شركة لم تُقسَمْ: رَبْعَةٍ أو حاط نا 
يَحِلَُ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَنّى يُؤْذِنَ شريكّةُ. فن شاءَ أَخَدْ وإنْ شاءً تَرَّكَء فإذا باع ولَمْ يُؤدِنْهُ 

؛- وف لفظ أحر : «الشفعة في كل شِرْك في أَرْض أو رَبْع. أو حائِط نا يَصَلْحُ أن بيع 
حَتَّى يَعْرضَ عَلَى صاحبه. فيأَحْدُ أو يدع فان أبَى فشريكة أحَقُ به حى يُؤذِتَهُ». 

وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 حعل الشفعة في مال مشترك مآله القسمة» ولي بين 
المتجاورين شركة» ولا بينهما خلطة؛ فلا وحه للقضاء بينهم بالشفعة. 

ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه إنما فيها أن رسول الله يي قال: الشفعة في كات 

شرك بأرض أو ربع أو حائط» ولم يقل: إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك» فيكون نفيًا أن 


.)١55/5( »)۲٤۹٥( أخرحه البخاري» في الشركة باب الشركة في الأرضين وغيرهاء برقم:‎ )١( 
.)17/9( الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1۳۲/۲)» وينظر: المقدمات الممهدات‎ )۲( 

(۳) الربع: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلّتهم. قاله ابن الأثير في النهاية ص: (7537). 

(4) أخرجه مسلم» البيوع» باب الشفعة» برقم: .)41/١١( »)5٠١7(‏ 

() الموضع السابق» برقم: (5 .)5٠١‏ 

(1) الموضع السابق» برقم: .)٤۷/١١( »)٤٠٠١(‏ 

(۷) انظر: القبس (855/5). المفهم .)٠٥١٤/٤(‏ 


(AAA) 


يكون الشفعة واحبة بغير الشّرك» ولكنه إنما أحبر في هذا الحديث أا واحبة في كل شرك ولم 
ينف أن تكون واحبةً في غيره» والروايات الأحرى تدلّ على ثبوتما لغير الشريك7". 
وهذه المناقشة معارضة بان الروايات الصحيحة صريحة في نفي الشفعة بعد القسمة, كما 
سبق ذلك» فلا وحه لإثبات الشفعة لحار لا شركة معه ولا قسمة. 
ه- التمسّك بالأصول وذلك: أن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف 
الأصلء لمعنى معدوم في محل التراع فلا تثبت فيه» وذلك أن الشريك رما دحل 
عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه إلى مقاسمته» أو يطلب الداحل المقاسمة» 
فيدخل الضرر على الشريك بنقص ملكه» وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» 
وهذا لا يوحد في المقسوم”". 
الترجيم: 
الذي يترجّح - والله أعلم- هو مذهب الجمهور القائلين بأنْ لا شفعة للجارء لما يأيي: 
أولا: صحة الأحاديث الواردة في إثبات الشفعة للشريك غير المقاسم» وفيه الدلالة 
الواضحة على نفي الشفعة عن غيره؛ إذ لو كان غير المقاسم مثله لما كان لتقييده فائدةٌ. 
اا أن أحاديث القائلين بوجوب الشفعة للجار ليسث منزلة أحاديث النفي في 
الصحّة» فإذا سمت صختها كانت أحاديث النفي أرحح. 
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: ررأحاديث الجمهور مشهورةٌ متفق على صختهاء 
وأحاديث الكوفيّين ليسث بمنزلتها»”". 
ثالغا: أن قول الجمهور مرويّ عن بعض الخلفاء الراشدين د فقد روى عبد الرزاق عن 


5 3 5 ر که و ر وور وواللا لد E ES‏ ل + 
عمر بن الخطاب خف قال: ((إذا قسِمت الارض وحددت الحدود. فلا شفعة فیا ١‏ وعن عثمان 


»)١7١/5( انظر: شرح معان الآثار‎ )١( 

.)٤۳۸/۷( المغني‎ )۲( 

.)٥٠٤/٤( المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق في البيوع» باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة» برقم: »)۸٠/۸( »)۱٤۳۹۲(‏ كما 
أحرحه ابن أبي شيبة في البيوع» باب من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة» برقم: 


(AA) 


بن عفان #5 قال: (رإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ في الأرْض فلا شُفعَة فِيهّاء وا شُفعَة فِي بر ونا في قحل 
الخ . 

قال الإمام مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. 

وإذا تعارضت الآثار» فما حرى عليه عمل الخلفاء أو بعضهم أرحح". 

رابعًا: أن أدلة الحنفية في المسألة دا ضح عبر اضرع في المسألة» وإما صريحٌ غير 
صحيح أو مختلفتٌ في صخته» وأدلة الجمهور صحيحة صريحة فهي أقوى سندًا ومتناء فتعيّن 
القول بموجبهاء والعلم عند الله تعالى. 


99ت )۳/۱۱( 

)١(‏ أحرحه الإمام مالك في الشفعة» باب ما لا تقع فيه الشفعة, برقم: (۲۰۹۰)» (57/7؟). ومن 
طريقه عبد الرزاق في البيوع» باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة» برقم: .)۸٠/۸( »)۱٤۳۹۳(‏ 

(۲) لهذه القاعدة في الترحيح ينظر: المسالك لابن العربي (87/7)» والقبس له أيضا .)۷۸/١(‏ 


وعكي 


المبحث الثالث: الأقضية, وفيه خمسة مطالب: 
المظانب الأول ج اغا © 


وقيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: في جواز التفليس 

أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 44: «مَنْ أذْرَك مَالَهُ بعَيْنِهِ 
عِنّْدَ رَجْل أو إِنْسَان قد أفلس فَهُوَ أحَقُّ به مِنْ عَيْرو» متفق عليه”". 

الأصل المعارض لهذا: قال ابن غ البر - رحمه الله -: ررحديث التفليس حديثٌ 
صحيحٌ من نقل الحجازيّين والبصريّين» رواه العدول عن النبي ويد ودفعه طائفةٌ من العراقيّين, 
منهم أبو حنيفة وأصحابه» وسائر الكوفيّين» وردّوه بالقياس على الأصول المجتمع عليهاء وهذا 
ما عيبوا به» وعد عليهم من السّنن التي ردّوها بغير سنةٍ صاروا إليها؛ لأتمم أدخلوا القياس 
والنظر حيث لا مدخل له» وإنغا يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار» وحجتهم أن السلعة 
من المشتري وثمنها في ذمّته» فغرماؤه أحقّ بما كسائر ماله» وهذا لا يجهله عاك ولكنٌ الانقياد 
إلى الستّة أولى بمعارضتها بالرأي عند أهل العلم» وعلى ذلك العلماع)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في التفليس على قولين: 

القول الأول: لا يحجر على المفلسء, وإنما حبس حتى يوي غرماءه» وهو مذهب 
سن - رحمهم للها 


)١(‏ التفليس من الإفلاس» ومعنى ذلك من الفلوس» يقال: صال ذا فلوس بعد أنْ كان ذا دراهم. وهو 
عند الفقهاء: حكم الحاكم بخلع كلّ ما لمدينٍ لغرمائه؛ لعجزه عن قضاء ما لزمه. انظر: حلية الفقهاء 
للرازي ص‌(۲٤‏ ۱)» أنيس الفقهاء ص‌(۱۹۱)» شرح حدود ابن عرفة .)٤۱۷/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب إذا وحد ماله عند مفلس في 
البيع والقرض والوديعة فهو أحق به» برقم: (507 »)۷۹/١( »)١‏ ومسلم في المساقاة» باب من أدرك 
ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرحوع» برقم: (5555)» .)555/١١(‏ 

© الاستذكاز 4/1 

.)١55/5( تبيين الحقائق‎ »)١57/١١( وما بعدها)» البناية‎ ۲۳۳ /١( انظر: مختصر القدوري‎ )٤( 


(^31۱) 


القول الثاني: حجر على المفلس إذا طالب غرماؤه ذلك ويبيع الحاكم عليه ماله 
وهو مذهب المالكية”'"؛ والشافعية" والحنابلة" - رحمهم الله -. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
أ قول الله تعالى: E E EE‏ كلوا مرکم بتڪم 0 
بالطل إل أذ تكرت جر عن راض نک دالنساء: ۲۹. 
وجه الاستدلال منه: أن بيع مال المديون عليه تحارة لا عن تراضٍ» فلا جوز» وبيعه لاله 
تحارة عن تراض فیجوز ° 
-١‏ من المعقول: أن بيع مال المديون عليه تصرّفٌ في ملك الغير من غير رضا 
المالك» فلا ينفذ كالفضولي” . 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
أما أصل التفليس» فلهم على ذلك أدلة منها: 
-١‏ ما رواه أبو سعيد الخدري ذه قال: «أصيب رَجُلٌ في عَهْدٍ رَسُول انه ل في ثِمَار 
ابْتَاعَهَاء فكثرَ دَيْئْةُ فقال رسول الله كه: «قَصدقوا عَليْه»» فَتَصَدَقَ النَّاسْ عليه فلم 
يَبْلعْ ذلك وَفَاءَ ديه فقال رسول الله يك لغرمائه: «خُذوا مَا وَجَدْتُم وَلَيْسَ كم إن 


دَلِك» رواه مسلم”"). 


.)7١//( الشرح الصغير‎ »)١1/81/5( المعونة‎ »)۲۲۷/٠١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني ص (5 54 »)١‏ الحاوي ٤/۷(‏ ۳۸)» روضة الطالبين (5/5؟١).‏ 

(۳) انظر: الكاقي لابن قدامة (/7717)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٤۷۹/۲(‏ الروض المربع 
ص(۳۰۱). 

.)١١۳/١٠١( البناية‎ »)١77/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائع .)١175/79‏ بتصلائف يسير. 

(7) أخحرحه مسلم» المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» برقم: (۳۹۰۸)» .)477/1١١(‏ 


(A31۲) 


- عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه ذه «أنَّ النّبِىَّ كك حجر عَلى مُعَاذٍ بن 
جَبَل ماله وَبَاعَهُ عليه في دَيْن كان عَلَيْهِ» أخرحه البيهقي. 

وجه التمّك بالحديثين: أن لبي E‏ حجر على المديان» وباع عليه ماله» وقسمه بين 

لقاع وله مى التفليس ك هذا: 

ونوقش: بان معادًا ضيه رضي بحكم الني ؛ إذ لا يتصوّر أن يكره حكم الني , 

ويجاب عنه: بأنّ هذا قضاء النبي يليد على معاذٍ َي ورضاه به متعيّنٌ وكذا كك مسلم 

۳- ما رواه مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني”" عن أبيه: رأ رَجَُا مِنْ 
جُهَيْئة كانَ يَسْبِقةُ اْحَاج فيَشتري الروَاجِلَ فيُغْلي بهّاء ثم يُسْرعٌ السَيْرَ فيَسْبِقْ الحَاجَّ: 
فَأَفْلَسَ. فرفع مره إلى عمر بن الخطاب. فقال: أما بَعْدُ أيّها النّاسُ فإنَّ الأُسَيْفعَ 


ا £ (gol‏ 7 5 0 < ۶ كياد ل و 5 E‏ 
أسيفع جهينة ٠‏ رضي من دِينْه وامانته بان يقال: سبق الحاج. الا وإنه قد دان 


)١(‏ أخرحه البيهقي في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في الديون» (58/7). ثم رواه عن ابن كعب بن 
مالك مرسلاء وصوبه؛ لأن عبد الرزاق رواه هكذا. ورواه ابن وهب من طريق ابن شهاب عن عبد 
الرحمن بن كعب مرسلا أيضا كما في المدونة (717/5)» ورواه عبد الرزاق في البيوع» باب المفلس 
وا محجور عليه برقم: »)١5111(‏ ولكنه في المطبوع متصل غير مرسل! خلافا لحكاية البيهقي السابقة 
عنه» وكذا رواه الحاكم في معرفة الصحابة» (۲۷۳/۲)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهبي والألباني؛ فإنه من رواية معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه» 
والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير (555/57)» وقال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه 
)٤۸/۲(‏ في رواية معمر مسنداء وهذا إسناد حيد والقصة صحيحة. وينظر: الإرواء .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع .)١175/57(‏ 

(۳) هو عمر بن عبد الرحمن بن دلاف بن عطية بن دلاف المديي» المزي» روى عنه ابن حرملة» وابن إسحاق» 
ومالك» وذكره ابن أبي حاتم والبخاري, ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء غير أن رواية مالك عنه دليلٌ على 
توثيقه» فإنه لا يروي إلا عن ثقةٍ عنده. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
»)١۲١/١(‏ التاريخ الكبير للبخاري »)١77/5(‏ الثقات لابن حبان .)٠١١/١(‏ 

.)*17/١( أسيفع الجهني: أدرك النبي وَلل. انظر: الإصابة‎ )٤( 


(A41) 


مُعْرضَ(". فَأضْيّمَ قذ رينَ به فَمَنْ كان لَه عَلَيْهِ ديْنّ فليأتنَا بالعَدَاقِ نَقَسمٌ ماله 
بَْنَهُم واكم والدَيْنَ؛ فان وله هم وآخِرَُ خرب ٩‏ 
وجه الاستدلال منه: أن هذا قضاء عمر بن الخطاب بمحضر الصحابة ذه ولم ينكره 
منكر» فكان إجماعا0 . 
الترجيم : 
القول الذي يتعيّن المصير إليه في المسألة هو قول الجمهور القائلين بالتفليس» وذلك لما 
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أولا: صحة وقوّة أدلتهم من السنة النبوية الشريفة» وهذه السنة تخصّص عموم ما رام 
التعلّق به الحنفية» فالسنة الصحيحة تخصّص العمومات. 

ثانيا: أنّ هذا قضاء عمر بن الخطاب 45 على مشهدٍ من الصحابة د وهم سادات 
الأمة» وأئمة الملّة» فاتباعهم أولى. 

ثالمًا: أن قول الحنفية معارضة السنة بالأصول» كما صرح بذللق' ايع عبد الب ك رجه الله 
-» وهذه المعارضة غير سليمة ولا مسلّمة» فإنّ السنة قضت بأد محل النزاع حارج عن تلك 
الأصول» فوجب اتباعها. 

رابعًا: قول الجمهور موافق لمقاصد الشارع من حفظ المال» فإذا كان الڑحل مفلسًاء وله 
مال يفي بحق غرمائه أو بعضه؛ فإنّ العدل يقتضي بيع ماله عليه؛ وفاء لحق الغرماء. والعلم 
عفك ال ا 


)١(‏ معنى دان معرضا أي استدان معرضا عن القضاء» فمعرضا بمعنى استعرض» كما يقال: أوقد واستوقد» وأحلف 
واستخلف. وفيه كلام كثير هذه خلاصته. انظر: التعليق على الموطأ للوقشي .)٠٤٠٥/۲(‏ 

(۲) معنى رين به أي غلبه الدين» يقال: رين بالرحل رَيْنَا: إذا وقع فيما لا قِبَلَ له به» وكذلك كل ما غلبك 
وعلاك فقد ران عليك» ورانت به الخمر وران به النعاس. انظر: التعليق على الموطأ للوقّشي (55/7 ؟١).‏ 

(۳) الحرب بفتح الراء: السلب» يقال: حرب الرجل ماله. انظر: التعليق على الموطأ للوقّشي (545/5). 

»)۲۲۳١( أحرحه الإمام مالك في الموطأء في الأقضية» باب حامع القضاء وكراهيته. برقم:‎ )٤( 
.)49/5( ومن طريقه البيهقي» في باب الحجر على المفلس وبيع ماله‎ »)۳۱۹/۲( 

(ه) انظر: المعونة »))١١۱۸١/۲(‏ المفهم (575/5). 


(A3 ©) 


المسألة الثانية: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 44: «مَنْ أذرَك ماله بعيْنِه 
ِد رَجُل أو إِنْسَان قَدْ فلس فهو أحَقَ به مِنْ غَيْره» مقفق له 
الأصل المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروأما أهل الكوفة فردّوا هذا 
الحديث بجملته؛ لمخالفته للأصول المتواترة» على طريقتهم في رد حبر الواحد إذا حالف الأصول 
امتواترة؛ لكون بر الواحد مظنوثاء والأصول يقينية مقطوعٌ بها" . 
ا اذو لشاف : 
لا حلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - في أن من باع سلعةً على رحل» ثم أفلس قبل 
القبض» أن صاحب السّلعة أحق بها واخحتلفوا إذا أفلس بعد القبض على قل 
القول الأول : هو أسوة الغرماءء وهذا مذهب الحنفية - رحمهم الله -. 
القول الثافبي: هو أحق بمتاعه من سائر الغرماء» وهو مذهب المالكية” '» والشافعية")» 
والحنابلة“ - رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ قول الله تعالى:+ل تايها لذت حَامَنُوَأْ لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل 
لآ ان کوت يكوه عن راض مِنَكمْ #النساء: 15. 
والحجة فيه من وجهين: أحدهما: أنه أباح للمشتري الأكل والتصرف فيه» موسرًا كان 
أو معسرّاء الثاني: أنه منع البَيّعَ أحذه إلا برضا المشتري. 


)١(‏ هذا الحديث أصل المسألة» وسبق تخريجه في الفرع الأول. 

(۲) بداية المجتهد .)۱۹۳۹/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)٠۷۳/١( انظر: مختصر القدوري (575/1)» المداية مع نتائج الأفكار (۲۷۸/۹)» تبيين الحقائق‎ )٤( 

.)٠٠١/۳( شرح زروق على الرسالة (5/7 70)» الشرح الصغير‎ »)١578/5( انظر: عيون احالس‎ )٥( 

(5) انظر: التنبيه ص(57١)»‏ العزيز (/37)» مغني المحتاج .)٠٠٠/۲(‏ 

(۷) انظر: الكافي لابن قدامة (75/7)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٤۲۰/۲(‏ الإنصاف (۳۹۲/۲). 
(۸) شرح مختصر الطحاوي .)١55/9(‏ 


)655( 


-٣‏ من المعقول: أن الإفلاس يوحب العجز عن تسليم العين» وهو غير مستحق 
بالعقد» فلا يقبت حقّ الفسخ باعتباره”"". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «مَنْ أذْرَك ماله بِعيّنِهِ عِنْدَ رَجُل أو 
إنْسَان قد أفلَسَ فَهُوَ أحَقٌ به مِنْ غيْرو» متفق عليه . 
0-١‏ وعنه ضيه عن رسول الله يل في التحل الذي تدم إذا جد عنده الْمَتاغ وم 
يفرّقه: «أنَّهُ لِصّاحبه الذي بَاعَهُم أخرحه مسلہ. 
قال الإمام الخطابي حرحمه الله-: «روالحديث إذا صخ وثبت عن رسول الله 4٤‏ فليس إلا 
التسليم له» وكلّ حديث أصل برأسه» ومعتبرٌ بحكمه في نفسه» فلا يجوز أن يُعْتَرَضَ عليه بسائر 
الأصول المخالفة» أو يُتَذَمَمَ إلى إبطاله بعدم التظير له وقلّة الاشتباه في نوعه». 
ونوقش: بأنْ الحديث مول حقيقةً على اللفظ» وهو أن يكون وحد ملكه في يد غيره 
وديعةء أو مضاربةء أو نحوها. 
ويجاب: بأنه ورد بلفظ البيع» كما في الروايتين السالفتين» فلا وجه هذه المناقشة. 
قال الحافظ ابن عبد البر = رحمه الله -: رمن أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه 


ع 


المسألة: دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات» وهذا حلي“ وتصريح برد السنة بالرأي؛ لان 


.)١ 417/١٠١ المداية مع البناية‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(؟) أحرحه مسلم في المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرحوع» برقم: 
ENED‏ 

)٤(‏ معالم السنن بمامش السنن »)٥0۸/۳(‏ وينظر كلام أبي عمر في التمهيد )٤١١-٤۱٠١۰/۸(‏ فإنه 

(5) شرح مختصر الطحاوي .)١١١/۳(‏ 

(7) التجليح يقصد به المكابرة. ويطلق على معانٍ أحرى منها: المكالحة» والمجاهرة بالأمر» والمكاشفة 
بالعداوة. انظر: القاموس المحيط .۲۲٠/۱(‏ باب الحاء فصل الجيم. 


(A3 7) 


في حديث هذا الباب قوله: من باع متاعا» فأفلس المتباع» فذكر البيع من وجوه كثيرة» بألفاظ 
البيع والابتياع» لا بوديعة ولا بشيءٍ من الأمانات» وهذا لا حفاء به على من استحبى ونصح 
نفسه» وبالله التوفيق لا بأحدٍ سواه». 

الترجيم: 

أرحح القولين هو مذهب الجمهورء فإنّ السنة الثابتة صريحةٌ في استحقاق من وحد 
متاعه عند المفلس» فلا يعدل عنها تعويلا على عمومات قابلة للتخصيصء أو دعوى الرحوع 
إلى أصول ثبت تخصيصها. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: من وجد متاعه عند رجل مات 


أخرج أبو داود وابن ماحة من طريق عمر بن حلدة قال: أَنَيْنَا أبَا هريره له في 


ر 


o7 


صَاحِبٍ لتا أَفْلَسَء فَقَالَ: فضي فيكم بِقَضاءِ ر سول الله صَله: («مَنْ افلس أو مات فَوَجَدَ رَجُلُ 


مَتَاعَهُ بعيْنِه فهو أحَق به». 


)١(‏ التمهيد لما في المعاني والأسانيد 5١١//8(‏ وما بعدها). 

(۲) هو عمر بن خلدة» وقيل: ابن عبد الرحمن بن خلدة» قاضي المدينة» ثقةٌ من الثالثة. قاله ابن حجر في 
التقريب برقم: (4/8940)» ص(7١4).‏ وعلة الحديث الراوي عنه كما يأني. 

(۳) أحرحه أبو داود في الإحارة» باب في الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعينه عند برقم: »)١۲۳(‏ 
»)١٠١/۳(‏ وابن ماحة في الأحكام» باب من وحد متاعه بعينه عند رحل قد أفلس» برقم: 
.)١١۷/۳١( »)580(‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك (51/7)؛ وسقط ابن أبي ذئب من سند 
المطبوع! وم يرو عن أبي المعتمر غيره. قال الحاكم المستدرك: (51/7): «هذا حديثٌ عا صحيح 
الإسناد ولم يخرّحاه بهذا اللفظى» ووافقه الذهبي!. وليس كذلك» بل الحديث ضعي بأبي المعتمر» 
فقد قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار :)۲۲/٠١(‏ روهذا الحديث إنما رحع إلى أبي المعتمر الذي 
لا يعرف ولا يدرى من هوء ولا سمعنا له ذكرًا إلا في هذا الحديث». وقال ابن المنذر في الأوسط: 
:)35/1١(‏ «أبو المعتمر بن عمرو بن رافع بجحهولٌ, م يرو عنه غير ابن ابي ذئب» وسبيل من لم يرو 
عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل ا مجهول من الرحال» وليس تقوم الحجّة بخبر من هذا سيبله». 
بل قال الذهبي نفسه عنه في ميزان الاعتدال (5175/5): «مدي لا يعرف». وقال ابن حجر في 


التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)١/851/5(‏ (روأبو المعتمر: قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: 


51١ 


الأصل المعارض لهذا : قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - : رروالأصل: أن كات 

مبفاع أخق ا اناغ نحياته ومر وان “ذلك موزون عنده شيءٌ من ذلك بدليلٍ لا معارض 
ل وم يوحد ذلك إلا فيمن وحد عين ماله عند مفلس» هذا الذي لم تختلف فيه الآثار 

المرفوعة» وما عداها فمصروف إلى الأصل المجتمع عليه» وبالله التوفيق». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف القائلون بالتفليس”" في المفلس يموت قبل أن يفلّسه الحاكم» فيجد الرجل متاعه 
بعينه عنده» هل يكون أولى به أو أسوة الغرماء؟ على قولين: 

القول الأول : هو أسوة الغرماءء وهو مذهب المالكية» والحنابلة“ - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: هو أولى بمتاعه» وهو مذهب الشافعية” - رحمهم الله -. 

سبب الخلاف : تعارض الآثار والمقايس 9) 

الآدلة : 


محهولٌ» وم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدّاء وهو ابن أبي ذئب» وذكره ابن حبان في الثقات». 
والحديث ضعَفه الألباني بأبي المعتمر إلا أنه وهم في اسمه» فسماه: عمر بن خلدة أبو المعتمر. وصوابه: 
أبو المعتمر عن عمر بن خلدة. انظر: إرواء الغليل .)۲۷۲/١(‏ كما أنه تصحف إسناد الحديث عند 
ابن عبد البر في التمهيد )5١5/4(‏ من أبي المعتمر بن عمرو بن رافع إلى أبي المعتمر عن عمرو بن 
رافع! وغالب الظن أنه خطأ طباعي! ثم وصف أبو عمر الرحل بأنه لا يعرف. 

)١(‏ هكذا في المطبوع» والكلام غير واضح» والمعنى المقصود هو أن ذلك للمبتاع لا يخرج شيءٌ منه إلا 
بدليل لا معارض له...إلخ. ' 

(۲) الاستذكار (۳۷/۲۱). 

(۳) الحنفية لا يرون التفليس فلم أذكرهم في المسألة كما هو في تصدير المسألة. 

)٤(‏ انظر: المدونة الكبرى »)۲٠۹/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (5/ه5١)»‏ جواهر الإكليل (؟/55). 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة (41/7؟)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي »)٤۸۹/۲(‏ معونة أولي النهى 
(5/5١ه).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير »)"۹٥/۷(‏ البيان للعمراني »)۲٠١۲/٠١(‏ روضة الطالبين .)١١۷/٤(‏ 

(۷) بداية المجتهد .)١1951/5(‏ 


(A1۸) 


أدلة أصحاب القول الأول : 
f (Does 8‏ © طللف راا . 
-١‏ عن أني بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام” ' أن رسول الله ليع قال: 
«أيمَا رَجُل بَاعَ ماعا فَأفلَسَ الذِي الْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ قيض مِنْ ثمَنِه شيًْا فوَجَدَهُ بعيِْهِ 
فهو أحَقٌ به. وإنْ مات الذِي ابْتَاعَهُ, فَصَّاحِبُ الماع فيه أسوة القُرَمَاهِمي أخرحه 

الإمام مالك . 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 5ي فرق بين الفلس والموت» فجعل صاحب المتاع أحق 
00 اد وس ار ا لوو OE a‏ 
بالمتاع قي الفلس» وأسوة الغرماء في الموت» وهذا نص في حل النزاع ". 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي» المخزومي» المدني. أحد الفقهاء 
السبعة. قيل: امه محمد وقيل: امه أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرحمن. والصحيح أن امه وكنيته 
واحدٌ. من أئمة المسلمين» وكبار الثقات الأثبات. وفاته في ثلاث وتسعين. وقيل غير ذلك. انظر: 
تمذيب الكمال .)١77/١*(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في البيوع» باب جاء في إفلاس الغريم» (۱۹۷۷)» .)۲٠۹/۲(‏ وذكر أبو عمر 
أن الحديث مرسل ف الموطأ عند جميع رواته» ورواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي وَل بلفظ الموطأ سواء. التمهيد (505/8)» ومثله في فتح 
الباري (60/5). لكنّ الذي في المصنف في باب الرحل يفلس فيجد سلعته بعينهاء (/5١15١)؛‏ 
(/554))» مرسل كما في الموطأء ورواه بعده من طريق غير مالك مسندا. والحديث أخرحه أبو داود 
من طريق القعنبي عن مالك كما في الموطأ مرسلاء ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
مرسلاء ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي (وهو حمصي شامي)» عن الزهري» عن ابي 
بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة متصلا. قال أبو داود: حديث مالك أصلح» يعني المرسل أصح من 
المسند. وصحح القرطبي الحديث مسندًاء وكذا الألبابي. انظر: سنن أبي داود في الإحارة» باب في 
الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعينه عنده» برقم: (۳۰۲۰)» و(١9871).‏ و(5577) (۰۰۸/۳- 
)٠‏ المفهم »)٤۳۳/٤(‏ إرواء الغليل .)777١/5(‏ 

(") انظر: المنتقى للباحي »)5١١1/7(‏ التمهيد لابن عبد البر .)٤١٤/۸(‏ 


(^1۹) 


؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يه «أيّما امُرئ مات وَعِنْدَهُ مال امُرئ 
بِعَيْنِهِ اقتَضَى مِنْهُ شيا أو لم يَقتَضء فهو أَسْوَة العُرَمَاءِ» رواه ابن ماجة. 

والحجّة فيه كسابقه. 

۴- من المعقول: أن المفلس غير الميت»+ وذلك لأمرين: 
أحدها: أن الملك في الحياة للمفلس» وههنا لغيره. الثاى: أن ذمة المفلس خربت 
ههنا خرابا لا يعود» فاختصاص هذا بالعين يضر بالغرماء كثيراء بخلاف حال 
ا 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن عمر بن خلدة قال: أَتَيْنَا أبَا هُرَيْرَةَ ذه في صاجب لتا أفْلّسء فَقَالَ: 
فضي فيكم بِقَضاءٍ رَسُولٍ الله : «مَنْ أفلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلُّ مَتَاعَهُ بِعيْنِه 
دع 5 ليك زضة 
فهو احق به4)) . 

وجه الاستدلال منه: أنْ هذا الحديث يبيّن أن حالة الموت والحياة سواء في استحقاق 
صاحب المتاع لمتاعه عند المفلس. 

ونوقش: بضعف الحديث» فلا حجّة فيه . 
-١‏ من المعقول: أن كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء العين» كالرهن 


إذا مات راهنه» والعبد الجاق إذا مات سيدة7 . 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة, في الأحكام» باب من وجد متاعه بعينه عند رجحل قد أفلسء» برقم: (57855). .)١١۷/۳(‏ وقي 
إسناده يمان بن عدي الحضرمي» أبو عدي الحمصي» لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7857)» 
ص .)5١1١(‏ وقوى الشيخ الألباني هذه الرواية بمتابعات وشواهد. انظر: إرواء الغليل .)٠۷١/١(‏ 

(۲) المغني (591/5). 

(۳) هو حديث المسألة وسبق تخريجه وبيان علته في أول المسألة. 

)٤(‏ انظر: الأم .)5١7/4(‏ وللشافعي نقاشٌ طويلٌ في المسألة. فراجعه فإنه مفيدٌ. 

(5) انظر:الأوسط »)٤/١١(‏ المغني (590/5). وراحع تخريج الحديث ففيه البيان الشافي. 

(5) الحاوي الكبير (895/9). 


0 


ونوقش: بأنّ الفرق بين الح والميّت ظاهرٌ؛ «لأنٌ الموت قد حربت به الذَّمَة» وإذا فلس 
جد ذلك الدَّيْنُ ما بقي حيّاء وأما الموت: فقد انقطع منه البتحاءء وصارث أحكامه في 
الآخرة)”"2. 

الترجيم: 

القول الراحح في هذه المسألة» هو مذهب القائلين بأ صاحب المتاع أسوة الغرماء في 
حالة الموت» وذلك ها يأني: 

أولا: ضصكة السة الواردة في التفريق بين الخالتين» والتمير بين الحكمين» افالمفلس نص 
الحديث على استحقاق المتاع فيه» مع نفي الحكم عن الميت» فوجب اتباع السنة ف ذلك. 


يل 


ا ا ر و می نيان "دلق كله مف 

ثالغا: أنه لو قدّر التعارض بين الأدلة المنقولة» فإِنّ القول الأول متأيّدٌ بشهادة الأصول» 
فتترجّح كفتهم» والعلم عند الله تعالى. 

المطلب الثاني: حكم الحوالة 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كلد قال: «مطل الْعَنِيَ ظلَمٌ وَإذا 
ا 

القياس المعارض لهذا: أن الحوالة من بيع الدّين بالدّين» وهو ممنوعٌ إجاعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله-: رروأما الحوالة: فمن قال: تخالف القياس؛ 
قال: إا بيع دين بدين» وذلك لا يجوزء وهذا غا من وحهين: أحدهما: أن بيع الدذين 
بالدّين ليس فيه نص عام ولا إجماغٌ» وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو 
المؤخر الذي لم يقبض بالمؤحُر الذي م يقبض» فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالئ» 


.)١١١/١( المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الحوالة» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» برقم: (۲۲۸۷)» (585/4)» ومسلم 
في المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. .. برقم: (۳۹۷۸)» .)471/١١(‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد »)١5377/5(‏ شرح التلقين (۱۰/۷)» المفهم .)٤١۹/٤(‏ 


e) 


وأما بيع الدّين بالدّين فينقسم إلى بيع واحب بواحب...وينقسم إلى بيع ساقط بساقط» 
وساقطٍ بواحب» وهذا فيه نزاغٌ. الوجه الغاني: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق» لا من جنس 
البيع» فإنّ صاحب الحقٌّ إذا استوقى من المدين ماله» كان هذا استيفاءً» فإنْ أحاله على غيره 
كان قد استوق ذلك الدّين عن الدّين الذي له في ذمّة ا مجيل» ولهذا ذكر النبي بي الحوالة في 
معرض الوفاء» فقال في الحديث الصحيح: «مْطلٌ العَبِيٌ ظلَمٌ وإذا ثبع أحَدُكم عَلَى ملِيءِ فليتْبَعَ) 
فأمر المدين بالوفاء» وتماه عن المطل» وبيّن أنه ظا إذا مطل» وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل 


کا 


على مليء» وهذا كقوله تعالى: # فَيْبَاعَ بالمعروفي وَأدَاءٌ إِلِيَهِ بإِحْسَن ج البقرة: ۱۷۸ أمر 


2 


0 


المستحقّ أن يطالب بالمعروف» وأمر المدين أن يؤدّي بإحسان. ووفاء الدين ليس هو البيع 
ا لخاص» وإن كان فيه شوب المعاوضة»7©. 

وما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - في مسألة الدين بالدين مخالفٌ لإجماع العلماء» 
فقد قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: ,أجمع أهل العلم على أن بيع الدّين بالدّين لا يجوزء 
فمن ذلك: أن يسلم الرّحل إلى اليّحل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقتٍ معلوم» فيأتي 
الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الذي عليه» فيشتري الذي عليه الأمداد من المبيلك الذي 
حل له بخمسة عشر دينارًا إلى وقتٍ ثانٍ معلوم» فهذا دينٌ انقلب إلى دين مثله...قال أحمد: 
إجاعٌ أنْ لا يباع دين بدین»"» وحكى الإجماع أيضًا ابن قدامة - رحمه الله -0©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على جواز الحوالة إذا توفْرت شروطها. 

قال ابن حزم = رحمه الله -: ««اتفقوا على أن من أحيل بحقٌ قد وجب له بشييء يجوز 
بيه قبل قبضه» على شخص مليءٍ حاضرء ورضي بالحوالة» ورضي الحال عليه بها أيضاء وعلم 


0 


.)٠١/5( وعنه ابن القيم في أعلام الموقعين‎ .)517/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١9/١١( الأوسط‎ )۲( 


(؟) المغني .)٠3١5/59‏ 


E) 


كل واحدٍ منهم مقدار الحق الواحب» فقد جاز للمحال أنْ يطلب امحال عليه بذلك الحق 
وأنغا حوالةٌ صحيحة)”". 

وهذه المسألة على القول بخروجها عن القياس» فإن الفائدة منها في القياس عليهاء فيا 
في ذلك الخلاف الذي سبق ذكره في التمهيد, والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث: حكم وضع الجوائح” 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أ 


00 الله كله قال: «لو بعت مِنْ أخيك تَمَرَاء ََصَابَنْهُ جَاْحَة فلا يَحِلُ لَك أَنْ تَأَخُدَ مِنْهُ شَيْئَا بم 


تأَحْدُ مَالَ أخيك غير حق». 

الأصل المعارض لهذا : قال ابن القيم - رحمه الله - في أمثلة رد السنة بالأصول: ررد 
الشتة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع الحوائح؛ بنا حلاف الأصول». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة : 

انق العلماء - رحمهم الله - على أن ضمان الثمرة قبل التسليم للمشتري على البائ 
واحتلفوا فيها بعد التسليم إذا أصابتها حائحة على قولين في الجملة: 

القول الأول: هي من ضمان المشتري بعد التسليم مطلمًاء وهو مذهب الحنفية7, 

والشافعية = رحمهم الله -. 


.)171/5( مراتب الإجماع ص(7١١)» وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) الجوائح جمع جائحة: وهي الآفة التي تملك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكلّ مصيبة عظيمة وفتنة 
مبيرة: حائحة. قاله ابن الأثير في النهاية ص: .)١7١(‏ 

(۳) أحرحه مسلم في المساقاة» باب وضع الجوائح» برقم: (59557), .)450/١١(‏ 

.)۳۲٠/۲( أعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) انظر: الحجة على أهل المدينة (؟/557)» مختصر الطحاوي ص(۷۸)» شرح مختصر الطحاوي 
8/0 ه). 

(5) انظر: الأم »)۱۲۲/٤(‏ العزيز (5 /75)» النجم الوهاج .)5١١/5(‏ 


ال 


القول الثانبي: هي من ضمان البائع» وهو مذهب المالكية”"©, والحنابلة" حرحمهم الله-. 

سب الخلاف : تعارض الآثار ومقاييس الشبه“. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

إا ا يه راد الي ل تهى عن بيع تر النَحْلٍ حَقٌ تَزْهُو. مفلا لنسِ: ما 
ل تصقر أربت إِنْ مَتع الله التَّمَرََ م تستجل مَالَ 
أخيك»؟ متفق عليه" . 

وجه الاستدلال منه: أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضرٌ المشتري 

بالجائحة قبل بد الصلاح» ولا كان لنهيه عنه حفظً لمال المشتري؛ لأنه محفوظً إِنْ تلف 

في الحالين بالرحوع على البائع. 

٣‏ . .عن رة بشت عبك 0 قالث: ا رل تمر حائط في رَمَانِ رَسُولٍ الله 
د فَعَاسحَهُ وَقَامَ فيه حى تَبَيّنَ لَه النمْصَات قَسَأَلَ رب الْحَائْطٍ أَنْ يَضَعَ لَك 
أو قلت فخلت. أن لا 0 َدَعَبَتْ أكُ المْشتري إلى رَسول الله يلك فذكرث 
َلك لَه فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «تألى عَلَى الله أن نا يَفْعَلَ خَيْرَ» فَسَمِعَ بِذَلِكَ 


.)١53/5؟( كفاية الطالب الرباني‎ »)١١١/۲( انظر: المدونة الكبرى (۲۹/۰)» التفريع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (1117/57). المبدع »)١55/5(‏ الإقناع .)٠۷١/۲(‏ 

(۳) بداية امجتهد .)١5937/7(‏ وقياس الشبه: هو أنْ يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه» وهذا 
مغل استدلال المالكية على أن العبد يملك: بأنه آدمي حي» فجاز أنْ يملك كاحرٌ. انظر: إحكام 
الفصول (؟/575). 

)٤(‏ أحرحه البخاري في البيوع» باب بيع المحاضرة» برقم: »)۲۲١۸(‏ (010/5)» ومسلم في المساقاة 
باب وضع الجوائح» برقم: .)550/١١( »)۳۹۰٤(‏ 

(5) الحاوي الكبير (517/5 ١‏ وما بعدها). 

() هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» المدنية» أكثرث عن عائشة» ثقةٌ من الثالثة. 
ماتث قبل المائة. انظر: تقريب التهذيب ص( .)7١‏ 


(1۰) 


يك لاط فان يول الل فال يا رول الله[ هو لم رجه الما 
مالك . 
والاستدلال به من وجهين: 
أحدهما: أن النبي ئ أخرج الحطّ عن المشتري مخرج الخير والفضل» لا مخرج الوحوب 
ا 
والثاني: أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع بحطه 
عنه» ولو كان واجبًا لأجيره”". 
ونوقش: بأنّ فعل الواحب حير فإذا تألّ على الله أن يفعل الواحب» فقد تألى ألا يفعل 
خبراء فأما الإحبار: فلا يفعله النبي 5 بمجرّد قول المدّعي من غير إقرار البائع» ولا حضوره' ". 
-٣‏ عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «أصيب رَجُلٌ في عَهْدٍ رَسُول الله و في ثِمَار ابْتَاعَهَاء فَكَثرَ 
ينه فقال رسول اله : «تَصَّدَقوا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ النّاسُ عَلَيْه فلم يبلغ ذلك را 
فقال رسول اله ل لغرمائه: («خدُوا ما وَجَدْتُم وَلَيْسَ لكمْ إلا دَلِكَ» رواه مسل 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 أمر بالصدقة عليه» ودفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
الجائحة توضع لم يفتقر إلى ذلك وفي ذلك ما يدل على أنّ الأمر بوضع الجوائح على 
او 


)١(‏ أخرحه الإمام مالك في البيوع» باب الحائحة في الثمار والزرع» برقم: .)١57/5( :)١8١5(‏ وهو حديثٌ مرسخ كما 
ترى» لكن أخرحه الشيخان موصولا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة - رضي الله عنها -, إلا أن لفظهما 
ليس فيه ذكرٌ للثمار! وإنما ارتفاع أصواتمما في الخصومة» وطلب النبي بل من البائع أن يضع لصاحبه منه! انظر: 
صحيح البخاري» في الصلح» باب هل يشير الإمام بالصلح» برقم: »)۳۷۸/١( :)717١5(‏ وصحيح مسلم» في 
المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» برقم: (89570)» .)4575/١١(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر 
185/؟؟١).‏ 

(۲) الحاوي الكبير 58/59 ؟). 

(5) المغني (178/7). 

)٤(‏ سبق تخريجه في المسألة الأولى من هذا المطلب. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)551/١١(‏ 


88) 


زوفن :ان اديت ليس فيه :65 لاف امراك تنظ ال ا 

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: «ليس للجائحة في هذا الحديث ذكرٌ فيحكم به 
إذ يحتمل أن يكون أصيب الرحل في الثمار من جهة الخسران عامًا بعد عام» ويحتمل أنْ يكون 
أصيب بثمره بعد ما أحرز في الحرين بمرادٍ غير ذلك وإذا احتمل الحديث معانٍ لم يجز أن يحتج 
به من جهة الجوائح»). 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

2-١‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله وله قال: رَو بعت مِنْ 
أخيك تُمَرَاء فَأَصَابَتهُ جَائْحَة فلا يَحِلَّ لك أن تَأخُذ مِنْهُ شَيْاء بم تخد مَالَ أَخِيك 
غير حَق)) أخرحه سس 

وجه التعلّق به: أن رالني #5 أمر بوضع الجوائح» وقد فرض الله طاعته» ولا يجوز ترك 

ظاهر الخبر للشّيء يتوشمه متوهّمٌ» ولا لتوهينٍ ذكره ذاكرٌ» ولا يجوز ترك ما سنّ رسول الله لل 
إلا لسنةٍ مثلهاء أو إجماع» فلا نعلم سنْةَ عارضث هذه السنة» ولا أجمع أهل العلم على القول 
بخلافها»7". ٠‏ 

ونوقش بأمور منها: 

الأول: أن راويه سفيان“ وهنهء فقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: رمعت 

سفيان يحدّث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصيء ما سمعته يحدث من كثرته 


.)5١5/5( انظر: الذحيرة‎ )١( 

.)58/1١١( الأوسط‎ )۲( 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

)٤(‏ الأوسط لابن المنذر 55/١١(‏ وما بعدها). 

(5) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» واسمه ميمون الملالي» أبو محمد الكوفي» مولى محمد بن مزاحم 
أحي الضحاك بن مزاحم. وكان أعور. ثقةٌ إمامٌ حافظ. مات 198. انظر: تمذيب الكمال 
177/1١١‏ الكاشف .)559/١(‏ 
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لا يذكر فيه أمرًا بوضع الجوائح» لا يزيد على أن النبي ب نى عن بيع السنين» ثم زاد بعد 
ذلك: وأمر بوضع الجوائح» قال سفيان: وكان حميدٌ يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع 
الجوائح لا أحفظه» فكنت أكفٌ عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدري كيف كان الكلام» وقي 
الحديث أمر بوضع الجوائح....فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث 
يد عق می يلال على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف» وعلى مثل أمره 
بالصدقة تطوّعاء ا على الخير» لا حتمّاء وما ا ذلك» ويجوز غيره» فلما احتمل الحديث 
المعنيين معَاء وم تكن فيه دلالة على أيّهما أولى به» لم يجر عندنا = والله أعلم - أن يحكم 
على الناس 2 أموالهم بوضع ما وجب هم بلا حبر ثبت بوضعه)27. 
وأجيب عن هذا: بان حميدًا لم ينفرد بحذه الرواية» فقد رواه أبو الزبير عن جابر ذه 
مغل فلا وجه هذه المناقشة. 
الثاني: أنّ الأمر في الحديث محمولٌ على وضع الحوائح في بيع السنين المقترن به» وما في 
معناه من بيوع الثمار الفاسدة”© 
الغالث: أن الأمر شرل على وضعها عن البائع دون المشتري؛ لأنه يحتمل الأمرين» 
۲- من المعقول: أن المشتري لم يتسلّم الثمرة وم يقبضها القبض التَّامٌ الذي يوحب 
نقل الضمان إليه» فن قبض كلك شيءٍ بحسبه» وقبض الثمار إا يكون عند 
كمال إدراكها شيئًا فشيئًاء فهو كقبض المنافع في الإحارة» وتسليم الشجرة 
كتسليم العين المؤجّرة من الأرض والعقار والحيوان» وعلق البائع لم تنقطع عن 


.)705/5( أخرحه عنه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) هو رواية مسلم السابقة» أعني حديث المسألة. وقد أورد البيهقي هذا بعد كلام الشافعي» وكأنه 
يجيب على كلام الإمام» وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. 

(۳) الحاوي الكبير (59/5 ؟). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(1۰۷) 


المبيع؛ فان له سقي الأصل وتعاهده» كما لم تنقطع علق المؤجّر عن العين 
السا نالفاي .نيلم اتلك :التاق كما 1 سيل الاجر التسليم 
اتا . 
الترجيم: 
الذي يترجّح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو القول بوجوب وضع الجائحة عن 
الملشتري» وذلك لا يان: 
أولا: صحة السنة الواردة في ذلك» وصراحتها في الدلالة» وأقوى ما في الحديث نفي 
الح عن أحذ المال إذا أصابت الثمرةً حائحة» وهذا يبطل قول من يجعل وضع الجائحة على 
الاستحباب. 
ثانيا: الذي يظهر - والله أعلم - هو أن هذا الحديث حارج عن الأصولء فكل مبيع 
ضمانه على المشتري بعد التسليم» ولكن السنة الصحيحة خصّصت هذه المسألة» 8 
مستثناةٌ من القاعدة العامة» وكلّ ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - من توجيه الحديث على 
الأصول لا يخرج عن كونه راحعًا إلى الخلاف في التأصيل» ولو الم يأت دليل السنة بوضع 
الجوائح» لكان القول بوضعها خروجًا عن الأصول والقياس كما لا يخفى. 
ثالغا: في مثل هذه المسائل: يصعب التخريج على قول من يرى جواز القياس على ما 
خالق القيآسء فإنّ القياس قي هذه المسألة يطل نصوصًا أخرى» وأصولًا عطيمة في الدين: 
فقاعدة الضمان بعد التسليم على المشتري» وتخريج المسألة على الإحارة غير صحيح؛ فان 
المشتري يملك الشمرة ملكا تاكاء والمستأجر يملك المنفعة لا العين» فافترقا. والله تعالى الموقّق. 
المطلب الرابع: ركوب الرهن وحلبته بنفقته 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يله أنه كان يقول: 


ەو وەش 5ع چیم دق والح لوم ل و 4خ و مرك م كو م6 
«الرهن يركب بنفقتِه» ويشرب لبن الدر إذا كان محلوبا) . 


.)۳۲۲/۲( أعلام الموقعين‎ )١( 
.)١0///5( »)55١1١( أخرجه البخاري في الرهن» باب الرهن مركوبٌ ومحلوبٌ» برقم:‎ )۲( 


(1۰۸) 


الأصل المعارض لهذا: قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروهذا الحديث تردّه 
أصول يجتمع عليهاء وآثارٌ ثابتةء لا يختلف في صكتهاء وقد أجمعوا أن ليس الرّهن وظهره 
للڑاهن»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن الرهن ملك لصاحبهء وأنّ ما لا يحتاج إلى مؤنةء 
كالدّار والمتاع» ونحوه» فلا يجوز للمرتمن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال» واحتلفوا فيما 
يحتاج إلى مؤنة» وكان مركوبًا أو محلوباء هل للمرتن الانتفاع به بالنفقة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز للمرتمن الانتفاع به مطلقّاء وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية“) 
والشافعية“ = رحمهم الله -. 

القول الثافيي: يجوز للمرتمن الانتفاع به بالنفقة» مع تحرّي العدل» وهو مذهب 
اا - رحمهم الك 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

اک “عر كيل اليم ريارح روطي :الله عدهينا ت أن اون الله ل قال ورلا يجرب 


2 IE MELEE بره‎ o٤ 95 2 َو‎ o E ا‎ ET 
أحَد مَاشِيّة امرئ بغير إِذْنِهِء أيحب أحدكم أن تُؤْتى مَشْرَبَتَهَ فتكسّر خِرَائَنّه فينتقل‎ 


ê 320 020000 7‏ رفظ A e‏ موك د e,‏ وهو 2 e‏ م 
طعَامُة؟ فإنّمَا تَخْرّْنْ لهُمْ ضرُوعٌ مَاشِيْتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فلا يَحَلبَنَ أَحَدْ مَاشِيّة أَحَدٍ إلا 


يإذِه». أخرحه البخاري“. 


.)١٠١/١٤( التمهيد لما في الموطأ والأسانيد‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (509/57). 

(۳) انظر: المبسوط »)٠١7/5١1(‏ شرح مختصر الطحاوي »)١٤۹/۳(‏ بدائع الصنائع .)١٠٠/١(‏ 
)٤(‏ انظر: التفريع (570/7)» المقدمات الممهدات (777/7)؛ روضة المستبين .)٠١۹۸/۲(‏ 

(5) انظر: الأم »)۳۲۲/٤(‏ الحاوي الكبير »)۳٠١/۷(‏ مغني المحتاج .)١۷۲/۲(‏ 

(5) انظر: المغني (59/5١5ه)»‏ الفروع (7378/57)» الإنصاف .)530/١7(‏ 

(۷) أخرحه البخاري في اللقطة» باب لا تحتلب ماشية أحدٍ بغير إذنه» برقم: .)١١١/5( »)۲٤٠١(‏ 


0 


غم 


وجه الاستدلال منه: أن الرهن إما أن يركب ويحلب بغير إذن صاحبه» وهذا الحديث 
صريحٌ عنه» وإما أن يركب ويحلب بإذنه» فيكون محرّما؛ لأنه قرضٌ جر نفعًاء وهو الرّبا2"1. 
؟- عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: را يَغْلَقْ لزه لصاحبه عَثْمُةُ 
وَعلَيّهِ غرْمهُ» أخرحه الدارقطني والبيهقي””". 


وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 جعل لمالك الرهن غنمه من ناء وزيادة» وحعل عليه 


A :‏ 
رده امن مؤوية وفص -.: 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 ١/5١؟).‏ 
(۲) قال ابن حبيب في شرح غريب الموطأ (۷/۲): «تفسيره: أن يرهن الرحل الرهن عند الرحل» فيه فضلٌ 


00 


050 


عن ما رهنه به» أو لا فضل فيه» فيقول: إن حنتدك بحقّك إلى أجل يسمّيه لهه وإلا فالرهن لك بما 
رُهِنَ فيه» يقول: أحزث هذا الشرط» هكذا فسّره مالك» وقاله مع مالك إبراهيم النخعي» وطاووس 
اليماي» وغير واحدٍ من أهل العلم». 

أخرحه الدارقطني في البيوع» برقم: »)۲۹۲١(‏ (/480). والبيهقي في الرهن» باب الرهن غير 
مضمون» (59/5). قال الدارقطني: «زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات» وهذا إسنادٌ حسنٌ متصل». 
وصحّحه ابن حبان» كما في الإحسان »)55/8/1١7(‏ والحاكم, وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على 
شرط الشيخين» ولم يخرّحاه؛ لخلافي على أصحاب الزهري». ووافقه الذهي» كما في المستدرك مع 
تلخيصه (21/7). وقال ابن عبد البر في التمهيد (5717/7): «روي عن ابن أبي ذئبٍ من وحهٍ صالح 
حسن». والحديث روي مرسلًاء كذا رواه الإمام مالك في موطئه؛ في الأقضية» باب ما لا يجوز 5 
غلق الرهن» برقم: »)۲۷١/۲( »)۲٠۳۲(‏ وهو كذلك أيضا عند الدارقطني والبيهقي في الموضع 
السابق. قال ابن حجر في التمييز المشهور بالتلخيص الحبير :)۱۸١۳١/١(‏ «وصحح أبو داود والبزار 
والدارقطني وابن القطان إرساله» وله طرق عند الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة». وكلام ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام (40/5)» معترضًا على تصحيح عبد الحق. ورجّح الألباني الإرسال ف إرواء 
الغليل (57/5؟). والظاهر: أن الإرسال لا يقطع الحجّية هنا اتفاقًا؛ لأنه من مراسيل سعيد بن 
المسيب» ويحتج بما اتفاقًاء كما أشار إلى ذلك ابن العربي في القبس .)٠٠۳/۳(‏ 

الحاوي الكبير .)١٠١/۷(‏ 


00 


-٣‏ من المعقول: أنْ من كان له ملكٌ كان له نماء ذلك الملك؛ لان الفروع تابعة 
اأ :فلم كان السك عن ف اه وخ أن ن اا 
للراهن» كسائر الأملاك". 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي #5 أنه كان يقول: «الرَهْنْ يُركب بئفقتهء وَيُشْرَبُ لبَنْ 
ادر ]3 كان محلو رة اناري 
وجه الاستدلال منه: أن النبي وَل جعل منفعته بنفقته» وهذا محل النزاع. 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أن هذا الحديث مخالفٌ للأصول المجمع عليهاء ولآثار ثابتة مشهورة» فلا يقبل. 
ثانيًا: أن هذا الحديث منسوخ» كما قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: رروكان هذا 
عندنا = والله أعلم - في وقت ماكان الرّبا مباحّاء ولم ينه حينئٍ عن القرض الذي ير المنفعة» 
ولا عن أحذ الشيء بالشيء وإِنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الرّبا بعد ذلك وحرّم كل قرضٍ 
حر نفعاء وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن» لا على المرتمن» وأنه ليس للمرتمن 
استعمال الرهن:. 
وأجيب عنه: بان النسخ لا يثبت بالاحتمال» والعلم بالتاريخ في هذا متعذّرٌ والجمع 
ا 00 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) المغني (511/57). 

.)١٠١/١١( هذا جواب الحافظ ابن عبد البر كما سلف في أول المسألة. انظر: التمهيد‎ )٤( 
ثم استطرد في إيراد بعض أدلة تحريم الربا.‎ .)٠١١1/5( شرح معان الآثار‎ )5( 

(5) فتح الباري (179/5). 


)51١1١١ 


ثالعًا: أن هذا الحديث محملٌ؛ فلم يذكر من الذي يركبه بالنفقة» فيحمل على الراهن؛ 
لأنه مالك الرقبة» وهذا جواب الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث يقول: «روهذا لا يجوز فيه 
إلا أنْ يكون الركوب والحلب لالكه الراهن لا للمرتمن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك 
الرقبة» والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب»”. 

وأجيب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنّ الرواية صئحث بان الذي يركب وينفق عليها المرتمن» ولفظه عن أبي هريرة 
نيه عن النبي بك قال: «إذا كائت الدَابّة مَرْهُونَة فَعَلَى المُرتهن عَلفهاء وَلَبَنُ ادر يُظْرَبُ وَعَلَى 
الذِي يشرب نَفَقَتُهَا وَيُرْكَبُ). أخرحه أحمد وغيره”". 

الوجه الثاني: أن النبي #5 جعل الركوب والحلب عوض النفقة» وإِنما ذلك حق المرقن» 
أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدها بالآخر7". 

رابعًا: أنّ الحديث محمولٌ على عادة كانث عندهم» أو على تراض بذلك من المتراهنين» 
فأما أن يأحذ المرتمن ذلك بشرع فلا . 

۲- من المعقول: أن نفقة الحيوان واجبةٌ» وللمرتمن حقٌ قد أمكنه استيفاء حمّه من 

ثماء الرهن» والنيابة عن المالك فيما وحب عليه» واستيفاء ذلك من منافعه» فجاز 
ذلك» كما يجوز للمرأة أحذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه . 

الترجيم: 

هذه المسألة مما تتنازع فيها الأدلة وتتعارض فيها طرق الترحيح» وهنا منهجان يتعارضان 
من طرق الترحيح» أحدهما: ترحيح أحد الحديثين على الآخر بشهادة الأصول» وهذا مسلكٌ 


.)۳۲۲/٤( الأم‎ )1( 

(۲) أخرحه أحمد في المسند» برقم: »)57/١7( »)۷۱۷١(‏ والدارقطني في السنن» في الصلح» برقم: (5375)؛ 
(/441). وقال المحققون للمسند: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 

(۳) انظر: المغني (1/5١ه‏ وما بعدها). 

.)30 4/7( هذا جواب ابن العربي في القبس‎ )٤( 

.)6١/59 المغني‎ )5( 


)5١19 


معروفٌ عند أهل العلم» والثاني: تخصيص عموم الأدلة بالدليل الثابت» فمن رأى أن الحديثين 
متعارضان» والأصول تشهد لحديث لا يغلق الرهن» قال بان الركوب والحلب للراهن لا 
للمرتمن» ومن حعل حديث المسألة هنا مخصّصًا لعموم الأدلة» جعل الركوب والحلب للمرتمن 
عوض النفقة» وهذا المسلك هو الصحيح الراحح من القولين إن شاء الله وأرحح منهما في 
الدليل - والله أعلم - أن من تول النفقة كانت منفعة الركوب والحلب له» سواءٌ كان الراهن أم 
المرتمن» وهذا قول أبي ثور - رجه الله 2-, فهذا القول مع موافقته لظاهر حديث المسألة) 
فاته ل يخرج عن الأصول خروج القول الثاني هنا في المسألة» والعلم عند الله تعالى. 

المطلب الخامس: من ظفر بحقّه عند مانعه أو جاحده 

أخرج الشيختان من حديت عائشة ك رضي الله عنها أ هنذا بنك عة قالث: يا 
تا سْفْيان”" رَحل شَحِيحٌ ولیس يُعْطِيني ما فيي وَوَلَد ا 


وَهُوَ لا يَعْلمُ. قَمَالَ #: «خُذِي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمَعرُوف». 


0 


ون اللّه! 3 


.)571//١١( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) هي امرأة أبي سفياك» وهي بنت عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف» القرشية» العبسية» وهي 
أم معاوية بن أبي سفيان. أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوحها بليلة» وحسن إسلامها.وشهدت 
اليرموك مع زوجها.توفيت في أول خلافة عمر ذيه في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر 
. انظر: تمذيب الأسماء واللغات »))1۲١/۲(‏ الإصابة .)٠٠٠١/۸(‏ 

(۳) هو الصحابي الحليل: صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف» أبو سفيان القرشي» 
الأموي» وأمه صفية بدت حزن الحلالية» عمّة ميمونة زوج النبي وَل وكان أسنّ من النبي 5 بعشر 
سنين. أسلم عام الفتح» وشهد حنينا والطائف» وكان من المؤلّفة. مات لست خلون من خلافة 
عثمان ذنه. وقيل: لتسع خلون. انظر: أسد الغابة »)١٤۸/١(‏ الإصابة (8837/6). 

)٤(‏ أخرجه البحاري في النفقات» باب إذا لم ينفق الرحل» فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» برقم: ( ۳ (1۸/٩)‏ ومسلم ق الأقضية» باب قضية هند» برقم: (tt۲)‏ 


.)۲۳٤/١١(‏ واللفظ للجعفي. 


(۱۲۳) 


الأصل المعارض لهذا: قال العرّ بن عبد السلام - رحمه الله - في أمثلة ما حالف 
القياس في المعاوضات في أمثلة قيام شخص واحدٍ مقام التملّك والتمليك: «المثال الثالث: إذا 
ظفر الإنسان بجنس حقّه بمال من ظلمه» فإنه يستقك بأحذه؛ فإنّ الشارع أقامه مقام القابض 
والمقبض لمسيس الحاجة» ولو بغير جنس حقّه جاز له أخذه وبيعه» ثم استيفاء حقّه من نمنه» 
فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبضء وقام في بيعه مقام وكيل وموكل» وقام في أذ حقّه 
مقام قابضٍ ومقبض» فهذه ثلاث تصرّفات أقامه الشرع في كلّ واحدةٍ منها مقام اثنين)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اختلف العلماء = رحمهم الله - فيمن ظفر بجنس حقّه عند جاحده؛ كوديعة أنكرها 
المودع عنده» أو دين أنكره المدين» هل له أن يأحذه بغير حكم حاكم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : إذا ظفر بجنس حقّهء أحذه» وإِنْ كان من غير جنسه لم يجز له أحذه. 
وهو مدهت ال - رحمهم الل 

القول الثاني: لا جوز له أحذه بحال» وهو مذهب المالكية”", والحنابلة - رحمهم الله -. 

القول القالك : إِنْ ظفر بجنسه أحذه» وإن ظفر بغير جنسه باعه» واستوق منه حقّه 
وهو مذهب الشافعية29)- رحمهم الك 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أن مِنْدَا 0 او انوا 


سُفْيَاكَ رل شَحِيحٌ» ويس بُغطبني ما يَكْفِيني وَوَلَدِي للا ما 


5 : 5 2 3 : > so 
E يَعلمُ. فََالَ ۳ «خذي ما كفيك وَولدَك تالمعو تعفق‎ 


.)١١5/5( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط للسرحسي (۱۲۸/۱۱)» شرح مختصر الطحاوي (۲۳۷/۸)» البحر الرائق (۳۲۸/۷). 
(99) انظر: المدونة الكبرى »))١78/5(‏ المقدمات الممهدات 57/59 4)» الذخيرة (574/1). 

.)57//5/( الإنصاف‎ »)575/١١( الفروع‎ »)۳۳۹/۱ ٤( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) انظر: التنبيه للشيرازني ص( 5"). الحاوي الكبير 49/7١‏ 4)» مغني امحتاج (5/5 51). 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


)51١4( 


والحديث دل على أمرين: 

أحدهما: أن من كان له قِبَلَ إنسانٍ حقٌّ, جاز له أحذه بغير أمره. 

والثاني: أن الذي يجوز له أحذه منه: مقدار حقّه لا أكثر منه("©. 

أما إذا كان من غير حنس ماله: فإنّه يدحل في المعاوضة» ولا تصحٌ إلا برضا المتعاقدين. 

ونوقش: بان حديث هندٍ - رضي الله عنها - فى النفقة الواحبة يومئّاء فتلحقها المشقّة 

في المحاكمة كل يوم تحب فيه النفقة» بخلاف الذي . 

2-١‏ من المعقول: أنه قد استحق أحذه» ولا يسع المدين منعه". 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن أبى هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يي: رد الأَمَائَةَ إلى من اتتَمَنَكَء ولا تَحُنْ 
مَنْ خَاك» أخرحه أبو داود والترمذي. 

؟- عن يوسف بن ماهك المي قال: نٿ اکب لِقُلَانٍ تفه أَيَْامِ گان 
وَلِيَّهُمْ فَعَالَطُوُ بالف دزم فَأَدَاهَا يهم فَأَدرَكتْ ممم من مَالِِمْ متْلَيْهَاء قال: 


(۱) شرح مختصر الطحاوي (۲۳۸/۸). 

لمعي 621/15 

(۳) شرح مختصر الطحاوي (۲۳۸/۸). 

,)" أخرحه أبو داود في الإحارات» باب في الرحل يأحذ حقّه من تحت يده برقم: (ه 9ه‎ )٤( 
والترمذي في البيوع» باب» (بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى اللّمّي‎ »)01/5( 
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وصحّحه‎ .)5١7/5( »)١7715( الخمر يبيعها له)» برقم:‎ 
وأعك الحديث‎ .)٤٦/۲( الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهي» كما في المستدرك مع تلخيصه‎ 
بشريك بن عبد الله الكوفي» وقيس. قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/274) في المانع من‎ 
تصحيح الحديث: «روهو كونه من رواية شريك وقيس بن الربيع...وشريك وقيس مختلفٌ فيهماء وهم‎ 
ثلاثة ولُوا القضاءء فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وشريك‎ 
بن عبد الله» وقيس بن الربيع». والحديث روي من طرق كثيرة» جزم بصختها لذلك ابن القيم في إغاثة‎ 
.)۳۸١/١( اللهفان (؟/87). وصخحه الألباني أيضًا في إرواء الغليل‎ 


)315( 


قُلْث: أفْبض الْأَلْف الي ذَمَبُوا به مِنْكَ؟ قال: له حي ا 
لله ع تقول راد الأمائة إلى امن التمكك. وا تكن من خائف. أخرحه أبو 
داود” . 
وجه الاستدلال من الحديث: أنه متى أحذ حقّه من ماله بغير علمه فقد خانه» فيدحل 
في عموم ا 
ونوقش: بأنّ من أحذ ما أباحه رسول الله ٤‏ أحذه فليس بخائن. 
وأجيب: بان البي بي حعل فعله في المقابلة حيانةًء كما قال ابن القيم - رحمه الله -: 
زر:.:وهذا ضعي حدا؛ فإنه بيبطل فائدة الحديتء فإنه قال: (رولا حن مَنْ خَاتك)» فجعل 
مقابلته خيانةٌ» ونماه عنهاء فالحديث نص بعد صځته»). 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله تھا ك أن هنذا بنث عَتْبَةَ قالت: يا رشول الله] 
سْفْيَاكَ رَحل شَّحِيحٌ ويس يُعْطِيني ما يَكْفِيني وَوَلَّدِي إل ما أحَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا 
يَعْلَمْ. قَمَالَ #: «خُذِي مَا كفيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوف» متفق عليه . 


)١(‏ هو يوسف بن ماهك بن جُمزاذ الفارسي المكيّ» مولى قريش» عن أبيه وعائشة وأبي هريرة» وعنه أيوب 
وحميد.ثقةٌ. توفي ١١7‏ أخرج له الستة. انظر: تمذيب الكمال »)٤١١/۳۲(‏ الكاشف (400/7). 
(؟) أخرحه أبو داود في الموضع» وتي سنده رحلٌ مبهمٌ» وبه أعلّه البيهقي في السنن الكبرى (۲۷۱/۱۰)» 
وجعله الحاكم شاهدًا للحديث السابق كما في المستدرك (47/7). وجعله ابن القيم أصلاء وحديث 
أبي هريرة ذه السابق شاهدًا له» ولعلّه لذكره سبب ورود الحديث. 

.)551/1١ ٤( المغفي‎ )۳( 

)٤(‏ هذا حواب الطحاوي في شرح مشكل الآثار (47/5)» وتبعه ابن رشد الحد في المقدمات الممهدات 
(ONY)‏ 

(ه) إغاثة اللهفان (۸۳/۲ وما بعدها). 


(59) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


)51١5( 


قال أبو سليمان الخطابي = رحمه الله -: ررفيه جواز أحذ الرحل حقّه من مال عنده 
لرحل له عليه حقٌ يمنعه منه» وسواءٌ كان ذلك من جنس حقّهء أو من غير جنس حقّه وذلك 
لأنّ معلومًا أن منزل الرحل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر 
لمرافق التي تلزمه لهمء ثم أطلق إذتما في أحذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله» ويدلٌ على صحّة 
ذلك قولها في غير هذه الرواية: إِنَّ ابا سْفْيَاكَ رَجُلْ شجيخ وَإِنّهُ لا بذجل على بَيْتي ما كفي 
وَولدِي “. 
وتعمّبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقال: ررولا دلالة لما ادّعاه من أنّ بيت الشحيح 
لا يحتوي على كل ما يحتاج إليه؛ لأنما نَمَّتِ الكفاية مطلمًاء فتناول جنس ما يحتاج إليه وما لا 
يحتاج إليه» ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسَلَّمَةٌ لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان 
كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا أنه كان لا 
مكنها إلا من القدر الذي أشارتث إليه» فاستاذنت أن تاد .زيادة على ذلك بغر غلم" 
؟- من المعقول: أن من جاز له أحذ حقّه من جنسه. جاز له أحذه مع تعذر 
الجنس أن يأحذ من غير جنسه» قياسًا على أخذ الدارهم بالدنانير» والدنانير 
ادرا 
الترجيم: 
الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الثاني القائل بأنّه لا 
يجوز أحذ حقّّه من غير علمه؛ تعلّقًا بنهي النبي بي عن حيانة الخائن» فمقابلة الخائن بالخيانة 
ِمَعةٌ لا تجوز؛ فن المؤمن موطْنٌّ نفسه على الإحسان وإِنْ أساء غيره التصرف» وهذا الذي 


- رہ ہے 


يتمشى مع ظاهر القرآن في قوله تعالى: +( وَإِمّا حَاضَتَ من فوم خيانة اند لبهم على سوا 


)١١‏ معام السنن مطبوع بحاشية سن ان داود مره ١ه).‏ واللفظ الذي أورده م أقف عليه!. 
(۲) فتح الباري (171/9). 
(59) الحاوي الكبير (١5؟551/5).‏ 


()۱1۷( 


إن لَه ا يحب الاين () ى الأنفال: 58. فأمر سبحانه بنبذ العهد عند حوف الخيانة من 
المعاهدين» ثم نفى محبته سبحانه عن الخائنين. 

وينبغي أن يعلم أنّ كثيرا من العلماء الحققين اختاروا جواز الأحذ بشرط أنْ لا يكون 
أحذه لحه مضرًا بسمعته”"» واعتلٌّ بعضهم بقول الله تعالى: هم أغتدى ڪيم عدوأ عليه 
بقل ما اتد 66 و البقرة: 2115 فقد أمر الله بالاعتداء مقابلة في اللفظ فقط؛ لأنه من 
الانتصار بعد الظلم» ولذلك قيّده بالاعتداء بمثل ما اعتدوا. 

قال اناف ابن العري ك نجه اله جه روما من اعد الك فخ د ماله إذا فكت مدد 
إذا كان من جنس مالك» طعامًا بطعام» وذهبًا بذهب» وقد أمنت أنْ تعد سارقا». 

والأظهر أن لا مقارنة بين الآية والحديث» فالآية الكريمة أمرث بالاعتداء بالمثل» والحديث 
نى عن الخيانة مقابل الخيانة» وهذا دلي واضحٌ على الفرق بين الأمرين» والعلم عند الله تعالى. 
المبحث الرابع: الأبواب المشاكلة للأقضية» وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: إرسال البهائم نهارًا للرّعي 

أخرج أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث حرام بن سعد بن ا عن أبيه : 3 
ئاقة لِبَرَاءِ بْنَ ازب دَخَلْتْ حَائْطَ رَجُل فَأفْسَدَنْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولٌ انه يك عَلى أَهْل الأَمْوَال حفظهًا 
بالنْهَار وَعَلَى ُهَل المَواشي حِفْظَهًا باللیْل». 


)١(‏ منهم ابن المنذر في الأوسط »)۳۳۷/١١(‏ وابن العربي في أحكام القرآن »)٠٠١/١(‏ وابن رشد اللحد 
في المقدمات الممهدات (45//7)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)۲٤۹/۳(‏ 

(۲) أحكام القرآن .)١155/1(‏ 

(۳) هو حرام بن سعد بن محيّصة» عن أبيه والبراء» وعنه الزهري» ثقةٌ توفي سنة .١١‏ كذا في الكاشف 
للذهي .)5١7/1١(‏ 

»)٥۲۹/۳( »)5859( أخرحه أبو داود في البيوع والإحارات» باب المواشي تفسد زرع قوم» برقم:‎ )٤( 
واختلف‎ .)١١٠/۳( »)۲۳۳۲( وابن ماحة في الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشي» برقم:‎ 


في إرساله ووصله» فقد رواه أبو داود وابن ماحة كما في المتن عن أبيه مسندّاء وهو كذلك عند عبد 


(۱۸) 


الأصل المعارض لهذا : قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروعمدة من رأى الضمان 
فيينا أفسدت ليلا وغاراة شهادة الأصول له وذلك أنه تعد من الرسل : والأصول على أن على 
المعتدي الضمان»'. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 

احتلف العلماء - رحمهم الله - فيما أفسدثّه البهائم هل يضمنه أصحابما أولا على 
ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول : لا يضمنون مطلقّاء وهو مذهب الحنفية" - رحمهم الله -. 


الرزاق في المصنف برقم: »)۸۲/٠١( »)۱۸٤۳۷(‏ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند برقم: 
»)١١۲/۳۹( »)۲۳۹۹۷(‏ وخالفهم الإمام مالك في الموطأ في الأقضية»باب القضاء في الضواري 
والحريسة» برقم: (۲۱۷۷)» (۲۹۳/۲) فأخرحه مرسلاء قال ابن عبد البر في التمهيد :)۸١/١١(‏ 
رهكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلًا». لكن رواه أحمد في المسند برقم: »)۲۳٠٣۹۱(‏ 
(4۷/۳۹)» من طريق إسحاق بن عيسى عن مالك مسندًا. وتابعه معن بن عيسى عند الجوهري في 
مسند الموطأ برقم: (۲۲۸)» ص‌(۹٠۲).‏ وأخشى أن يكون تحرّف اسم معن إلى إسحاق! لأن 
الجوهري حزم بأنه الوحيد الذي روى عن مالك عن الزهري مسندًا! وبمذا الاختلاف أعلّه ابن القطان 
في بيان الوهم والإيهام (؟77/7")» وأطال في ذكر طرق الحديث. والحديث صحّحه جماعة؛ منهم: 
الإمام الشافعي» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن العربي» وابن الملقن. انظر: مختصر 
الخلافيات للبيهقي (78/5).» الإحسان 4/١79‏ 75)» المستدرك على الصحيحين »)٤۷/۲(‏ أحكام 
القرآن و م الندن مدير 5/59 اة راجن عبد البر ئ التحييد:9/159 شوه هذا 
اديت إن كان عر لوا وديم معنيوقة أزسله لاقن عدف تم القاس و امسفيله تقهاء 
الحجاز» وتلقّوه بالقبول» وحرى في المدينة العمل به». 
5 ايذاية افيه و اتا 

(۲) نقل النووي عن القاضي عياض الإجماع على أن ما أفسدته البهائم تارا لا ضمان فيها إذا لم يكن 
معها أحدٌ! انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)5717/١١(‏ 

(۳) انظر: البناية 79 ١1/ه”)»‏ تبيين الحقائق (۳۱۷/۷)» الدر المختار (۲۷۹/۱۰). 


)51١99 


القول الثافي: لا يضمنون ما أفسدته المواشي تماراء ويضمنون ما أفسدته ليلا وهو 
مذهب المالكية» والشافعية"» والحنابلة9) ج الله -. 

القول القالك : يضمنون ما أفسدته مطلقًاء وهو قول مروي عن بعض السلف. 

سبب الخلاف : معارضة الأصل للسشّمع» ومعارضة السّماع بعضه و 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أَنَّ رَسُولَ الله 5 قال: «الْعَجْمَاء”'2 جَرْحُهَا جَبَار". والْبثرُ 

جْبَارٌ وَالمَعْدنُ جبَارٌ وَفِي الرّكاز الْخُّمْسُ) متفق عليه“ . 

قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررفكان ما أصابث في انفلاتما جبارّا» فصارث 
لو هدمث حائطاء أو قتلث رحلاء لم يضمن صاحبها شيئًاء وإِنْ كان عليه حفظها حتى لا 
تنفلت - إذا كانث مما يخاف عليه مثل هذاء فلما لم يراع النبي 5 في هذا الحديث وجوب 
حفظها عليه» وراعى انفلاتماء فلم يضمّنه فيها شيئًا ما أصابث» رحع الأمر في ذلك إلى استواء 


.)١1١/857/*9 عقد الجواهر الثمينة‎ »)١75/5( الكافي لابن عبد البر‎ »١۳۷١/۳( انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر المزني ص(١735)»‏ البيان للعمراني »)۸٥/۱۲(‏ مغني المحتاج .)۲۷۲/٤(‏ 

(*) انظر: المغني 41/١7(‏ 5)» الفروع »)۲٦۲/۷(‏ الإنصاف .)799/١5(‏ 

)٤(‏ ذكره ابن رشد في بداية المحتهد .)35١١5/5(‏ ولم ينسبه إلى قائل معين. ونسبه ابن عبد البر في 
الاستذكار )۲٠١٦/۲۲(‏ إلى عطاءء ثم قال:وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز تضمين 
رب الماشية ليلا وتهارًا من طرق لا تصح. 

.)5١١/5( بداية المحتهد‎ )5١( 

(1) العجماء: البهيمة» ميت بذلك لأنما لا تتكلّم. قاله أبو عبيد في غريب الحديث (9/ه5١).‏ 

(۷) الحبار: كلّ جرح لا عقل فيه ولا قود. كما في غريب الحديث للحربي .)١117/١(‏ 

e‏ في الديات» باب المعدن جبارٌ والبئر حبارٌ» برقم: (1۹۱۲)» (711/17)) ومسلم 
في الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبازٌء برقم: »)٤٤٤٤(‏ (۲۲۲/۱۱). 


(1۰) 


الليل والنهار» فثبت بذلك أنّ ما أصابث ليلا أو تمارًا إذا كانت منفلتة» فلا ضمان على رتا 
فيه» وَإِنْ كان هو سيبها فأصابتثٌ شيئًا 2 فورهاء أو 2 سيبها» ضضم E‏ 
ونوقش بأمرين: 
أحدهما: أن الحديث في الجرح؛ والجرح لا يكون في رعي الزروع. 
۲- من المعقول: أن فعل الدّابّة غير مضافيٍ إلى صاحبها؛ لعدم ما يوحب التسبة إليه”". 
أدلة أصحاب القول الثاني : 


ص م 


-١‏ قول الله تعالی: ‏ وداود وسا إذ اناق الت إو فكت اعت 
اتور وك كرو هرت ا و الأنبياء: 3471 
وجه الاستدلال منه: أن النفش رعي الليل» والهمل: رعي النهار» فدلٌ على أن القضاء 
كان قي رعي الليل دون النهار» وقد حكم داود عليه السلام بجعل الغنم ملكا لصاحب الحرث 
عوّضًا عن فساده» وكان سليمان حاضرّاء فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الكرم لينتفع 
بماء ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم ليعمره» فإذا عاد إلى ما كان عليه ردّه على صاحبه 
واسترحع غنمه» فصوّب الله حكم سليمان» ففي هذا حكم التبيّين على ضمان ما أفسدته 
الاش لي 
0-5 عن حرام بن سعد بن محيّصة عن أبيه: أن اقَة لِبَرَاِ بْن عَازب دَخَدَتْ حَائِط رَجُل 
َفْسدنْهُ علَيْم فقضى رسود الله ك8 عَلَى أل الأمْوَا حفظهَا بالتَمَارِء وَعَلَى أل 


المَوَاشِي حفظهًا بالليّل» أخرحه أبو داود وابن ماجة. 


)١(‏ شرح معاني الآثار (4/9 ٠١‏ وما بعدها). 

(۲) الحاوي الكبير (387/117). 

(۳) انظر: البناية شرح المداية .)71598/1١5(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير ۳۸۳/١۷(‏ وما بعدها). ويأقٍ كلام ابن العربي إن شاء الله في الترحيح. فهذا 
الاستدلال يفتح بابا من المناقشات لا يغلق! 

25١‏ هن ديك الال ميق هة ا 


)551١١ 


وجه الاستدلال منه: أن هذه السنة صرّحت بالتفريق بين حكم الليل وحكم النهارء 
وهو نص في محل التراع. 
-٣‏ من المعقول: أنّ العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للتعي» وحفظها ليلا 
وعادة أهل الحوائط حفظها تمارًا دون الليل» فإذا ذهبث ليلا كان التفريط من 
أهلها بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظء وإِنْ أتلفت تمارًا كان التفريط من 
أهل الزرع» فكان عليه . 
تعليل أصحاب القول الثالث : 
دليلهم التمشلك بالأضول» كما قال اين رشك > رهه اللد-:-رووعمدة من رأى «الضمان 
فيما أفسدث ليلا وتمارا شهادة الأصول له» وذلك أنه تعد من المرسل» والأصول على أن على 
المعتدي الضمان)”". 

الترجيم: 

الذي يترجّح قي هذه المسألة هو مذهب الجمهور القائلين بالتفريق بين الليل والنهار في 
هذه المسألة» فما أفسدت المواشي ليلا ضمنها أصحابحاء وما أفسدته تمارًا لا ضمان 
فيهاءوذلك لما يأي: 

أولا: صحّة الحديث المفئق بين الحالتين» وهذا الحديث حجّةٌ على الفريقين المخالفين, 
فمن ل ير المضان مطلمًاء كان الحديث حجّةً عليه في التفريق» ومن رأى الضمان مطلقّاء كان 
عليه حجّة بمثله أيضا. 

ثانيا: التمسّك بالأصول هنا أضعف الأقوال؛ إذ هو مخالفٌ لحديثين ثابتين بحكمين 


مختلفينء وقد أشار إلى ذلك أبو عمر ابن عبد البر - رمه الل س . 


.)۳۸٤/۱۷( انظر:الحاوي الكبير‎ )١( 
وما بعدها).‎ 551/١7( المغفي‎ )۲( 
.)5١١5/5( بداية امجتهد‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الاستذكار (5؟555/5). 


(ATTY) 


ثالغا: يحب تقديم حديث ناقة البراء على حديث أبي هريرة في هذه المسألة؛ لأنْ حديث 
أي هريرة ضيه عا وقصة ناقة براء ظله حاص فيقدّم على العام. 

رابعا: أن العادة حرث بحفظ الزروع والثمار من أصحاجا تماراء ومن أصحاب المواشي 
ليلا فجاء هذا الحكم النبوي الشريف موافقًا لهذه العادة المتجذّرة في نفوس الفريقين» والمتأصّلة 
في أعمال الطائفتين» وف ذلك تحقيق المصالح هما جميعًا. 

وقد أحكم الحافظ ابن العربي - رحمه الله - هذه المسألة بكلام بديع آثرت نقله بنصّه 
يقول: رلا إشكال في أنّ من أتلف شيئًا فعليه الضمان» لكنٌ امواشي جاء فيها حديثٌ 
صحيح عن الني وَل أنه قال: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَانُ»» فحكم كله في هذا الحديث بان فعل 
البهائم هدَّرٌء وهذا عمومٌ متفقٌ عليه سندًا ومتئّاه وحديث ناقة البراء خاصٌ» وما قضى به داود 
وسليمان غير معلوم على التعيين ممن يقطع بصدقه» فتعيّن أن نعتني بشرعناء فنقول: لا حلاف 
أن العام يقضي عليه الخاص» وقضاء النبي ولد في ناقة البراء بان حفظ الزروع والثمار بالنهار 
على أربابماء لما على أهل المواشي من المشقة في حفظها بالنهار» وبأنَ حفظ الكل بالليل على 
أرباب المواشي؛ لأنّ ذلك من حفظ الزروع والثمار شاف على أربابماء فجرى الحكم على 
الأوفق والأسمح بمقتضى الحنيفية السمحة» وجرى المصلحة» وكان ذلك أوفق للفريقين» وأسهل 
على الطائفتين» وأحفظ للمالكين»”. 

المطلب الثاني: ضالّة الغنم 

أخرج الشيخان من حديث زيد بن الد الجهني ذه أن الني ي سثل عن ضالة الغنم 
فقال: «هي لك. أو لأخيك. أَوْلِلدَئُبِم متفق عليه”". 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «وسبب الخلاف 
معارضة الظاهر ...للأصل المعلوم من الشريعت". 


.)۲۰٠۱/۳( أحكام القرآن‎ )1١( 
»)۲٤۲۸( أخرحه البخاري في مواضع كثيرة أنسبها للموضوع في اللقطة» باب ضالة الغنم» برقم:‎ )۲( 
ومسلم في اللقطة؛ باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل» برقم:‎ »)٠٠١/١( 

(TENT) (EET) 


(۳) بداية الحتهد .)١9/0/5(‏ 


(ATTY) 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 
الغنم يعتبر من الحيوانات الضعيفة التي لا تدفع عن نفسها الحوامٌ والسباع» فإذا وحد 
إنسان غنما ضالة في أرض قريبة من قرية» فلا خلاف بين أهل العلم حرحمهم الله- في 
تعريفهاء وأنه لا يح لواحدها أحذها وأكلهاء وأما إذا كانت الغنم في الفياقي والصحاري» 
والأراضي المهامة والمسبعة» فوحدها إنسان في ذلك المكان» فلا حلاف في جواز أكلها“) 
واحتلفوا في ضمافا إذا أكلها على قولين: 
القول الأول : أنه يضمنها إذا أكلهاء وهذا مذهب الحنفية) والشافعية» والحنابلة حرحمهم الله-. 
القول الثافي: له أحذها وأكلها ولا يضمنهاء وهذا المشهور عند المالكية” © - رحمهم الله -. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رحلا من مزينة أتى 
ا ي فسأله» فقال له: يا ني الله كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال وَلِك: 
«طْعَامُ مأكولٌ لك أوْ لأخيك. أو لذب اخْبس عَلَى أخيك ضَالَتَهُ رواه الطحاوي 


والدارقطني والبيهقي”. 


)١(‏ نقل ابن عبد البر الإجماع عليه وتبعه ابن رشد وابن قدامة. ينظر: التمهيد »)٠١۷/۳(‏ الاستذكار 
90/5" بداية المجتهد »)۱۹۸۰/٤(‏ المغني (۳۳۷/۸). 

(۲) انظر: مختصر الطحاوي ص(١‏ 5 ۱)» فتح القدير »)١55/5(‏ البحر الرائق .)٠٠۹/۰(‏ 

(۳) انظر: البيان للعمراني 4١/17(‏ 5)؛ روضة الطالبين ١7/0(‏ 4)» مغني امحتاج (570/7). 

.)٤١/۳( انظر: المغني (۳۳۹/۸)» الإنصاف (5١1/*١؟)» الإقناع‎ )٤( 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة »)۲٠۷/۲(‏ مواهب الجليل (50/8)؛ الشرح الصغير (51/4 وما 
بعدها). وقيد الدردير با لم يتيسر حملهاء فإن تيسر وحب حملهاء وإلا ضمنها على المعتمد. 

(5) أخحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» باب اللقطة والضوالء »)٠١١/٤(‏ والدارقطني في الشفعة» 
برقم: »)451١(‏ (477/5)» والبيهقي في اللقطة» باب ما يجوز له أحذه وما لا يجوز له أحذهء 
:.)١50/7(‏ وحسن إسناده الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على شرح مشكل الآثار .)٠١۹/۱۲(‏ 


(A °) 


وقي هذا الحديث دلالة على أن ضالة الغنم باقية على ملك صاحبهاء فمن أكلها وحب 


عليه ا 
؟- من المعقول: أنما لقطة لما قيمة» وتتبعها النفس» فتجب غرامتها لصاحبها إذا 
ا 


۳- أتما عين يجب ردّها مع بقائهاء فوحب عَرْمُها إذا أتلفهاء كلقطة الذهب . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن زيد بن خالد الجهني ذَيِه أن النبي بلي سئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك 
أو لأخيك. أوللذئب» متفق عليه“ . 
والاستدلال به من وجهين: 
أحدهما: أن الني #5 بين أنه لا يد لأحدٍ عليهاء وأنّ واحدها أحو الذئب في باب الحلّ 
وارتفاع التكليف عنه في الامتناع عنهاء الذي قبل هذا عليه" . 
الغاني: أن النبي وله أضافه إلى الملتقط بلام الملك» بخلاف قوله في غيرها فاستمتع بماء 
فإك ظاهره أنه ليس على وجه التملّك إذ لو كان له لم يقتصر على التمتع. 
-١‏ من المعقول: أنمم أجمعوا على جواز الأكلء واختلفوا في الضمان» والاختللاف 
لات و 
-٣‏ أنّ ضالة الغنم في الفياني والصحاري مال معرّضٌ للضّياع» فكان أخذ المسلم لحاء 
وانتفاعه بما أولى من تركها للستباع”2. 


.)١75/99( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١١( 

(۲) المغني (۳۳۹/۸). 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) انظر: القبس ٩٤۷/۳(‏ وما بعدها)» المفهم .)۱۸۸/١(‏ 
(5) شرح الزرقاني على الموطأ .)٠٠/٤(‏ 

(۷) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١١۷/۳(‏ 
(۸) انظر: المفهم .)١1859/5(‏ 


(11°) 


الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة» والله تعالى أعلم» هو رححان مذهب الجمهور القائلين 
بالضمان» وذلك لا يأي: 

أولا: صحة ما استدلوا به من المنقول والمعقول» وأبين شيء فيه المنقول» فهو المفسّر 
للروايات الأخرى. 

ثانيا: أن هذا القول متأيِّدٌ بالأصل العامٌ» وهو بقاء الملك بعد صخته» ما لم يأت ما 
يزيله» كما قال أبو عمر ابن عبد البر حرحمه الله-: رروقد قال مالك: من اضطرٌ إلى طعام غيره 
فأكله» فإنه يضمنه» والشاة الملتقطة أولى» وقد أجمع العلماء على أن صاحبها إن جاء قبل أن 
يأكلها الواح لها أَحَدَّها منه» وكذلك لو ذبحها أحذها منه مذبوحة» وكذلك لو أكل بعضها 
أحذ ما وحد منهاء وقي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لما في الفلوات 
وغيرها»”". 

ثالغا: أنّ الظواهر التي تمسك با المالكية» يجاب عنها بأنّ البي كَل ملّك المتلقط اللقطة 
بعد التعريف» ومع ذلك لو جاء صانحبها ضمنها له كما يسلّم به المخالف2©2. 

المطلب الثالث: حكم اللقطة بعد التعريف 

أخرج الإمام أبو داود وابن ماحة وغيرهما من حديث عياض بن حار" 5ه قال: قال 
رسول الله 24 زرمن وجه لقطة فليشهد ذا عَدْدء أو ذَوَيْ عَدْدء ولا يكم ولا يُعَيّبُء فإِنْ وَجَدَ 


صَاحِبَهَا فَليَرُدَهَا عليه وَإنَا فی مال الله يُؤْتِيه مَنْ يشاءٌ». 


.)5 45/5( الاستذكار (۲۲/ 8554). وينظر نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار (57؟/ 4 5)» المغني (54-0/8). 

(۳) هو عياض بن حار بن أي حار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن ججاشع المحاشعيء التميمي. 
سكن البصرة» وكان صديقا لرسول الله بك قديما. انظر: الاستيعاب ص: (١/1ه)»‏ الإصابة (4/8/5). 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في اللقطة» باب التعريف باللقطة» برقم: (۱۷۰۹)» (۲/ »)۲٠١‏ وابن ماحة في 
الأحكامء باب اللقطة» برقم: (5۰)› هون وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط 


(۲ 1) 


الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررفسبب الخلاف: 
معارضة ظاهر حديث اللقطة لأصل الشرع» وهو أنه لا يحل مال امريْ مسلم إلا عن طيب 
نفس منه» فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث: وهو قوله بعد التعريف: «فَفَأتْكَ 
بها»"» قال: لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقطء على أن يضمن إن لم حجر صاحب 
اللقطة الصدقة» ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى عنه قال: تحت له 
بعد العام وهي مال من ماله» لا يضمنها إِنْ جاء صاحبهاء ومن توسّط قال: يتصرف بعد 
العام فيهاء وإِنْ كانت عيئًا على حهة الضمان)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

إذا عزف الملتقط اللقطة سنة» ولم يأت صاحبهاء فهل تصير ملكا له» مع ضماتها عليه 
إذا حاء صاحبهاء أو يملكها ولا ضمان عليه» احتلفوا في ذلك على قولين: 

القول الآول: تصير ملكا للملتقط مضمونة عليه لو جاء صاحبهاء فإن شاء تصرف 
فيهاء وإن شاء تصدّق بماء فإن جاء صاحبها وأحازها وإلا فيضمنها لصاحبهاء وعلى هذا 
مذاهب الأئمة الأربعة“ - رحمهم الله -. 

القول الثافبي: هي ملك له بعد التعريف» وهو قول أهل الظاهر 27 حرحمهم الله -. 

الآدلة : 


مسلم» ووافقه الذهي» وقال الألباني:إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: الإحسان 
.)557/1١(‏ المستدرك »)٦٤/۲(‏ صحيح سنن ابي داود (7917/0). 

)١(‏ سيأقٍ هذا اللفظ مع تخريجه عند الشيخين في أدلة أصحاب القول الثاني بإذن الله تعالى. 

(۲) يأ مع تخريجه في الأدلة بإذن الله تعالى. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »)۲۹۸/٥(‏ فتح القدير »)١51١/5(‏ اللباب »)۳٦۰/۱(‏ التفريع (۲۷۲/۲)» 
بداية امجتهد ۱۹۷۸/٤(‏ وما بعدها)» الشرح الصغير »)٥۹/٤(‏ الحاوي (57/3 5)» البيان للعمراني 
»)٥۳۱/۷(‏ مغني المحتاج »))٥۳۹/۲(‏ المغني (۲۹۹/۸)» الحرر »)۳۷١/١(‏ الإقناع (57/9). 


.)59/9( انظر: المحلى‎ )٤( 


(TY) 


أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن زيد بن خالد الجهني ذنه قال: سكل رسول الله يل عن اللقطة؟ فقال: «عَرَفها 
سنة. فإنْ لم تُعْتَرَفْء فاغرف عِفاصّهًا وَوكاءَهَاء ثم كلهّاء فإن جاءَ صَاحِبّهَا فادها لي 
رواه مسلم. ۰ ۰ 
والحجة فيه: أن البي ي أمر بأدائها إذا حاء صاحبها بعد أمره يي بأكلها واستنفادهاء 
وهذا نص فلا يعدل عنه. 
-١‏ وعنه ذه قال: سثل رسول الله ك عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اغرف 
رها :واه :قم رفيا نة فان ل قرف فابتشفنها: ولك ودي عك :فان 
جاءَ طالبُها يَوْمّا من الدَّهْر فادها إليه». متفق عليه . 
قال أبو العباس القرطبي ا الله -: ررفهذه أحسن الروايات» وأنصّها على المطلوب» 
وهي المبيّنة لتلك الظواهر» الحاكمةٌ عليها»”". 
*- وعنه طله أن رسول الله كك سئل عن اللقطةء فقال: «عرّفها سَنَةَ فإنْ جَاءَ بَاغِيهًا 
فأدَهَا إليْهء وإلَا فاغرف عفاصها وَوكَاءَهَاء ثمّ كلهاء فن جاءً بَاغيهًا فَأدّها إليه» رواه 
أبو دود 1 
وهذا السياق أظهر الرّوايات في بيان ضماتما بعد أكلهاء فان النبي بل أمره بأدائها قبل 
وبعد التعريف والأكل. 


.)٠١۱/۱۲( »)٤٤۷۹( أخرحه مسلم في اللقطة» باب معرفة العفاص والوکاء. .. برقم:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في اللقطة» باب ضالة الغنم» برقم:(/557)» »)٠١7/5(‏ ومسلم في اللقطة» باب 
معرفة العفاص والوكاء» برقم: .)551/١7( »)٤٤۷۷(‏ والسياق لمسلم. 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١81/0(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في اللقطة؛ باب التعريف باللقطة» برقم: »)۱۷۰٦(‏ (۲۲۸/۲). قال أبو داود: 
«روهذه الزيادة التي زادها خبا ديع سلفة اق ديك سلمة بن هيل ون بن شعي وجك الله بن عر 
ليسث بمحفوظة». وصححه الألباني على شرط مسلم» ورد على أبي داود في إعلاله! انظر :صحيح 
سنن ابي داود .)۳۸۸/٥(‏ 


(5) انظر: فتح الباري .)٠١5/5(‏ 


(۲۸) 


؛- من المعقول: أنه مال مَنْ له خُرْمةٌ» فوحب أن لا بملكها بغير عوض بغير اختيار 
صاحبه كالمضطز إلى الطعام . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن عياض بن حار ذه قال: قال رسول الله : («مَنْ وَجَدَ لقطة فَلَيّهْهِدْ ذا عَدْل أو 
دَوَيْ عَذل» وا يَكتُمُ ون يعيب قان وَجَدَ صَاحِبَهَا فليَرْدَهَا عليه وإلا فهي ماك الله 
يُؤْتِيه اا أبو داود وابن ماجة وغيرها". 
؟- عن زيد بن خالد الحهني ضف قال: سيل رول الله يك عن اللقطةء الذّهب أو 


الْوَرقِ؟ فقال: «اغرف وكاءَهَا وَعِفَاصَّهَاء ثم عَرفَهَا ا فان خاء ضاخبها وإنا فقائك 


أ 


بها». متفق عليه”". 

۳- وف لفظ لمما: «فإدا لم يَأْتِ لَهَا طالب فاستنفقها». 

٤‏ - وق لفظ: «فإنْ جَاءَ صَاحِبّْهَا فَعَرَفَ عِفَاصَّهَاء وَعَدَدَهَاء ووكاءَهَاء فَأَعْطِهًا إِيّاه وَإِلَا فهي 
06 

فهذه الأحاديث كلها ظاهرةٌ في أنّ اللقطة بعد التعريف ملك لملتقطهاء يتصئف فيها با 


شاء» من استنفاق أو صدقة أو غيرهاء وأنّ سبيلها كسائر أمواله. 


.)٥۳٤/۷( البيان للعمراي‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(؟) أخرحه البخاري في اللقطة» باب إذا لم يوحد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وحدهاء برقم: 
(5579)» (5/ه١٠)»‏ ومسلم في اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل» 
برقم: .)۲٤۷/۱۲( »)٤٤۷۳(‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري في اللقطة» باب ضالة الإبل» برقم: »)4٩/١( »)۲٤١۷(‏ ومسلم في الموضع السابق» 
برقم: »)٤٤١٥(‏ (550/17). واللفظ لمسلم. 

(5) أخرحه مسلم في الموضع نفسه» برقم: .)551/١7( »)٤٤۷۸(‏ 

(5) انظر: استدلالات ابن حزم في امحلى (75/9 وما بعدها)» ولسوء عبارته تركت نقلها بنصّها!. 


)515959 


ونوقش: بان الروايات الأخرى وردث بأنه يستنفقها بشرط ضماها على صاحبها إن 
حاء يومًا من الدّهرء وليست هذه الروايات أصح ولا أولى من تلك الروايات. 

قال أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: رروله أن يصرفها في مصالحه من أكل أو انتفاع» 
وله أن يتصدّق بماء ولا بذ في هذين من الضمان متى جاء صاحبهاء ...وش داود فأسقط عنه 
الضمان بعد السئّة. وموجب الخلاف: احتلاف الروايات» وذلك أن ظاهر قوله: «قهي لك»» 
وقوله: ررثم کلها»» وقوله: « فهِي مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشا" التمليك وسقوط الضمانء وبه 
اغترٌ داود» لكنْ قد أزال ذلك الظاهر ودحضه رواية العدل والضابط الحافظ الإمام حى بن 
سعيد" عن يزيد -مولى المنبعث-7: أنه مع زيد بن حالد الجهني يقول: سقل رسول الله عل 
عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اغرف وكاءَهَا وَعِفَاصَهَاء ثم عرّفهَا سَنَةَ فإنْ لَمْ تُعْرَفْ 
فَاستَنْفِقَهَاء ولتَكن وَدِيعَةَ عِنْدكَء فإن جاءَ طالبُهَا يَوْمّا مِنَ الدّهْر فَأَدّها إليه»» فهذه أحسن 
الروايات» وأنصّها على المطلوب» وهي الْمُبيّنة لتلك الظواهر» الحاكمةٌ عليهاء والعجب من 
داود كيف صرف عنها وهي بين يديه» وأ تغافل عنها وهي حجّة عليه؟ لکن من حرم 
التوفيق» استدبر الطريق»“. 

الترجيم: 

الذي تقتضيه القواعد الأصولية في هذه المسألة هو رححان مذهب الجمهور القائلين بان 
اللقطة مضمونة على ملتقطها إذا حاء صاحبها يومًا من الذهر» وذلك أن ظواهر أدلة الظاهرية 
- رحمهم الله - تصرف إلى الضمان بأدلة الجمهورء وهي صريحةٌ في الضمان إذا جاء صاحبها 


)١(‏ سبقت هذه الروايات كلها في أدلة القول الثاني. 

(۲) هو يح بن سعيد بن قيس الأنصاري» المدي» أبو سعيد القاضي. مع أنس بن مالك» والسائب بن 
يزيد» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وغيرهم» وعنه هشام بن عروة» وحيد الطويل» ومالك وجماعة. 
أجمعوا على توثيقه وجلالته.توق سنة ثلاث وأربعين ومائة» وقيل: أربع» وقيل: ست وأربعين ومائة. 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات »)٤٤۹/۲(‏ تقريب التهذيب ص: (591). 

(۳) يزيد مولى المنبعث: مدي صدوق. من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب ص: (505). 

)٤(‏ المفهم ۱۸۷/١(‏ وما بعدها). 


e 


ملكاء مع تأيّد هذا القول بالأصول والقواعد» فالأصل يوجب أنّ اللقطة ملك لصاحبهاء وهذا 
الملك لا يزول إلا بدليل صريح لا معارض له» وقد جاءت الأحاديث بموافقة هذا الأصل» فمن 
خالفه فقد حالف ا ا معاء فتعيّن المصير إلى قول الجمهور» والله أعلم بحقائق 
الامور. 

المطلب الرابع: دفع اللقطة بالعفاص والوكاء"“ من غير بيّنة 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني #5ه: عن النبي 5 في 
اللقطة قال: «فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهًا فََرَفَ عِقَاصَهاء وَعَدَدَهَاء وَوكاءَهَاء فأعْطِها يه إلا فهي لك» رواه 
ا 

في هذا الحديث أن الني 4 أمر بإعطاء اللقطة لمدّعيهاء ولم يشترط في ذلك بينة منه 
غير ذكر العفاص والوكاء والعدد. 

الأصل المعارض لهذا : أن المدّعي لا يعطى ما ادّعاه إلا بيّنة عادلة. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في أمثلة رد السنة بالأصول: ررد السنة الثابتة 
المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من وصف عفاصها ووعاءها ووكاءهاء وقالوا: هو مخالفٌ 
للأصول» فكيف يعطى المدّعي بدعواه من غير بينة؟». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اتفق العلماء رحمهم الله- على أن صاحب اللقطة إذا أقام البينة على أن اللقطة له أنه 
يستحقهاء وأما إذا ذكر الأوصاف وأصابماء واعتقد الملتقط صدقه» جاز له أن يعطيها له 
ولكن هل يجبر على ذلك أو له المطالبة بالبينة؟ 

احتلفوا في ذلك على قولين: 


)١(‏ العفاص: الوعاءء يقال: عفاص القارورة: لغلاقهاء وعفاص الراعي: لوعائه الذي فيه نفقته» وهو فِعَالُ من 
العفص» وهو الثني والعطف؛ لأنَّ الوعاء ينثني على ما فيه وينعطف. والوكاء: الخيط الذي تشد به. قاله 
الزخشري في الفائق (۸/۳). 

(۲) أخرحه مسلم في اللقطة» باب ذكر العفاص والوكاء» »)٤٤۷۸(‏ (551/17). 

(۳) انظر: بداية المجتهد .)١317/9/5(‏ 

.)5١5/5؟( أعلام الموقعين‎ )٤( 


(ATI) 


القول الأول: لا يستحقها حتى يقيم البينة» وهو مذهب الحنفية"» والشافعية“ - 
رحمهم الله-. 
القول الثافي: أنه يستحقها بذكر أوصافها وإن لم يقم بينة» ويجبر الملتقط على 
تسليمها لو امتنع» وهو مذهب المالكية”"» والحنايلة» حرحمهم الله-. 
سبب الخلاف : يرحع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى أمرين: 
أحدهما: معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر حديث الباب» 
فمن غلب الأصل قال: لا بد من البينة» ومن غلب ظاهر الحديث قال: لا يحتاج إلى بينة. 
والثاني: الاحتمال الوارد في المعنى المقصود من أمر النبي و بمعرفة الوكاء والعفاص» هل 
هو لر اللقطة بما إذا ذكرها مدّعيهاء أو الأمر ليدفعها إلى صاحبها كما التقطها. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 44: رلو يُعْطَى النَّاس 
دَعْوَاهُمْ لاذَعَى رجال أَمْوَالَ قوم وَدِمَاءَهُمْ وَلكِنَ البَيّئةَ عَلَى المُدّعيء واليَمِينَ عَلَى مَنْ 
أنْكَرَ» رواه البيهقي”". 
وجه الاستدلال منه: أن النبي #5 لم يجعل الدعوى حجة؛ ولا جرد القول حجة بينة. 


(۱) انظر: مختصر الطحاوي ص(۰٤۱)»‏ بدائع الصنائع (۲۹۲/۰)» فتح القدير (118/5). 

(۲) انظر: الحاوي (4/9 5 5)» روضة الطالبين »)٤١١/١(‏ مغني المحتاج (۳۷/۲ه وما بعدها). 

(۳) انظر: المدونة الكبرى »)١85/5(‏ المقدمات الممهدات >۸١/۲(‏ وما بعدها)» مختصر خليل 
ص(ا١‏ 55). 

.)٤۷/۳( الإقناع‎ »)۳۷۲/١( الحرر‎ »)٠١۱/۳( انظر: الكافي لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: بداية المحتهد .)١9179/4(‏ 

(1) أخحرحه البيهقي في الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه»(١٠٠/٠١٠٠).‏ 
وأصله في الصحيحين. والحديث صحيح» وينظر: حامع العلوم والحكم (؟/7١١).‏ 

(۷) الحاوي (5/9 45 وما بعدها). 


(ATT) 


ونوقش: بأنْ الذي ذكر هذا هو الذي أمر بإعطاء اللقطة لمن عرف وكاءها وعفاصهاء 
وعددهاء ولیس كلامديِة متعارضاء ولا حكمه متناقضاء ولا يحل ضرب بعضه ع 
؟- أن صفة المطلوب لا تكون بينة للطالب كالمسروق والمغصوب”". 
ويناقش بأنه قياس في مورد النص» فهو فاسد. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ ما رواه زيد بن حالد الجهني 5ه: عن النبي 5 في اللقطة قال: «فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهًا 
فَعَرَفَ عِفَاصَهَاء وَعَدَدَهَاءِ وَوكَاءَهَاء فأعْطها إِيَّهُ ونا فَهيَ لَك رواه مسلم”". 
-١‏ وف لفظ البخاري: «عرّفها سَنَة فن جاءً أحدٌ يُخْبرْك بعقاصِهًا وَوكائهًاء وإ 
فهذا صريح في الدلالة في إثبات أن المقصود من التعرّف على الأوصاف المذكورة» هو 
إعطاء اللقطة يا إلى من ذكرهاء وم يرد ذكر البيّنة في شيء من طرق الحديث» ولو كانت 
شرطا لما حاز سكوت النبي ييل عنها؛ لأنه تأحير للبيان عن وقت الحاحة. 
-٠‏ من المعقول: أن البينة لو كانت شرطا في الرد» لما كان لذكر العفاص والوكاء 
فائدة؛ لأنه يستحقها بالبينة وإن لم يذكر أوصافها”". 
>٤‏ - أن إقامة البينة على اللقطة قد تتعذّر؛ لأتما تسقط في حال الغفلة والسهوء فتوقيف 
دفعها عليها منع من وصول صاحبها إليها أبداء وهذا يفوّت مقصود الالتقاط7". 


.)۷٤/۹( المحلى‎ ١ 

.)٠٥٥/۹( الحاوي‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في أول المسألة. 

»)۲٤۳۸( أخحرحه البحاري في اللقطة» باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان» برقم:‎ )٤( 
.)۱۱٦/٥( 

(ه) انظر: المفهم »)۱۸۳١/١(‏ المغني .)١٠١/۸(‏ 

(5) انظر: المفهم .)۱۸۳/١(‏ 


(۷) المغني .)۳١٠١/۸(‏ وفيه مناقشات وإلزامات جيدة تراحع هناك. 


ATT) 


الترجيم: 

ومن تأمّل حجج الفريقين» تبيّن له بجلاء أن الراحح هو القول الثاني» وذلك لاستناده 
إلى نص صحيح صريح لا معارض له فيتعيّن المصير إليه» وإذا صحت السنة فلا كلام لأحد 
معهاء وقد ذكر الخطابي - رحمه الله - أنه إن صحّت هذه اللفظة: ررفإن جاء صاحبها فعرف 
عددها ووكاءها فادفعها إليه» كان ذلك أمرا لا يجوز حلافه» ولذلك قال الحافظ ابن حجر: 
ررقد صحت هذه الزيادة فتعيّن المصير إليها». 

ويؤيّده ويبيّن ضعف مأخذ القول الأول» أخم أجازوا للملتقط أن يعطيه بدون بينة» فلا 
بحديث البينة أحذواء ولا بحديث الباب تمسكوا! 

قال العلامة ابن القيم = رجه الله -: «ونحن نقول: ليس في الأصول ما يبطل الحكم 
بدفع اللقطة إلى واصفها ألبثّة» بل هو مقتضى الأصول؛ فان الظنّ المستفاد بوصفه أعظم من 
الظن المستفاد بمجيّد النكول» بل وبالشاهدين» فوصفه بينةٌ ظاهرةٌ على صِحّة دعواه» لا سيّما 
ولم يعارضه معارض؛ فلا يجوز إلغاء دليل صدقهِ مع عدم معارض أقوى منه» فهذا حلاف 
الأضوول تحار سردب الل ا 

المطلب الخامس: ولاء الأقبط“ 

أحرج الأربعة إلا النسائي من حديث واثلة بن الأسقع ذف عن الني بيك قال: «المرأة 


ُخرزٌ ثلائة مَوَارِيتَ: عَتِيقهّاء ولقيطهاء وَوَلَدَهَا الذي لَاعَنَتْ عَنْهُ» . 


.)18/5( ينظر معام السنن بمامش السنن (577/7)» فتح الباري‎ )١( 

(۲) أعلام الموقعين .)"١١/7(‏ 

(۳) اللقيط هو الصبي غير البالغ وإن كان مميرًا. انظر: بداية المجتهد .)۱۹۸١/٤(‏ 

)٤(‏ هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزرّى بن عبد ياليل بن ناشب الكنان» الليثي» أسلم والني 5 يتجهّز 
إلى تبوك» وشهدهاء وشهد فتح دمشق وحمصء وقيل: إنه حدم النبي 5 ثلاث سنين» وكان من أهل 
الصفة» سكن الشام» وتوق بدمشق سنة ست أو خمس وثمانين» وهو ابن تمان وتسعين سنة. قاله أبو 
مسهر» وقال سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مائة وخمس سنين» والصحيح الأول. 
قاله النووي. انظر: تمذيب الأسماء واللغات (0/5 5 5)» سير أعلام النبلاء (۳۸۳/۳). 

(5) أخرحه أبو داود في الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» برقم: »)75١/8/9( »)59٠05(‏ والترمذي في 
الفرائض» باب ما يرث النساء من الولاء» برقم: »)۲١۲/۸( »)7١1١(‏ وابن ماحة في الفرائض» باب 


(AT) 


الأصل المعارض لهذا : قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروقد احتلف في 


الفط هلد إن عبد لح اله وقيل : اه اح ووا للنسلقين» وهو مدهت مالك وهو 
الذي تشهد له الأصول» إلا اَن يثبت في ذلك ع تخصّص به الأضول”: 


أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في ولاء اللقيط لملتقطه على قولين: 
القول الأول : لا ولاء لملتقطه عليه» وهو مذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله -. 


القول الثاني : ولاؤه للتقطه» وهو قول محكين عن النخعي» وإسحاق بن راهوية”2- رحمهم الله -. 


تحرز المرأة ثلاثة مواريث» برقم: »)۲۷٤۲(‏ (۳۲۸/۳). قال أبو عيسى: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
لا يعرف إلا من هذا الوحه من حديث محمد بن حرب». وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي! كما في 
المستدرك مع تلخيصه »)۳٤١٠/٤(‏ وصحّحه ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق (7171/5)»وتبعه ابن 
التركماني في الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى (750/5)» وأطالا الكلام في عمر بن رؤبة وهو علة 
الحديث وفي توثيقه حلافٌ» فقد ترجمه ابن عدي في الكامل (ه/٠٠)‏ وقال: رفيه نظرْ» معت ابن 
حماد ذكره عن البخاري»» وقال البيهقي في السنن الكبرى (10/5؟١)‏ في الحديث: رهذا غير ثابتٍ» 
قال البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظرٌ». وقال ابن المنذر ف الأوسط 
(05/9) في هذا الحديث: رلا يثبت عند أهل المعرفة بالأحبار». وقال الخطابي في معالم السنن 
(مطبوع مع السنن): روهذا الحديث غير ثابتٍ عند أهل النقل». وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(1350/17): «وهو حديث ليس بالقويّ» انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شامي ضعيفٌ». بل ترجمه 
الذهبي نفسه في الكاشف (50/7) وقال: «قال البخاري: فيه نظرٌ وقال أبو حاتم: لا تقوم به 
حجّة»! وضعفه الألباني في إرواء الغليل (4/5 ؟). 


.)١985/5( بداية المحتهد‎ )١١( 
الدر المختار (4/5 47)» المدونة‎ »)١١١/5( انظر: الاحتيار لتعليل المحتار (751/5)» فتح القدير‎ )۲( 


الكبرى (55//9)» التلقين ص( ١٠)؛‏ جواهل الإكليل »)۲٠۹/۲(‏ الأم (ه/ه: .)١‏ الحاوي الكبير 
(591/9)» العزيز (570/5)» الإفصاح »)١١١/۷(‏ الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 


(580/17))» الروض المربع ص(۹٤۳).‏ 


(۳) انظر: الأوسط لابن المنذر (575/1 وما بعدها)» المغني »)١١/۸(‏ والنخعي عنه ثلاث روايات كما ذكر 


0 


الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن عائشة - رضي الله عنها = قالت: قال رسول الله يَلع: فقال لما رسول الله 
44 «ابتاعي فأعتقي. فَِنّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقٌّ» متفق عليه( . 
وجه الاستدلال منه: أن النبي َل حصر الولاء في العتق ب: (إنما)» فانتفى الولاء عسّن 
لم يعتق7"» والملتقط ليس معتقّاء فليس له ولاءٌ. 
؟-التمسّك بالأصل: قال ابن قدامة - رحمه الله - رالأصل في الآدميّين الحريّة؛ فان 
الله تعالی لق آدم ودره أحراراء و غا اف لعارضٍ» فإذا لم يعلم ذلك العارض فله 
یک الأضل: 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن واثلة بن الأسقع يه عن النبي بلي قال: «المَرأة رر ثلائة مَوَارِيتَ: عَتِيقها. 
وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَهَا الذي لَاعَنَتْ عَنْهُم أخرجه الأربعة إلا النسائي. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: ررذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند 
عدم نسبه؛ لظاهر حديث واثلة» وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق؛ لأن إنعام الملتقط 
على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه» فإذا 
كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق» مع أنه لا نسب بينهماء فكيف يستبعد أن يكون 
الإنعام بالالتقاط سببا له» مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة» وأيضا فقد ساوى هذا 
الملتقط المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الحلكة 


فمن عحاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون احق بمیرانه» وإذا تدبرت هذا وجدته اصح من 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة الشروط في البيع. 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (535/5). المغني (///7553). 
(۳) المغني (//551). 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


(ATT) 


كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام» والعقول أشدٌ قبولّا له» فقول إسحاق في هذه 
المسألة في غاية الوق . 
ونوقش: ان الخد معي ق يسقيم الاستدلال به كما سبق بيانه عند تخريجه. 
وأما قياسه على المعتق فغير صحيح: لأنْ «الالتقاط ليس في معنى العتق؛ لان الرقيق في 
صفة مالكية المال هالك» والمعتق 5 هذا الوصف» واللقيط كان حيًا حقيقة» ومن أهل 
الملك حكماء فالملتقط لا يكون محييًا له حقيقة ولا حكمّاء فلا يثبت له عليه ولاءٌ ما لم يعاقده 


ف (Ds‏ 5 و 
لاا 0 و رود من يوي سليم 
الخطاب» قال: فَجِمْتُ به إلى عُمَرَ بن الَطّابٍ. فَقَالَ: رمَا حملك عَلَى أَخَذٍِ هَذهٍ 


اللسمق؟ قال وَحَدنها 'ضائعة» تأخدثهًا. ٠‏ فقال له عريفة” : با أمية الفا مين انه 


رَخْلٌ صَالِح. قَمَالَ لَه عْمَمْ : «أكدلك»؟ قَالَ: َعَمْ. ال ا لخطًاب: اذهب 
فهو حر ولك وَلَاؤُة وَعَلَيْنَا ئفقفة». أحرحه الإمام مالك0©. 

وهذا أيضًا صريحٌ من عمر بن الخطاب 4ه في جعل الولاء للملتقط. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في الردٌ على المقلّدين وتناقضهم في الاستدلال: «واستدلُوا 


على الد بحديث: «المَرأة تُحْررُ ثلائة مَوَارِيتَ: عَتِيقَهَاء ولقيطهًاء وَوَلَدَهَا الذي لاعَئت عَنْهُ وم 


)١(‏ تحذيب السنن لابن القيم (49/54 5 ١‏ وما بعدها). 

(۲) المبسوط للسرحسي .)7١7/١١(‏ 

(؟) سُئَيّْن أبو جميلة السلمي» صحابي صغير» أخرج له البخاري. نقل ابن عبد البر عن ابن شهاب قال: 
حدثني ستين أبو جميلة» وزعم أنه أدرك النبي ية انظر: الاستيعاب ص(۳۲۸)» تقريب التهذيب برقم: 
»)٤۷(‏ ص(57١).‏ 

(4) العريف: القيّم بأمر القوم» وهو من رؤساء الأجناد؛ لأنه يتعرف أحوال الجيش. قاله التلمساني في 
الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب .)٠٠١١/۲(‏ 

(5) أخرجه الإمام مالك في الأقضية» باب القضاء في المنبوذ» برقم: (١5)؛‏ (۲۸۲/۲). 


(ATV) 


يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطهاء وقد قال به عمر بن الخطاب» وإسحاق بن راهوية» 
وهو الصواب». 

ونوقش: بان المراد بالولاء في كلام عمر ذ#نه: الكفالة والولاية عليه» بدليل أنه جعله 
حراء والحرّ لا ولاء عليه» ويدلٌ على أنه قصد الولاية أنه ذكر هذا بعد قول عريفه: إنه رحلٌ 
صالخ وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه» لكونه مأمونًا عليه دون الميراث”2. 

الترجيم: 

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - هو مذهب الجمهور القائلين بان الملتقط لا ولاء 
له على اللقيط» وذلك لما ا 

أولا: أن البي بي في حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه حصر الولاء في 
العتق» فهذه حجّة قويةٌ على نفي الولاء عن غير المعتق. 

ثانيا: أن حديث إثبات الولاء للملتقط انفرد به عمر بن رؤبة» وفيه احتلافٌ كبيرء 
إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول بحديث مختلفٍ فيه غير وحيه. 

ثالغا: أن الأصول مع الجمهور القائلين بنفي الولاء عن الملتقط» فالأصل أن الجر لا ولاء 
عليه» ومثبت الولاية عليه مطالبٌ بالدليل» وهذا الأصل مرجّحٌ قوي لمذهب الجمهور. 

رابعًا: ينبغي التنبيه إلى أن بعض العلماء حكوا الخلاف في المسألة عن الحنفية”"» ولكن 
الظاهر أن خلافهم ليس قي هذه المسألة بخصوصهاء فقوم أن اللقيط يوالي من شاءء وهم 
يثبتون الولاء با لف كما هو معروفٌ في موضعه» ومصادرهم المذكورة في أول المسألة تؤيّد هذا 
الذي ذكرته“. والعلم عند الله تعالى. 


.)١99/5( أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: الاستذكار »)١١۸/۲۲(‏ الحاوي الكبير (5/9 5 4)» المغني (770/8). 

(۳) كما حكاه ابن عبد البر في الاستذكار .)٠١۸/۲۲(‏ 

(4) وانظر كلام السرحسي الذي نقلته في مناقشة كلام ابن القيم في المبسوط .)7١١1/١١(‏ 


(ATA) 


الفصل الثاني: الدماء, والحدود» والعتق» والميراث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الدماء والحدود 
المبحث الثاني: العتق وما يتصل به والميراث. 


)515959 


المبحث الأول: الدماء والحدود» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذمّي 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث اف ححيفة ذه قال: «سَأَلت عَلِيَا له : هَل عِنْدَكُم 
شَيْءُ مِمًا ليْسَ في القرآن مما لَيْسَ عِنْدَ النّْس؟ فقال: والذي فلق الْحَبَّة َرأ مء مَا عِنْدَنا إل ما 
في القرآن. إلا فَهْمًا يُعْطَى رَجْلٌ في كتابهء وَمَا في الصّحِيفَة. قلث: وَمَا في الصّحِيفَة؟ قال: الْعَقَلٌ 
وفكاك الأسيرء وأنْ لا يقل مُسْلِمٌ بكافى»'. 

القياس المعارض لهذا: قال الإمام الطحاوي - رحه الله - في تأييد وحوب 
القصاص بين المسلم والذمي: «والنظر يوحبه» والقياس يشدّه؛ لأنَا رأينا ذا العهد حرم دمه 
بعهده» كما حرم ماله بعهده» وقد كان قبل ذلك حلالٌ الدّم,حلالٌ المال» ثم صار بالعهد 
حرام الدّم حرام المال» وكان من سرق من ماله ما يجب القطع في مثله فُطِعَ في ذلك - وإ 
كان مسلمًاء كما يقطع في مثل ذلك إذا سرقه من مال مسلمء فكانث حرمة المال بالعهد 
كحرمتها بالإسلام فيما ذكرنا سواءء أو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهكِ 
مثلها نما قد حرم بالإسلام» ولا كان ذلك كذلك في الأموال» وجب أن يكون في الدّماء 
كذلك» وأنْ يكون الدّم الذي قد حبرم بالعهد كالدّم الذي قد حرم بالإسلام» وأنْ تكون 
العقوبة بانتهاكه لحرمته بالعهد كالعقوبة في انتهاكه مثله؛ لحرمته بالإسلام» بل قد رأينا حرمة 
الدّماء في هذا فوق حُزمة الأموال؛ لأنّا رأينا العبد يسرق مال مولاه» فلا يقطع» وإِنْ كان سرقه 
من حرزءورأينا يقتل مولاه عمداء فيقتل» فكان الدَّم فيما ذكرنا من الحرمة أغلظ من المال فيما 
ذكرنا من الحرمة» ولا كان ذلك كذلك» وكانت العقوبة فيهما جميعًا في غير الأوكد سوا 
كانت العقوبة في الأوكد منهما فيما حرم بالإسلام وفيما حرم بالدّمّة أحرى أنْ يكونا سواءً» أو 
أن تكون العقوبة في انتهاك الدّماء امْحّمة بالملّة وبالدّمَّة سوا كالعقوبة في الأموال الحرّمة بالملّة 
والدّمّة التي قد جُعِلَتْ سواء». 


.)"78/١7( أخرحه البخاري في الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر» برقم: (©591)؛‎ )١( 
.)١ 55/١( شرح مشكل الآثار (۲۷۸/۳ وما بعدها). وينظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 


0050 


أقوال العلماء - رحمهم الله -قي المسآلة : 

الجاني وابحني عليه إما أن يكونا متساويين في الدّين أو مختلفين» فإن كانا متساويين فلا 
حلاف في القصاص بينهما. وإن كانا مختلفين: فإن كان بين غير المسلمين كاليهودي والنصراني 
الذميين» فإن القصاص حار بينهما أيضاء وإن كان بين مسلم وغيره» فإن كان الجا كافرا سواء كان 
ذميا أم مستأمناء فيقتصٌ منه» وإن كان الجاني مسلما وابحني عليه كافراء فإن كان حربيًًا فلا حلاف 
في سقوط القود عنه؛ لأن الحربي حلال الدم» فلا يقاد به مسلم مطلقاء وإن كان الكافر المقتول ذميا 
فهل يقاد به المسلم؟ احتلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول : يقتل المسلم بالذَّمّيء وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 

القول الثافي: لا يقتل مسلم بذمّئّ» وهذا مذهب المالكية”"2» والشافعية» والحنابلة- 
رحمهم الله-. 

سبب الخلاف : تعارض الآثار والقياس“. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رَسُولَ الله 4 قَتَلَ مُسْلِمًا بمُعَاِدِ وقَالَ: 


ل 58" ١‏ بقن 6 5 ( 
«أئا أحق مَنْ فى بِذِمَتِه» أخرحه الدارقطني” . 


.)١۳١/۲( انظر: مختصر الطحاوي ص(۱۳۰١)» تبيين الحقائق (۲۲۰/۷)» اللباب‎ )١( 

(۲) انظر: الإشراف للقاضي »)۸١۲/۲(‏ القوانين الفقهية ص(377)» الشرح الصغير .)١١١/٤(‏ واستفنى المالكية قتل 
الغيلة» فإن الإمام يقتله به ولا عفو فيه. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 50/1١‏ ١)؛‏ روضة الطالبين »)٠١١/۹(‏ مغني امحتاج .)١15/4(‏ 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة »)١۲۷/١(‏ الحرر »)١٠١/۲(‏ الإقناع (54/4 .)٠١‏ 

(ه) بداية المجتهد .)5١170/5(‏ 

(7) أخرحه الدارقطني في الحدود والديات» برقم: »)١55/5( »)۳٠١۹(‏ ومن طريقه البيهقي في اللجنايات» باب 
ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وحاء عن الصحابة في ذلك .)٣ ٠//(‏ قال الدارقطني: ررم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى» وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني؛ مرسلٌ عن النبي 
يد وابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ إذا وصل الحديث» فكيف ما يرسله» واللّه أعلم». 


)55١١ 


ا 


وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث مفشرء وهو وإنّ كان مرسلا فإك إرساله لا يض 
عندنا. 
ونوقش: بأنّ الحديث ضعيفٌ مرسلًا ومسندًا» فلا يصح التعلّق على الإطلاق. 
۲- من المعقول: أن الذّمَىَ محقون الدّم حقنًا لا يرفعه مضي الوقت» وليس ببعضٍ 
للقاتل ولا ملكه» فأشبه المسلم من هذا الوجه" 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن أي جحيفة خ4 قال: «سَأَلْتْ عَلِيا ه: هل عِنْدَكُمْ شَيْءَ مما لَيْسَ في الْقرْآنِ 
مما لَيْس عِنْدَ النّاسِ؟ فقال: وَالّذي فَلَقَ الْحَبَّكَ وبر هد مَا عِنْدَنَا إلا ما في 
القرآن» إل فَهْمَا بُعْصَى رَجْلٌ في كتابه, وَمَا في الصّحِيفَةِ قلث: وَمَا في الصّحيفَة؟ 
قال: الْعَفْلُء وفكاك الأسير, وأنْ لا يُفْمَلَ مُسْلِمٌ بكافر» رواه البخاري. 
؟- وعن علي ذه عن النبي ب قال: «الْمُسْلِمُونَ تتكاقاً موه وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُم 
وَيَسعَى متهم أدْنَاهُم آنا نا 0 مؤمِن بکافو. وَل ذو عه ف عَهده. من أَحَدَتَ حَدَثا 
فعَلی e.‏ وَمَنْ أَحْدَتَ حَدَثا أو اوى محدثاء فَعَليّه لَعْكَة الله والمَلَائِكَة وَالنّاس 


5 5 3 
أجمعین: رواه أبو داود والنسائي” 1 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي (755/5). وقد أطال في إيراد عمومات لا تفيد محل النزاع» فرأيت الإعراض 
عن ذكرها. 

(۲) شرح مختصر الطحاوي (855/5). 

(۳) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) أخرحه أبو داود في الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم: »)٤۳١/٤( »)557٠0(‏ والنسائي في القسامة» 
باب سقوط القود من المسلم للكافر» برقم: (41759)» (۳۹۲/۸). وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. وصحّحه ابن الملقن» وقال الألباني: رحاله ثقات رحال الشيخين. انظر: المستدرك مع 
تلخيصه »)١51/7(‏ البدر المنير »)١١۸/۹(‏ إرواء الغليل (77/1؟ وما بعدها). وق الباب عن عائشة» 
وابن عمر» وابن عمرو ذ#د. انظر: أحاديثهم في البدر المنير »)١5//9(‏ وق التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 


.)5 5.7/5١ 


(۲) 


وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي ي نفى القصاص بين المسلم والكافرء فكان 
على عمومه في كل كافر'''» بل جعل النبي #5 الإبعان هو الواحب للتكافؤ دلي على انتفاء 
ذلك في الكافر سواء كان ذمَيًا أو مستأمًا؛ لانتفاء الإبمان الواحب للمكافأة فيه" 
ونوقش بأمور منها: 
أولا: أنّ المقصود بالكافر في الحديث الكافر الحربي لا الذمّي» ويذل على ذلك ويوئدة: 
ما جاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال: «جينَ فيل عْمَرُ ڪه مَرَرْتْ على أي لله وَمَعَهُ 
ا رانء فلا بَعتَهُمْ تَارُو سقط من بيهم جر لَه رأْسَانِء وَمْسَكةٌ في وَسَطِو فَانْظُرُوا لعل 
لدي فيل به عُمَر ڪه فتظڙوا قدا هو الجر الذي و وَصَّفَ عَبْدُ اليَحْمَنِ فانطلق عُبَيْدُ 
بْنُ عُمَرَ جين يع ذَلِكَ مِنْ عبد اليّحمَنِ و ا .دعا ن قَلَما حر 
اطي ئی تنطر إل قرس لي» ي عر عن حى مَصَى بي يديه عله اليف فلا 
مات الف ا 1 2 الله قَالَ عبن 0 عوك لق وان ا 
ارف ات فلا حر عَلَوْنُهُ بالف ET‏ تم انطلق عَبَيْدُ عْبَيْدُ الله يهَل ابن 
أبي ْلَه صغيرة دعي 0 قَلَمًا ا عْثْمَانُ ا ذَعَا الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فَقَالَ: 
اشيڙوا علي في قل هدا التخل الَّذِي تق في الین ما تق فَأَجْمَعَ الْمُهَاجرُونَ فيه على كلم 
وَاجدَةٍ يمرو بالسَّدَةٍ عَلَيْهِ وة على قله وَكَانَ قَوْجُ النَّاسٍ الأَعْظم مَعَ عْبَيِدٍ الله يَقُوا 
ميته وَامْرمُرَانِ: أَبْعَدَهْمًا الل فَكَانَ في ذَلِكَ الاخيلاف. م م كَالَ عَمْرُو بن الْعَاصٍ: ا 


الْمُؤْمِنَ: إِنَّ هَذًَا الآ ذأ لمن أذ تكو ب هقد يفت وا ذلك ل أ 


2 


يَكُونَ لَكَ عَلَى الاس سُلْطَانٌ فَأَعْرِضْ عَنْ عُبَيْدٍ الله. وَتَمَرّقَ الاس عَنْ خطبَةِ عَمْرِو بْنٍ 


.)١ 58/١ 5( انظر: الحاوي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 .)85/١‏ وانظر: الاستذكار .)١۷۷/٠١(‏ 

(۳) بضم الحيم» وفتح الفاء» وسكون الياء آخر الحروف» بعدها نونٌ مفتوحة»وفي آخرها هاء. كما في 
نخب الأفكار ( 5055/1١‏ ). 


(EY) 


الغْاص+ وَوُدي التجلانٍ وا أخرجه الطحاوي» وقال: («(قفى هذا الحديث أن عبيد الله 
نه قتل جفينة وهو مشرڭ وضرب الرمزان وهو كافرٌء ثم كان إسلامه بعد ذلك» فأشار 
المهاحرون رضوان الله عليهم على عثمان ذه بقتل عبيد الله» وعليٌ فيهم» فمُحال أنْ يكون 
قول النبي وَلِ: «لا يُقَمَلُ مُسْلِمٌ بكافِرٍ» يراد به غير الحري» ثم يشير المهاحرون وفيهم علي على 
عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهدٍء ولكن معناه على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا 
E‏ 

وهذا الاعتراض ظاهر الانتقاض» فإِنّ قصة عبيد الله بن عمر - رضى الله عنهما - 
حارحة عن القصاص مطلمًاء فلم يكن للهرمزان أولياء يطلبون بدمه» وإِنما نقم عليه عثمان 
والمهاحرون معه أ افتياته على الإمام» فلو فتح باب القتل باسم القصاص للأفراد لاستشرى 
هذه القصة على وحههاء فقال: «ا محاربة يشترك فيها الردء والمباشر عند الجمهور» فعلى هذا: 
من أعان على قتل عمر ولو بكلام» وجب قتله» وكان الحرمزان من ذكر عنه أنه أعان على قتل 
عمر بن الخطاب» وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واحباء ولكن كان قتله إلى الأئمة فافتات 
عبيد الله بقتله» وللإمام أن يعفو عمن افتات ا 

ثم أحاب الإمام البيهقى - رحمه الله - على اعتراض الطحاوي فقال: ررهذا الذي ذكره 
التلحاوق ساقط مق ا 

أحدها: أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليًا ذه أشار بذلك» فإدخاله 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار في القصاصء باب المؤمن يقتل الكافر» )١915/7(‏ وقال العيني 
في نخب الأفكار (ه١/551):‏ رأخرحه بإسناد صحيح؛ ورحاله كلهم رحال الصحيح ما خلا 
إبراهيم». يقصد شيخ الطحاوي إبراهيم بن أبي داود. ' 

(۲) شرح معان الآثار .)۱۹٤/۳(‏ 

(۳) منهاج السنة .)۲۸۳/١(‏ 


)555( 


والثاني: أن في الحديث رواه أنه قتل ابنةَ لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدّعى الإسلام» وإذا 
وحب القتل بواحدٍ من قتلاه صح أن يشيروا عليه بالقصاص. 

والثالث: أن الحرمزان وإ أقد بالإسلام حال مه السيف في الخبر الذي رواه الطحاوي» 
فكان قد أسلم قبل ذلك» وهو معروف فيمابين أهل المغازي» وإنما قال: لا إله إلا الله حين 
مه السّيف تعجبًا أو تبعيدًا لما امه به عبيد الله بن عمر - رضي الله عنهما -' - 

ثانيا: أن قوله ي في الرواية الثانية: رولا ذو عهد في عهده» دليك على أن المقصود 
بالكافر هو الحربي؛ فتقدير الكلام: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ لأن كلمة 
(ذو) لو عطف على الكافر لكان برورًا بالياء» فلما جاء مرفوع بالواو رولا ذو عهد» دل 
على أنه معطوفٌ على على المسلمء > ونظيره في كتاب الله تعالى: + ولص بيسن من الْمَحِيضٍ من 
س رہہ صر ص > 00 رمت و ل ل 2 
ساپک إن رتت معِدَممُنَّ تَلنَهُ شمر وات لر يصن 4 الطلاق: ٤‏ . 

وأجيب: بان هذه الجملة رولا ذو عهدٍ في عهده) بقل وتفيد أن المعامّد معصوم 
الم ما دام 2 ع1" ل على هذا أن كلامهم يحتاج كت تقدير» و«الأصل عدم التقدير» 
والكلام مستقيمٌ بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة» ويؤيّده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة 

٤ ع‎ 

الأولى». 


)١(‏ نقلته من نخب الأفكار للعيني (١٠/٠٠٠)؛‏ لأنّ المطبوع من معرفة السنن والآثار حللا في هذا 
الموضع .)۲١-۲۳/٠١(‏ وهناك اعتراضات ساقطة من العيني على البيهقي واتامه للبيهقي بالتعصّب! 
وهو منه بريءٌ» ولا حاحة إلى نقله» فكلام البيهقي واضح البرهان» لائح الرححان» والله المستعان. 

(۲) انظر: شرح مشكل الآثار (۲۷۸/۲)» شرح مختصر الطحاوي .)٠١/١(‏ ثم تتابع الحنفية على إيراد 
هذه المناقشة كما تحدها في الحداية وشروحها! 

(۳) انظر: الحاوي (0 57/1 .)١‏ 

.)۳۲۹/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


)1٥( 


۳ من المعقول: أن المسلم لا يقتل بالذمي» لأنه منقوص بالكفرء فلم يقتل به 


الترجيم: 

القول الراحح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور القائلين بان المسلم لا يقتل بالكافرء 
وذلك طاياق: 

أولا: صحّة السنة وصراحتها في الدلالة على قولهمء فكان قولحم راححًاء وبرهاتحم 
e NEE‏ 

ثانيا: أن هذا القول متأيّدٌ بأنٌ الله لا يجعل المسلمين كالحرمين» ولن يجعل للكافرين على 
المؤمنين سيبلاء والمسلم أفضل من الكافر في الدنيا والآخرة» فلا يقتل به ولو كان ذميًا. 

ثالثا: أدلة الحنفية ضعيفةٌ جدَاء فهم إما أن يتعلّقوا بعموماتٍ لا تفيد في محل النزاع» 
وإما أن يتعلقوا بحديثٍ واو لا تقوم بمثله حجّة» أو يلجأوا إلى أقيسة معارضة با هو أقوى منهاء 
فقياس المال على النفس قياس فاسدٌ؛ لمعارضته للنص» كما قال ابن عبدالبر - رحمه الله -: 
«وهذا لعمري قياس حسنٌ لولا أنه باط عند الأثر الصحيح» ولا مدحل للقياس والنظر مع 
صحّة الأثر»" ثم لا تجمعهما علَةٌ جامعةٌ وقد أحسن الإمام ابن حزم - رحمه الله - في 
نقده ونقضه لهذا القياس» فقال: رروأما احتجاحهم بأنه كما يحب قطع يد المسلم إذا سرق مال 
ذمّي» فكذلك يجب قتله به» فقياسسٌ فاس والقياس كله باطلٌ» ثم لو صح القياس لكان هذا 
منه عين الباطل؛ لأنّ القود والقصاص للمسلم من الذَمّي حق للذَّمََ عندهم, له طلبه» وله 
تركه والعفو عنه» وهذا هو السبيل الذي منع الله عر وجل مثاء ولم يجعلها لكافرٍ على مسليء 
وليس كذلك القطع في السرقة» ليس هو من حقوق المسروق منه المال» ولا له طلبه دون غيره» 


.)١57/١5( وما بعدها)» الحاوي‎ ۸٠۲/۲( انظر: الإشراف للقاضي‎ )١( 


(؟) الاستدكان :وه 76/9 1), 


)555( 


ولا له العفو عنه» إنما هو حق لله عر وحلٌ أمر به» شاء المسروق منه أو أبى» فلا سبيل للذّمَيَ 
علق ال ا 
المطلب الثاني: القسامة وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم القسامة 

أخرج الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة نه ورحالٍ من قومه: رن عَبْدَ الله بْنَ 

سَهْل ومُحيّصة ' حرجا إلى ح خير من جَهد أَصَابَهُمْ فا ENE‏ 
قير أو عَيْنِ) اتی يَهُودُ فَقَالَ: أَنْتُمْ والله فَعَلَثُمُوهُ. قالوا: ما فَتَلْمَاُ وَالله! ؟ 

قؤمه فَذَكُرَ لهم فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَحُوهُ حوبص - وَهْوَ اکر مِنْهُ - وَعَبْدُ اليَحْمَنِ بُ 0 7 
3 - وهو الَّذِي گان في َير - فَفَالَ الي 4: كبز كبّز. بريد السَنّ. فَتَكَلّمَ حوبص 


.)١15/1١( المحلى‎ )١( 

(۲) القسامة: هي مان مكرّرة في دعوى قتل معصوم. نص زاد المستنقع ص(١١١).‏ 

(۳) عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاريء الحارثي» قتيل اليهود بخيبر» وهو أو عبد الرحمن» وابن أي 
حويّصة ومحيّصة» وبسببه كانت القسامة. انظر: أسد الغابة 56/9 »)١‏ الإصابة .)١١1//4(‏ 

(:) هو أبو سعد محيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري» الأوسيء ثم الحارثي» وهو 
أحو حويّصة» وكان أصغر منه» وكان إسلامه قبله» حيث أسلم قبل الهجرة» وعلى يده أسلم أخوه 
حويّصة» بعثه النبي 5 إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام» شهد أحدًا والخندق وما بعدهما من المشاهد. 
انظر: أسد الغابة (9557/5)» الإصابة .)۳۷/١(‏ 

(5) هو حويّصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري» الأوسيء ثم الحارثي» أبو سعد» وهو 
أ جو حتفن لأبية وأمة: .سيد أحدا:والمشاهد كلها مع رسول الله يي بعدهما. انظر: أسد الغابة 
(1/اهدهى الإصابة 5/59 .)١5‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامرالأنصاري» ثم الحارثي» أبو عبد الله» ابن عمّ 
حويّصة ومحيّصة؛ هو الذي فل أحوه عبد الله بن سهل بخيبر. قيل: شهد بدرّاء وشهد أحدًا والمشاهد 
بعدها مع رسول الله ي استعمله عمر على البصرة بعدموت عتبة بن غزوان. انظر: أسد الغابة 
ممه م)» الإصابة .)٠٠١/٤(‏ 


(AY) 


كلم مُحَيّصَهُ فخا قال سول الله كل: إِمَا أن يدوا صَاحِبَكُمْ وَإِما أَنْ يُؤْذْنُوا بحزْب» فكتب ا 
رَسُولُ الله كلك لهم به. قگتب: ما فََلتَاه. فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِحُوَيّصَةَ وَمُحَيّصَةَ وَعَبْدِ الرحْمّن 


لكل وتكترن هم امك لره لذ قال الخدت a E ODE‏ 
رَسُولٌ الله لك من عنده: الك قت حى أُدْخِلتٍ الدَارُ. قَالَ سَهْلٌ: فركضتبي مِنْهَا نَاقَهٌ). متفق 
ل 


الأصل المعارض لهذا: قال ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: رروعمدة الفريق النافي 
لوحوب الحكم با أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صختهاء فمنها: أن الأصل في 
الشرع أن لا يحلف إلا على ما علم قطعًا أو شاهد حسّاء وإذا كان ذلك كذلك» فكيف 
يقسم أولياء الم وهم لم يشاهدوا القتل؟ بل قد يكونون في بلدٍ والقتل في بلا آخر...ومنها 
انمو الأصولء أن اليه عل من ای امن على مع ایک واا كانت هذه الاتا عير 
نص في القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرّق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى»”. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

احتلف العلماء -- رحمهم الله - في حكم الأخذ بالقسامة في الأصل على قولين: 

القول الأول : القسامة جائزة» وهو مذهب الأئمة الأربعة" کر اک 


»)7١95( أحرحه البحاري في الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمثاله» برقم:‎ )١( 
ووهم ابن رشد‎ .)٠١١/١١( :»)57578( ومسلم في القسامة» باب القسامة» برقم:‎ »))578/1( 
فزعم أن هذا الحديث ضعيف» وأن شيخ الإمام مالك وهو أبو‎ »)۲۲۲۹/٤( الحفيد في بداية المجتهد‎ 
ليلى مجهول وأن البخاري لم يخرج هذا الحديث من أحله» وهو في هذا تبع لابن عبد البر في‎ 
إلا في إخراج البحاري للحديث» فالذي نفى ابن عبد البر إخراج البخاري‎ »)٠٠/٠٠( الاستذكار‎ 
له هو الحديث الذي بعد هذاء ولعله التبس على ابن رشد حرحمه الله-. واتفاق الشيخين على‎ 
فيه: رروهو حديث صحيح‎ )١٠/۳( إحراحه يبطل كل المزاعم» بل قال ابن رشد الحدّ في المقدّمات‎ 
لا احتلاف بين أحد من أهل العلم في صحته»!‎ 

(۲) بداية المجتهد (75/54؟؟ وما بعدها). 

(۳) انظر: الاختيار لتعليل المختار »)51٠١/5(‏ بدائع الصنائع (57/7")» البناية (7 08/١‏ 5)» التلقين 


(A) 


و الثافبي : القسامة غير جائزة» وهو قول محمد بن سيرين“» أبي قلابة"'» وعمر 
بن عبد العزيز - رحمهما الله-. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ سهل بن أبي حثمة نه ورجالٍ من قومه: أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيّصَةَ حَرَجَا 
إن خيزيين غير اسايقم قاخير مخض أذ عند آله قل وطح في قير أرعتي 
فاتّی يَهُودُ فَقَالَ: ننم والله فَتَلَثْمُوةُ. قَالُوا: ما قَمَلْمَاهُ وَالله! د ثم أَقْبَلَ حٌى قَدِمَ عَلَى 
فقؤم فَذكرَ لهم فَأَقبَلَ هو وأخوةُ حَوَيّصَةُ - وَهْوَ أَكْبَرُ من - وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ 
e‏ - وَهْوَ الَّذِي گان في خَيْبَرَ - فَقَالَ اؤ جك ل کر کر يريد 


ال 3 اعرف لم | 0 الله يل: إِمَا أن يَدُوا 


ص(۱۹۲١)»‏ المقدمات الممهدات (۳۰۱/۳)» الشرح الكبير للدردير (57/4 5). الأم (4/0 57)؛ 
البيان للعمراني »)۲۲١/٠۳(‏ روضة الطالبين »)57/١١(‏ الكافي لابن قدامة (587/0). الإقناع 
»)۱۹۷/٤(‏ الروضع المربع ص(١ ١‏ 5). 

(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق (١١//؟).‏ 

(۲) هو شيخ الإسلام عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل الحرمي» أبو قلابة البصري» قدم الشام» وانقطع 
بداريا. حدث عن ثابت بن الضحاك» وأنس بن مالك» وحذيفة :2 يلحقه» وسمرة إت وغیرهم» وعنه مولاه 
أبو رحاء سلمان» ويحبى بن أبي كثير» وقتادة» وخلق سواهم. كان ثقةَ كثير الحديث. أدرك خلافة عمر بن 
عبد العزيز» ومات بالشام سنة أربع ومائة. وقيل: وقيل: خمس ومائة» وقيل: ست أو سبع ومائة. انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص(٦۸)»‏ سير أعلام النبلاء (454/54). 

(۳) انظر الرواية عنهما في حديث مطل يأتي بإذن الله في صحيح البخاري .)187/١7(‏ وعمر بن عبد العزيز 
هو الخليفة الإمام؛ العالم امجتهدء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
خمس أبو حفص القرشي الأموي» المدني» ثم المصري. مولده بالمدينة سنة مقتل الحسين. ووفاته بدير معان 

من أرض حمص يوم الجمعة لخمس بقين من رحب سنة إحدى ومائة وعاش تسعًا وثلاثين سنة ونصمًا!. له 
فضائل جمة» وترجمة منيفة في تاريخ الإسلام للذهبي »)١٦٤/٤(‏ وف السير (54/5 .)١١‏ 


)5559 
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لا قال رَسُولُ الله ل لوص وَمُحيْصَة وعبْدٍ لرحمَن: أتخلفون وتسْمَحقُونَ دم 
: لا. قال: أَفْتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: وا مُسْلِمِينَ.قَودَاهُ رَسُولُ 
مِائَهُ تاقة. حى أُدْخِلَتٍ الدَارْ. قال سَهل: فرصتي مِنْهَا نَاقَةُ). 


قال القاضى عياض اليحصى - رحمه الله -: ررحديث القسامة المذكور أصلة من أصول 
الشرع» وقاعدةٌ من قواعد الأحكامء وركنٌ من أركان مصالح العباد» به أحذ كافة الأئمة 


والسلف» من الصحابة والتابعين» وعلماء الأئمة» وفقهاء الأمصار» من الحجازيّين والشاميّين 


والكوفيّين» وإِنِ احتلفوا في صورة الأحذ به» وروي التَوقّف عن الأحذ به عن طائفة» فلم يروا 
القسامة» ولا أثبتوا لا في الشرع حكمّا”". 


چ 


من المعقول: قال الإمام مالك - رحمه الله - : وولا فرق بين القسامة في الدّم 
والأبمان في الحقوق: أن التحل إذا داين التحل استثبت عليه في حمّهء وان التحل 
إذا أراد قتل الزحل لم يقتله في جماعة الناس» وإنغا الم انر قال: فلو لم 
تكن القسامة إلا فيما تبت فيه البيّنة» ولو عُمِلَ فيها كما يُعْمَل في الحقوق» 
هلّكت الدّماءء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيهاء ولكنْ إنما جعلت 
القسامة إلى ولاة المقتول» يبدّؤون بما؛ لِيَكْفتٌ الثّاس عن الدم» وليحذر القاتل أَنْ 
يؤحذ في مثل ذلك بقول المقتول»”". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


١ 


عن أبي قلابة «أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز سَرِيرَةُ يو به ما لِلئّاسِ) ثُمَ أن هم فَدَخَلُوا 
فَقَالَ: ما تَقُولُونَ فى الْقَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدْ بها حَقٌ وَقَدْ أَقَادَ بها 
لْحْلَمَاهُ. قال لي: ما تقول يا أبَا قلابة؟ وَنَصَبَبِي لِلئّاسِ. فَفُلْث: يا أَميرَ ا بين 


عِنْدَكٌ زؤوس الْأَجْتَادٍ وَأَشْرَافَ الْعَرب» أَرَآَيْتَ َو أَنَّ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى + 


)١١‏ هو حديث مسال وسبق تخريحه. 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (588/5). 
(5) الموطاً (455/1). 


65 


مخص بلاق اه قَدْ رَنَى وَلَمْ يَرَوْهُ كنت تَرْجْمُه؟ قَالَ: لا. قُلْتُ: فو الله ما فكل 
رسول الله يه قط إل في إخدى ثلاث خصال: رَجل فقتل بجريرة تفسِه فقتل أؤ 


رل رَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍء أ َل حارب الله وَرَسُولَهُ وارد عَنِ الإسلام» أخحرحه 


ا SS‏ 2 بن العزيز عَلَى أبي لات وَهُوَ مريض؛ 


O 


فَقَالَ: نَشَدتَكَ الله د با أب قَلَابَةً! لا د تشمت بتا الْمُنَافْقِينَ 32 كل فَتَحَدَنُوا > 


ا 


د فلاا سَرَقَ بأَرْضٍ گدا وكدّاء أكنت فَاطِعَهُ؟ قَالَ: 


الْقَسَامَةَ فَقَالَ أَبُو قلابة: يا امير ال لا أذ ف ف الشام عَنْدَ 
| 
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2 و ا ¢ 


فكب عْمَرْ في الْقَسَامَةِ: إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَذل أن فاد 
شَهَادَةُ وَاحِدٍ من الْحَمْسِينَ إِذَا حَلفُو. 


لا 
شَهِدُوا أَنَهُ شرب حَمْرًا بأزض كذَا وَكَذَاء وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهتاء أكنت حَادَهُ 


على دزو 


ما 
١‏ 
اها 


وهذا كما ترى استدلالٌ من أبي قلابة على نفي القسامة بالأصل العام في الشهادة» وأنما 


لا تنبت بأقلّ من عدلين» ووافقه عمر بن عبد العزيز» وأمر الناس به. 
i.‏ بمخالفة هذا القول للسنة ولمعنى المعقول» فقد روى عبد الرزاق 


2 
ع ؟ عم 


قال: «دعاني عمر بن العزيز فقال: إِني أ أريدٌ أن أَدَعَ الْقَسَامَةَ يَأتي رَجُلٌ من أَرْضٍ كذًا 


عن الزهري 
وَكَذَا 2 7 


من أَرْضٍ كذَا وَكدَاء فيَحْلِفُونَ فَقَالَ لَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَك قضى بها سول الله يل وَالْحْلَقَاءُ بَعْدَهُ 


اش 


ولك ته أزشك رجن أذ يقل عند اك فيط دمه إن لِلئّاسِ في الْقَسَامَةٍ حيًا 


اديه 
4 .۰ 


أذ ا ا خم فد 


ال 


.)١85/١7( »)7895( أخرجه البخاري في الديات» باب القسامة» برقم:‎ )١( 
.)"8/١١( »)۱۸۲۷۸( أخرجه عبد الزراق في العقول» باب القسامة» برقم:‎ )۲( 
.)١85715( أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق» برقم:‎ )۳( 


Ce) 


الترجيم: 

القول المتعيّن في هذه المسألة هو القول الموافق لظاهر السنن الثابتة عن النبي 5 في 
القسامة» وذلك لما ا 

أولا: أن السنة حاءث بإثبات القسامة» وقضى جا الخلفاء من بعده» وأجمع عليه أهل 
ادف قفا الصار إل القول هة 

ثانيا: أن الأصول مخالفة للقسامة» فإنما حاءث على حلاف باب الشهادة؛ لأن القسامة 
تكون باللوث» ويقسم الخمسون على أمر لم يشاهدوه ولم يحضروه» وهذا هو السّرٌ في رفض 
محيّصة وحويّصة وعبد الرحمن بن سهل د القسامة» فالأولى للمرء أن يكل أمره إلى الله» لكن 
إذا حلف الأولياء وجب الحكم لحم بماء فإنّ النبي بي لم يكن ليطلب منهم الأبمان إلا لأتما 
تثبت القود أو الدية على اختلافب سيأ بإذن الله تعالى. 

ثالغا: أن حروج القسامة عن الأصول لمصلحة راححة» وهو الحوطة للدّماء, كما سبق 
ذلك في كلام الإمام مالك = رحمه الله -. والله تعالى أعلم بالصواب. 

المسألة الثانية: تبدئة المدّعين بالأيمان في القسامة 

أخرج الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة ذه ورحالٍ من قومه: أن عَبْدَ الله ن 
سَهْلٍ وحص حرجا إلى حير من هد ايهم قأخير مَحيْصَة أن عبد الله فيل وطرح في فَقِيرٍ أ 
عن اتی يَهُودُ فَقَالَ: ْنم والله فَتَلْثْمُوهُ. قَالُوا: ما فَمَلْمَاةُ وَالله! ته َم اقل عَنَّى قَدِمَ عَلَى قَوْم4 
فذگر لَه قبل هُوَ وَأَحُوةُ حْوَيّصَةٌ - وَهْوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن سَهْلء فذحب يتكلم - 
وهو الَذِي گان في حَيبر - فَقَالَ التي يذ كبّز كبّز. يُِيدُ السسنّ. كلم حوبصة م كلم مُحيّصا. 
فَقَالَ رَسُول الله يك إِمَا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ؛ وما أَنْ يُؤْذِنُوا بحب فكتب إِلَيْهِمْ سول ألله #4 لبهم 
به. فگتب: ما قَعَلْنَاُ. فَقَالَ وَسُولُ الله 4 يل حوبص وَمُحَيّصَةَ وَعَبد الَحْمَنِ: أَتَخْلفُونَ وَتَسْتَحَفُونَ َم 
صَاحِبِكُن؟ فَالُوا: لّا. قال: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يهُودُ؟ قَالُوا: وا مُسْلِمِينَ. فَودَاهُ سول الله ل مِنْ عنده: 
مان نَاقةء حى أُذخِلتٍ الدّاز. قال سهل: فركضتني منها ناق . 


)١١‏ هو حديث المسألة السابقة» وتقدّم تخريجه. 


06 


الأصل المعارض لهذا : قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله - في الاستدلال لقول 
الحنفية في التبدئة بالمدّعى عليهم بالأيمان: ررقالوا: وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة 
المدّعين بالأيمان؛ لأنّ الأصل شاهدٌ لأحاديثنا من أن اليمين على المدّعى عليه»'. 

فالمسألة داحلة في الترحيح بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر بموافقة الأصول لبعضها. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

اختلف العلماء القائلون بجواز القسامة فيمن يبِدّأون بالأبمان في القسامة على قولين: 

القول الأول : يبدأ بالمعى عليه فان حلفوا خمسين بيئاء ألزموا الدّية» وهو مذهب 
ال - رحمهم ا 

القول الثافي: يبدأ في أبمان القسامة بالمدّعين» وهو مذهب المالكية» والشافعية“)» 
والحنابلة - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن عبد الرحمن بن ميد قال: إن سَهْلًا - والله - أَوْهَمَ الْحديت» إن رسو 


الله ول كتب إِلَى يهود اه قڏ جد بَيْنَ أَظْهْرِكُمْ قتي فَدُوهُ فَكَتبُوا يَخلِفُونَ بال 


)١١‏ بداية ا مجتهد ۲۲٠١۰/٤(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: الاختيار »)51١/5(‏ شرح مختصر الطحاوي »)۳۷/٦(‏ تبيين الحقائق .)۳٤۷/۷(‏ 

(؟) انظر: التفريع »)۲١۸/۲(‏ روضة المستبين »)١١٤٤/۲(‏ الشرح الكبير للدردير (557/5). 

(5) انظر: الأم (57/1)» البيان للعمراني (۲۲۰/۱۳)» النجم الوهاج .)۲١/۹(‏ 

(5) انظر: الفروع »)١9/١٠١(‏ المبدع »)۳٦۱/۷(‏ الإقناع .)5١7/5(‏ 

(5) هو ,عبد الرحمن بن بُجْيْد: (مصعّر)» ابن وهب بن قيظي بن قيس بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن مجدعة 
الأنصاري المدني. قال أبو بكر بن أبي داود: له صحبة. وقال ابن أبي حاتم: روى عن الني بي وعن حدّته. 
وقال ابن حبان: يقال له صحبة. ثم ذكره في ثقات التابعين. وقال البغوي: لا أدري له صحبةٌ أو لا. وقال 


أبو عمر: أدرك البي 3 وم E‏ منه فيما اخسب» وي صحبته نظنٌ إلا أنه روى» فمنهم من يقول: إن 
حديثه مرسل» وكان يذكر بالعلم» ولم أرهم ذكروا أباه في الصحابة» فلعلّه مات قبل أن يسلم» وخلّف هذا 
صغيرا». انظر: الاستيعاب ص: (455)» الإصابة .)١55/5(‏ 


(۷) أوهم في الكلام وف الكتاب: أسقط منه شيئًا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ص: (197). 


(e) 


َاقَق) أخرجه أبو داود”" . 
قال أبو بكر الحصاص - رحمه الله -: «فبطل ما روي عن سهل على ما ذهب إليه 
مخالفناء وأنّ النبي ي أمر الأنصار بالأبمان على الوحه الأول الذي الذي ادّعوه؛ لمخالفته هذه 
الأصول التي وصفنا»”". 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الدّيات» باب في ترك القود بالقسامة» برقم: (557)» (470/4). قال الإمام 
الشافعي - رحمه الله - في احتلاف الحديث (مطبوع مع الأم) :)۲۹١/٠١(‏ «فقال لي قائل: ما 
بمنعك أن تأحذ بحديث ابن بجَيد؟ قلث: لا أعلم ابن يُجْيْد مع من النبي وله وإذا لم يكن مع من 
النبي 5 فهو مرسل؛ ولسنا ولا إياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلا صحب النبي وين وجمع منه» 
وساق الحديث سياقًا لا يثبته إلا الأثبات» فأخذت به» لما وصفت». وإعلال الحديث بابن بيد غير 
قويّء فقد ترجمه ابن حجر في الإصابة )١57/5(‏ في القسم الأول» وهم من ثبتت صحبتهم بطريق 
الرواية عنه على اصطلاح ابن حجر في الإصابة. لكن الحديث معلولٌ بأمرين: الأول: محمد بن 
إسحاق» وهو مدل روى الحديث بالعنعنة. الثاني: مخالفة الروايات الأحرى» فالحديث منكرٌء وهذا 
حكم الشيخ الألباني عليه في مختصر ضعيف سنن أبي داود. قال الخطابي في معالم السنن (مطبوع 
بحاشية السنن): رف هذا حجّةٌ لمن رأى أن اليمين على المدّعى عليهم» إلا أن أسانيد الأحاديث 
لمتقدّمة أحسن اتَصَالَاء وأوضح متوئاء وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله يله أنه بدأ في اليمين 
بالمدّعين: سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حديج» وسويد بن النعمان». ثم وقفت على كلام ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام (571/9): رر...علّة هذا الحديث إما ابن إسحاق» وإما عبد العزيز 
بن يحبى الحرّاني» فإنه لا يتابع». ثم كرّر الحديث في )١157/4(‏ وقال معترضا على عبد الحق: 
«وحديث كتبه عليه السلام لليهود في شأن القتيل فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا 
له قاتلا ثم قال بعده: «الصحيح المشهور أنهم لم يحلفوا»» ولم يبيّن أنه من رواية ابن إسحاق» وليس 
له عله غيره! وعبد العزيز بن يحبى الحراني شيخ أبي داود فيه صدوق» ولكنه يروي أشياء لا يتابع 
عليها». وهذا الاعتراض على أبي محمد محل نظر» فقد أعلّ الحديث بنكارة متنه» وهو أيضا صحيح 
والعلم عند الله تعالى. 

(۲) شرح مختصر الطحاوي (55/5). 


(1°) 


قال الخحافظ ابن عبد البر ك رجه الله حدق الرة على هذا: ليشن قول عبد امن بن 
ید هذا مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة؛ لأ سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد» حتى 
ركضتّه منها ناقةٌ واحدةٌ» وعبد الرحمن بن يجيد لم يلق النبي 4 ولا رآه» ولا شاهد هذه القصة» 
وحدينه مرسلٌ» ولیس إنكار من أنكر شيئًا بحجّةٍ على من أثبتم)”". 
١؟-‏ عن الزهري «أَنَّ رَسُولَ اله يك قضى بالقسَامَة عَلَى المُدَعَى عَلَيُهُمُ). أخرجه 
ا ١‏ 
قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: «رفدلٌ هذا على أنّ القسامة على المدّعى 
عليهم؛ ص و ال 
0 الحديث مرسلٌ عن الزهري» ومراسيله ليست بشيءٍ كما هو مقر عند علماء 
اديع( 
۳- عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 4: رلو يُعْطى النَّاسُ 
دَعْوَاهُمْ لادَعَى رجا أَمْوَالَ قوم وَدِمَاءَهُمْ وَلكِنَّ البَيّنَة عَلَى المُدّعيء والَيَمِينَ عَلَى مَنْ 
ا ا ا 
قال أبو بكر الحصّاص - رحمه الله -: روق هذا الخبر ضروبٌ من الدلائل على صحّة 
ما قلنا: أحدها”': أنه منع أن يعطى أل بدعواه شيئًاء ويمينه دعواه؛ لأنّ اليمين لا تخرج حبره 
المحلوف عليه من اَن یکوت قوق + فا ی ب مستحقٌ بدعواه. والغاني: أن 


وينه قوله» فمن حيث مع أنْ ب يستحقّ بدعواه» وجب أنْ بنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما 


دعواه ا 


.)5١8/5( التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» باب القسامة كيف هي؟ .)5١7/9(‏ 
(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص(7). 

(5) تقدّم تخريجه في مسألة احتلاف المتبايعين في الثمن. وهو حديثٌ صحيحٌ. 

(5) في المطبوع: أحدها! وقد ذكر ثلاثة أوجه. 


99) 


قوله...الوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: « البيّئةُ عَلَى المُدّعِيء وَاليَمِينُ 
عَلَى المُدَعَى عَلَيّه والأولياء غير مدّعى عليهم» فلا تحب عليهم اليمين»”". 
ونوقش: بأنْ حديث القسامة أخحصّ من هذا الحديث» فوحب أن يقضى بالخاص على 
العا . 
-٤‏ عن الحارث الوادعي”" قال: أضّا SS‏ 
عُمَرَ بْنِ الطاب طلف فح خم ران قیسوا بد بَيْنَ القريَيْن. فَأَيّهُمًا كَانَ إلَيْه 


اأ فخا حَيْسِينَ صان فيحلفون بالل ثم غْرَمَهُم الديّة. 0 فَكَنْتْ 


فِيمَنْ أَقسَمَ م غرَمْنا الدّيَق). أخرجه ابن ا شيبة والطحاوي 


.)7//5( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير (7 .)١ 44/١‏ وقد ناقشه أيضًا بحديث الاستثناء إلا القسامة الآ في أدلة الجمهور 
وليس بشي ءِ. 

(۳) ترجمه ابن حجر فيمن أدرك النبي يي ولم يره» وقال: «الحارث بن الأزمع الحمداني» قال ابن عبد البر: 
مذكور في الصحابة» توفي في آخر أيام معاوية. هذا ما جميع ما قال فيه. وقال أبو موسى في الذيل: 
ذكره ابن شاهين وعبدان في الصحابة» لكن قال ابن شاهين: هو تابعي» أدرك الجاهلية. روى عن 
عمر. قلت: ونسبه ابن سعد» فقال: الحارث بن الأزمع بن أبي تينة بن عبد الله بن مر بن مالك بن 
حرب بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة.ذكره في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. 
وقال: توفي آخر أيام معاوية. وذكره البخاري وابن أبي حاتم ومسلم وابن حبان وخليفة بن خياط في 
التابعين». الإصابة في تمييز الصحابة (؟57/5). 

؛)559/١4(‎ »)۲۸۳۹۰( أخرحه ابن أبي شيبة في الديات» باب ما جاء في القسامة» برقم:‎ )٤( 
وأعلّه الشافعي فيما نقل‎ .)3١7/5( والطحاوي في شرح معان الآثار» باب القسامة كيف هي؟‎ 
البيهقي بحارث الأعور» ونقله ابن حجر ولم يتعقبه! وتعقب ذلك ابن التركماني بأنه لم يقل أحدٌ فيما‎ 
علمه بأنّ الحارث هو الأعورء وإنما هو الحارث بن الأزمع الوادعي» كما في رواية ابن أبي شيبة‎ 
والطحاوي في الموضع المذكور. ثم قال البيهقي: «وروي عن مطرّف عن أبي إسحاق» عن الحارث بن‎ 
الأزمع عن عمر. وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع» قال علي بن المديني: عن أبي زيد عن‎ 
شعبة قال: معت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع أنّ قتيلًا وحد بين وادعة وخيوان»‎ 


(97) 


قال أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررفهذه القسامة التي قضى با أصحاب رسول 
الله يل ..رويناه عن عمر نما فعله وحكم به» بحضرة سائر أصحاب رسول الله عل و طن فلم 
ينكره عليه منهم منک . 

ونوقش بأمرين: 

أحدهما: أن هذا الأثر ضعيفٌ» فلا يصح التعلّق به» كما سبق في تخريجه. 

الثاني: أن عبد الله بن الزبير قد أفتى بخلافه» فلا تصحّ دعوى الإجماع”"©. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن سهل بن أبي حثمة ذه ورحالٍ من قومه: أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ و مُحَيِّصَةَ 
خَرَجَا إلى + رو عل امبها »لاخر مص د لخد ند قن وطرع وي قفر او 
عَيْنِ) فأتی يهود فَمَالَ: أَنثُم وَاللْه فَعَلثُمُوهُ. قَالُوا: ما قَعَلْمَاهُ وَالله! له أل حٌى قَدِمَ 
على قَوْمِه گر لَهُمْ فَأقْبَلَ هو وَأَحُوهُ حْوَيّصَةُ - وَهْوَ أَكبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ 
بن س e‏ رفو الي كان في ختر - فقال التيئ قل كبر كبر 
بريد السنٌ. فمگلم خو حْوَيّصَةٌ ثُمّ تكلم مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ل: إِمّا أن يَدُوا 
صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يُؤْذِنُوا بحزب, فكتب إِلَيْهِمْ ول الله كله إِلَبْهِمْ به. فگتب: ما 
قَتَلَْاهُ. فَقَالَ ر رثول اله كه لوعت يْصةَ وَمُحَيْصّةَ وَعَبْدِ الرّحْمَنٍ: أتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ 1 
صَاحِبِكُة؟ قَالُوا: لا. قال: ملف كم ين يَهُودُ؟ قَالُوا: يسوا مُسْلِمِينَفَودَاةُ رَسُول 
الله ل من عنده: 5 اة حَتَّى أُذخلتِ الدّارُ. قَالَ سَهْلٌ: فركضتبي منها تاق 
متفق عليه . 


فُلْث: يا أبا إسحاق! من حدّثكء قال:حدّثني جالد عن الشعي» عن الحارث بن الأزمع» فعادث 
رواية أبي إسحاق إلى حديث بجالدٍ. واحتلف فيه على مجالد وبجالد غير محتجٌ به». وسلم ابن 
التركماني بالانقطاع. فالأثر ضعيفٌ. انظر: السنن الكبرى مع الجوهر النقي (4/8 ١١‏ وما بعدها)» 
التي المسهور بالف اير و 4۸ )د 

(۱) شرح معان الآثار (۲۰۲/۳ وما بعدها). باحتصار شديدٍ. 

(۲) انظر: الحاوي الكبير 5/١5(‏ 5 ؟). 

(؟) هو حديث المسألة السابقة» وتقدّم تخريجه. 


O 


-٣‏ عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن حديج حرضي الله عنهما-: «أنَّ مُحَيّضصَةَ بْنَ 
مَسْعُود وَعَبدَ لله بنَ سَهْل انْطَلَقا إلى خَيْبَرَ فتفرّقا في الدَّخْلء فَقتِنَ عَبْدُ اله بن سهل» 
قَاكَهُمُوَا البهود: فَجَاءٌ 5 عبد الرَّحَمِنء وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة إلى النّبِي لاء 
فتَكلَمَ عبد الرحمن في أمْر أخيه. وَهُوَ أَصَرٌ منهم. فقال رسول الله وك كبر الكبْرٌ أو 
قال: لِيَبدَأْ الأكبر » فَتَكلَمَا في أمر صَاحِبِهِمَاء فقال رسول الله 8: يقم حَمْسُونَ منك 
على رَجُل ْم فيفع برْمته؟ قالوا: مر لم َشْهَدهُ كيف خلف؟ قال: بكم يهود 
أَيْمَان 50 مِنْهُمُ؟ قالوا: يا رسول الله قوم كفَار! قال: فَوَدَاةُ رسول الله يك مِنْ 
قِبَلِه رواه مسلي"". 

قال أبو الخير يحبى العمراني - رحمه الله -: رمن الخبر ثلاثة أدلة: أحدها: أن البي 4 

بدأ بأبمان الأنصار» وهم مدّعون. والثاني: أنه علّق الاستحقاق بأبمان المدّعين» وأبو حنيفة 
يقول: الاستحقاق بأيمان المدّعى عليهم. والثالث: أن الأنصار لما امتنعوا من اليمين قال: 
«مبْرئُكُم الْيَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينّا فأخبر أمْم يبرؤون بأعانهم» وعند أبي حنيفة لا يبرأون»"". 
ونوقش: بان هذا الحديث مخالفٌ لأصولٍ مقطوع بماء منها: 
أولا: أنّ هؤلاء الأنصار قد قالوا: لم يشهد هناك أحدٌ منّاء ثم قالوا: هم قتلوه» ظنًّا منهم 
بأتمم القاتلون» ولو كان الخبر صحيحًا لما ترك النبي ولد النكير عليهم» وقال لمم: لا تدّعوا 
عليهم القتل بالظنٌ والحسبان. 


.)١59/11( »)٤۳۱۹( أخرحه مسلم» في القسامة... باب القسامة» برقم:‎ )١( 

(۲) هو عماد الدين» وقدوة المسلمين» ومفيد الطالبين» أبو الخير بحبى بن أبي الخير سالم بن أسعد بن 
يحبى العمراتي. كان يحفظ المهذب» ويقوم به ليله» وشرحه بالبيان» نشر العلم ببلاد اليمن» ورحل إليه» 
وصئّف البيان» وغرائب الوسيط للغزالي» وغير ذلك. توق سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. انظر: تمذيب 
الأسماء واللغات (؟/557)» طبقات الشافعية الكبرى .)۳۳١٣/۷(‏ 

(9) البئان لمران 5/39). 


(°۸) 


ثانيا: وهو أشنع» أنه عرض عليهم الأمان على آم قتلوه» مع علمه بأتمم لم يشهدوا 
ذلك؛ ولم يعلموه» فكيف يجوز أن يبيح لهم الإخبار عن الشيء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذيين 
فيه» ثم الحلف عليه؟ 

ثالغا: أن الأنصار ادّعوا القتل على جماعتهم, لا على رحل بعينه منهم» فكيف يجوز أن 
يستحقوا الدّم بأيمانهم على غير معروفي؟. 

وأجيب عن هذا بان القسامة أصلٌ خاصٌ حارج عن أصول الشهادة» أو أتما ليسث 
خارحة عن الأضول أصلا» أن السية جات على وفقتها. 

قال الإما أبو العباس القرطبي - رحمه الله-: «الصحيح المشهور المعروف من حديث 
حويّصة ومحيّصة تبدئة المدّعين بالأبمان» وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق المسندة 
المستفيضة. ..وأحابوا عن التمسّك بالأصل: بأنّ هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة الذماء ولتعذر 
إقامة البيّنة على القتل غالبّاء فن القاصد للقتل إنما يطلب الخلوة» والغيلة» بخلاف سائر 
الحقوق» وبشهادات الروايات الصحيحة لهذا الأصل الخاصّ بهذا الحكم الخاصّ؛ وبقي ما عداه 
على الأصل الآخر. ثم ليس خروجًا عن ذلك الأصل بالكليّة» وذلك: أن المدّعي إنما كان 
القول قوله لقوّة حَتَبته بشهادة الأصل له بالبراءة مما اذَّعِيَ عليه» وذلك المعنى موجودٌ هناء فإنه 
إنما كان القول قول المدّعين لقوة حَتَبَتِهِمْ بالوث الذي يشهد لحم بصدقهم» فقد أعملنا 
الأصلء ولم نطرخه بالكليّة)7". 

وأما القول بأنٌ الدعوى على جماعتهم» فمخالفٌ للرواية الصحيحة الثابتة السابقة» فقد 
طلب البي ل منهم القسامة على رحل فيدفع إليهم بِرمتِهِ والعلم عند الله تعالى. 

-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يله قال: اليه عَلَى مَنِ 

اذَعَى وَالْيمِينْ عَلَى مَنْ نكر إل في الْقَسَامَقي أحرجه الدارقطني والبيهقي. 


)١(‏ اعتراضات الجصاص بالنص من شرح مختصر الطحاوي (55-47/7). والله المستعان. 
(۳) أخرحه الدارقطني في الحدود والديات وغيره» برقم: »)١١5/4( »)۳٠۹١(‏ والبيهقي في القسامة» باب 


9%) 


الترجيم: 

الذي يترجّح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو مذهب الجمهور القائلين 
أن التبدئة في القسامة بالمدّعين» وذلك لا يأني: 

أولا: صحّة الروايات وتضافرها على وفق هذا القول» وكثرة الروايات من المرجّحات عند 
اختلافهاء كما سلف في النقل عن الإمام أبي العباس القرطبي - رحمه الله -. 

ثانيا: أن الأصول مع القائلين بأنّ التبدئة بالأبمان للمدّعى عليهم؛ وهذا مسلَّمٌ هم على 
الصحيح» لك القسامة خارحة بأصلها عن هذه الأصول» فلا تصح مخالفة رواية صحيحة 
بدعوى مخالفتها للأصول مع أن القسامة نفسها خارحة بالكليّة عن الأصول» وإلا فكيف حاز 
للحنفية أن يعْرّموا أهل المحلّة بالدية بعد أبمانحم بأنحم لم يقتلوه» والمعروف أنّ الأبمان تكون 
لاستحقاق شييء أو لتبرئة الذمم» والأيمان على قولحم حلاف ذلك الأصل". 

ثالغا: أن التسليم للسنة الثابتة عبادةٌ يتقتب جا المسلم إلى ربّه» كما قال الحافظ ابن عبد 
البر = رحمه الله -: «السنة إذا ثبتث فهي عند جماعة العلماء عبادة» يدنو العامل بحا من رحمة 
ربّهء وينال المسلم بما درحة المخلص» والاعتلال ها ظنٌّ والظنّ لا يغني من الحقٌ شيئّاء ألا ترى 
أن هذا الظنّ من مالك - رجه الله - ليس بأصل عنده» ولو كان أصلًا عنده لقاس عليه 
أشباهه» ويصدق الذي يدعي قطع الطريق على من زعم أنه سلبه» وقتل وليّه في طريق؛ لأن 
قاطع الطريق يلتمس الخلوة» وكذلك السارق يلتمس الخلوة» ويستتر لما يفعله جهرةٌ» وليس 


القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدّعي» .)١١7/8(‏ وعلته مسلم بن خالد الزنحي كما قال 
ابن الجوزي في التحقيق .)١51//(‏ ثم له علكٌ أخرى كما قال ابن الملقن في البدر المنير :)١١٤/۸(‏ 
روم علّة أحرى» وهي أن ابن حريج لم يسمع من عمرو بن شعيب...ثم علةٌ أحرى وهي أن مسلم 
بن حالد قد حولف فيه». قال ابن عبد البر في التمهيد 4/579 :)5١‏ رروهذا الحديث وإن كان في 
إسناده لين إن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده». وانظر: تنقيح التحقيق لابن عبد المادي 
(75/5). 

)١١(‏ انظر:الحاوي الكبير (5 57/١‏ ؟). 


E) 


يقول أحدٌ من المسلمين أن مدعي السرقة ة أو القطع في الطريق يحلف على دعواه ويأحذ بيمينه 
ما ادّعاه)”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 

المسألة الثالثة: الواجب بالقسامة 

أخرج الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة نه ورحالٍ من قومه: راد عَبْدَ الله بْنَ 
سَهْلٍ وَمُحَيّصَةَ حرجا إِلَى خَيْيَرَ من جَهْدٍ أَصَابَهُمْ اع بعك اعد حو ردن يادي أو 
عَينِ» فاتّی يهود فَقَالَ: ننم ال فَتَلْتْمُوهُ ما فََلتَاه وَاللّه! د ثم أَفْبَل حَتَى قَدِمَ عَلَى قَوْمه 
َذكرَ لهم فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَحْوةُ حْوَيّصَةُ - وَهْوَ أَكُبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَحْمَنِ ا ن سل کک 
وَهُوَ الذي كان في خَيْبَرَ ر - فَقَالَ ٠‏ ا ا ب كيز يريد السّن. تكله حُوَيّصَةٌ نه م تكلم مُحَيّصَهُ 
فَقَالَ ر ول ف | إا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْ وما أَنْ يُؤْذِنُوا بحَزْب, ا 7 سول اله ل إل 1 
به. فگتب: ما قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ َسُولَ الله يل لِحْوَيّصَةً وَمُحَيّصَةَ وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ: تَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ ڌم 
۰ قَالُوا: لا. قال: أَفَتَخْلِفُ لكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَفَودَاةُ رَسُولُ الله يك من عنده: 
مال ناقةء حى أُذخِلَتٍ الدّاز. قَالَ سهل: فركضتني منها ناق . 

الأصل المعاوض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحه الله -: «روقال بعض 
الكوفيّين: لا يستحق بما إلا دفع الدّعوى» على الأصل في أن اليمين على المدّعى عليم)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

احتلف العلماء القائلون بالقسامة فيمن يستحق بأيمان القسامة على قولين: 

القول الأول: يستحق بالقسامة الدّية لا القودء وهو مذهب الحنفية» والشافعية, - 


)١(‏ الاستذكار (ه 775/5 وما بعدها). 

(۲) هو حديث المسألة الأولى من هذا المطلب» وتقدّم تخريجه. 

(۳) بداية المجتهد .)۲۲۲۹/٤(‏ 

.)٠١۳١/۲( اللباب‎ »)۳٤۷/۷( انظر: بدائع الصنائع (797/5)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )٤( 
.)717/١١( البيان للعمراني (۲۲۳/۱۳)» روضة الطالبين‎ »)557/1١7( انظر: الحاوي الكبير‎ )5( 


)5131١19 


القول الثافبي : يستحق الدّم بالقسامة في العمد, وهذا مذهب المالكية”", والحنابلة" 
- رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن سهل بن أي حثمة ذفن في القصة الماضية» أن البي 5 قال: «إمًا أنْ يدوا 
صاحبَكمٌ. وإما أنْ يُؤْذُِوا بحربي» متفق عليه(”. 
وجه الاستدلال منه: أن هذا يدل على وجوب الدّية لا القود“» ولو كان موحب 
القتل في القسامة مع اللوث القود لقال: إما أن تسلّموا صاحبكم ليقاد منه. 
ونوقش: بأنَّ المراد بقبول الدية إذا رضي مما أولياء الدّم» بدليل الرواية الأخرى» وبهذا 
بحصل الجمع وهو أولى من طرح إحدى الزوايتين» ومتى ما أمكن الجمع تعبّن تقديمه على 
ا 
؟١-‏ من المعقول: أن الحكم بالقسامة للاحتياط في حق الدّماء» فكان مقتضى هذا 
المعنى وجوب الدية» وسقوط القود'. 
+- أن القسامة حجّة لا ينبت بما التكاح» فلم يثبت بما القود كالشاهد واليمين". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)۲۹۷/٤( انظر: المدونة الكبرى (575/7)» المقدمات الممهدات (۳۰۱/۳)» الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.)5 ١ ١(ص الروض المربع‎ »)۲١ 54/5( انظر: الكافي لابن قدامة (787/0 وما بعدها)» الإقناع‎ )۲( 

(۳) هو جزء من الحديث السابق» في الدليل الثاني للقول الأول. 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير 57/١59‏ ؟). 

(5) انظر: البيان للعمراني (۲۲۳/۱۳). 

(59) انظر: المقدمات الممهدات .)5١7/9(‏ 

(۷) الحاوي الكبير ( 57/١‏ ؟). 

(۸) البيان للعمراني (۲۲۳/۱۳). 


(11۲) 


-١‏ عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج حرضي الله عنهما-: «أنَّ مُحَيّضصَّةَ بْنَ 
مَسْعُود وَعَبْدَ لله بنَ سَهْل انْطَلَقا إلى خَيْبَر فتَفرّقا في النَّخْلء فَقَتِلَ عَبْدُ لله بن سهل» 
ا ا عبدُ الرّخْمن. وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة إلى النَّبِيّ با 
َتَكَلّمَ عبدُ الرحمن في أمْر أخيه. وَهُوَ أَصْفَرُ منهم. فقال رسول الله يك كَبّر الكبْر أو 
قال: لِيَبّْدَأْ الأكبر » فتَكَلَمَا في أمْر صَاحِبِهِمَاء فقال رسول الله 8: يَقسِمُ حَمْسُونَ مك 
عَلَى رَجُل مِنْهُمْ يدقع برٌمّيه؟ قالوا: أمرُ َم دَشْهَدْهُ كيف تَحَلِف؟ قال: ركم يَمُود 
ِأَيْمَان 5 مِنْهُه؟ قالوا: يا رسول الله قوم كفَارٌ! قال: فَوَدَاهُ رسول الله وك مِنْ قِبَلِه» 
رواه مسلم. 

او ل اتن و ترو ن فاح من ع 

۳- وفي لفظ: رفسم . 
فهذه روايات صحيحة ظاهرة في استحقاق القود بالقسامة. 
قال أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: رر والحديث المتقدّم نص في موضع الخلاف» فلا 

ينبغي أن يعدل عنم)”"©. 
ونوقش: بان المراد باستحقاق دم صاحبهم أي : بدل دمه وهو ديته» وتسليمه إليهم: 

أي لتؤحذ فة الك 0 
وأجيب: بأنه حلاف الظاهرء فلا حلاف أن الظاهر من هذه الألفاظ هو القود“» 

والأصل التمسّك بالظاهر» ولا يصار إلى المؤوّل إلا بمرجّح. 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲) سبق تخريجه في المسألة الأولى من هذا المطلب. 

(۳) هذه اللفظة أحرحها الإمام أحمد من مسند سهل بن أبي حثمة ذه في المسند برقم: »)١7095(‏ 
.)١9 /57(‏ وحسن إسناده الشيخ الأرناؤوط في تعليقه عليه. 

.)١١/5( المفهم‎ )٤( 

(5) انظر: معالم السنن بحاشية السنن »)٤۲۷/٤(‏ البيان للعمراني (۲۲۳/۱۳). 

(1) انظر: المنتقى للباحي (47/8 5). 


(1) 


>- من المعقول: أن القسامة يثبت جا العمدء فثبت جا القود كالبينة". 

ه- أن القسامة شرعت احتياطا للدم» فإن لم يجب القود سقط هذا المعنى. 

الترجيم: 

هذه المسألة احتلفت فيها النقول» وتعارضت فيها العقول» وهي موطن الغلط والذهول» 
وقد يظهر لبادي الرأي أن النظر المرجّح هو القول الأول؛ تغليبا لجانب الاحتياط للدّماء 
وبعد التأمّل في أدلة الفريمَيْنء وحجج الطائفتَيْنء ظهر لي أن القول الثاني أقوى القولَيْن» وذلك 
لصحة الرواية التي لا يمكن تأويلها إلا بتعسّبٍ وتكلت لا .حاجة إليف اذا ثبعت" السنتة 
وظهرت دلالتهاء تعيّن المصير إليهاء وتقديمها على كك ما خالفهاء وقد قال العلامة ابن القيم 
حرحمه الله-: ررظاهر القرآن والسنة: القتل بأيمان الزوج الملاعن» وأيمان الأولياء في القسامة 
وهو مذهب أهل المدينة“. 
المطلب الثالث: وقت وجوب القود على الجاني» هل هو بالجناية أو بالبرء؟ 

أخرج ابن أبي شيبة من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - . 
رقرب في ربت تأتى الى َل يَسْتَقِيدُ فقيل لَه: حقٌّ برا فأ وَعَجِل» وَاسْتَقَادَ قَالَ: 


عر 


ر ماه 1 ر f4 0 EOE ٥‏ ے يالل 17 ی و ی لاك 
فعنتت رجلة وبرت رخل المُسْتَقَادِ منة» فاتى النيك يي فمّال: «ليس لك شَةٌ أَبَيْتَ! 


.)5١5/١7( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) زاد المعاد .)١١/١(‏ 

»)۲۸۳۹۰( أحرحه ابن أبي شيبة في الدیات» باب يجرح: من کان لا يقتص منه حت يبرأء برقم:‎ )٤( 
»)۳١١۷( ومن طريقه الدارقطني مقرونا بأخيه عثمان بن أبي شيبة في الديات» برقم:‎ .)١ 5177/١ 5( 
والبيهقي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة في الجنايات» باب ما جاء في الاستئناء بالقصاص‎ »)077/4( 
من اجرح والقطع» (15/8). قال الدارقطني: «قال أبو أحمد بن عبدوس: ما حاء بمذا إلا أبو بكر‎ 
وعثمان. قال الشيخ: (هو الدارقطني نفسه) أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره‎ 
عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار» وهو المحفوظ‎ 
مرسلً,. ونقل هذا الكلام عنه البيهقي في الموضع السابق. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام‎ 


)5134( 


القياس المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله - بعد إيراده للقولين في 
المسألة واستدلاله لقول الجمهور: رروكان القياس عندنا في ذلك هو هذا القول أيضاء؛ٍ لأنا 
وحدناهم لا يختلفون في الجناية لو كانث يا فمات منها احني عليه» أنهم يوحبون عليه دية 
النفس لا دية ما سواها من العضو المقطوع المقصود بالجناية إليه» لا تما سواه ما ذهب بتلك 
الجناية» وإنغا يكون الواحب في ذلك من ذهاب الأعضاء المقطوعة إذا كان البّرْءِ منهاء ويكون 
لا حكم لا إذا ذهبت التفس من تلك الحناية» ويعود الحكم للنفس لا لما سواهاء ويجب القود 
فيها لا في الأعضاء الذاهبة بتلك الحناية التي وجب القود فيهاء وبالله التوفيق)”"©. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

اثفقق العلماء - رحمهم الله - على أن الأولى الانتظار بالقصاص من الجرح حت يرأ 
صاحب ال جرح واختلفوا في وحوب ذلك على قولين: 

القول الأول : لا جوز القصاص من الحا حتى يرأ انحني عليه وهو مذهب الحنفية) 
والمالكية“ والحنابلة“ - رحمهم الله -. 

القول الثاني: يجوز القصاص من الحاني بعد الجناية» فإن سرت الحناية إلى أكثر من 


موضعها أحذ بأرش الزايد من الحناية» وهو مذهب الشافعية - رحمهم الله -. 


(۷۱۹/۲): «ورواه أبو بكر وعثمان ابنا بني شيبة عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو» عن جابر» 
فوصلاه كذلك» وهما من رحال الصحيحين» وأبو بكر من كبار الحفاظ» ولكن الدراقطني خطأههما 
فيه». وقد أطال ابن التركماني في الردٌ على إعلال الحديث في الجوهر النقي بجلالة ابني أبي شيبة» 
فراحعه. وللألباني كلامٌ في الحديث يأ مع أدلة الجمهور بإذن الله تعالى. 

(۱) شرح مشكل الآثار 6٠١/1١5(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر .)١1١١/١(‏ 

(۳) انظر: الاحتيار »)٤۹٩/(‏ الحداية للمرغيناني مع نتائج الأفكار (۲۹۷/۱۰)» البناية .)577/١7(‏ 

)٤(‏ انظر: المدونة (577/5)» عيون ا مجالس (۲۰۰۸/۰)» جواهر الإكليل (؟/557). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (75971/17). المغني »)55717/11١(‏ الإقناع .)١١۸/٤(‏ 

(5) انظر: الأم »)١۳١/۷(‏ التنبيه للشيرازني ص(٩٥۲۹)»‏ البيان للعمراني .)41١7/1١(‏ 


(11°) 


سبب الخلاف : يظهر والله أعلم أن الخلاف يرحع ك أحد أمرين: 
الأول: احتلااف الآثار الواردة ف هذا الباب. 


الثاني: اختلافهم في السراية بعد القصاص هل يضمن أو لا؟ 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

ت لوعي 0 ا ل 

فَجَا فَجَاءَ إلى ل الت كلد ا أَقِدْن قَالَ: «حَنَّى تَبرَأُ). 2 و جَاءَ ليه 

َقَالَ: أَقِدْنء فَأَقَادَه نه جاء إِلَيْهه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! لَمَدْ عَرَحْتُء قَالَ: ررق 
هيك فَعَصَيْتَنِي. فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَنَ عَرَجُك»» ثُمّ تھی رَسُولُ الله و أَنْ يُقنَصَّ مِنْ 
جُرْح حَنَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ). أحرحه أحمد والدارقطني”". 

۲- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي ب قال: رلا يُسْتَقَادُ مِنَ 


5 وه رت a‏ 7 ۳ 
الجُرْح حَنَّى يَبْرَأُ. أخرحه الطحاوي”) 


0 لعب القائ بق العمراق المسآله عليه في البيان و۴5 . 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند» برقم: »)507/1١( »)۷٠٠١٠١(‏ والدارقطني في الديات والحدود وغيره» 
برقم: (4 .)۷١/٤( 20981١‏ وأعلّه المعلّقون على المسند بعنعنة ابن إسحاق عند أحمد؛ وهو مدلّس» 
لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه عند الدارقطني ابن حريج أيضاء وأعلوه بعنعنته أيضاء وهو مدلَّسْ. لكن 
الظاهر أنْ أحدهما يقوّي الآخر. وبخاصة أن ابن إسحاق مختلفٌ فيه اختلاقًا معروفًا. وقد قال الميثمي 
في مجمع الزوائد (519/7): «ررواه أحمد ورحاله ثقاتث». وقال الحافظ ابن حجر: «روأعل بالإرسال». 
كذا في بلوغ المرام (مع سبل السلام) (۲۷/۷). وقال الألباني في إرواء الغليل (51//1): 
«صحيح. .. .ورحاله ثقاٿ» غير أن ابن إسحاق وابن حريج ا ولم يصرحا بالتحديث» وقد 
خالفهمًا أيوف قال عن عسو بن :تعيب قال قال رول اله کی الويف واه يقوف 
بمل». ثم ساق حديث المسألة من رواية ابني أبي شيبة وصححه على شرط الشيخين» ثم نقل إعلال 
الدارقطني له. 

(5) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار» باب الرحل يقتل رحلا كيف يقتل؟ .)١184/9(‏ قال ابن 
التركماني في الجوهر النقي: (1۷/۸): «سنده جيّّدّي» وقال ابن عبد المادي في تنقيح التحقيق 


(17) 


قال أبو محمد ابن قدامة - رحمه الله -: رروهذه زيادة يجب قبوطاء وهى متأغرةٌ عن 
الاقتصاص» فتكون ناسخة له)0". 
ونوقش: بأنّ هذا يحمل على الاستحباب» بدليل أن النى ييي أقاده منه قبل 


اقتال 
وأجيب عنه: بما سبق» فان النهي عن القود قبل البرء متأخْرٌ عن هذا الفعل» فيكون 
ناسهًا له. 


COC: 
CR 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ ا لم ځا طْعِنَ مرن في تكبته» فَأَنَى 
ال ل يَسْتقِينُ فقيل لَه: حى تبر ا وعجل» وَاسْتَقَادَ قَالَ: فَعَنَتْ 
ِجْلة وَبَرِنَتْ رِخلٌ الْمُسْتَقَادٍ من E‏ التي ع فقال: زلیس لك شيء. أَبَيَتَ» 
أخرحه ابن أبي 0 
قال أبو الحسن الماوردي - رحمه الله -: ررفدلٌ هذا الحديث على ثلاثة أشياء: أحدها: 
حواز تعجيل القود قبل الاندمال. والثاني: أن تأحيره إلى وقت الاندمال استحباب. والثالث: 
حواز القود من الحناية بغير الحديد؛ لأنّ الجناية كانث بالقرن)»9©) 


(530/5): «إسناده صاخ وعنبسة وثقه أحمد وغيره. ومهدي زاهدٌ» قال ابن معين: لا بأس به 
وتكلّم فيه ابن عدي.وقال ابن أبي حاتم: سل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن 
سعيد عن الشعبي عن حابر عن النبي ييه ...قال أبو زرعة: هو مرس مقلوبُ». وقال الألباني في إرواء 
الغليل (۲۹۹/۷): «وهذا إسنادٌ حسڻ» رحاله كلهم ثقاث معروفون» وق مهدي بن جعفر كلامٌ لا 
يضرٌ». وانظر للتوسّع: نصب الراية ٤(‏ /۳۷۸)» الدراية (۲۸۰/۲). 

.)055/١1( المغفي‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للعمراني .)4١17/١١(‏ 

وم عزو اديك اللسألةة سيق رةه مفضلة. 

.)5377/1١ 5( الحاوي الكبير‎ )٤( 


(71۷) 


ونوقش: بان البي #5 نمى عن القصاص قبل البرء بعد ذلك» كما في الرواية السالفة من 
حديث جابر ذه وأيضًا فن البي وليه أمره فأبى» وذلك دلي على أن فعله كان معصيةً. 
-٠‏ من المعقول: أن القود واحبٌ بالجناية» والاندمال عافيةٌ من الله تعالى» لا 
توحب سقوط القود» وسرايتها لا تمنع من استيفائه» فوحب أن يكون استقرار 
الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القود. 
الترجيم: 
إن المتأمّل في مبنى القولين من الأحاديث الواردة في هذا الباب ليدرك أن مذهب 
الجمهور أصح وأقوى من مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع» وذلك لما يأني: 
أولا: أن في إحدى روايات حديث جابر له زيادة نمي النبي #5 عن القود قبل الاندمال 
بعد فعله؛ فقد ورد ذلك بحرف (ثم) الدال على تأخر النهي» فكان المصير إليه متعيّئّا بعد 
القول بصحة الحديث» وهو الراحح إن شاء الله تعالىم» كما سلف في التخريج. 
ثانيا: أن السراية مضمونة باتّفاق الجميع» فلم يكن لاستعجال القود من جناية لا يعلم 
مصيرها الآن فائدة ولا مصلحةء بل المصلحة توحب تأخير القود إلى معرفة حقيقة ما تنتهي 
إليه الجناية» ثم يقتصٌ منه أو يلزم الدية. 
ثالثا: أنْ الأحذ بقول الجمهور متفق عليه في الجملة» وإن اخحتلفوا في وحوبه» فكان 


الأحذ به حروجًا من الخللاف» وهو مخ كها هو معروفٌ. والعلم عند الله تعالى. 


.)5515/١1١( انظر: المغنى‎ )١( 

.) 7/19 الحاوي الكبير‎ )١( 
وعلّق القول بالنسخ على صِحّة “ماع ابن‎ .)١۹۳/١( انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي‎ )"( 

حريج من عمرو بن شعيب. 


(1۸) 


المطلب الرابع: حد الرّناءوفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حدٌ الزاني المحصن, وفيها فرعان: 

الفرع الأول: الجمع بين الجلد والرّجم في حدّ الزاني المحصن 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت 5ه قال: قال رسول الله 
ل: «خْدُوا عي خُذوا عي قذ جَعَلَ لله لَمْنّ سيلا البكرٌ بالبكر جَلَدُ ماكةٍ. وتف سََةِ وَالقيّبْ 
بالثيّب جَلدُ مِائة وَالرَجْمٌ رواه مسل . 

القياس المعارض لهذا: قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله - في ترحيح الأحاديث 
التي لم يذكر فيها الجلد مع الرحم: «فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
وحديث ماعز د أولى من حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح”©. وذلك أنّا رأينا 
العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيءٌ واحدٌّء من ذلك: أنا رأينا 
السارق عليه القطع لا غير» والقاذف عليه الجلد لا غير» فكان التظر على ذلك أيضًا: أن 
يكون كذلك الزاني ا حصن عليه شيءٌ واحدٌّ لا غير» فيكون عليه الحم الذي قد اتّفق أنه 
عليه وينتفي عنه الحلد الذي لم يتفق أنه عليم)'". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

أجمع العلماء المعتبرون من السلف والخلف على وجوب رجحم الزاتي امحصن“» واحتلفوا 
في حلده قبل الرحم على قولين: 

القول الأول : ليس عليه إلا التحم» وهو مذهب الأئمة الأربعة © - رحمهم الله -. 


.)۱۸۹/۱۱( »)٤۳۹۰( أخرحه مسلم في الحدود, باب الزن» برقم:‎ )١( 

(۲) قال العيني في نخب الأفكار :)557/١5(‏ رأراد بالنظر الصحيح القياس». 

(؟) شرح معاني الآثار 50/9 .)١‏ 

.)5١ انظر: مراتب الإجماع ص(5‎ )٤( 

(5) انظر: فتح القدير (557/5)» البناية »)۲۲۷/١(‏ البحر الرائق »)١۷/١(‏ المدونة (57/5 5)» المعونة 
»)١375/5(‏ بداية امجتهد »)۲۲۳۹/٤(‏ مختصر المزني ص(547 7)» الوسيط (475/7)» مغني الحتاج 


)51959 


31 1). 5 93 95 5 

القول الثافي: يجلد, ثم يرح وهو رواية عند الحنابلة0) - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد -رضي الله عنهما- في قصة العسيف أن رسول الله 
E‏ قال: («والذي 2 بیډو! أَقَضِيّنٌ بَيئَكمًا بكتاب الله » الوَلِيدَة وَالعَتَم 3 وَعَلَى 
ابيك جلد ماكة. وتغريب عام واغد يا أنيس! إلى امرَأة هذاء فإن اعَدَرّفت فارجِمهًا» 
2 02 

١؟-‏ عن بريدة الأسلمي ذه في قصة الغامدية: ثم أُمَرَ بها فَخُفِرَ لحا إلى صدرهاء وأمر 
4 ۳ 
الثاس فرجموها» رواه مسل “. 

اب عن عمران بن حصين ذفه: أن امرأة من جهينة أتت نى الله بي وهى حبلى من 
الزن» فقالث: يا نيك الله! أصبْث حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَمَ فدعا نى الله يل وليّهاء 
فقال: «أحسِنْ إليهاء فإذا وَضَعَتْ فَائْتَنِي بها»» ففعل» فأمر بما نبي الله كل 
3 ك 3 95 3 2 o Ag‏ 03 01 5 
فشكث عليها ثيا ٭ ثم أمر بما فرُجمَتء ثم صلی عليها» رواه مسلہ. 

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن الي ١ E‏ يأمر جلد واحلٍ من هؤلاء, 1 


يل 


على أن الذي استقرٌ عليه الحكم هو رحم امحصن بلا حلدٍ قبله". 


1 


.)١٠۷/٤( الإقناع‎ »)۲۳۸/۲١( عمدة الفقه ص(١7١)» الإنصاف‎ »)۱۹۰/٤( 

)١(‏ انظر: المغني (۳۱۳/۱۳)» الفروع »)٤۹/۱۰(‏ الإنصاف .)۲۳۸/۲١(‏ وهذا اختيار ابن المنذر كما 
في الأوسط .)470/١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحدودء باب الاعتراف بالزناء برقم: (1۸۲۷)» »)١177/17(‏ ومسلم في الحدود 
باب من اعترف على نفسه بالزناء برقم: ..)5١4/١١( »)5 5١١١‏ 

(۳) أخرحه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزق» برقم: (2017 5)» .)5١1/11١(‏ 

.)٤۸۹( أي جمعت عليها يابا ولفت للا تنكشف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (شكك) ص‎ )٤( 

(5) الموضع السابق» برقم: (5508)» .)5١5/١١(‏ 

() انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۸٠/۹(‏ 


(1۷۰) 


ونوقش: بان غاية ما ي هذه الأحاذيث سكوت الراوي عن ذكر افلده ولغ سكوته 
لان كتاب الله أمر بالجلد» فاكتفى به الرواة عن نقله» ويدل على عدم النسخ ثبوت اللجمع 
بينهما عن غير واحدٍ من الصحابة د بعد النبي بل . 
ا 
قال أبو حعفر الطحاوي - رحمه الله -: ررفهذا عمر ذه بحضرة أصحاب رسول الله لل 
١‏ يحلدها قبل رهه إياها»”". 
ه- من المعقول: أنّ الح الأصغر ينطوي في الحدّ الأكبر“» كما هو معلوةٌ في 
قاعدة التداخل. 
-٦‏ أن: الجلد يعرى عن المقصود مع الرحم؛ لأنْ زحر غيره يحصل بالرحم» إذ هو 
في العقوبة أقصاهاء وزحره لا يحصل بعد هلاكه“. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ قول الله تعالى: + يووا کی د نيمأل ما تاک اَم و أ 
وجه التمسّك به: أنّ الله تعالى أمر بجلد الزناة» «رولم يفرّق بين البكر والثيب في ذلك 
وسن رسول الله كله في الثيب الرحم». 


.)٤١١/١١( انظر مناقشة طويلة من الإمام ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ عند ابن المنذر في الأوسط برقم: (41514): .)4759/١5(‏ وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهيد 
(80/9). وقد أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار .)١50/9(‏ وليس في اللفظ عنده نفي الحلد! وإنما فيه 
حكاية فعله في الرحم. 

(۳) شرح معان الآثار .)١51/5(‏ 

(5) بداية المجتهد (50/5 57). 

(ه) الحداية مع البناية (573/5؟). 

(5) الأوسط لابن المنذر »)٤۳١/١۲(‏ وانظر: المغني (7 5/١‏ 91). 


)۷۱( 


-٣‏ عن عبادة بن الصامت كف قال: قال رسول الله 4 «ځُڏوا ئي خُدُوا عَئي. قد 
جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاء البكرٌ بالبكر جلد مائة. وَتَفيُ سَنَةِ وَالثيّبُ بالثيّبِ جلد مائة 
وَالرَجُم» رواه ا 
وجه الاستدلال منه: أن الجلد مع الرحم بسنة رسول الله عله كما هذا الديث» وقد 
استعمل بعد النبي 45 وهو الدليل الآ . 
جو ا لد فَجَلَدَهُ يَوْمَ اليس 
مائة حِلّْدَقَ © ركه يَوْمَ الَمُعَق فقيل لَهُ: معت عليه حَدَّيْنِ فَثَالَ: «جِلَدْئهُ 


ne 


بكتاب الله. وَرَحِمَتُهُ 0 رَسُول الله ي) أحرحه البخاري والدارقطني واللفظ 
ل 
>- من المعقول: أنه قد شرع في حقّ الزاني البكر عقوبتان: الجلد والتغريب» فيشرع 
في حقّ امحصن أيضًا عقوبتان» الحلد والرحم» فيكون الحلد مكان التغريب“ 
الترجيم : 
الذي يترجّح - والعلم عند الله تعالى -- هو قول الجمهور القائلين بسقوط الحلد بعد 
وجوب الرحم» وذلك لما يأق: 
أولا: أن أفعال النبي يي تطبيمًا لحد الزاني المحصن لم ينقل في شيءٍ منها الجمع بين الجلد 
والرحم» وهذا مشعرٌ بنسحخ قوله الثابت 2 حديث عبادة بن الصامت نه ولذلك قال الإمام 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) انظر: الأوسط لابن المنذر ».)570/1١7(‏ المغني .)١١٤١/١۲(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في الحدود» باب رحم المحصن» برقم: »)١47/1١7( »)5۸١۲(‏ والدارقطني في الديات 
والحدودء برقم: (۳۲۲۹)» .)٠١١/٤(‏ وليس في لفظ البخاري تصريحٌ بالجمع بين الحدّين. وإنما 
اقتصر على الرحم بالسنة فقط. وهناك كلامٌ كثيرٌ حول ماع الشعبي من علي ذَئ وإخراج البخاري 
حديثه هذا قاطعٌ لدابر الخلاف» والعلم عند الله. 

OES 


(VT) 


أحمد - رحمه الله في ذلك الحديث: ررإنه أول حد نزل» ون حديث ماعز بعده» رجه رسول 
الله ول ولم يجلده. وعمر رحم ولم يجلد»» ويتأيّد القول بالنسخ بان كل الأحوال المنقولة لم 
تذكر الجلد» فلو كان معمولًا به لنقل ولو في رواية". 

ثانيا: أن هذا القول هو الجاري على القاعدة المعروفة في التداخل» فاحتماع العقوبات 
المختلفة يقتضي دخول الأدن تحت الأعلىء وبخاصة أن الحدٌ من حقوق الله تعالى. 

الغا: أن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة» وطرد ذلك أن لا يجمع بين 
العقوبتين» ويكتفى بالمتفق عليها منهما. 

رابعا: أن قياس الحلد هنا على التغريب في حقّ البكر غير قويٌ» وذلك أن العقوبتين في 
حق البكر لا تأتيان على النفس» وعقوبة الرحم فيها إزهاق النفس» فاحتلفتا. والعلم عند الله. 

الفرع الثاني: إقامة الحدّ على الزانيين الكتابيين 

أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: رن الْيَهُو 
جَاءُوا لل رَسُولٍ الله وَل گرا لَه أذ رَحْلّا مِنهُمْ مره َي فََالَ رَسُولُ الله لِ: «رمَا تَجِدُونَ 

في لدا في شان الرَجْم؟»» فَقَالُوا: تَفْضَحْهُمْ وَيُخِلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ الله ب دا كدي إن 
فِيهَا الحم َأَنَوَا بَالثَّْراةٍ فَتَسَرُوهَاء فَوَضَّعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آية الي فَمَرَاً ما فَبْلَهَا وَمَا 


3 لم و 


بَعْدَهَاء فَقَالَ عَبْد الله ِن سلام: اق بذك قت لك 6 وها افد قالواة يدق يا كذ 


.)71١/1١7( نقله ابن قدامة عنه من رواية الأثرم. كذا في المغني‎ )١( 

(۲) وهذا اختيار العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (57/57). وقد وافقته في 
المرخحات قبل أن أطلع على كلامه! فالحمد لله على التوفيق. 

(۳) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري» يكن أبا يوسف» وهو من ولد يوسف بن 
يعقوب صلى الله عليهماء كان حليقًا للأنصاري. وهو أحد الأحبار» أسلم إذ قدم النبي وليه المدينة. 
توفي خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين. انظر: معجم الصحابة للبغوي »)٠١4/4(‏ الاستيعاب ص: 
EF‏ 


(AVY) 


فِيهَا آيَهٌ الّخم. فَأمَرَ بهما رَسُولْ الله 46 فَرُجِمَاء فَرَأَيْتْ الرَّجْلَ يَحْنِي عَلَى المَرَأَوا '. يَقِيهًا 
الحجارّة». 
الأصل المعارض لهذا: قال العلامة ابن القيم - رحمه الله بح (ررد السنة الصحيحة 
الصريحة المحكمة في رحم الزانييّن الكتابييّن بأنْما حلاف الأصول...فيا عجبًا للأصول التي 
منعث إقامة الح على من أقامه عليه رسول الله .20 
لقب هذه المسألة: اشتراط الإسلام في الإحصان» فإذا وطئ الكافر في نكاح يعتقد 
صخته» فهل يعتبر وطؤه في نكاحه محصنًا له» وبالتالي إذا زن رحم» اختلف العلماء في ذلك 
على قولين: 
القول الأول : لا رحم عليهم» وهو مذهب زفي والمالكية9) رحمهم ا 
القول الثافبي: يلزم الرحم الحصنين منهم, وهو مده الشافيو0 واا حرحمهم الله -. 
الآدلة : 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد: بفتح الياء وسكون الحيم وفتح النون والهمزة: أي بميل. ثم قال: وني كلام بعضهم 
ما يشعر بأن اللفظة بالحاء» يقال:حنا الرحل يحنى حنوا إذا أكب على الشيء. انظر: إحكام الأحكام 
0/1 

(۲) أخرحه البخاري في الحدود» باب أحكام أهل الذمة وإحصاتحم إذا زنؤا ورُفِعُوا إلى الإمام» برقم: 
»)۲٠١/٠۲( »)1۸٤۱(‏ ومسلم في الحدود» باب رحم اليهود أهل الذمة في الزن» برقم: 4١(‏ 5)؛ 
.)507/1١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أعلام الموقعين .)5١1١/5(‏ 

.)١75/17( البناية (5/5 57)» اللباب في شرح الكتاب‎ »)۳۲۲/١( انظر: الاحتيار‎ )٤( 

(ه) انظر: المدونة (551/5)» الذخيرة (570/9)» التاج والإكليل .)۹١/۸(‏ إلا أتمم يرون الحكم 
عليهم بالرحم إذا كان ذلك ثابتا في حكمهم عندهم. 

(7) انظر: الأم (1/. 5 ")» النجم الوهاج »)١١5/9(‏ شرح التنبيه .)۸٤۹/۲(‏ إلا أتمم يخيرون الإمام بين 
الحكم بينهم وتركهم ولو بعد ترافعهم! 

(۷) انظر: المغني (۳۱۷/۱۲)» الإنصاف (58/557 5).» الإقناع (11/5١؟).‏ 


(AV) 


أدلة أصحاب القول الأول : 
١-قوله‏ تعالى: E3:‏ آ أ نَّ قان ا ا RE‏ 


ر ب 4 النساء: ٥‏ 


9 


وجه الاستدلال منه: أن الآية فسّرت على معنيّيّْن: «قيل: إذا أسلمن» وقيل: إذا 
تزؤحن» وأيهما كان فقد ثبت أن اسم الإحصان يتناوهماء إما من طريق الشرع أو اللغة» لولا 
ذلك لما ساغ تأويل الآية عليم)0". 

ويناقش: بأنّه ل يرد الإحصان في القرآن بهذا المعنى» كما قال أبو عبد الله القرطبي - 
رهه الله -: «رويستعمل الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظٌ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد في 
ال 

؟-عن عبد الله بن عمر -- رضي الله عنهما - عن النبي لي قال: («مَنْ أَشْرَك باللهِ فليس 


وو ع م 
بمحصن)). أخرجه الدارقطني 5 


.)١17/5( شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١99/57(‏ 

(۳) أخرحه الدارقطني في الحدود والديات وغيره» برقم: (۳۲۹۲۳)» وبرقم: (5795): (178/4). والبيهقي في 
الحدود» باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصنء .)75١7/8(‏ قال الدارقطني: في الموضع الأول: رروهم 
عفيف ف رفعه» والصحيح موقوفٌ من قول ابن عمر»» ثم رواه من طريق إسحاق بن راهويه في الموضع 
الثاني وقال: ر يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رحع عنه» والصواب موقوفف. ونقل كلامه هنا البيهقي. وقد 
خرحاه موقوفًا قبل هذا الحديث. وإسحاق هو ابن راهويه الإمام المشهور» وقد اعترض الزيلعي على نسبة 
الرفع إليه فساق عن إسحاق في مسنده الحديث» ثم قال إسحاق: ررفعه مرة» فقال عن رسول الله وَل 
ووقفه» ثم قال الزيلعي: روهذا لفظ إسحاق بن راهوية في مسنده كما تراه» ليس فيه رحوعٌ» وإنما أحال التردّد 
على الراوي في رفعه ووقفه والله أعلم». ونقله الألباني عن الزيلعي في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
برقم: (۷۱۷) .)١51/7(‏ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: رإسحاق حجّةٌ حافظٌ وعفيفٌ ثقة, قاله 
ابن معين وأبو حاتم» ذكره ابن القطان...وفي الخلافيات للبيهقي أن المعاق تابعه»أعني عفيمًا» فرواه عن 
الثوري كذلكء وإذا رفع الثقة حديئًا لا يضرفه من وقفه» فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع». ومتابعة 
المعاق موجودةٌ في مختصر الخلافيات للبيهقي .)5١5/4(‏ والراجح والله أعلم الوقف» كما ذهب إليه الأئمة 
النقاد» وقد رواه كذلك الإمام الطحاوي في مشكل الآثار بعد رقم: (5545)» .)447/١١(‏ انظر: 


(1۷°) 


وجه الاستدلال منه: أن الحديث روي مرفوعًا وموقوقًاء رروليس بممتنع أن يكون قد رفعه 
تارة إلى النبي بي ثم أفتى به» فهذا مما يقوّي الرفع؛ لان الراوي إذا روى حديئًا عن النبي كَل ثم 
استعمله وأفتى به فهو دليل صكّته...وعلى أنه لو كان موقوفًا على ابن عمر» كانت دلالته 
قائمة على ما ذكرناء مِنْ قِبَلٍ أن هذا لما كان اسما شرعيًا» ومن شأن الأسماء الشرعية أا لا 
تؤحذ إلا توقيمًاء علمنا أنه أحذه تلقيئًا وسماعًا من النبي كي . 


+“- عن كعب بن مالك َه أنه أراد أن يتزؤج يهوديّةَ أو نصرانية» فسأل الني ي عن 


ذلك فنهاه عنهاء وقال: (إِنّهَا لا تُحْصِتُكَ). أخرجه الدارقطني”. 


- من المعقول: أن الدين معتيرٌ في وحوب اليّحم بإجماع؛ لأنه لا يتصوّر كون الزنا 


حناية إلا بعد تقدير ارتكاب المحظورء ولا يوحد ارتكاب الحظور إلا بعد اعتقاد 


تحر الزناء فأما من لا يعتقد تحريمه فهو كافرٌ» فيقتل لكفره لا لزناه”". 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


- 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: رر إن الْيَهُودَ جاءوا إل رَسُولٍ 
الله يل مَدَكَرُوا لَه أذ رحلا مِنْهُمْ مره زنياه فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «ما تَجِدُونَ 

في التَوْرَاةِ في ٿان الرَجم؟» فَقَالوا: نَفْضَحْهُمْ ويِلَدُونَ. ل 1 لله بن سّلام: 
كدب و فيها الخ فَأنَوا بَالتَوْرَاة فَتَشَرُوهَاء فَوَضَعَْ أَحَدُ يَدَهُ هُ عَلَى آية 
لبجم فَقَرا ما قَبْلَّهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَمَالَ عَبْدُ الله بْنُ سلام: افع 08 رقع يَدَهُ 


التحقيق لابن الجوزي (۱۸/۸)» نصب الراية (۳۲۷/۳)» التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (7775/5). 
)١(‏ شرح مختصر الطحاوي .)١57/5(‏ 
(۲) أحرجه الدارقطني في الحدود والديات وغيره» برقم: (7751)» »)١80/5(‏ والبيهقي في الحدود» باب من 
قال من أشرك بالله فليس بمحصنء .)75١7/8(‏ قال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مرم ضعيفٌ» وعلي بن أبي 


طلحة لم 


يدرك كعبًا. ونقله البيهقي في الموضع السابق. كما ضعفه ابن الجوزي» وعبد الحق وابن القطان 


وغيرهما. انظر: التحقيق (۱۸/۸)» بيان الوهم والإيهام )5٠./9(‏ 
(۳) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (7847/5). ولست أدري ما وجه هذا الكلام؟ فإن الكتابيين 


يعتبرون الزنا محرما في دينهم!. 


(V7) 


ام و 


َإِذَا فيها البَحْمُ قالوا: صَدَقَ يا مُحَكَدُ! فيها آي الخم. فأمَرَ بهمًا رَسُوَ الله يك 
فَرْجِمَاء فَرَأَيْتْ الرَّجُلَ يَحْنِي على المَرْأَةٍ يَقِيهًا الحِجَارَة) متفق عليه . 
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: رروفي هذا الحديث من الفوائد: وحوب الح على 
: ين : 5 1 
الكافر الذَّمَيَ إذا زى» وهو قول الجمهور»'') 
ونوقش: بأمور أجملها الإمام القراقي - رحه الله - في الآن: أن الحديث صحيخ إلا 
تلك الزيادة ((وهما محصنان)) 00 و عا رجمهما بو ې بخص أولئك» لوجوه: أحدها: أنه عليه 
السلام لا يليق به ولا بمن له دن دين أن يتصرّف في الزن بغير أمر الله تعالى» وثانيها: أن هذه 
القصة وقعت 7 نزوله عليه السلام المدينة» يكن ع نزل بعل ولذلك روى ابن عمر 
المائدة: 45 .وهذا يقتضي أنه إنما 53 بوحي يخصّهم. ورابعها: أنه روي في ا أنه رجمهما 
بشهادة الكفار» وأنتم لا تقولون به» ولأنه عليه السلام لم يسأل عن شرائط إحصانهما»”". 
؟- من المعقول: أنّ الجناية بالزى استوث من المسلم والذَّمَّه فيجب أن يستويا في 
د 
الترجيم : 
هذه المسألة تتضمّن عند الترحيح النظر في أمور: 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) فتح الباري (۲۱۰/۱۲). 

(۳) هذه اللفظة وقعت عند البيهقي من رواية أبي هريرة» وني سنده رجحل مبهمٌ من آل مزينة. ونسبه 0 

حجر إلى رواية الطبري! مع أنه في تخريج أحاديث الكشاف ل ينسبه إلى غير البيهقي وابن 

بسنا معضلٍ! وسوف 6 بعض الروايات الموضحة للقصة في الترحيح إن شاء الله تعالى. 9 
السنن الكبرى (8/ه 7١‏ و٦٤‏ ۲). 

.)۳٠١/۹( الذحيرة‎ )٤( 

(5) المغني (۳۱۸/۱۲). 


(VY) 


أولها: هل كان النبي ج والأئمة من بعده ملزمين بالحكم بين الكتابيين إذا ترافعوا إليناء 
أو هم بالخيار قي الحكم والإعراض؟ وآية المائدة صريحة في التخيير» فقد قال تعالى: + قن 
اموك اکم بم أو عرض عَتْهُحّ إن رض عق كان د ل E‏ 4 المائدة: »٠١‏ ودعوى نسخ 
هذه الآية الكريمة غير صحيحة» كما هو مقرّر عند المحقّقين7". 

الثاني: إذا ثبت أن ابي يي يحكم بينهم» فهل يحكم بينهم بما أنزل الله عليه وهكذا 
الحكام من بعده» أو يحكم بينهم بما يؤمنون به؟ الأول هو ظاهر الأمر في قوله تعالى: # وَإِنَّ 
گنت فاخ 0 و المائدة: .٤١‏ قال الحافظ ابن العربي = رحمه الله -: يعني 
العدل» وإذا جاءنا اليهود واعترفوا عندنا بالزق» وأردنا أن نحكم بينهم بالحقّ رجمناهم, وإلا لم 
نعرض ضمم». وقال أيضا: ررفإذا لاحت الحقائق: فليقل المتعصّب بعدها ما شاء» لو جاءونٍ 
لحكمث بالئحم, ولم أعتبر الإسلام في الإحصان»”". 

الغالث: النظر في صلاحية حديث المسألة للاستدلال على المسألة» والظاهر أن الحديث 
ليس ظاهرًا في الدلالة على حكم المسألة» فمن تتبّع طرقها ورواياتما علم أن الحديث خارجٌ عن 
الأصول المعلومة بالضرورة» من تلك الأصول: أن البي 5 حكم بينهم بشهادتممء وهم غير 
عدول؛ لأنحم غير مسلمين» وشهادة الكافر مردودة» ومنها: أن النبي 4 حكم بحكم التوراة 
والمتقرّر أنه يحكم مما أنزل الله تعالى إليه» ومنها: أن شهادتمم على ما في كتايهم غير مقبولة» 
إن التوراة طالها التحريف قبل البعثة بالسنين» فكيف يحكم النبي يل بحكمها؟ إلا أن يقال بأنه 
علم ثبوت ذلك من طريق آخر» كما سبق في كلام القراقي. 


)١(‏ انظر الخلاف في ذلك مفصّلا في الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲۹۳/۲)» نواسخ القرآن لابن الجوزي 
(؟/470). وتعليقات المحقق لكتاب النحاس مهمة جدا. 

(۲) عارضة الأحوذي .)١۷۲/١(‏ 

(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )٠١٠۷/۳(‏ 


(AYA) 


وخلاصة القول: أن حديث الباب مشكل في رواياته» لا يقول أحدٌّ من المحتلفين هنا 
بظواهرها كلّهاء ولذا لجأ الجميع إلى التأويل» فلا يمكن وصف المخالف لظاهر حديث الباب 
هنا بأنه حالف حديئًا صحيحًا صريحًا كما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله -. 

وأحتم المسألة بقول ابن كثير -رحه الله -: ررفهذه أحاديث دالَةٌ على أن رسول الله عله 
حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لحم بما يعتقدون صخته» لأنحم مأمورون 
باتباع الشرع ا محمديّ لا محالة» ولكن هذا كان بوحي خاصٌ من الله عر وجل إليه بذلك)”2. 

المسألة الثانية: تغريب البكر الزانية 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله 
يِِ: «ځُڏوا عَنّىه خُدُوا عَنّيه قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاء البكرٌ بالبكر جلد مائة وئَغي سَنَةِء وَالثيّبْ 
بالثيّبِ جلد ماكة وَالرّجِمُ)!". 

القباسر المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد - رحمه الله -: ...ومن خحصّص المرأة 
من هذا العموم فإنما خصّصه بالقياس؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزناء وهذا 
من القياس المرسل» أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك)”". 

أقوال العلماء- رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين أهل العلم - رحمهم الله- في وجوب الحلد على البكر في الزن 
واختلف القائلون بوجوب تغريب البكر في الزنا' “ في المرأة هل تغرّب مثل الرّحل على قولين: 

القول الأول : لا تغريب على المرأة مطلقاء وهذا مذهب المالكية27- رحمهم الله -. 


.)١١١/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة السابقة» وسبق تخريجه. 

(۳) بداية المجتهد (5747/5). 

.)١50( انظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 

(5) لما كانت المسألة في المرأة تركت إيراد حلاف الحنفية في المسألة» لأنمم لا يرون التغريب في الزنا من الحدود إلا أن يرى 
ذلك الإمام. انظر: أحكام القرآن للحصاص (555/5)» بدائع الصنائع (537/5)» اللباب .)١75/57(‏ 

(5) انظر: المدونة الكبرى (547/7)» المقدمات الممهدات (*/557)» أقرب المسالك ص (50 .)١‏ 


)۷٩۹( 


القول الثاني : تغرّب المرأة كالتحل» وهو مذهب الشافعية“» والحنابلة حرحمهم الله -. 
سبب الخلاف : احتلافهم في تخصيص النصوص بالمصلحة التي شهد ها الشرع بالاعتبار» 
فمن رأى جواز التخصيص بماء حصّص امرأة من عموم الأمر بالتغريب» ومن لم ير ذلك قال: 
إن الجا رالراق ذلك سوا 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طَلُ: ««نا يَحِلُ لامْرَاةٍ تؤْمِنُ بانه وَاليوْم الْآخِر أَنْ 
تُسَافِرَ مَسِيرَة يوم ولَيْلةِ إن مع ذي مَحَرَمٍ عليها» متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن المرأة ممنوعة من السفر بغير محرم» فإن قلنا بتغريبها فلا يخلو 
الحال من أمرين: إما أن تغرّب وحدهاء وذلك يوقع في المنهي عنه» وإما أن يسافر معها حرم لما 
أو زوج» وفي ذلك إنزال العقوبة على بريء» فتعذّر سفرها“. 
؟١-‏ من المعقول: أن نفي المرأة وتغريبها يعرّضها لما من أحله حُدَّتْ وحلدت» وفيه 
تعريضها لكشف عورتحاء و تضييع لاما . 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)۸۷/٠٠١( انظر: المهذب (ه/٠۹٠)» الوسيط (5707/5)» روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۳۲۲/۱۲))» امحرر ».)١57/7(‏ الفروع .)57/١٠١(‏ 

(۳) انظر: المفهم .)۸٠/١(‏ وقول القرطبي أصح من كلام ابن رشد» فالقياس هنا على مصلحة معتبرة شرعًاء وليست 
N‏ 

)٤(‏ أخحرحه البخاري في تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة؟ برقم: (۱۰۸۸)» »)۷۲١/۲(‏ ومسلم 
ف الحج, باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» برقم: .)١١١/۹( »)۳۲٣۵(‏ 

(5) انظر: المفهم .)۸۳/١(‏ 

(5) انظر: القبس .)٠١١١/۳(‏ 


(۸۰) 


-١‏ عن عبادة بن الصامت خف قال: قال رسول الله كل: «خُذوا عَنّي خَدُوا عي 


ف 
و ادم 


قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاء البكرٌ بالبكر جِلْدُ ما وَتَفَيُ سَنَةِ وَالثيبُ بالثيّب 
جلد مائة وَالرَجْمٌي رواه مسل 
۲- عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - في قصة العسيف أن رسول الله 
يه قال: «والذي تفي بيده! أأَقَضِيَنَ بَيْئَكمًا بكِتاب الله. الوَلِيدَة والعَتَمُ رده وَعَلَى 
اك جلد مائة. وَتَغْرِيبُ عام واغدٌ يا أنيس! إلى امْرَأَةِ هذاء فإن اعْتَرَفْتْ فَارْجُمْهَا 
١ Eds‏ 
وجه الاستدلال منه: أن النبي 5 عمّم ولم يخصّ رحلا من امرأة» فصخ التمسّك به في 
إيجاب النفي على كل من الرحل والمرأة. 
-٣‏ من المعقول: أنَّ ما كان حدًا للتحل كان حدًا للمرأة كالجلد والرجه». 
الترجيم: 
الأرحح من القولين هو اعتبار المصلحة مخصّصة لعموم النصّ هناء ما لم يوحد حرم متب 
بالخروج مع المرأة عليها التغريب» فان الحدود زواجر وجوابر» ولا شلكٌ أن تغريب المرأة عامًا 
كاملا بلا حرم تعريضٌ ها بما هو أسوأ من حالحا الأولى» ومثل هذا لا يأتي به الشرع؛ لأنّ كلّ 
ما حالف اللضلحة إل صدهاء والحكمة إل عكسهاء 'فالشريعة بريعةٌ مسف ومن الإنضافك ف 
مسائل الخلاف ما أورده العلامة ابن قدامة حرحمه الل في هذه المسألة» فقال: «روقول مالك 
فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلحاء وعموم الخبر مخصوصٌ بخبر النهي عن سفر المرأة بغير 
محر ". أما إذا وحد متبرّعٌ بالسفر معها فلا مصلحة تعارض العموم» فيتعيّن تغريبها» وهو 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
(۲) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 
(۳) انظر: البيان للعمراني .)"505/1١5(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» المغني 5/١7(‏ 7537). 
(5) المغبي .)۳۲٤/۱۲(‏ 


6D 


الذي اختاره الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -» وإليك نصّه: «الذي يظهر 
لي أنما إن وُحِدَ لها محرمٌ متبرّعٌ بالسفر معها إلى محلٌ التغريب» مع كون حل التغريب محل مأمن 
لا شى فيه فتنة» مع تبرّع الْمَحْرَمْ المذكور بالرحوع معها إلى محلّها بعد انتهاء السنةء فإنما 
تغرّب؛ لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في هذه الحالة المذكورة. وأما إن لم 
حك حزما متكا افر مها فلا 24 أنه لا دنب لم ولا تكلّف هي السفر بدون محرم؛ 
لنهيه يله عن ذلك» وقد قدّمنا مرارًا أن النصٌ الدال على النهي يذل على الذال عل لمن 
على الأصحّ؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح» وهذا التفصيل الذي استظهرناه 
لم نعلم أحدًا ذهب إليه» ولكنه هو الظاهر من الأدلة» والعلم عند الله تعالى»). 

المسألة الثالثة: إقامة السّيّد الحدٌ على عبده 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله : «إذا ئت أَمَهُ 


o 
0 


و 8 E OE‏ ای و م 913 0 2 E O E‏ و ق- طن د مكل حون نه Lî E, EES‏ 7 
أحدِكمْ فتَبَيّنَ زاهَا فَليَجْلِدْها الحَدء وَلَا يُثرّبْ عَليْهَاء ثم إِنْ رَنَتْ فلَيَجْلِدْها الحَد. ولا يُثرّبْ عَلَيْهَاء 


١‏ + ل 


ا 
01 


ثم إن رت الثالثة فتَبَيّنَ اها فليبعْهاء ول يحَبْل مِنْ شَعْرِم متفق عليه" . 

الأصل المعارض لهذا: قال العلامة ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: «وعمدة أبي 
حنيفة: الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان». 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسألة : 

الأصل في إقامة الحدود أنه للحاكم أو من ينيبه عنه» وذلك قطعًا لباب الانتقام 
والثأرات» فيما لو كل ذلك إلى آحاد الناس» وفي هذا اعتبار المصلحة, ودرء المفسدة» أما 
المصلحة: ففي إقامة الحدود» وتطهير المسلم من الذنوب وتكفيرهاء وأما درء المفسدة: فهي في 


.)75/5( أضواء البيان‎ )١١ 

(۲) أخرحه البخاري في الحدود» باب لا يُكَرّبِ على الأمّة إذا زنت ولا تنفى» برقم: (1۸۳۹)» 
»)۲٠٤/١١(‏ ومسلم في الحدودء باب رحم اليهود أهل الذمة في الزن» برقم: »)٤٤٠١(‏ 
(۰۹/۱۱). 

(۳) بداية المحتهد .)5١59/5(‏ 


(AY) 


إسناد إقامتها إلى الحكام» فلو كان ذلك إلى آحاد الناس» لانتشرت الفوضى» وعمّت البلوى» 
وظهر الخصام. 

وأما السيّد مع عبده أو أمته» إذا ظهر منه الزناء وذلك الظهور إما بالبيّنة الصادقة» أو 
بالاعتراف بشروطه» فهل للسيد أن يقيم الحد على عبده أو أمته» أو لا بد في إقامته من 
الحاكم؟ اختلفوا في ذلك على قولين0©: 

القول الأول : ليس للسيد إقامة الح في الزنا على عبده أو أمته» وهو مذهب الحنفية7) 
- رحمهم الله -. 

القول الثافبي: للسيد إقامة الح على عبده أو أمته- إذا ظهر منه الزناء وهذا مذهب 
المالكية"» والشافعية7 )2 والحنابلة“ - رحمهم الله -. 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ مايحكى أن النبي يل قال: رَرَْعٌ إلَى الْوْلَاق): وذكر منها: الحدود. 


)١(‏ تنبيه: ذكر ابن رشد في بداية المجتهد (55/4؟١)‏ ثلاثة أقوال» فجعل للشافعي وأحمد قولًا منفردًا بأنه 
يقيم جميع الحدود على العبد والأمة» كالقطع في السرقة » وهو ظاهر صنيع الماوردي في الحاوي 
40/1) حيث استدلٌ لقوهم بقتل حفصة - رضي الله عنها - للتي سحرتما. ونص المختصر في 
الزى» وهو نص العمراني في البيان في الموضع الآتي» وهو ظاهر صنيع الرافعي في العزيز )١57/11(‏ 
حيث ذكر موافقة مالك وأحمد لقوهم» أما الحنابلة فعلى الرواتين: المذهب على أنه في الجلد فقط كما 
في الإنصاف وغيره من المصادر التالية. ولذلك اقتصرت على القولين. 

(۲) انظر: فتح القدير (585/0)» البناية »)75١//5(‏ النهر الفائق .)١*/8(‏ بل نص ابن بحيم أنه لو أقامه 
بغير إذن الإمام لم يسقط!. 

(۳) انظر: الإشراف للقاضي (۸1۸/۲)» إرشاد السالك ص(٠١۲)»‏ الشرح الصغير .)٠٤١/٤(‏ 

(5) انظر: البيان للعمراني (711/17)» روضة الطالبين »)٠١7/١٠١(‏ مغني امحتاج .)١9/8/5(‏ 

(5) انظر: فتح القدير (575/5). 

(7) تتابع الحنفية على إيراد هذاء ولا أصل له! فقد قال الزيلعي ومن بعده العيني: «غريبٌ» وروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه: حدثنا عبدة» عن عاصم» عن الحسن قال: أَنْبَعَةٌ إلى السُلْطَانِ: الملا وَالرَكَاُ وَالْحَُدُودُ 


(AY) 


-١‏ من المعقول: أن الح حقٌ لله تعالى؛ لأنّ المقصد منها إخلاء العام عن 
الفساد» ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائبٌ عن الشرع» وهو 
الإمام أو نائبه. 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

-١‏ عن أبي هريرة ظيه قال: سمعت رسول الله وله يقول: «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدكُمُ فَتَميّنَ 


E a EE 


زتاهَا فليجلذها الْحَدَّ ولا يُثرّبْ عَلَيْمَّاء ثم إِنْ رَنْتْ فلَيَجْلِدْها الحَدَّ» وَلَا يُتْرّبْ عليهاء 
ثم إِنْ ردت eT‏ فَليبعْهاء وَلَوْ بحَبْل مِنْ شعَر» متفق عليه . 
وهذا نص لا ين ينبغي العدول عنه”) 
قال الإمام ا “ رجه الله-: رر هذا حديث متفقٌ على صكّته... والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء قالوا: يجوز للسيد إقامة الحدٌ على مملوكه 
دون السلطان)20. 


وَالْمَضمَاجُ. نصب الراية (/757)» البناية (5/5١؟).‏ ومع هذا: تساهل ابن الحمام فقال: رولنا ما روى 
الأصحاب في كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير موقوقًا ومرفوعًا: أربع إلى الولاة: الحدود 
والصدقات» والجمعات, والفيء»!!! فتح القدير (595/5). والأثر المعزو إلى ابن أبي شيبة في مصنفه في 
الحدودءباب من قال الحدود إلى الإمام» برقم: (۲۰۰۲۹)» .)551/١5(‏ 

(۱) انظر: الفروع (۲۹/۱۰)» المبدع (570/9)» الإنصاف .)1١71/557(‏ 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: الحاوي (۸۹/۱۷). 

(4) هو القدوة العلامة المفسر المحدث محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» 
الشافعي. صاحب التصانيف» كشرح السنة» ومعا م التنزيل» وكتاب التهذيب في المذهب وغيرها. توفي 
عرو الروذ مدينة بخراسان في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة» ودفن بحنب شيخه القاضي حسين» 
وعاش بضِعًا وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۳۹/١۹(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
5/9 7). 

(5) شرح السنة (۲۹۷/۱۰ وما بعدها). 


(AS) 


ونوقش: بأنّ المراد بمذا الحديث: إذا أذن له الإمام» ويدلٌ على صدق هذا التأويل أنَّ 
هذا الأمر ليس على ظاهره اتفاقاء ذلك أن ظاهره إيجاب إقامة الح من السيد» والوحوب 
منتض اتفاق. 
وأجيب: عن هذا التأويل من وجهين: 
الأول: أن إطلاق الحديث يمنع من هذا التقييد. 
الغاني: أنه لي هذا الحديث عن فائدة: وذلك أن الإمام لو أذن لغير السيد لكان له 
إقامة الحد عليه . 
؟- عن علي بن أبي طالب ذه قال: ريا أَيّهَا النّاسسُ: أقِيمُوا عَلى أَرقَائِكُمٌ الْحَدَ مَنْ أحْصَنَ 
مِنْهُمْ وَمَنْلَمَ يُخْصِنْء فإنَ أمَةَ لرسول الله 4 رَدَتْء فَأمَرَنِي أن أَجْلِدَهاء فإذا هي حَدِيتٌ 
عَهدٍ ِنِفَاس. فَحَشِيت إِنْ أنا جِلَدْتُهَا أن أقتُلهَاء فَدَكَرْتُ ذلك للنّبِيَّ 4 فقال: أَحْسَنْتَ» 
رواه ك7 
-٣‏ وعن أنس بن مالك ذه رنه كان إذا رَنَى مَمْلوكةُ ضَرْبَةُ الحَن» رواه ابن أبي 
ا 
؛- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أذركت بَقايَاالأَْصَّار وَهُمْ يَضْربُونَ الوليدَة مِنْ 
وَلَائْدِهِم في مَجَالِسِهِمٌ إذا رَنَتْم أخرحه البيهقي . 
فهذه حكاية عن جماعة من الصحابة كد وم ينقل حلاف في عصرهم» ولا عرف منازع 
في زمانحم» فكان إجماعًا". 


.)570/5( انظر: البناية‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي .)30/١17(‏ 

(۳) أخرحه مسلمء الحدود» باب تأخير الحد عن النفساىى برقم: (478 5): .)5١7/1١1(‏ 
)٤(‏ المصنف برقم: (58870)» .)505/١5(‏ 

(ه) أحرحه البيهقي في الحدود» باب حد الرحل أمته (5/8 5 ؟). 

.)۳۷۹/۱۲( انظر: البيان للعمراني‎ )٩( 


(88) 


الترجيم: 

القول الراحح في هذه المسألة - والله أعلم -- هو مذهب الجمهور القائلين بجواز إقامة 
السيد الح على عبده وأمته إذا ثبتث عنده ببيّنة عادلة أوإقرارء وذلك لما يأني: 

أولا: أن هذا القول موافقٌ لظواهر النصوص المنقولة» مع موافقته للمعنى المعقول» فالسيد 
له سلطانٌ على عبده وأمته» وقد أذن له الشارع بإقامته. 

ثانيا: أن دليل الحنفية النقلي حكاية غير مروية» وتمسّكهم بالأصل هنا غير مفيد؛ فن 
النص المنقول صا لتخصيصه. فلا يبقى له متعلّقٌ إلا الأدلة العامة وقد ثبت ما يخصّصها. 

ثالثا: أن هذا أدعى إلى السّتر على العبد والأمة من رفع أمرهما إلى السلطان» وبخاصة 
أنحما بكثرة ابتذالهما قد تتكرّر منهما الفاحشة» فاقتضت المصلحة أن يقيم السيد الحد 
عليهماء بعد ثبوته بالطرق الشرعية» والعلم عند الله تعالى. 
المطلب الخامس: قطع اليد بجحد المتاع 

روى مسلم 3 صحيحه عن أم المؤمنين عائشة حرضي الله عنها- قالت: رکائت امْرَأَة 
مَخْرُومِيّة تَسْتَعِيرُ الماع وَتَجْحَدُهُ» فأمَرَ النَّبِيّ و أن تُقَطعَ يَدُهاي!". 

الأصل المعارض لهذا : قال الإمام ابن رشد - رحمه الله -: ررورد الجمهور هذا الحديث؛ 
لأنه مخالفٌ للأصول» وذلك أنّ المعار مأمونٌ» وأنه يأحذ بإذنٍء فضلا أن يأحذ من حرز»”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين العلماء ¬ رحمهم الله - في وحوب القطع في سرقة المال من حرز - إذا 
توفّرت الشروط المعتبرة“» واحتلفوا فيمن يستعير المتاع» ثم يجحده» هل تقطع يده مثل السارق 
على قولين: 


)١(‏ أخرحه مسلم في الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» برقم: 
OANA) <«(ETAA)‏ 

(۲) بداية المجتهد .)١١57/5(‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص(۷١١)»‏ الإفصاح »)۷١/۹(‏ مراتب الإجماع ص(١57).‏ 


(AT) 


القول الأول: لا قطع في ححد للتاع» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية'", 
والشافعية “- رحمهم الله -. 

القول الغافبي : تقطع اليد في ححد المتاع» وهو مذهب الحنابلة“ - رحمهم الله -. 

الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي بي قال: «لِيْسَ عَلَى خائِن ولا 
مُنْتَهِبِ ولا مُخْتَلِس قطع» أخرجه الأربعة7 . 

وهذا نصصٌّ على أن جاحد المتاع لا قطع عليه؛ لأنه حائن» ولا قطع على خائن”. 

-٠‏ من المعقول: أن جاحد لمتاع ليس بسارق» والقطع إنما يجب على السارق» 
ولان القطع في السرقة من شروطه أن يأحذ المسروق من حرزه» وهذا بخلافه» 
ولان جاحد الوديعة لا قطع عليه اتفاقا فكذا جاحد العارية. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)731/5( تبيين الحقائق‎ »)۳۷۳/١( انظر: شرح معان الآثار (۱۷۰/۳)» فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر: بداية امحتهد 7١77/4(‏ وما بعدها)» القوانين الفقهية ص(۳۷۷)» التاج والإكليل .)٤١١۷/۸(‏ 

(۳) انظر: الحاوي »)۲۲٤/۱۷(‏ العزيز »)۲١١/١١(‏ روضة الطالبين .)١١۲/٠٠١(‏ 

.)٠١١/٤( الإقناع‎ »)١55/7( المحرر‎ .)417/١7( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) أخرحه أبو داود في الحدود» باب القطع في الخلسة والخيانة» برقم: »)٠١۸/٤( »)٤۳۹۲-٤۳۹۱(‏ 
والترمذي في الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» برقم: (/55 »)١0/7( »)١‏ والنسائي في 
قطع السارق» باب ما لا قطع فيه برقم: (549/7)» والأحاديث الثلاثة بعده» (477/8)» وابن ماحة في 
الحدود» باب الخائن والمنتهب والمحتلس» برقم: »)5531١(‏ (5/8 4 ؟). واللفظ لأبي عيسى. وأعلّه أبو داود 
والنسائي» وصححه الترمذي» وابن حبان كما في الإحسان »)۳٠۹/۱۰(‏ وقد رواه من طريق أبي الزبير 
مقرونا بعمرو بن دينار» وصخحه الألباني في إرواء الغليل (1۲/۸). وفيه الجواب عما أعلّ به الحديث من 
عدم ماع ابن جريج هذا الحديث عن أبي الزبير وتدليس أبي الزبير. والله الموفق. 

(5) انظر: المفهم .)۷۸/٥(‏ 

(۷) انظر: شرح معان الآثار .)۱۷١/۳(‏ 

(۸) انظر: المغني .)٤۱۷/۱۲(‏ 


(AY) 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها- قالت: «كائت انْرَأَةَ مَخْرُومِيّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتا 
وَتَجْحَدُة فأمَرَ لبي و أنْ تُقطَعَ يَدُهَام أخرحه مسل . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «روأما حاحد العارية فيدحل في اسم السارق» 
كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمرء فتأمّلهء وذلك تعريفٌ للأمّة بمراد الله من 
کلام . 

ونوقش بأمور: ترحع إلى الرواية الأخرى في الصحيحين عن عائشة حرضي الله عنها- 
قالت: أن قَرَيْشًا أهَمّهُمْ أن الخزومية التي سَرَقَتْء فقالوا: مَنْ يُكلْمُ فيها رسول انه ي؟ فقالوا : 
وَمَنْيُجْكرُ عليه إلا أسامة حب رول الله ف فكلمة أسامةء فقال:رسول ان كل أَتسْفمٌ في حد مِنْ 
حدود الله؟) ثم قام فاختطب فقال: رريا أيها النَّاسُ! إِنَّمَا أهلك الذِينَ مِنْ بلك نهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشَّريفْ تركوةُ» وإذا سَرَقَ فيهم الضّعيف. أقاموا عليه الْحَدَّ وايُمُ الله! لو أنَّ فاطمة بنت مُحَمَّدٍ 
سَرَقَتْ لقطعث يدها . 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: «قوله: إن قريشًا أهمّهم شأن المخزومية التي سرقث) 
هذا هو الصحيح: أن هذه المرأة سرقث» وقطعث يدها لأحل سرقتهاء لا لأحل ححد المتاع» ويدل 


على صحّة ذلك أربعة أوحه: أولها: إن رواية من روى أنما سرقث أكثر وأشهر من رواية من 


)١١‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/ه 4). 

وه أخرجه البتحاري يټ الحدود» باب كراهية الشفاعة ي الحد إذا رفع إلى السلطان» برقم: cIVAAN)‏ 
>/١ ۲(‏ ° ومسلم ق الجدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. .. برقم : <(TAT)‏ )1 ۱ 


(AA) 


قال: إا كانث تححد المتاع» وإِنْما انفرد معمر“ بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحقّاظ 
وقد تابعه من لا يعت بحفظه» كابن أي ابن شهاب”' ونمطه. هذا قول المحدّثين. 

ثانيها: إِنّ معمرًا وغيره ممن روى هذه القضية متّفق: على أن النبي وي قال حيث أنكر 
على أسامة: رلو أن فاطمة سرقث لقطعث يدها»» ثم أمر بيد المرأة فقطعت» وهذا يدلّ دلالة 
قاطعةٌ على أن المرأة طعت في السرقة» إذ لو كان لأحل جحد المتاع لكان ذكر السّرقة هنا 
لاغيّاء لا فائدة له» وإنماكان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها. 

وثالفها: إن جاحدالمتاع حائڻٌ» ولا قطع على خائنٍ عند جمهور العلماء» خلاقًا لما ذهب 
إليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية؛ لقوله 4 فيما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: 
«ليس على حائن» ولا منتهب» ولا مختلس قطعٌ». وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نص 
ولأنه لو كان في حَخد المتاع قط لكان يلزم القطع على كل من جحد شينًا من الأشياء» ثم 
ثبت عليه» وهذا لا قائل به فيما أعلم. 

ورابعها: أنه لا تعارض بين رواية من روى: (سَرَقَتْ) ولا بين رواية من روى: (ححدَث 
ما استعارث)؛ إِذْ يمكن أنْ يقال: إن المرأة فعلت الأمرين» لكن طعت في السرقة» لا في 
الحمحد؛ كما شهد مساق الحدية» فتأقله27. 

وهذا الكلام لا مزيد. والله أعلم. 

0-١‏ من المعقول: أن العارية لا بذ للناس منهاء ولا غنى لحم عنهاء ولا يمكن المعير 

كل وقتٍ أن يشهد على العارية» ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا وعادة 


)١(‏ معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي مولاهم» عالم اليمن» عن الزهري» وهمام» وعنه غندر» وابن المبارك» وعبد 
الرزاق. قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولي أربع عشرة سنة. قال أحمد: لا تضم معمرًا إلى أحدٍ 
وحدته إلا يتقدّمه» كان من أطلب أهل زمانه للعلم» وقال عبد الرزاق: معت منه عشرة آلاف. توفي في 
رمضان .١5*‏ قاله الذهبي في الكاشف (۲۸۲/۲). وانظر: سير أعلام النبلاء (5/9). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» روى عن عمّه الزهري» وعنه معن» والقعنبي» وطائفة. ليّنه ابن معين» 
ووثقه أبو داود وغيره. مات 517 .١‏ انظر: الكاشف (۱۹۰/۲). 


(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۷۷/٥(‏ وما بعدها). 


(۸٩۹) 


وعرقًاء ولا فرق بين في المعنى بين من توصل إلى أحذ متاع غيره بالسرقة» وبين 
من توصل إليه بالعارية وححدها. 
الترجيم: 
القول الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو مذهب الجمهور القائلين بأنْ لا قطع 
في ححد المتاع» فول على يححاتة أمون متهاء 
أولا: أن قصة المخزومية واقعةٌ واحدةٌ» ووردث عن عائشة - رضي الله عنها - أنما 
تححد المتاع» وورد عنها أا سرقث» وتعليق القطع بالسرقة أولى من تعليقه على ححد المتاع؛ 
لان السرقة متّفقٌ على أنما موحبة للقطع إذا توفْرت الشروط» والجحد مختلفٌ فيه. 
نيان أن ساف الريك يذل O‏ قل 3 RGN‏ وباط 
به النبي ي تضمّن لفظ السرقة ثلاث مراتء» كما في الرواية السابقة» ولم ترد كلمة الجحد فيه 
ولا ميق واحدة» وكفى بهذا مرجّحًا. 
ثالغا: أن المحقّقين المنصفين من الحنابلة احتاروا هذا القول» فهذا الإمام الموفق ابن قدامة 
- رحمه الله - يقول: رروعنه: لا قطع فيه...وهو الصحيح إِنْ شاء الله تعالى؛ لقول رسول الله 
4: رلا قطع على خائنٍ»» ولان الواحب قطع السارق» والجاحد غير سارقء وإنما هو حائنٌ 
فأشبه جاحد الوديعة....وإنما عرّفتها عائشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلكء ولا يلزم أن 
يكون ذلك سببًاء كما لو عرفتها بصفة من صفاتماء وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث» وموافقة 
لظاهر الأحاديث» والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون ا 
وهذا من الإنصاف الواجب قي مسائل الخلاف» وكلامٌ مسدّدٌ موفق» من أبي محمد 


الموفّق» فرحمه الله رحمة واسعة. 


.)77/5( أعلام الموقعين‎ )١( 
.)4 17/١7 المغني‎ )۲( 


O) 


المبحث الثاني: العتق وما يتصل به» والميراث» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العتق وما يتصل به. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: من أعتق عبيده وهم كل ماله“ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين هه «أنَّ رجلا أَعْتَقَ سنّة 
مملوكين عند مؤته. لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم رسول اله يلك فجَرَأهمْ أثلاناء ثم أقرَعَ بينهم. 
فأعكق اتقَيوه وار أزيقة + وفال له قؤنا فديدل 7 . 

الأصل المعارض لهذ1: قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: «رردٌ الكوفيون السنة 
المأثروة في هذا الباب» إِمّا بأنْ لم تبلغهم» أو بأنْ لم تصحٌ عنهم» ومن أصل أبي حنيفة 
وأصحابه: عرض أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - قي المسألة : 

احتلف العلماء = رحمهم الله -- فيمن أعتق عبيده وهم كلك ماله عند موته» على قولين: 

القول الأول : يعتق في كل عبدٍ ثلثه» ويستسعى في ثلثي قيمته» وهو مذهب الحنفية 
- رحمهم الله -. 

القول الثافي: يقرع بينهم» ويعتق الثلث» ويسترق الباقي» وعلى هذا مذهب 
لنالكية7 5 اة والحنابلة 7س رحمهم للحن 


)١(‏ للإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام جميلٌ في المسألة في الطرق الحكمية (؟/7517). وتكلم على 
دعوى مخالفة الحديث للأصول. 

(۲) أخرحه مسلم» في الأيمان والنذور» باب من أعتق شركا له في عبد برقم: .)١47/١١1( »)٤۳۱۱(‏ 

(؟) الاستذكار ٠١٤١/۲۳(‏ وما بعدها). وانظر: كلاما طويلًا للطحاوي في هذا المعنى في شرح مشكل 
الآثار .)5١1/5(‏ 

.)١١1/7( تبيين الحقائق (۳۷۳/۳)» اللباب‎ »)٤۹۳/٤( انظر: فتح القدير‎ )٤( 

(5) انظر: المدونة الكبرى (51/8؟ وما بعدها)» التفريع (۲۳/۲)» جواهر الإكليل (307/7). 

(7) انظر: الحاوي الكبير (۳۹/۲۲)» روضة الطالبين »)١۱۳۹/١١۲(‏ مغني الحتاج .)٠٠١/٤(‏ 

(۷) انظر: المغني ٤(‏ ۳۷۸/۱)» الإقناع (515/9؟). 


)5151١١ 


الأدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

-١‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله : «إنَّ انه تَصَدَقَ عَلَيكمُ ِد وَفَاتكمْ ثلث 
أمْوَالِكُمٌء زيَادَة لكمْ في أَعمَالِكُم, أخرجه ابن ماجة. 

وجه التمسّك به: أن المعتق في مرض الموت مالكٌ لثلث كلك عبد بحيث لا حق لغيره 

فيه» فوحب أن ينفذ العتق في ثلث ابحميع". 

ونوقش: بأنّ العتق المستحق ثلث الأعبد» وهو الذي ملكه إياه الشارع يل فصار كما 

لو أوصى بعتق لهم فإنه بملكه, وما لا بملكه تصرّفه فيه لغ وباطاه. 

0-١‏ من المعقول: أنحم تساوؤا في السبب الموحب للاستحقاق» فوجب أن يتساووا 
في الاستحقاق. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ عن عمران بن حصين #5 «أنَّ رجلا أَعْتَقَ سنَّةَ مملوكين عند مؤته. لم يكنْ له مال 
غيرهم. فدعاهم رسول الله يك فَجِرَأَهِمْ أثلانّاء ثم أقرَعَ بينهم. فأَعْتَقَ اثتيْنء وأرَقَ 
أرْبَعَةَ وقال له قلا شدیدًا» رواه مسل . 

قال أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: رهذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعاء وهو 


حجّة للجمهور: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يعتق من 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم: (۲۷۰۹)» .)3١8/9(‏ قال البوصيري: هذا 
إسناد ضعيف» طلحة بن عمرو الحضرمي» ضعفه غير واحد. وللحديث شواهد كما تحد ذلك مفصّلًا 
في البدر المنير )٠١ ٤/۷(‏ وبشواهده حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (5/ .)۷۹-۷٦‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي (۳۲۸/۸). 

(۳) الطرق الحكمية (؟/5 75). 

.)۳۲۸/۸( شرح مختصر الطحاوي‎ )٤( 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


)51519 


كل واحد منهم ثلثه» ولا يقرع بينهم» وهذا مخالفٌ لنصٌ الحديث» ولا حجّة له بأن يقول: إن 
هذا الحديث مخالفٌ للقياس فلا يعمل به؛ لأا قد أوضحنا في الأصول أن القياس في مقابلة 
النصّ فاسد الوضع» ولو سَلَّمْنا أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدّليلين المتعارضّين؛ وحيتل 
يكون الأحذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس» وقلّتها في الحديثء كما بِيّنَاه في 
اا 

ونوقش: بأنٌ الحديث مخالفٌ للأصول. 

قال الحجصاص - رحمه الله -: ر...أخبار الآحاد لا يعترض ها على الأصول» وحهة 
اعتراضه على الأصول: أنه لا حلاف بين الأمة أن نقل الحريّة عمّن وقعث عليه غير جائز 
بالقرعة» وإذا حمل الخبر على ما اذَّعَوْهِ كان فيه نقل الحرّيّة من وقعث عليه لأنه لا حلاف أنه 
مالكٌ لثلث كك واحدٍ منهم» جائز التصرّف فيه» فأوحب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كلك واحدٍ 
منهم» والقرعة تنقله عمّن استحقّه» وتحعله لمن لا يستحقه. 

ومن ج أن أن هدن جخ الا والميسن الذي مها الله تحال + و هه 
أن يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقّه لولاها من الحرّيّة التي استحقّها غيره. 

ومن جهة أخرى: اعتراضه على إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام العتق فيما يملكه 
المعتق» وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «رإنَّ الله قَدْ حَعل لَكُمْ ثُلْتَ أَمْوَايْكُمْ في آخر 
أَعْمَارَكُم). وما كان هذا وصقّه من أخبار الآحاد فهو محمولٌ عندنا على ما لا يخالف 
ا 

ورد على هذا الإمام أبو العباس القرطبي - رحمه الله - فقال: رولا حجّة له بأن يقول: 
إِنْ هذا الحديث مخالفٌ للقياس فلا يعمل به؛ لأثا قد أوضحنا في الأصول أن القياس في مقابلة 
النص فاسد الوضع» ولو سَلَّمْنا أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالثليلين المتعارضين» وحينعز 


.)47/75( المفهم (517/4"). وينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۳۳۲/۸( شرح مختصر الطحاوي‎ )۲( 


(4۲) 


يكون الأحذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس» وقلّتها في الحديثء كما بِيّنَاه في 
الأو 
-٣‏ من المعقول: أنه حقٌ في تفريقه ضررٌ» فوحب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار إذا 
طلبها أحد الشركاء. ونظيره من القسمة: ما لو كانت دارٌ بين اثنين لأحدها 
ثلثهاء وللاحر ثلثاهاء وفيها ثلاثة مساكن متساوية» لا ضرر في قسمتهاء فطلب 
أحدهما القسمة» فإنه يُجْعَلُ كل بيت سهماء ويقرع بينهم بثلاثة أأسهم» لصاحب 
الثلث سهة» وللآخر سهمان”". 
الترجيم: 
القول الراحح في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو مذهب الحمهور القائلين 
بالقرعة بينهم» وذلك لما يأني: 
أولا: أن هذا صريح حديث عمران بن الحصين 5ه السابق» فقد جرهم النبي لل ثلاثاء 
وأقرع بينهم» ثم أعتق اثنين وأرق أربعة. 
ثانيا: أن دعوى اندراج القرعة في الميسر غير صحيحة» فالميسر محرّمٌ لأنَ المرء يدفع فيه 
مالا يضيع عليه بالقمار» فكان أكلا لأموال الناس بالباطل» أما تحديد حقٌّ مشاع بين 
مستحقين فيه على السواء» فلا يدل في الميسر على الإطلاق» بل من باب تحقيق العدل. 
ثالغا: أن قول الحنفية بان المعتق يملك ثلث كلك واحدٍ منهم يجاب عليه من وحهين: 
أحدهما: عدم التسليم بمذاء فإنّ المعتق ثلث جعيهم» وليس ثلث كل واحدٍ منهم» ويدلٌ على 
صحّة ذلك فعل النبي بيك بالقرعة» فإِنْ سلّموا لحذاء وإلا فالوجه الثاني: أن ذلك متروك 
بالنصّ» ولا حواب عنه إلا دعوى مخالفة الأصول» وقد سبق ردّها بما فيه الكفاية. والعلم عند 
الله تال 


.)٤١/۲۲( المفهم (517/4"). وينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.58٠ /١ 5 المغني‎ )۲( 


)515149 


المسألة الثانية: بيع المدبّر”") 

أخرج الشيخان من حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما- أن رحلا من الأنصار 
أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبي 5ي فقال: «مَنْ يَشْتَريهِ مِنّي؟»» 
فاشتراه تُعيّم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه» متفق عليه" . 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ابن رشد الحفيد - رحمه الله -: ررفكان سبب 

٤ ف ناه د‎ E 

الخلاف ههنا: معارضة القياس للنصٌ» أو العموم للحصوص ” / 

التدبير من القربات التي يندب فعلها؛ لأنه نوع من أنواع العتق» المركعّب فيه شرعًاء فإذا 
دبّر إنسان عبده» فهل يجوز له بعد تدبيره له أن يبيع هذا العبد أو يهبه لآخر؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله- في ذلك على قولين: 

القول الأول : لا يجوز بيع المدبّر» وهو مذهب الحنفية“» والمالكية" رحمهم الله -. 

القول الثافي: يجوز بيع المدبّر» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة"“-رحهم الله-. 


)١(‏ التدبير: هو عقد يوحب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. قاله ابن عرفة في حدوده. 
انظر: شرح حدود ابن عرفة (71/7/5). 

(۲) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عويج بن عدي القرشي» العدوي» المعروف 
بالنحام» كان إسلامه قبل عمرء ولكنه لم يهاحر إلا قبيل فتح مكة» وذلك لأنه كان ينفق على 
أرامل بني عدي وأيتامهم» فلما أراد الحجرة قال له قومه: أقَم ودِنْ بأي دين شغت! استشهد 
بأحنادين. وقيل: مات في مؤتة في حياة البي #4 . انظر: أسد الغابة (5/١٠/اه)»‏ الإصابة Ave‏ 

(۳) أحرحه البخاري في البيوع» باب بيع المدبر» برقم: (۲۳۳۰)» و(۲۳۳۱)» (571/5)» ومسلم في 
الأمان» باب حواز بيع المديّرء» برقم: (5 )١ 47/١1( »)٤۳١‏ واللفظ له. 

.)7١57/5( انظر: بداية امجتهد‎ )٤( 

(5) انظر: مختصر القدوري مع اللباب »)١١١1/7(‏ بدائع الصنائع »)٥۷٦/۳(‏ تبيين الحقائق (۳۹۹/۳). 

(5) انظر: المدونة الكبرى ٤/۳(‏ ۳۹ وما بعدها)» التفريع »)٠١/۲(‏ الشرح الصغير ٤(‏ /۲۸۷). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير »)١١7/55(‏ التنبيه ص(١٠۲)»‏ مغني الحتاج .)٦۷۸/٤(‏ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۱/ ۳۹۱)» امحرّر (۷/۲)» الفروع .)١١١/۸(‏ 


)935( 


الأدلة : 

آدلة أصحاب القول الأول : 

.١ قوله تعالى: قوله تعالى بايا أل اموا وهأ لحُهُودِ 4 المائدة:‎ -١ 

وجه الاستدلال منه: أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود» وظاهر الأمر الوحوب» والتدبير 
عقن فجت راء 

؟- ما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي يليه قال: «الْمُدبّرُ ن 

يُبَاعُ ولا يُوهَبُ وَهُوَ حر مِنَ الثلث» أخرجه الدارقطني والبيهقي”" . 

وجه الاستدلال منه: أن هذا نصّ على النهي عن بيع المدبّر وعن هبته. 

ويناقش: بأن هذا الحديث ضعيف» فلا يحل الاحتجاج به» والله المستعان. 

قال الإمام الماوردي حرحمه الله-: رر فأما الجواب عما رووه عن نيه عن بيع المدبّر فهو: 
أنه من المناكير التي لا تعرف»". 

+- إجماع أهل المدينة: قال الإمام مالك حرحمه الله-: ررالأمر المجتمع عليه عندنا 


في المدبّر: أن صاحبه لا يبيعه» ولا حوّله عن موضعه الذي وضعه فيه». 


)١(‏ انظر: (المفهم ۳١۸ /٤‏ وما بعدها). 

(۲) أخرحه الدارقطني في المكاتب» برقم: (47715)» (55154/5)» والبيهقي في المدبر» باب من قال: لا 
يباع المدبر» .)7١5/٠١(‏ وضعفاه» وصححا وقفه على ابن عمرء وكذا صحح وقفه أبو العباس 
القرطبي» والحافظ ابن حجر وحكم ابن حزم على الحديث بالوضع» واتم به عبد الباقي بن قانع» 
وناقشه أبو زرعة ابن الحافظ العراقي» وذكر له طرقا أخرى, وحكم الألباني على المرفوع أيضا بالوضع! 
واتهم به علي بن ظبيان» ولع الأرحح ضعفه فقطء فقد قال الحافظ في ترجمة علي بن ظبيان 
(ضعيف)» ولم يصل به حت إلى درحة متروك» فكيف بالوضع؟! انظر: المحلى »)۳٠۲/۹(‏ المفهم 
(/00)» التلخيص الحبير (77175/7)» تقريب التهذيب رقم الترجمة: (4755)» طرح التثريب 
»))۸۲/١(‏ السلسلة الضعيفة .)٠٠٠١/١( :»)١515(‏ 

(99) الحاوي الكبير .)١١۷/۲۲(‏ 

)٤(‏ الموطأ ٤/۲(‏ ۳۷) كتاب المدبّر» باب بيع المدبر. 


)55353( 


وهذا الاستدلال محل نظر من موضعين: 
أحدهما: أن أهل المدينة غير مجمعين على هذاء فقد حالف في ذلك عبد الله بن عمر 
حرضي الله عنهما-» وباعت أمّ المؤمنين عائشة حرضي الله عنها- مديّرتما التي سحرتماء كما 
حكاه عنهما الإمام الشافعي حرحمه الله-0©. 
الثاني: أنه على التسليم بصحة إجماع أهل المدينة» فهو دليل التزام لا إلزام؛ فإِنُ الخصم 
لا يسلم بتقديم إجماع أهل المدينة على خبر الواحد» فلم يكن الاستدلال به مفيدًا في جانب 
الخصمء والله أعلم. 
:- من المعقول: أن التدبير عتق إلى أحل فيلزم الوفاء به كأمٌ الولد". 
ونوقش: بالفرق بيهماء فالتدبير محرد تفضل وإحسان» ويخرج من ثلث المال» ويباع في 
الدّين المستغرق لرقبته» بخلاف أمّ الولد» فعتقها بعد وفاة مستولدها لازم» ولا يمكن إبطاله 
ال 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رحلا من الأنصار أعتق غلاما له 
عن ھی الم یکن مال غيره» فبلغ ذلك النبي وَل فقال: «مَنْ يشتريه مِنّي؟»» 
فاشتراه ُعِيْم بن عبد الله بثمائمائة درهي» فدفعها إليم) متفق عليه . ٠‏ 
وهذا الحديث نص في جواز بيع المدبّر» وقد تولى البي ل بيعه بنفسه. 
قال أبو إسحاق الجوزحاني“ حرحمه الله-: رصحت أحاديث بيع المدبّر باستقامة 


الطرق» والخبر إذا ثبت استعني به عن غير ن رأ القاس 


.)57١(ص انظر: مختصر المزي‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المحتهد .)5١57/54(‏ 

.)٤١١/١ ٤( انظر: المغني‎ )۳( 

)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(5) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الحوزحاني» نزيل دمشق» رمي بالنصب» قال عنه ابن حبان: وكان من 
حروري المذهب» ولم يكن بداعية إليه» وكان صابًا في السنة» حافظًا للحديث إلا أنه من صلابته رما كان 
يتعدّى طوره مات بعد سنة أربع وأربعين ومائتين. انظر: كتاب الثقات (۸۱/۸)» تقريب التهذيب 
ص(15). 

(5) نقله عنه ابن قدامة في المغني .)470/١ ٤(‏ 


155151١ 


ونوقش الاستدلال هذا الحديث بمناقشات من أهمّها: 

أو أن هذه حكاية حال .وقضية غين» وقضايا 'الأعياق وحكاياك الأحوال ك يسعدل 
اع ا 

وأجيب: بأنّ الأصل عدم الاختصاص بهذا الزحل ويمن كان على مثل صفته» فحكم 
النبي وَل لواحد حكم للجماعة ما ل يثبت ما يدل على الاختصاص”". 

ثانيا: أن الحديث حاص ممن استغرقه الدّينء ولا وفاء له» فتصرفاته تنقض؛ لأنه بمثابة 
السفيه» ويد هذا تولي النبي ويه البيع بنفسه على طريق بيع مال المفلس» بل ورد في رواية 
النسائي”: أعتق رحل من الأنصار غلاما له عن دُبُر» وكان محتاجاء وكان عليه دينٌ» فباعه 
رسول الله وله بثمانمائة درهم فأعطاه فقال: «اقض دَيْنَكَ وأَنْفِقْ على عيالك». 

قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: رروقد اعتذر عنه أصحابنا بأئما قضية معيّنة 
فيحتمل أن يكون بيعه في دين سايق على التدبيرء ويشعر بذلك قوله: لم يكن له مال غير 
ومباشرة النبي لد لبيعه بنفسه» فكأنه باعه بالحكم للغرماء والله تعالى أعلم)”). 

وأجيب عنه: بأنه ورد في رواية لمسلم: ربدا بنفسك فتَصَّدَّقْ عليّهاء فإنْ فصل شيءٌ 
فلأهْلِك, فإِنْ فضّلَ شيءٌ عن أهلك فلذي قرابَتِك, فإن فضَّلَ شيءٌ فهكذا وهكذا»» وف هذا بيان أن 
البي 5 نما باع المدبر لينفقه على نفسه. 

قال الإمام النووي حرحمه الله-: رروقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على 
السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي كله إنما باعه 


.)93717/90 القبس‎ )١( 

(۲) انظر: طرح التثريب .)١81/5(‏ 

)( أخخرجحه النسائي» ق آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلااف أموالهم وهم حاجة إليهاء برقم: 
.OTVIA) «(o TT)‏ 

.)٥١/۳( وينظر:‎ .)٠۹/٤( المفهم‎ )٤( 


(5) في كتاب الرّكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» برقم: )1°"((«< .(A/V)‏ 


(3۸) 


لينفقه سيده على نفسه» والحديث صريح أو ظاهر في هذاء وهذا قال 4: ربدا بنفسك فتَصَدّقْ 
علَيُّها»» إلى آخره واللّه أعلم». 

وانفصل عنه المالكية با قال القرطبي حرحمه الله-: ررقال بعض أصحابنا: إن قوله بل 
«ابدأ بنفسك»» متضمّن لذلك؛ لأنْ قوله 45ٍ: «ابدأ بنفسك», إنما يعني به ابدأ بحقوقهاء ومن 
أعظم حقوقها تخليصها من الدين الذي هي مرتمنة به . 

؟- من المعقول: أنه عتقٌ بصفة ثبت بقول المعتق» فلم بمنع البيع» كما لو قال: إن 

دلت الدار فأنت: 012 , 

الترجيم: 

الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم» هو حواز بيع المدبّر عند الحاحة من المدبّرء إما 
في دين أو غيره من الحاحات» وهذا أوفق بالنصوص الواردة في الباب» وقي هذا القول جمعٌ بين 
أدلة الباب» وهو أولى من الترحيح» وهو قول غير واحدٍ من أهل العلم' » وإليه مال 
الشوكاي» واحتاره شيخنا سليمان الثنيان -حفظه الله تعالى -» وعضدا هذا الجمع برواية 
النسائي السابقة» وبلفظ البحاري في الحديث المذكور: أن رحلا أعتق غلاما له عن ذُبْرٍ 


ا ۷ : Ates f hf‏ 
فاحتاج...)'» وهذا الجمع أوفق أثرا ونظرا. 


.)۸٥/۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.)٠١/۳( المفهم‎ )١( 

.)4 70/١ 5( المغني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: نيل الأوطار »)٥۷۲/١(‏ فقد نسب هذا القول إلى عطاء وغيره. 

(5) انظر: نيل الأوطار (1/57/5ه). 

(5) انظر: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها .)١۷١/١(‏ 

(۷) أخرحه بهذا اللفظ البخاري في البيوع» باب بيع المزايدة» برقم: .)٤٤۷/٤( »)5١51(‏ 


(۸) وينظر: إحكام الأحكام .)۲٦۳/٤(‏ وهو شرح آخر حديث في العمدة. 


)399( 


المسألة الثالثة: وجوب العتق بالمثلة بالعبد 


أخرج أبو داود وابن ماجحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جَاءَ 
رح مُسْتَصْرحٌ إلى الي لِك فَقالَ: جَاريةٌ لَه يا رَسُولَ اللواء فقال: «وَيْحَك ما لك؟م» قَالَ: 
س أَبْصَرٌ لِسَيّدِهِ جاريَةً لَه فَعَارَ فَحَبّ مايره فَقَالَ رَسُولُ الله : «عَلَيّ بالرّجُل»» فطلب 
لم يُفْدَرْ عَلَيِْ. قال رَسُولُ الله 4#: «اذهب فأئت حُنُ). فقال: يا رَسُولَ الله! عَلَى مَنْ 
صر قال: «عَلَى كلّ مؤْمِن»». أو قال: «عَلَى كلّ مسل . 

الأصل المعارض لهذا: قال الإمام ا - رحمه الله -: «رولهم من طريق 
المعنى: أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصّه الدليل)”". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسالة ": 

اختلف العلماء - رحمهم الله - فيمن مثّل بعبده» كأن يقطع منه عضواء أو يحرقه بالنار» 
هل يعتق عليه بذلك أو لا على قولين: 

القول الأول : لا يعتق عليه بذلك» وهو امحكي عن الحنفية» ومذهب الشافعية حرجهم الله-. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الديات» باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ برقم: (4519)» (475/4)؛ 
وابن ماحة في الديات» باب من مثّل بعبده فهو حر برقم: (۲۹۸۰)» (۲۹۳/۳). وحسنه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل .)١5/8/5(‏ 

(۲) بداية الحتهد .)75١١١/4(‏ وانظر كتاب جدّه البيان والتحصيل .)١٠١7/١5(‏ 

(۳) هذه المسألة مما شخت فيه المصادر حسب بحثي» فلم أقف على نص للحنفية في المسألة! ولكن 
القاضي عياض تعرّض لمسألة من لطم عبده هل يجب عليه عتقه؟ حكى الإجماع فيما يعلم أنه لا 
يحبء وحزم النووي بالإجماع في المسألة» واحتاط أبو العباس القرطبي فنفى علمه بالمحالف في المسألة 
إلا أن أصول أهل الظاهر تقتضي وحوب ذلك» وقد أحسن في ذلك» فهو مذهبهم كما نصّ عليه 
ابن حزم. انظر: إكمال المعلم (57/8/5). المفهم (757/5)» شرح النووي على صحيح مسلم 
1١9/1١9‏ ) المحلى »)١٠١ 9/١١١‏ نيل الأوطار (5515/5). 

)٤(‏ حكاه عنهم ابن حزم؛ والقاضي عبد الوهاب. انظر: المحلى .)٠١9/١١(‏ المعونة .)١555/7(‏ وذكر 
شيخ الإسلام المسألة ونسبها إلى مالك وأحمد وغيرهماء وتبعه ابن القيم لكنه نسبه إلى فقهاء الحديث! 
والشافعية مخالفون! كما تحده في مجموع الفتاوى (55/50)» أعلام الموقعين .)٤١/۲(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/57)» شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/١١(‏ وإنما نقل النووي 


00 


القول التاني: يعتق عليه بذلك» وهو مذهب اكوا والحتابلة"- رحمهم ال 


الأدلة : 


أدلة أصحاب القول الأول : 


= 


لع 


أن الأفعال المؤلمة لا توحب العتق كالضّربء ولان كلت جناية لا تبين بها الزوحة 
لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها(”". 
القيان يمحت أن له يعتق؛ أن سيّده لم يعتقه بلفظٍ صريح ولا كناية. 


وأجيب عن القياس: باه رو بالنصٌ» وإذا تسكن الحديث وجب العمل به وترك 


0 60 
الا 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


2 


ف کو ابد اشعيي طن ابه هو ده قال جَاءَ رحا مستصر بخ لى الت صلق 
فَقَالَّ: جار ل اللهاء فَقَالَ: «وَيّحَك ما لك؟»» قَالَّ: 0 أي ب لسیده 


222 


جَارية ل فَعَارَ مَحَبّ مَذَاكِيرة» فَقَالَ رَسُولُ الله 45: «عَلَيّ بالرّجُل»» فطلب 


قَلَمْ يُقَدَ 1 57 له فان 0 اله 4 E‏ اذهب فَأَنْتَ ر فقال: ي و لله! 
عَلَى ع قال: («عَلى 5( مؤمِن). أو قال: «على كل مُسَلِم)» احرجه ابو 


داود وابن ماجة. 


كلام القاضي عياض في نسبة القول بوجوب العتق بالمثلة إلى مالك ومخالفة الأكثرين له ولم يتعقّبه. 
)١(‏ انظر: المعونة 45/789 5 »)١‏ عقد الجواهر الثمينة (۱۱۹۱/۳)» الفواكه الدواني (۲۳۸/۲). 
(۲) انظر: الفروع »)٠١5/8(‏ الشرح الكبير والإنصاف (75/15). 
(۳) الحاوي الكبير (5793/8). 
)٤(‏ هذا استدلال القاضي أبي يعلى من الحنابلة كما في المقنع والشرح الكبير .)۳۷/١۹(‏ 
(5) الشرح الكبير (۳۷/۱۹). 
(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


e) 


۲ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جَاءَتُ جَاريَةٌ لل عُمَرَ بن الحَطَّابٍ 
مر ه: «هَلْ رَأَى ذلك عَليّك»؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: ((فَاغْكرَفت له بشَّيي)؟ قالتٌ: 
لا. قال عْمَرُ ضيه: «علي بوم كلكا رائ عمد فق قال: تعب يعذاب ان ؟! 
اقرف قان «فاعْتَرَفْتْ لك بشَيْءعٍ»؟ قال: لا. قال: «وَالَذِي نَعْسِي بِيّدهِ! لولم 
أَسْمَعْ رَسُولَ الله يل يَقول: نا يُقَانُ مَمْلوك مِنْ مًالكه ونا ولد لَأَقَدْتُهُ مِنْك» فَبَرَرهُ 
وضرب مائّة سَؤْطِ ثم قَالَ: «اڏهَيي انت حُرَة وجه اله وَأَنْتِ مَوَْاة لله وَرَسُولِِ». 
أخرجه ا لجاک . 

-٣‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 44: «مَنْ مَثّلَ بِعَبْده 
فَهُوَ حر وَهُوَ مَوْلَى الله وَرَسُول). أخرجه الحاكم'". 

- من المعقول: أنّ هذه عقوبته من الشارع ب لعلا يعود إلى مثله» فعوقب بعتقه» 
كعقوبة القاتل عمدًا بمنع الميراث”". 

الترجيم: 

القول الراحح في هذه المسألة - والله أعلم - هو أن العبد يعتق بالمثلة به» وذلك لما 


© 
6 


(1) أخرحه الحاكم في المستدرك؛ في الحدودء (59/4). وقال؛ «قال أبو صالح: قال الليث: هذامعمولٌ 
به. هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّحاهء وله شاهدان». ووافقه الذهبي. 

(۲) أحرحه الحاكم في المستدرك» في الموضع السابق (5559/54). وإنما ساقه شاهدًا لحديث عمر بن 
الخطاب له السابق» وإلا فهو ضعيفٌ جدًا. قال الذهبي: حمزة هو التصيي» قال ابن عدي: يضع 
الحديث». وقد ترجمه ابن عدي وساق له أحاديث منها: حديثان عن عمرو بن دينار أحدهما هذا 
الحديث وقال: رهذان الحديثان عن عمرو بن دينار معضلان» لا يرويهما غير حمزة. ثم قال: «ولجمزة 
أحاديث صالحة» وك ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة» ليس البلاء ممن يروي عنه» ولا ممن يروي 
هو عنهم». الكامل: (۳۷۸-۳۷۷/۲). 

(۳) المعونة (5/9 4 54 .)١‏ بزيادة كلمة الشارع 5ل مني. 


(۰) 


أولا: صحّة الحديث الوارد في ذلك» مع تأيّده بالقضاء العمري بعد النبي وَل وهذا ينفي 
شبهة النسخ» فتعيّن المصير إلى ظاهر ذلك الحديث» وهو أولى من القول الحديث. 

ثانيا: أن هذا من تأديب الشارع ي لحقوق الضعفاء» فكون العبد مالّاء قد يتسلّط به 
بعض السادة المالكين» فيسوموتمم العذاب المهين» فكان الحزاء الأولى لفعلتهم الشنيعة تحرير 
العبد وخروحه من ماله» فإنه لم يشكر نعمة الحبيّة» وقابل نعمة الله بالجحود» فاستحق تلك 
العقوبة الشرعية. 

ثالغا: أن التمسّك بالأصول والقياس هنا ضعيفٌ؛ لان الحديث صريحٌ في المسألة. والعلم 
عند الله تعالى. 
المطلب الغاني: الميراث» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: الوارثات من الجدّات 

روى الدارقطني من مرسل عبد الرحمن بن يزيد قال: رأَعْطِى رَسُولُ انه 4ل ثلاث جَذدَّاتٍِ 
المدون؛ نين من قبل الأب وَجَدَة هن قبل اا 
- رحمه الله -: «روأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبهها بالجدّة للأب» لكنّ الحديث 

۲ 

يعارضه». 


)١(‏ أخحرجحه الدارقطني في الفرائض» باب توريث الجدّات» برقم: .)٠١۹/١( »)٤۱۳١(‏ وهو مرسل. وق الباب أيضا ما 
رواه الدارقطني في الموضع السابق» برقم: »)١51/5( »)٤١١١(‏ والبيهقي في الفرائض» توريث ثلاث جدّات 
متحاذيات أوأكثر» »)۲٠٠/١(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن النبي يل نحوه. ثم رواه البيهقي عن الحسن البصري 
عن النبي #5 نحوه. فهذه ثلاثة مراسيل في هذا الباب» ومراسيل الحسن ليسث بشيءٍ عند أهل الحديث» ومردٌ مرسل 
إبراهيم النخعي إلى عبد الرحمن بن يزيد أيضا؛ إذ هو الراوي عن عبد الرحمن بن يزيد في الأثر!. والعجب ما قال 
البيهقي: «روهذا أيضًا مرسل» وفيه تأكيدٌ للأول» وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله يَلعُ. وقد ضعفه 
الألباني» ثم قال: «إسناده صحيحٌ مرسل,. انظر: البدر المنير »)۲٠٠/۷(‏ التمييز المشهور بالتلخيص الحبير 
١/59‏ 5)» إرواء الغليل .)١717/57(‏ 

(۲) بداية امجتهد .)5١11/5(‏ 


(۳) 


أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على وريت الات السدس» وأا يشتركن فيه ون 
کٹرن'» ولا حلاف بينهم في توريث جدّتين هما: أمّ الأ وأم الأب وإِنْ علا" واختلفوا في 
غيرهما على أقوال عديدة» أشهرها أربعة أقوال: 

القول الأول: ترث كك جدّة لا يتخلل في نسبتها ذكرٌ بين أنثيين» والفاسدة من يتخلّل 
في نسبتها ذكرٌ بين أنثيين» وهو مذهب الحنفية”"2» والشافعية - رحمهم الله -. 

القول الثاني: ترث جدّتان فقط لا غير» وهما: اَم الأم» وأم الأب» وهو مذهب 
الك - رحمهم الات 

القول الثالث : ترث ثلاث جدّاتء أ الأمٌّ وأ الأب» وأ أبي الأب» وهو مذهب 
والحنابلة29 - رحمهم ال 

الآدلة : 

أدلة أصحاب القول الأول : 

- بعن محمد في الجدّات الأربع «أنّ عمر بن الخطاب ظه أَعْطَاهُنَ السدس» أخحرجه 


الوق 


.)55/9( والمغني‎ »)٠٠١/۷( انظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. وقد استثنى ما حكي عن داود أنه لا يورّث أم أم الأب شيئا؛ لأنه لا يرثها. 

(۳) انظر: الاحتيار (/557)» تبيين الحقائق »)٤۷٥/۷(‏ اللباب في شرح الكتاب .)٠١۲/۲(‏ 

.)019//7( شرح التنبيه‎ »)7 ٤/۳( انظر: العزيز (470/5)» مغني امحتاج‎ )٤( 

(5) انظر: التفريع »)۳٤۲/۲(‏ عقد الجواهر الثمينة (50/9 »)١١‏ الشرح الصغير (7557/5). 

(7) انظر: الكافي لابن قدامة »)۷۷/٤(‏ الإنصاف .)77/1١/8(‏ 

(۷)هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم» البصريء التابعي. دحل على زيد بن ثابت» ومع ابن 
عمر» وجندب بن عبد الله البجلي وأبا هريرة وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة #. ولد 
لسنتين بقيتا من حلافة عثمان ذنه. توفي بالبصرة لتسع مضين من شوال سنة عشر ومائة. انظر: 
تمذيب الأسماء واللغات »)99/١(‏ سير أعلام النبلاء (505/5. 

(۸) أحرجه البيهقي في الفرائض» باب توريث ثلاث حدّات فأكثر متحاذيات أو أكثر» .)١75/7(‏ وهو 
كما ترى منقطم؛ لان ابن سيرين ولد في آحر حلافة عثمان 5ه كما سبق في ترجمته في الحاشية 
السابقة: 


)٠٠١5( 


-٣‏ وعنه قال: «كانَ عبد الله يُورث الجَدَّاتِ وان كن عَشْرَاءويّقولُ: إِنّمَا هُو سَهْم أَطْعَمَهُ 
هَن رَسُولْ الله ك»). اا انح أن ا 

۳- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ثرثٌ الْجَدَاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا» أخرحه 
ابن أبي شيبة والبيهقي"". 

->٤‏ من القياس: وهو أنّ أمَّ أبي الحدٌ حدّةٌ فترث كأ 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

2 عن قبيصة بن ذؤيب”2 قال: ررجاءتٍ الَْدَهُ إ‎ -١ 
مِيرانّهَاء فَقَالَ ا ابو بكر: ما لَكِ في تاب الله شي وما عَلِمْتُ لَك في سُنَةٍ‎ 
التاس» فََالَ‎ E رول الله شيئاء فاڙجعي حي‎ 
شُعْبَة: خضرت رسشول الله عي أغطاها الد ا‎ 


ع 


قال أو بكْرٍ: ل معك غير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الفرائض» باب في ا يرت فهرو ؟ برقو 0 او 
وهو أيضًا منقطعٌ؛ فإ ابن سيرين لم يلق ابن مسعود 45ه. ولست أدري لماذا تردّد الشيخ عوامة في 
تعليقه على المصنف هنا في الحزم بأنه ابن مسعود! فقال: «إسناد المصنف صحيحٌ» رحاله ثقات» وابن 
سيرين مع ابن عباس» فإِنْ كان المراد بعبد الله: ابن مسعود» فهو منقطعٌ» لكنه مندرج تحت عموم 
مراسيله,. والإسناد كوق» فكيف يتردّد ف كونه ابن مسعود #5ه؟! فقد رواه ابن أبي شيبة عن 
الأعمش» عن ابن سيرين. 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبة في الفرائض» باب في اجات كم يرث منهن؟ برقم: (۳۱۹۳۰)» (۲۹۳/۱۹)» 
والبيهقي في الموضع السابق (577/5). وتحرّفت كلمة (جميعًا) في المطبوع من سنن البيهقي إلى 
(جمع)! وهذا الأثر في سنده ليث بن أبي سليم» وفيه ضعفٌ كما في ترجمته. انظر: الكاشف 
»)٠١۱/۲(‏ تقريب التهذيب ص(554). 

(59) وهذا القياس الذي أورده ابن رشد كما سلف ف أول المسألة. انظر: بداية اجتهد .)5١59/5(‏ 

)٤(‏ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد الله بن كثير بن حبشية بن سلول 
بن كعب بن عمرو الخزاعي» من فقهاء المدينة المشهورين» مولده في أول سنة من الحجرة» وقيل: ولد 
عام الفتح. وتوفي سنة ست وثمانين وله ست وثمانون سنة. قاله ابن عبد البر في التمهيد .)97/١١(‏ 


وانظر: الاستيعاب ص: .)٦۱۸(‏ 


)۱۰۰( 


قَقَامَ محمد بن مَسْلَّمَة الْأَنْصَارِيُ فقالّ مِثْلَ ما قال الْمُغِيرُ. انفده ها أَبو بكر 
الصّدّيقِ. ثم جَاءَتٍ الَدّةٌ الأخرى إل عْمَرَ بن الطاب تَسْألهُ ميراتها. مَقَالَ 
هَا: ما لَك في تاب الله شَئْ ع ونا کا الما ِي فضی به إل لِعَيْرِكِء وَمَا 

أن بِرَائْدٍ في الْمَرَائْضٍ شَيئًاء وَلَكِنَهُ ذَلِكَ 0 إن اجْتَمَعْتُمَا فيه» فَهُوَ 


ا نكما حلت 2 4 فهو ها . أخرجه إلا 


)١(‏ أخرحه أبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ال محدّة» برقم: »)۲٠۳/۳( »)۲۸۹٤(‏ والترمذي في 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» برقم: »)١91/8( »)5١٠١(‏ والنسائي في الكبرى في 
الفرائضء باب ذكر الجدات والأحداد ومقادير نصيبهم» برقم: (770)» »)١١١/١(‏ وابن ما 
في الفرائض» باب ميراث الحدّة» برقم: (17754؟), .)۳٠۸/۳(‏ والحديث عند الإمام مالك في موطئه؛ 
في الفرائض» باب ميراث الجدة» برقم: .)١ ٤/۲( »)١57١(‏ قال الترمذي بعد أن أحرحه من طريقين 
عن ابن عيينة ثم عن مالك: «وهذا أحسن وهو أصخ من حديث ابن عيينة». وصححه ابن حبان» 
والحاكم وقال: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخْرّحاهء ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني 
بأل فيه انقطاعًا. وهو في ذلك تبغ لابن حجرء فقد قال: «وإسناده صحيخ؛ لثقة رحاله» إلا أن 
صورته مرسلٌ» فإِنّ قبيصة لا يصح له سماعٌ من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة» قاله ابن عبد البر 
بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده القصة» وقد أعلّه عبد الحق 
تبعا لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاحتلاف على الزهري: يشبه أن 
يكون الصواب قول مالك ومن تابعه». وذهب الذهبي أيضًا في مولده في عام الفتح» لكن من كلام 
ابن عبد البر أن مولده في أول سنة من الحجرة. ولعلٌ ذلك السبب في قول الذهبي عنه: «روى عن أبي 
بكر - إل صخ»!. وما نسبه ابن حجر إلى ابن عبد البر لم أقف عليه لا في التمهيد ولا في 
الاستذكار» فلا أدري أين ذكره. انظر: الإحسان (۳۹۰/۱۳))» المستدرك مع تلخيصه »)۳۳۸/٤(‏ 
لين أعناذم العا ۸/5 6 امن اوور باللخيض اشير و ننم إرواء اليل 
(5/5؟١).‏ والأظهر أنّ الحديث صحيحٌ أو حسنٌ» وللشيخ محمد عوامة كلامٌ طويكٌ حوله في تعليقه 
على مصنف ابن أبي شيبة »)585/١7(‏ فيراحع 


(۰۰7 


جر ابعل 


0-5١‏ عن القاسم بن محمد قال: «أَتتِ الجَدَان إلى أبي بكر الصّدّيق #. فَأرَادَ أن يَجْعَلَ 
السّدُس للْتِي مِنْ قبل الام ا ا الأنضار: أما إنّك تفرك التي لو مات وهو 
حي كانَ إِيّاهَا يرث. فَجَعَلَ أَبُو بكر السّدسَ بَيْتَهُمَه أحرحه الإمام مالك7"©. 
قال الإمام 57 الله -: رولا فرك لأحدٍ من الحدّات إلا الجدّتين؛ لأنه بلغني 
أن رسول الله يل ورث الحدّة» ثم سأل أبو بكر عن ذلك» حتى أتاه الثبت عن رسول الله كله 
أنه ورّث الحدّة» فأنفذه لحاء ثم أتتِ الأخرى إلى عمر بن الخطاب» فقال: ما أنا بزائدٍ في 
الفرائض شينًاء فإن احتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلث به فهو هما ثم لم نعلم أحدًا 
ورّث غير جين منذ كان الإسلام إلى اليوم»". 
-٣‏ عن عبادة بن الصامت ذه قال: رن مِنْ قضَاءِ رَسُول اله 4 للجَدَتَيّن مِنَ الميرّاث 
السْدُس بَيْنَهُمَا بالسّويّ). أخرجه الحاكو””". 
أدلة أصحاب القول الخال : 
-١‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أُعْطى رَسُولَ الله كع ثلاث جَدًاتٍ السدّس: ثُنْتَيْن 
مِنْ قبل الأب وَجَدَهَ ِن قبل المي أخرحه الدارقطبي7». 
وجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث دلية على تحديد الجدّات بالثلاث» وأنّه لا يرث 


ع 


أكثر مھ 


)١(‏ أحرحه الإمام مالك في الفرائض» باب ميراث الجدّة» برقم: .)٠١/۲( »)١577(‏ قال ابن حجر: 
وهو منقطعٌ. انظر: التمييز المشهور بالتلخيص الحبير (57/5 .)٠١‏ 

(۲) الموطأ ١/7(‏ وما بعدها). 

(7) أحرحه الحاكم في المستدرك في الفرائض» (750/5). من طريق الإمام أحمد» وهو في زوائد ابنه عبد 
الله في المسند برقم: (۲۲۷۷۸)» (477/37)» قال الحاكم: «رهذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخين ولم يخرّحاه». ووافقه الذهبي! قال الألباني في إرواء الغليل :)١١7/5(‏ بروهو من أوهامهما 
الفاحشة؛ فن إسحاق هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماحة» والذهبي نفسه أورده في الميزان 
وقال: قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. ثم ذكر أنه لم يدرك عبادة. وقال في الضعفاء: 
ضعفه الدارقطني». 

45) هو ديت المسألة) وق ترجه فاد 


25١‏ المغني (9//اه). 
COD‏ 


ونوقش: بأنّ البي ب إنما ورّث من جاءثه من الحدّات» فلا يدل على تحديد الوارثات 
منهنٌ بالثلاث”". 

الترجيم: 

هذه المسألة ينبغي النظر في أمور فيها قبل الترحيح» وهي ثلاثة: 

الأول: الأصل أن الميراث لا يثبت إلا بدليل» وقد تولى الله عر وحلَ قسمة التركات» 
وثبتت السئّة بميراث الجدّة» وهذا الأصل هو الذي حعل أبا بكر ذه يتوقّف في ميراث الحدّة 
حتى حدّثه المغيرة بن شعبة نه بفعل الني ولد فورثها. 

الأمر الثاني: النصوص الواردة في هذا الباب غير صحيحة على منهج المحدّثين» كما 
سبق في التخريج» ومرسل عبد الرحمن بن يزيد بسن صحيح» فمن يحتحٌ بالمرسل فهو حجَة 
عليه إلا أن يتمسّك بأدلة أحرى» فيدحل في الترحيح بين الأدلة المتعارضة» ومن لا يحتجّ 
بالمرسل فلا حجّة في الحديث عليه أصلًا. 

الأمر الثالث: باب الاحتياط قد يتخرج عليه مذهب لمانعين من توريث غير الجدّتين 
ا بجمع عليهماء وهذا الاحتياط للقائم بقسمة التركات» حتى لا يعطي التركة أحدًا إلا بيقين) 
وقد يتخرّج على مذهب القائلين بتوريث الحدّات كلّهنّ» حت لا يمنع صاحب حق من حقّه في 
التركة» لكن النهج الأول متأيّدٌ بالأصل العام في هذا الباب» وهو العدم حتى يثبت النقل. 

ومع فإنّ الذي يظهر -والله أعلم- هو القول بتوريث جنس الحدّات المدليات بوارث» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رروقيل: بل يرث جنس الحدات المدليات 
بوارث» وهو قول الأكثرين» كأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهماء وهو وجه في مذهب أحمد, وهذا 
القول أرحح؛ لأنَ لفظ النص وإِنْ كان لم يرد في كل حدَّةٍ فالصديق لما حاءثّه الثانية قال لها: 
لم يكن السدس التي أعطي إلا غيرك» ولكن هي لو حلث به فهو لماء فورّث الثانية» والنص 


.)5 87/١١١ انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


00 


ع 


نما كان في غيرها؛ ولأنه لا نزاع أن من علث بالأمومة ورّثت» فترث أمّ أم الأب» وأم اَم الام 
باتفاق» فتبقى أمّ أبي الحدّ: أي لا فرق بينها وبين أمّ الجد». 

المسألة الثانية: ميراث المرتد 

روى الشيخان من حديث أسامة بن زيد 5ه أن البي يل قال: رلا يرث الْمُسْلِمَ الكافِرٌ 
ولا الكافِرُ المُسْلِمم متفق عليه" . 

الأصل المعارض لهذا : قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروحجة أبي حنيفة ومن 
قال بقوله في أنه يرثه ورثته المسلمون: لأنّ قرابة المرتدٌ من المسلمين قد جمعوا سببيّن: القرابة» 
والإسلام» وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام» والأصل في المواريث أن من أدلى بسببَيّن كان أولى 
بالميراث)27. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

لا حلاف بين العلماء حرحمهم المت أن الكافر لا يرث المسلم بحال» فهذا مجمع عليه 
إذا لم يسم الكافر قبل قسمة التركة» كما اتفقت المذاهب الأربعة على أن المسلم لا يرث 
الكافر الأصلي” > واختلفوا في المرتدٌ هل يرثه أقرباؤه المسلمون أو ماله لبيت المال على قولين: 

القول الأول : يرث المرتد أقرباؤه المسلمون» وهو مذهب الحنفية27- رحمهم الله -. 


)١(‏ مجموع الفتاوى "57/91١‏ وما بعدها). 

(۲) أخرحه البخاري في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» برقم: (57514)» ))51/1١7(‏ ومسلم 
في الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم» برقم: /١١( :»)54١١5(‏ 07). 

(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١55/9(‏ 

»)١174(ص حكى الإجماع جماعة من الأئمة منهم ابن حزم» والقرطبي» والنووي» وابن القطان. انظر: مراتب الإجماع‎ )٤( 
وما بعدها).‎ ٠١8/7( الإقناع في مسائل الإجماع‎ »)07/١١( المفهم (577/5)» شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص (۲/ »)2٠١١‏ تبيين الحقائق »)٤۹۰/۷(‏ شرح ابن ناحي على الرسالة »)۳۲٤/۲(‏ 
روضة الطالبين (9/7؟)» شرح الرحبية لسبط المارديني ص(۳۲)» المغني (5/9 .)١5‏ العذب الفائض .)50/١(‏ 

(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي »)۷٤/٤(‏ الدر المختار »)505/١١(‏ الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية .)751/١(‏ 
عند أبي حنيفة تفريق بين ما اكتسبه في الإسلام فلورئته المسلمين» وما اكتبسه في حال ردّته لا يرثونه. وعند 
الصاحبين يرثون الجميع. 
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القول الثافي: لا يرثه أقرباؤه» وماله لبيت المال» وهو مذهب المالكية” ؛ والشافعية“) 

والحنابلة رجهم الله-. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 

2-١‏ عن علي بن ابي طالب ڪه رنه اي بِمُسْتَوْردٍ العِجْلِيَ وقد ارْتَدَ فَعَرَضَ عَلَيّهِ الاسام 
فأبَىء فَقتَلَةُ وَجِعَلَ مِيرَائةُ بَيْنَ وَرَتَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ). أخرحه ابن أبي شيبة وعبد 
الرزاق©), 
ونوقش: بالكلام في ضعف هذا الأثر” » أو أنه من باب المصلحة باجتهاد أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب َه وهو إمامٌ يملك التصرّف في أموال بيت المال برأيه» فيجوز أنْ يكون 

تمليكًا ابتدأ عطيّةٌ لا على جهة الإرث20. 
؟- من المعقول: ر«إِنْ من لم يورّث المرتدٌ» فإنه يجعل ماله لبيت مال المسلمين» 

ويستحقّه المسلمون عنده لأحل إسلامهم» والوارث معه إسلامٌ وقرب نسب» 
فقد اجتمع فيه سببان» فينبغي أن يكون أولى من ذي السبب الواحد» كما أنَّ 


.)108/8( الذحيرة (1/؟5١)» التاج والإكليل‎ »)٤۷۹/۳( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: العزيز »)5١8/5(‏ النجم الوهاج »)١7١/7(‏ شرح التنبيه (؟/01). 

(۳) انظر: الكافي لابن قدامة »)۱۱۷/٤(‏ الفروع »)٦٥/۸(‏ الإقناع (۲۲۹/۲۳). 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في الفرائض» باب في المرتدٌ عن الإسلام من يرثه؟ برقم: »)۳٠۷/١١( »)۳۲۰۳۲٤(‏ وعبد الرزاق 
في باب ميراث المرتد» برقم: .)٠١5/5( »)٠١١55(‏ واللفظ لابن أبي شيبة. ورواه البيهقي في الفرائض» باب 
ميراث المرتد» (4/7 55)» وقال: برقال الإمام الشافعي رحمه الله: قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلطٌ. قال 
الشافعي في موضع آحر: فقلت له: يعني الذي يناظره هل معت من أهل الحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم 
بحفظوا عن علي ذه فقسم ماله بين ورثته المسلمين» ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط». ثم روى عن الإمام أحمد 
«أنه ضعّف الحديث الذي روي عن علي ذه أن ميراث المرتدٌ لورثته,. ثم قال: وقد رويت قصة المستورد من وحه 
آخر عن علي» وليس فيها هذه اللفظةء وإنما فيها أنه لم يعرض لاله. ثم ساقه. فالأثر معلولٌ» وإن كان ابن التركماني 
يقول في الجوهر النقي : («وصحح ابن حزم ذلك عن عليٌّ». 

(5) كما في كلام البيهقي السابق في تخريج الأثر. 

(5) انظر: الحاوي الكبير 95/1١١9‏ ؟). 
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الإحوة من الأب والأمٌ أولى بالميراث من الإحوة لأب؛ لأنهم ذو سببّين» وهؤلاء 
ذو سبب واحلي)”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
-١‏ عن أسامة بن زيد ضيه أن النبي وليه قال: رلا يَرثُ الْمُسْلِمَ الكافِرٌَء ولا الْكَافِرُ 
المُسْلِمَ) متفق عليه" . 
-٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
فال “قال رول الله ولاه ررنا يكوارَف آهل و فقوي اجر أب کاود وان 
ا 
وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي بي نفى التوارث بين المسلم والكافر» والمرتدٌ 
كافرٌء فلا يرث المسلم ولا يرثه المسلمون. 
ونوقش: بأنّ الد كالموت حكمّاء فلا يقال: إنه توريث مسلم من كافر. 
وأجيب عنه: بأنْ الموت إنما ينقل الملك بشرط المساواة في الدّين» وإذا عدم الشرط عدم 
المشروط” » ويدلٌ على ذلك أنّ الجميع متفقون على عدم توزيع ماله قبل موته» فلو كانت 
الردّة مانًا لوزّعَ ماله للورثة. 


.)٠١۳١/۲( شرح مختصر الطحاوي (727/4). وينطر: أحكام القرآن للحصاص أيضا:‎ )١( 

(۲) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۳) أخرحه أبو داود في الفرائض» باب هل يرث المسلم الكفار؟ برقم: (۲۹۱۱)» »)۲۲٠/۳(‏ وابن ماحة 
في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» برقم: (۲۷۳۱)» (۳۲۲/۳). وأحرج نحو 
الترمذي في الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتین» برقم: (۲۱۰۸) )١197/8(‏ من مسند حابر بن 
عبد الله حرطي الله عنهما-» وقال: ررهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى». وحديث 
ابن عمرو حرضي الله عنهما- قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)17/١7(‏ ««روسند أبي داود إلى عمرو 
صحيح» فهو حديث حسنٌ كما قال الألباني في الإرواء .)١71/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار »)٤۹۲/٠١(‏ الحاوي الكبير 6/١١9‏ ؟؟). 

.)"55؟/١( الدرر البهية في حل ألفاظ الرحبية‎ )5١( 

(9) عارضة الأحوذي .)١197/8(‏ 
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-٣‏ من المعقول: أن المرتدٌ كافرٌء فلا يرثه المسلم» كالكافر الأصلك”"©. 

الترجيم: 

أرحح القولين في هذه المسألة - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بان المرتدٌ لا يرثه 
السلى» وذلك لا ياق: 

أولا: أن عموم قول النبي 4 في نفي التوارث بين المسلم والكافر يشمل المرتدٌ؛ لأنه 
كافز» ولا دليل على تخصيص هذا العموم. 

ثانيا: أن هذا القول هو الحاري على القياس» فكما لا يرث المرتدٌ أقاربه المسلمين إذا 
ماتوا قبله» فكذلك لا يرثه أقاربه المسلمون قياسًا نظرًا. 

ثالغا: دعوى التمسّك بالأصول هنا ضعيفة؛ لمخالفة النصوص لما من حهة» ومن جهة 
أخرى أن الأصول لا تقتضي ما صاروا إليه» فإِنّ الترحيح بالسببين فيمن ثبت ميراثه» وهذا لم 
يثبت ميراثه أصلًا فضلًا عن أن يرجّح جانبه بالسببين. 

المسألة الثالثة: ثبوت النسب بقول الواحد 

أحرج الشيخان من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها- قالت: اختصم سعد 
بن أبي وقاص وعَبْدُ بن رَمْعَةً في غلام» فقال سعدٌّ: هذا يا رسول اللّه! ابن أي عتبة بن أبي 


وقاصٍِ» عهد لل أنه ابنه» انظر إلى شْبَهه) وقال عبد بن زمعة: هذا أخحي ) يا رسول الله ! وُلِدَ 


(1) المغني (177/9). 

(۲) هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد وڏ بن نصر القرشي» العامري» المکي» الصحابي» 
أمه عاتكة بنت الأحنف» وهو أخحو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيهاء وأحو عبد الرحمن الذي 
تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. وكان عبد شريمًا من سادات الصحابة. انظر: تمذيب 
الأسماء واللغات »)۲۸۸/١(‏ الإصابة (5757/5). 

(۳) هو أخو سعد بن أبي وقاص» مات على شركه. قال النووي: رلم يذكره الجمهور في الصحابة» وذكره 
ابن مندة فيهم» واحتجٌ بحديث وصيّته إلى أخيه سعد في ابن وليدة زمعة. وأنكر أبو نعيم على ابن 


مندة ذكره في الصحابة. قال أبو نعيم: وعتبة هذا هو الذي شج وجه رسول الله #4 وكسر رباعيّته يوم 
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على فراش أبي من وليدَتِه. فنظر رسول الله لد إلى شبهه» فرأى شَبًَا بَيْنَا بِعْتْبَدَ فقال: «هُوَ لك 
يا عَبدُّ الوَلدُ للفراش. وللعاهر الحَجَر”''. واحتجبي مِنْهُ يا سَوْدَةْ بت زمْعة». قالث: فلم يَرَ 
ود ا 

الأصل المعارض لهذا: قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: رروأما قصة عبد بن 
زمعة وسعد بن أبي وقاص: فقد أشكل معناها على أكثر الفقهاءء وتأوّلوا فيها تأويلاتٍ: فخرج 
جوابها عن الأصول المجتمع عليهاء فمن ذلك أن الأمة مجتمعةٌ على أن أحدًا لا يدّعي عن أحدٍ 
دعوى إلا بتوكيلٍ من المدّعي, ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عبتة لأخيه سعدٍ على ما ادّعاه 
عنه بأكثر من دعوى سعدٍ لذلك» وهو غير مقبول عند الجميع. . .ومن ذلك أيضًا ما هو 
مخالفٌ للأصول ايحتمع عليها: ادّعاء عبد بن زمعة على أبيه ولدًا بقوله: «رأخيء وَابْنُ وليدة 
أبي» ولد على فراشه»» ولم يأت ببيّنة تشهد على أبيه بإقراره بذلك» وفي الأصول امجتمع عليها 
أنه لا تقبل دعواه على أبيه ولا دعوى أحدٍ على غيره)20. 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

إذا مات الشخص وحلف ابنين فأكثرء أو ترك ابنّا واحدّاء فاق ابنٌّ واحدّ بأخ هم أو 
ل كا كر او ابت ا كان :اقل عو ج الال دقفن ان ا ذلك 
على ثلاثة أقوال: 


أحدٍ. قال: وما علمت له إسلامًاء وم يذكره أحدٌّ من المتقدّمين في الصحابة. وقيل: إنه مات كافرًا». 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۷۰/۲)» تحذيب الأسماء واللغات .)595/١(‏ 

.)١188(ص الحجر: الخبية والحرمان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (حجر)»‎ )١١ 

(۲) أخرحه البخاري في الفرائض» باب الولد للفراش حرَّةٌ كانث أو أمدَّ برقم: »)1۷٤۹(‏ (۳۹/۱۲)» 
ومسلم في الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم: (55594), (۲۷۹/۱۰). واللفظ 
مسلم. 


(۳) الاستذكار (۱1۷/۲۲)» و(۹/۲۲٦۱).‏ 


A 


القول الأول : لا يثبت النسب» ويجب له الميراث» وهو مذهب الحنفية7 © والمالكية" - 
رحمهم الله -. 
القول الثافي: إن وحد منكرٌ لم يثبت نسب ولا ميراث إلا ببينَقِه وإن كان المقِرٌّ يحوز 
المال ثبت النسب ولميراث» وهو مذهب الشافعية" - رحمهم الله -. 
القول الخالك : إن كان هناك منكرٌء لم يثبت النسب» ويشارك المقِرٌ في المبراث» وإ 
كان وحده ثبت السب والميزاثك» وهو مذهب E‏ رحمهم الله -. 
الآدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ أن المقرّ لو أقرٌ بدينٍ على أبيه فأنكر ذلك لزم المقرّ من الدّين مقدار ما يخصّه 
من بين الورثة لو أقرّواء فوحب أن يكون كذلك إذا أقرٌ بوارٿ“ 
كك "أن كيوك الست عو ید غير المقرّء فلم يقبل إلا بشاهدي عدلٍء 
حظه من الميراث الذي بيد المقرّ فإقراره فيه عاملٌ؛ لأنه حقٌ أقرّ به على 
س 
-٣‏ أنه لو أقرٌ رح أنه باع نصيبه من داره من فلانٍ» 5 المشتري وحلّف: أحذ 
الشفيع نصيب الْمقِرٌ بالشفعة وإ لم يثبت الميراث7") 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)5714/5( بدائع الصنائع (5515/5)» تبيين الحقائق‎ »)۱۳۸/٤( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
.)٠٠۲/۸( مواهب الحليل‎ ».)55٠0/5( انظر: المدونة (587/7)» التوضيح‎ )۲( 

(۳) انظر: مختصر المزني ص(۷١ »)١‏ البيان للعمراني »)٤۷۸/۱۳(‏ مغني امحتاج (7197/5). 

.)۱۸۹/۳۰( انظر: المغني (۳۱۹/۷)» الفروع (۸۷/۸)» الإنصاف‎ )٤( 

(5) تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (۲۷۲/۳). 

(5) بداية المحتهد »)۲١۸۳/٤(‏ وانظر: المصدر السابق. 

(۷) شرح مختصر الطحاوي .)١58/5(‏ 


E 


-١‏ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: اختصم سعد بن أبي وقاصٍ 
وعَبْدُ بن رَمْعَةَ في غلام» فقال سعدٌ: هذا يا رسول الله! ابن أحي عتبة بن أي 
وقّاصٍ» عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبَهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أحي» يا 
رسول الله! ولد على فراش أبي مِنْ وليدَتِه. فنظر رسول الله كل إلى شَبَهِه فرأى 
شَبَهَا بيِنَا بِْتْبََ فقال: «هُوَ لَك يا عَبْدُ الوَلَدُ للفراش. وللعاهر الحجَرٌء واحتَجبي 
ِنْهُ يا سَؤْدَة بنْت زْمْعَة». قالث: فلم يَرَ سَوْدَةَ Es‏ 

ونوقش بأمور منها: بأنّ الحديث ليس فيه إثبات النسب بقول الواحد, وإنما فيه إثبات 

ال 7 بدليل قول النبي يلِ: «الولدُ لِلفِرَاشء وللعاهر الحَجَرُ». 

الثاني: أن الحديث مخالفٌ للأصول المجتمع عليهاء كما قال أبو الوليد ابن رشد الحفيد - 

رهه الله-: «روأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث؛ لخروجه عندهم عن 
الأصل المجمع عليه في إثبات النسب» وهم في ذلك تأويلاث» وذلك أن ظاهر الحديث أنه 
أثبت نسبه بإقرار أيه به» والأصل أن کیت سك إلا يشاهدي غدل 

؟١-‏ من المعقول: أن من ملك إثبات الحقوق» ملك إثبات الأنساب» كالموروث . 

أدلة أصحاب القول الثالث : 

وهذا القول له جانبان: الأول: في ثبوت الميراث حق المقرٌّ دون النسب» وحجتهم في 

ذلك ما سبق في أدلة القول الأول» والجانب الثاني: في ثبوت النسب بقول الوارث الواحدء 
وحجتهم في ذلك ما سبق في أدلة أصحاب القول الثاني. فكأنٌ هذا الجمع أخذ طرفًا من 
القوليق السان: 


)١(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 

(۲) هذا جواب البويطي على استدلال شيخه الإمام الشافعي بهذا الحديث كما نقله ابن عبد البر في 
الاستذكار (۱۷۰/۲۲ وما بعدها). 

(۳) بداية المجتهد .)5١/85/5(‏ 

.)75//( الحاوي الكبير‎ )٤( 


)٠١15( 


الترجيم : 

الذي يظهر في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - ما يأني: 

أولا: أن حديث المسألة غير ظاهر في الدلالة على محل النزاع» فلا يصح الاحتجاج به 
على المحالف» وذلك أن النبي ولي لما حكم في هذه المسألة علّل حكمه بقاعدةٍ متفق عليهاء 
وهي قوله يَيِِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»» فالتمسّك بتلك القاعدة النبوية عل للحكم 
أولى من إثبات الحكم بدعوى عبد بن زمعة ظنه. 

ثانيا: أن ثبوت الميراث في نصيب المقِرٌ له هو الصحيح؛ لأنّه إقرارٌ على النفس بحقٌ 


4 


مالم حقيقةً أو مآلاء والمقِءٌ كامل الأهلية» فثبت ما أقد به للممَّدٌ له كسائر الحقوق المالية. 


N 


ثالغا: أن النسب لا يثبت من الميت بشهادة الواحد؛ لأنّه إن وجد منك من الأحياي 
فاه يتعارض القولان فيسقطان» ويجب الرجوع إلى الأصل» وهو نفي النسب حتى يثبت ببينة 
عادلة» وإ لم يوحد منكرٌ كان الأصل يوحب رذ قول الواحد في الشهادة على النسب؛ لان 
الأصل في نصاب الشهادة في الحقوق اثنان» فصح التمسّك بذلك الأصل في محل النزاع. 

رابعًا: أن ثبوت الميراث بقول الواحد مع مخالفته للأصول» غير جار على ظاهر 
الحديث» فلم يكن عبد بن زمعة الوارث الوحيد أبيه» بل تشاركه أمّ المؤمنين سودة بنت زمعة - 
رضي الله عنها - في النسبء فلو ثبت نسب ابن الوليدة من أبيه بدعوى عبد بن زمعة فقط 
مع عدم إقرار أحته» لكان شهادةً على الغير» فلم يقبل كما لو شهد على أبيه وهو حيٌ. 

وبحذا يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الصحيح الجاري على الأصول» وما 
خالفه ضعيفٌ مرحوح؛ لعدم ظهور دلالة السماع المتمسّك به» مع خروج القول عن الأصول» 
والله تعالى أعلم. 


دام 


المسألة الرابعة: إثبات النسب بقول القائف 

أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها- قالت: إن رسول الله له دحل 
علي مسرورًاء تَبْرْقُ أسارير وهه فقال: (ألَمْ ترَيْ أن مُجَزَّرَا نظر آنا إلى زيْدٍ بن حارثة” ' وأسامة 
بن زيد فقال: إِنَّ بعْضَ هذه الأقدام لون بُعّْض». 

اال الا ت ا ادي هن ان تح ريه اليا جاه رز وان الكو 
فقالوا: الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعَيّنٍ في الولد إلا أن يكون هنالك فراش؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: رالود للْفِرَاشِ»» فإذا عدم الفراش أو اشتركا للفراش كان ذلك بينهما»". 

أقوال العلماء - رحمهم الله - في المسآلة : 

إذا وطئ رحلان امرأةٌ في طهر واحدِء أن يكون أحدهما واطنًا بالنكاح الصحيح, 
والآحر بشبهة» أو يتزوج كل واحدٍ منهما المرأة نكاحًا فاسدًا يطؤها فيه» فان حملت المرأة 
وادّعيا جميعًا الولد» فهل يلحق الولد بصاحب الفراش» أو يطلب من القافة إلحاق الولد 
بأحدهما بأماراتِ يستدلون بها على ذلك؟ وكذلك القول في اللقيط يدّعيه رحلان» فقد احتلفوا 
في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا يرحع إلى قول القافة مطلمًاء وهو مذهب الحنفية“ - رحمهم الله -. 


)١(‏ هو الصحابي الحليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أمه سعدى بنت ثعلبة بن عامر من بني معن 
بن طيء. كان تبنّاه النبي وله قبل أن ينزل القرآن بتحريم ذلك. وهو مولى رسول الله وَل شهد بدرا 
والمشاهد بعدها. وقتل في غزوة مؤتة» وهو أميرٌ عليها في جمادى الأولى سنة ثمانِ من المجرة» وهو ابن 
خمس وخمسين سنة. ولم يقع تسمية أحدٍ من الصحابة باسمه إلا هو باتفاق. انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات »)١9//١(‏ الإصابة .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) أخرحه البخاري في الفرائض» باب القائف» برقم: »)58/١7( »)1۷۷١(‏ ومسلم في الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» برقم: (5٠5؟)؛‏ (۲۸۲/۱۰). 

.)۲٠۰۸۸/ ٤( بداية امجتهد‎ )۳( 

.)5 ١7/50 تبيين الحقائق‎ »))٥۰/٥( فتح القدير‎ »)۳٦٦/( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 


ES 


القول الشافي: يرحع إلى قول القافة في أولاد الحرائر دون الإماء» وهو المشهور عند 
المالكية - رحمهم الله -. 

القول الال : يرحع إلى قول القافة في أولاد الحرائر والإماء جيعًاء وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة9© - رحمهم الله -. 
الأدلة : 
أدلة أصحاب القول الأول : 
-١‏ عن أبي هريرة ظنه قال: أنّ أعرايًا أتى رسول الله ييل فقال: يا رسول الله! إِنَّ امرأ 
ولَدَتْ غلامًا أسودء ون أَنْكَرتُه فقال له البي وَلكِ: «هَلْ لك مِنْ إيل؟». قال: نعم. 
قال روما الوائهاف. قال: حمر قال رفهل فيها من 1م قال: نعمٌ. قال 
رسول الله وَلِ: «فأَنّى هو؟». قال: لعلّه يا رسول الله يكونٌ نَرَعَُ عرق له. فقال 
النبي له : «وهذا عله يكونُ نرَّعَهُ عِرْقٌ له» متفق عليه . 
وجه الاستدلال منه: أن القيافة مبنية على الاستدلال بالشبه والقرائن» ولم يرخص الني 
ي في نفي ولده لعدم الشبه» ولم يعوّل عليه كفا دل كلي؟ أذ اعرد اس ب 0 

ونوقش: بأن النبي 3 إنما لم يعتبر الشبه لمعارضٍ هو أقوى منه» وهو معلومٌ "لتنا 
فانفصلا وافترقا"”''» وترك العمل بالبيّنة لمعارضة ما هو أقوى منها لا يوحب الإعراض عنها إذا 
حلت عن المعارض 7 , 


.)٠٠۳/۸( مناهج التحصيل (4/5 5 5), مواهب الحليل‎ »)٤۲۸/۳( انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر:الأم ٤/۷(‏ 50)» الحاوي الكبير (517/71)» مغني امحتاج (51517/5). 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق .)١5175/4(‏ الكافي لابن قدامة (51/1/9)» المبدع (45/5 .)١‏ 

.)۹1۸( الأورق: الأسمر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ص:‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب منْ شبّه أصلا معلوما بأصلٍ مبيّنء وقد بيّن البي 4 حكمهما 
ليفهم السائل» برقم: »)377/١( »)۷۳۱٤(‏ ومسلم في اللعان» برقم: .)3177/1١( »)۳۷٤۷(‏ 

(5) انظر: تبيين الحقائق .)4١5/7(‏ 

(۷) انظر: المفهم .)٠١٠١/٤(‏ 

(۸) المغبي (۳۷۳/۸). 


ام 


ثم إن هذا الحديث دليكٌ على رون العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن 
حلافه يوحب ريبة» وأنَّ في طباع الخلق إنكار ذلك». 
؟- أن عمر بن الخطاب 5ه كتب إلى شريح في هذه الحادثة: لبّسا فَلَبّن عليهماء 
ولو بيّنا لبيّنَ لحماء وهو ابنهماء يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهما. 
وجه الاستدلال منه: أن هذا كان بمحضر الصحابة د من غير نكير» فحك حل 
الإجماع”". 
-٠‏ أن الواطمَيّن اشتركا في سبب استحقاق النسب فيثبت نسبه من كاك واحدٍ منهما 
ORE‏ 
ونوقش: بأنّ الذي حرث به سنة الله تعالى في حلقه أن الولد له أب واحدٌ وأمٌ 
واحدة. فإذا اشتبه الأمر وم يَبنْء رجعنا إلى القافة من أجل معرفة من يلحق به الولد. 
أدلة أصحاب القول الثاني : 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها- أنّ البي بك قال: «هُو لك يا عَبْدُ الولَدُ للفراش, 


2 2 و 0 0 ١‏ 1 
وللعاهر الحجرٌء واحَدّجِبى مِنْهُ يا سَوْدَة بنْت زمعة» متفق عليه . 


)١(‏ زاد المعاد (477/5). وأطال النفس في توحيه مذهب الجمهور ورد مذهب الأحناف با لا مزيد عليه. 

(۲) هو القاضي المشهور شريح بن الحارث بن قيس الكندي. أدرك الجاهلية» واستقضاه عمر على الكوفة» 
فمك ا قاتا سا وسفن سنة: وكان علا عادلا كر ار حكن الأجلاق» فيه دعابة, 
احتلف في وفاته» فذكره ابن كثير في وفيات سنة ثمان وسبعين» ثم أعاده في سبع وثمانين» ونقل عن 
ابن حلكان ترحيح الثاني. وحرى الذهبي على الأول. انظر: تاريخ الإسلام (871/9)» البداية 
والنهاية (۲۲/۹)» و(۹/٤۷).‏ 

(۳) فتح القدير (51/5). ولم أقف على هذا الأثر مسندًا. وقال ابن الحمام بعده: فالله أعلم بذلك! 

(5) انظر: بدائع الصنائع (577/8). 

.)۳۸۰/٥( انظر: زاد المعاد‎ )5١( 

(5) هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


)٠١199 


وجه التمسّك بالحديث: أن النبي 5 حعل الولد للفراش» فإن تنازع رحلان في ولد 
امرأق» اق الولد بصاحب الفراش» ويكتفى به عن القيافة. 
قال الإمام المازري -رحه الله-: «روحجّة التفرفة: أن الحرائر لحنٌ فراشنٌ ثابتٌ يرحع إليه 
ويُعوّل في إثبات النسب عليه» فلم يلعفت إلى تطلْبٍ معنى آخر سواه أحفض منه رنب والأمة 
لا فراش لماء فافتقر إلى مراعاة الشبه) 0"©. 
ونوقش: بأنّ القيافة أصلها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة زيد مع ابنه أسامة 
حرضي الله عنهما-» وها ابنا حَرّتَيْنِء فدخول تلك الصورة في الحديث قطعية. 
قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله -: رر ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل 
في هذا الباب إنما وقع في الحرائر» فإِنَ أسامة وأباه ابنا حرَيْن» فكيف يُلَغى السّبب الذي خرج 
عليه دليل الحكمء وهو الباعث عليه» هذا ما لا يجوز عند الاو 
وكلام أبي العباس القرطبي وجيةٌ جدّاء وأما قول الإمام المازري رجه الله- إِنّ الأمة لا 
فراش اء فغير مسل إن حديث الفراش إنما وقع في الأمة أيضّاء فكيف يقال بأن الأمة لا 
فراش طاء فهو مثل ما قال القرطبي حرحمه الله- هو إخراج للصورة التي ورد النصّ فيهاء وحملها 
على غيرهاء ودخول الصورة التي ورد فيها النص قطعي» والله أعلم. 
؟- أن الولد لا ينفى في النكاح إلا باللعان» والنفى بالقافة ضرب من الاجتهادء فلا 
ينقل الولد من فراش صحيح بالاجتهاد» بخلاف ولد الأمة في ملك اليمين؛ لأنه 
ينفى نجرد الدعوى» إذا ادّعى الاستبراء» فلأجل هذا شرع فيه الحكم بالقافة””". 
أدلة أصحاب القول الذالذ : 
-١‏ عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: إن رسول الله 5 دحل على مسرورّاء تبرق 
أسارير وحهه» فقال: رلم تَرَي أنَّ مُجَزَرَا نظر آنفا إلى زيّدٍ بن حارثة وأسامة بن زيد 
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فقال: إن بعض هذه الاقدام لين بعض» متفق لبه 


.)١١۷/۲( المعلم‎ )١( 

.)5١١/5( المفهم‎ )۲( 

(۳) مناهج التحصيل (75//5). 
)٤(‏ هو حديث المسألة» وسبق تخريجه. 


0000 


وجه الاستدلال منه: أن النبي ي رضيه ورآه علما؛ لأنه لو كان مما لا يجوز أن يكون 
حكما ما سره ما مع منه"» وهذا الحديث إنما كان في الأحرار. 
قال أبو العباس القرطبي حرحمه الله-: رر وقد استدلٌ جهور العلماء على الرحوع إلى قول 
القافة عند التنازع في الولد بسرور النبي ولو بقول هذا القائف. وما كان ية بالذي يسر بالباطل 
ولا يُعْحِبْمُ "» ثم قال: ر« العجب أن الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في 
الحرائر» فإنَ أسامة وأباه ابنا حرَتَين» فكيف يُلْغَى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم» وهو 
انارت عليه عدا ها لذ مور عدن لاصو 
ونوقش: بان فرح الني 5 وترك الرّدَ والنكر يحتمل أنه لم يكن لاعتباره قول القائف 
حجة» بل لوجه آخر وهو: أن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة ذه وكانوا يعتقدون 
القيافة» فلما قال القائف ذلك: فرح النبي 4 لظهور بطلان قولحم بما هو حجةٌ عندهم» فكان 
فرحه في الحقيقة بزوال الطعن بما هو دليل الزوال عندهم» وامحتمل لا يصلح حجة. 
ويجاب عنه: بان هذا حلاف الظاهر من الحديث» فإنه لم ينقل في النصّ أن قول 
القائف كان بمحضر المشركين المزعومين! فلا يلتفت إلى هذا. 
؟- إجماع الصحابة د على العمل بقول القافة"'» ومن ذلك ما روي رن عمر بن 
الخطاب كان يليط 0 أولاد الجاهلية بمن اذّعاهم ف الإسلامء فأتى رجلان كلاهما يدعي 
ولد امرأة. فدعا عمر بن الخطاب قائفاء فنظر إليهماء فقال القائف: لقد اشتركا فيهء 


فضربه عمر بن الخطاب بالدَّرَة. ثم دعا المرأة فقال: أخبرينى خبَّرَكِ. فقالت: كان هذا 


.)٠٠١١/۷( الأم‎ )1١ 

.)5١١/5( المفهم‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ بدائع الصنائع (75/85؟). 

(5) نقل إجماع الصحابة على القول بالقيافة الماوردي في الحاوي ١7/51١١‏ 5). 

(5) لاط الشيء بالشيء إذا لصقه به» والمقصود إلحاقهم بمم. انظر: التعليق على الموطأ للوقّشي 
لا 


ENS 


لأحد الرَجليْن يأتيني وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتّى يَظَنَّ وتن أئه قد استمرٌ 
بها حبّلُ. ثم انصرف عنْهاء فأهريقت عليه دماءً. ثم خلف عليها هذاء تعني الآخر. 
فلا أذري مِنْ أيّهِما هو؟ فكبَّرَ القائف. فقال عمر للغلام: وال أيّهما شئت». أخرحه 
الإمام مالك27. 
وجه التمسّك بهذا الأثر: أن عمر بن الخطاب ذه الخليفة الراشدي» دعا القائف من 
أحل إلحاق الطفل بمن يلحقه به» وإلا لما كان لدعوته له فائدة» مثل هذا يشتهر» وم ينكرء 
فكان إجماعا"؟. 
الترجيم: 
أظهر الأقوال في المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو الرحوع إلى القافة في أولاد الحرائر 
والإماء جميعًا عند الاشتباه» وذلك لما يأن: 
أولا: إجماع الصحابة د على العمل بالقيافة» كما سبق تقريره» وهو الذي يصلح في 
نظري دليلاء أما قصة أسامة وأبيه رضي الله عنهما- فلم يكن هناك نسب ألحقء وإنغا هو 
شبهة ارتفعث بقول ذلك القائف» فلم يثبت النبي يد نسبه به( » والله أعلم. 
ثانيا: أن القيافة مبنية على أمارات وعلامات» يستدلٌ بما على الأصلء وإنكار ذلك 
إنكار محسوس معروفي لدى عامّة الناس» فلا يلتفت إليه. 
ثالغا: أن التفريق بين أولاد الحرائر والإماء في هذا لم يظهر له عندي وحةٌ يعتمد عليه في 
التفريق» فا حرائر والإماء في ذلك سواء. والعلم عند الله تعالى. 
وكان الانتهاء من هذه المسألة وهي آخر مسألة في الخطة في يوم الاثنين الثالث والعشرون من 
شهر ربيع الأول» سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من المجرة النبوية المباركة» في مدينة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسأل التوفيق والسداد» والحدي إلى سبيل الرشاد. 


.)۲۸٤/۲( »)؟١59(:مقرب أخرحه الإمام مالك في الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبیه»‎ )١( 
.)٠۷١/٥١( انظر: زاد المعاد‎ )۲( 
انظر: الطرق الحكمية (؟17/5ه).‎ )۳( 
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وهذه الخاتمة تنتظم قسمين: 

القسم الأول: النتائج التي توصّلتُ إليها من حلال هذا البحث. 

القسم الثاني: في التوصيات. 

القسم الأول: النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحث من أهمّها: 

أولا: الإسلام كتلةٌ كاملة» وأحكامه بديعة» وشرائعة متفقة متناسقة» لا تأي بمحالات 
العقول» ولا تتناقض في قواعدها ومسائلهاء ولا تعارض بين أصولها وفروعهاء فما قيل فيه 
بالتعارض» فإنما هو في نظر ذلك الشخصء وإلا فالشريعة لا يوحد فيها تعارضٌ البتة؛ 
ومصداق ذلك قول الله تعالى: +[ فلا یدرون آلا وو كان من عند عبرال لوَجَدُوأ فيه أُخَيِلكَمًا 
ر 9 النساء: 3 

ثانيا: وصف الحديث بمخالفة القياس» أو الخروج عن الأصول» أو بأنه معدولٌ به عن 
القياس» أو أنه مستثنى من الأصول: وصفٌ حار وسائعٌ في كلام أكثر أهل العلم» ولا 
يقصدون بذلك التهوين بالسنة النبوية» ولا ردّها وإبطالهاء وإِنما هو اصطلاحٌ لبيان أن الحديث 
غير جارٍ على حكم نظائره وأشباهه» وقد يردّونه وقد يقبلونه» بناءَ على اعتباراتٍ علميّة 
ويوكد ذلك: أن العلماء مجمعون على بعض المسائل التي وصفوها بأتما مخالفة للقياس» أو 
خحارحة عن الأصول. 

ثالغا: المراد بالقياس والأصول في كلام أهل العلم: المعاني الكلية التي تعاضدت النصوص 
الا عل هة أو اف ا خا نتى ات فارطا غاا تعرض اه 
الجزئيات الأخرى. وقد يعبّر عن هذه الأصول والقياس بالقواعد أيضًا. 

رابعًا: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تبعه كابن القيم» منهج فيه التعظيم البالغ 
للسنة النبوية» وهو أحسم لباب حلاف من يخالف السنة ويعاندها بدعوى مخالفته للأصول» 
وإن كان الخلاف لفظيًا بينهم وبين الجمهور من القائلين بوحود أحاديث مخالفة للأصول. 
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خامسًا: ما حرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس» قاعدةٌ أغلبية» تكاد تكون مطردة» 
فالحكم الخارج عن القياس إِمَا أن يكون غير معلل أصلاء وإقا أن يكون معلا بعل قاصرة» 
ونادرًا ما يكون معلل بعلّة ید فالقاعدة ی ولا يضرّها خروج بعض آحاد المسائل 
عنهاء كسائر القواعد الفقهية. 

سادسًا: إذا تعارض حديثان صحيحان في الظاهر» وكان أحدهما جاريًا على الأصولء 
وموافقًا للقياس» فإ ذلك يعتبر مرجحًا له على المخالف للأصولء والخارج عن القياس. 

سابعًا: إذا تعارض الحديث مع الأصول أو القياس» فان الصحيح الراحح: تقدم 
الحديث على الأصول والقياس» بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: أنْ يكون الحديث صحيحاء فإِنْ كان ضعيمًا وحب التمسّك بالأصول 


الشرط الثاني: أنْ تكون دلالته ظاهرةٌ فإِنْ كانت دلالته محتملةٌ فهنا يترجّح التمسّك 
بالأصول والقياس الثابت بأدلة متفق يها صحخة ودلالة. 

ثامتًا: لا يصح عن الإمام مالك - رحمه الله - تقديم القياس على خبر الواحد» والإمام 
مالك بن أنس من أركان علماء الحديث» وحهابذة فقهاء المدينة» وكانوا من أبعد الناس عن 
الرأي» وما نقل عنه في كتب أصول الفقه من تقديم القياس على خبر الواحد غير صحيح» وقد 
تم تقرير ذلك في البحث بنقولاتِ عنه» واستقراء فروع مذهبه يدل على أن ا د 
الخبر مطلقًا. 

تاسعًا: اشتهر في كتب أصول الفقه تقدم الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - للأصول على 
حبر الواحد إذا عارضه» وهذا على إطلاقه غير صحيح» وإِنما هو قول عيسى بن أبان من 
الحنفية» وتقلّده بعض المتأخرين منهمء واشتهر عنهم 527 بعض الفروع الفقهية» تحد ذلك 
في تتبّع أمثلة المخالفين للأحاديث بدعوى مخالفتها للأصول. 

عاشرًا: حلاصة ما توصّلث من خلال المسائل المدروسة: 

خمس مسائل مجمعٌ عليها بين العلماء» ورخحث أحاديث المسائل على الأصول والقياس 
في )١١5(‏ مسألة» لصختها وظهور دلالتهاء ورحّحْت بين الحديثين المختلفين بموافقة القياس 


)٠١5( 


لأحدها في )١9(‏ مسألة» ورجّحث الأصول على أحاديث المسائل لعدم ظهور دلالتها في 
79) مسألة» بينما قدّمت الأصول لضعف الأحاديث المخالفة لما في (94) مسائل» وهناك 
مسألتان لم أوافق المخالف للحديث بدعوى مخالفته للأصولء فرأيت أن الأصل مع الحديث 
أيضًا. 

القسم الثاني: 

ألا: أوصي بتوحيه الطلاب إلى دراسات أسباب اختلاف الفقهاء» وإفراد كلّ سبب من 
الأسباب برسالةٍ مستقلّة» وهذا يفتح باب موضوعاتٍ لطلاب الدراسات» ولا تكون الدراسات 
الأصولية مانعةً من تكرار نفس الموضوعات بصبغة فقهية» وعلى سبيل المثال: تردّد اللفظ بين 
الحقيقة وا حاز» الاشتراك في اللفظ وأثره في احتلاف الفقهاءء الاحتجاج بالحديث المرسل وأثره 
في الفقه الإسلامي» وغير ذلك من الموضوعات. 

ثانيا: أقترح أن يقوم بعض الباحثين بجمع الآيات القرآنية التي قيل بمخالفتها للأصول, 
ولو في بحث ترقية» وقد رأيث الحافظ ابن العربي = رحمه الله - يقول في القبس (۸۹۳/۲): 
إن الآية عندنا أو الحديث إذا جاء بخلاف الأصولء فهو أصلٌ بنفسه» ويرحع إليه في بابه». 
ولا أعتقد أنما ستكون كافية لرسالة علمية» وهو موضوعٌ غريب وشيّقٌء وقد ذكرت بعضها في 
التعريف بحدود البحث. 

ثالثا: يمكن تتبّع أقوال الصحابة د المخالفة للأصول» وبخاصة أن بعض العلماء قد 
يعتبر ذلك في حكم المرفوع؛ لان مثل ذلك لا يكون عن توقيفي؛ لانغلاق باب القياس فيه. 

هذا وإِيٍّ أعترف بالنقص والعجز عن إعطاء هذا الموضوع الكبير حقّهء ولكنه جهد 
المقلّ» وقد بذلْث جهدي لأصل إلى الحقّ والصواب» فما كان من توفيق فمن محض فضل الله 
تعالى ورحمته وتوفيقه» وما كان من تقصيرٍ ونقص وأحطاء وزلاتِ فمني» والله ورسوله 4 منه 
بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إل عيوبي» وأوقفني على زلاي» وأرشدت إلى الصواب. 

وصلى الله وسلّم وبارك على خير المرسلين» وخاتم النبيّين» محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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فهرس الأحاديث النبوية: 


طرف الحديث 
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إا - يعني ضَنّ اناس بِالدَّينَارٍ وَالدّركم - تَبَايعُوا بالْعِينِ 
إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستَقيلٍ القِبِلَة ولا يُوَطَا ظَهرهُ 
إا اختلف الْبَيّعَانِء ولس بَيْنَهُمَا بي 

إذا أَذرَكَ أحذكُئ سَجْدَةً مِنْ صلاةٍ العصر قبْل أن تغب 
ذا اسْتَهَلَ الصِّنُ صُلْيَ عليه وَوْرتَ 
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إذا توضّأت فسال من قَرْنِكَ إلى قدمكَ فلا وُضوءَ عليك 
إذا جلّس أحدكُغْ على حاحته» فلا يستَقْيلٍ القِبلة 
TT‏ 

إذا جلّس بِيْنَ شْعَبها الأربع ومس الحتَانُ الختانَ 


إا جنم إلى الصّلاةٍ وحن سُجودٌ فاسجُدُواء ولا تَعْدُوها 
إا حِمْتُمْ والإمامُ راکم فاككعواء ون كان ساجدًا فاسجُدوا 


إِذَا حرصم فَحُذُواء وَدَعُوا للت 


إِذَا خطت اعدف لمر 
اذا دب الأهانك َر اه 

ارخ 2 

0 دَعَلَّتِ الْعَشْرُ وارد حدم أن بض 


ىوه 


ذا ره مَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَخَرَقَه فَكُلهُ 
إذا زَنَتْ 00 5ُ أَحَدِكُمْ مَتبَيَ زِنَاهَا مَلْيَجْلِدُها ا لحد 


إا سَهَا أَحَدْكُمْ في صَّلَاتِه فُلَمْ يَدْرٍ وَاحِدَة صَلَّى أو 


انت 
إذا شك أَحَدكُم في صلاته نهگ صَلَى فَلَيَسْتَقُبا 


دا شك اعنم في صَلايهِ كلم يدْرِ 


إذا صلی أخذكع فليندا بتفحيدٍ ره جل وعد لاء عله 
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إذا قام الإمامُ في اللععتَيْن: فإِنْ ذَكْرَ قبل أَنْ يَسْنَوِيَ قائمًا 

إا قَضَى الْإمَامُ الصّلاةٌ وَقَعَدَ قَبْلَ أَنْ يكلم فَمَدُ مُث 
صاب 

إذا قَضَّى الإِمَامُ الصَّلآَةٌ وقعَدَ فأحْدَتٌ قبل أنْ يتكلم 

ذا فلت لصَاجيك: أَنْصِت يوم اْمعةٍ ومام نْب 

إذا قُلْتَ هذا أو قَضَيْتَ هذا قَضَيْتَ صَادَنَكَ 


1 


إذا قُمْتَ إلى الصّلاَةٍ فتَوَضَّأ كما أُمَرَكَ الل ثم تشهد 


إذا کان يَوْمُ الجَمّْعَة کان على کل باب مِنْ أَبْوَابِ 


امجن 


دا گان يَوْمُ اْجْمُعَةِ وََمّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى باب الْمَسْحِدٍ 
إا كَانَتِ الدَابَةٌ مَرِهُونَةَ فَعَلى لمرن عَلَفْهَاء وَل الدر 
إا مات الْإنْسَانُ الْمَطَعَ عَمَلَهُ 
ذا مَاتَ الْإِنْسَانُ EET‏ عَنْهُ عَمَلَهُ 
إذا م أَحَدكُمْ ذكره فعليْهِ الوضوء 
إذا وَحَدَ أحذكمْ في بطيهِ شينًا فأشكل عليه» أخرج منه 


إ 


الأَدَانُ تش عَشْرَةَ كَلِمَةٌ وَالْإِقَامَةُ سَبْعْ عَشْرَة گلمة 


ارايت لو كَانَ عَلَى اَمَك دين فَفَضَّيته اکان يودي عَنْهَا 


ابو هريرة 
ابو هريرة 
جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


أبو محذورة 


ابن عباس 
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ر SE‏ لنكنة كلك اواك 


ازجع قصَل؛ فإك 4 نْصّلّ 

استحیضت امرأةٌ على عهد رسول الله لل 

اسْتَقْيل صَلَائَكَ؛ فَإنَّهُ لا صَّلَاةَ لِمنْمَردٍ حَلّف الصف 
اشرَباء ولا تُسْكرًا 


م و 6 
أ 


صاب الْفِطُرَةٌ وَقَدَ رَدَ 


ازل عَنْها إِنْ شِْت؛ فإنّهُ سيأتيها ما قُدرَ ا 
أَعْطَّى ر سول الله ل لات ات ال 


اعا المُحْرِمَ في تَوْبَيْه اللَذَيْنٍ أَخْرَمَ 
اغْسِلُوُ بمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَمُنُوهُ في نَوَْيه 


فيهمًا 
ر 
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طرف الحديث 


اعسلوة واء وَسِذْرِ وَكَقَُوهُ في ويه 
اغْسِلُوهُ ايء ولا تُمَوْبُوهُ طِيبّاء وَل E‏ وهه 
فر الاجم وَالْمَحْجُومُ 
َفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُومُ 
أَفْطرَ الحاجم وَالْمَحْجُومُ 
كدان 
ُبَلَنَا مَعَ رسول الله ب حى إذا كنا بذات الرقاع 


اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
كم فيها على ذلك ما شفنا 
اګ 0 0 لك 


في الظَهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قال: نَعَمْ. 
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الراوي 


١1١ 


AVE 


AYA 


VE 


۲۸۹ 


Y۲ 


أَحَقّ ما اا عليه اجر كاب الله 


احا ا قد أَذْنَّ ون اذد قَهُوَ - 
مناد 


ال و ا ا 
لِمَوْتِ أَحَدٍ 


الصّعيدَ الطيّت طَهورٌ المسلم وإن لم يد الماء عشر 
(۰۲۹) 


الصفحة 


۹۸ 


40 


۹۰ 


TY 


V1 


VY 


TA‘ 


اعدو أَصَابُوا ناقَة رَجْلٍ من الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا رَحُلٌ | تميم بن طرفة |5417 
ن الفنيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانث وُخصةً 
الله ا أب رة ۹۹۲ 
الله عَنْ م مشي أَحْيك لَعَونَ فَلَڳب لهك بده ابن عباس ۱“ 

0 ابن عباس “or‏ 
ا فإذا قعَدَ أُحدَكُم في الصّلاةٍ مليفل | ابن مسعود EE‏ 
الماء طَهُورٌ لا يسه شيخ أبو سعيد الخدري | ٠١۳‏ 


0 ابن عباس 56 
هلافك لا ف الك ع د ابن عباس ان 
الي يك أَمَرَ الي أَفْطَرَ يؤما من رَمَضَانَ بِكمّاَة ‏ | أبو هريرة 0 
الظّمَارٍ 
لاي لم عائشة ۱۸۹ 
الى يل مر راد أفْطرَ في رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَة أبو هريرة ١ه‏ 
النبي وَل تو Ty‏ المغيرة بن شعبة ٠١۹|‏ 
١‏ الي 5 حكر عَلَى مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ مال وَبَاعَهُ عَلَيْه في كعب بن مالك ۸٩۹۳|‏ 


ا 


مه 


دين 


14 ا 


الي ي سَجَدَ في ص وَقَالَ: سَجَدَهَا داود تَوْبَة ابن عباس ٦‏ 
١‏ الى ب سمح رحلا يقول: لبيك عَنْ سُبْيْمَة ابن عباس ۲ 


(۰ ٤۰( 


طرف الحديث 


أن 


و 


ن 


أن الت ل سيل عن ا لمر نسحد عل فقال: لا 


البي ي سئل عن ضالة الغنم فقال: هي لَك أؤ 

البي َل گان يَبِعَتُ عَلَى التاس مَنْ يَْوْصُ عَلَيْهِمْ 

لني لك كان بعلم تشليمة راجت تلقاء وخهه 

الي يل گان يُصَلَي عة جين ميل الشّمْسْ 

الي يل لکا بعئۀ إِلَ اليَمَن امَو أَنْ ياد مِن الْبَمَر 
النبي يل مسح أعلى الخففٌ وأسفله 

لني يل نَهَى أن تُبَاعَ النّاةُ باللْحْم 

ّي 4 تھی عن بيع تمر النّخْلٍ حقٌ تقو 

التي 5 نَهَى عَنْ بيع وَشَرْطٍ 

ّي 4 تھی عن من الستؤر اگل إلا كلت صَيْد 
ES‏ 

لني ول تى عن لبن اللجلّالة 
ال 5 يَبِعَتُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ إلى يَهُودَ 
ابي أغتق صَفِيّة وَحَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا 


ام حبيبة بنت جحش التى كانت تحت عبد الرحمن بن 


عوفي 
0 و 


-_ 


رأة مِنْ عَم قالث: يا رسول الله! إِنَّ 


00 ما يحاسب به العبد المسلم: الصلاة | 


e 


بال بالا اَذ قبل طلوع الجر فار EI TEE‏ 


5 


)٠١5١1( 


50: 


باكلا كَانَ يُوَذّنُ لی يا منتى مَنْنى, وَيْقِيمُ من مَنْى 
بالا يودد ليل فَحُلُوا وَاسْرَبُوا 
بلالا ين يلل فكوا واشروا حقّ يون ابل أ 


يود پيل فَكُلُوا اشرو حى يَُدْنَ ابن أ 


َنَ لرل شرك والحفر ترك الصّلاة 
تحت كلٌ شغْرّة حنابة» فاغسلوا الشّعَرَء وأنْقُوا البِشَرَ 
ڪاريه بكرا 9 ت ی فَذَكْرَتْ أن أَبَاهَا رَحَحَهَا 

ریه ُمْ گائٿ ری عتما ِسَلْعء هَأَبْصَرَتْ شاو من 
E‏ نيار د بح قَبْلَ التي يلد فقال: يا 
200 
حير 0 ة المزه 3 بيه إلا المكثوية 
يغلا أغتق سئة كلوكين عند مته ل يكن له مال 
00 


e‏ يقر ي كبته» فَأنَى سد لك 


رځلا من الْأَعْرَابٍ ڪاءَ إلى الي ول فَآمَنَ به وَانَبَعَهُ 
رحلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له 
قال غيرة 


(€) 


ات ل 


شداد بن الماد 


> جابر بن 


عبدالله 
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068 


VT 
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ع 


ن 


رحلا مِنْ أَهْل العِراقِ قال لَهُ: سل لي عَرَوَهَ بْنَ الرْبَير 
عَنْ بَحْلٍ 


رول الله 4 ذا طَلَعَ الَْجْرُ ا يصلي إلا رين 


رسول الله يل أمرة أَنْ جر حَيْشًاء فُتفِدتٍ الإيل 


َسُولَ الله 4 جَعل قاري سَهْمَيْنِ وَللرَاحِلٍ سَهْمًا 
رَسُولَ الله وَل عل للْفَرسِ سَهْمَيْنِء وَلِصَّاحِبِهِ سَهْمًا 
رول الله وَل رَأى رلا يُصَلَّي حَلْفَ الصف وَحْدَهُ 
رَسُولَ الله ولك ركص لِصَاحِبٍ الْعَرِيّة أن يَيِعَهَا بحرْصِهًا 
رسول الله 5 ساقى يَهُودَ حَرَ عَلَى تلك الْأَموَالٍ 
على لطر 
TTT TT ET‏ 
)£( 


الراوي 


عروة بن الزبير 


أنس بن مالك 
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: رسول الله ل صَلّى في كشوف السَّمْس ومحر نان 
0 الله 4٤‏ طّاف في حَجةٍ الداع عا تعر 

لله 4 عامل أل حير ا 
رول الله و عق عن ا لحن والحُسَيْنِ كَْشَا نشا 

؛ رَسُولَ الله ك فَرَضَ راه الْفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسٍ 
رسول الله وَل قال: ع كا 

أن رسول الله ل قبل بَعْضَ نسائه 

رَسُولَ الله ئ قم 1 وَهُوَ يَشْتَكِيء فَطَافَ عَلَى 
رَاحِلَيَه 

َسُولَ الله 4 قى السب لِلْقَاتٍ 

رَسُولَ الله ل قَضَى بِالْمّسَامَةٍ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ 
رسول الله ل كان E e‏ 
رَسُولَ الله و گان يَبْعَتُْ عَبْدَ الله بن روَاحَةَ إلى عيبر 


وضول: اله عل كان يُصَلّى فق كدوقي كنس وار 


6 0 
9ر 2 


اربع ر تٍِِ 

: رسول الله يل كان يُصَلَّي في مرابض 

ل رسول الله كله كان يغسل الم ثم يخر 

ذلك الوب 

رَسُولَ الله يل گان وتر على الْبَعِيرٍ 


ض العنم 
يحرج إلى الصلاة 2 
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طرف الحديث 

رسول الله كله كان يؤتى بِالصّبِيانٍ 

أن رسول الله يل كتب إلى حهينة قبل موته بشهر 

ل م 

نَّ وَسُولَ الله وله هى عن الْيِجَامَة وَالْمْوَاصَلَة صَلَة» و4 

نَّ رَسُولَ الله ل هى عن الْمُرَابََة 

نَ َسُولَ الله 4 تهى عن الْمُرَاََةَ وَالْمُحَاقََة 

ل الله # نَهَى عَنْ ا بَيْع الحيَوَانٍ اللّحْم 

نم ل لك 

أنَّ وَسُولَ الله هى عَنْ تمن الْكلبء وَمَهْرِ الي 
وَخُلوَانِ الْكَاِنٍ 

نَّ رَسُولَ الله ل نَهَى يَوْمَ عيبر عن لوم ا حمر الْأَهْلية 

e‏ لهي هى ؤم حيمر عن شوم لمر الْأَهليّة, 


أن 
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٣‏ 
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معه رد 
أذ عْمَرَ ذه جعل عَلَيْهِ أن يَمْتَكِف في الجَاهِليّة لَبْلَهَ أو 
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إن ذم آننًا 


ن 


إ 


ن 


E EE 
احتلامًا‎ 
عمر بن الخطاب يوم ْدَق جَعَلَ س ناد‎ 


من فال IE‏ :فى «اكافكة أن 


دم آنقًا لتَفْعَلونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم 
مه الإبل اواب كََوَابِدٍ الْوَحْشٍ 


من الما أن جرم الخ انمه 


2 


هھ ممم 1 0 0 0 - 5 طخ 1 
من تؤتتي إل الله أن خر من مالي كله ل الله وال 
وله دك 


من قَضَاءِ رَسُولٍ الله ل لِلحَدَئَيْنِ من الْمِيرَاثِ السدُسُ 
بَينَهُمَا 
ناسًا يقولون: إذا ققدت على حاجتكٌ فلا تستقبا 
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تا تلت لَك الْقَلَائِدَ من عِهْن كَانَ عِنْدَنَا 


ت ۸ ر 0 7 الا مي ره 4 
ع 6 ° ۹ ر لے 2 ع و 44 
أنتَ إِمَامُهُمْ وَاقَتَدٍ بأضعَفِهم» وَاتخذ مُوَدْنَا لا يَأَحْذ على 


سفت الشّمْمن عَلَى عَهْد رَسُول الله يل مَصَلَى رسو 


مؤت أَحَدٍ وا لاه 

إا الماع من الماءِ 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

نا خيل الإمام ليم بد مدا كع قاكثر 

نا خيل الإماغ وع بی ناذا كبر فكثزو 

إا جيل امام لوم ہہ قلا فوا علیہ دا رگ 
فَارَكَعُوا 

إنما حعل النبي 5 الشفعة في كل ما لم يقسمء 


نما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكاتة 


ما كان يَكُفِيكَ أن تضرب بِيدَيْكَ الأض ثم تف نم 
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أنه أراد أن يتزوّج يهوديّة أو نصرانية» فسأل النبي 5 عن 
ذلك» فنهاه 

أنه أمَرَ مُعَادَ بْنَ حَبَلٍ ين بَعََهُ إِلَ الْيَمَنِ أَنْ ياد مِنْ 
کل أَرْبعِينَ 

أنه إا أَحَدّ الصدَقَةَ مِنَ الِنْطّة والشعير والرّبيب والدَّمْرِ 

نه جمع بَيْنَ 11 سل ماحد 

ائه جين أَرِي ادان أَمَرَ الى ل بلالا اذد ي أَمرَ عَبْدَ 


ته حاف ما طَوَافينِ» وَسَعى هما سَغيَيٍ 


أنه قرا عَلَى رَسُولٍ الله ول وَالنَخم إِذَا هوى فَلَمْ يَسْجُدْ 
له كان بصي عَلَى رَاحِلَتِه ويور بالأض 

أنه كان ُصلي» كبر كُلّما حَقض وفع 

أله كان بصي فيكَبرٌ كُلّما حَفَضَ ورف فإذا اصرف 


رفي 


لا باذ به ميد ولا يلكا په عو 
إنه لم مته ي أن ارد علي ك السٌّلام إلا أ 
طهر 
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فوضعة 

إكما من الطوافين عادكم 

إا صَلُوا ‏ تع الي 4 فع رأة من الكُوع 

معت رَسُولٌ الله بك يمرا ما 8 اكيم 


یط لب وآنا شود کی وإ ول نر ل 
حَؤضي الْآنَ 


0 0 ذلك أنا وهذه» ثم نغتسلة 
أل رَسُولَ الله 4 بالج ققدم لأزع مَصَيْنَ مِنْ ذي 
ا 


5 ج 


هنا 0 الله و احج حالما وخدة 
ِشَدُ! إن الله على لِلْجِنَّةَ اهلد 


ئشة! إ 


الأولى عزعة والآخرة تعلیم» وكان لا يسجد فيها 
لمم 00 ا بها من و وَلِيّهَاء بكر ادن 58 اة 


الع احق بتفسها من وَليهَاء اة ا 


َا امرَةٍ رعَحَهَا وَلِيّانِء ف ل مِنْهُمًا 


3 1 ماعا فَأَفْلّسَ الَّذِي ابْمَاعَهُ مِنْكُ و1 يقب 


)۱۰٤۹( 


الصفحة 


oA 


۲۹ 


0۹۷ 


۸۹۹ 


طرف الحديث 
عا عبد 1 ل ساد الك 


ينص الطب إِذَا يبسن 


عو 
a O. O 2‏ 


يها المي عَنْ ية هَذِه عَنْ ية احج عَنْ 

بغْثُ من أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلْمَانَ بن عَقَّان جر الله 
عنهما مالا بالوادِي 
بعث رسول الله ل سريّة كنت فيهاء فأصابشنا ظَلْمةٌ فلم 
نعرف القبلة 

نيه بق 

بل للمؤمنين عامّة 

بلغني أن النبي يلد كان يتوضّأ وعليه العمامة يوْخُيُها عن 

رأسه ولا يلها 

هْلَلتَ؟ 


E 


الان ِالخيَارٍ مَا 00 
الان ِالخيَارٍ مَا یتفر 5 


ب 


ELE‏ على صَاحِبهِ ما يَتَمَرَقا 
يتا مي اسهم في ياق رسول الله و إذ الْكسَفَتِ 
الشک هة 
1 


يتا أنَا وَاقِتْ في الصف يَوْمَ بَذْرِ نَظَزث عَنْ بيني سمالي 
E‏ 


الراوي 
جرير بن عبد الله 
جرير بن عبد الله 


:كه 


VAS 


۲۹ 


22535 


AY 


١١١ 


ooo 


VAo 


VAS 


VAT 


VT 


1۷ 


طرف الحديث 


تَرَكَحْتْ ارا فَجَاءَتِ ارا فقالت: ل 0 3 و 


مس 0 


تروت امْرََةٌ فَجَاءَنْنَا مره سَوْدَاءُ فقَّالَثْ: إن قَدْ 
تَرَوَحَن يَشُول الله فلا لبك سين 

ل سد 
رالات ولو مِنْ ن خُليكُنٌ زينب امرأة 
التيَمُمُ ضربتانِ: ضَرْبَة للوخوء وضربة لليديْنٍ إلى المرْفَمَيْنٍ 
التيمّم ضزبتان» ضربة للؤخهء وضرًبةٌ لليدَيْنِ إلى المرهَمَْنٍ 
ثلاث ساعات كان رسولٌ الله ول يَنْهانا أن تُصَلَيَ فيه 
ثلاث کان رسول الله لل يعمل كين ترَكهُنٌ الاس 

نه أَذَنَ تي اقام مَصَلّى الظّهر م ام مَصَلَّى الْعَصْرَ 


07 


ثم أْمَرَ جما فحُفْرَ لما إلى صدرهاء وأمر التاس فرجموها 


تَصَدَّفَْ يَا م 


م٠١61‎ 


الراوي 
عوف 


عبد الله بن عمرو 


الصفحة 


۹0۹ 


۹۷ 


۹۹ 


755 


VEA 


72٠ 
7/١5 
foo 
1۰ 
1۰ 
۲۲١ 
5١ 
°٦ 


۹۷۰ 


طرف الحديث 

ثب بالصّلاةٍ - يعني صلاةً الصّبّح - فَجَعَلَ رَسُولُ الله 
يل يُصَلَي 

اليب احق يتَفْسِهَا من وَلِيّهَاء والبكر تمر 

ج اعرا ل ا ل فقال: ِي رَأَيْتْ الال 

جاء أعرايّ فبال في طائفة من المسجد فزحره الناس 

حاء حبريل إلى الي يل يوم الأضحى» فقال: كيف رَأَيْتَ 

جاءَ رل إلى التي يل فقال: لث وَأَمْلَكْتُ يا رَسُولَ 


الله ! 


کا ا مرح لل الى لو قال : جَارِيَةٌ لَه ي 


رول الها 


ا لحار احق بشفعتهء يُنْتَظَرٌ إِنْ كاد غاا 

حعل رسول الله ول ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر» ويومًا 
وليلة للمقيم 

حلدئة بكتاب الله وَرَحَمتَهُ بِسْئّة رَسُولٍ الله عل 


(1) 


الراوي 
Ce‏ 


الصفحة 
VVE‏ 


۲۹۱ 


١6١ 


148 


١٠١.0 


اكه 


١..ه‎ 


۹7۲ 


TTT‏ ءَ قبل صلا البح م 


00 وو 
<ي سس سل و 


5 
چ ًا 


حح عَبْدُ الله له فَأَتيْنَا الْمُرْدَلِمَةَ جين الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ 


حدّث عن رسول الله وله في التحل إِذَا اشْتَكى عَيَْيْه وَهُوَ 


نه يي 


0 
7 ل 2 و 7 7 7 7 
خان کا عل ال خد ا ادت لا س للك غاا 
حَصَرْتُ هذا عِنْدَ رَسُولِ الله َل فَمَضتٍ الشْنةُ بَمْدُ في 


0 


الان 


ع - 


لاقل ا وَإِعَارَة دَلُوهَا 
دا عئ» دوا عئ» قد جَعَلَ الله 03 سبي 


خذِي ما كفيك 

راج بالضَمَانِ 

حرجا مَعَ انى كل 
أن عليه 


حففوا في الوص إن 2 اال ل 


وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفٍ 


N OE 


CT) 


جا بن غ الله 


الصفحة 


YY 


oV 


o1۸ 


VT 


VI 


VA 


153 


۹1۲۳ 


۸4۹ 


oA 


1۷۰ 


A۹ 


طرف الحديث 


موش و ولا د 2 هوا بالهود 
00 على العباد» فمن جاء بمنّ 


ATS 
َي لش اکب‎ 


مهاو 2 0 
ا لحيل ثلاثة: هي لِرَحْلٍ وزڙ٬‏ وهي لرل ستز٬‏ وهي لرل 


جر 

دباغه يذهب حبئّه» أو رحسه 

دحل علي وَسُولُ الله َل رى 

َل د بن الي على آي واب وف 
تشدتك الله 


في يدي فْتَحَاتِ مِنْ ور 
و مَرِيضْ) فَقَالَ: 
دعاني عمر بن العزيز فقال: إِنّْ أَرِيدُ أَنْ أ 
داك التفريق و 0 مُتَلَاعِنَيْنٍ 

دَكَاةٌ اين ذا أَسْعَرَ ذاه أَمّه 

دَكَاةُ انين ذَكا E‏ 

ذلك المذي» وك فحل يمذي 

المت بالذّهبء وي باق وليك بابر 


o 
دع القَسَامَة‎ 


ذهب فر له فَأَحَدَهُ الْعَدُوّء مَظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ 
التاكب حَلف الْحَتَارَةَ وَالْمَاشَى حَيْتُ شَاءَ منهاء وَالطفل 


٤ه‏ و٤‏ رە ر 4 دشت 
RN 1‏ 


عع 
- 


الراوي 

ابن عباس 

عبادة بن 
الصامت 

أبو أمامة الباهلي 

عبادة بن 
الصامت 


أبو هريرة 


ابن عباس 


الصفحة 
11۲ 


1۷ 


1 


3۹۸ 


VA 


طرف الحديث 
رأيث النبي 5 سح على القن على ظاهرهما 
رأيث الني 4 مسح على عمامته وحفيه 
3 رسول الله عل يتوضأ وعليه عِمامةٌ 
رأث رُؤْيَ وأا أَكْْبُ سُورَةٌ (ص). فلا بلغ إلى سَجْدَيَنا 
رخص الي يل في الْمبْلَة لِلصّائِم» وحص في 00 


رخص ف بَيْع العرَايَا في َة أوؤْسْقٍء أؤ دُونَ َس 
َؤْسْقٍ 


رَفَعَتِ امْرََةٌ صَييًا اء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّه! سف 


رمي رل بِسَهُم في صَدره» في ک حَلقه» قَمَاتَ ادر 
في ثَيَابه 


2 


اليَهْنُ يركب بِتَفَقَته» ويش كن ر إذا كان علو 


6 


دقان ماه ويد 

راك اله حِرْصاء ولا تعد 

رلوم بائوم فإ یس كلم بكم في الله 

سأل النبي #5 عن أيتام ورثوا خمرا 

سَأَلْتْ جايرًا عَنْ ين الْكَلْبِ والسّتّوْر؟ قال: رَحرَ الت عل 

عن د 6 

سَألت رَسُولَ الله ولع عن الجارية يُنَكِحُهَا أَهْلْهَاء 
6 لَه 

E‏ شول الله 6 م کک 


مع ر 2 


)٠۰۰( 


جرير بن عبد الله 


أبو الدرداء 


الصفحة 


TT 


AV 


V1۲ 


طرف الحديث 

سَجَدْنًا مَعَ لني ب في إا السمَاء الْسَفَتْ 

سحا داؤة ومر صَاحِيكُةْ أن َفْنَدِيَ به يعني البي عل 
الشتة على الكت أن لا يَعُودَ مَريضاء ولا يَشْهَدَ جَتَارَة 
السنة يا ابن أحي! وسألئه عن المسح على العمامة؟ 

سئل رسول الله ئ عن الوضوء من لحوم الإبل 

الشفْعَةُ يي كل شرك في أْض أؤ رَبْع» أو حَائِط 

شهد عدي رال مرضِيُونَ» وأَرْضاهُمْ عدي عمر 


ل ل ل ق 
5 

صله اليل وَالنّهَارٍ منتى منتى 

صَلَاه الْمَةٍ في ينها أَفْضل مِنْ صَلَاتمَا في لحخرتة 


سل على يكم متهم بن السك 

صلی ينا رَسُولُ اللو و 0 الَخْرِ بالمَدِيتةء ّدم رَحَالُ 
مَنَحَرُوا 

صَلَّى رَسُولُ الله وله الظَهْرَ بي اة م دعا يتاقيم 
َأَشْعَرَهَا 


صَلَّى رسول الله يله صلاة الخوف» بإحدى الطائفتين 


a) 


عمرو بن عنبسة 


ابو هريرة 


حاير بن عبد الله 


1۰ 


TAY 


ه١‎ 


TYA 


11° 


1Y 


صَلّى لنا البي ول ثم رقا المنبر» فأشار بِيدَيْهِ قبل اة 
المسجد 

صلی نا رسول الله وك َمْعِن بَغض الوا 
ن مع لا کڈ دق تخت وبي گر وشمر 

صَلَيْتَ يا قُلَانُ؟ قال: لا. قال: فم فَارْكُمْ رَكُعَتَبنِ 

صُومُوا لرؤْييِء وَأَفْطرُوا روي وَانْسْكُوا ها 


الضّحِكُ في الصلاة ينقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء 
صرب رَسُول الله ول عَامَ حير للزيير بن العوام ربعا 
- 
57 
طَعَامٌ مَأكُولٌ لَكَء أؤ لأحيك» أو للذنْبِء اخسن على 
ايك 
لطلل 1 ل يرٿ ولا يورٹ حَقٌ يَسْتَهِلَ 
أحدكُم على مليء ليع 


ع 


طل الْعَهمَ طلم وإذا اثبع أ 
طلَّقْ أيُتَهُما شِعْتَ 
الطّوافُ حول الْبَيْتِ مله اللا 


طوف من وَراءِ الاس وأَنْتِ راك 


ظَاڪَرَ مقي رَوْحِي أَؤْسُ بن الصَّامِتِء فَڃفْث رَسُولَ الله كل 


أشكو لي 


)۱۰۷( 


۹۰ 


ON 


o۱ 


0۹ ۰ 


oY¥o 


طرف الحديث 
عَجَيّا للمَزءِ المسلم إذا 5 دَحَلَ الْكَعْبَةَ كيف رفع بَصَرَهُ قبل 
الستَقفٍ 


الْعَجْمَاءُ جَرْحُْهَا جْبَارٌ وَالْبِئْرُ جْبَارٌ 


رة كلها موقت وازقغوا عَن بَطن غرئة الولف كله 


عرفا سنه فإ جاء أحدٌ برك بِعِمَاصِهًَا ووگائهاء واا 
فَاسْتَنْفِقَ يا 

عرّفْها 
عَفِآصِهًا وَوكَاءَهَا 


3 


00 إن جَاءَ بَاغيها فادها لبه وإلا فاعر 


عَدْفْها سن فإنْ 
0 
ومون ٤‏ بِأَيُدِيكُمْ كأَنّهَا أَذْنَابُ يل س 
عَلّمه 


يكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي 


عن الحارية شاف وَعَنِ العام شَاتَانِ 
العَهْدُ الذي بنا وبِبْئَهُمُ الصلاةٌ» فمَنْ ترگها فقد كَفَرَ 


عَهدَ لتا رَسُولُ الله يل أن تشك لِلدؤيَة 


وام ف الول ا 
عهده الرَقِيِقٍ ثلاثة يام 


رم و 


عَرَوْنَا مَعْ انو ئ عَرْوَةَ تبُوكَء فَلَمّا اء وَادِي القُرَى إِذَا 


)٠١ 5/9 


ەه .يها o.‏ ل ر ر کر e‏ 
تعتّرفء فاعرف عفاصّهًا وَوِكَاءَهَاء 


الصفحة 


TY 


45 


OV ۰ 


ATT 


۹۲۸ 


۹۲۸ 


YAo 


۹۷ 


VAA 


NE 


قان جَاءَ صَاحبها فَعَرَففَ عِنَاصَّهَاء وَعَدَدَمَاء وَوَكَاءَمَاء 


فان جَاءَ صَاحبُها فَعَرَفَ عِقَاصَّهاء وَعَدَدَهَاء وَوكَاءَمَاء 


و 


فتلت قَلَائِدَ بدن ن التي ي بِيَدَي 
فجاء رسول الله 4 حَقی لس عَنْ يسار أبي بكر 

رض عسي ليدب دده 
أَمْلٍ الخُدَيِيَةء فَقَسَمَهّا 


ت 
اث 


شْعَيَهَا وَقَلَّدَهَا 


يبر 1 


فَقُسِمَتْ 
ي لكل الكايمة يحل قرس ديار 

في الرحل الذي يُعْدِمُ إذا وج عنده الْمَتاعُ ولم ي يفرّقه: 
TT‏ َة إل في أَرْبِعِينَ بث لَبُون 
فما سَّتِ الماع وَالْعِيُونُ أو كَانَ عَتَرًا الْشرٌ 


4 ر P7 Ie‏ فا 1 11 1 8 
قد احڏث مَك 00 دَنَانِيَ وَلَكَ ظَهْبْهُ إلى المَديتة 


)٠۰۹( 


اله 4 أن شيو اء ودي أن يَكُشُِوا 


َسُولُ الله كل 


ع 


آنه 


ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


ابو هريرة 


يمز بن حكيم 
ابن عمر 

أبو الدرداء 

أم هانئ 

حابر بن عبد الله 


الصفحة 


۹۲۹ 


۹۲۹ 


۹۲۱ 


دل 


VTE 


1T 


طرف الحديث 

ملا ول “ادو SE‏ سرام ان 5 كريب | ممه 

قد عَمَوْتْ لحم عَنْ صَدَفَةٍ الحيل وَالرَقِيقِ» فَهَانُوا صَدَقَةَ 
لق 

قَدُ نهنك فَعَصَيْتَنء فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَحْكَ 

قَدِمَ على له عَلَى اللي ل من الْيَمَنء فقال: م أَهْلَأْتَ؟ 

قدِم نان من عُكلٍ - أو غريئة 

ر و 1ط ری ا 00 ر <i a‏ 

قرا رَسُول الله 5 وَهْوَ على المِنبّرٍ (ص)» فلمًا بَلعَ 
اللكبحدة زل 

قرئ علينا كتاب رسول الله ي بأرض جهينة 

قُرَيْشًا همهم شأ المخزومية التي سَرَقَتْ 

٠ك‏ وني A e E‏ ار 

قضى رسول الله ي بالشفعة في كَل شكة فْسَمْ: َبِعَةٍ 
أ حاط 


قَضَى رَسُول الله ية على أَمْلٍ الْأَمْوَالٍِ حِفْظَهًا بِالنّهَارٍ 


.2 5 5 رط ورف .* REE‏ مرغم الا 
قَضَّى رَسُول الله 5 في بِرْوَعَ بنتٍ واشق امْرَأَةٍ منا 


092 


قلث للنى بل إنما مستحاضة» فقال: تحلس أيام أقرائها 


قلث يا رسول الله! أي سُورَة احج سَجْدَنَانِ؟ قال: نَعَمْ 
ووا الهم صل عَلَى مح وَعَلَى آل محمد 

قولي لها فلع الصلاة في كل شهر أيام ئها 

ثوموا اصن لك 

كان ابن آم كوم يوَذّنُ ويقِيمْ بال 

ل لش شه 


م٠05١‎ 


الصفحة 


م 


411 
:هه‎ 
١/51 
ATA 


° 


A٦ 


۹۸۸ 


AAA 


VT 


كان آخر الأمرين من رسول الله وله ترك الوضوء 

گان أَذَانُ رَسُولٍ الله يه شَفْعًا شَفْعًا: في لادان وَالْإِقَامَة 

كان أصحاب رسول الله ل يرْفَعُونَ أَبْصارَهُمْ في الصّادةٍ 
إلى السّماءِ 


- 


كَانَ نَ الأَدَانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ا من می وَالإِقَامَةُ 


گان الل بضحي بالشاة عَنْه وَعَنْ عَنْ أَهْلٍ بيه ته 


کان العا ع بن عبد الْمُطُلِبِ إِذَا دَفَعَ مال مضاربة 
a‏ 


گان الْقَضْل رَدِيف رَسُولٍ الله يلد فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ من 


گان الاس مَهَة أَنْفْسِهِْ» وكَانُوا إا زاوا إلى اللتمعةٍ 
گان ال يل مع بن اليَحلبْنٍ من قَتْلَى أَحْدٍ في تؤب 
اجا 
گان الت يي يَعْتَكِفُ في العَشر الْأَوَاجِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
کان رسول الله يلك إذَا اراد أَنْ يَمْتَكِفَ صَلَّى الْمَجْن © 
دحل 
کان رشول الله یڈ إا صَلَى رفع را 
رَسُولُ الله 4 لا سملم ني الكعمَينِ من الوثر 
گان رَسُولُ الله و يذخ وَينْحرُ بِالْمُصَلَّى 
)١٠١ 51١١‏ 


اا 


الراوي 


حابر بن عبد الله 
عبد الله بن زيد 


ابن سيرين 


أنه ابو 
الأنصاري 


الصفحة 
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طرف الحديث 
گان رَسُول الله 4 سبح على الرَاجلَةِ َل 
رَسُولُ الله يله يُصَلَّي الضّحى أَيْبَعَ رَكْعَاتٍ لا يفص 


ا 


ي وجه د توه 


گان رَسُول الله يلك بصي على رَاحِلَتِهِ حیْمَا توکهٽ به 

كان رسول الله ولك يلها اتسين كما يعلها الكو م 
القُرآن 

گان رَسُولُ الله يك يرا في الْعِيدَيْنِ وني الحمُعَةٍ يسَبّح اسم 
رَبك 

گان رَسُولُ الله وله يه 
35 

كان رَسُولُ الله وَل يَلْتَفْتْ ييا وَحمَالاً» ولا يَلُوي عْنُقَهُ 
ار 

کا خوك الك تبدي دن مدي َفيك قَلَائِدَ هَذْيهِ 

گان بصي ثم ذهب إلى جالتا مرها جين تَرُولُ 


اله و 


ا الْعِيدَيْنٍ وف الجمُعَة ب بسح اسم 


ا 


گان يَثْراً: اه تاك حديث الْحَاشْيَةُ 


ا مرا رو مية َستَعيز الْمَتَاعَ وده 
کاٹ اه ول الله ل م من اليل عَشْرَ ركُعَاتِ وَيوتر 
َسَجْدَةٍ 


۶ و 


يرون العْمْرةَ في أَشْهْر ال 
الأَرْض 
كسمت الشَّمْسن عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله بي في يَوْمِ شَديدٍ 


ادليه 


كَانُوا : م من أَفْجَرٍ الْمُُورٍ في 


2 2 


AS 


الراوي 


عائشة 


ابن عباس 
النعمان بن بشير 


النعمان بن بشير 


حابر بن عبد الله 


الصفحة 
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طرف الحديث 


كسمت الشَّممن عَلَى عَهدٍ رَسول الله وَل مَصَلَى 
كسمت الشَّمْسِك وحن إِذْ ذاك مع رسول الله ل بالمدينة» 


گل عرقت موق واوا عن بطي عر 
گل چڊ له مود ومام فالإعغتكاف فيو يلح 
ا 


کل مُسْكر حرام ما كر الْقَرَقُ مِنْهُ قَمِلءٌ الْكَفٌ مِنْهُ 
حرام 
کل مشکر مر وکل مشکر حرام 


كله ئت وَأَهْلْ بَبْتِكَء وَصُمْ يَوْمًاء وَاسْتغْفِرٍ الله 


كنا مَعَ ال في سَفَرٍ في ية مُظْلِمَة فَلَمْ ندر أَيْنَ الْقِبْلهُ 
كنا مع رسول الله وي فأمرّنا أن لا شِع حفافنا ثلاثة أيام 


كنا مَعَ رَسُولٍ الله 4 في سَفَرِء فَحَضر الأضحيٍ 
كتاامع رشول الث قله فق سير اور ااا غ 


كتا مَعَ سَعيدٍ بْن العاص بِطَبَرِسْتانِء فقام حذيفة بن 
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طرف الحديث 
اليمان 

کا حفط امع رول الله يل إا يلت الشف 

کا حابر على عَهْدٍ رسول الله ل 

كُنث اسي أبا ية وبا طلْحة وي بن گغب مِنْ 
فُضِيخ رَهْوٍ وَمْرٍ 

کت القن من الذي شد مكنث ا کر من الافسال 


تن صو ب ااانا GE‏ 

کت رلا مدا قات المقداد أن يسال النبي در 

كونا بفم الشعب 

كيف انت إِذَا كَانَث عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخْدونَ الصّلَاةٌ عَنْ 
وَقتها 


كيف تقضي؟. قال: أقضي بما في كتاب الله 

ا اعْتِكافَ إلا بصِيّام 

لا اگل منْه إل ما هَكَيْتَ 

لا تبغ ما ليس عَنْدَك» وأَنْحَص ف السَلّم 
TS‏ 
ا رئ صلاةٌ الل حى بقيم ظَهْرَُ في الركوع والشجود 


لا روا وهه ورأْسَة 
لا نَصُرُوا الإبل والعتَم» فمن ابتاعها بِعْدُ فَإنّهُ بير النَظرَيّن 
ل فووا هدا فإ الله عر وَحَكَ هُوَ السلا 
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طرف الحديث الراوي الصفحة 
لا تمقو تمي زول العا ئِم» ولا السراويلاتِ ا ۸A‏ 
کک الا ان مر ا 
ا للع ڪئی تُشتأمل ولا تنگ الك حَقٌّ تُسْتَأدَنَ | أبو هريرة ۷1۳ 
لال د للك الف مكذا بلال بن رباح ۳.۸ 


ا صّلَاةٌ بَعْدَ الندَاءِ إل سَجْدَئَيْن - يعني الفجر ميدن اليا م 
لا صَّلَاةٌ بَعْدَ طُلُوع الجر إلا ركعي الْمَجْرِ عبذا شين غعرف | ۳۹۸ 
لا طَلَاقَ إلا فيما َلك عبد الله بن عمرو | ۷٥١‏ 
لا طَلَاقَ قبل التكاح» ولا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكِ المسور بن مخرمة ۷١۹‏ 
عل أن لا ا أبود مید ار لجنا 
لا غرَارَ في صَّلَاةٍ ولا تَسْلِيمَ أبو هريرة 5 
لا مَهْرَ أق[ من عشرة دراهم حابر بن عبد الله | ۷۲۸ 


لا يكاع إلا بوي أبو موسى ا 


لا نگاح إلا بول وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ عائشة ۷۲۱ 
لا يبول أحدكغ في الماع الدائم ثم يغتسل منه أبو هريرة ١٠6١‏ 
لا يفف اح شي علد طاو السّمْسِ ابن عمر امور 


- 


e خدية العتدقة” انم عو مالك‎ o 


8) 


طرف الحديث 
لا يك سلف وبي ولا شزطان في بنع 


لا يحل لِامْرََةٍ تومن بالله وَاليَوْم الاجر أن تَسَافِرَ مَسِيرَة يوم 


لا يحل مال امْرِي ملم إلا بطيب تفس مه 

لا حل أحَدّ مَاشِيَةَ امُرئ بِغَيْرِ إِذْنه 

لا يثْ الْمْسْلِمَ الكافِرء ولا الْكَافِْ الْمُسْلِ 

لا يغتسل أحدكمْ في الماء الدائم وهو ئب 

ا يَعرنَكُمْ أَدَانُ بكال؛ فَإِنَّ في بصره ضَعْمًا 

لا يَْلَقُ اليَعْنُ لِصَاحِبه عنم وَعَلَيِْ غرْمُهُ 

ا َغ مضل الْمَاءٍ لِيُمْتَعَ به اللا 

لا تعن أَحَدَكُمْ - او أحدًا مِنْكُمْ - ادان لال من 


ع اد 
سور 


لا ينفتِل أو لا ينصرفٌ حتى يسمّعٌ صوْنًا أو يد ريا 
لا يمى أَحَدّ بَعْدِي جَالِسًا 

اء إنما ذلك عرق وليسث بالحيضة 

١ء‏ نما يكفيكِ أن تحني على رأسِكِ ثلاث حئياتِ 
لعلّنا أَعْجَلّناك 

َع الت 4 من مَثَلَ بِالحَيَوَانٍ 

لقڏ ريني واي لألحكه من ثؤب رسول الله يخ يابا 


بظفري 
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طرف الحديث 

لذ مدت أن انه عَنٍ العيلةة ضرت في الرُوم وَفَارِسَ 
امرأة 

اللهمٌ إني أعوذ برضاك من سحَطكَ 

لَوْ أي اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَدْبَتُ 1 أَسْقٍ الذي 

و بغت من أَحِيكَ راء فَأَصَابَئُهُ جَائِحَةٌ» فلا يك لَكَ أَنْ 
تأَحْذَ مه سينا 


و طعت في فَحَذِهَا لأخزاً عك 


لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح 

و گا على مَك دَيْنٌ» أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا 

َو يُمْطى الاس بدَعوَاهُمْ لَادّعَى رڪأل امول قوم 
وَدِمَاءَهُمْ 

يل سَاهِدُكُمْ غائيكة» لا صلوا بغد القخر إلا 


9 


سجدتين 
يس عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِه ولا فَرَسِهِ صَدَفَةٌ 
بس على الْمُسْلِم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صد 
یس في الْحَضْرَوَاتٍ ركاه 


O 
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1A۸ 


Yo 
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1 ا ر 
يس في العبد صَدَفَةَ إلا صَّدَفَةَ الفطر 

ي ع ر 
° ۴ ۶رر وة و 5 21 جح 
يس فیمَا انتت | ض من الحضر ركاه 


ليس لول مع الب أ واليتيمة تُستَأْمرٌ 
فده ل يلك E‏ أعدت 

ما أَدْرَاكَ أَنّهَا رَفْية؟ حدُوهاء وَاضْربُوا لي سهم 
ما اشكر كتير فقيل 
ما اکر گثیرة فَقَيلُ 
فاضا عاو فكل ونا سات بعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ 
ما أكل َة فلا با 


لله حرام 


مَكَلَلَهُ حرام 


سن بِبَولِه 
ما بلع أن ُوَدي رات فكي فليس بِكَثْر 


مَا جَدُونَ في في التَوْرَاة ي شان التَحم؟ 


ما رايت أَحَدًَا كان أَرْحَمَ بالعيال مِنْ رسول الله ل 


ما عَرَايَاكُمْ هذه؟ قال: فلا وَقُلَانُ وَسَعّى رجالا 
ما کان رَسُولُ الله ل زیڈ في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى 


0 


إخحدى عَشْرَة ركعة 


OD 
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طرف الحديث 


ما كتا تفيل ولا تَتَعَدّى إلا بَعْدَ الحْمْعَةِ في عَهد البي صلل 


ما لي اراک 
مَا مَتَعَكَ أن 
ان 


٤ صلی‎ 


رافعي أَيْدِيكُمْ كُأذْنابٍ عَيْل 


مع النّاسِ؟ الت ب ملم؟ 


4ه له ا فر 
م 5 


عزف 3 2 
لقف كه أن تملا يكنا 


الْمْتَلَاعِنَانِ إذَا تَمَتَقَا لا يجْتَمِعَانٍ أَبَدَا 


- 75 5 31 
2 ل ا و ا 2 1 
المرأة تحر ثلانة مَوَارِيتَ: عَتِيقَهَاء وَلَقِيطْهَاء وَوَلْدَهَا الذي 
لاع 
مه 2 o‏ 5ن | al‏ 


ها ف فلتحتمر ؛ وَلْتَككث» وَلْتَصُمْ لان 
المستحاضة 0 0 صلاة 


المسح E‏ 
الاي 
A,‏ كاف دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ ب عَلَى م م سِوَاهُمْ 


م اعلام عقيف َأَهْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأميطوا عَنْهُ الأذّى 


)١٠١559 


يزيد بن الأسود 
العامري 

عائشة 

ابل عبان 

عبد الله بن عمرو 

ابن عمر 

ابن عمر 

واثلة ب بن الأسقع 


اماو يقث کین 
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طرف الحديث 
مِفْتاح الصّلاَةٍ الطّهورُ» وتحرعها التَكْبِينُ وتحليلّها التسليم 


رَه بوهم تارا 


حرم بالج ل ة اجا طَوَافٌ وَاحَدٌ وَسَعِيٌّ وَاحَدٌ 


كك ا - بح قبل أن تَطْلَع الشَّمْم فَقَدْ 


کک مَالَهُ ب ينه عِنْدَ رل أو إِنْسَانٍ 


شئْءٍ فيي کيل مَعْلُومِ) وَوَزّنِ مَعْلُوم 0 


FE 
3 


من اشئَرى شاةً َة فَرَدهَا فليَْدٌ مَعَهَا صاعًا 
مَنِ اشترى عتما مُصَرَّاةٌ فاحْتَلَبَهَاء فان رَضِيَهًا أُمْسَكهَا 
من أَشْرَكٌ بالله فيس بمُحْصّنٍ 

من أصابه قيءٌ أو رُعافٌ 


مَنْ أَغْطّى في صدَاق امْرَأة مء كَمَيْه 


ااه 


ذا 
00 


و 


فُطرَ في شَهر رَمَضَانَ تَاسِيًا فلا قَضَاءَ ۶ عليه 
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طرف الحديث 

مَنْ افلس أو مات فَوَحَدَ رل مَتَاعَهُ بعَيْنِهِ فَهُوَ 

من باع نلا قذ يرٿ مرڪا للَْائِع 

من باع كلا مير أَوْ عَبْدَا لَهُ مَالُ» تمر وَالْمَالُ للبَائع 

من أل ي بد فيصل صله اقيم 

مَنْ تر موضع شغرَة مِنْ جنابة لم يغسِلّها فُعِلَ به كذا 
وكذا 

من حافظ عليها كانت له نورًا وبثهانًا ونحاةً يوم القيامة 

من بح قَبْلَ الصّلاقٍ لبد 

عن شاء ان يمتها عفر إلا عق كان مع اهدي 


ر 2 
0 فا صلاتنا» وَوَجَهَ قبلتنا 


714 
ر 


ا 


من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أَهْلَهُ ومالَهُ 


بن كان مما كذي كتوق بلفج ولف © لاعن حي 
من كان منكم ضجِك فلْيُعِدٍ الوضوءَ والصلاة 
کا 
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طرف الحديث 
مَنْ مََاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنَهُ وليه 
ل بعَْدِهِ فهو خرٌ وهو مول الله وَرَسُولِه 


-_ 


مَنْ مسن ذكره فليتوضّأ 


مَنْ نسي صلاةً فلَيِصَلّها إذا ذگرها 

2 7 ين داع ےار ٤ه E‏ ىف 

مَنْ نسي وَهْوَ صَائِمٌء فأكل اؤ شرت 

اه رت أي € 4و ه ° كم ره 2 0 

مَنْ وَحَدَ لقطة فليْشهد ذا عدل» أَوْ دوي عَدل» و 
یکن ولا يعيب 


رٹ هَهْن ویئی گلا نڪر فَالُْوا في رحالگ 


ر مَعَ رَسُولٍ الله ل عَامَ الحُدَيْييَة الْبَدَ لبَدَنَةَ عنْ سَبْعَة 
5 ا 
ى البي ولو أن تَسْتَقْبِلَ القِبْلَة ب ببَؤْلِء فرأَيْتُهُ قبل أن 
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يُفَبَضَ 
تھی التي بل عَنْ که ت بَيْع الحيَوَانِ الْحيَوَانِ تس نسيكّة 
تھی ای ل عن عشب لر 


2 
Mo 


تھی رَسُولُ الله بيو عن أكل التلالة وَألْبَايمًا 


تھی رَسُولُ الله َل عن انيا 
١070‏ 


حابر بن عبد الله 
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7255 


طرف الحديث 
ھی شود اله ول عَن الْمُحَافَلة کک 
ول لله 4 عَنْ بيع الطب بالتمر دة نسيئّة 


ا الله ي عَنْ ب بيع ضراب الْحَمَلٍ 

ھی رسول الله ول عَنْ بیع e‏ 

تھی رَسُولُ الله 4 عَنْ من الكلب 

تھی سول الله و عن صلائيْن: بعد الجر حقى تطلع 

ال 

تھی رَسُولُ الله و عن وم ا لحر ومر 
بوم اليل 

هى عَنْ بيع الشمر بالمرء ورَحْص في ار 


رَسُولُ الله ل 


تھی عن بيع المزائنة: بنع الشمر بار كيلا 
هذا عرقٌ 


و ار رک اي 3 2 کے رص 2 كره ا 7 
مر او او وبح م اوور 


آنِ ينا ليس عِنْدَ النّاسِ؟ 

هل كان رسول الله ية يصلّي في الغوب الذي يجامعٌها 
فيه؟ 

ها اَعَد إِهَابَهَا 

هو للك ييا عبد الول لْفِراشٍ 
هَى رَسُولُ لله E a‏ 


ا 
6 
6 


عائشة 


حابر بن عبد الله 


۸11 


55 


ATA 


11۳ 


طرف الحديث 

ذا َلك TT‏ 

ا 3 e‏ 3 ت ر ره 4 و e‏ المع الْولِيدَةٌ 
ا 

وَِنَّكمْ لتَفْعَلُونَ ذلك؟ وإنّكم لَتَفْعَُونَ ذلك؟ 


e 
مر‎ 


لور ق فمن شَاءِ اور يسَبْع» ومن اء أؤكر بخ 


N 


وروا وخهه ولا مروا راس 
وي ل ربع 

لوقت الأول من ا 

الوقث بيْنَ هذِيْنٍ 

ولنْ تحزئ عن أحدٍ بعدّك 

ست و ل ل كت 
وهل تر ك لا م راع أؤ دار 


)۰۷٤( 


اة 
TN‏ 
مهم 


۹۷۰ 


VoY 


۸۹ 


YA“ 


۹۹ 


VY 


A0 


۷۹۸ 


طرف الحديث 

يا رسول الله! أُفسحٌ على الحْمَيْنِ؟ قال: نعم). 

يا سْلَيِكُ! فم فاگ رَكعَتَبْنِ» ووز فيهمًا 

يا علئ» لا تشع التَظرَةٌ المطْرَة 

يتَقَدَمُ الإمَامُ وطائمَةٌ مِنَ النّاسِء مَيْصلّي م الإمام ره 
يتوضّأ كما يتوضأ للصلاق» وغل ذكرَه 


مم ثري ره ر لم4 و 
يبحرىئ ڪر( اله 8 
وق 9 ر لور | مهمع ||« بره 2-8 
ف ان يُسَوٌرَكِ الله يِمَا يَوْمَ اليا مه سِوَارَينِ مِنْ نار 


یغسل ذكرّهُ ويتوظأ 


تماق ادق المرأة عل م 5 1 0 
يُفْسِمُ ون ا عل 


مِنَهُمْ فيدقع , برمته؟ 


e 


1Y 


١4 


۹°0۸ 


۸۱ 


فهرس الآثار المروية عن الصحابة: 


طرف الأثر 


ا کر الصَّدّيقٍ ضيه قاراد أن َل 


ا 


َلَّائدِهِمْ في يد إذا 52 
إذا أحتّب الرحل في ثؤبه فرأى فيه أثرًا فليَْسِلْه 
إذا أَدْرَكْتَ القّوْمَ ؟كوعًا فلا تَعْتَدّ بِتِلْكَ البَكعة 
إا 0 الما مِمْدَارَ النََسَهُّدِ © أَخْدَت فَمَدْ مث 
إذا جعت والإمام راكعٌ» فوضَّعْت يدَيْكَ على رَكبَتَيِكَ 


قَبْلَ أن يَرْفَعَ رَأسَهُ فد أذْرَكت 


إِذَا ره 


مَيْتَ با جر أو امدق 5 وَدَكدْتَ اسم الله 0 
إذا ضجك البَْلٌ في الصلاة: أعاد الصلاةء ولم يُعِدِ 


الوضوع 


إِذَا فاتك التكعَةٌ فَمَدُ فائَتَكَ السَّجْدَهُ 


أ 00 ادود فلا شفْعَةَ فِيهًا 
إذا كَانُوا ثَلَانَهَ تَقَدّمَهُمْ أَحَدُهُمْ 
َّ الرحل في رَمَضَانَ نه مَاتَ وَل صي أَطْعِمَ 


إِذَا مَرض 


و 


(۰۷7( 


ماين ا 


الصفحة 


¥۷ 


A0 


1۷ 


EA 


YAS 


Ea 


1۷۹ 


Yo 
A۸۸۹ 
۲۹ 


oY 


طرف الأثر 
إذا مس أحدكُئ ذكرَةُ فقد وجب عليه الوضوء 
إا نرت النَّاَةُ ذاه ما في بَطْنِهَا ذَكَاتْهَاء إا كان كَدْ 
إِذَا وَفَعَتِ الْحَدُودُ في الْأَرْضٍ فلا شُفْعَةَ فِيهَاء 


أراهُمْ قد فعلوا! استقبلوا بمَفْعَدَيِ القِبْلَة 
اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه 


7 ° 31 و 
o 0‏ < 02 4~ 0ه . سه و 
اشتكث فَاطِمَةَ شَّوَاهَا الى فَبِضَّتُ فِيهَاء فكنث 
فر وار 
امَرَضِهًا 
0 ار ر 3 


أفي 2 ركاة قال: لا. قيل: وَإنْ بلع رة آلافي؟ 
قال: كفية 

أن أباه عروةً بن الزبير كان ينزعٌ العمامة» وعسح رأسه 
الا 

إن أَدركةُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَِذَا حَرَثْ فيه السّهَامُ 

إِنّ المصلّي ليُصلّي الصلاة وما فاته وقثّها 

أن امرأةٌ من أهل الكوفة استحيضت» فكت 

إن حفي عليك مكاثهُ وعلم أنه قد أصابه غسل 
الثوب كله 

ن رايت اثرة فاغملة :وان علقت أن قك أضابة 

ن رلا اتی أَمْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فلم يُسْقُوهُ ئی 
ات طا 
رها في طَالق تن 


659 


مالس لاد 


الصفحة 
۷۸ 


1AY 


Vo 


°۸ 


۲ 


1Y 


YY 


١٠ 


١11 


ندا 


15 كم 


Vo 


طرف الأثر 

أن صَبيًا َم مَاتَ؛ فقال: ادفئوة ولا تُصَلُوا عَلَيْه» َه 
ليس عَلَيْهِ ِم 

أن عاتكة بنت زيدٍ قبَّلتْ عمر بن الخطاب ل4 وهو 
صائہ 

نَّ عَائِسَةَ رح الي يل كانّث لي بَنَاتَ يها يَتَامَى 
في حَجْرهَاء طن اللي 


عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان 


يتيمّم إلى المرفقين 
أن عَيْدَ الله : قفر كان حل ناته دوا ريه من 
الذَّكَبِ 


زو 


ن عبد اله هه کف اه اق ن د الها ومََاتَ 
فة خر 
إن غل أن ست بضعة ع فافطقها 


أن عمر بن الخطاب هي أعْطَاه السشُدس 

أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية من 
اڏعاهم ق الإسلام 

ان کا ا اغ وإن كان اا 

إِنْ كَانَتٍ الْمَرأه لحد على الْمَوْم 

إن كانت المزأة لقا خد على التشليين كبكو E‏ 5 انها 


(۱۰۷۸( 


ساخ 


رة بن جندب 


الصفحة 


AY 


۲۱۱ 


to 


11۲ 


1€ 


1Y 


طرف الأثر 
إِنَّ هَذِهِ السُورة هَ فُضَّلَت عَلَى سَائِرِ ا لون 
نما الماء من الماء في الاحتلام 
من بركة» وما حك شيئًا ولا تمه 
نما الوضوء نما خحرج» والصوم مما دحل وليس ما حرج 


0 عون ۽‎ E E 


إنما النار 


َه إِدَا ۾ يسم َيِه أو اماه ينها فاد سَئء عليه 

نه اعتمر مع عمر بن الخطاب تي ركب يحبى بن عبد 
الرحمن بن حاطب 

أنه دحل على عمر بن الخطاب ذل 
التَطَوّعَ فقَام إلى يَسَارِه 

أنه رأى أباه يمسح على الحقّين 


ا 


کو 16 عر ی ر ی کی ا 
ن سال أب هريره : عن شاه د 9 3 وَل ب 006 
2 ھی | 
ره سا 


عَنِ الرځلِ يون له ادبن عَلَى البجْلٍ إلى 


فُوَحَدَهُ يُصَلَّي 


كو 
1 


َه صلی مَعَ عْمَرَ بنِ الطاب 
+ کل صلاةٍ بِأَدَانِ وَإِقَامَةٍ 

ذا رق ملوك صَرَبَةُ الح 

أنه گان إِذا 2 ثَالِتَ تلائة حَعَل ee‏ 

تذ كان ل باک ا امات ادف 


اه 6 ب 9 ا 
ذه صلانين مرنين 


)٠١ 079 


<۲ 


7 


11° 


۲۹ 


°۸ 


۹۸0 


۲۹ 


AN: 


طرف الأثر 
أنه كان لا يرى المسح على العمامة 
أنه گان بكي الأذادء ويْكَق الإقَامَة 
أنه كان يفرك الم من تَوْبه 
أنه كان يمسح على ظهر الخفٌ وباطنه 


د عطده 


ا أذ يقال: سيق اا 

باع جملا لَه يُدْعَى عُصْفِيرا بعِشرينَ بَعيرا إلى أجلي 

بل السنة أفضل» عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الخارية شاه 


عنقا ا سين 
الْعول» فَاخْتَلَمُوا فيه 
رٹ ل كدان الْأَرْبَعْ جميعًا 


0 دَ فی الج دی 


عائشة 
ابن عباس 


غل بن أي طالب 


حارثة بن مضرب 


1۲ 


11 


1A۸ 


A1۲ 


AY < 


^1٦ 


Vo 


طرف الأثر 
ير إن 7 د 0 ° ا 87 
جَاءَت جَاريّة إلى عم بن الختطاب طب فقا 
سَيِّدِي الهَمَى فَأَقِعَدَي على الثار حى 


خرَخْث مع عبد الله مِنْ داره إلى المشجدء فلمًا 


تَوَمسَطْنا المشجد ركع الإمام 
ذحث حرا اّمم وَالْمِلّحْ انا 
ريك انا بكر يمسحٌ على الخمار 
رأيث ابن عمر أناخ راحلتهُ مستقيل القِبْلَة 
رأيث ابي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضاً 


رأث اتسن بن مالك يُصَلَي مرا 


لت: 


احْترّقَ 


PE 
39 


رأث عنما ردا وان ال يطو وَُوههُمْ وة 


04 و 
څرمول 


رأيث عليًا أتى الغيط على بغلة له وعليه إزارٌ ورداء 


وعمامة وحفان 
زرحم رَحُلا في الزّنا وم جلد 


و ر و 


سَجَد في الحج سجدتين 


سمعث بلالاً بوذن من وَيُقِيمُْ مَنْىى 
شَهَادَةٌ الْمَدأَةِ الْوَاحِدَةَ في اليتضّاع جَائرةٌ 


صَلَيِتُ إل جنب ابن عَم فَرَأى ف الصف فرح 


: 
كأزما | قله اق 
وص فلم 3 

o 0 5 


الصّوْمُ عَلَيْهِ وَاحِبٌ 


8 
4 


)۱۰۸۱( 


ماسب الاق 


ابن مسعود 


أبو الدرداء 

عبد الرحمن بن عسيلة 
مروان الأصفر 

ابن عمر 

حميد الطويل 
الفرافصة 


أبو الدرداء 
سويد بن غفلة 


ابن عباس 


ابن عمر 
أبو بكر الصديق 


ابن عباس 


الصفحة 


١٠١ 


Ea 


١١١ 


۹۸ 


YT 


EA 


o۸ 


طرف الأثر 
عمر بن الخطاب 
فصِلَى 
َإِذَاكَانَتْ سَائِمَةٌ ململ نَاقِصّةَ من 
بين أَهْلٍ بيات بِشَهَادَةٍ رأة 
گب عْمَرٌ: أَنْ قِيسُوا بين اْمَرْيََئْنِء مَأَيُهُمَا گان ليه 


2 
دم 


دی 


ع 


جد اننكل التو سروم انام 


4 
2 
0 


رق عْثمَانٌ ب 
ا اة وا 


في رحل أحنب ف َوه فلخ يَرَ أثْرهُ قال: يعْسِلَُة كله 


في سُورَةِ احج سَجْدَتَانِ 


46 


وو 


قَبْلةُ لبجل امرأتّه» وجحسها بیده» من المللامسة 
وأ ته وکو على ليت تم لمشت رل 
فسجد» وَسَجَدَ الاس مَعَهُ مع 


4 ره 3 ر 0 5200 ص 
قلث لعطاء: ا : e‏ 


5 


ب ol‏ و 8 ا ا ي 
کان عند الله ه بن عْمَرَ يمد ضَعَفَةَ أهله» فَيَقِفُونَ عند 


eA 


ساخ 


الصفحة 


۹۳ 


1۷ 


۷4۹ 


۹0٩ 


للف 


۲١ 


1A4 


۳٠ 


١..ه‎ 


o۸ 


طرف الأثر 
كَانَتٍ الْمْتْعَةُ في الح لِأَصْحاب خمد لل حَاصّةٌ 
كث أَنْسِكُ المصمْحف على سعد بن أبي وقاص 


كنك عند ابن عباس کیت اله مر دان 
| 4 03 


ا E‏ عام 0 فاش ما زرَكِبْتَ 
سنت إلا من التَعَلٍ 


لا صّلَاةٌ بعد طلوع الجر إلا ركعت الْمَحْرِ 
کک e‏ 


ا 

لاء عق يَسْهَدَ رحلا أو رل وَامْرَآنَانٍ 
ادا الوم ليواي 
لاو اك تأ على بای كك 

أن أَفْعْدَ على رضفقين 
0 

لو كدت فيها والجدّة كاتنت الكتخدة الا أحرة 


صاحب الأثر 


الصفحة 


7/1 


7236 


VEY 


1Y 


V۹ 


طرف الأثر 


ا 


لوا 
ليس في المسح على الخقين وقث» امسخ ما لم تخلع 
س في الْمْقَصَّلٍ سْجْودٌ 


م 


يس في الْمْمَصّلٍ سُجُودٌ 


- 


3 ف اأ 3 و و 
7 لمُفصّل سجود 
1 5 ذه 


- 


۴ خر لَطيّدِنَاةُ 


- 9 مہ و 9 3 إن 


ع ا صَدَاقَُء ولو گان صَدَاق 1 مسك و1 تَظْلِمْهَا 


مآ ابال سيقت اذغ أو ذكرئ 


ع ع 9 


ما أبالي مسِشث ذكري أو إبحامى أو أذني أو أنفي 


روك 


ذا أذركت: ا هذا کن و 
طرف لَه عَيْن اذبح 

ما بِالْمَدِيئة أل بَيْتِ هِجْرَة إلا وَيَزْرَعُونَ عَلَى الث 
وَالرُْع 

ما ملك على أخل هذه النَّسْمَة 

ما قوق الَف بن الوس قلا بحت المح 

LETS ELE‏ مِنْ عام 

الْمُتَلَاعِنَانِ يه ق يفّق بَيْتَهُمَاء ولا يْتَمِعَانِ أ 0 

مى حرَجْت؟ فأحبره» وقال: م أحلّغ لي حمًا منذ 
حرجُث؛ قال عمر: أحسنتٌ 

المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلث كل يوم 

مَصَتٍ الس في الْمُتَلَاعِنَبْنٍ 


صاحب الأثر 


أبو جعفر 


ابن عمر 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


الصفحة 


۲ 


A۸۱ 


V1 


طرف الأثر 

الْمُمْتَكِفُ عَلَيْهِ الصّومُ 

مَنْ أُدْرَكَ التَكعَة قد أَدْرَكَ السمَجْدَةَ ومَنْ فاه قراءة 
القُدْآنِ فَمَّدُ فاته حير كنية 

من گا لَه حقٌ على رَحْلٍ إلى أجل مَغلوم» مَتَعَجَلَ 


من لم يطهَرْهُ المسح على العمامة فلا طهّرهُ الله 

من مسن ذكرَةُ فقأ وحب عليه الوضوء 

َعَم ولا حظ في الإسلام لِمَنْ ترك الصلاةً 

الوضوء ما يخرج» وليس مما يدخحل 

يتوضّأ الرحل من المباشرة» ومن اللمس بيده 

ذس الإسلامٌ كما يدْرْسَ وش النَّوْبِء حت لا يُذْرى 


يَغْسِلْ الْمُحْرِمُ وَيَغْسِ ثْيَابَهُ 
ْمل بِالْمَاءِ والسكذرء ولا يُحَطّى ره 
0 الما وَالسّدْرِ وَل راس ولا مَس طِيبًا 


201 


يمْشِىء فإِذًا اع رکب فَإِنْ گان عَامًا قابا فشن ما 


4 


أ 


بمشيء فإذا اع ركب. وَيُهُدِي جَرُورًا 


)۱۰۸۰( 


صاحب الأثر 


الصفحة 


o۸ 


o۱ 


فهرس الأعلام المترجم لهم: 


العلم 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن على (أبو إسحاق الشيرازي) 
إبراهيم بن موسى (الشاطي) 

إبراهيم بن يعقوب (أبو إسحاق الحوزحابي) 
ابن أبي مليكة 

ابن عونٍ 

أبو بده بْنَ نَِارٍ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أبو بكر بن مسعود (الكاساني) 

أبن سيان 


اك بن غمارة 

أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) 

أحمد بن علي (ابن حجر) 

أحمد بن علي الرازي ( أبو بكر الجصاص) 
أحمد بن عمر (أبو العباس القرطبي) 


)٠١859 


العلم 
أحمد بن فارس بن ركريا (ابن فارس) 


أسماء بنت عميس 

إجماعيل بن إبراهيم (ابن علية) 
إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 
الأسود بن يزيد النخعي 


ا 


Ol م‎ op 


اَم هانئ بنت أبي طالب 

انس ين مالك 

زئ ذخ الات 

أوس بن معير بن لوذان (أبو محذورة) 
يوب 

البراء بن عازب 


الْبَرَاءِ بن مالك 


(۰۸۷) 


1۲١ 


1 


5 


بلال بن رباح 

تميم بن طرفة 

تعلبة بن زهدم 

ثوبان مولى رسول الله كَل 
حابر بن مرة 


اير زم غنيك الله 


رتاو وو يه 


جدامة بنت وهب الأسدية 

جَغْمّر بن أبي طالب 

حندب بن جنادة (أبو ذرٌ الغفاري) 
الحارث الوادعى 

ا لحارٹث ب حَاطبُ 


(۰۸۸) 


1١ 


TY مك‎ 


YA 


العلم 

الحازمى 

الْحَجَاجُ 

حاوف نك ليان 

حرام بن سعد بن محيصة 

حكيم بن حزام 

حمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي) 

حميد الطويل 

حنيفة أبو يزيد الرقاشي 

حَالِدُ بْنُ الْولِيد 

حالد بن زيد بن كليب(أبو أيوب الأنصاري) 
حاب 

خزيمة بن ثابت 

حويلة بنت مالك بن تعلبة 

خيثمة بن عبد الرحمن 

خيرة مولاة أ سلمة ( أ الحسن البصري) 
E‏ 

رفاعة 
رفيع بن مهران (أبو العالية) 


زز بن حبيش 


)٠١859 


الصفحة 


o٤ 


العلم 

زرعة بن عبد الرحمن 

زياد بن الحارث الصّدائي 
ريد بن أزقم الأنصَارِيٌ 
زيد بن خالد الجهني 

زيد بن سهل (أبو طلحة) 
زيد بن وهب 

زينب امرأة ابن مسعود 


سام بن عبد الله بن عمر 


(۱۰۹۰( 


١١5 


to 


or 


العلم 
سلمى أمٌّ رافع (أمّ سلمى) 
سُلَيِكٌ الْعَطْمَادُ 


سليمان بن عبد القوي «(الطوق) 


سليمان بن يسار 
سُّئَيّن أبو جميلة 
سهل بن الحنظلية 
سودة 


سويد بن غفلة 


بده واه 
رمة 


شداد بن الماد 


شداد بن وين 


صالح بن خوّات 
صفوانَ بن عسّال المرادي 


الصفى اندي 


)٠١51١١ 


VT 


A۸ 


العلم 
صَّفِيّة بنت حبي 
الضحاك بن قيس 
طاووس بن كيسان الينماي 
طلق بن علي الحنفي 
عاتكة بنت زيدٍ 
العالية 
عامر بن ربيعة 
عامر بن شراحيل (الشعبي) 
عامر بن عبد الله بن الحراح (أبو عبيدة) 
عائشة 
عباد بن نسيب القيسي (أبو الوضيء) 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الوليد 
عبد الرحمن بن أبزى 
عَبْدِ اليحمْنِ بن أبي بكر 
عبد الرحمن بن أبي ذباب 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
عبد الرحمن بن بيد 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
عبد الرحمن بن سعد (أبو حميد الساعدي) 


عبد الرحمن بن سمرة 


)1١95 


CVT 


YT 


العلم الصفحة 
عبد اليم بن سَهْلٍ ۹۷ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 3 
عبد الرحمن بن عُسَيّْلة الصناحي ۳۳ 
عبد الرحمن بن عوفٍ 4م 
عبد الرحمن بْنَ كَعْبٍ 348 
عبد الرحمن بن يزيد 3۸ 
عبد الرحمن بن يعمّر الديلي o۷‏ 
عبد الله بن أحمد (ابن قدامة المقدسي) 55 
عبد الله بن الزبير 1۰ 
فيل اله ن هة ۷ 
عبد الله بن بُشر "o‏ 
عبد الله بن ثعلبة e۷‏ 
عبد الله بن زيد 1۲ 4۷ 
عبد الله بن زيد بن عمرو (أبو قلابة) 14 
عبد الله بن سخبرة (أبو معمر) ۸۹ 
ی ان معد ۷٤‏ 
عَبْدُ الله بن سلام ۹Y‏ 
عبد الله بْنَ سَهْلٍ ۹۷ 
عبد الله بن سيدان السلمي ۳۸ 
عبد الله بن شقيق العْمَيّْلى "١‏ 
عبد الله بن شهاب الخولان ١١‏ 
ع وخ ا 0۰ 


)٠١5؟9‎ 


العلم 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (أبو سلمة) 
عبد الله بن عتبة 

عبد الله بن عكيم 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن قيس ان آم محتوم) 
غيد الله ين حب بن مالك 

عبد الله بن مغمّل 

عبد الملك بن عبد العزيز (ابن المالحشون) 
عبد الملك بن عبد العزيز (ابن حريج) 
عَبْدٌ بن رَمْعَةَ 

عبيد أبو صالح مولى السماح 

عند اله ین أبن رافع 

عبيد الله بن الحسين (الكرحي) 
عك الله بن رفاعة الأنصاري 

فابة ون ا 

غه وق أ وقّاصٍ 

عثمان بن أبي العاص 

عدي بن ثابت 

عدي بن حاتم 

د الليثي 

عروة بن مُضَّرّس الطائي 

الع بن عبد السلام 


)٠١5159 


11۲ 


العلم 

عطاء 

عطاء بن يسار 
عقبة بن الحارث 
عقبة بن عامر 


عقبة بن عمرو بن ثعلبة (أبو مسعود البدري) 


0 


علي بن أب غلئن بن محمد (السيف الآمدي) 


علي بن خلف (ابن بطال) 


علي بن شيبان 


علي بن محمد بن علي (إلكيا الطبري) 


عمار 


عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني 


عمر بن عبد العزيز 
عمرة ابنة عبد الرحمن 
عمرة بنت عبد الرحمن 
عمرو بن العاص 
عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن سعيد البَجَلي 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن عبسة السّلمي 


)٠١55( 


العلم 

عن بمز بن حكيم 

عوف بن مالك 

عوف بن مالك الأشحعي 
عور بن عامر (أبو الدرداء) 
عياض اليَخصِبيٌ 

عياض بن حمار 

عياض بن عبد الله بن أبي سرح 
غيلان بن سلمة الثقفي 
فاطمة بنت أ 0 
فاطمة بنت الحسين 
الفُرافِصّة بن عُمَيْر الحنفي 
فضالة بن عبيد 

لضا 

فيروز الديلمي 

القاسم بن أبي بزة 

القاسم بن سلام (أبو عبيد) 
القاسم بن محمد 

قبيصة بن ذؤيب 

قبيصة بن مخارق الحلالي 
قيس بن الحارث 

كعب بن مالك 


لاحق بن حميد (أبو يخلّر) 


)٠١5159 


الصفحة 


<A 


۸۹ 


العلم 

لمازة بن زبار الجهضمي (أبو لبيد) 

ا مازري 

مالك بن أنس (الإمام) 

مجاهد 

مجمّع بن حارية الأنصاري 

محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب الكلوذاني) 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن إبراهيم (ابن المنذر) 

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 
محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) 

محمد بن إدريس (الشافعي الإمام) 
محمد بن الحسن 

محمد بن بمادر (الزركشي) 

محمد بن جرير (أبو جعفر الطبري) 
محمد بن زياد (ابن الأعرابي) 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) 
عل ند عد الله (ابن أي ابن شهاب) 
محمد بن عبد الله بن ححش 

محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام الحنفي) 


)۱۰۹۷( 


العلم الصفحة 
محمد بن علي (ابن دقيق العيد) 153 
محمد بن علي بن الحسين (أبو حعفر) ۸۸۱ 
محمد بن مسلم بن تدرس (أبو الرّبير) Y٦‏ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله (الزهري) ۰۹ 
ا شقلية لای توم 
محمد بن مفلح (ابن مفلح الحنبلي) 2.1 
محمود بن أحمد العيني ۷۲ 
محمود بن لبيد 1 
نحِيّصَة ۹۷ 
مروان الأصفر ۰۲ 
مروان بن محمد €۸ 
المسور بن مخرمة ۲۰ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ۷۷ 
معاذ بن جبل ۷ 
مُعَادُ بن عَفْرَاءٍ ۸ 
مُعَاذ ن عَمْرو بن ا َمُوح 11۸ 
معاوية بن أبي سفيان 1٤‏ 
معدان بن أبي طلحة هد 
معمرٌ ۹۸۹ 
المغيرة بن شعبة 1 
المفضّل بن لاحق (أبو بشر) e‏ 
المقداد بن الأسود ۱۷۱ 


)۱۰۹۸( 


العلم 

لللكة اه لمن بع ل 

منصور بن محمد (أبو المظفر السمعاني) 
المهلب 


موسى بن طلحة 


ية بنت كعب (أمّ عطية) 

نضلة بن عبيد (أبو بَرُزَه) 

النعمان بن بشير 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة الإمام) 
عيم بن عبد الله 


هشام بن عروة 


وابصة بن معبد 

واثلة بن الأسقع 

وهب بن عبد الله السوائي (أبو جُحيّفة) 
يحبى بن أبي الخير سالم (العمراني) 

جى بن سعيد 


يحبى بن شرف (النووي) 


)۱۰۹۹( 


VAo 


۹۰ 


YA 


العلم 

حى بن عبد الرحمن بن حاطب 
جى بن قيس 

بجی بن محمد (الوزير ابن هبيرة) 
بحى بن معين 

بحى بن يحبى 

يزيد د حبيب 

يزيد بن الأسود العامري 

يزيد -مولى المنبعث 

يسار مولى ابن عمر 

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف القاضي) 
يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر) 
يوسف بن ماهك الکي 


)۱۱۰۰( 


5-6 كيم وو 
تزعد فرائصهما 


م 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
الصفحة 


EY 


AIT 


515 


° 


NS 


6 


45 


1۸ 


ATA 


1T 


ANE 


1۷۱ 


)11١5( 


AVY 


E3 


A۸ 


۹۲ 


1T 


فهرس الأماكن والبلدان: 


(118) 


۹V4 


۰۲۱ 


فهرس المصادر والمراجع: 

. الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف. للشيخ الدكتور/ بدوي عبد الصمد الطاهر صالح. 
باحث أول بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي. ط/ الثانية) 
5 ١ه-١.٠8١م.‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 

. الإجماع. للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت:: .)5١4(‏ حققه 
وقدّم له وخحرّج أحاديثه الدكتور أبو حمّاد صغير أحمد بن محمد حنيف. ط/ الثانية» 
4-6 994١م.‏ مكتبة الفرقان. 

. الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها. تأليف الشيخ/ سليمان بن صالح الثنيان. ط/ 
الأولى» +57 ١ه‏ -٠٠٠۲ه.‏ الجامعة الإسلامية. 

. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. ط/ 
الأولى» سنة ۱۲٤۱ھ‏ ١991١م.‏ 

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. للإمام العلامة الحافظ الفقيه تقي الدين أبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العيد ت: سنة(۲٠۷).‏ ط/ دار الكتاب العربي. بدون سنة وبيان 
الطبعة: 

. أحكام الجنائز وبدعها. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى للطبعة 
الجديدة ٤١۲‏ ١ه-۱۹۹۲م.‏ مكتبة المعارف. 

. إحكام الفصول في أحكام الأصول تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي المالكي. 
المتوى (٤۷٤ه).‏ تحقيق عبد الحيد تركي. ط/ الثانية 541١8‏ ١ه-995١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي. 

. الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم. تأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن 
عبد الله الحجيلان. ط/ الثانية ٠٠١‏ ١ه.‏ دار ابن الجوزي. 

. أحكام القرآن. للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي -٤٦۸(‏ 
7 0). تحقيق عبد الرزاق المهدي. ط/ الأولى ٤١١‏ ١ه-..5.0م.‏ دار الكتاب العربي. 


ED 


.٠‏ أحكام القرآن. للإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصّاص الحنفي» 
ت:: (١۳۷ه).‏ ط/ مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة 
العلية ه*١ه.‏ دار الكتاب العربني. 

.١‏ أحكام القرآن. للإمام عماد الدين بن حب الطبري. تحقيق موسى محمد علي ودا 
عزت علي عيد عطية. ط/ الأولى 64 ھم دار الجيل. 

5. الإحكام في أصول الأحكام. تأليف علي بن محمد الآمدي. تحقيق سيد الجميلي. ط/ 
الثالثة ٤۱۸‏ ۱ھ-۹۹۸١م.‏ دار الكتاب العربي. 

.١‏ احتلاف الدارين وآثاره. للأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن مبروك الأحمدي كلية الشريعة» 

الجامعة الإسلامية. ط/ الأولى 4 47 ١ه-؛‏ ١٠.١م.‏ الجامعة الإسلامية. 

5 . الاختيار لتعليل المختار. تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. اعتنى به 
الشيخ محمد عدنان درويش. ط/ شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت-لبنان. بدون سنة وبیان الطبعة. 

.٠‏ إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. (منسك ابن فرحون) تأليف برهان الدين إبراهيم بن 
فرحون المحدن المالكى. المتوفى (۷۹۹ه). تحقيق الدكتور محمد المادي أبو الأجفان. ط/ 
الأولى 47 ١ه-٠٠١۲م.‏ مكتبة العبيكان. 

5. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تأليف محمد علي الشوكاني. حققه 
وعلق عليه وخحرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن حلاق. ط/ الأولى ۲١‏ اھ 
۰ .. دار ابن كثير. 

۷. إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. تأليف الإمام الحافظ المفسّر الفقيه إسماعيل بن كثير 
الدمشقي. تحقيق بمجة يوسف حمد أبو الطيب. ط/ الأولى 1١4١ه-1995م.‏ 
مؤؤسسة الرسالة. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط الأولى» سنة ۱۳۹۹ھ 919١م‏ 


(۱۰۷( 


."١ 


۲ 


۳ 


٤ 


.o 


A 


۷ 


۸ 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 


الرأي والآثار» وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد 
البر المالكي. تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. طبعة دار قتيبة دمشق» بيروت. 
دار الوعي حلب - القاهرة. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري. صححه وخرج 


أحاديثه عادل مرشد. ط/ الأولى ١٠١7-١547‏ ١م.‏ دار الإعلام عمان -الأردن. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري. (ههه- 
ه). بدون بيانات. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. لجامعه الفقير لرحمة ربه أي 
بكر بن حسن الكشناوي. ط/ ٤۲۰‏ ١ه-...7م.‏ دار الفكر. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ت: سنة(١١۹ه).‏ تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي. ط/ الأولى 
898 ١ه-1998١م.‏ دار الكتب العلمية. 

الإشراف الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالکي» تحقيق الحبيب طاهر» ط الأولى 57١‏ ١ه9959١م.‏ دار ابن حزم. 
الإصابة في تمييز الصحابة. تصنيف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط/ 
الأولى 41 ١ه-ه99١م.‏ دار الكتب العلمية. 

أصول السرحسي للإمام أي يك شید بن أحمد وك سهل السرحسي ت: (۹۰٤ھ).‏ 
حققه أصوله أبو الوفا الأفغانى. ط/ ۹۲۳١۳١ه-۱۹۷۳٠ء.‏ دار المعرفة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
المكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي (۳۹۳-۱۳۲۰١٠ه).‏ ط/ الأولى 47 ١ه.‏ 
عام الفوائد. 

إعلاء السنن للإمام المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي» دار إحياء القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي باكستان. 
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ط/ الأولى ٤۱٦‏ ۱ہھ-٩۱۹۹٠ءم.‏ دار الكتاب العربي. 


. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 


(١51-5531لاه).‏ حققه وكتب هوامشه محمد حامد الفقي. ط/ ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 
دان الكمرت. العلمية: 

الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة. تأليفا الوزير عون الدين أبي 
المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» تحقيق د/ يعقوب عبيدي» مركز دار فجر للطباعة 
والنشر والتحقيق. 

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب. تأليف الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد 
بن عبد الحق بن سليمان اليفرني التلمساني. (555-5757ه). محقيق وتعليق الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط/ الأولى 47١‏ ١ه-٠١٠۲م.‏ مكتبة العبيكان. 
الإقناع في مسائل الإجماع. تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان (77ه- 
۸ه). تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي. ط/ الأولى 5474 ١ه-..5م.‏ الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر. 

الإقناع لطالب الانتفاع. لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا 
الحجّاوي المقدسي (978-55ه). تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي. 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. ط/ الثانية 
898 ١ه-م99ام.‏ 


. إكمال المعلم بفوائد مسلم. للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 


البحصبي ت:(4 4 ده). تحقيق الدكتور يحبى إسماعيل. ط/ الأولى ٤۱۹‏ ١ه-99/8١م.‏ 
دار الوفاء. 

الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي 5-١5 ٠0(‏ ١٠ه).‏ تحقيق وتخريج الدكتور رفعت 
فوزي عبد المطلب. ط/ الثالثة 47 ١ه-ه ٠.‏ 5م. دار الوفاء. 
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. الأموال. للإمام الحجة أبي عبيد القاسم بن سلام ت: (٤۲۲ه).‏ تحقيق محمد خليل 


هراس. ط/ الأول 5٠05‏ ١ه-9585١م.‏ دار الكتب العلمية. 


. الانتتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تأليف أبي الخطاب 


محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. (4*57-١١ده).‏ تحقيق الدكتور/ سليمان بن 
عبد الله العمير. ط/ الأولى ٤۱۳‏ ١ه-937١م.‏ مكتبة العبيكان. 


. الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف. تصنيف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن 


ان ين أحد اذاو قري الور غيل ان عك اسن ال کج روالد کو عيذ 
الفتاح محمد الحلو. (مطبوع مع المقنع والشرح الكبير). ط/ 57 ١ه.‏ دار عالم الكتب. 


. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف الشيخ قاسم القونوي. 


متو (۹۷۸ه). تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. ط/ الأولى رمضان 
۷ 5١ه.‏ دار ابن الجوزي. 

الأوسط من السنن والآثار والإجماع. تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر المتوق 
819ه). راحعه أحمد بن سليمان بن أيوب. وحققه ياسر بن كمال. ط/ الأولى 
6 ١ه-ة..1م.‏ دار الفلاح. 

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل. تأليف العلامة عبد الرحيم بن عبد الله الزريراي 
الحنبلي. المتوى (١٤۷ه).‏ تحقيق ودراسة/ عمر بن محمد السبيل. المتوق +57 ١ه.‏ ط/ 
الأولى 47١‏ ١ه.‏ دار ابن الجوزي. 

البحر الرائق البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف 
ب(ابن بحيم ) الحنفي» أكمله محمد بن حسين الطوري. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١1ه-9917١م.‏ 
دار الكتب العلمية. 

البحر الزحار (مسند البزار) تأليف ال حافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي البزار ت: (۲۹۲ه). تحقيق محفوظ الرحمن زین الله. ط/ الأولى 1409١ه-‏ 
۸ م. مكتبة العلوم والحكم. 
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5 5/اه). تحقيق لحنة من علماء الأزهر. ط/ الثالثة 574 ١ه-ه١٠٠7م.‏ دار الكتبي. 
بداية المحتهد وخاية المقتصد: للإمام القاضي أبي الوليد محمد أحمد بن محمد أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي. الشهير (بابن رشد الحفيد). وبحامشه السبيل المرشد إلى بداية 
امجحتهد وخاية المقتصد. شرح وتعليق وتخريج د/ عبد الله العبادي. ط/ الأولى 5415 ١ه-‏ 
٥‏ م. دار السلام. 

البداية والنهاية. تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي. ط/ الأولى ٤۰۸‏ ١-5/8١م‏ مكتبة المعارف - بيروت -لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي» الملقب 
ب(ملك العلماء) ط/ الثانية 51١9‏ ١ه‏ /953١م.‏ دار إحياء التراث العربي. 

البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للقاضي العلامة حسين محمد المغربي 
(4١١-9١١١ه).‏ تحقيق الدكتور محمد شحود خرفان. ط/ الأولى 1475١ه-‏ 
٠١ 5‏ آم. دار الوفاء. 


. البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 


الكبير. تأليف الإمام العلامة سراج الدين أي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
الشافعي» المعروف بابن الملقن. تحقيق مصطفى أبو الغيط عبد الحي؛ وأبي محمد عبد الله 
بن سليمان» وأبي عمار ياسر بن كمال. طبعة دار ال حجرة للنشر والتوزيع. 

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير تأليف 
الشيخ أحمد الصاوي. ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين. ط/ الأولى 415 ١ه-‏ 
65م . دار الكتب العلمية. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المطبوع مع 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. تأليف محمد بن إماعيل الأمير الصنعاني. علق عليه 
وحققه وخرج أحاديثه وضبط نصّه محمد صبحي حلاق. ط/ الأولى غرم 


۸ ۱ھه_۱۹۹۷م. دار ابن الجوزي. 
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البناية في شرح الحداية للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي» ط/ الأولى 
٠٠‏ له دار الفكر. 

بمجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لما وما عليها. (شرح مختصر البخاري المسمى جمع النهاية 
في بدء الخير والغاية) للإمام المحدّث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي ت: 
(539ه). ط/ دار الكتب العلمية. مصورة عن دار الجيل. 

بيان الدليل على بطلان التحليل تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق الدكتور فيحان بن شالي المطيري. ط/ الثانية 5١41١ه-”199١م.‏ مكتبة 
المعارف. 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. تأليف العلامة الحافظ أبي الحسن علي 
بن محمد بن عبد الملك المشهور بابن القطان الفاسي. المتوق (/57ه). تحقيق د. 
ES‏ يق سيعت 12 الثانية 4705 ١ه-٠١٠١۲م.‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي (شرح كتاب المهذب كاملا والفقه المقارن). تأليف 
الشيخ الحليل الفقيه العلامة أبي الحسين يحبى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني 
(58-489ده). اعتنى به قاسم محمد النوري. ط/ الثانية ٤۲٤‏ ١ه-7..7م.‏ دار 
المنهاج. 

البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل» في مسائل المستخرحة. تأليف الإمام أحمد 
بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي. ط/ 5٠ ٤‏ ١1ه-59/885١م.‏ دار الغرب الإسلامي. 
التاج والإكليل لمختصر خليل. تأليف الشيخ محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهير 
ب(المواق) ت: (۸۹۷ه). مطبوع بحاشية مواهب الحليل.ط/ 57 ١ه-۳٠٠۲م.‏ دار 
عالم الكتب. مصورة عن دار الكتب العلمية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. للحافظ المؤرّخ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري. ط/ الثانية ٤٠١‏ ١ه-‏ 
ام . دار الكتاب العربي. 
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التبصرة. تأليف أبي الحسن علي بن محمد اللخمي المالكي. دراسة وتحقيق الدكتور أحمد 
عبد الكريم نحيب. ط/ الأولى 4*7 ١ه‏ ١١١18م.‏ إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي بن علي الزيلعي 
الحنفي ت: (۳٤۷ه).‏ ط/ الأولى 547٠١‏ ١ه-١٠٠50م.‏ دار الكتب العلمية. 

تحفة الفقهاء. تأليف علاء الدين السمرقندي. ط/ الأولى ۱٤۰٥١‏ ه-٤۱۹۸٠ءم.‏ دار 
الكتب العلمية. 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. تأليف أبي ركريا يحبى بن موسى الرهوني» 
ت: (۷۷۳ه). دراسة وتحقيق الدكتور الحادي بن الحسين شبيلي. ط/ الأولى 477 ١ه-‏ 
.م . دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 

التحقيق في مسائل الخلاف. تصنيف شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن الجوزي.ت: (51ده). أعده للنشر أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. 
ط/ الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١١..1م.‏ الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

تخريج الفروع على الأصول. للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنحاني 
ت: (557ه). حققه وقدّم له وعلّق حواشيه الدكتور محمد أديب الصالح. ط/ الأولى/ 
ه9994 ١م.‏ مكتبة العبيكان. 

ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (كتاب في القواعد الفقهية).تأليف الشيخ محمد بن 
سليمان الشهير بناظرزاده. (كان حيا ١"١٠ه).‏ تحقيق خالد بن عبد العزيز بن 
سليمان آل سليمان. ط/ الأولى 457٠‏ ١ه-4٠٠٠م.‏ مكتبة الرشد. 

التعريف بأصحاب مالك. تصنيف أبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسي ت: 
479ه). تحقيق ودراسة أحمد المزيدي. ط/ مكتبة الأنصار. 

التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه. تأليف هشام بن أحمد 
الوقّشي الأندلسي (483-504ه). حقّقه وقدّم له وعلّق عليه الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين. ط/ الأولى 547١‏ ١ه-١1١٠0١1م.‏ مكتبة العبيكان. 
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. التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب البصري. ت: 


(۳۷۸ه). دراسة وتحقيق الدكتور حسين بن سالم الدهاني. ط/ الأول ۸١٤١ه-‏ 
7 ١م.‏ دار الغرب الإسلامي. 

تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي 
5-70١١‏ /الاه). تحقيق سامي محمد سلامة. ط: الثانية: ٤١١‏ ١1-١1١7501م.‏ دار طيبة. 
تفسير غريب الموطأ. للإمام عبد الملك بن حبيب السّلمي الأندلسي. (٤۲۳۸-۱۷ه).‏ 
حققه وقدّم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط/ الأولى ١147١ه-‏ 
١٠م‏ . مكتبة العبيكان. 

تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي. (۲-۷۷۳٥۸ه).‏ قدم له وقابله محمد عوّامة. ط/ الرابعة ٤۱۲‏ ١ه-9597١م.‏ 
دار القلم. 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد. تصنيف الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رحب الحنبلي (5١95-1/اه).‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ط/ 


الأولى 574 ١ه"8. ٠‏ 7م. دار ابن القيم ودار ابن عفان. 


. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير- كتاب التمييز... 


تلخيص المستدرك: تأليف الحافظ الذهبي. مطبوع مع المستدرك على الصحيحين. مكتبة 
العارقنة: 

التلقين في الفقه المالكي. تأليف القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. دراسة 
وتحقيق محمد ثالث الغاني. ط/ المكتبة التجارية نزار مصطفى الباز. 

التمهيد في أصول الفقه. تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
الحنبلي (5*57-١١5ه).‏ دراسة وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة. ط/ الثانية 
١‏ ١ه-..1.8م.‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى. 
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النمهية ا ى لوطأ مخ الان :وال ساك للتحافظ أن عر يوس .يم عبد الله نو عين 
البر النمري القرطبي الأندلسي. تحقيق محمد التائب» وأحمد سعيد أعراب. ط/ وزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية. 


. التنبيه في الفقه الشافعي. للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 


الشيرازي. وبحامشه: تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي. اعتنى بمما أيمن صالح شعبان. ط/ 
الأولى 51 ١1ه-ه535١م.‏ دار الكتب العلمية. 

تنقيح التحقيق. تصنيف الإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (517- 
۸ ه). تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. ط/ الأولى ربيع الأول 4١9‏ ١ه‏ تموز 
م.م دار الوعي العربي. 

تنقيح التحقيق. للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الحادي المقدسي المتوق سنة 
(٤٤۷)ه...تحقيق‏ سامي محمد جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الحياني. ط: الأولى 
١ه‏ - ۷٠۰١۲م.‏ أضواء السلف. 

تمذيب السنن للإمام ابن القيم (أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي) ت: 
.١‏ تحقيق الدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا. ط: الأولى /147١-17١٠٠٠م.‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

تمذيب المسالك في نصرة مذهب مالك» على منهج العدل والإنصاف» ف شرح مسائل 
الخلاف. دق الحجاج يوسف بن دوناس الفندولاوي 57570 هه). دراسة الأستاذ أحمد ف 


محمد البوشیخي. ط/ الأولى 47٠١‏ ١ه‏ - ۹٠٠۲م‏ دار الغرب الإسلامي. 


. التهذيب في اختصار المدونة. تأليف العلامة أبي سعيد خحلف بن أبي القاسم الأزدي 


القبرواني الشهير بالبراذعي. ط/ الأولى ٠٠54١ه1945١م.‏ دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث. 

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاحب. تأليف العلامة الشيخ خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي المتوق (١۷۷ه).‏ ضبطه وصححه الدكتور أحمد بن عبد الكرم 
نحيب. ط/ الأولى 5579 ١ه-۸٠١۲م.‏ مركز نحيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
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الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف الأستاذ الشيخ 
صالح عبد السميع الآبي الأزهري. ط/ الأولى 47 ١ه-٠٠٠۲م.‏ دار الكتب العلمية. 
الجامع بين الأمهات. تأليف الإمام الفقيه جمال الدين بن عمر ابن الحاحب المالكي 
(545-5170ه). تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم بحيب» تصدير قيس بن محمد آل 
الشيخ ميارك اعل: مرك يوي 

حامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري). تأليف الإمام أبي حعفر محمد بن 
جرير الطبري. تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط/ الأول ١٤١٤‏ ه- 
۳ م. دار عالم الكتب. 


. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تأليف الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن 


سَوْرة الترمذي ت: (۲۹۹ه). المطبوع مع عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. 
تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالكي ت: ٤۳(‏ هه). ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١ه-۱۹۹۷٠ءم.‏ دار الكتب العلمية. 
الجامع الصحيح (صحيح مسلم). تأليف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري. مطبوع مع شرح النووي. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/ السادسة 
۰ ھ-۹٩۱۹۹ء.‏ دار المعرفة. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من حوامع الكلم. تأليف الإمام الحافظ 
الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير 
بابن رحب (1/945-185ه). تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. ط/ السابعة 
48 ١ه-9986١م.‏ مؤسسة الرسالة. 

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. (تفسير القرطبي). تأليف 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي. تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد امحسن التركي. ط/ الأولى 4717 ١ه‏ ٠٠٠۲م.‏ مؤسسة الرسالة. 

جواهر الإكليل على مختصر خليل. للشيخ عبد السميع الآبي الأزهري. ط/ ١٤١١٠١‏ ه- 
5مم. دار الفكر. 
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الجواهر الركية في حل ألفاظ العشماوية. تأليف أحمد بن تركي المالكي المتوق (۹۷۹ه). 
ط/ الأولى ٤۳۲‏ ١ه-١١10م‏ دار ابن حزم. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية نحي الكين أن محمد عبد القادر بن محمد القرشي. ط/ 
۳ھ ۱۹۹۳م. دار هجر. 

حاشية البناني على شرح الرزقاني (المنهل الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني). للعلامة محمد 
بن الحسن بن مسعود البناني ت: (914١١ه).‏ ط/ الأولى 147١ه-5..١م.‏ دار 
الكتب العلمية. 

حاشية الخرشي على بي يدي لیل تالف شید پر عبد الله الخرشي المالكي . 
ط/ الأولى ٤۱۷‏ ۱ه-۱۹۹۷٠ء.‏ دار الكتب العلمية. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للعلامة خمس الدين محمد عرفة الدسوقي. ط/ دار 
الفكر. 


. حاشية الشلبي. تأليف العلامة الشيخ الشلبي. مطبوع مع تبيين الحقائق للزيلعي. طا 


الأولى 57٠‏ ١ه-...7م.‏ دار الكتب العلمية. 


. حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى: (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 


زيد القيروانى في مذهب الإمام مالك ذين). ط/ ٤۱۲‏ ١1ه-997١م.‏ دار الفكر. 


. الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي. حققه الدكتور 


محمود مطرحي. ط/ ٤۲٤‏ ١ه-7٠١٠م.‏ دار الفكر. 


. حدود ابن عرفة. تأليف الإمام محمد بن عرفة الورغمي. مطبوع مع شرح حدود ابن 


عرفة للرصاع. تحقيق محمد أبو الأحفان والطاهر المعموري. ط/ الأولى 1997١م.‏ دار 
الغرب الإسلامي. 


. الدر المختار شرح تنوير الأبصار. تأليف الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد بن علي 


بن عبد الرحمن الحصني الحصكفي ا حنفي. مطبوع مع رد امحتار لابن عابدين. طا 
۳ اه-".. 5م. عام | لكش 
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. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلان المتوق (؟855ه). ط/ ٤‏ ١151١ه-597١م.‏ دار الجيل. بيروت. 


. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف الإمام القاضي إبراهيم بن نور 


الدين المعروف بابن فرحون المالكي ت: (۷۹۹ه). تحقيق الدكتور علي عمر. ط/ الأول 
۳ ١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ مكتبة الثقافة الدينية. 


. الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت: (184ه). تحقيق وتعليق أبي 


إسحاق أحمد عبد الرحمن. ط/ الأول 47١‏ ١ه‏ -٠١٠۲ء.‏ دار الكتب العلمية. 


. رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). تأليف محمد أمين بن عمر عابدين 


(19١5-1؟155١م).‏ ط/ ٤۲۳‏ ۱ھ-۲۰۰۳م. دار عالم الكتب. 


. الرسالة للإمام المطلى محمد بن إدريس الشافعى. بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر. 


مراجعة وتحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن عوض. ط/ الخامسة ٤۱ ٤‏ ١ه-95944١م.‏ دار 
الكتاب العربي. 


. روضة الطالبين وعمدة المفتين. تأليف الإمام النووي. طبع بيإشراف الشيخ ر 


الشاويش. ط/ الثالثة 5415 ١ه-١191١م.‏ المكتب الإسلامي. 


. روضة الناظر وجنة المناظر للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة الحنبلى. (ومعها 


نزهة الخاطر العاطر للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم 
الدمشقي). ط/ الثانية ه١4‏ ١ه‏ -95965١م.‏ دار ابن حزم. 

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. تأليف الإمام تاج الدين أبي حفص عمر بن 
علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المشهور بالفاكهاني (56514-١؟/اه).‏ 
تحقيق ودراسة نور الدين طالب. ط/ الأولى 547١‏ ١1ه-١١١١م.‏ دار النوادر. 


. زاد المستقنع تأليف الإمام شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي ت: 


(55ه). ومعه زيادات الزاد على المقنع» جمعها عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر. 
أشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. دار الوطن للنشر. 


CAA 


.١ ١6 


زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. تحقيق الشيخين: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. ط/ السادسة والعشرون 541١57‏ ١ه-۹۹۲١م.‏ مؤسسة الرسالة. 


. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. تأليف محمد بن إجماعيل الأمير الصنعاني. حققه 


وعلق عليه وخرّج أحاديثه محمد صبحي حلاق. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۷ءم. دار 


ابن الجوزي. 


. سلسة الأحاديث الصحيحة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ 141٠5‏ ١اه-‏ 


۹۹0° ام. دار المعارف. 


. سلسلة الأحاديث الضعفية والموضوعة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ 


الخامسة 5١7‏ ١ه.‏ مكتبة المعارف بالرياض. 


. سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» مع شرح السندي» دار المعرفة» 


ط الثالثة 5٠٠‏ ١ه‏ ١٠٠٠٠م.‏ 
سنن أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١1ه-9917١م.‏ دار 


. سنن الدار قطني. تأليف الحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني )ل۳۰ (ATA-‏ 


وبذيله التعليق المغني على الدارقطني. للمحدث العلامة أبي الطيب محمد همس الحقٌ 
العظيم آبادي. حققه وضبط نصّه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط» حسن عبد 
المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم. ط/ الأولى 4754 ١هع‏ ١٠٠۲م.‏ مؤسسة 
الال 


. الستن الكبرف. تأليف الإمام الحافظ أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائون 0 


(۳۰۲۳ه). تقديم الدكتور عبد الله التركي ) وإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» وتحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي. ط/ الأولى ٤١١١‏ ١ه-٠٠٠۲م.‏ مؤسسة الرسالة. 


. السنن الكبرى. تأليف الحافظ الكبير أبي بكر بن الحسين بن علي البيهقي. ومعه 


الجوهر النقي. دار الفكر. 
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سنن النسائي. للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار المعرفة» ط الخامسة 
0ه 1999١م.‏ 

سير أعلام النبلاء. تأليف الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ط/ الأولى 
۳ ١1ه-9917١م.‏ مؤسسة الرسالة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي. ط/ 


الثانية 7959 ١ه.‏ دار المسيرة. 


الغروي. ط/ ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲ءم. دار الفكر. 


. شرح التلقين. تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 


59:هغ-75هه). تحقيق سماحة الشيخ/ محمد المختار السلامي. ط/ الأولى ۱۹۹۷٠ءم.‏ 
دار الغرب الإسلامي. 


. شرح التنبيه. تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى (١١۹ه).‏ ط/ الأولى 
دار الفكر. 
. شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف الإمام .همس الدين محمد بن عبد الله 


الزركشي المصري الحنبلي. المتوى (۷۷۲ه). تحقيق الشيخ محمد بن عبد الله الحبرين. ط/ 
الأولى 541١7‏ ١ه‏ 991١م.‏ مكتبة العبيكان. 

الشرح الكبير على مختصر خليل. للعلامة الحقق أبي البركات سيدي أحمد الدردير. ط/ 
دار الفكر. 

الشرح الكبير. تأليف همس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو. ط/ 14575 ١ه-‏ 
...م عالم الكتب. 

شرح الكوكب المنير تأليف العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي الشهير بابن النجار. تحقيق محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. ط/ 474 ١ه-‏ 
٠۳‏ م. جامعة أم القرى. 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ط/ الأولى ذو 


القعدة 575 ١ه.‏ دار ابن الجوزي. 


. شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصول. تأليف شهاب الدين أبي العباس 


أحمد بن إدريس القرائي ت: (585ه). ط/ 575 ١ه-٤‏ ١٠۲م.‏ دار الفكر. 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم (الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية) لأبي عبد الله محمد الأنصاري ت: (89454ه-584١م).‏ تحقيق محمد أبو 
الأحفان والطاهر المعموري. ط/ الأولى 9337 ١م.‏ دار الغرب الإسلامي. 

شرح زروق على متن الرسالة. تأليف الشيخ العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
المعروف بزژوق. ط/ ٤0۲‏ ١ه-985‏ ١م.‏ دار الفكر. 

شرح صحيح البخاري. تأليف الإمام أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال. تحقيق أبي تميم ياسر إبراهيم. ط/ الأولى 1٠١‏ ١ه.‏ مكتبة الرشد. 

شرح صحيح مسلم المسمى: (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج). تأليف الإمام 
أبي ركريا يحبى بن شرف النووي ت:(5175ه). تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/ 
السادسة ٤۲۰‏ ۱ه-۱۹۹۹ءم. دار المعرفة. 


. شرح مختصر الروضة تأليف بحم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوى بن عبد الكرم 


ابن سعيد الطوفي المتوى (7١/اه).‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الكريم التركي. ط/ 
الثانية 519 ١ه-۹۹۸١م.‏ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية. 

شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص .)۳۷٠-٠٠١(‏ أعد الكتابة 
للطباعة أ.د/ سائد بكداش. ط/ الأولى 57١‏ ١ه-١٠١١1م.‏ دار البشائر الإسلامية. 
شرح مشكل الآثار. تأليف الإمام المحدّث أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي (89؟-١77ه).‏ حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
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شرح معان الآثار. تأليف الإمام أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري» المصري» الطحاويء الحنفي (779-١77ه).‏ تحقيق محمد 
زهري النجار. ط/ الثانية ٤٠۷‏ ١ه-۹۸۷١ء.‏ دار الكتب العلمية. 

شرح منتهى الإرادات المسمى (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى). تأليف الشيخ منصور 
بن يونس بن إدريس البهوت. التو (١51١٠١ه).‏ ط/ الأولى ٤۱ ٤‏ ١ه-1317١م‏ عالم 
الكتب. 

صحيح ابن خزيمة. لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري. .)۳١١-۲۲۳(‏ تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. ط/ الثالثة 
4 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري: (الجامع الصحيح اسيك من خوت وسول الله اا وميه ايام 
للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. مع فتح الباري. ط/ الأولى ١47١ه-‏ 
۰ م دار السلام دشيو والتوزيع. 

صحيح سنن ابن ماجة. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى للطبعة 
الجديدة دار المعارف. 

صحيح سنن أبي داود. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى 
١1ه-6.05٠5م.‏ مؤسسة غراس للطباعة والنشر. 

صحيح سنن الترمذي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى للطبعة 
الجديدة ٤۱۹‏ 1ه-99/86١م.‏ المعارف. 


. صحيح سنن النسائي. تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط/ الأولى للطبعة 


الجديدة 519 ١1ه-‏ 5986 ١م.‏ المعارف. 
صفة صلاة النبي ئ من التسليم كأنك تراها. تأليف محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة 
الثانية للطبعة الجديدة 5117 ١ه-٦۹۹١م.‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 


. طرح التثريب في شرح التقريب. تأليف الإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 


الحسين العراقي ت: (5١٠8ه)»‏ وأكمله ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي ت: 
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(١۸۲ه).‏ خرحه ووضع هواشيه عبد القادر محمد علي. ط/ الأول ١47١ه-‏ 
٠‏ .. دار الكتب العلمية. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تأليف الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (١790-١ه/اه).‏ تحقيق نايف بن أحمد الحمد. ط/ 
الأولى 578 ١ه.‏ دار عالم الفوائد. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت: (47ده). وضع حواشيه 
الشيخ جمال مرعشلي. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١ه-۹۹۷١ء.‏ دار الكتب العلمية. 


. العزيز شرح الوحيز. تأليف الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ط 


الأولى 411 ١ه‏ 59537١م.‏ دار الكتب العلمية. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. تأليف جلال الدين عبد الله بن نحم بن 
شاش ت: (515ه). دراسة وتحقيق أ الدكتور حميد بن محمد لحمر. ط/ الأولى 
۳ ١ه-۳٠١۲م.‏ دار الغرب الإسلامي. 

علل الحديث. للإمام الجليل الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن الحافظ الإمام أبي حاتم 
محمد بن إدريس الرازي (١٤۳۲۷-۲ه).‏ تحقيق وتعليق محمد بن صالح بن محمد 
الدباسي. ط/ الأولى 475 ١ه-٠٠١۲م.‏ مكتبة الرشد. 

عيون احالس للقاضي عبد الوهاب بن نصر بن علي البغدادي» تحقيق أمباي بن كيبا 
كاه. ط/ الأولى 47١‏ ١ه‏ ١٠٠٠۲ءم.‏ مكتبة الرشد. 

غريب الحديث للحربي (للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي) -١9/(‏ 
5م .). تحقيق سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد. ط/ مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي - جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 


. غريب الحديث. تأليف الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت: (٤۲۲ه).‏ تحقيق 


الدكتور حسين محمد محمد شرف» ومراجعة عبد السلام محمد هارون. ط/ ٤١٤‏ ١ه-‏ 


5 احم . الحيئة العامة لشؤون المطابع المنيرية. 
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القائق :فق غريب اذيك تاليف الغلامة بخان الله مود بن عقر الرعشري: حفن 


علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط/ الأولى 5575 ١ه-ه١١١م.‏ المكتبة 
ال 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (7/١857-1ه).‏ ط/ الأولى 547١‏ ١ه-٠٠٠۲م.‏ دار السلام. 

فتح القدير على الحداية شرح بداية المبتدي. تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيواسي» ثم السكندري» المعروف بابن الحمام الحنفي ت:(١۸٦ه).‏ ط/ دار 
الفكر. 

الفروع. تأليف الإمام المحدث الفقيه خمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (۳٦٠۷ه).‏ 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي. ط/ الأولى 4754 ١ه-٠٠7م.‏ مؤسسة الرسالة. 

الفقيه والمتفقّه. للحافظ المؤيّخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(457-8*9ه). حققه عادل بن يوسف العزازي. ط/ الثانية حرم 47١‏ ١ه.‏ دار ابن 
الجوزي. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. تأليف العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري المندي. المتوى (۱۲۲۰ه). ط/ الأولى ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸ءم. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت- لبنان. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تأليف العلامة الشيخ أحمد بن غنيم 
بن سالم بن مهنا النفراوي الأزهري المالكي. ت:(77١١ه).‏ ط/ الأولى ۸١١٤١ه-‏ 
7 م دار الكتب العلمية. 

القاموس الحيط. تأليف العلامة محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. ط/ دار 
ا 

القواطع في أصول الفقه (المشهور بقواطع الأدلة). تأليف الإمام أبي المظفر السمعاني 
المروزي المتوق (٩۸٤ه).‏ تحقيق وتعليق أبي سهيل صالح بن سهيل علي حمودة. ط/ 
الأولى ٤۳۲‏ ١ه-١١501م,‏ دار الفاروق. 
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. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تأليف الإمام المْحدّث سلطان العلماء أبي محمد عز 


الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. المتوق (570ه). ضبطه وصححه عبد 
اللطيف حسن عبد الرحمن. ط/ الأولى ٤۲۰‏ ١ه-9595١م.‏ دار الكتب العلمية. 
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب للمالكية والتنبيه على مذهب الشافعية الحنفية 
والحنبلية» للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» تحقيق عبد الكريم الفضيلي» 
ط الأولى 47٠‏ ١ه‏ ١٠18م‏ المكتبة العصرية. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للإمام همس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي (۷۳٦-۸٤۷ه).‏ تقدم وتعليق محمد عوامة. 
وتحقيق أحمد عمر الخطيب. ط/ الأولى 541 ١ه-۹۹۲١ء.‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية 
حدة. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف شيخ الإسلام العلامة العلم حافظ المغرب 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق الدكتور محمد 
بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. ط/ ۱۹۷۹-۱۳۹۹م. 

الكافي. تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي. تحقيق عبد الله التركي» 
ط/ الأولى ۱۷٤۱ھ‏ 991 ١م.‏ دار هجر. 

كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوق (9/١ه).‏ تحقيق خالد العوّاد. 
ط/ الأولى 479 ١ه-/م١٠‏ ١١م‏ دار النوادر. 

كتاب الإنحاد في أبواب الجهاد. تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد 
بن أصبغ الأزدي القرطبي. المعروف بابن المناصف (570-577ه). تحقيق الشيخ 
مشهور بن حسن السلمان ومحمد بن ركريا أبو غازي. ط/ الأولى 57٠‏ ١اه-ه.٠٠ام‏ 
مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك أبو ظبي. 

كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز. المشهور بالتلخيص الحبير. 
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. دراسة وتحقيق الدكتور محمد الثاني بن عمر بن 
موسى. ط/ الأولى ٤۲۸‏ ١ه۷٠٠۲م.‏ أضواء السلف. 


)١١55( 


>. كتاب الحجة على أهل المدينة. تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني ت: (۸۹٠ه).‏ 
تعليق مهدي حسن القادري. ط/ الثالثة 5٠‏ ١ه.‏ عالم الكتب. 

48. كتاب القدوري (مختصر القدوري). تأليف الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه الحنفي 
(۲۸-۳۹۲٤ه).‏ مطبوع مع شرحه اللباب للميداني. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١ه-9986١م.‏ 
دار المعرفة. 

.٠‏ كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. تأليف الحافظ أبي الحسن علي بن محمد 
بن القطان الفاسي» ت:(/57ه). دراسة وتحقيق الأستاذ إدريس الصمدي. ط/ الثانية 
8١ه-1999١م.‏ دار إحياء العلوم. 

١‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع. للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهون 
(١5١٠ه).‏ تحقيق إبراهيم عبد الحميد. ط/ 547 ١ه-1..8م.‏ عالم الكتب. 

7 اللباب في شرح الكتاب. تأليف الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني (۲۹۸-۱۲۲۲١ه)‏ 
تحقيق عبد امحجيد طعمة حلبي. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ۱۹۹۸-۱ء. دار المعرفة. 

١8‏ . المبسوط. لشمس الدين السرحسي. ط/ 4٠05‏ ١ه-985١م.‏ دار المعرفة. 

4 ممع الأنهر في شرح ملتقى الأجر. للمحقق عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكيبولي 
المدعو داماد أفندي. ط/ الأولى 5159 ١ه-9595١م.‏ دار الكتب العلمية. 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي ت: 
(۸۰۷ه). بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وابن حجر. ط/ 15.5 ١ه-1985١م.‏ 
مكتبة المعارف. 

5. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي وابنه محمد. ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

27 المجموع في شرح المهذب» للإمام أبي ركريا يحبى بن شرف النووي» وإكمال المطيعي» 
فكنبة: الرشاد. 


كم 


. المْحرّر في الحديث. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الحادي المقدسي ت: (٤٤۷ه).‏ 
اعتنى بإصداره الأمين العام لرابطة العام الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التتكي. ط/ الأولى 547 ١ه-٤٠٠۲م.‏ 

8 اللمحرر في الفقه. تأليف الشيخ الإمام حيي الدين أبي البركات. مطعبة السنة المحمدية. 
القاهرة. 

٠‏ . المحلى شرح الحلى. تأليف الإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت: 
(457ه). مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي. ط/ الثانية ٤۲١‏ ١ه-١١١5م.‏ 
دار إحياء التراث العربي. 

ه١‎ >١١ مختصر احتلاف العلماء. لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي.ط/ الثانية‎ . ١ 
ام دار البشائر الإسلامية.‎ 5 

۲ . مختصر المزني في فروع الشافعية. تأليف الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل 
المصري المزني. ت:(٤٠۲ه).‏ وضع حواشيه محمد عبد القادر شاهين. ط/ الأولى 
8 ١ه-1998١م.‏ دار الكتب العلمية. 

7 . مختصر خليل للعلامة خليل بن إسحاق المالكي. الطبعة الأحيرة ٤۰۱‏ ١ه-١/9١م.‏ 
دار الفكر. 

5 المدونة الكبرى لإمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي ت:(۷۹١ه).‏ رواية 
سحنون بن سعيد التنوحي ت: (840ه). تحقيق وتخريج عامر الجزار وعبد الله 
المنشاوي. ط/ 475 ١ه-ه..7م.‏ دار الحديث. 

5 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. للإمام الحافظ ابن حزم 
الظاهري. بعناية حسن أحمد إسبر. ط/ الأولى ٤۱۹‏ ١ه-959/8١م.‏ دار ابن حزم. 
5 المسالك في شرح موطأ مالك. تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي. 
تحقيق محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السلماني. ط/ الأولى ٤۲۸‏ ١ه‏ 

-۷ م دار الغرب الإسلامي. 
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. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن منصور برواية إسحاق بن منصور المروزي 


ت:(١5١ه).‏ ط/ الأولى 47٠‏ ١ه-ع‏ ١٠١٠١م.‏ الجامعة الإسلامية. 


. مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله. تحقيق ودراسة الدكتور على سليمان المهنا. ط/ 


الأولى 14٠05‏ ١ه-٦۱۹۸ء.‏ مكتبة الدار. 


. مسائل الإمام أحمد. رواية أبي الفضل صالح (۳٠۲-٦٠۲ه).‏ تحقيق ودراسة وتعليق 


د/ فضل الرحمن دين محمد. ط/ الأولى ٤۰۸‏ ١ه-9868١م.‏ الدار العلمية. 


. المستدرك على الصحيحين. تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


الحاكم النيسابوري ت: (٥٠٤ه).‏ ط/ مكتبة المعارف. 
المستصفى من علم الأصول. تصنيف حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
١‏ هو هص هه). دراسة وتحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ. 


. المسند. للإمام الجليل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. بتحقيق جماعة بإشراف الشيخ 


شعيب الأرناؤوط. ط/ الأولى 5١‏ ١ه.‏ مؤسسة الرسالة. 


. مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة. تأليف الإمام البوصيري. ت: (0٠84ه).‏ مطبوع 


مع سنن ابن ماحة. بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/ الثالثة 147٠٠‏ ١ه-..5.0م.‏ 


دار المعرفة. 


. المصنف لعبد الرزاق المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني» ط/ الأولى 


ه.7 ١م.‏ املس العلمي. 


. المصنف. تأليف الإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة 


(59١-#75ه).‏ تحقيق الشيخ محمد عوامة. ط/ الأولى 5١‏ ١ه-١٠١١1م.‏ دار القبلة 
ثقافة الإسلامية. 


. معام السنن.تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان الخطابي 


(۳۸۸-۳۱۹ه). مطبوع مع سنن أبي داود. بتحقيق عزت عبيد الدعّاس وعادل 
السيد. ط/ الأولى ٤۱۸‏ ١1ه-9517١م.‏ دار المغني. 


. معجم البلدان. تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي. ط/ دار الفكر. 
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. معجم مقاييس اللغة. تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس الرازي. تحقيق عبد السلام 


هاروك. دار الجيل. 


. المعلم بفوائد مسلم. تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن علي بن عمر 


المازري ت: (75هه). تقددم وتحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر. ط/ الثانية 
5م . دار الغرب الإسلامي. 


. المعونة المعونة على مذهب عالم المدينة» للإمام عبد الوهاب بن علي بن نصر 


البغدادب. تحقيق حميش عبد الحق. ط/ الثالثة 5٠‏ ١ه-5943١م.‏ المكتبة التجارية 


. معونة أولي النهى شرح المنتهى. تأليف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 


علي الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن النجار.(۹۷۲-۸۹۸ه). دراسة وتحقيق د/ عبد 
الملك بن عبد الله الدهيش. ط/ الأولى 51١5‏ ١ه-ه5545١م.‏ دار خضر. 


الشربيى. اعتنى به محمد خليل عيتاني. ط/ الثانية ٤٠١‏ ١ه-‏ ٠٠7م.‏ دار المعرفة. 

المغني شرح مختصر الخرقي. تأليف الإمام الحافظ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى الدمشقى الصالحى التبا : ١١41ه-550ه).‏ 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي» والدكتور عبد الفتاح الحلو. ط/ الخامسة -١475‏ 
...م . دار عالم الكتب. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف الإمام الحافظ أي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي ت: (157ه). تحقيق الشيخ محيي الدين مستو 
وجماعة. ط/ الثانية :8 559-3515 اعددان ابن کر 

المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات. تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى ت: (570ه). تحقيق الأستاذ سعيد أحمد أعراب. ط/ الأولى ۸١٤١ه-‏ 
۸ م. دار الغرب الإسلامي. 


)١1١1؟99‎ 


515 


.۹ 


YY 


١‏ المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن محمد بن حنبل ذينه. تاليف الإمام موفق الدين عبد 


الدكتور عبدالله بن عبد ا محسن التركي. 


الحسن علي بن سعيد الرحراحي. تقدم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي علي لقم. 
اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي. ط/ الأولى 5478 ١ه-7١٠١٠م.‏ دار ابن 


حزم . 


. المتتقى من شرح موطأ مالك. تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خحلف بن سعد بن 


أيوب الباحي. ت: (٤۹٤ه).‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط/ الأولى ١٤٠١‏ ه- 
8م . دار الكتب العلمية. 

المنهاج. تأليف الإمام يحبى بن شرف النووي ت: (5175ه). مطبوع مع مغني الحتاج. 
باعتناء محمد خليل عيتاني. ط/ الثانية ٠٤٠١‏ ١ه.‏ دارالمعرفة. 


. المهذب قي اختصار السنن الكبير للبيهقى. اختصره الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 


بن أحمد بن عثمان الذهبى الشافعى ت: سنة (۸٤۷ه).‏ تحقيق دار المشكاة للبحث 
العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم. ط/ الأولى ٤۲۲‏ ١ه-٠١١۲م.‏ دار الوطن 
لله 5 


. الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي 


الغرناطي المالكي ت: (٠۷۹ه).‏ تحقيق الشيخ مشهور حسن السلمان. ط/ وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 


عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ت: (55وه). ط/ 147ه-8١١1م.‏ 
عام الكتب. 


. الموطأ. تأليف إمام الأئمة وعال المدينة مالك بن أنس الأصبحي المدني. تحقيق الدكتور 


بشار عواد معروف. ط/ الثانية ٤۱۷‏ ١ه‏ -3917١م.‏ دار الغرب الإسلامي. 
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.٤‏ نتائح الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي 
زاده أفندي قاضي عسكر رومللي. وهي تكملة فتح القدير لابن الهمام. ومطبوع معه في 
أواخر الأجزاء. ط/ دار الفكر. 

5ه" ثثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. ط/ الثالثة 
4 ه-۲٠١٠۲م.‏ دار المنارة. 

7 النجم الوهاج في شرح المنهاج. للإمام المتقن كمال الدين أي البقاء محمد بن موسى بن 
عيسى الدميري (57/١-/١٠8ه).‏ ط/ الأولى 575 ١ه-؛‏ .5.0م. دار المنهاج. 

7 نخب الأفكار في تنقيح مباني الأحبار في شرح معاي الآثار. تأليف بدر الدين محمود 
بن أحمد بن موسى العيني (855-177ه). تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. إصدارات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

. نصب الراية لأحاديث الحداية. تأليف العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي الحنفي. تصحيح محمد عوامة. ط/ الأولى /541١ه-3917١م.‏ مؤسسة الريان. 

۹. تماية المحتاج إلى شرح المنهاج. تأليف شيخ الإسلام همس الدين محمد بن أبي العباس 
الرملي المنوق المصري. الناشر المكتبة الإسلامية. 

386 النهاية في غريب الحديث والأثر. تصنيف الإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الحزري ابن الأثير. أشرف عليه وقدّم له علي بن حسن الحلبي الأثري. ط/ الأولى 
جمادى 47١‏ ١ه.‏ دار ابن الجوزي. 

.)ه٠٠٠ه( النهر الفائق. تأليف سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن جيم الحنفي ت:‎ ١ 
حققه وعلق عليه أحمد عزوعناية. ط/ الأولى +547 ١ه-۲٠٠٠۲م. دار الكتب العلمية.‎ 

5 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» تحقيق عبد الفتاح الحلو.ط/ الأولى 1195١م.‏ دار الغرب 
الإسلامي. 


م 


.٣‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. تأليف الإمام محمد بن 
علي الشوكاني ت: (55؟١ه).‏ حرج أحاديثه وعلق عليه خليل مأمون شيحا. ط/ 
الأولى 519 ١ه-۱۹۹۸ء.‏ دار المعرفة. 

4 الحداية شرح بداية المبتدي. تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني. مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام. دار الفكر. 

3 الواضح في شرح مختصر الخرقي. لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر البصري 
الضرير. ط/ الأولى 47١‏ ١ه٠٠٠۲ء.‏ دار خضر. 

55 الوسيط في المذهب. تأليف حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق 
أحمد محمود إبراهيم. ط/ الأولى 5117 ١1ه-9917١م.‏ دار السلام. 


(I1) 


المقدمة: ل ا ا ا اك 
الافتتاحية اا ا ا A‏ 
Î‏ الا 
الدراسات السابقة SED SEO CC‏ 
خطة البحث: A O O A‏ 
منهج البحث SSS E‏ ا SRS‏ 
شكر وتقدير: دز[ [ [ ز 001 
التمهيد: المراد بالأحاديث والأصول ودراسة التعارض بينهاء وفيه مبحثاك: ..... 
المبحث الأول: تعريف الأحاديث والأصول» وفيه أربعة مطالب: E‏ 
المطلب الأول: تعريف الأحاديث لغة واصطلاحًاء وفيه مسألتان: e‏ 
المسألة الأولى: تعريف الأحاديث في اللغة N OE‏ 
المسألة الثانية: تعريف الأحاديث اصطلاحًا 10100001010095 
المطلب الثاني: تعريف الأصول لغة واصطلاحًاء وفيه مسألتان م مج اا 
المسألة الأولى: تعريف الأصول لغة: 0 RASA‏ 
المسألة الثانية: تعريف الأصول اصطلاحًا O E‏ 
المطلب الثالث: الألفاظ التي لها صلةٌ بمصطلح الأصول عند الفقهاء 18 
المطلب الرابع: تعريبيف التأثير م ARES‏ ا 
المبحث الثاني: دراسة التعارض بين الأحاديث والأصول» وفيه مطلبان: 0 
المطلب الأول: مذاهب العلماء في التعارض بين الأحاديث والأصول 57 
تمهيد: تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح: ل لل ا 
المسألة الأولى: هل يوجد خبر يعارض الأصول أو القياس؟ ا 


(ITT) 


e 


a 
e 


YV..... 


V..... 


TN 
TA 


المسألة الثانية: أقوال العلماء - رحمهم الله - في التعارض بين الأحاديث والأصول أو 


القياس» وفيها فرعان: EST‏ ا ل 5 
الفرع الأول: التعارض بين الأحاديث والأصول: CEL AEE‏ 
الفرع الثاني «المغاوض نين اخ ق A‏ 
المطلب الثاني: القياس على المسائل المخالفة للأصول OE alge‏ 
الباب الأول: التعارض بين الأحاديث والأصول في العبادات» وفيه فصلان: د 
الفصل الأول: الطهارة والصلاةء وفيه أربعة مباحث: مو ا او 
المبحث الأول: الطهارة» وفيه سبعة مطالب: O‏ 0 
المطلب الأول: نواقض الوضوء, وفيه سبع مسائل: BSAA‏ 
المسألة الأولى: الوضوء من الخارج من غير السبيلين ا N‏ 
المسألة الثانية: الوضوء من مس الذكر RSS‏ وو بم ا 
المسألة الثالثة: الوضوء من لمس المرأة ب ا اس NE‏ 
المسألة الرابعة: الوضوء من أكل لحم الجزور TEE IENE‏ 
المسألة الخامسة: الوضوء من القهقهة في الصللا44................................:3 
المسألة السادسة: الشكَ في الحدث وال ماو و امسو اح او O‏ 
المسألة السابعة: طهارة المستحاضة يي a‏ 
المطلب الثاني: المسح على الخفين وعلى العمامة, وفيه ثلاث مسائل: YRS‏ 


المسألة الأولى: محل المسح على الخفين VASES‏ 
المسألة الثانية: التوقيت في المسح على الخفين 5 ا 


المسألة الثالثة: المسح على العمامة FEO‏ 
المطلب الثالث: غسل الجنابة» وفيه مسألتان: ولد م بو TV See‏ 
المسألة الأولى: وجوب الغسل من التقاء الختانين 1[ ا ااا 
المسألة الثانية: التدلك في غسل الجنابة EEE‏ 


(1) 


المطلب الرابع: المياه» وفيه مسألتان: O AR SASS‏ 
المسألة الأولى: حدّ الماء الكثير eA‏ 
المسألة الثانية: تطهير الماء للنجاسات اواو اا ا ا 
المطلب الخامس: إزالة النجاسات» وفيه ست مسائل: 2001 
المسألة الأولى: هل المنئ طاهرٌ أو نجس؟ 0 
المسألة الثانية: غسل الذكر كله من المذي Sk‏ 
المسألة الثالثة: أرواث وأبوال الحيوانات المأكول لحمها EEG‏ 
المسألة الرابعة: نضح بول الغلام O EE EEO E O‏ 
المسألة الخامسة: طهارة جلد الميتة بالدباغ EES‏ 
المسألة السادسة: تخليل الخمر: 10017 00 
المطلب السادس: استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 0ك 
المطلب السابع: التيمم؛ وفيه مسألتان: A‏ 
المسألة الأولى: حدّ الأيدي في التيمّم رز ERY RIEL‏ 
المسألة الثانية: عدد الضربات في التيمّم وس ا م 
المبحث الثاني: مقدّمات الصلاة وأركانها وشروطهاء وفيه ستة مطالب: 5 
المطلب الأول: كفر تارك الصلاة ل ا 


المسألة الثانية: قضاء الفرائض فى أوقات النهى ل E‏ 
المطلب الثالث: هل الفرض إصابة القبلة أو الاجتهاد؟ ز ز ‏ 1 1 11111 
المطلب الرابع: أركان الصلاة. وفيه ثمان مسائل: ا SNE‏ 


المسألة الأولى: سقوط الفاتحة وقيامها عن المسبوق 0 
المسألة الثانية: حكم تكبيرات الصلاة O OO EOE‏ 


...ل مهة١‏ 
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1 


١ es 


YeA...... 


NV 


TTA 
LET 


المسألة الثالثة: إقامة الصلب من الركوع والسجود 3 ERS‏ 


المسألة الرابعة: جلسة العاجز عن القيام متربّعا عا لا ماد ا 
المسألة الخامسة: حكم جلسة التشهد في الصلاة اا اما 
المسألة السادسة: حكم التشهّد في الصلاة EY‏ اا 
المسألة السابعة: الصلاة على النبي يي بعد التشهّد امت ا Va‏ 
المسألة الثامنة: التسليمتان في الصلاة CAF Seserra AS‏ 
المطلب الخامس: موضع نظر المصلي ع و اع TANE SES‏ 
المطلب السادس: الأذان والإقامةء وفيه ثلاث مسائل: 0 00 ا 
المسألة الأولى: تثنية الإقامة ااا ااا 
المسألة الثانية: حكم أذان أحد الرّجلين وإقامة الآخر GR‏ اا 
المسألة الثالثة: أذان الفجر قبل دخول وقتها Re‏ اا 
المبحث الثالث: الإمامة والجماعة, وفي إرقاع الصلاة, والجمعة, والخوف, وفيه خمسة 
مطالب: ET‏ 
التطلتب: الأول الأمامة وقيه YE ete Oa‏ 
المسألة الأولى: إعادة الصلاة مع الجماعة وام لماه ممست اسع و1 
المسألة الثانية: صلاة القائم خلف المريض القاعد اسه مامه ابو سس اي IC‏ 
المطلب الثاني: صلاة الجماعة, وفيه ثلاث مسائل:......................... ...58م 
المسألة الأولى: موقف الاثنين من الإمام TARAS‏ 
المسألة الثانية: صلاة المنفرد خلف الصف ا لل 
المسألة الثالثة: الجهر بالتأمين في صلاة الجماعة TPO Ra ESE‏ 
المطلب الثالث: من شك في صلاته ماذا عليه؟ 0 عرض 
المطلب الرابع: أحكام الجمعة» وفيه ثلاث مسائل: FETs ae‏ 
المسألة الأولى: وقت صلاة الجمعة r f OE‏ 


(I۲7) 


المسألة الثانية: تحية المسجد للداخل أثناء الجمعة OCA‏ 


المسألة الثالثة: ما يقرأ في صلاة الجمعة 0208 0000000 TON‏ 
المطلب الخامس:صلاة الخوف, وفيه مسألتان اشاس اس ااا 
المسألة الأولى: صلاة الخوف ركعة #معووعة طاسا اسايق الاجوعات و 
المسألة الثانية: صلاة شدة الخوف لغير القبلة او مق جك مام وو ا ا 
المبحث الرابع: الكسوف والوتر وسائر التطوّعات وسجود القرآن» والجنائز, وفيه أربعة 
مطالب: FNS SSS ESSE NS‏ 
المطلب الأول: صلاة الكسوفء وفيه مسألتان: 6 ES‏ 
المسألة الأولى: صفة صلاة الكسوف ESE‏ امو لي 1/6 
المسألة الثانية: الجماعة لصلاة خسوف القمر ني 70 اتتطية ل اطسو وقح فخوسر ال 
المطلب الثاني: الوتر وسائر النوافل» وفيه مسألتان: AVS‏ 
المسألة الأول :عدلاة الوت اوها قرفا "م سس او اما ا ا الم 
الفرع الأول: الإيتار بركعة واحدة Oa AARON‏ 
الفرع الثاني: الوتر على الراحلة EE‏ ا 5 
المسألة الثانية: سائر النوافل» وفيها ثلاثة فروع:................................. ۹۸ 
الفرع الأول: التنفل على الراحلة أنى توجهٹ OG AUS‏ 
الفرع الثاني: التنفل المطلق بعد طلوع الفجر ما CBN SSE‏ 
الفرع الثالث: صلاة النهار مثنى RRS e‏ ا 
المطلب الثالث: سجدات القرآن EO‏ 6 
المطلب الرابع: الجنائزء وفيه مسألتان: Rs‏ اوت كمون ETE‏ 
المسألة الأولى: ما يفعل بالمحتضرء وغسل الميت» وفيها فرعان: و2 
الفرع الأول: كيفية توجيه المحتضر للقبلة CT ieee aE‏ 
الفرع الثاني: وضوء الميت عند غسله 0000 


(ITY) 


المسألة الثانية: تكفين الميت» وفيها فرعان: ااا 
الفرع الأول: تكفين المُخرم في ثوْبَيْهِ 00000008 


الفرع الثاني: تكفين الشهداء بدمائهم ا ااا 
المسألة الثالثة: الصلاة على الميّت» وفيها فرعان: CET‏ 
الفرع الأول: ترك الصلاة على الشهداء COT eae ERA‏ 
الفرع الثاني: حكم الصلاة على الأطفال CEN nA SE‏ 
الفصل الثاني: الزكاة, والصيام, والاعتكاف» والحج» والجهاد, والنذور» والأطعمة 

والأشربةء والذبائح» والنكاح والطلاق» وفيه أربعة مباحث: COE RR‏ 
المبحث الأول: الركاة والصيام والاعتكاف, وفيه خمسة مطالب: 2 
المطلب الأول: الزكاةء وفيه تسع مسائل: e‏ بطر سوب و CS‏ 
المسألة الأولى: زكاة الحلي ا ا 
المسألة الثانية: ركاة النباتات 11[ ا 
المسألة الثالثة: أثر الخلطة في الركاة 00 ا 
المسألة الرابعة: خرص الثمار ا EVE RoE‏ 
المسألة الخامسة: ركاة الخيل ا ا العم ا أ 
المسألة السادسة: ركاة غير السائمة من بهيمة الأنعام OO‏ 
المسألة السابعة: ركاة ما أكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد 0 
المسألة الثامنة: إعطاء المرأة ركاة مالها لزوجها CORSE SSS‏ 
المسألة التاسعة: زكاة الفطر عن عبيد التجارة E E O‏ 
المطلب الغاني: الصيام» وفيه ثلاث مسائل: حا وو وا لوجر امم ده 
المسألة الأولى: إثبات دخول شهر رمضان بشاهد واحد OEE‏ 
المسألة الثانية: من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائمٌ 1 ا 
المسألة الثالغة: من احتجم وهوصائم ينح EN AS‏ 


(IITA) 


المطلب الثالث: الكفارة» وفيه مسألتان: ااا 


المسألة الأولى: ترتيب كفارة المجامع في رمضان aes‏ متف ف OTT‏ 
المسألة الثانية: مقدار الإطعام في الكفارة عكوابت اتح لاسططاة RAE‏ اله 
المطلب الرابع: الصيام عن الميت 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [1[ 1[ ذا 
المطلب الخامس: الاعتكاف. وفيه ثلاث مسائل: ا O‏ 
المسألة الأولى: أقلَ الاعتكاف ا[ ا 
المسألة الثانية: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها :ب ااا 
المسألة الثالثة: وقت دخول المعتكف e OOO CONIC‏ 
المبحث الثاني: الحج» والطواف» ومحظورات الإحرام» والهدي» وفيه أربعة مطالب: 
san SSS‏ وا جو و ولط نايل وال و ا ا OOF‏ 
المطلب الأول: الحجّ. وفيه تسع مسائل: اه 
المسألة الأولى: صحّة حج الصّبى ا اس o‏ 
المسألة الثانية: حكم غسل الإحرام SOV EMER RR‏ 
المسألة الثالثة: إبهام النية والإحرام بما أحرم به فلان ا 
المسألة الرابعة: الحجّ عن المعضوب وبال ونح اه لحو لاسي اكه 
المسألة الخامسة: وقوع النسكين عن المباشر دون المستنيب e‏ سس ا اه 
المسألة السادسة: حكم الأذان والإقامة بعرفة 1 1 1 1 ا ااا 
المسألة السابعة: حكم حجّ من وقف ببطن غرنة ا اس ل ااه 
المسألة الثامنة: حكم المبيت بمزدلفة ا يي ل ل 
المسألة التاسعة: قصر المكي للصلاة في منى وعرفات اباو اس ON TES‏ 
المطلب الثاني: أحكام الطواف, وفيه أربع مسائل: وا ا 1 55 
المسألة الأولى: اشتراط الطهارة لصحّة الطواف اا 
المسألة الثانية: طواف الراكب من غير علّة SOEs‏ 


)١١1559 


المسألة الغالغة: من أحرم بحجْة فطاف لها قبل الوقوف بعرفة ONA‏ 


المسألة الرابعة: طواف القارن لحجه وعمرته E VO Sa TESS‏ 
المطلب الثالث: محظورات الإحرام, وفيه مسألتان: 001013 0 اا 
المسألة الأولى: تغطية المحرم وجهه O O‏ 
المسألة الثانية: إذا مات المحرم لا يخمّر رأسه ولا يطيّب Ves‏ 
المطلب الرابع: الهدي» وفيه مسألتان: 0000000 00 
المسألة الأولى: إشعار الهدي O SEA SEAS‏ 
المسألة الثانية: النحر قبل الإمام SCE‏ 
المبحث الثالث: الجهاد والنذور, والأطعمة والأشربة. والصيد» والذبائح, والأضاحي 

والعقيقة. وفيه سبعة مطالب: ا وات 
المطلب الأول: الجهاد, وفيه أربع مسائل: ل EEE‏ 
المسألة الأولى: استحقاق القاتل سلب المقتول TEASER E‏ 
المسألة الثانية: أمان المرأة ESEREN‏ ل 
المسألة الثالثة: سهم الفارس REDDER‏ 
المسألة الرابعة: ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار EEE‏ 
المطلب الغاني: VON iene A gd‏ 
المسألة الأولى: نذر اللّجِاجٍ EOI‏ اا 
المسألة الثانية: من نذر الحجّ ماشيًا ثم ركب 1[ 1 1 ااا OO‏ 
المسألة الثالثة: إجزاء الثلث عمن نذر التصدق بماله كله السب سس 
المطلب الثالث: الأطعمة والأشربة» وفيه ثلاث مسائل: ز ز ز ز ز 0 NESS‏ 
المسألة الأولى: حكم لحم الجلالة ET‏ 
المسألة الثانية: حكم أكل لحم الخيل 11 1[ ا 
المسألة الثالثة: المسكر من غير العنب 08 E‏ 


المطلب الرابع: الصيد بالمنقّل E‏ ااا E‏ 
المطلب الخامس: الذبائح, وفيه ثلاث مسائل: anna‏ م TAN‏ 
المسألة الأولى: تأثير الذكاة في الحيوان المشرف على الموت A aa‏ 
المسألة الثانية: ذكاة الجنين RA ED EA ENE‏ 
المسألة الثالثة: ذكاة الإنسئّ إذا استوحش والطوايها طاو RO aE‏ 
المطلب السادس: الأضاحي» وفيه ثلاث مسائل: 1 1 اا أن 
المسألة الأولى: الإمساك عن الشعر والظفر لناوي الأضحية بعد إهلال ذي الحجة ۹۷“ 
المسألة الثانية: الأفضل في الأضاحي O‏ 
المسألة الثالثة: الاشتراك في التضحية بالإبل والبقر VE EAR‏ 
المطلب السابع: الأفضل في العقيقة 0 ا 
المبحث الرابع: النكاح: والطلاق. واللعان» وفيه ستة مطالب: DD E‏ 
المطلت الأول: النكاح وقيه أريع مسائل 2 VIF Ss‏ 
المسألة الأولى: حكم النظر إلى المخطوبة VT eee leas‏ 
المسألة الثانية: إجبار الأب ابنته البكر VU tesa bed‏ 
المسألة الثالثة: تزويج المرأة نفسها ومح مناه الم لسالسو 
المسألة الرابعة: الوليّان يزؤجان المرأة فيدخل بها الثاني كو مي ا مسو و اا 
المطلب الغاني: الصداق» وفيه ثلاث مسائل: MET E RR SS‏ 
المسألة الأولى: تحديد أقلَ الصّداق 11 1 1 1 1 1 1 Se‏ 
المسألة الثانية: جعل عتق المرأة صداقها ل ا ا 
المسألة الغالفة: حكم الرجل إذا مات قبل تسمية الصداق وقبل الدخول رن . 
المطلب الثالث: من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان VEN Tate e‏ 
المطلب الرابع: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع في ثبوت المحرمية VO Vata‏ 
المطلب الخامس: العزل VON SES N SEG‏ 


م 


المسألة الأولى: تعليق الطلاق على النكاح م بر 
المسألة الثانية: وجوب الفرقة باللعان سم لج ا 
المسألة الثالثة: رجوع الملاعنة إلى زوجها - إذا أكذب نفسه.... 


الباب الثاني: التعارض بين الأحاديث والأصول في غير العبادات» وفيه فصلان: .. ۷۷۷ 
الفصل الأول: البيوع والعقود المشاكلة لهاء والأقضية والأبواب المشاكلة لهاء وفيه 


مبحثان: ES N RS‏ ا 
المبحث الأول: البيوع» وفيه اثنا عشر مطلبا: E O‏ 1 ل 
المطلب الأول: ثمن الكلب عا د الوا اا لع ا لم وا اموه ل VN‏ 
المطلب الثاني: ثمن السنور لوقاو وف الوا طخ رفو ةلث الا و اال ES‏ ا ار 
المطلب الثالث: خيار المجلس VANESSA SSE SS‏ 
المطلب الرابع: عهدة الرقيق VOA SSAA‏ 
المطلب الخامس: الشروط في البيع a E‏ 0 
المطلب السادس: اختلاف المتبايعين في الثمن ا 
المطلب السابع» أحكام الرّباء وذرائعه وفيه خمس مسائل:....................... 817 
المسألة الأولى: ضع وتعجّل 11 1 ا E‏ 
المسألة الثانية: بيع التمر بالرطب SEE ELT SAS‏ 2 
المسألة الثالثة: بيع العينة ESSER‏ 0 
المسألة الرابعة: بيع الحيوان بالحيوان E O E‏ 
المسألة الخامسة: بيع الحيوان باللحم 0 ا ا 
المطلب الثامن: من باع نخلا قد أَبَرتْ فثمرتها للبائع إلا بالشرط مودو نس وي 
المطلب التاسع: بيع فضل الماء 0 NETE‏ 
المطلب العاشر, أحكام العراياء وفيها مسألتان: ا NE‏ 


(O) 


المبحث الثاني: العقود المشاكلة للبيوع» وفيه عشرة مطالب: E‏ 
المطلب الأول: الإجارة 000 0 0 10700 
المطلب الثاني: إجارة المؤذن 0000 
المطلب الثالث: إجارة الظئر ا GEE‏ 


المطلب السابع: المساقاة إلى أجل مجهولٍ OS‏ 
المطلب الثامن: حكم المزارعة 0 ERENT‏ 
المطلب التاسع: حكم المضاربة ERS‏ 
المطلب العاشر: شفعة الجار 011 3 
المبحث الثالث: الأقضية, وفيه خمسة مطالب: N.‏ 
المطلب الأول: حكم التفليس ا الي ا ا 
المسألة الثانية: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس eRe‏ 
المسألة الثالثة: من وجد متاعه عند 5 مات 10 211700101101 
المطلب الثاني: حكم الحوالة......... ش عو عا سو تس ا 


المطلب الثالث: حكم وضع الجوائح ER OS‏ 
المطلب الرابع: ركوب الرهن وحلبته بنفقته 8 5 


المطلب الخامس: من ظفر بحقّه عند مانعه أو جاحده 10000008 


م 


ATV 


ANA ita 


المبحث الرابع: الأبواب المشاكلة للأقضية» وفيه خمسة مطالب: 51 
المطلب الأول: إرسال البهائم نهارًا للرّعي 000 
المطلب الثاني: ضالّة الغنم 1 | ز[ز[ز ز ز ز ز O‏ 
المطلب الثالث: حكم اللقطة بعد التعريف AS‏ ا 
المطلب الرابع: دفع اللقطة بالعفاص والوكاء من غير بيّنة a ESSA‏ 
المطلب الخامس: ولاء الأقيط Se‏ مو مسنم اج لو 
الفصل الثاني: الدماءء والحدود, والعتق» والميراث» وفيه مبحثان: 527 
المبحث الأول: الدماء والحدود» وفيه خمسة مطالب: CREE‏ 
المطلب الأول: قتل المسلم بالذمّي ل ee‏ 
المطلب الثاني: القسامة, وفيه ثلاث مسائل: RSS SR SSeS‏ 
المسألة الأولى: حكم القسامة 000 
المسألة الثانية: تبدئة المدّعين بالأيمان في القسامة e E OS‏ 
المسألة الثالثة: الواجب بالقسامة 0077 


المسألة الأولى: حد الزاني المحصن, وفيها فرعان: e‏ 
الفرع الأول: الجمع بين الجلد والرّجم في حذ الزّاني المحصن N‏ 
الفرع الثاني: إقامة الحدّ على الزانيين الكتابيين حاو به اماو و 
المسألة الثانية: تغريب البكر الزانية ا 
المسألة الثالثة: إقامة السّيّد الحدٌ على عبده ا E‏ 
المطلب الخامس: قطع اليد بجحد المتاع ان الس O‏ 
المبحث الثاني: العتق وما يتصل به» والميراث» وفيه مطلبان: ا 
المطلب الأول: العتق وما يتصل به. وفيه ثلاث مسائل: 2001 


CES 


511 


q0» 0. 


..... ه656 


..... ان 


eof... 
oof... 


المسألة الأولى: من أعتق عبيده وهم كل ماله 0 


المسألة الثانية: بيع المدبر TATA ASAS‏ ااا 
المسألة الثالغة: وجوب العتق بالمثلة بالعبد EVN)‏ 
المطلب الثاني: الميراث» وفيه أربع مسائل: E‏ 1 
المسألة الأولى: الوارثات من الجدّات ف EVES‏ 
المسألة الثانية: ميراث المرتد Ena na‏ 
المسألة الثالثة: ثبوت النسب بقول الواحد ETE SASS‏ 
المسألة الرابعة: إثبات النسب بقول القائف معو ا ENA SS‏ 
AEE ADAR DASTE eR N‏ 
الفهارس العامة: ARO GS O e‏ ا 
فهرس الآيات القرآنية: ESE GSO RSE ERS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية: OAS‏ سبي RES FEA‏ 
فهرس الآثار المروية عن الصحابة: REC ED‏ الس يا 
فهرس الأعلام المترجم لهم: ETERS RR‏ 
فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة: ا Sea‏ 
NE r‏ ا ا 
فهرس المصادر والمراجع VO Lea BARS‏ 
فهرس الموضوعات TE‏ 1 
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